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مقدمة المعلق 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه» وعلى آله وصحبه 


Ss 
0 ۲: تا لذن اموا شرا آله 010 ا ولا عون إلا وسم 1 و مون [آل عمران‎ 


ن 09 


كوس 2 م ر و r‏ . ف و ع ع ع ص ص و ورس ر ل ا م رر Ate‏ 
یکا الاس افوا ریم الى ڪلف ین تی جز تك ا ایک رک من 1 کی ضة ا 


لَه زی تساو بو ارام إن لَه کا لیگ ربا [الساء ]١:‏ . 

5 تأيه الین امنا انقو لله ولوا کوک سوبا بلح لك كلك ویقفر کم ديك ومن مم 
له ورسولك فقد فاد قرا ما ©4 [الأحزاب: ]۷١-۷١‏ . 

أما بعد: فإن خيرٌ الحديث كتابٌ أل عك وخيرٌ الهذي هدي محمد ياء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بذعةٍ ضلالة . ۰ 

اللهم إنا نستعينك» ونستهديك» ونستغفرك ونتوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونثني 
عليك الخير كله» نشكرك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد» ولك تُصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الجدٌ ° 
بالكفار مُلْحق . 
(1) نحفد: أي نبادر وتُسرع في العمل والخدمة» وأصل الحفد : مداركةٌ الخطو والإسراع فيهء يقال : حفد الحادي 
وراء الإبل» إذا أسرع ودارك خطوه . . راجع: (غريب الحديث) لابن قتيبة [1/ 11١7٠١‏ . 
(۲) أي : المحقق الشديدء والجدٌ: نقيض الهزلء تقول : جد في الأمر يّجد جدًا . راجع : (الصحاح في اللغة)' 


للجوهري [۱/ ۸۲]. 


له 33س وا تحفةالمحتاج بشرح النهاج ه 


وبعد: فهذه حُلَّةٌ جديدةٌ لكتاب (تحفة المحتاج بشرح المنهاج) للإمام أحمد بن محمد بن 

وقد اقتصرت في التعليق على هذا الكتاب بتخريج الأحاديث» والتقديم له بمقدمة ترجمتٌ 
فيها للعلامة ابن حجر الهَيْتَمِىّ » مع التعريف بمتن الكتاب المشروح» المسمى : (منهاج الطالبين 
وعمدة المفتين)» وأهم شروحه وحواشيه»ء ومايتعلق به« ثم ذكرْتٌ معنى المتن والشرح 
والحاشية» ثم أتبغتٌ ذلك بذكر الاصطلاحات المتداولة في الفقه الشافعي . 

هذا وأرجو أن تنزل تلك الطبعة من القّجاء بمنزلة القبول إن شاء الله تعالى» 
سائلاً الله بيد أن يتقبل منا صالح الأعمال» وأن يلهمنا التوبة والإنابة قبل حلول الآجال. 

والحمد لله أوّلاً وآخراء ظاهرًا وباطنًا. 


كتبه راجي رحمة الباري 
سيد بن محمد السْنَاري 


(D.A 00‏ 
ترجمة ابن حجر يوي 

أسمه ونسبه: 

هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر السَلْمُئْتي؛ 
الهَيتَمِيَ » الأزهري» الوائلي؛ السعدي» المكي» الأنصاري» الشافعي . 

قيل: سمي ب (ابن حجر)؛ لأن جده كان ملازمًا للصمت» ولا يتكلم إلا لضرورة» فهو 
مشغول عن الناس بما مَنٌّ اللّه عليه به ؛ فلذلك شبهوه بحجرٍ ملقى لا ينطق» فقالوا: حجر» ثم 
اشتهرَ بذلك . 

والسُلمُفتي؛ نسبة إلى (سَلْمُئْت) من بلاد حرام» من أقاليم مصر الشرقية؛ حيث كانت أسرته 

2 

بها قبل انتقالها إلى محلة أبي الهيتم . 

والهيتمي - بالتاء المثناة الفوقية -: نسبة إلى محلة أبي الهيتم » قرية من أعمال مصر 
الغربية . وينسبه بعض العلماء بالمثلثة : (الهيشمي). والمشهور عند أهل العلم : (الهَيْتَمِيَ) بفتح 
المثناة الفوقية . 

قال الزبيدي ا4 : (الهياتم» كأنه جمع : الهيتم» قرية بمصر من أعمال الغربية. . . ويقال: 
هي محلة أبي الهيشم ٠‏ بالمثلثة» فغيرتها العامة) . 

وقد وَحِدَ بخط ابن حجر نفسه : (الهَيْتَمِىَ) بالتاء المثناة الفوقية» وذلك في غير مخطوط 
ل 250 
)١(‏ مصادر الترجمة: (النور السافر عن أخبار القرن العاشر) للعَيْدَرُوس [ص/ »]۳۹١‏ و(شذرات الذهب في 
أخبار من ذَهَّب) لابن العماد »]54١ /٠١[‏ و(الأعلام) للزركلي /١1[‏ 774]»: و(معجم المؤلفين) لكحالة [1؟/ 
۳ ) ومقدمة (الفتاوى الفقهية) لابن حجر الهَيْتَمِيّ ‏ بقلم بعض تلامذته» و(ابن حجر المكي وجهوده في 
الكتابة التاريخية) للمياء شافعي » طبعة : مكتبة ومطبعة الغدء و(الإمام ابن حجر الهَيْتَمِيَ وأثره في الفقه الشافعي)» 
للدكتور أمجد رشيد محمد علي» رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية ٠٤١١(‏ ه). ومقدمة (الفتح المبين بشرح 
الأربعين) لابن حجر الهَيْتَمِيَ . طبعة : دار المنهاج - جدة . ومقدمة (الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب 
المقام المحمود) لابن حجر الهَيْتَمِيّ . طبعة : دار المنهاج - جدة. و(ابن حجر الهَيْتَمِيَ) لعبد المعز عبد الحميد 
الجزار. وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية - القاهرة (١1٠54١ه-19841م).‏ 
(۲) وتنطق بالمثلثة أيضًا : (الهيشم) . ففي بعض نواحي مصر والحجاز يقلبون الثاء تاء. 
(۳) ينظر: : (تاج العروس) للرّبيدي [4/ 1۷]ء و(غتصر فتح رب الأرباب بما أَضمِلَ في لب اللباب من واجب 
الأنساب) لعباس رضوان المدني [ص/ ]٦۷‏ . 
)٤(‏ منها: (تحرير المقال في آداب وأحكام يحتاج إليها مُؤدبو الأطفال)» و(أشرف الوسائل بشرح الشمائل) . 
ينظر : (ابن حجر الهَيْتَمِيَ) لعبد المعز عبد الحميد الجزار [ص/ ۲۹]. 


مولده ونشأته: 

ولد بمحلّة أبي الهيتم في رجب أواخر سنة (4:9 ه)» ومات أبوه وهو صغير» فكفله جده 
لأبيه - الذي عمّر أكثر من مئة وعشرين عامّاء ورآه ابن حجر وقد جاوز هذا السن» وقد أمِنَ مِنّ 
الخرفٍ» وكانت لهذا الجد عبادات خارقة في هذا السن - ثم مات الجد» فكفله شيحًا أبيه 
الإمامان: الشمس الشناوي» والشمس محمد السروي ابن أبي الحمائل . 

ثم إن الشيخ الشناوي شه تولى رعايته ونقله إلى مقام البدوي بطنطاء حيث تلقَّى مبادئ 
العلوم هناك وحفظ القرآن الكريم . 

طلبه للعلم: 

في سنة 4۲٤(‏ ه) نقله الشمس الشناوي إلى كعبة العلوم والعرفان الجامع الأزهر» فبدأ بقراءة 
الحديث» والنحوء والمعاني والبيان» والأصلين"» والمنطق» والفرائض والحساب» 
والطن: 

قال الهَنْتَمِيْ بذ - بعد ذكره تحصيل هذه العلوم -: (حتى أجاز لي أكابر أساتذتي بإقراء تلك 
العلوم وإفادتهاء وبالتصدّر لتحرير المشكل منها بالتقرير والكتابة» ثم بالإفتاء والتدريس على 
مذهب الإمام المطّلِبِيٌ الشافعي ابن إدريس» ثم بالتصنيف والتأليف» فكتبت من المتون 
والشروح ما يغني روايته عن الإطتاب في مدحه» والإعلام بشرحه؛ كَل َلك وَسِئّي دون 
العشرين) 7 , 

اتصف الهَنِتَمِيُ كا بصفاتٍ جعلته في مصافٌ الأعلام الأخيار؛ منها: تقلله من الدنياء 
وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» كما كان السلف الصالح رحمهم الله. 

شیوخه: 

أخذ الإمام ابن حجر عن جمع من كبارٍ علماءٍ ء عصره» ولقي عددًا من كبار المعمّرين 
والمسيدين من العلماء» وصدف في أده عنهم ؤتراجمهم (1575) شه أخبارهم» وأسانيد: 
الشهيرة د كتب العلم» وإليك أبرزهم وأجلهم بحسب ترتيب وفياتهم””" 
0 ثبت ابن حجر الي غطوط (ق ۱ -ب). 


)۳( لابن حجر الهَيْتَمِيَ که : (معجم وسط)» و(معجم صغير)» جمع فيهما آعلام. مشايخه. وما لهم من 
إجازات» والكتب التي رواها عنهم» ومقروءاته لا يمكن حصرها؛ لكثرتها. 


رمقدمةالحقق اكه ب م 


١‏ - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (8757 - ٩۲١‏ ه)ء أشهر فقهاء مصر في عصرهء وإليه 
انتهت مشيخة الشيوخ» وكان هو الملجأ لكل المعضلات» له مصنفاتٌ عديدةٌ اشتهرت بالبركة» 
مات يش عن مئة عام . 

أخدٌ عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» والبلقيني» والشهاب الغزيء والمراغي» والنويري» 
0 : 

أخذ عنه الهَيْكَمِيَ حديث الأوَّليّة وكان معظّمًا له جدّاء وكثيرًا ما يحيل على مصنفاته» قال 
الهَيْتَمِىَ : (ما اجتمعت به قط إلا قال: أسأل الله أن يُْمّهك في الدَّين) وأطنب في الثناء عليه 
فل التبعه) جذاء :قال في حه (أجل من وق عليه يمري من اللا العاملين» والائمة 
الوارثين» وأعلى من عنه رويثٌ ودريثٌ من الفقهاء الحكماء المسئدين . . . ) إلخ. 

۲ - الإمام زين الدّين عبد الحقٌّ بن محمد السنباطي 91١ - ۸٤۲(‏ ه)ء أحد صفوة العلماء 
الأعلام» وكان مولده بسنباط» ووفاته بمكة. 

أخذ عن البدر العيني» والجلال البلقيني» وابن الهمام» والولي السنباطي» وأجاز له الحافظ 
العسقلاني . درس عليه الهَيْتَمِيَ بعض الكتب السّنَّةَ في جمع كثير» وأجازه بباقيها . 

۳ - الشمس ابن أبي الحمائل (ت ٩۳۲‏ ه) واسمه: محمد السروي. 

أخذ عن الشرف المناوي يحيى بن محمد (ت ۸۷١‏ ه) وبه تخرج الشمس الشناوي» ووالد 
ابن حجر الشيخ محمد بن علي بن حجر . 1 

-٤‏ الشهاب الصّائغ» أحمد بن الصائغ الحنفي (ت 915 ه)» كان علامة في المعقول 
والمنقول. أخذ عن أمين الدين الأقصرائي» والخقي الشُّمُئيء والكافِيّجي . وكان مُبَرَرًا في 
الطب . وقد درس عليه الهَيتَمِيَ د علم الطب . 

ه - الشمس الدَّلْجِيء محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدَّلْجِيء العثماني» الشافعي» 
(447-870 ه) المولود بِدَلْجةء قريةٌ بصعيد مصر غربي النيل. 

أخذ بالقاهرة والشام عن جمع» منهم : البرهان البقاعي» والقطب الخيْضريء وابن رُزَّيق» 
والشخاوي» ولشرخ على (الشيقا»: 

أخذ عنه الهَيْتَمِيَ علم المعاني والبيان» وكذلك الأصلين والمنطق. 

5 - الشمس الضيروطي» محمد بن شعبان بن أبي بكر بن خلف الدمياطي؛ المشهور بابن 
عرُوس المصري (٠١/ا8‏ - ٩٤٩‏ ه) . 


اا لطس هلا تحفة الحتاج بثرح لمتهاج ٤ه‏ 


أخذ عن الكمال ابن أبي شريف» والنور المحَلّى . وقد درس بمقام الإمام الشافعي كث 
وله شرح على (المنهاج) للإمام النووي» وغيره. أخذ عنه الهَيتَمِيَ علم النحو. 

۷ - أحمد بن عبد الحقٌّ السنباطي» الشافعي» المصري (ت 450 ه)ء أخذ عن والده وتفقّه 
به» ووعظ بالمسجد الحرام لَمّا حح مع أبيه . أخذ عنه الهَيْتَمِيَ الأصلين أيضًا. 

8 - أبو الحسن البكري؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري» الصّديقي» الشافعي 
(ت ٩۵۲‏ ه). 

أخذ عنه الهّيْتَمِيَ عدة علوم» وقرأ بمعيته (صحيح مسلم) على شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» وحجًا معّاء وجاورا سنة (9415 ه)» له شرح على (المنهاج)» وعلى (العباب) في 


الفقه . 
۹ - الشمس الحطابى» محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب » الرعينى » الأندلسى» 
(ت ٩۵٤‏ ه). 


أخذ عن الإمام السخاوي» وعبد الحق» والنويري» وغيرهم . أخذ عنه الهَيْتَمِيَ علم النحو 
والصرف. 

٠‏ - الشّهاب الرّملي؛ أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي» المصري» الشافعي ٩٥۷(‏ ه)ء 
من أجل تلامذة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وصار بعد وفاة شيخه إمام علماء مصر . 

قرأ عليه الهَيْتَمِيَ قبل العشرين . 

كما أن الهَيْتَمِيَ أخذ عن الشيخ يوسف الأرميوني» المتوفى شنة (1058 ه). والناصر 
اللقاني» المتوفى سنة (408 ه)» الفقيه المالكي المعروف» قرأ عليه عدة علوم في مدة مديدة» 
ك(المنطق) للغزي» والأصلين» و(شرح العقائد)» و(شرح المواقف)» و(شرح جمع الجوامع) 
للمحلي والمعاني والبيان» والمطول. . . إلخ. 

وقد عَدّد بعض الباحثين شيوخ الهَيْتَمِيَ ؛ فأوصلهم إلى )۳١(‏ شيخًاء ذكرث أبرزهم 
ا 

زملاؤه وأقرانه؛ كان الهَيتَمِيَ ا أقران وزملاء كثُر» منهم : 

١‏ - شمس الدّين» محمد بن أحمد الرملي» (419 - ٠٠١5‏ ه)ء وقد شارك الهَيْتَمِيٌ في 


)١(‏ ومن أرادالمزيد؛ فعليه بكتاب : (ابن حجر الهيتمي وجهوده في الكتابة التاريخية). و(ابن حجر الهَيْتَمِيَ) لعبد 
المعز عبد الحميد الجزار. 


ل ل f‏ 


الأخذ عن والده الشَّهاب الرملي المتقدّم ِكْرهء وشاركه في القراءة والحضور على شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري في (صحيح البخاري) . 

وكانا كفرسي رهان» وجرت بينهما خلافاتٌ فقهيةٌ» ومسائل علمية» وخلافهما من الخلاف 
المعتبر عند متأخري فقهاء الشافعية» وألّمّتِ الرسائل والكتب في ذكر الخلاف بينهما في مسائل 
الفقه 237 , 

۲ - العلامة المحدث بدر الدين الغزي» الشافعي (المتوفى ٩۸٤‏ ه)» لقيه بمصرء وقرأ 
بمعيّته بعض (صحيح البخاري) على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ثم اجتمع به في مكة سنة 
(؟96ه). 

٣‏ - العلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي» الشافعي» المكي (المتوفى 41/5 ه)ء كان من أعرٌ 
أصحابه بعد سكناه أم القرى» وكان يسير معه للقاء الشيوخ والأعيان» وقد أصهر ابنه الشيخ 
محمد بن عبد العزيز عند صاحب الترجمة اة . 

تلامذته: 

بعد استقرار الهَيْتَمِيَ كاه بمكة؛ شاع حديثه» وانتشر ؤكْره في الفاق » فقصده طلاب 
العلم من كل فج وتخرّج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر الهجري» فمن أعلام تلامذته 
وکبارهم : 

١‏ - الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العمودي» (المتوفى 4517 ه)» من 
أهل قيدون بحضرموت . قال في حقّه العلامةٌ عبد القادر الفاكهي -تلميذه- : (أخذ عنه أل 
رواية» أخدٌ شيخ عن شيخ » كما قيل في أخذ أحمد عن الشافعي) . 

؟ - العلامة المتفنن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي» المكي» الشافعي (470 - 
۲ ها)ء له مؤلفات كثيرة» أخذ عن الهيْتَمِيَ ولازمه طويلاء وصئّف رسالةًٌ سمّاها: (فضائل 
ابن حجر الهَئِئَمِيّ) . 

- ٩۳۰( العلامة الشيخ عبد الرءوف بن يحيى بن عبد الرءوف الزمزمي الواعظ‎ - ٣۳ 
فمن ذلك : منظومة (كشف الغطاء واللبس عن اختلاف ابن حجر والشمس) للفقيه مصطفى بن إبراهيم بن‎ )1( 
ه) . و(إثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين) للشيخ الفقيه علي بن أحمد‎ ١١917 حسن العلواني» الشافعي (المتوفى‎ 
ه) . و(فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي)‎ ٠١١٠١ باصبرين » الدوعني» الحضرمي » ثم الحجازي (المتوى‎ 
للسيد الفقيه عمر بن حامد بن عمر بافرج» العلوي» الحسيني» التريمي» الحضرمي (المتوفى 15174 ه).‎ 


زليه لط لا تحفة المحتاج بشرح النهاج که 


«(AA‏ من أكبر تلامذة الهَيْتَمِيَ » أخذ عنه فأكثر» درس على يديه عدة فنون» وهو الذي جمع 
فتاوى شيخه الكبرى» وشرح (مختصر الإيضاح) له» وغير ذلك» ويخطئ بعض الناس فيظنه 
محمد عبد الرءوف المناوي!! 

؛ - محدث الهند الإمام العلامة محمد طاهر الفتني» الهندي» الحنفي» ۹۸٩ - ٩۱۳(‏ ه)ء 
له (مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار) مطبوع» أخذ عن الهَيْتَمِيَّ ؛ وأبي 
الحسن البكري 

ه - السيد الشريف الإمام العلامة الفقيه شيخ بن عبد الله بن شيخ الغيدروس» (الأوسط) 
مصنف (العقد النبوي)» (419 - 440 ه)ء أخذ عن أبيه وشيوخ تريم» وجاور بمكة ثلاث 
سئين» من (441) إلى ۹٤٤(‏ ه) ملازمًا لطلب العلم والعبادة» فأخذ عن الشيخ الهَيْتَمِيَ 
وعبد الله باقشير وآل الفاكهي وغيرهم» وله من الهَيْتَمِيَ إجازة فاخرة. 

- الإمام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّادي» المصري» الشافعي» الأصولي» 
المتكلم» (المتوفى 444 ه)»ء له حواش غلى تحفة شيخه الهَيْتَمِيٌ » اعترض فيها على مواضع 
منهاء وله حاشية على (الورقات)» تسمى : (الآيات البيّنات)» وغير ذلك . 
- السيد الشريف العلامة القاضي عبد الرحمن ابن الشيخ شهاب الدّين الأكبر العلوي»› 

الحسيني» التريمي (450 - ٠١١5‏ ه)» أخذ عن شيوخ عصره» وجاور بمكة مدة» وأخذ بها 
عن الشيخ ابن حجر الْهَيْتَمِيّ . 

مُقاساته في طلب العلم وخروجه إلى مكة: 

كان الهَيْتَميُ اش يتردّد إلى مكة المكرمة». وقد جاور بها في بعض السنين . وأول زيارة سنة 
(414 ه) مع شيخه البكري . ثم مرة ثانية سنة (9478 ه). ثم في سنة ۹٤١(‏ ه) قرّر الرّحلة إلى 
مكة والإقامة بهاء وكان سبب خروجه من مصر ما حصل من سرقة بعض كتبه من قِبّلِ بعض 
الششادم ومواكاه وبدرى العريم) الذي قوع يد ا عطي ونم وزل كار رَابذلك 
الحادث» حتى إنه كان كثير الدّعاء بالعفو عن ذلك الفاعل» ويقول: (سامحه اللَّه وعفا عنه). 

وقال ذاكرًا مجاهداته والشّدائد التي عاناهاء 

(قاسيثٌ في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله الجبلّة البشرية؛ لولا معونة الله وتوفيقه» 
بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللّحم إلاً في ليلقٍ» دُعينا لأكلٍ فإذا هو لحم يُوقد 
عليه» فانتظرناه إلى أن ابهارٌ الليل» ثم جيء به» فإذا هو يابسٌ كما هو نِيء» فلم أستسغ منه 


مقدمة المحقق بلة م 


لقمة! وقاسيتٌ أيضًا من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشدٌ من ذلك 
الجوع)“. 

كَل هذه الأسباب كانت حاملةً له على مغادرة مصر والإقامة بمكة» فسكنها لمدة )۳١(‏ سنة» 
حتى توفي بهاء وكان منزله بالحريرة قريبًا من سوق الليل» كما كانت له خلوة برباط الأشرف 
قايتباي بقرب المسجد الحرام . 


عدّها بعض الباحثين فبلكَتُ )١١7(‏ مِؤْلََّا في شتى فنون العلم؛ من حديث» وفقو» وسيرقء 
لان كود و 

إلا أن أبرز الفئون التي اشتهر بها ا هو علم الفقه» وله في ذلك اليد الطولى» وما 
0 والاعتماد في الإفتاء عند الشافعية إل أصدق دليل على ذلك . 

فمن مؤلفاته كاو ' 
EES‏ 
مقدمة شرحه لكتابه (الفتح المبين بشرح الأربعين)» عند قول الإمام النووي اه : 
(أحمده. ..)”". وفرغ منه سنة ثلاثين وتسع مئة» وعمره إحدى وعشرون سنة. 

۲- (الفتح المبين بشرح الأربعين)؛ يعني : (الأربعين النووية)» وهو شرح مفيدٌ ونافع . 
۳- (الفتاوى الحديثية)» طبع عدة مرات, وفيها فوائد عزيزة المنال» وليست خاصة بعلم 
الحديث» بل اشتملت على عدة فنون . 

-٤‏ (فتح الإله بشرح المشكاه) مخطوط» صنفه سنة (405 ه) بعد إلحاح وطلب من بعض 
علماء الهندء وهو شرح على (مشكاة المصابيح) في الحديث . 1 

ه- (الفتاوى الفقهية الكبرى)» جمعها بعض كبار تلامذته -وهو عبد الرءوف الواعظ 
الزمزمي- طبعت بمصر قديمّاء وهي في )٤(‏ مجلدات» وبهامشه (فتاوى الشهاب الرملي) . 
1- (تحفة المحتاج بشرح المنهاج)» وهو كتابنا هذا الذي بين يديك» صِنّمه الهَيْنَمِيَ في ستة 
أشهر فقط» وهو كتابٌ مهم ومحمّق في فقه السادة الشافعية» وعليه مدار الفتوى في حضرموت 
خصوصًا وبعض بلدان المسلمين عمومًاء وقد وضِعَتُ عليها الحواشي العديدة» واعتنى بها 
() ينظر : مقدمة (الفتاوى الفقهية) /١[‏ 9]. 

(۲) ينظر: (الفتح المبين بشرح الأربعين) للهيتمي [ص/79]. 


مويه ب ل لل ل سح م تحفة الحتاج بشرح المنهاج جه 
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علماء الشافعية من شى البلدان» واختصرها البعض » وحشَّى عليها البعض . 

- (المنهج القويم بشرح مسائل التعليم)» وهو شرح ل (المقدمة الحضرمية)» صنّفه الهَيْتَمِيَ 
سنة (455 ه) بطلب من الفقيه عبد الرحمن العمودي» وقد انتفع به طلاب العلم أيّما انتفاع ؛ 
حتى إن بعض تلامذة الهَيْتَميَ يقول فيه “: (قلّ أن ترى طالبًا ليس عنده منه نسخة) . 

وقد اهتم آهل العلم والفقهاء بهذا الشرح» فوضعت عليه الحواشي والتعليقات الكثيرة» ولقد 
صدر عن دار المنهاج مع تتمته . 

8- (المنح المكية في شرح الهمزية)؛ شرح فيه (همزية الإمام البوصيري) باش (المتوفى 
٥ه)»‏ طبعته دار المنهاج . 

4- (الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود)» وقد طْبِحَ غير مرة. 

هذا ذكر لبعض مصنفات الهَيْتَمِيَ اش أما بقية كتبه الفقهية ؛ ك(الإيعاب)» و(الإمداد)» 
و(فتح الجواد)؛ و(شرح الإيضاح )» وبقية الكتب الأخرى» ك(الصواعق)ء و(الزواجر)» و(كف 
الرعاع)؛ و(الإعلام بقواطع الإسلام)» و(إتحاف آهل الإسلام بخصوصيات الصيام) وغيرها؛ 
فالكلام عنها يطول» ومن أراد التوسّع ومعرفة هذه الكتب ووصفها وما يتعلّق بها؛ فعليه بالبحث 
الموسّع عن الهَيْتَمِيَ ضمن مصادر الترجمة. 

وفاته: 

ولَمّا كبرت سنه ّث ؛ ابتدأ به مرض ألجأه إلى ترك التدريس لمدة نيف وعشرين يومّاء 
وكتب وصيته في الحادي والعشرين من رجب ٩۷٤(‏ ه)» وفي ضحوة الاثنين (۲۳) من الشهر 
المذكور لبّى نداء ربه راضيًا مرضيًا . 

وصلّي عليه تحت باب الكعبة الشريفة» ودفن في المعلاة ة بقرب من مَوْضِعِ صلب الصحابي 
الجليل سيدنا عبد الله , بن الزبير دتتا » في التربة المعروفة بتربة الطبريين. 

ورثاه الشعراء» وبكى عليه الناس زمئًاء وكان لموته رنة حزن وأسف عَمَّتُ بلاد الحرمين 
واليمن ونواحيها شه رحمة الأبرار» وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار. 

بو ب 


)١(‏ وهو: باعمر السيفي كما في (نفائس الدرر) [ق / ب/ مخطوط]. نقلاً عن : (ابن حجر وجهوده) [ص/ 
.]١ 86‏ 


6 مقدمة المحققبة سس th )  )‏ 


من (المنهاج) وأهم شروحه وحواشيه 

(المنهاج) مختصر من كتاب (المحرّر) للإمام الرافعي (ت "577ه)»ء وقد ذكر الإمام النووي 
سبب تأليفه في خطبة (المنهاج) بقوله: (وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من 
المبسوطات والمختصرات» وأتقنُ مختصر (المحرر) للإمام أبي القاسم الرافعي ك ذي 
التحقيقات . وهو كثير الفوائد» عمدة في تحقيق المذهب» معتمدٌ للمفتي وغيره من أولي 
الرغبات» وقد التزم مصنفه ّم أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب» ووفى بما التزمهء 
وهو من أهم أو أهم المطلوبات؛ لكن في حجمه كِبرٌ يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر ؛ إلا 
بعض أهل العنايات» فرأيْتُ اختصاره في نحو نصف حجمه؛ ليسهل حفظه» مع ما أضمه إليه 
- إن شاء الله تعالى- من النفائس المُسْتَجَادَات . منها: التنبيه على قيود في بعض المسائل هي 
من الأصل محذوفات. ومنها: مواضع يسيرة ذكرها في (المحرر) على خلاف المختار في 
المذهب . ومنها: إبدال ما كان من ألفاظه غريبّاء أو موهمًا خلاف الصواب» بأوضح وأخصر 
مبايعياراتة جليات . .ومها» بياذ القولين والوجهين والطريفين :والنص+ ومراتب الخلا في 
جميع الحالات) ”3 . 

أهمية كتاب (المنهاج) ومنزلته في المذهب الشافعي: 

تبرز هذه الأهمية والمنزلة في أمور أجملها في الآني : 

: عناية النووي نفسه بهذا الكتاب» حيث شرح دقائقه في كتاب مستقل» وقال في مقدمته‎ -١ 
. (فهذا كتابٌ فيه شرح دقائق المنهاج» والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحرر للرافعي)”"‎ 

- كونه خلاصة كتب الشافعية» ف(المنهاج) اختصار ل(المحرر) للرافعي» الذي هو اختصار 
ل(الوجيز)ء الذي هو اختصار ل(الوسيط)ء الذي هو اختصار ل(البسيط)» وثلاثتها لأبي حامد 
الغزالي» الذي هو اختصار ل(نهاية المطلب) لإمام الحرمين» الذي هو شرح ل(مختصر المزني)» 
المأخوذ من كلام الشافعي”" . 

۳- عناية العلماء به درسًا وشرحًا. 

5+ ثناء العلماء عليه» ومن ذلك : 
(1) ينظر: (منهاج الطالبين) للنووي /١[‏ ٤۷]ء‏ بتحقيق أحمد الحداد. 


(؟) ينظر: (دقائق المنهاج) للنووي /١[‏ 75]. 
(*) ينظر: (مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية) لعلوي السقاف [ص/ 54- .]٠١‏ 


اط تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


قول الشيخ جمال الدين بن مالك - شيخ النووي -: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ 
لحفظته» وأثنى على حسن اختصاره» وعذوبة ألفاظه) 27 . 

قال السخاوي شه : (ومن وفور جلالته وجلالة مؤلّفه ؛ انتساب جماعة ممن حفظه إليه» 
فيقال له : المنهاجي» وهذه خصوصية لا أعلمها الآن لغيره من الكتب)”" . 

أهم شروحه وحواشيه”) 

شرحه جماعة من العلماء بشروح كثيرة منها : 

؟- شرح العلامة الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى سنة (874ه) كا ياه . 

طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثالثة سنة (١۳۷٠ه)‏ في أربع 
مجلدات . ومعه حاشيتان هو بهامشهما : 

الأولى: حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى سنة (/9651ه) 


كله . 
الثانية: حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري المتوفى سنة 
(59١1ه)‏ اله . 


-١‏ (تحفة المحتاج بشرح المنهاج)”'' تأليف الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهَيْتَمِيّ 
DS‏ 
(۱۳۰۵ه). كما طبع بهامشه حاشيتين عليه؛ وهما : 

أ- حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني المكي كاه . 

ب - حاشية الشيخ أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة (٤۹۹ه)‏ كا4 » طبعتهما المطبعة 
الميمنية بمصر سنة (١١١۳١ه)‏ فى عشر مجلدات» كما طبعتها شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة (١۷١١ه)‏ 
الخطيب المتوفى سنة (۹۷۷ه) كه . طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
)1( ينظر : (تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين) لابن العطار [ص/5”5]» و(المنهل العذب الروي في ترجمة 
قطب الأولياء النووي) للسخاوي [ص/ ]٦١‏ . 

)۲( ینظر : (المنهل العذب الروي) للسخاوي [ص/ ۷۷]. 


(۳) ينظر : (الدليل إلى المتون العلمية) لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم [ص/ .]٤١۷-٤١١‏ 
(4) وهو الذي بين يديك . 1 


مقدمة ا للحقق ةا سس م( 


سنة (11017ه) وسنة (17717١ه)‏ في أربع مجلدات» كما طبع بتحقيق الشيخ علي محمد معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود في ست مجلدات» نشر دار الكتب العلمية في بيروت سنة 
(6١5:1١ه).‏ 

-٤‏ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة 
الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة (5 ١٠٠ه)‏ 5 اة . 
طبع في المطبعة البهية المصرية سنة (105١ه)‏ » كما طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر سنة (1704١ه)‏ وسنة (١۱۳۸ه)‏ في ثمان مجلدات ومعه حاشيتان: 

الأولى: حاشية الشيخ أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري المتوفى سنة 
(80١٠ه)‏ وله . 

الثانية: حاشية الشيخ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي 
المتوفى سنة (95١٠١ه)‏ وله . 

-٥‏ (السراج الوهاج شرح متن المنهاج) تأليف الشيخ محمد الزهري الغمراوي المتوفى بعد 
سنة (۳۷١٠ه)‏ بال . طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (۲١۳١ه)»‏ 
وهو شرح مختصر فرغ منه مؤلفه سنة (/11371١ه)‏ . 

1- (زاد المحتاج بشرح المنهاج)» تأليف الشيخ عبد الله ب بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي 
كنار » حققه وراجعه الشيخ عبد الله , بن إبراهيم الأنصاري كيا طبع في بيروت الطبعة 
الأولى سنة (۲ ٠‏ ه) من منشورات الكتب العصرية» كما طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة 
قطر في أربع مجلدات دون تاريخ . 

الكتب المتعلقة ب (منهاج الطالبين): 

أ- الاستدلال لمسائله: 

-١‏ (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري المشهور بابن الملقن المتوفى سنة (٤٠۸ه)‏ كاه . طبع بتحقيق ودراسة الشيخ 
عبد الله بن سعاف اللحياني نشر دار حراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة الطبعة الأولى سنة 
( ه) في مجلدين. 

-١‏ (دلائل المنهاج من كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين) للشيخ عبد الملك بن المني 
الباري الحلبي المشهور بعبيد الضرير المتوفى سنة (۸۳۹ه) وش . حققه الشيخ قاسم بن 
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محمد بن قاسم الأهدل في رسالة علمية تقدم بها لجامعة أم القرى- كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» سنة (١51١ه).‏ 

ب- بيان مصطلحاته: (الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج) للشيخ أحمد بن أبي بكر بن 
سميط العلوي الحضرمي المتوفى بعد سنة (١٠١٠ه)‏ رار . رسالة صغيرة في )١11(‏ صفحة» 
ويليها فوائد أصولية» وتراجم لبعض أعلام الشافعية» طبعت في مطبعة لجنة البيان العربي الطبعة 
الثانية سنة (785١ه).‏ 

ج - بيان رموزه: (سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج) للشيخ أحمد الميقري 
شميلة الأهدل المتوفى سنة (۹۰١٠ه)‏ كل . 

د - لغة المنهاج: (دقائق المنهاج)» تأليف الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبي زكريات 
يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة (777 ه) له . تحقيق الشيخ إياد بن 
أحمد الفوج. طبع في المكتبة المكية بمكة المكرمة» ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى سنة (7١5١ه)‏ عدد صفحاته (۷۸) صفحة . 

بعض الكتب المخطوطة المتعلقة به: 

-١‏ (الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات)» لسراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي الأنصاري المشهور بابن الملقن» مخطوط في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم 
(7794 - ب) ناقص» وفي الظاهرية نسخة أخرى برقم )٤٤۷۳(‏ . 

-١‏ (عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج)ء لسراج الدين ابن الملقن» مخطوط في الظاهرية 
برقم (۲۰۰۲)» ورقم .)۲٠٠۳(‏ منه صور في جامعة الكويت برقم (107- م ك)» منه نسخة 
مخطوطة في خزانة الأوقاف ببغداد برقم )۳۸۷١(‏ . 

وقد شرح العجالة الشيخ سراج الدين عمر بن محمد اليمني المتوفى سنة (۸۸۷ه) كا4 
في كتاب سماه: (الصقالة في زوائد العجالة)» منه نسخة في دار الكتب المصرية» كما في 
فهرس دار الكتب /١[‏ 21491 وفي خزانة الآصفية [؟/ .]١٠١١‏ 

٣‏ - (التاج في إعراب مشكل المنهاج) لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة (١١9ه)‏ كام 
منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم .)75٠0(‏ 
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معنى المّن والشرح والحاشية 

هذه نبذة عن أهم أنواع التأليف التي طرقها العلماء في كتب المتون والشروح والحواشي ؛ 

١‏ - المتن؛ من معاني المتن في اللغة: ما صلب ظهره» ومتن كل شيء ما ظهر منه» والمتن ما 
ارتفع من الأرض واستوى . وقيل: ما ارتفع وصلب» والمتون جوانب الأرض»› والمتن : 
الظهر ”. والمقصود بالمتن هنا (أي : في الاصطلاح ): الكتاب الذي هو أصل» ويتصف 
بأمرين في الغالب» وهما: 

الأول: أن يكون صغير الحجم» موجز العبارة. 

والثاني: أن يكون مشتملاً على أبواب العلم كلها . 

ويقابل المتن الشرح» ويقال لمصنف المتن: (صاحب الماتن)» ولمصنف الشرح : 


(الشارح). 
وإذا ذكر المتن مقابلاً للسند فيراد به : ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني» أو ما ينتهي إليه 
غاية السند من الكلام © . 


؟ - الشرح: ومعناه في اللغة الكشف . يقال: شرح فلان أمره؛ أي : أوضحه. وشرح مسألة 
مشكلة؛ أي : بيّنها. وشرح الشيء يشرحه شرحًاء وشرحه: فتحه» وبيّنه وكشفه”* . 

والمقصود بالشرح من المؤلفات: ما يُوضّح المتن» ويبينه» ويكشفه» ويشمل ذلك بيان 
غوامضه» وغريبه». وإيضاح مصطلحاته» ومقاصده» وتخريج نصوصه. وغير ذلك مما يكشف 
المتن ويبينه. 

ويشمل ذلك الاستشهاد والتمثيل» والتأييد والتقرير» أو تغليط صاحب المتن في بعض ما 


ذهب إليه . 


)١(‏ ينظر: (قواعد الاختصار المنهجي في التأليف) لعبد الغني أحمد جبر مزهرء بحث منشور في : (جلة البحوث 
الإسلامية) [العدد: 9ه/ .]۳٤١ -74٠‏ 

(۲) ينظر: (لسان العرب) لابن منظور [۱۳/ ۳۹۸/ مادة : متن] . 

(۳) يُعبر بعض الشراح كثيرًا عن مصنف (الأصل)» بلفظ : (الماتن)! وهو لفظ مولد مستكره؛ فأصل (المتن) 
الظهر - في اللغة -؛ ثم استعمله طلاب العلم في الكتاب المختصر ؛ إذا كان عليه شرح» فاشتقاق اسم فاعل من 
هذا - وليس بمصدر - اشتقاق خاطئ . أفاده الشيخ العلامة أحمد شاكر ك . ينظر : (الروضة الندية/ ومعها: 
التعليقاثٌ الرّضية على الرّوضة النّديّة) للقِنّوجي /١[‏ ۸۲]ء طبعة: دار ابن القيّم- الرياض . 

(6) ينظر: (تدريب الراوي) للسيوطي /١[‏ ۲۸]. 

(5) ينظر : (لسان العرب) لابن منظور [۲/ /٤۹۷‏ مادة: شرح]. 
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وينبغي سلوك سبيل التوسط في المتن والشرح ؛ حتى لا يصل بالإيجاز إلى الإلغاز 
وبالإيضاح إلى الركاكة . 

قال السيوطي في ذلك: (ولا يبالغ في الإيجاز؛ بحيث ينتهي إلى الإغلاق» ولا في الإيضاح ؛ 
.بحيث ينتهي إلى الركاكة ؛ وليكن اعتناؤه من التأليف بما لم يسبق إليه أكثر)”" . 

۴ - الحاشية: ومعناها لغة: لعله مأخوذ من حشو الإبل» وحاشيتها صغارهاء وكذلك 
حواشيها واحدتها حاشية» أو من حشي السقاء؛ أي: صار له من اللبن شبه الجلد من باطن 
فلصق بالجلد» أو من حاشية الرجل أهله وخاصته» أو من حاشيتي الثوب؛ أي : جانبيه » فإن 
الحاشية غالبا ما تكون في أطراف الصفحات» وتكون بخط أصغر من الأصل» وتكون ملتصقة 
بالكتاب» فوق النص» وعن يمينه» ويساره. 

والمقصود بالحاشية: الشرح الموجز إن كانت على الكتاب الأصلي» وربما كانت تعليقًا 
وتنكيًا على شرح الكتاب» تحتوي على بعض الاستدراكات والفوائد» ومن ذلك : (النكت على 
ابن الصلاح) لابن حجر (المتوفى 807 ه)» فقد تكون الحاشية بمعنى التعليق» أو التقييد» أو 
النكت على الكتاب» ومنه : (النكت على ابن الصلاح) للحافظ العراقي (المتوفى 6١5‏ ه)» 
وسماه: (التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح)” . 
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.]507 /۲[ ينظر: (تدريب الراوي) للسيوطي‎ )١( 

(۲) ينظر: (لسان العرب) لابن منظور /١7/4- ١78/١5[‏ مادة: حشا]. 

(۳) ينظر : (قواعد الاختصار المنهجي في التأليف) لعبد الغني أحمد جبر مزهر» بحث منشور في : (مجلة البحوث 
الإسلامية) [العدد: 09/ -74٠‏ 17415 . 


[مقدمة الحقق كه م hh‏ 
الاصطلاحات المّداولة فى الفقه الشافعى ”© 


اعلم أن الاصطلاح هو: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم . فحيث تجد في 
كتب المذهب الشافعي قولهم : 

الإمام: يريدون به : إمام الحرمين أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني نيه . 

والقاضي: عند الإطلاق» يريدون به : القاضي حسين فيه . 

أو القاضيان: يريدون بهما: الروياني» والماوردي تاه . 

أو الشارح, أو الشارح المحقق: يريدون به الجلال المحلى ديه » شارح (المنهاج) للنووي . 

وإن قالواء شارح » يريدون به واحدًا من الشّراح ؛ لأي كتاب كان . 

كما هو مفاد التذكير. 

وحيث قالوا: (قال بعضهم) فهو أعم من شارح . 

وحيث قالوا: (الشيخان): يريدون بهما: الرافعي» والنووي أا . 

وحيث قالوا: (الشيوخ) : يريدون بهم الرافعي» والنووي» والسبكي ان . 

وإن قالوا: (لا يبعد كذا) فهو احتمال . 

وحيث قالوا: (على ما شمله كلامهم) ونحو ذلك : فهو إشارة إلى التبري منه» أو أنه مكمل» 
كما صرح بذلك الشارح في حاشية (فتح الجواد)» ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه» أو 
ترجيحه» وإلا خرج عن كونه مشكلا إلى ما حكم به عليه . 

وحيث قالوا: (كذا قالوه) فهو تبرء أو مشكل . 

ومثله: (كذا قاله فلان)» (وإن صح هذا فكذا): فهو عدم ارتضائه» كما نبه عليه ابن حجر 
الهيتمي في كتاب الجنائز من (تحفة المحتاج) . 

وإن قالوا: (كما)» أو (لكن)ء فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه» أو ترجيحه فلا كلام وإلا فهو 
المعتمد. 

وقول ابن حجر الهيتمي: (على المعتمد) : يعني به الأظهر من القولين» أو الأقوال للشافعي . 

وقوله: (على الأوجه) . يعني به : الأصح من الوجهين» أو الأوجه للأصحاب . 
(1) هذا الفصل مستفاد من كتاب : (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) لفهد عبد الله الحبيشي [ص/ -۷١‏ ٠۸]ء‏ 


وكتاب: (الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين) لمحمد إبراهيم الحفناوي [ص/”١١-‏ 
.]١ "6‏ 
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أو: (على ما اقتضاه كلامهم): فصيغة بتر . 

كقولهم: (على ما قاله فلان): بذكر : (على)» أو (هذا كلام فلان)» كله بترء والمعتمد مقابله . 

وقولهم: (والذي يظهر) بحث» وهو : ما يفهم فهمًا واضحًاء من الكلام العام للأصحاب» 
المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام . 

وقولهم: (لم نر فيه نقلا) يريدون نقلاً خاصًا. 

وقولهم: (هو محتمل)؛ فإن ضبطوه- بفتح الميم الثانية - فهو راجح» أو - بالكسر - فالمعني 
ذو احتمال مرجوح» فإن لم يضبطوه بشيء » يلزم مراجعة كتب المتأخرين فإن وقع بعد أسباب 
التوجيه» فهو بالفتح راجح» أو بعد أسباب التضعيف» فهو بالكسر مرجوح . 

وقولهم: (على المختار) إن كان لغير الإمام النووي» فهو خارج عن صاحب المذهبء فلا 
يعول عليه» وإن وقع للإمام النووي في (الروضة) فهو بمعنى الأصح في المذهب» لا بمعناه 
المصطلح عليه إلا في اختياره عدم كراهة المشمس » فهو بمعنى الضعف . 

وقولهم: (وقع لفلان كذا) فهو ضعيف» إلا أن يلحقوه بترجيح» فيكون راجحًا. 

وحيث قالوا: (في أضل الروضة) فالمراد منه عبارة النووي في (الروضة) التي لخصهاء 
واختصرها من (فتح العزيز) للرافعي . 

وإذا عزيّ الحكم إلى (زوائد الروضة) فالمراد منه زيادتها على ما في (فتح العزيز) . 

وإذا أطلق لفظ: (الروضة) : فهو محتمل لتردده بين الأصل» والزوائد» وربما يستعمل بمعنى : 
الأصل» كما يقضي به السبر . 

وإذا قيل: (كذا في الروضةء وأصلهاء أو كأصلها) فالمراد (بالروضة): ما سبق التعبير بأصل 
(الروضة) وهي عبارة الإمام النووي التي لخص فيها كتاب الرافعي . 

وحيث قال النووي في (الروضة): المختار : فهو بمعنى الأصح في المذهبء لا بمعناه 
المصطلح عليه . 

وقولهم: (نقله فلان عن فلان)» أو : (حكاه فلان عن فلان)» بمعنى واحد؛ لأن نقل الغير هو 
حكاية قوله» إلا أنه يوجد كثيرًا مما يتعقب الحاكي قول غيره» بخلاف الناقل له» فإن الغالب 
تقريره» والسكوت عليه. 

والسكوت في مثل هذا رضًا من الساكت حيث لم يعترضه بما يقتضي رده . 

إذ قولهم: (سكت عليه) : أي ارتضاه . 
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وقوله: (أقره فلان)» أي لم يرده» فيكون كالجازم به . 

وأما قولهم: (نبّه عليه الأذرعي)ء معناه أنه معلوم من كلام الأصحاب وإنما للأذرعي - مثلا - 
التنبيه عليه . 

وقولهم: (كما ذكره الأذرعي)» فالمراد أن ذلك من عند نفسه . 

وقولهم: (الظاهر كذا)» فهو من بحث القائل» لا ناقل له . 

وقولهم: (الفحوى) هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع . 

وقولهم : (المقنضى)» أو (القضية)ء هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة. 

وقولهم: (زعم فلان) فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه . 

ومن اصطلاحهم: أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي فلا يصرحون باسمهء لأنه ربما رجح عن 
قوله. 

وإنما يقال: (قال بعض العلماء)» فإن مات صرحوا باسمه. 

والمقرر الناقل متى قال: (وعبارته)» تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظهاء ولم يجز له تغيبر 
شيء منهاء ولا کان كاذيًا. 

ومتى قال: (قال فلان)؛ كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظهاء أو بمعناها من غير نقلهاء 
لکن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها . 

وقولهم: (ملخصًا) فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود. 

وقولهم: (المعنى كذا) المراد به التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه. 

وقولهم: (فيرد عليه كذا)» وما اشتق من الورود» يقال لما لأ يندفع بزعم المعترض . 

وقولهم: (ويتوجه) وما اشتق منه أعم منه من غيره . 

وقولهم: (مع ضعف فيه)» قد يقال لما فيه ضعف شديد أيضًا . 

وقولهم: (ولقائل)» لما فيه ضعف ضعيف . 

وقولهم: (وفيه بحث)» ونحو لما فيه قوة سواءٌ الجواب أم لا. 

وقولهم: (قيل)؛ و (يقال)» و(لا یبعد)» و (يمكن)» صيّغ تمريض تدل على ضعف مدلولها 
بحنًا کان أو جوابًا. 
(1) أي نله منه وسكوته عليه مع عدم التبري منه: ظاهر في تقريره. (الفوائد المكية) [ص/178] نقلاً عن : 
(المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) لفهد عبد الله الحبيشي [ص/ ۷۷] . 
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وقولهم: (أقول)ء أو (قلت)» لما هو ا بالقائل . 

وقولهم: (حاصله)» أو (محصله) » أو (تحريره)» أو (تنقيحه)» أو نحو ذلك» فإشارة إلى قصور 
في الأصل» أو اشتماله على حشو. 

وقولهم: (تأمل)ء إشارة إلى دقة المقام مرة» وإلى خدش فيه أخرى» فهو إشارة إلى الجواب 
القوي . 

وقولهم: (قتأمل) بالفاء إشارة إلى الضعيف . 

وقولهم: (فليتأمل)» إشارة إلى الأضعف . 

وقولهم: (وفيه نظر)» يستعمل في لزوم الفساد. 

وقولهم: (ولقائل)ء إذا كان بسؤال قوي فجوابه : أقول» أو نقول بإعانة سائر العلماء . 

وقولهم: (فإن قيل)» إذا كان السؤال ضعيفًاء فجوابه : أجيب ويقال. 

وقولهم: (لا يقال) لما كان أضعف وجوابه : لأنا نقول . 

وقولهم: (فإن قلت)» للسؤال إذا كان قويّاء وجوابه : قلنا أو قلت . 

وقولهم: (محصل الكلام): يقال للإجمال بعد التفصيل . 

وقولهم: (وحاصل الكلام)» يقال للتفصيل بعد الإجمال. 

وقولهم: (والتعسف).؛ ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين» وقد يطلق على ارتكاب ما لا 
ضرورة فيه. 

وقولهم: (وفيه تساهل)» يستعمل في كلام لا خطأ فيه . 

وقولهم: (التسامح)» هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز . 


وقولهم؛ (التأمل)» هو لإعمال الفكر. 
وقولهم + (التدبر)» تصرف القلب بالنظر في الدلائل. 
وقولهم : (تدبر) للسؤال في المقام 5 


وقولهم: (فتدبر) بمعنى التقرير» والتحقيق لما بعده. 

وقولهم؛ (وفي الجملة) يستعمل في الجزئي› والإجمالي : 

وقولهم: (وبالجملة)» في الكليات» والتفصيل . 

وقولهم: (اللهم إلا أن يكون كذا)» قد يجيء حشوّاء أو بعد عموم» حثا للسامع» وتنبيها للمقيد 
المذكور قبلها . 


مقدمة الحقق ەه fh‏ 


وقولهم: (وقد يفرق)» و(إلا أن يفرق)» و(يمكن الفرق)» صيغ فرق . 

وقولهم: (وقد يجاب)» و(إلا أن يجاب) و(لك أن تجيب)؛ كلها جواب من قائله . 

وقولهم: (ولك رده)» و(يمكن رده)» صيغ رد. 

وقولهم: (لم يبعد)» ومثله : (ليس ببعيد)» ومثله : (لكان قريبًا)» ومثله : (أو أقرب). 

وإذا اختلف المصنف» والفتوى» فالعمدة ما في المصنف» وإن وجدنا كلامًا في الباب» 
وكلامًا في غير الباب» فالعمدة ما في الباب. 

وإن قالوا: (وإن): أو (ولو)ء فهو إشارة إلى الخلاف» فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم 
الحكم» وأن البحث» والإشكال» والاستحسان» والنظرء لايرد المنقول» والمفهوم لا يرد 
الصريح . 

وقولهم: (الأشهر كذاء والعمل على خلافه)» تعارض الترجي من حيث دليل المذهب» 
والترجيح من حيث العمل» فساغ العمل بما عليه العمل . 

وقول الشيخين: (وعليه العمل)» صيغة ترجيح . 

وقولهم: (اتفقوا) » و(هذا المجزوم به)» و(هذا لا خلاف فيه)» يقال فيما يتعلق بأهل المذهب ١‏ 
غير. 

وقولهم: (هذا مجمع عليه)» يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة . 

وقولهم: (وفي صحته نظر)» دليلٌ على أنهم لم يروا فيه نقلاً. 

وقولهم: (ينبغي)» الأغلب استعمالها في المندوب تارة» والوجوب أخرى» ويحمل على 
أحدهما بالقرينة» وقد استعمل للجواب والترجيح . 

وقولهم: (لا ينبغي)» وقد تكون للتحريم» أو الكراهة. 

وقولهم: (وانتحله), ادعاه لنفسه» وهو لغيره. 

وقولهم: (وفي النفس منه شيء)» صيغة رد. 

وقولهم: (وزعم كذا ممنوع). صيغة توجيه. 

وقولهم: (لم أعثر عليه)» صيغة استغراب 

ووو 


ا الككاب 


الحم لله الذي جمَلَ ِكل أو رْعةٌ ومنهاجا وحص هذه الأ بأوضجهما أحكامًا وحججابجاء 
وهداهم إلا رهم به على ن سرا من تيد امل والقُروعٍ وتحرير المُتونٍ والشّروح 
لتنج منها العويصاتٌ استئْتابجًا وأشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وحدّه لا شريك له وأشهّدُ أن سَيدَنا محمّدًا 
عبد ورسوله الذي ره الله على خواضٌ سه مُعجزة وخَصائْصٌ ومِعراجًا صَلّى الله وسم عليه 
وعلى آله وصّحبه الذين قَطموا أعداء الذَينِ القويم عن أن يُلْحِقوا بشيءٍ من مقاصِده أو مباديه شبهة 
أو اعوجاجًا صلاةً وسّلامًا دائِمَيْن بدوام جوده الذي لا يزالٌ مَطَالاً تَجَاجا . 

(وبعدُ) فإنّه طالّما يخطِرٌ لي أن برك بخدمةٍ شيء من كُتْبٍ الفقه للقُطبٍ الربّانيّ والعالّم 
الصمّدانيٌ وليّ الله بلا راع ومُححرّرٍ المذَبٍ بلا وفاع أبي رَگريا يا يحيى النواويٌّ قَدَّسنَ الله روحه ولَورٌ 
ضريحه | إلى أن عَرّمت ثانيّ عَشرٌ مُحرم سنةً نّمانِ وحمسين وتسووا ييائة على خدمةٍ منهاجه الواضح 
ظاهِره الكثيرة E E E‏ 
LS SS‏ لقالا 
والأبحاثٍ لأربابها لتَعطلٍ الهم عن التحقيقاتٍ فكيف بإطنابها ومُشيرٌ د إلى المُقايلٍ برَدٌ قياسه أو عِلَته 
وإلى ما تيز به اطا قلي فك رطع في للك كفنا بالله و رکد ارما ت ان 2 
والافتقار إليه أنْ يُسبِعّ علي واسِعَ جوده وكَرَمه وأ لا يُعااّني فيه بما قَصّرت في خدّمه لا سيّما في 
أمنه وحَرَمه إنّهِ الجوادٌ الكريمُ الرءوفٌ الرحيمٌ (وسَميته تُحفةً المُحتاج بشرح المنهاج) . 


2ه 


٠) طط تحفة الحتاج بشرح النهاج‎ eh 


إشرح مقدمة مصتق للنهاع | 

قال المُوَلْتُ َه تك (بنم) أي َنْب أو أفتَح تأليفي والباة للمُصاحبةِء يصح كوثها 
للاستّعانةٍ نظّرًا إلى أن ذلك الأمرّ المبدوء باسمه تعالى لا يِتِمٌ شرعًا بدونه» وأصلّ اسم مو من 
لشم وهو الااعٌ َف عه وعزض عنه مزه الوصل فوا اقع وقيل اف من اليما وقي 
اع من الوسم وطوَلَتِ الباه إتكود عِوَضًا عن حذّفِهاء وهو إن ريد به اللفظ غير المُسَمَى إجماعا أو 
الات َيه كما لو أَطلِقَ لان من تواعِيهم أن گل حكم ورد على اسم فهو على مدلوله أو الصّفةٍ كان 
تار غيرًا كالخالِقٍ وتارةً عَيْنّا كالله وتارةٌ لا ولا كالعالم» ولم يقُلُ بالله حذَّرًا من إيهام القسَم وليَعمّ 
جميمٌ أسمائه تعالى . 

ر هو على عَم الذَّاتِ الواجب الوّجود الُسعَقٌ لمي الكمالات إذايهولم يسم به يزه 
تعالى ولو تتا في لكف بخلافٍ الرحمن على نزاع فیه» واصله لَه حَلِئتْ مَمرّنه وعوّضٌ عنها أل 
وهو اسمٌ شس لکل معبودء ثم استعِلٌ في المعبود بحَقٌ فقط فوصت ولم يوصّف به وعليه فمَفهومٌ 
الجلالةٍ بالنظرٍ لاصله كل وبالنَر إليه جزئيٌ ومن نّم كان من الأعلام الخاصّةٍ من حي إل لم يسم 
ال ا E‏ 
لا لَه إلا الله كلمةً توحيدٍ أي لا معبود بِحَقٌّ | إلا ذلك الواحِدُ الحنٌ ومَنْ رَعَمَ آنه اسم لِمَفهوم الواجب 
الوّجود لِذاتِه أو المُستَحِنٌ للمَعبوديّة» كل منهما كُلَنّ انحَصّرَ في فزدٍ فلا يكو عَلَما أن مفهومٌ 
العلّم جزئي ي فقد سّها ولَِمَه أنْ لا إل إلا الله لا تُفِيدٌ توحيدًا كما بين في شرح الإرشادٍ من أله بكسرٍ 
عَيِنْه إذا تحير مير الت في معرقيه أو مجه إذا عبد أو من لاه إذا ارتم أو إذا احجَبَ» , وهذا 
يكونه نّرًا لأصله قبل العلّميّةِ لا يُنافي عَلَميته وهو عربيٌ ووُرودُه في غير العرَببَةٍ من تواقٍ اللّناتٍ 
NS‏ لتر أن كل باقن N‏ غير العلا له فزت لين كلت 
بل عربيٌ تواققَتُ فيه اللْاتُ ولا بد أن يخفى على ثل ابن عَبَاسٍ کون ریا كما حَفيَ عليه معنّى 
فار وفاتح» وقد قال الشافمي 5 كله الا تخبط باللغة إلا د وشن عد الأكترين وقول أب بان 
في نهره ليس مُشتَمًا عند الأكثرين لَعَلّهِ أراد من النّحَاةٍ وأعرّفٌ المعارفٍ وإنْ كان عَلَمًا . 

(ايَعئِ) هو صِفةٌ في الأصلٍ بمَعتى كثير الرحمة جدًا ثم غَلَبَ على البالغ في الرحمة والإلعام 
بحيثُ لم يُسَمٌ به یره تعالى وعَلَبةُ عَلَمييِه المُقَضية لإعرابه بَدَلاَ هنا لا تمع أعتبارٌ وصفيّته فيجورٌ 
كوه نعتًا باعقبارها لِوقوعِه صفةٌ ولكونه بإزاء المع ومّجييِه غير تاب للعَلّمٍ ْف موصوفه» 
ويجورٌ صَرفُه وعَدَمُه لِتَعارْض سَبَبَئهما. 

(أيِِ) أي ذي الرحمة الكثيرة فالرحمنٌ أبِلَمُ منه بشَهادةٍ الاستعمالٍ ولايُعَارِضُه الحديثٌ 


الصحيحٌ «يا رحمن الدُنْيا والآخرة ورَحيمّهما» ‏ والقياس لأنْ زيادةٌ البناء تذل على زيادةٍ المعتى غاليًا 
وجول كالتِمَةٍ ِما دل على جلائلٍ الرحمة الذي هو المقصوء الأعظَمْ لملا يعمل عَمَا دل عليه من 
َقائقِها فلا يسال ولا يُعطي ومن حير ادلي لان الأول صار كالم كما تقر وكلاهما صِفة مُتبْهةٌ 
من رم بكَسرٍ عَيِِه بعد نقله إلى رحُمَ بضَمّها أو تنزيله مزه والرحمة ميْلُ نفساني أريدَ بها 
لاستٍحالِها في حفّه تعالى غايتُها من الإعام أو إراته وكذا كُلْ صِفة استّحالٌ معناها في حقّه تعالى . 
(الحمدٌ) الذي هو ل الصف بالجميل وعُركًا عل ين عن تعظيم الوم لإعايه وهذا هو 
الشّكرٌ لَغدّ . اك طلاخ ذهو سرف ر ج ما ا الله يد عل إلى مالي لجل فهو ال 
مُطْلَّقًا من الثلاثة - قبله أي ماهيّتُه هينه إن جُعِلَتْ أل للجئس وهو الأصل أو جميعٌ أفراده إنْ جُعِلَتْ 
للاستغراقٍ وهو أبِلَعُ مملو أو مُستَحَنٌ (للّه) أي لِذايِه وإن انتقّم فلا مرد منه إغيره تعالى بالحقيقةٍ 
والجُملة حَبَرية لفظا إنشائية معتى إذ القضدٌ بها الثناء على الله تعالى بمٌضمونها المذكور من الصاف 
تعالى بصِفاتِ ذاته وأفعايه الجميلة ومِلْكه واستّحقاقِه لِجَمِيِعٍ الحمدٍ من الخلتي بتكيل : ويُرادقه 
المدح» ورُجحَ واعكُرض وقيلَ بينهما فرق وفي تحقيقه أقوالٌ وجمع بين الابتداءيْنٍ الحقيقيّ 
بالبسمَلة والإضافيٌ بالحمدَلةٍ أقداءٌ بالكتاب ب العزيزٍ وعَمّلاً بالخبرٍ الصحيح «كُلْ أمر ذي بال» أي حالي 
يتم به أي ولیس بحم ولا مکروو وقد يخرّجانٍ بذي البال؛ لأنَ الظاهِرَ أن المُراد ووه شرعًا لا 


عُرفًا ولا ؤكر محض ولاجِعَلَ الشارعٌ له ابتداء بغير البسمّلةٍ كالصلاة و بالتكبير لا يدأ فيه بالحمد للّه. 


وفي رواية بحَمدٍ الله فهو أجدَمُ»”'' بجيم فمُعجَمةٍ وفي رواية ١أقطَم»‏ وفي أخرى «ابتر» أي قَلِيلُ 


البركء وقيلٌ مقطوعُها وفي رواية ببّسم الله الرحمنٍ الرحيم؛ وفي أخرى ١بذكر‏ الله» وهي مبنية 
للمُراِ وعدم التعارْضٍ بِفَرضٍ إرادة الابيداء الحقيقي فيهما وفي أخرى سندُها ضعيفٌ الا بدأ فيه 
بِحَمدٍ الله والصلاة علي فهو ابر ممحوق من كل بر َرَكقه”" . 

م ّما كان عادةٌ البلا تحسين ما يُكسِبٌ الكلامَ روتَقًا وطلاوةٌ لا سيّما الابتداء ّى بما فيه بَراعةٌ 
الاستهلالٍ إشارةٌ إلى أن تَيُسيرَ هذا الكتابٍ الذي له هو نِعمةٌ أي عمةٍ نما هو من محض بر الله 
فة له ور عليه ولط قان : (البر) أي المُْحسِنٍ كما يدل عليه اشتقاقُه من البرٌ بسائر 


() [موضوع ا وهو جز فن حديث طويل أخرجه : ابن عساكر في (تاريخ دمشق) .]٤١١ /۱١[‏ 

قلت : حديث موضوع . ينظر : (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني [ض/ 07]. 
(؟) [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سنته) [رقم/ 01584٠١‏ والنسائي في (السنن الكبرى) [رقم/ ۳۲۸ 1۰ 
وابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]۱۸۹٤‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة كله 

قلت : حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن أي داود) للألباني [رقم/ .]٠٠١١‏ 
(۳) [ضعيف] أخرجه : عبد القادر الرهاوي في (الأربعين)» كما في (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) للعراقي 
.]٥۳١ /١[‏ وينظر: (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/18١5:].‏ 


من. يه دلبل 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج که 


موادّه لأنها ترجعٌ إلى الإحسانٍ كبّرّ في يمينه أي صَدَقَ لأنّ الصدق إحسانٌ في ذاه » ويلْرّمُه الإحسانٌ 
للغير وأبرٌ الله حسَّه أي قله لأ القبولٌ إحسانٌ وزيادة» وبر لان على أصحابه أي عَلاهم لأنّه غالبا 
َأ عن الإحسان لهم فتفسيرُء باللطيف أو العالي في صفاته أو خالِق البرٌ أو الصادقٌ فيما وعَدّ 
أولياءه بعيدٌ إلا أن يُرادٌ بعض ماصَدّقاتٍ أو غاياتٍ ذلك الير. 

(الجواد) بالتخفيفٍ أي كثير الجودٍ أي العطاءِ واعثُرض بأنّه ليس فيه توقيفٌ أي وأسماؤٌه تعالى 
توة ل ل م إلا بقُرآنِ أو حَبّرٍ صحیح وإنْ لم يتوائر 

ب صَحححه المُصَئْتُ في الجميلٍ بل صَوبَه خلاقًا لِججمع لان هذا من العمَليَاتٍ التي يكفي فيها الظن 
12110101100 ی منه فحَسبٌ أي وٍشرط أن لا یکود ذکرہ لِمُقابَلةٍ كما 
هو ظَاهِرٌ نحو ام َنُ و4 [الواقمة:4:] وه حبر لْمكنَ4 ل عمران:04]. وقول الحليميّ: 
ا يُستَحَبٌ لِمَنْ ألْمّى َذْرَا في أرض أن يقو : (الله الزارعٌ والمُئيتُ والمْبَلَعُ) | نما يأني في الثلاثة ئةِ على 
المرجوح آل لال يشرط فيما صَحّ معناه توقيفٌ فإن ُت الجميل در للمقابلة أيضًا إِذْ لف الحديثِ : 
«إِنّ اللة جميلٌ يُحِبُ يجب الجمال»'" فبَعلُ المُصَنْفٍ له من التوقيفيّ يي اعبار َي المُقابَلةٍ. قُلْت: 
المقابلة تما صاز | إليها عند استحالة المعتى المؤضوع له اللفظ في حقّه تعالى وليس الجمال كذلك 
لأنه بمَعنّى | إبداع الشيْء على آنّق وجو وأحسَنه وسيأتي في الردة زيادةٌ على ذلك» TT‏ 
IT‏ ا a‏ 
('"» ولا فرق بين المُنَكرَّ والمُعَرّف لان تعريفٌ المُكّرٍ لا يُعيّرٌ معناه كما يأتي في الله الاكبرُ 
وبالاجماع لقي لكك لاقي د ذلك المُرسّل بالقبولٍ ولإشعارٍ العاف بالتغاير الحقيقيٌ أو 
المُتَزَّلٍ منْزِلَتَهِ ذف هنا كقوله تعالي « الْمَلِكَ لْتُدُوش» [الحشر :118 مسلست زی € [العحريم 05 
# لبون ایرد [التوبة :11] الآياتٌ وا به في نحو هر و الأول وخر € [الحديد :*] يبب بب وَأَبَكارا» 
[التحريم ]٥:‏ مروت الْممَرُوبٍ والشاهون عن التتحكر » [التوبة :111] . 

(الذي) لِكَثْرةٍ بره وسعة جوده فلِذا أَخرَ عن دَيْنِك (جلُّث) عَظُمَتْ ولاستِقرارٍ هذه الصَّلةٍ في 
الوس وإذعانها لها عُدِل لذلك عن الجليلة عَم نِعَمه عن الإحصاء ۽ وإ كان صَّحيححا فاندقْعَ ما قيل إِنّه 
إثما أت بالموضول هنا لقاعدة هي اله نه نوصل بالذي لِوّصفِه تعالى بما َب له ولم يرد به توقيفٌ 
وكان قَائِلُه فهمَ أنّ هذا لا يُوَدَى إلا بِوَصفٍ له تعالى وقد عَلِمت تأديّئه بوَصف النعم بما ذُكِرٌ وهو لا 
)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / 214١‏ وغيره من حديث: عبد الله بن 
مسعود ليه . 
)١(‏ [ضعيف] وهو جزء من حديث أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ »]1١04‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ 
06 2]5 وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 601 47]» وغيرهم من حديث: أبي ذر كيه . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ه/ا01]. 


خط الاب بيس ل 
0022222222 


يحتاجٌ لوقيف (نِعَمّه) فيه إيهامٌ أن سَبَبَ عَدَمٍ حصرها جمعها المُنافي ورن شد يت لم 
[إبراهيم:؛"] أي تُريدوا عَدَّ أو تشزعرا في َكل فرو فزو من أفزاد يوه كما عام من أن مدلول العام 
كالمُفْرَدٍ المُضافٍ هنا كُلَيَهَ لا حص هأ ايراهيم :۲۰[ أي لا تحصروها تعن آله جم زعمة بمَعنّى 
أنُعام وجمعُه لا إيهامَ فيه أي جلت أنَعَمايه أي باعخبار كل آئرِ من آثارها عن ان تُحدٌ فيَشمَلُ القليلٌ 
أيضاً ومع هذا التعبير بيعم مواق للفظ الآية أولى ومن كم أصلح في نُسخةٍ وك نِعمةٍ وإن سَلِمَ 
حصرّها هو باعِبارٍ ذاتها لا مُتَعَلَّقاتها مع دوايها معاشًا ومَعادًا وهي أي حقيقة كل مُلائِم تُحمدٌ 
عاقبَتّه . 

ومن نَم قالوا : لانْعمةً لله على كافِرٍ» وإنّما ملادُه استِدراجٌ» فن قُلْت : هذا لا يوافِقٌ تفسيرٌ 
النعمة ل من أنْها مُطلُّ المُلائِمِ وهو الموافِقُ للاستعمالٍ في أكثر الأصوص فما حَكمَتُه قلت شَأنُ 
المُصِطَلَّحاتٍ العُرفيّةِ مُخالفتّها للحقائق ي اللّهَويَةِ وكوثُها احص منها كالحمدٍ والصلاة عُرفًا ويأتي في 
تفسير العبل ما يرَضّحُ ذلك وفائدَتُها هنابَيانُما هو عمةٌ بالحقيقة لا بالصّورة التي اكتفى بها اهل 
الد والررْق آعم منها لأله م بم به ولو حراما خلاًا للمُعمِلٍ (عن الإحصاء) بگسر أله وبالمدٌ أي 
الضبط وهو الحصرٌ وفُسَرَ بالعدٌء وهو الفِعلُ فهو غيرٌ العدّد في (بالإعداد) أي كل فرد فر منها لا 
يد الل التي أوتثها العبار كمال عليه الجمعٌ الى بال بريد نة المقام أي عَظْمَتْ عن أن 

تَحصّرٌأ و نُعَدٌ بِعَدَّدِ كما دَلَّتْ عليه الآيةٌ ومَعّى #وحَصئ کل َو عدا [الجن : 4] عَلِمَه من جهة العدَّدٍ 

ومن أسمائه تعالى المُحصي أي العالِم أو القوي أو العا أقوال نَم في الأخير إيهامٌ أن عِلْمَه بل 
شيءِ موف على عَدَّه وليس كذلك. 

.(المانٌ) من المنَةِ وهي النعمةٌ مُطلَقًا أو بِقَئْد بقَيْدِ كونها ثقيلة مُبتَدَاةٌ من غير مُقابلٍ يو بها فنِعَمُه تعالى 
من محض فضله إذ لا يحب لأحدٍ عليه شيء خلامً عم لمعل وُجوب الأصلّح عليه تعالى الله 
عن ذلك (بالّطٍ) وهو ما يقَمُ به صلاح العبل جره ويُسآويه التوفيق الذي هو حلي در الطاعة في 
العبدٍ ماصّدَكًا لا مفهومًا لعز لم يُذكّر في القرآنٍ إلا مر في هود وليس منه | لا إحسانًا وتوفيقًا يوَفْقُ 
الله بينهما لأنهما من الوفاقي الذي هو ميد الخلافي وقد يعلق التوفيق على اص من ذلك» وين كم 
قال المتكليون اللطف ما يل الكلف على الطاءة ثم إن حول على فِعلٍ المطلوب سمي توفيقًا 
د تر افيح تي حصمةٌء وصرع أهل التو في بح علي الأفعال بان لله تمالی طق لو فتله 
بالكمَّارٍ لآمَنوا اختيارًا غير آله لم يفعَلّه وهو في فِعلِه مُتَفَضْلَّ وفي تركه عادِلٌ (والإرشاد) أي الدلالة 
على سَّبيلٍ الخيرٍ أو الإيصال إليها . 

(الهادي) أي الدالٌ أو الموّصّلٍ (إلى سَبِيلٍ) أي طريت (الرشاد) وهو كالرُشدٍ ضِدَّ الغيٌ ومن أعظم 
طرق وأفضلها اتمه فلذا أعمّبه بقوله : (الموَفُقِ) أي المُقَدّرِ وهو جريٌّ على من يُجيرُ غيرٌ التوقيفيّة | ذا 


)هه لبح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]© 


لويوهِم نقصّاء > اللتققه) أي التمَّهّم وأخذٍ الفيقه تدريجًا وهو أعني الفقة لَه الفهمُ من فة بكس تنه 
مذ صا ليق شيب له تيل نه بضَمْهاء واصطلاحا اليم بالأحكام الشرعية ية العمّليّةِ الناشئة عن 
الاجتهاد وموضوعه عل المكلن من حيثٌ تعاو ر تلك الأحكام عليه واستمدادّه من الأدلَةٍ ةِ المجمّع 
عليها الكتابُ والس والإجماعٌ؛ والقياسٌ والمُختَلفٍ فيها كالاسِصحاب ومَساِلِه كَل مطلوب 
حبري يُبَرمَنُ عليه في الم وفائدتُه امتثالُ الأواير واجينابٌُ النواهي وغايثه اننظام مر المعاشس 
والمعاد مع الفوز بل حبر دوي كوو 

(في الدين) وهو عُرفا وضعٌ إِلَّهِيّ سائِقٌ لِذّوي العُقولٍ باختيارهم المحمود إلى ما هو خَيْرٌ لهم 
و الكو مساك ع الوام كه نيد مر 7 
ا شرید ولک سی در بعة . 
NC‏ 
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الهباد) يصح أن يكون بَيانالِمَيْ فأ فيه للعَهِدٍ والمعهوةٌ د إِنَّ ء بادك ليس ك عَم سُلْطَدنُ الحجر 


c[tY:‏ وشاهِدٌ ذلك الحديثُ الصحيحٌ : «من يُرِد الله به خَيِرًَا - أي عَظيمًا - يَُفهه في الذِينٍ» 600 وفي 
روايةٍ SS‏ م مفعولاً ثانيًا لاختارٌ فل فيه لجنس والعبدٌ لُه الإلسانُ واصطلاحًا 
التكلت ولو ملعا اريك 


(اسدم اي أبن جنيع شف إل قو اع رای ا في التعظيم ومع هذا 
التحقيق ان الحمة الال ب انض ومن كم دب اع لقي من خا قر الك يوب 
العتلمي) [الفائحة ] بالابداء به آنه ابل صيَغْ الحمدٍ وججمع بينهما تأسَّيًا بحديثِ إن الحمد لله 
تم وليَجمع بين ما يدل على دوايِه واستِمراره» وشو الأول وعلى تنوه وكدوته وهو 
الثاني . 

(ابلَعٌ حمد) أي أنهاه من حيثٌ الإجمالٌ لا التفصيلٌ لجز الخلْقٍ عنه حتى الرْسل حتى أكمَلّهم 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخازي في (صحيحة) [رقم/ ١۷]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۰۳۷]» وغيرهما 
من حديث : معاوية ر بن أبي سفيان لكيه . 
(۲) [ضعيف بہذه الزيادة] أخرجه: الطبراني في (المعجم الكبير) /١9[‏ ١٤۳]ء‏ من حديث: معاوية بن أبي 
سفيان لقي 

قلتٌ: AS‏ الزيادة . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 59١؟].‏ 
)۳( 000 وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم /1878]» وغيره من حديث: ابن 
عباس کته ,انلم 


نبنا ية حيثٌ قال «لا أحصي ناء عليك انت كما أثتيت على نفيك . 

(وأكملة) أي ائه ود بأنه إطنات:فقط كالذي بعدّه وبآ النمام ير الكمالٍ كما برزئ إليه الع 
الت کم دینک ومنت عل ذ مم4 المائدة:*] فالإنْمامٌ لإزالة نقص الأصل والإكمال لإزالة نقص 
العوارضٍ مع تمام الأصل» ومن نَم قال تعالى يلك عَكَرَةٌ ية [البقرة: 5 لأن التمامَ في العدَّدٍ قد 
مُلِمَ وإنّما بَقيّ احهِمالٌ نقصٍ بعض صِفاِه ويرد بأنّ هذا إِنْما يُمَصَررُ في الماهيّاتٍ الحِسَيّةٍ لا 
الاعتباريّة كماهيّة الحم وبآ الإكمالٌ في الآبةٍ للدينٍ والإثمام للُعمة التي من مجمليها ذلك الإكمال 
والنصرٌ العام على كَل مُنافِقٍ ومُعانِدٍ فلم يتَعاوّرا على شيء واحِدٍ فانَجَة آنهما فيه بمَعنّى وَاحِدٍ وبأنّ 
التمام بور بسب نقص بخلاف الكمال» وير بفُرضٍ تسليوه بتحو ما قبل (وازکاه) آنماه (وأشمّله) 
أعَمّه. 

(وأشهَدُ) اعلم أنيّ a‏ «كُلُ حُطبة ليس فيها تشهد فهي كاليدٍ الجذماء»” أي 
املد لود لس الع اه : (وحده لا شريك له) وحينئِذ 

حدّه تأكيدٌ لِتَوَحيدٍ الذّاتِ وما بعدّه تأكيدٌ لِتَوحِيدٍ الأفعالٍ ردًا على نحو المُعَِلةٍ (الواحِدٌ) في ذاتِه 

فلا تله بوجو واه فلا قير له برجو وداه فلا شريق ل بوجو واا گر إلى حقاها وم ملي 

بها حُيَةُ الإسلام الغزاليٌ يده َل قال يسن في الإمكان أبدمٌ ِا کان» أي كل كان إلى الأب 
متى َل في حبر كان لا أبدج منه من حيت |3 الوم قله فته والإرادةٌ حَصَّصَيْه والقّدرةٌ أبرَرنْه ولا نققصض 
في هذه الثلاثة فكان بُروزُه على أبدع وج وأكمَلِه ولم يتَفاوَثْ بالنسبة لبارثه ًا تر ف حل اَن 

من تفلو [الملك: :"ا بل واه باعبار الأحكام فاعتراضّه باستّأز ام ذلك عَجِرُ المُحدِثِ لهذا العام عن 
إيجادٍ آبدع منه أو يله به أو وُجوبٌ فِعل الأصاّح عليه أو آله موججبٌ بالذّاتٍ هو عَيْنُ الحّمِقٍ 
والجهلٍ على أله لو آمك أبدعٌ منه بان تتعلّقَ القُدرةٌ بإعدايه حال وجوه لم اجتماع الدَيْنِ وهو 
مُحال لا تتَعلُ به القدرةٌ فلم يّنافٍ ذلك صُلوحَ المّدرةٍ للطَرَكَيْنِ على البدليّة بان تعلق كل منهما بدلا 
عن الآَخَرِ ثم الاعتِراضٌ نما يتَوَهُمُ حيثُ لم مَل ما مصدَريَة كما هو ظاهرٌ. 

(الغفارً) أي الستاڙ نوب من شاء من عباده المُؤينين فلا يُاتِدُهم بها ولا كان من شان الاج 
القهر آنه على القهَارٍ علا ترّعِجَ القَلوبُ من تواليهما لم له ما بينهما من الطباقي المعتوي لإشارة 
الأوّلٍ لِمَقام الخوفٍ والثاني لِضِدٌه . 
0 ےا وخر بعر من حريك رچ و ج "درم 1057 روعي نو ديك 
عائشة ينها . 
(؟) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ ۳۰۲]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]٤۸٤١‏ والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ »]١١١5‏ وغيرهم من حديث: أبي هريرة كله . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]١79‏ 


م ب لال ا ل مسب ل تحفة الحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


(تنية) فقوا بين الواحك والاحد واصله وجدبان احداب: يخقصٌ بأولي اليم وبالنفي إلا إن ريد به 
الواحِدٌ أو الأول كما في الآية ووّصقًا بالله دون واج جل ورّحدٍ وبأل نفيّهِ نفيّ للماهيّة بخلافٍ في 
الواحِدٍ إذ لا يثفي الاثكئن غ قا وزآته نمل لمو أيضًا تر لف مكار من ال 
[الاحزاب :۴۲] وَالْمَفْرَدُ والح دز« اة حَجِرِنَ» [الحاتة 40] وبأنّ له جمعًا من لفظه وهو 
الأحدود والآحادٌ وقول أبي عبد رهما ولَكِن الغالبَ استعمال أحلٍ بعد النفي اختيارٌ له 

(وأشهَدُ أنّ محمدًا) عَلَمّ مثقولٌ من اسم مفعول المُضَعْفِ سمي به نیا كل مع آنه لم يُؤلّف قب 
أ أن هوه بإأهام من الله جَدّه عبد المُطلِبٍ إشارة إلى كثرة خصاله المحمودة ورّجاء أن يحمدء 
أل السماء والأرض لا سيّما إن صَمَّ ما تقل عن جدّه آنه رأى سِلْسِلةً بَيْضاءَ خَرّجَتْ منه أضاءً لها 
العا فأولك بولوه يخرّجُ منه يكونٌ كذلك . (مبئه) ذم لأ وص العُبودية أشرّفٌ الأوصافٍ ومن 

َم ذُكِرَ في أفكم مقاماته ٠‏ سبدو © [الإسراء  ]1:‏ برل لمران عل عَبَدوء > [الفرقان ]٠:‏ أو إل عبارو 
7 [النجم .]٠١:‏ (ورسوله) لِكافَةٍ الثقّلِينٍ الإنْسٍ وال إجماعًا معلومًا من الدّينٍ بالضرورة فيَكفُرٌ 
منْكره م م يي ا ا 
وصریځ آیة یکت ليت للْعَدلَمِيت ندرا © [الفرقان ٠:‏ إذ العالّمُ ما وى الله و خبر مُسلم : «وأرسلت إلى 
الخلْقٍ كاذ بيد نلك بل قال الباوزي : آنه أَسِلَ حتى للججماداتٍ بعد جعرّها مُدركةٌ وفائدة 
الإرسالٍ للمّعصوم وغير المُكَلّفٍ طَلَبٌُإذْعانِهما لِشَرَفِه ودَُولُهما تحت دَعَوَتَهِ اناه تشر يقاله 
على ساثر المُرسلين والرسول من البشَّرٍ ذَكَرٌ حُرٌ أكمَل مُعاصريه غير الأنبياء عَقلاً وفطنة وقوه رأي 
حا بالففح وعُقدة موسى أَزيلتْ بدعوته عند الإرسالٍ كما في الآية معصومٌ ولو من صَغيرة سوا 
قبل الببْرَةٍ على الأ صح سَلِيمٌ من ناء أب وخی کی ام وإنْ عليًا ومن مُتمْرِكعمّى وبَرَصٍ وجُذام ولا یرد 
علينا نحو بَلاءِ ايوب وعَمّى نحو يعقوبٌ بناءٌ على أنه حة حقيقيٌ لِطررٌه بعد الأنباءِ والكلامٌ فيما قارَنّه 
والفرقٌ أن هذا مُتفرٌ بخلافه فيمّن استَقَرّتُ بوه ومن قِلَةِ مُروءةٍ كأكلٍ بطريتي ومن ناءة صَنْعٍ 
كحجامة أوحيّ إليه بسر وير بتبلیغه وان لم يكن له كِتَابٌ ولا نسح كوش فإ لم يُؤْمَر في 
فعس وهو انول من ل إجعاقا عازه ارال الى حي عا الام خلانا لان عبر السلا 
أفضل من البو فيه وزَّعَمَ تَعَلّقّها بالحقٌ يرُدُه أنّ الرسالةً فيها ذلك مع التعَلّقٍ بالخلْقٍ فهو زيادةٌ كمال 
فيها» وص صح حبر أن «عَدَدَ الأنبياء مائةٌ وألفٌ وأربعةٌ وعشرون ألْمَاه 7" . 
(۱) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم »]٥٩۳/‏ وغيره من حديث: 
أي هريرة كيه , 
(۲) [سنده ضعيف] أخرجه: والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [؟/107]» وغيره من 
حديث: أب ذر ته . وفيه: (فقلت: يا رسول الله كم النبيون؟ قال: مائة ألف وأربعة و عشرون ألف 
نبي . قلت: كم المرسلون منهم؟ قال : ثلاث مائة وثلاثة عشر). قلتٌ: سنده ضعيف. 


وخَبرُ أن َد الول تلَمائة وحمسة عَشَرَ*"' '» وآمّا الحديتٌ المُشكَمل على عَدّهِما ففي سند له 
ضعي وفي آخَرَ مُختَلِط لَكِنْه انجَبَرَبتَعَدُده فصار حسّئًا لغيره وهو ْج ومِمًا يُقَويه تكَرُرٌُ روايةٍ 
أحمدٌ له في مُسئَده وقد قروا أنّ ما فيه من الضعيفٍ في مرثََةٍالحسَنٍ ويما در الصريح في تغائرٍ 
لنب والرسول يتين عَلَطّ من زَعَمانّحادةهما في اث شراط التبليغ واستِرواحٌ ابنٍ الهمام مع تحقيقه في 
سيه ذلك الخلّط لَلْمُحَقّقين وقد صرح قبل بان الخبر إن صح بِعَدَدهِما المذكور وجب طَنًااعتقاه 
على أنّ الذي في كلام مُحَمّقي أئِمَةِ الأصلين وغيرهِما خلافٌ ذلك الاتّحادِء أي مُحَقّقين ن خلافٌ 
هؤلاء ثم رأيت يَلْميدٌه الكمال بن ابي شريفف أشارً للد عليه ببعض ما گرته ووَكُمَ في بعض كُثبٍ 
التواريخ والتفسير ما يُنافي ما ذكرناه من الشّروطٍ» وهو تقَوُلٌ لا أصل له فوّجَبٌ اعتقادٌ خلافه . 
(المُْصطَفى) أي المُستَخلّص من الصفوة (المُختارٌ) من العاّمين لِدُعاثِهم إلى ربُهم فهو أفضلّهم 
كص بتص كحم َي أَمٍَ جت لاس [آل عمران : كمال الأمَةِ تابعٌ كمال نبيّها هد هدم 
اس4 لاس ۰ا لا يكو میا لہ إلا إن حوى جميع كمالاتهم انا سید ولد آم ولا مخز آم 
ومَنْ دونه تحت لوائ ئي»” ونيد عن التفضبلِ بين الأنبياء وعن تفضبله عليهم مله لقوله تعالى 
مستا بهم کل ب © [البقرة :۲ فيما يودي لِخُصومةٍ أو تنة تنقيص بعضِهم أو هو تواضَعٌ أو قبل 
عليه بل الأفضلُ (ول) من (الصلاق وهي من الله الرحمةٌ المقرونة بالتعظيم وحص الأنياءبلفظها 
فلا سكعتل قي غيرهم إلا تا تمبيرًا لمراهم الرفيدة وألييق , بهم الملائكةٌ لِمُْارَكتِهمٍ لهم في 
العصمةٍ وإِنُ كان الأنبياء أفضلٌ من جميعهم ومَنْ عَداهم من الصّلَّحاءِ انل من قير خواصيم 
والسلامٌ وهو التسليمٌ من الآفاتٍ المُنافية لِغاياتٍ الكمالاتِ وججمع بينهما ل لتكله عن Se‏ كراهية 
إفراد أحدهما عن لحر أي لمعا لا طا خلاقًا لِمَنْ عَمّمَ قيلَ والإفراة نما ب يتَحَقَّقُ إن اَلَف 
المجلس أو الكتابٌ أي بناءً على التعميم» وكان ينبغي وعلى آله لأنها مُسِتَحَبَةٌ عليهم بالنصٌ وصّحبه 
لآنهم مُلْحَقونَ بهم بقياس أولى لأنهم أفضل من آي لا صّحبةٌ لهم والنظرٌ ليما فيهم من اليضعةٍ 
الكريمة إِنْما يقتّضي الشرّفٌ من حيتٌ الات . وكلامنا في وصف يقتّضي أكثريّةٌ العُلوم والمعارفٍ. 
(وزاده فضللاً وشَرَكًا) الظاهِرُ ترادُقُهِما قالجمعٌ للإطنابء ويُحتّمَلُ الفرقٌ بن الأول ِلَب زيادة 
ع عار الما وا لراك 
ضِدٌ النقص والثاني عُلرُ المجدِء وهو أميّلُ إلى التراُفِ (لَدَنِم أي عنده وسؤال الريادة لا شور شر سبق 


. ينظر ما قبله‎ )١( 

TTS (۲)‏ و اح وكا لا ا ا E‏ 
الخدري د ييه : وله شاهد عند مسلم في (صحيحه) [رقم /۲۲۷۸]» وغيره من حديث : أبي هريرة که 

لف (آنا سيد ولد آدم بوم الام وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع › وأول مشفع) . 


مزه _ لس مب سب سس © تحفة المحتاج بشرح المتهاج )ه٠‏ 


نقص ؛ لأنْ الكامِل يقبّلٌ زيادةً الترقّي في غاياتٍ الكمال فاندَقَمَ َعم جمع امتناعَ الذّعاءِ له كك عَقِبَ 
تحر کم افآ اله امل کرای لك زد في هرف عل أذ جنيع امال َي شاف ل 
نظيرُها؛ لأنّه السبّبُ فيها أضعاقًا مُضاعَفَةٌ : عَفَةٌ لا تُحصّى فهي زيادةٌ في شرَفِه وان لم يُسألْ له ذلك فسُؤاله 
تصريح بالمعلوم . 

TS‏ ير شيء ونت وإن نوي لفظه 
صب تُصِبَتْ على الظرفيّة أو جُرّتْ بمن وهي للانتقالٍ من أسلوب إلى آخَرٌ. وكان وك يأتي بها في طبه 

سْئَةٌ قيلّ وأوَّلُ منْ قالها داد كلاف وژ جح ويرد باله لم ييْث عنه تكلم بغير لكيه وقَصل الطاب 

اي ار ر نمل الوم ا خم بكم ستومب لم ترات من غو اعلا ها مشر 
وفي حبر ضعيفٍ ضعيف أن يعقوبٌ قالها وترم الفا في حيّزها غالبا لفضَمْنٍ انا معتى الشرط مع مزب تاكبد 
ومن قم فاد اتا ريد فذاِبٌ مالم يفده رَد ذاهِبٌ من آنه لا محالةٌ ذاهِبٌ» وأنْه منه عَزِيمةٌ ومن َم 
كان الأاصلٰ هنا كما أشارَ إليه سيو بريه في تفسيره « مهما يكن من شيءِ بعدّما ذُكِرٌ. 

فاق الاشجغال» امال من الل بق أله وه (اليل) المعهود شرعًا وهو التفسير والحديك 
والفقه وآلاثها واخصاصًه بالثلاثة ة الأول عرف خاصٌ بحو الوصيّة 

(من أفضل الطاعاتِ) فمَرض عَدْد ييه أفضل القُروض الع لها عليه وأفضله معرفةٌ اله تعالى 
لأنْ العِلْمَ ب در بر علويه وهي واج إجماما ونا الع المي ليها وجوئهما بالشرع عند 
أكثر الأشاعرة إذ لا حكمٌ قبل الشرع وعند بعضٍ يتا والُعتزلة بالعقل ويس ذلك يطول قي ول 
منهما يلْرّمُهِ دور لا محيدٌ عنه ا ه. وليس كذلك» وقرض الكفاية منه أفضلٌ فُروض الكفاياتٍ وغل 
أفضل من بَقيّةٍ النوافل وكونُ معرفةٍ الله تعالى أفضل مُطَلَقَا ثم قي العُلوم على ما تقرّرَ من التفصيلي لا 
يُنافي عُدّ ذلك من الأفضل إذ بعضٌ الأفضلِ قد يكونٌ أنضل بَقيٍَ أفراده» وقد لا فرعم روج 
المعرفةٍ أو إيرادها غيرٌ صحيح وحيئلٍ ين فأولى معطوفٌ على أفضلّ كما يأتي» ويصِحٌ عَطفُه على من 
أفضلٌ لما تر أن كوه فضل لايُنافي آله من الأفضل ويُوَيدُ ما صح عن آنْسٍ «كان بلا من أحسَنٍ 
النا س فاه“ فأتى هنا يمن مع أنه َك أحسَنُ الناس حًا إجماعًا فت أن كود الشيْء من الأفضلٍ 
لا يُنافي كوئّه أفضلّ بص كلام آنّسِ هذا الذي هو أقوى حَُةٌ في مِثلٍ ذلك» وقالت عائشةٌ رضي الله 
عنها كما صح عنها أيضًا «فإذا نهك من محارم الله تعالى شي كان من أشَدُهم في ذلك عَضَبّاه”؟) 


{1° ٠ [صحيح] أخرجه : البخاري في «(صحيحه) [رقم/ ۰٩۸٥]ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 

وغيرهما من حديث : أنس بن مالك كلك . 

زفق [صحيح] أخرجه: بالق رمد ا وأبو يعلى في (مسنده) [رقم / »]٤٤٥١‏ وأبو نعيم 
عو د راطم 


في (حلية الأولياء) [۸/ 1117]» وغيرهم من حديث : عائشة سب . 
قلتٌ: حديث صحيح» ؛ وأصله عند البخاري في (صحيحه) [رقم 217 بلفظ: (ما انتقم= 


ولخطبة الكتاب يه( 
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5 
أولى ما أَنْفِقَّتُ فيه نَفائِسُ الأوقات» وقد أ كر أضحابنا ر 
م وأولَى نفِقّتُ فيه نَفايْسُ الأوقاتِ» وقد أكثّر رَحِمَهُمُ الله 


فائث بمن مع آنه أشَدُهم ورّعَمْ بعضٌ من لا تحقيقّ عنده أنّ من هنا زائدةٌ بخلافها في كلام أنّسٍ . 
فَإنُ قلت : إذا قور أن الاشيغال الوم أفضلُ الطاعاتٍ فما فائِدةُ من الموهمةٍ خلا ذلك كما هو 
المتباد رُ منها قلت فادها الإشارةٌ إلى التفصيل الذي ذكّرته وهو أن كلا من العُلوم الثلاثةٍ أفضل بَقيٍّ 
آفراد نوه ومفضولٌ بالنسبة وع آحَرَ أعلى منه ألا ترى أن فرضٌ الكفاية منه وإنْ كان أفضل بَقيّة 
فُروض الككفاياتٍ والنوافل وعليه حمل قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الاشيغال باليم أي الذي 
هو فرض 5 كغاية أفضلٌ من صلاة النافلةٍ هو مفضول بالنسبةٍ للفُروض | عن غير الم وتفه أفضل 
النواذل كما هو ظاهرُ كلام الشافعي إذْ حم المذكورٌ بعيدٌ؛ لأنّ فرض الكفاية من العم وغيره أفضل 
من نفلٍ الصلاة فلا حُصوصيَة لولم حينيٍِ ولا بد أنْ يحص قولّهم أفضل عِبادة البدنٍ الصلاةٌ بغير 
ذلك ومفضولٌ بالنسبةٍلِفُروضٍ الكِفَايَِ والعيْنِ من غير الم فلم يصِحٌ حذّفُ من لهذا الاعقبارٍ للا 
يوه أنه أفضل . من غيره وإن اختَلفٌ الجِنْسٌ فتَأمّلُه ثم فضلّه الواردُ فيه من الآياتٍ والأخبارٍ ما 

يحول من له أدّى نظَرٍ إلى كمال استفراغ الوْسع في تحصيله مع الإخلاص فيه نما هو لِمَنْ عَِلَ بما 


TG Og‏ من ځقوتي الله 
ا 


(و) من (أولى ما أنقف) لزه لاله لا قال إلا فيما صرف في َي وما داه ولو في مکرو يقال فيه 
ضع وير وعْرِمَ وبناه للمتجهول للم بفاعله ولكون عَيِْه غير منظور إليها بخُصوصها وليَعُم (فيه) 
تعَلّمًا وتعليمًا (نفائس الأوقات) من إضافة الأ عَم إلى الأخص ل اد ل إلن الموصرلن ار ا 
ور فا ية لاني كم فاك قله التي من نادي الُسكجاداتٍ إا مال م تكو جما 
لقعيلة فإضائتُها للأوقاتٍ التي هي جمعٌ مُذَكْر ّأويلها بالساعاتٍ شِبه شمْلٍ الأوقاتٍ بالعُلومٍ بصَرفٍ 
المالٍ في الخبَرِ المُكَنَى عنه بالإناق» ووّصفها بالنفاسة المُقضية لحر القدرٍ ور النظير إشارةٌ إلى 
أن فایتها بلا حبر لا يُمكِنُ تعويضّه ومن تم قيلَ الوقتُ سَئِفٌ | ن لم تقطعه قَطْعَك . 

(وقد) للتّحقِيقٍ هنا (أكثر أصحابنا) الذين نظمنا وإيّاهم يلك انباع الشافعيٌ ضيه تشبيهًا 
بالمجتّمِعين في العشّرة عاتم ر فة وشِدَة الارتبا وهو جمعٌ صحب الذي هو اسم جمع 
يِصاحِبٍ لأنْ أفعالاً لا یکول جمعًا لفاعِلٍ (رحمهم الله) تعالى أبلّعُ من اللهُمّ ارحمهم لإشعاره فق 
الوقوع تفاولاً وفيه اقداء بمَنْ مَنْ أ نتى الله عليهم بقوله عر ایا لیے جاو ِن َيِه € [لدر : 1[ 
الاَية. 

فن قُلت: لِمَ لم يُعبّر بما في الآية؟ قُلْت: إشارة إلى حصولِ المقصود كل ذُعاء أُخرّويّ على 
سرسول الله 89 اه في شيء بوتی اليه حنى تتهك من حرمات الله؛ فم لله 


رہ ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


أن في إيثار لفظٍ الرحمة تأسّيًا بقوله يَكِْهِ درجم الله أخي موسى». 

(من) الظاهِرٌ آنها زائدةٌ لِصِحَةٍ المعتى بدونها وقي من بمَعئى في كإذا نودي للصّلاةٍ من يوم 
الجمعة وفيه تعَسّفٌ والفرقٌ ظاهرٌ وقيلَ للمُجَاوَزةٍ كما في رَيْدٌ أفضل من عَمرو أي جاوَرٌه ة في الفضلٍ 
كما أنهم هنا جارّزوا الإكثار في (التصني) وهو جعلُ الشيْء أصنانا مُكَمَيْرٌ وحص منه التأليفٌ 
لاستدعائه زيادةٌ هي إيقاع الألفة بين الأنواع المُكمَيّرة وكيب الأصحاب من ذلك فالتصنيفٌ هنا بِمَعنّى مع 
التأليفٍ وهو في اللوم الواجبةٍ لا المثدوبة كالعروض خلائًا لِمَنْ عَذّه من جُملةٍ فُروضٍ الكفاية من 
البح الواجية . التي حدَّتُْ بعد عَصر الصحابةٍ واخكَلّفوا في أوَّلٍ من اخْتَرَعَه فقيل عبد الملِكِ بنُ 
جُرَيْجٍ شيخ شيخ الشافعيّ وقي غير وكتابةٌ العِلْم مُستَحَبَةٌ وقيل واجبةٌ وهو وجية في الأهنةٍ 
المْتَاخُرة وإلا لضاعَ الم وإذا وجَبّت كتابةٌ الوثائتي جفظ الححقوقي فَالعِلمُ أولى. 

(من) قي بَيانيةٌ وفيه إن لم يُجِعَلٍ المصدّرٌ ؛ معد بمَعتى اسم مفعولٍ نر لأنّ التصنيف غيرٌ المبسوط 
والمُختّصَرِ فالوجبه أنه يدل اشجِمالٍ بإعادةٍ الجارٌء و الاصل. وقد أكثرَ أصحابنا المُصَنَفاتِ 
(المبسوطاتٍ) هي ما كر لفظّها ومعناها (والمُمَصَراتٍ) هي ما كَل لفظها وكثْرَ معناها قل والإيجارٌ 
يكونه حذْفَ طول الكلام وهو الإطنابٌ غير الاختصار ؛ لأنّه حذْفٌ تكريره مع انّحادٍ المعتى ويشهَدٌ 
له دو دعا عريض © [نصلت :١ه‏ وفيه حك واستدلالٌ بما لا يدل إذ ليس في الآيةِ حذْفُ ذلك 
العرض فضلاً عن تسمييه فالحق تراهم كما في الصّحاح . 

(وأثة قَنُ) أحكمَ كَل (مُخمَصرِ) من المُحمِصَراتٍ ففيه تفضيل مُسَوُعٌ للابتداء بالنكرة وهذا مني على 
عاقب سيول آله ان من فاو ا امعت معرفة وتكرة يعسن كون المعردة ل اع 
اديور وقال سيبَوَيُه محَلّها في ذكرة غير امم استفهام نحو كم مالك وغيرٌ أفعَلٍ التفضيلٍ نحو 

َير منك رَيْدٌ ففي هدَيْنٍ يتين عنده أن المُبتَدَأ التكرةٌ وقال ابن وشام يجوذٌ كل من الوجِهَيْنٍ لِتَعارْضٍ 
دليلي الجُمهورِ وسيبوَيّه . وذَكَرَ السيّدٌ في شرح اليفتاح أن كول الذكرة المُبتدَا أي في غير ودبي 
سيبَوَبه كثيرٌ في كلام الفُصحاءِ ولا يرد على الججمهورٍ؛ لاله من باب القلب المُجَوزٍ ز للحكم على کل 
منهما بما للآحَرٍ وعليه فهو لا يُخَالِفٌ قول ابن شام إلا من حي المُسَوعٌ فهو عند أبن شام 
تعارْضٌ الدليلين وعلى ما ذَّكَرّه السيّدُ اعبار القلْبٍ فإ قلت حص الرضيُ ومَنْ تبعّه كود أفعَل 
معدا عند سِبَوَيّه بما إذا وك جزءا لجُملة وَعَّتْ صِفَةٌ ككرةٍ كمَرّرتُ بِرَجُلٍ أفضل منه أبوه فلت هذا 
استرواحٌ نومره من هذا الوثالٍ وعَقّلوا عن كونٍ ويه مَل بو منك ري كما رأيته في كتابه وهذا 
بطل ما اڈ شعَرّطوه ولَّمّا كان المُحَقَّقَونَ كابنٍ شام وغيره مُستّحضِرين لكلايه مئّلوا بوثاله هذا 


)000( [صحيح] وهو جزء من حديث أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۹۸۱]» ومسلم في (صحيحه) 
[رقم/ 2.1١١7‏ وغيرهما من حديث: ابن مسعود كله . 


وأعرّضوا عن ذلك الاشتِراطٍ الذي رَعَمَّه هؤلاء» وقد سَمعنا من مُحَقَّقي مشايخنا أن نقلّ هؤلاءٍ 
مُقَدّمُ على نقلٍ العم لاسترواجهم فيه كثيرًا وتعويلهم على التقيبد بالمعقول أكثرٌ من المثقولٍ . فان 
قُلْت: : المُناييبٌ للسياق المقصود منه مدخ المُحَوَرٍ وُصلة ّدح كتابه كود المُحَرّرِ هو المحكومٌ عليه 

الأنْقَنيَةِ فلم َكسته؟ قلت : لأنّ تخريجًه على آله من اسلوب الحكيم الأبلّغ اقتَضَّى ذلك والتقدية 
إذا أكثروا من المُحمِصَراتٍ فلا حاجة للمُحَورِ ولا لكتابك فأجاب بأنها مع كثرتها مُتفاوتةٌ في الأتقدة 
ها هو المُحَرّرٌ فاحتيج إليه هذه الأقَيَةٍ المحصورة فيه دون غيره وحينوِلٍ تعيّنَ ذلك الإعراتث 
لهذا الغرضِ العارض؛ لأ عرض الأبلَّة يُحوِجُ لذلك كما يُعَرَفُ من أساليب الغا . 

(المُحَرّرُ) المُهذّبُ المُتقّى ولا مانِعَ من كون الوص في الأصل يُجِعَلُ عَلَمَ جنس أو شخص أو 
بالغلّبق» وقد يجِتّمِعانٍ بان يُسَمَى به أشياءٌ نه بت على يعونها ونه محرا لله له لا رنه 
مُلَخّصًا من كتاب بعَيْيه . 

(تنبية): : التحقيقٌ أ أسماء الكُكّبٍ من حير عَلَّمٍ الجنْسٍ لا اسوه وإ صح اعقبارُه ولاعَكَمُ 
الشخص خلائًا ِم رَعََّه وان أب فيه بما يحتاج رده إلى سط ليس هذا محلّه» وأنّ أسماء اللوم 
من حير عَلّمِ الشخص . . (للإمام) هو من يُقنّدى به في الذِينٍ (أبي القايم) إمام لين عبد الكريم قيل 
وع الیک ل زافق امةن خرنيها مطلقا بل ما انار من تخخيص العم بر مه بك أو ما 

صَححَه الرافعيٰ من حُرمها فيمّن اسمّه محمد فقط | ه وير بأنّ من الواضح أنّ محل الخلا إثما 
هو وضمُها أوّلاء وأما إذا وْضِعَتُْ لإنْسانٍ واشَهَرَ تَهَرَ بها فلا يحرّمٌ ذلك ؛ ؛ لأنّ النهيّ لا يشمَلّه وللحاجةٍ 
كما قروا التلقيبَ بحو الأعمّشٍ لذلك ثم رأيت بعضّهم أشارَ إلى ذلك ويرد الأخيرَيْنٍ القاعِدةٌ 
رة في الأصول أن الهبرة بعُموم اللفظ في «لا تگتوا بكُنيتي» لا بخُصوص السب نعم صح حبر 
«من تسَمّى باسمي فلا يكتّني بتي ومن اكتّتى بكُيتي فلا يتَسَمْى باسمي» ٩‏ '"' وهو صَريحٌ في الأخيرٍ 
إلا أن يُجابَ بان الأول أصحٌ فَقُدّمَ لذلك . ثم رأيت بعضّهم أشارٌ لذلك . (الرافعيي) تسب راقع بنٍ 
خديج الصحابيّ کته كما كي عن حط الرافعيّ فيه وقول المُصَئّْفٍِ لِرافِعان بلدةٌ من بلاد وين 
ل ا E‏ ا 
والموصوف بها بخلافه ومن كم قال تعالى في معرض مدح يونس 5و و4 الابيه 1٠۷:‏ والنهِي عن 
انباعِه كصاحِبٍ الحوتِ إذ الَو يكونه جُهلَ فاتحة سورة أفحَمٌ وأشرَفُ من لفظ الحوتٍ» ويأتي في 
الْجمُعةٍ صِحَةٌ صِحَةٌ إضائتها للمَعرِفةٍ بما فيه (التحقيقاتِ) في العِلّم جمعٌ ت تحقيقةٍ وهي المرّةٌ من التحقيق 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۳/ »]۳۱٣‏ وأبو داود في (سننه) [رقم /7 2149757 والبيهقي في 
(شعب الإيمان) [رقم/ »]۸٦۳٤‏ وغيرهم من حديث: : جابر بن عبد الله سه 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر: معي حكن أن جاو ر 6 


6 ا ا حت کا تة ةا بشخ الهاج مل 


وهو إثباث المسالةٍ بدليلها أو عِلتها مع رد قواوجها و فة تنه E‏ لدنم ٤هو‏ هو 
كالحيَّوانٍ الناطِتٍ للإِنْسانٍء وقد يفترقانِ اعقبرًا وكوثٌ الحيّوانٍ النايلق ماهيّة حقيقيّةٌ جعليّةٌ خارجيَّةٌ 
هر الت باه على أن نا يدل الجاعل كما هو تلت الج لون وعلى الها لابرط حي 
برجود خارعا كنا عو ور متهم . والتدقيق إثباتُ الدليلٍ بدليلٍ آخَرَ . 

فان كلت : جمعٌ السلامة للِلةبئّمقٍ الحا ومَدلوُ جُموع القِلَةِ العقرة فما دونّها ولا مدح في 
ذلك . قُلْت : «أل» في مثلٍ هذا تيد العُمومٌ إذِ الأصح أن الجمع المُعَدَفٌ بالألِفٍ واللام أو الإضافة 
لموم ما لم يعَحَفّق َهدٌ ولا مُنافاةً بين هذا وما ذُكرَ عن النّحاوَ إا لأ كلامّهم في جمع السلامة 
لكر وكلام الأصولتين في المُعرْفٍ كما قاله إمام الحرَمَيْنِ ن وتوضیځه أنّ مُفيدَ العُموم کال لَمَا دَخَلَ 
على الجمع فإ لنابما عليه أكثرٌ العلماء من الأصولتين وغيرهم: إن انراد الي ها وحدالٌ ققد 
دَمَبَ اعقبارٌ الجمعيّة من أصلها المُستَلزِمٍ للتظر إلى كونٍ آحاده عَشَر شَرةً فأقّلّ» ٠‏ وان فنا بما عليه جممٌ 

من المُحَقّقين : إن أفراده جُموعٌ فلا تنافي ب بين اسيغْراق كَل جمع جُمِعَ وكونٍ تلك الجُموع لِكُلّ جمع 
منها عَدَد مُعيّنّ وأا لأله لامانِعَ من أن يكونّ أصلُ وضع جمع السلامة للقَلَةِ وغَلْبَ استعماله في 
اموم رفي أو شرع فت الشحاة لأصل الوضع والأصولتين َة الاستعمال فيه. 

توي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وسِعائةٍ عن ت نب وستین سنةٌ» وله كراماتٌ منها أن سجر ئپ 
ل ا ا ا ا 

مشق وماتٌ بها سنةً ست وسّبعين وسِئّمِائةٍ عن نحو سِتٌ وأربعين سنة ود ن ه الإمام ابن 

العطار أن بعش الصايحين رآ أله بء وأن الشيْحَ كاشَّمّه بذلك واستَكتمه وكَشَفَ لبعض 
الصالحين عنه بعد موته آله وم له حط وار من يلي الله عليه برضاه وعَطفِه فسَألَ الله ود بعضه 
على کَنّبه فعادٌ فعَمّ النفعٌ بها شرقًا وغَربًا للشّافعيّةِ وغيرهم كما هو مُشاهَدٌ . 

(وهو) أي المْحَرْر وده بما يأني مدخ [كتابه لاشتماله عليه مع ما تير به وليس مدع الاين 
لبهم فخرًا بل هو حك على تحَرَي الأولى والأكمّل مُبالغة: في الُصح للمُسلمين كاير الفوائد) الي 
ادها مُوَلَه ولم يعثر عليها من قبله جممٌ فائدة وهي ما يُرِعْبُ في استفاكيه من الُؤاد؛ لاڻها عل 
به فَرِدُ عليه استفادة » ومنه إفادةٌ وعُرقَتْ بل نافع ديني أو يوي من فاد أنى بتفع (عُمدةٌ في تحقيقي 
المذقب) أي بيان الراجح وإيضاح المشتَبّه منه» وأصلَّه مكانٌ الذّهابٍ ثم استُعير لِما يُلْمَبُ إليه من 
الأحكا م تشبيهًا للمَعقولٍ بالمحسوس ثم عَلّبَ على الراجح ومنه قولهم المذمَبٌ في المسألةٍ كذا 
(مُعتمَد) ترَق؛ لأت أبلمُ من عُمدةٍ فهو مُعْنِ عنه لولا عَرَضٌ الإطنابٍ في المدح (للمُفتي) أي المُجيبٍ 

في الحواوثِ بما يستليطه أو يُرجُحُه ولٍځدوثِ جوابه وقوټه شب بالفتى في الس من فتيّ يفتى عَم 
يعلَمُ ثم استُعيرٌ عير له لفظا الفتُوى بالفشح أو اليا بالضمٌ . 


م خطية الكتاب جه س 
E IT‏ 


2 ٤ ١ 
وغيره من أولي الرَغْباتِء وقد الترّمَ مُصَئفُه شه أن ينص‎ 


(وغيره) وهو المُستَفِيدٌ فيه أو لإفادة غيره (من) بيانيٌَ (أولى) أصحابُ (الرحْبات) بقح الغين 
جمغ خب بسكونها وهي الانوماك على الخبر طلا لحيازة معاليه. 

(تنبية) ما أفه هّمه كلامه من جواز النقلٍ من الكتٍْ المُعتَمَدَ ونسبةٍ ما فيه ليها مُجِمَعٌ عليه 
ون لم صل سند اناقل بمُولفيها نم النقل من نُسخة عاب لا يجو إلا إن وژ بصِتها أو تَعَدُدث 
تَعَدّدًا يئْلِبُ على الظنٌّ صِحّمّها أو رأى لفظها مُْتَظِمًا وهو حَبِيرٌ فظِنٌّ يُدرِكُ السقّطّ والتحريفٌ فإن 
انتفى ذلك قال وججدت كذا أو نحوّه ومن جواز اعتماد المُفتي ما يراه في كتاب مُعكَمَدٍ فيه تفصيلٌ لا 
بد منه» ودَلٌ عليه كلا م المجموع وغيره وهو أن الكُقْبَ المُمَقدُمة ١‏ على الشيْخَيْن لا يُعتَمَدُ شيء منها 
إلا بعد مزيدٍ الفحص والتبحرّي حتى يغْلِبَ على الظنٌ أنه المذكبٌ ولا معد بتاع كب مدد على 
حُكم واحِدٍ فإنّ هذه الكثرةً قد تنتّهي إلى واجِدٍ ألا ترى أن أصحابٌ القمّالٍ أو الشيخ أبي ي امك مع 
كثرَتهم لا يُفَرَعونَ ويُوَصَلِونٌَ إلا على طَريقِه غالبا ون خالَقَتُ سائرٌ ر الأصحاب فتَعيّنَ سَبِرُ كُْبهم 
هذا كله في كم لم عرض له الشيْخانٍ أو أحدُهماء ولا فالذي اط عليه ُحَقُقو المُتَأْخْرين ولم 
نر مشايخُنا یوصود به ویلوئه عن مشايخهم وهم عَدّْ قبلهم . ومّكذا أنَّ المُعبَّمَدٌ ما انَمَمَا عليه 
أي ما لم يجمع مه تعقو كلايهما على أنه سَهرٌ وآثى به ألا ترى أنهم كادوا يُجمِعونَ عليه في [يجابهما 
اه رن اقاي رايع ذلك ات في الد عليهم كبعض المُحَقّقِين في شرح الإرشاد فإن املفا 
فالمُصَنَّفٌ فإِنْ وُجِدَ للرّافعيّ ترجيحٌ دوئّه فهوء وقد بَيّنْت سَبَبَ إيئارهما وإ خالا الأكثرين في 
حطبة شرح العباب بما لا يُستََْى عن مُراجَمِه ومن أن هذا الكتاب مُقَدم ية كته ليس على 
إطلاقه أيضًا بل الالِبٌُ تقديمٌ ما هو مُتَتَبٌّ فيه كالتحقيتٍ فالمجموع فالتنقيح ثم ما هو مُحْتّصَرٌ فيه 
كالروضة فالمنهاج ولحو فتاواه فشّرح مُسلم فتصحيح التنبيه ونكه من أوائلٍ تأليفه فهي محر َا 
ذُكِرٌ وهذا تقريبٌ» وإلا فالواحبٌ في الحقيقةٍ عند تعاض هذه الكتْبٍ مُراجَعَةُ كلام مُعتَمِدي 
المُتَأْرين واباعٌ ما رجحوه منها . 

وقد التزع) اسای آر حال خد ينيل رايا لكر أو ادا هد ابر ا اماي من 
E GEDE‏ 

مُصَئْفْه ا) بِحَسَبٍ ما يظْهّرُ من قولِه في حُطْبَيهِ ناص على ما عليه المُعظّمْ 0000 

0 يمهم التِزامًا مُرادُه آنه لا يُصَرَحٌ به (أنْ يئْصّ) فيما فيه خلافا أي غالِبًا (على ما صَححََه) فيه 
(مُعظَمْ الأصحاب)؛ لأنّ الخطأ إلى القليلٍ أقرّبُ منه إلى الكثير» وهذا حيثٌ لا دَلِيلَ يُعَضّد ما عليه 
الأقلَونَ وإلا انْبعوا ومن كم وقَعَ لهما أعني اليَْيْنٍ ترجيحٌ ما عليه الكل ولو واحدًا في مُابَلة 
الأصحاب واعتَرَضَهما المَُأخُرونَ بما رّدته عليهم في طب شرح العْباب وأشّرت إليه فيما مر ياء 


ها لل 2 تحفة المحتاج بثرح المنهاج جه 


ل 2 2 1 ع ع ملم 2 ع ب ان 57 0 0 
ووفى بما الترّمّه وهو من أَمَمْ أو اَم المطلوباتٍ لکن في حججمه كبَد يَعْجِرُ عن حفظه 


أكتر أهل العضر إلا بعض أهل العنايات» قرأنت الخيصاره في حو ضف حجيه» ليَسْهُ 
ر ہہ ہے 


وما قَرّرته ينْدَفْمُ الاعتراض على الرافعيّ بأنّه قد يجزمٌ بِبَحثِ للإمام أو غيره . والجوابٌ عنه بأنّه إِنّما 
يُفْعَلُ ذلك فيما فيه تقييدٌ ما أطلّقوه وره بال هذا لا يطْرِدُ في كلايه على أل الذي في المجموع 
وغيره أن ما دَخَلَ في إطلاقٍ الأصحاب مُكَل مئزلة تصريجهم به فَلَعَلَّ الرافعيّ فهمَ فيما انقَرَدٌ به 
واجدٌ أنه مواق لإطلاقهم فرّله مزل تصريجهم به (ووَفى) بالتخفيفي والتشديدٍ أي الرافعي ويصِحٌ 
على بُعَدٍ عَودُه للمُحَوّرٍ (بما الترّمّه) حسبّما ظَهَرَ له أو اطْلّعَ عليه في ذلك الوقتٍ فلا يُنافي استدراكّه 
عليه فيما يأتي (وهو) أي ما الترَمَه (من أَهَمٌْ) المطلوباتٍ (أو) أي بل هو (أهَمْ) جره مُفْسِدٌ للمَعنى 
(المطلوباتٍ) لِمَنْ يُرِيدُ معرفة الراجح من المذمّبء ويصِحٌ كول أو للتّردِيدٍ إبهامر 0 السايع 
وتنشيطًا له إلى البحثِ عن ذلك وللتَّنُويع إشارةٌ إلى أنّ معرفةٌ الراجح مذهَبًا من الأَهَمٌ بالنسبة لِمَنْ 
ر الإحاطة السار وهي العو يريد م اتا و ايء ودوك لمكي بل في 
الحقيقة هي الأَهَمٌ مُطلَمًا ون كَل نائلوها ومن نّم حالف الشافعيّ وأصحابه في مسائِلَ كثيرة أكثرٌ 
العلماء . 

الك E‏ كاذ ياه الكجالات تلع استصريه e‏ لري انعا 
يُعلّمُ من قولِه منها التنبيه إلى آخِرِه وأوَلهما هو آنه وقح (في حججه) وحجم الشيْء جُرمُه الناتِئمٌ من 
الأرض (كبر) اقعَضى بعد (من جفظ أكثر أمل) أي جماءة (العصر) الراغبين فيما هو الأحرى 
مقف من < جفظ مُحتَصَرٍ في الفقه عن هر قَلْبٍ والعصرٌ بح أو ضمٌ فسُكونٍ وكين وال فيه 
للمَهدٍ الذَهنيٌ وهو هنا الزْمَنُ الحاضِرٌ وفي الآية كل الزمَنٍ (إلا بعضٌ أهل) أي أصحاب (الناياتٍ) 
منهم وهو من أف بخارق العادة في حِفظِه فلا يكيرٌ أي يعظمٌ عليهم جفظ أبسَطً منه فضلاً عنه» ثم 
الاسيثنائ إن كان من آهل لز آله مُستَدرَك ؛ لاه مُستَغْمَى عنه فإنّه عم من مفهوم أكثرٌ إلا أن يكونّ 
صرح به لإفادة وصف الال الذين يحمّظوه بكونهم من دوي الهنايات» ون كان من أكثر لم ذلك 
أيضًا إلا أن يقال إن فيه فائدة هي إفادةٌ أن الاين لا يعظمٌ عليهم حفظه لِتَحَمْلِهِم مشَقّته. . وبعض 
الأكثر لا يعظمُ عليهم حفظه لكونهم من آهل العناياتِ فالمُفَادُ من مفهوم الأكثر غيرٌ الماد بالاسيثناء 
تَأمّلْه . 

(فرّايت) من الرأي في الأمورٍ المُهِمَةٍ أي فيِسَبّبٍ عَجزٍ الأكثر عن جفظه أرَدت بعد العرَوّي 
واتضاح طريتي الإقدام (اختصاره) مُسكوعبًا لِمَقاصِدِه بحس الإمكانٍ أو غالبا فلا ير دما حدَّفّه منه 
سَهوًا أو لأخذه من نظيره (في نحو نِصفي) بتَثليث أله (حجيه اي قُربه بزيادة أو نقص فلا يُنافي 
زيادته على النصفي؛ لأنّه مع ما زادّه عليه لم يبِلُمْ ثلاث نه أرباعه (لِيِسهُلَ) عِلّةٌ ِما مهّدّه من تقليلِه لفظ 
المُحَرّرِ إلى أن صار في ذلك الحجم . 


م خطبة الكتاب كله << م 
ل ,ع 2 ِ 2 
حِفْظه مع ما أضَمُنْه إليه إن شاء أل تعن لى ين التفائس المُسْعَجِدَاتٍ: منها: دعل د 
في بعضٍ المسائِلٍ هي من الأضل مححذوفاتٌ» ومنها: مَواضِع تيسيرةٌ دكرَها في المُحَوَرٍ 


على جلاف المُختار في المذّهَبٍ كما سَئراها إن شاءَ يون تعب واضحات» ومنها: إټدال 
ما كان من ألْفَاظِه غَريًاء أو موهِمًا يجلافٌ الصواب 


(جفظه) أي المُخْتَّصَرِ لِمَنْ يرِعَبُ في جفظ م مُحَْصَرِ (مع ما) حال من المجرور أي مصحويًا بما 
اش اله ل دا ال دای لش جع لم بعد ريت یدل لقو ای طول ا اد 
[الكهف :18] الآيةً . والإسنادٌ لعل الغير كهو لِفِعل النفس (من) بيان لما (النفائس المُستجاداتِ) أي 
المُعَدَاتِ جيادًا لِبُلوغِها أقصّى الحُسن (منها) أي تلك النفائس (التنبيه) من ميعن فشكن وهي 
الفطنةٌ (على قُيودِ) جم قَيْدٍ ڍ وهو اصطلاحًا ما جيء به لمع أو مني أو بيان واقع أذْكرُها (في بعض 
المسائل) أي كليل منها كما أشعر به ؤكرٌ بعض قيلّ وهي عَشْرٌ وسيأتي تعريفٌ المسألةٍ (هي من 
الأصل) أي المُحَوّرٍ (محذوفاتٌ) سَهوًا أو اتُكالاً على المُطْوَّلاتِ أو اختصارًا مع كونها مُرادةٌ قي وفي 
إيثارٍ الحذّفٍ على الترك ما يُرَجْحُ الأخيرٌ وفيه ما فيه (ومنها مواضِعٌ يسيرةٌ) نحرٌ الخمسين (ذَكَرَها) أي 
أنبتها (في المُحَرٍْ) لم يُعَبّ عنه بالأصلٍ هنا تفنتاء وللا يقل ِقربه (على خلافٍ المُختار) أي الراجح 
(في المذهب أَذْكُرُه فيها كما دَلَّ عليه قولّه (كما سَئّراها) نفسه لِتَأَخْرِ الوؤْ ية فليا عن هذا المحَلّ (إنْ 
شاء الله تعالى) احتاج إليه مع إسناده عل الرْية ِغيره لِما مر آله كفِعله د لا يدري كَل يراها أو لا أو 
لكيه فعا يتفيه هو إنيائه بها كذلك؛ وكما نعتٌ زكر المحذوف أو حال والتقدير ار الراجح 

فيها ذكرًا واضِحًا ثل الوُضوح الذي سَتّراها عليه وتخالّفٌ الشيْء الواحِدٍ باعتبارَيْن سائِعٌ كما في : 

أنا أبو الحم وضعري شعري 

(تنبية) رَعَمَّ في الكشّاف أن هذه السين تيد القطح بو وقوع مدخولها كما في يڪم اَ4 
البقرة:١]‏ اوليك سهم أ ند [العوبة ١‏ مالم منك ويرد بأ القطعٌ هنا لمِّينةٍ المقام لامن 
موضوع السَينٍ على أنه وطأ به لِمَذْهَبه الفاسِدٍ من تحَتّم د م الجزاء فتوجيه بعض المُحَمّقِين له غَفْلةٌ عن 
هذه الدسيسة الاعيزالية . 

(واضحاتٍ) مفعول ثانِ کری العلْميةٍ وكوثه وقّى بالتزايه النص على ما صَححَه المُعظمُ لا يُنافي 
عو را اي ل ااا لا ا 0 . ومع 
ذلك لا يُعتَرَضٌ بقوله دَهٍ يازده خلافا لِمَنْ زَّعمّه؛ لأنّ وُقوعَها في أ ِْنةٍ السلّفٍ ثم الخلفٍ كما يأتي 
أخرّجها عن الغرابة (كان من ألفاظه غَريبًا) لا د لت كالباغ (أو موهمًا) أي موقمًا في الوهم أي الذّعنٌ 
(خلاف الصواب) بأنْ كان معناه المُتَباِرُ منه غيرٌ مُراد أو استّوى معئياه فلا يدري المُرادٌ وإِنْ كان 
ذلك الفط مما يُؤلَتُ فلا تّحِدُ هذا مع الغريب؛ لان ذال فيه عَدَم َف ولو بلا إيهام وهذا فيه إيهامٌ 
ولو مع إِلْفٍ فبينهما عُمومٌ و صوص من وجو وما هما كذلك لا يني أحدّهما عن الآَخَرٍ وبِمُرضٍ 


ا ل ل 


إغناء الخفيّ عنهما كان يقول إبداله الخفيّ بالأوضّح والأخصّرٍ لا يكفي في التنصيص على أنّ 
المَحَرَّرَ اركب هدَيْنٍ الأمرَيْنٍ الحقيقَيْنِ بالتركِ والطرح (بأوضح) منه لإلْفٍ الناس له وسَّلامَتِِ من 
الإيهام (و) مع ذلك يكودٌ بلفظ (احصرٌ منه بعبارات) بَدلُ ما قبل بإعادة الجارٌ جمعٌ عبار وعَبرة 
بقح أله وهي ما يُعَبّرُ به عَمَّا في الضمير أي يُعرَبُ به عنه (جليات) في أداءِ المُرادٍلِخُلوها عن 
الغرابة والإيهام واشتمالها على حُسنِ السبكِ ورّصانةٍ المعتى أي غالبا أو بحَسَبٍ ظَنْه فلا يناي 
الاعتِراض عليه في بعضِها > وإدخال الباء في حيّزٍ الإبدالِ على المأخوذٍ وفي حير بَدَل والتَبدل 
والاستبدال على المثروك هو الفصيحٌ وحمي هذا النفصيلٌ على من اعكرّض المي بآية رام 
مم تين جن إسبا:<1] لوَمَن يكبل ألَكُكْرٌ لإ َد صَلٌّ4 [البقرة:06٠]‏ وقد تدحلٌ في حير بَدّلَ 
ونّحوه على المأخوذٍ كما في قولِه : 
وبَدّل طال نحسي بسعدي 

على أن الشيْء قد يُتَعَاوَرُ عليه الأخد والترك باعيِبارَيْنِ فيُتَعاوَرُ عليه أبدل ومُقابلّه رِعايةً لهما. 

(ومنها بيان القولين) أو الأقوال للشَافعيّ رضي الله عنه قيل ذَكَرَ المُجتَودُ لها لإفادةٍ إبطال ما زادٌ 
لا للعَمَلٍ بل انتهَى» ولا يْحَصِرُ في ذلك بل من فوائده يان المُدرَكِ وال منْ ججح أحدّها من 
مُجدهدي المذهب لا د يذ خارٍجًاءعنه وأنّ الخلاق لم ينْحَصِر فيها حتى يُمئَعَ الزايد بمَعونةٍ ما هو 
مقر في الأصول هم إذا أجمّعوا على قولينٍ لم يجز إحداتٌ ثالث إلا إن كان مُرَكيا منهما بان يكو 
ممَصَّلا وکل من شِفَيه شَِيِهِ قال به أحدّهما ثم الراجحٌ منهما ما تأخَرَإنْ لم > وإلا فما نص على رُجحانه 
وإلا فما فر عليه وحدّه وإلا فما قال عن مُعايلِ مدخول أو رمه فساد» وإلا فما رَه في مجحل أو 
جواب وإلا فما وائَقّ مذهَبَ مُجتَهدٍ لُِقرَيه به ان لا عن ذلك كُلّهِ فهو کاو نره وهو يذل على 
سَعةٍ الم ودَِةٍ الوّع حدر من ورطة مُجومٍ على ترجيح من غير انْضاحِ دليلي» ورَغْمٌ أن صُدورَ 
قولين معا في مسألة واجدة كفيها قولانٍ لا يجو إجماا علط أذرد رده وإ الإجماع على جوازء 
ووقوعه من الصحابة فمَنْ بعدّهم بتَألِيفٍ حسّنٍ قال الإمامٌ ووَقَ ذلك للشّافعيٌ روه في ثّمانية عَشَرَ 
موضعًا . وتَقَلَ القرافي الإجماع على تخبير المُقَلّدِ بين قولي إمايه أي على جهة البدل لا الجمع إذا 
لم يظهّر ترجیځ أحدهماء وكَانّه ارا إجماع أئِمةٍ مذمبه كف ومُقتَضَى مذينا كما قاله السبكي مم 3 
ذلك في القضاءٍ والإفتاء دونٌ العمل لِتَْسِه وبه يُجِمَعٌ بين قول الماوّرديٌ يجوز عندنا وانتَصّرٌ له 
الغزالي كما يجورٌ لِمَنْ أدَاه اهاه إلى تساوي جَهدَينٍ أن يُصَلْيَ إلى أيهم شاء إجماعًا وقول الإمام 
يمتَِعُ إن كانا في حُكمَيْنٍ مُتَضَاديْنٍ كإيجاب وتحريم بخلافٍ نحو خصال الكمارة :-واخرى السبكية 
ذلك وتبعوه ف في العمل بخلافٍ المذاهب الأربعة أي مما عُلِمت نسب لِمَنْ يجوز تقليده» وجَميع 
شُروطه عنده وحُمِلَ على ذلك قولُ ابن الصلاح لا يجودٌ تقليدٌ غير الأئِةٍ الأربعة أي في قضاء أو 


إفتاء وَل ذلك وغيره من سائر صور التقليدٍ ما لم د ّ م a‏ 
جه وال م به بل بل نش وهو وجبة قل وَل صعفه ا تھا من المذاهب اشد ولا فق 
نا لاني ذلك قول اين الحاجب كاليدي من ِل في مسالةبقول مام لأيجوة له لمل فيا 

قو شی ان ي حمل على ما اي من ار لکل الول مم عل ع اني O‏ 

لايقولٌ بها كَل من الإمامَيْنِ كتقليد الشافعيّ في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلّبٍ في 

صلاةٍ واحدة . ثم رأيت السبكيّ في الصلاة من فتاويه دَكُرَ نحوّ ذلك مع زيادة بَسطٍ فيه وتبعه عليه 
جمعٌ فقالوا ِنّما يمتَِعُ قلي الغيرٍ بعد العمل في تلك الحادئةٍ نفيها لا مِثلها خلانًا للجَلالٍ المحَليّ 
کان أنتى بَِبْنونة روجَيِهِ في نحو تعليق فتَكَحَ أختهاء : ئم أفتى بان لا نون فأراد أن يرح للأولى 
ويُعرض عن الثانية من غير إبانّيهاء وكان أحَدَ بشُفعة الجوار تقليدًا لأبي حنيفة ثم استُحِقّتْ عليه 
فأراد تقليدٌ الشافعيّ في تركها فيَمتَنِعٌ فيهما؛ لأنّ كلا من الإمامَيْن لا يقولٌ به حينئِذٍ فاعلم ذلك فإنّه 

مهم ولا تعر ُتَر 4 ِمَنْ أَحَدَّ بظاهر ما مرّ. 
والوجهین) أو الأوجه للاصحاب حَرٌجوها على قُواعِدِ أو نُصوصه؛ وقد يشِذُونَ عنهما 

كلمي وب رر فب لهم ولا مذ جوم في الماک (والطريقبي) أ ال رهي اعولاقه 

في < حِكايةٍ المذمّبٍ فيّحكي بعضّهم نصَّيْنٍ وبعضهم نُصوصًا وبعضّهم بعضّها أو م مُعْايرَها حقيقةً 
کأوجو بَدَلَ أقوالٍ أو عَكسّه أو باعيبارٍ كتفصيل في مُقَابَلةٍ | إطلاقي وعَكسّه فلهذا ككرت الطَرُقُ في كثير 

من المسائلٍ . 
(والنصٌ) أي المنصوص للشّافعيٌ ليه من نص الشيئْء رَه وأظهرّه ؛ لاله لَمَا نُب إليه من 

غير مُعَارِضٍ كان ظاهرًا مرفوعَ الرثبةٍ على غيره (ومَراتِبٍ الخلافٍ) قوَةٌ وضَعمًا حي ذُكِرَ (في جميع 

الحالات) غالبًا لما يأتي والمُحَوّرُ قد يُيّنُ وقد لا ولا يُنافيه جرْمُه بمَسائْلَ فيها حلاف ؛ 0 

ذكرَ گل خلافٍ فيما ذُكِرَ بل إن حيثُ ذَكَرَ خلانًا بين مرئبيه أو فيها نص من غير كر له؛ لأ قضيّة 

سياقه الآتي أنه ٳٽما يذْكُرُ . تایقاب وجه أو تريح »واه لأ بز كل نسل كذلك بل إن ما ككَره لا 


يكونُ إلا كذلك فتَأْمّلّه . 
(فحَيِتُ) بالضمْ ويجوزٌ الفح والكسرٌ مع إبدالى يا باه واوا أو ْنَا وهي دالةٌ على المكان . حقيقة أو 
مجارًا كما في ا أعلم حي يت يمل رسَالتَمٌ4 [الأنعام: 4 بِتَضْمين أعلمٌ معتى ما يتَعَدَى إلى 


الظرفب أي «الله؛ ند ما حي يجمَلُ أي هو نافد اليم في هذا الموضع فاندعَ ما قبل يعي آلا 

فول على ال لأ أفعَلَ التفضيل لا ينْصِبّه لا ظرفٌ لأنّه تعالى لا يكولٌ في مكان أعلّمَ منه 

في مكان» لقي وا المكان ل ا ار اي لا ل وكما 
هنا وهو عجيت | ب إذ التقديرُ فكل مكان من هذا الكتاب (أقول) فيه . ورّعَمَ الأخفّش أنها ترد للزّمانٍ. 


مإ 3 سح هل تحفة الحتاج يشوح النهاج که 


of 1‏ ع 5 ع - عت" 350 د له بره o£‏ ت وم 
الأظهّرٍ أو المشهور قَمِن القَوْلَيِنِ أو الأقُوالِء فإ قوي الخلاف قُنْت الأَظهٍَّ وإلا 
فالمشْهورُ وحَيتثٌ حت اقول الأصَحُ أو الصحيخ فمن الو جهين أو الأو مجه» فإِنْ قوي الخلافٌ 


قُلْت: الأْصَح وإلَا فالصحيخ» وحَيِتٌ أقول: المذْهَبُ فمن الطريمن أو الطادق. 


(الأظهَرُ أو المشهورٌ فمن) مُتَعَّقُ بالأظهَرٍ أو المشهور لكونه كالوصفي له أي فاحدُهما كائِنٌ من 
ججملةٍ (القولينٍ أو الأقوالٍ فإن قوي الخلاف) لِقرَة مُدرَكِ غير الراجح منه بظهور دليله وعَدَمٍ شذوذه 
وتكائ دليلهما في صل الھور ويمتارٌ الراجح بان عليه المُعظَمَ أو بكونٍ دَليلِهِ أوضَح» وقد لايق 
تمييرٌ . (قُلت الأظهَرُ) لإشعاره بهو مقابله (وإلا) يقوّ قو مُدرکه (فالمشهورٌ) هو الذي اع به لإشعاره 
بحفاء ُقاپله» ويقَُ للمُولْفٍِ تناقضٌ بين كه في الترجيح يندأ عن تي اجتهاده َْيعنٍبتَحريرٍ ذلك 
من يريد تحقيقٌ الأشياءٍ على وجهها (وحَنْتُ اقول الأصحٌ أو الصحيحُ فمن الوجهَين أو الأوجه) ثم إن 
کانث من واحِدٍ فالترجيحٌ بما مر في الأقوالٍ أو من أكثرٌ فهو بترجيح مُجِتَهدٍ آخَرَ. 

(فإنْ كوي الخلاف) بتظير ما مرّ في الأقوالٍ (ثُلت: الأصخ) لإشعاره بِصِحَةٍ مُقابلِه وكان المُرادُ 
كته مع الحُكم عليه بالضعفٍ ومع استحالةٍ اجتماع حُكمَيْن مُمَضادَيْنِ على موضوع واحِدٍ في آنٍ 
واحِدٍ أنّ مُدرِكٌه له حط من النظّر بحيثٌ يحتاجُ في رده إلى عُوص على المعاني الدقيقة والأدلٍَ 
الخفيّة بخلاني مُقابلي الصحيح الآتي فإنّه ليس كذلك بل يرد انار ويستهچئه من اول وهل فكان 
ذلك صَحيحًا بالاعتبار المذكور» وإِنّْ كان ضعيمًا بالحقيقةٍ لا يجوز العمل ب به فلم يجتّمِع حُكمانٍ كما 
ذُكرَ فتَأمّلْ ذلك وأعرض عَمَا وقّعَ هنا من إشكالات وأجوبة لا رضي . وقد يقَعٌ للمُصَئُفٍ آله في 
بعض كته يُعبُ بالأظهَرٍ وفي بعضها يُعَبّر عن ذلك بالأصح فإنْ عرف أ الخلافٌ أقوال أو اوجُة 
فواضِحٌ» والأرججحُ الدالٌ على آنه أقوالٌ؛ لأنّ مع قائله زيادة عم بكقله عن الشافعيّ رضي الله عنه 
بخلافِ نافيه عنه (وإلا) يقوّ (فالصحيخ) هو الذي أَعَبّدُ به لإشعاره بانتفاءِ اعتباراتٍ الصّحَةِ عن 
مُقابلِه» وأنّه فاسِدٌ ولم يُعَبّر بکظیره في الأقوالٍ بل أثبَّك لِتَظيره الخفاءء وأنّ الصو في فهوه إنّما هو 
يتا فبحسبٌ تابا مع الإمام الشافعيّ كما قال ودرا بين مقام المُحعَهدٍ المُطلقٍ وَالمَُيدٍ. فإنْ قُلت: 
إطباقهم هنا على أن التعبيرٌ بالصحيح قاض بقساد مُقابِِه يققضي أن كل ما عبر فيه به لا يُسَنُ الْخُروجُ 
من خلافه لأ شرط الخُروج ومنه َد فساده كما صَرّحوا به وقد صَرّحوا في مسائلَ عَبّروا فيها 
بالصحيح بسن الخُروج من الخلافٍ فيها . قلت: SS‏ يت لا تلاك 
الذي اسَدَلَ به لا مُطلَقًا فهو فسادٌ اعتباريّ ويفٌرض أنه حة حقيقئٌ قد يكونُ بالنسبة لِقَواعِدِنا دون قَواعِدٍ 
غبرنا ولما َر لصفي مكلا والذي طهر يرنه ب الُروج منه. 

(وحَيْثُ أقولُ المذقبٌ فمن الطريقْنٍ أو الطرقٍ) كان يحكي بعض القطعَ أي آنه لا نص سواه 
وبعضٌ قولاً أو وجهًا أو أكثرّء وبعض ذلك أو بعضّه أو غيرّه مُطَلَقًا أو باعتبار كما مرّ ثم الراجحٌ 
المُعَبّرُ عنه بالمذمّبٍ قد يكونٌ طريق القطع أو موافِقّها من طريتٍ الخلافٍ أو مُخْالِمّهاء لكنْ قيل 


خطبة الكتابإه ا ا ملس سس سب هآ0 
TT‏ 


1 
وڪي حَيِتٌ أقول: لَص فهو نص السَّافِعِيٌ 5 ييه » ويكون هناك وج ضَعيفٌ أو قول مه خوج 


الغالِتُ أنه الموافِنٌ والاستقراء الناقص المُميد لظن يُوَيدُه. وثيّما و َع للممجموع كالعزيزٍ استعمالٌ 
الطريقيْنِ موضم الوجهَيْنٍ وعَكسّه . 

(وحَيِتُ اقول النص فهو نصٌ) الإمام القرّشيّ المُطَلِبيٌ المُلتقي مع النبيّ ية في جدّه الرابع عب 
منافٍ محمد بنِ إدريسٌ بنِ العباسٍ بن عُشمادّ بن شافع بن السائب بن عي بن عبد يزيد ب هاشم بن 
المطْلِب بن عبلٍ منافي (الشافعي) نسبة . شافع المذكورء وشاع هذا اسم هو وأبوه السائِبُ صاحِبٌ 
راية رش يوم بَدرٍ (رضي الله تعالى عنه) إمام الأيمَة يلما وعَمَلا ووَرَعَا وزُهدًا ومَعرِفةٌ ودّكاة وجفظا 
وتسا فإنه برع في کل هنا د کر وناق فيه ار من سبقّه سيّما مشايِحُه كمالِكِ وسُّفيانَ بن عُيَيْنة 
ومشايخهم» واجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأنباع في أكثر أقطار الأرض . وتقدمَ مذيه وأهله 
فيها لا سيّما في الحرّمَيْن ا ا ا ا ا 
لغيره وهذا هو حكمةٌ تخصيصه في الحديث المعمولٍ به في ثل ذلك» ورّعم وضه حسّدٌ أو عاط 
فاجشٌ وهو قوله ل «عالمٌ ربش يملا باق الأرض عِْمَاه”'' قال أحمدٌ وغيرُه من أيِمٍَ الحديثِ 
والفقه : نراه الشافعيّ أي لاله لم يجتوع لِفُرَشيّ من الشّهِرة كما در ما اجتّمع له فلم ينْزلٍ الحديثٌ 
إلا عليه وكاشّفٌ آصحابه بوَائِعَ و قَعَثْ بعد موه كما أخبرٌ ورّأى النبيّ ئ وقد أعطاه ميزانًا ولت 
له بآنّ مذكبّه أعدّلُ المذاهب وأوئَقُها للسَّة الغراء التي هي أعدَلٌ المِلّلٍ وأوكَمُها للجكمة العِلْميَةٍ 
والعمَليّة وَلِدَ بره على الأصحٌ سنةٌ مسين ومائة ثم أجيرٌ بالإفتاء وهو ابن نحو حمس عَشرةً سند 
رخن إمالاك ناف OT a‏ اها راوز E‏ 
الحسّنٍ وكان أبو يوسُف إِذْ ذاك ميا ثم بعد عامَيْنٍ رجح لِمَكَةَ ڈ ثم داد سنةً تمان وتتسعين ثم بعد سنٍ 
لَمِصِرٌ فاقام بها كهنًا لأهلها إلى أن تقَطبٌ . ومن الخوارقٍ التي لم يقّع نظيرُها لِمُجِتَهِدٍ غيره استنباطه 
اش اقرط في يو أن رد ل رمات ا 
بعدَ أزْمِنةٍ نقلّه منها لِبَعْدادٌ فظَهّرٌ من قَبرِه لَمَا فيح روائح طَيبةٌ عَطَلَتِ الحاضرين عن إحسايهم 
فرّكوه» وقد أكثرٌ الناس التصانيفٌ في ترجَمَيّه حتى بَلَعْثْ نحو ر أربعين مُصَتًَا رث خلا صما في 
شرح المشكاق وليه كير نَا في رِحلَيِه للرَازي كالبنَِقيّ فإ فيها موضوعاتٍ كثيرةٌ . 

(ويكونُ هناك وجة) مُقَايل له (ضعيفٌ) لا يُعتَمَدُ وإنْ كان في مُدركه قوَّةٌ بالاعتبارٍ السابتٍ (أو قولٌ) 
له بناء على أن المُخَرّجَ يُنْسَبُ إليه وفيه خلافٌ الأصحٌ لا لاله لو عُرِضٌ عليه لَربٌما أبدى فاركًا إلا 
قينا كنا ناته توه ن من ته في انبر الال على حك ایی بان بل فی اجا 
نص ی كل إلى الأخرى فَيحِتَِمُ في کل منْصوصٌ ومُكَوٌح ثم الرأجح إا المُخَرَج وما المنصوصش 
وإمًا تقريرٌ النصَّيْنِ والفرقٍ وهو الأعْلَّبُ ومنه النص في مُضْغَةٍ قال القوابل لو بيت لَتُصِوّرَتُْ على 


.]۳۹۸ [ضعيف] ينظر الكلام عليه في : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/‎ )١( 


نه بال _سس لل ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج 60 
وم 
وح حَيِتُ أقول: الجديدُ فالقديم جلاف أو القديم» ا 
وڪ حَيِتٌ أقولٌ: ودر كذ اموروعة حتت والضنيع أو لاصخ جار حَيِتٌ أقول: وفي 


قول كذا فالراجع خلاقة. وَمنها: سائ تفيسة أضمها إليه بن یی أن لا کی الكدات منها 
ر وأقول في أؤلها فُْتء وفي أخرهاء واللّهِ أغلم. 


انقضاء ء الهِدّة بها؛ لأنّ مدارّها على تيد برا الرجم» وقد وُجِدَ وعَدَمُ نحصول أُمَيِ الود بها؛ أن 
مدارها على وُجودٍ اسم الولَدٍء ولم يوججد. 

(وحَنِتُ أقو ل الجديدٌ) وهو ما قاله الشافعئُ رضي الله عنه بوصر ومنه المُخْتّصَدُ والبوَبْطنُ والِأمٌ 
خلانًا لِمَنْ شَذَّ. وقيلَ ما قاله بعد روه من يَعْدادٌ إلى مِصرّ (فالقديمُ) وهو ما قاله قبل دُخولها 
(خلائه) ومنه تابه الحجَةٌ (أو) أقولٌ (القديمُ أو في قول قديم) لا يُنافيه عَدَمُ قوع هذه في كلايه؛ 
لأنه لم يذكر آنه قالها بل إن صَدرتُ فهي كسابقِها (فالجديدُ خلاثه) والعمّلُ عليه إلا في نحو 
0 وعَبرٌ بعضهم بيب وثلاثين مسالة يأني بيان كثير منهاء وأنه لحو صِحَةٍ الحديث به عَمَلا 

توائرَ عن وصبَّةٍ م الشائمي أل إذاضع الد من غير معارضن نهر ولو نص فيه على ما 
0 لأنّه لم يبت رُجوعُه عن هذا بخُصوصه 

(وحَيتُ أقول: وق كذاء فهو وجة ضعيفٌ والصحيح أو الأصحٌ خلائه وحَيثُ اقول وفي قول كذا 
فالراجح خلائه) وكان تركُه لِبانٍ قو الخلافٍ وضعفِه فيهما لِعَدَمٍ ظُهوره له أو لإعُراءِ الطالِبٍ على 
تأمّلِه والبحث عنه ليّقوى نظرّه في المدارك والمآخِذٍ ووّصفٌ الوجه بالضعني دون القولٍ تأُبًا . 
(ومنها مسائلٌ) جمعٌ مسألةٍ وهي ما يَُرهَنُ على إثباتِ محموله لِمَُوضوعه في اليلْم ومن شَأنِ ذلك أن 

يُطلَّبَ ويُسألَ عنه فلذا يُسَمَى مطلويًا ومسألةً (نفيسة) لموم نفهها ومس الحاجة إليهاء ووّصفٌ 
اليم بالمفرّد رعايةً لِمَفْرَّده سائغ م (أضْمُها إليه) أي الْمُخْتَصَرَ : في مظائّها اللائقة بها غالبا (ينبغي) أي 
يطلب ومن ثم كان الأغْلَبُ فيها استعمالّها في المئدوب تارةً والوُجوبٍ أخرى» وقد تُستَعمَلُ للجواز 
أو الترجبح ولا ينبغي قد تكونٌ للتّحريم أو الكراهة. (أنْ لا يُخَلَي الكتاب) المذكور وهو المُخْتَصَرٌ 
وما ّم إليه وقد سما في ظهر حُطبَيه بحُطْةَ المنهاج وهو كالمثهج والنهج بقح فسكون الطريق 
الواضِحٌ من نهج كذا أوضَحَهء وقد يُستعمل ب بمَعئى سَلَكٌ فقط (منها) لِتَفاسَتِها ووّصفِها بالنفاسةء 
والضمٌ أفاده كلامُه السابقٌ لكنْ أعادهما هنا بزيادةٍ ينبغي ومعمولّه إِظْهارٌ السب زيادثها مع ُلرّها 
عن التنكيتٍ بخلافي سابقها . 

(وأقول) غالا فلا يرد عليه نحو قوله في فصل الخلاءِ ولا يكلم ون كان زيادة مسألةٍ برها 
وسَيُعلُمُ من قولِه وفي إِلْحاقٍ د َب لخ أن له زياداتٍ من غير تمييزٍ ومن الاسيقراء آله يقولٌ ذلك أيضًا 
في اسيّدراكِ التصحيح عليه (في أوَلِها فلت وفي آخرها والله أعلمٌ) أي من كَل عالِم ورَعَمَ بعض 
الحتفيّة آله لا ينبغي أن يُقال ذلك قيل مُطَلًّا. وقيلٌ للإعلام بِحَتْم الدرس ويرد بآنه لا يهام فيه بل فيه 


و خطبة الكتاب به |--ب-ب-ب- اب (ph‏ 


1 5 وم 
وما وبجذئّه من زيادة لَفْظة ونّخوها على ما في المُحَرَرِ فا فاغتمد عْتَمِدْها فلا بد منهاء وكذاما 


وجذئه ين الأذكارٍ مُخانًا يما في المُكوّرٍ وغيره من كشب الفِقْه فاغتمذه في حَقّفتُه من 
ر كشب الحديثِ المُعْتَمَدَةَ وقد أقَدُمُ بعض مَسائِلِ الفصلٍ لِمُناسَبة ة أو اختصارء 


غايةٌ التفويض ب المطلوب بل في حديث البُخاريّ في باب الوم في قَصةٍ موسى مع الخضر صَلّى الله 
عن نينا وعلبهما وسل ما بذل له وهو لدف : فعتَبٌ الله على موسى؛ أي حيتٌ سيل عن أعلّم 
الناس فقال آنا" إِذْ يرُدٌ العم إليه إذْ رده إليه صادِقٌ بان يقولٌ : الله أعلمُ بل القرآنُ دال له وهو 
ا اه ديد حبك َل را4 وقد قال عل كوم الله وجنهه : وأيرَكُها على كبدي إذا شت عا 
ااا ا ا ا 
فقالوا: الله أعلمٌ» فعَضِبٌ وقال: قولوا: نعلّمٌ أو لا نعلّمُ . وفي رِوايةٍ أنه قال لِمَنْ قاله مرّة: قد تيمّنا 
إن کنا لا نعلمُ ان الله يعم تين حمله على آله ِيمَنْ مَل الجواب به ذَريعةً إلى عَدّمٍ إخباره عَمَا 
سُئْل عنه» وهو يعلّمٌ وقد ذَكَرَ الأئمة ة في الله أكبّرُ وأعلمُ ونّحوهما ما يُصَرّحٌ بحسن خسن قله الضف 
فعليك به . وما ُيده أيضًا قولهم بسن ِن سول عَمَا لا يعلم أن يقولٌَ الله ورسوله أعلمُ ومع نحو 
رو و قياس ور مسو وي و 

آله آعم يما لوا ل م حَيبُ السّمنوت وَالْارْضٍ :مر یو وسيم اتعيف :3 أي ما أَبِصرّه وأسمّعه. كما 
قال نعطي ويره قول ناد لا أحد ابص صر من الله ولا أسمَعٌ وتقديرٌ النْحاةٍ المذكورٌ غير لازم ولا 
مُطْرِدِ؛ لان كُلَّ مقام بما ابه كشيء وصَفّه بذلك أمَا نفسُه أو من شاء من حَلْقِه. 

(وما وججدته) أيه الناظِرٌ في هذا المُخْتَصَرٍ (من زيادةٍ لفظة) أي كل كلمةٍ كظاهِر وكثير في قولِه في . 
التيّمُم في عُضو ظاهر بجُرجه دم كثيرٌ (ونْحوها) كالهمزة ولي عي ما اقول ال اا زْءُ كلمةٍ لا 
كلِمةٌ (على ما في المُحَرْر فاعقمدها فلا بد منها) أي لا عى ولا عرض عنها طالب اليم رقي صِحَةٍ 
الحكم أو المعتّى أو ظُهوره عليها (وكذا ما وججدته) فيه (من الأذكار) جمعٌ ذِكرٍ وهو لُه كل مذكورٍ 
وشَرعًا قولٌ سيق ناء أو دُعاء» وقد يُستَعمَلُ شرعًا أيضًا لكل قول ياب قائِلّه (مُخالِمًا لما في المُحَورِ 
وغيره من کُب الفقه فاعقمده فإتی حقّقته) أي ذكرته وأئبتُه وأصلّه له صرت منه على يقينٍ كتَحَفَئه 
(من كُتْبٍ الحديث) وهو لع ضِدُ القديم واصطلاحا عِلْمٌ يُعرَفُ به أحوال ذاتٍ رسول الله وك قولاً 
وفعلا وصِفةً (المُعتَمَدةِ) في نقله لاعيّناءِ أهله بلفظه» والفُقَهامُ ءُنْما يعتّنونٌ غالبا بمَعناه دونَ غير 
المُعتَمَدةٍ ففيه حت على إيثارٍ عله ؛ لان کل أحدٍ يُ ور المُعكَمَدَ على غيره. 

(وقد أَقَدُمْ بعص مسائِلٍ الفصلٍ لِمُناسبة) أي لِوقوع النسبة بين الشيَيْنِ حتى يكونّ بينهما وجه 
مُناسِبٌ (أو اختِصارٌ) قبل أحدِهما كافٍ لاستِلزامه الآّحَرَ انتَهَى ٠‏ ويرد مع الاستلْزام إذْ قد توجَدٌ 


دلق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ [Y4‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۰ )), وغیر ها 


من حديث : ابن عباس يه 5 


ااه سسس ف تحفة الحتاج يشرح المنهاج ۰ 


3 7 
وديّما َدّمت فَصْلاً للمُناسَبةِ. وأرجو إن تم هذا المُحْمَصَرُ أن يكونٌ في معنى الشّرْح 
اع اي كرت يي E‏ 


ناس بلا اخصار بل قد لا توججدُ إلا مع عَدَِهء وقد يوججدُ اخقصارٌ من حيتٌ اللفظ من المُناسَة من 
حيتٌ المعتى» وذلك كما وقَعَ له أو الجراح فإنه انر حك المُكرّه 0 
للقَوّدٍ د ليتجمع أقسام المسألةٍ مَل واحدٍ. 

(وربّما) للتّقليل كما جرى عليه عُرفٌ القُقَّهاءٍ وإنْ قي إتها للتكثير أكثرء وقد قيل بهما في ريا 
ود آل ڪا لو اا € [الحجر ٠:‏ (قُدّمت فصللا) وهو لَعْةٌ الحاجرٌ بين السيْمَيْنِ وهو في 
الب كذلك لقصله بين أجناس المسائل وآنواعها (للمناسبة) كمَصلٍ كقاراتِ ت مُحَرماتِ الإحرام على 
الإحصار . (وأرجو) من الرجاءِ ضِد اليأس فهو تجويرٌ و وُقوع محبوب على فرب واستعماله في غيره 
كما في 9لک لاو ور €5 زیی 1١:‏ آي لا تخافون عَطَمَتَه جار يحتاجُ لبن (إن عبر بها مع أن 
المناسب ب للرّجاءِ إذا إشارة إلى أنه مع رجاه مُلاجظ مقا الخوف المُقَكضي لتر في التمام اللازم 
للمرجو (نمْ هذا المُختِصَرٌ) الحاضِرٌ ذهنا وإن تقَدمَ على وضع الحُطبةٍ كما هو مين في أو شرحي 
للإرشادٍ وتقدمُها يدل عليه صَنِيعُه في مواضع » وقد تم وللّه الحمدُ (أن يكو في معتى الشرج) من 
شرح كشفي وبين (للمُحَرْرِ) لقيامه مه بأكثر وظَائْفٍ الشُرَاح من إبدالٍ الغريبٍ والموهم وذكر قُيودٍ 
المسالة يان أصلٍ الخلا ومراتبه وض زيادات نفيسة إليه ولم يب إلا كر نحو الديلٍ والتعليق 
فلِذالم يقل : شرحا ثم عَللّ ذلك بقوله (فإني لا أحلِفٌ) بإعجام الال اسقط (منه شيئًا) بِحَسَبٍ ما 
عَرمت عليه (من الأحكام) التي في تُسححتي » ولم يكن فيما ذكرته ما يهم ما حدّفته فلا يرد عليه شي 
ما عرض عليه بِحَذْفِه له من أصلِه . والحُكمٌ الشرعيٌ خطابُ الله تعالى المُتَعَلُقُ بفِعلٍ المُكُلُفٍ من 

حيث إنّه مُكل والشيْ لغ عند أكثر يمينا ما يصح أن يُعلَمَ ويُخبَرَ عنه وعليه أكثر الاستعمال في 
القرآن ويره وض د ارين كالبتضارئ حقيقة في الموجود ميعاز في الماد ول كلف الأشاعرة 
والمُعبَِلةُ في إطلاقه على الموجودء وإنّما النزاعٌ بينهما في شيئيّة المعلوم بمَعى بوه في الخارج 
وعَدَم ثبوته فيه فعند الأشاعرة لا وعند المُعتَزلة نم قال المُصَئْفٌ وغيرُه وواققونا على أن المُحالَ لا 
سی شا ومَحَلُ سط ذلك تب الكلام (أصلا) هي عُرًا للمبالغة في التي مصدّرًا أو حالاً موكد 
للا أحَذِفٌ أي مُستأصِلاً أي قاطِعًا للحذفِ من أصله من قولِهم استأصّله قَطْعَه من أصله. (ولا) 
أحَذِفٌ منه شيئًا بالمعتّى السابقٍ (من الخلا ولو كان واهيا) أي ضعيمًا جدًا مجارٌ عن الساقط (مع ما) 
أي آني بجّميع ذلك مصحوبا بما (اشرت إليه من النفائس) الممَقَدمةٍ . 

(وقد) للتّحقيقٍ (شرّعت) بعد شُروعي في ذلك المُحْمّصَرِ كما أفاده السَياقُ أو مع شروعي فيه عقا 
ولا يُنافيه ذلك السَياقُ والتعبيرٌ بالتمام لاحتّمالٍ آنه باعتبارِ ما في الذهنِ (في جمع جزْء) أي كتاب 


م خطبة الكتاب اه + م 
SSE TE E RET TETER.‏ 


5 و ن o‏ ر ا , 
لطيفٍ على صورة الشرح لِدَّقَائِقٍ تي هذا المُحْتَصَرِ ومَقصودي به النبيه على الحكمة في 
امار اسن ار ا وفي إلحاق قي أو حو أو سوط للمشألة وتخو ذلك وأكثر 


ذلك من الضَّروريَاتِ التى لا بد منها. 
7 وعلى إل الكريم اغتمادي» وإليه تَفُويضِي واستنادي» 


صَغيرٍ الحجم تشبيهًا بمَعتَى الجزء لُه وهو بعص الشيْء (لَطيفٍ) حجمّه جدًا (على صورة الشرج) 

صِفةٌ ثانيةٌ لجزء (لِدَقَائِقَ) [) جمعٌ دقيقة وهي ما في إدراكه إلا بعد مزيدٍ تأمّلِ (هذا المُخقَصَرٍ) من حيگ 
اختصاره لِعِبارةٍ المحَرَّرِ لا لكل دقائق ي الكتاب كما أشار إليه لفط المُخكَصَرٍ» وصَرّحٌ به قوله 
(ومقصودي به التنبيه على الجكمة) أي السب والتحقيق آنه في نحو ومَنْ يُؤْتَ الجكمة الل والعمّل 
المُتَوَفْرَ فيهما ساز ثُ شروط الكمالٍ ومُتَمّماتِه (في العُدولٍ عن عِبارةٍ المُحَرّرٍ وفي إِلْحاقٍ) الزائِدٍ على 
لمر بلا تميز من يد للسالة او حرفي) في الكلام كالهمزة في أن (أو شرط للمسال) وهو 
بالسُكون لَه تعليُ أمر مُستَفبلٍ بوثله» واصطلاحا ما يأتي أوَلَ شرو الصلاة واختفوا ل الشرطٌ 
يُرَادِفٌ القيْدٌ رجح ان مألهما يشيء واحدٍ وير بان من أقسام لقب ما جيء به تيان الواقع كما مء 
وهر نق الشرط ونح معدا (ذلك) وهر الت علن المقامِد وما ديق وت يبان شرل 

عِبارَتِه لما لم تشمّله عِبارةٌ أصله» ويصِحٌ جر نحو وهو ظاهِرٌ (وأكثرٌ ذلك) المذكورٍ (من الضروريات) 
وهي ما لا منتدوحةً عنه» وتفسيرُها بما يُحتاج إليه قاصِرٌ فمن ثَّمّ فسَّرّها بقوله (التي لا بُدٌ منها) لِمُرِيدِ 
الكمالٍ بمَعرفةٍ الأشياءِ على وجههاء قال الشْرَاح واحمُرٌ بذلك عَم ليس بصروريٰ بل حسَنٌ كزيادة 
لفظٍ الطلاقي في قولِه فإن انقَطْمَ لم يحل قبل العُسلٍ غيرٌ الصوم والطلاق مع آله لم يكره في 
المُحَرّماتِ ومع ؤكر أصلٍ له في الطلاق ووّجه محسيه التنبيه على م لعَلّه بخفى في محل احتيج إليه 
فيه . وفي صِځټه نظرٌ؛ لان المُشارَ رَ إليه بقوله ذلك ليس فيه زيادةٌ مسألةٍ مُسَبَقِلَةٍ وهذا الذي أخرّجوه به 
مسالة مُستقلةٌ نظي ولا يتكلم السايقة د فلا بص إخراجه به فالوجه أنه إنّما احم بذلك عن إلْحاتي 
الحرف فإنّهِ بعض المُشَارٍ إليه وهو غيرٌ ضروريٌ لكنْ به َي كونه لا يرقف صِحَةُ المعتى عليه نعم إن 
كانت الإشارةٌ لجَمِيع ما مرّ من النفائس أو المُرادُ بالحرف مُطلَقُ الكلمة ولو بالمعتى اللّقَويّ اجه ما 
قالوه كما أنه منج على جرٌ نحوٌ. 

(وعلى الله) لا غيره (الكريم) بالنوالٍ قبل السّؤالٍ أو مُطلَقًا ومن كم قُسْرٌ بآنّه الذي عَم عَطاؤه 
جميعَ َه بلا سب منهم وتفسيرٌه ه بالعفوٌ أو العليّ بعيدٌ (اعتمادي) بان يُقدِرّني على إثمايه كما 
أقدّرني على الشروع فيه فإنّه لا يرد من اعتَمَدَ عليه» وفي هذا كالذي سبَقَ إيذانٌ بسَبتي وضع الحُطبةٍ 
(وإليه) لا إلى غيره (تفويضي) من فوّضٌ أمرّه إليه إذا رده رضًا عله واعتقادًا لِكَمالِهِ (واستنادي) في 
ذلك وغيره فإِنّه لا يخيبٌ من استَئدَ إليه والاعتِمادٌ والاسيّنادٌ يصح أن يُذَعَى ترادُفُهماء وأنّ الاعتّماد 
احص . 


يه للب 9 تحفة المحتاج بشرح المثهاج )ه 


1 فر ع زم ر‎ of 
ر التفعَ به لي ولسائر المُسْلِمِينَ ورضوانه عَنِي وعن اڃټائي وبجميع المُؤْمِنِينَ.‎ 


ولَّمَاتَعٌ رجاؤه بإجابة سواه قَدّرَ وُقوعَ مطلوبه . فقال (وأسألّه النفع به) أي بتَأليفِه بنيَةٍ صالِحة 
(لي) في الآخرة إِذْ لا مُعَوّلَ إلا على نفعها (ولسائر ر المُسلِمين) أي باقيهم أو جميعهم من السُؤْرِ أو 
سور اليلد بان همهم الاعتناء به ولو يجرد يكتابة وتقلٍ ووقفء وتَفشهم يتارم تفعه؛ لاله السب 
فيه (ورضوائه تي وعن أجبائي) بالتشديد والهمز أي من يُڃټوني وأحيُهم ون لم يات رهم ؛ لأنّه 
ينبغي أن ي ُب في الله كُلَّ من انّضَّفَ بكمال سابقًا ولاجِمًا . (وججميع المُؤينين) فيه تكريرٌ الذّعاء 
للبعض الذي هو متهم والإسلام والإيماك طا فيما بينهما من الس الكلام والحق أنهما . مُتَحِدانِ 
ماصَدَكا د لا يوجَدُ شرعًا ممن غير مُسلِمٍ ولاعَكسشه ومَنْ امن دب وتر الم ببلسانه مع مدره 
عليه نقّلَ المُصَئُْفٌ الإجماع على تخليده ه في النار لکن امرض بان كثيرين بل المُحَقّقِين على خلافه 
مُخْتَلِانِ مفهومًا د مفهومٌ الإسلام الاستّسلامٌُ والانقياد ومّفهومُ الإيمانٍ التصديقٌ الجازِمُ بل ماعُلِمَ 
مجيه و به بالضرورة إجمالاً في الإجماليّ وتفصيلا في التفصيلي . 


صيع- 


كتابٌ أحكام الطهارة 
aS ay‏ 
بين المقصود بالذّاتِ وغيره» والكتابُ كالكثبٍ والكتابة لغ الضمٌ والجمع . 

مااع اع خملا تتو من انلم فهو تاباق على مصتري ر شتی اس الول اه 
الفاعِلٍ والإضافة إا بمَعى اللا أو بيني ويُعَبرُ عن تلك الجُماةٍ بالباب وبالفضلٍ فإنَ جُمِعَتْ كان 
الأول للمُسْعَمِلةٍ على الأخيرَينٍ والثاني للمشكولة على الثالثِ وهو المُشْعَمِلةُ على مسائِلَ غالا في 
الكل والطهارةٌ بالفشح مصدَرٌ طهر بقح هائه أفصَح من ضمّها يطهرُ بضَمّها فيهما. 

اماه مغ بمعتى اعْتَسَلَ فمُكلتُ الهاء ل الحُلوصٌ من الدنّسٍ ولو معئويًا كالعيِبٍ» وشَرعًا لها 
وضعانِ حقيقيٌ وهو روا الم النائشِي عن الحدّثٍ والحبّثِ ومجازيّ من إطلاق اسم المُسَبّبٍ على 
السبّبٍ وهو الع الموضوعٌ لإفادة ذلك أو بعض آثاره كالتِيمُمء ويهذا الوضع عَوَمَها المُصَئّفٌ بأنها 
رفع حدثٍ أو إزالة نس أو ما في معناهما كالم وطهر السلّسٍ أو على صورَتهما كالغسلة الثانية 
والعلهر الملدوب وفيه أعني التعبيرٌ بالمعكى والصّورة إشارةٌ قول ابن الرفعة إها في هلَيْن لا من 
مجازٍ التشبيه إلا أن ُجابَ عنه بمَْه وإثباتٍ أنْها فيها حقيقةٌ عُرفيةٌ كما صَرٌحوا به في التِيمُم» وبدّءوا 
يم وغيره «يفتاح الصلاةٍ الطهورٌ»”'', ثم بما بعدّها على الوضع البديع الآتي 
لأمرَيْن 

رن الخبّرٌُ المشهورٌ «بُني الإسلامُ على مس٤“‏ وأسقّطوا الكلامٌ على الشهاةَتَيْن؛ لأنه فرك د 
بم وآثروا رواية تقديم الصوم على الحجٌ ؛ لأنّه فوريٌ ومُتَكرّرٌ وأفرَد من يلْرّمُه أكثرٌ . 

والشاني: أن 0 ضّ و البعثٍ 0 7 المعاش , د المعاد بكَمالٍ و القوى یا ا و 
ومكَملٰها ا هن الاباك وقُدّمَتٍ الأولى لِشَرَفِهاء ثم الثانية لِشِدَةٍ الحاجة إليهاء O‏ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 211١‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۳]ء وابن ماجه في 
(سننه) [رقم/ 710]» وغيرهم من حديث: علي بن أبي طالب كله 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]٥١‏ 
(۲) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۸]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 
c1٦‏ وغيرهما من حديث : ابن عمر تله . 


مومه د ل 2ت تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 


لأنّها دونّها في الحاجةء ثم الرابعةٌ لِقِلَة وُقوعها بالنسبة لما قبلهاء eS‏ 
وَبَدَءو1امن مُقَدَّمَاتَ الطهارة بَالْماءً ؛ لأله الأصل في لها وافتمَحَ هذا الكتاب باي ل دَيَرَكَتُها على 
ج الكتات ل لكرنها دليله ؛ للك E‏ بكي 
عليها أكثرٌ المسائلٍ كما هنا تدم ولم يُراعٍ ذلك في غيره ون راعاه أله كالشافعي كه اخيصارًا. 

(قال الله تعالى « ونا آا)) أي إنْزالاً مُستَمرًا باهِرًا للعُقولٍ ناشئًا عن عَطّمَنا («ينَ لتمِ4) أي 
الجرم المعهود إن ريد الابتداء أو السحاب إن أَرِيدٌ الانتهاء (<ن ) فيه عُمومٌ من حت إِنّه للاميّنانٍ 
ويهذا استُِيدَ منه آنه طاهِرٌ د لا امنا بلحس فمن ؟ نَمّ كان («طهُورا4) معناه مُطهُرًا لِغيرِه وإلا لَِمَ 
التأكيدٌ والتاسيس حير منه ويد لذلك ايشا هركم به» وآلهالاصلٌ في فعول وان جاء مصدرًا 
وللمُبالَخة بأن يدُلُ على زياد في معتى فاعلٍ مع مُساواته له تعدا كضّروبٍ أو لُزومًا كصبور ولالآلة 
كسّحور لِما يُتَسَخرٌ به» وبهذا الاڈ شترا مع كونٍ الأصلٍ ما در اند الاسيّد لال لِطّهوريّة المُستَعمَلٍ 
ًا إلى إفادة المُاغة على آل فيما نا تكرارًاأيضًا فيه أحداك أجزاءالمُضرٍ الواجد بريه عليه 
أمَا المضمومٌ فِيَختَصٌ بالمصدّرء وقيل يأتي بِمَعدّ بمَعتى المُطهرٍ لغيره أيضًا واختصاصٌ الطهارة بالماء 
الذي أشارَث إليه الآيةُ ولا بره ڈ راا راء لا فد ويف باغ قات الذليا : تَعَبّديٌ أو لما فيه 

من الرقَةٍ واللطافةٍ التي لا توجَدٌ في غيره ومن نّم قيلَ لا لونّ له وبهذا الاختصاص ينّضِحٌ منعهم 
القياس عليه لا لِمَفهويه ؛ لأنه لَقَبٌ . 

(يُشعرَط رفع الحدَثِ) إجماعًا واعتُرض وهو هنا أمرٌ اعتباريّ قاي بالأعضاءِ يمئَمُ صِحَةٌ نحو 
الصلاةٍ حيثٌ لا مُرَخْصٌ أو المع المُتَرَنّبُ على ذلك وکود التيمُم ير فَعُّ هذا لا بَرَدُ؛ لأنّه رفع خاص 
بالنسبةٍ رض واحلدٍ» وكلامُنا في الرفع العام وهذا خاصٌ بالماءء وهو إمًا أصكَرٌ ورافعُه الوْضومٌ 
وا اك ورافقه:الكسل» وقد يقم هذا نرا إلى تفاوت ما بر رُم به إلى مُتَوَسّطء وهو ماعَدا 
الحيْض والنفاسٌ وأكبَرَ وهو هما إِذْ ما يحرم بهما أكثرٌ. 

(و) رفع (النجس) وهو شرعًا مُستَقدّرٌ يمع صِحَةٌ الصلاة حيتُ لا مُرَخْصٌ أو معنّى يوصَفٌ به 
المحَل المُلاقي لِعَيْنِ من ذلك مع رُطوبةٍ وهذا هو المُرادُ هنا؛ لأنه الذي لا يرفَّعه إلا الماءٌ ولأن 
المُصَئُْفَ استَعمَلٌ فيه الرفعَ كما تقر وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعتى أا على الأول 
فوّصفّه به من مجاز مُجاوَرَيِه للحدّثِ» وكان عُدولّه عن تعبيرٍ أصله بالإزالةٍ رعايةٌ للأوّل ؛ لاله حقيقةٌ 
وما راعاه هو مجارٌ وهو أبلَعُ من الحقيقة يائّفاقٍ البلَغاءِ ء على أن ذلك موه إْ يزيل غيرٌ الماءء 
وتخصيصّهما لأتهما الأصل وإلا فالطهرٌ المسنود طهر السلس الذي لا رفع فيه المي والمجنونة 
لِتَحِلَّ للمُسِلِم والميِّتِ كذلك كما يُعلّمُ من كلامه فيما يأتي (ماءً ء مُطلّقٌ) أي استعماله بِمَعنّى مُروره 


كل كتاب الطهارة ڳه وود وم جحو وت 1 01ر1 


ل 


le ا‎ 


عليه فلا يجورٌ كما عَبّرَ به آصلّه» وأفاده مفهوء الاد شراط من جهة أن تعاطيّ الشيْء على خلافٍ ما 
أوججبّه الشارعٌ حرا ولا صح كما صَرّحَ به كَل منْ نفى الحِلّ لكن بّاءِ ون سَلّما آله يُستعَمَلُ 
فيهما؛ ؛ لأنّ الأكثرٌ استِعمالّه في الحُرمةٍ فقط ومن الا شير شراط لكنْ بظهور ففي كَل من العِبارَتَيِنِ مزيّةٌ 
خلانًا لِمَنْ أطلّقٌ ترجيح هذه ولِمَنْ أطلّقٌ ترجيح تلك فتَأملُهِ رفعٌ أو إزالةٌ شيءٍ من تلك الأربعةٍ إلا به 
لأمره تعالى بِالتِيعُمٍ عند فقده «وآمرَ رسول الله يك صَبٌ الذّنوبٍ من الماءِ على بول ذي الخوَيْصِرة 
التميميّ لَمّا بال في المسجي»“» وهو إنّما ينُصَرِفٌ للمُطلَقٍ ؛ لأنّه المُتبادرُ إلى الذَّهن ولِمَْعِ القياس 
عليه كما مرٌ. وححرَجَ بتلك الأربعة نحو إزالة طيبٍ عن بَدَنِ مُحرم؛ لان القصد روا َيه وهو لا 
يعَوقْفُ على ماء (وهو ما يقّعُ عليه) عند آهل اللّسانٍِ بالنسبة للعاِم بحاله (اسمٌ ماءِ بلا قَدِ) لازم ون 
رشح من بُخار الطهور المغْليٌ أو غير بما لا يضر ِمَا يأتي أو جْمِعَ من ندى ورَّعَمَ آله نفَسُ داب لا 
دَلِيلَ عليه أو كان زُلالاً وهو ما يخرُجُ من جوفٍ صوَرٍ توجَدٌ. ٠‏ في د نح الج كالحيّوانٍ وليستٌ 
بحَيوانٍ فل ت حو حف كان نحسًا؛ لاله ْم وحَرَج بالماء من حي تعلق الاشيراط به الثُرَابُء ولو في 
المُعَلْظٍ فان المُطْهّرَ هو الماءً بشَّرطٍ مجه به ومّحوٌ أدوية الدّباغ ؛ لأنّها مُحيلةٌ وحَجَرٌ الاستنجاء؛ 
لاله مُرَخصٌ وبقوله بلا َي مع قولنا عند إلى آخره المميّدُ بلازم ولو نحو لام العهدٍ كحَبرِ«إنما الماء 
ا لكا لد ا IT‏ 
لا يذْكُرُها إلا مُقَيّدةَ على أنّها مُقَيّدةٌ شرعًا بخلافِ المُتَميّرِ بما لا يضر ر اميد بغي لازم نحو ماء الرثر 
فانرا ان ما ير علوم من مع ذكر الآ أنَماصدَق الطهور وال واد 

(ذ) الماء الكثيرٌ والقليل امير ب) مالیا طاور (مستفتى) بقح اتون وكسرُها بعيد مكلف (عنه 
کرعقران) ومني وثّمَرِ سا قيا وطحدُبٍ طرٍح بعد َه ووَرَقٍ طرِحَ ثم فكت ومِلْح جبّليٌّ وران أو 
کافور خاي كَل منهما نوعان (نكإرا يمح إطلاق اسم الماء) لكر ولو تقديراء كان وع في الماء 
ما يواه كمُسمَعمَلٍ لكنْ في قيلي كما يأني وگماءِ ور لا ريځ له فته يُقَدُّ وسَطًا کريح لان ولون 
قصبر وعم ماء مان إن َر مم ذلك ضر وإلا فلا؛ لاله لما كان يواوه لا عير عير بغيره 
كالحُكومةٍ (غيرَ طَهِورِ) ون كان التعَيُرُ بما على ءٌ عضو المُتَطْهّرٍ كما آنه غيرُ مُطلتي فلو حلّفٌ لا يشرب 
ماءً فشَّرِيّه لم يحنّث . 

(ولا يضُرٌ) في الطهوريّة (تغَئِرٌ ير لا يمعُ الاسم لِقِلَِّهِ ولو احتمالاً بأ شك أهو كثيرٌ أو قَليلٌ مالم 


000( [صحيح] أخرجه : : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 4 c[o‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 584]» وغيرهما 
من حديث : أنس بن مالك سه ارا 
)۲( [صحيح] أخرجه: 320018 ارقم »]۳٤۳/‏ وغيره من حديث : أبي سعيد الخدري كيه 


مده 220005 سبلل سح 9 تحفة المحتاج بشمرحالمتهاج )ه 


و 
م مي بكب وطينٍ وطّخلُبٍ» وما في مَقَدهِ ومََه» وكذا مي جاور كعود ودُمْنٍ) 


a 


تَحَقَرَ يتَحَدَّقَ الكثرةً ويشُكٌ في رَوالِها . (ولامة e‏ َنُ حف الميم لناب ما قبله ورڈ بان 
الان الور ساد المقصوو من الوكين أفوَدُ وأبلعُ . (بمكث) بِتَئلِيثِ ميمه وطين وطحلّْبٍ بفَتْح 
لي وضه نيت من الما ار أل فيه ولم و وفع به وإ قشت وخا لوم في قز 
ومنه كما هو ظاهِرٌ القِرَب التي يُدمَنُ باطِها بالقطِرانٍ وهي جديدة لإصلاح ما يوضع فيها بعد من 
الماء وإ كان من القولرانٍ المُخالط (ومَمَره) لو مصنوعًا من نحو نورة ون طُبِحَتْ وكبريت وإ 
حشر فش التعيّرُ بذلك كله َعَذْر ضّونٍ الماء عنه» ولو وضع من هذا امير على غيره ما غير لم يضر 
على الأويجه؛ لأنّه هور فهو كالمُتَعيرِ باح المائي » وكونٌ اتير هنا نما هو بما في الماءِ لا بُدّ أنه 
لا يُنْطَدُ إليه ؛ لأنّه أمرٌ مشكوك فيه بل يُحْتَمَلُ أن سيجه طاق الماء الُتبَك هو في أجزا فقوله الما 
الثاني وانبَثٌ فيه ولو نزّل بتفسِه لم يقبله فلم يكثّر ت عير به إكثاقيه ومع الشك لا تُسلّبٌ الطهوريةٌ 
المُحَقَّقَةُ الا ترى آنه لو وقّمَ بماءِ مُجاور ومُخالِط» وشّككنا في المُعَيّرِ منهما لم يضر * فكذا هنا . 
(وكذا ) لا يضرة في العلهورية (متغير بمجاور) طاهر على أي حال كان (كمود ودهن» وإ يا 
وکت ركتان راد أغيا مالم مل اسان + عَيْنِ فيه مُخالَطة تسلْبٌ الاسم . ويهذا التفصيلٍ يجِمَعٌ 
بين إطلاقاتٍ عانق في ماء ااب الکقان؛ أ له حالاث مناوت ف اکر زلا ورا كما هو 
مُشاهَدٌ نمم الذي ينبغي فيما شك في انفصال عَيْنٍ فيه أنه لو تد له اسم آحرَ بحيثُ تدك عع انج 
الأول السلّبُ؛ لأنّ هذا التَجَدُد كُرينةٌ ظاهِرةٌ جدّا على انفصالٍ تلك العيْن فيه (أو بثراب) طَهِورٍ بناء 
على آنه مُخْالِطً» وإلا فلا فرق كما هو واضِحٌ خلائًا لِمَنْ وُهِمَ فيه» ويئله في جميع ما يأني الملْحُ 
المائيٌ لا الجبّلي إلا إِنْ كان ِمَمَرٌ أو مقر (طرح) لا لِتَطهير مُكَلّظِ وإلا لم ير طيتا لا يجري بطبعه 
وإلا أئر رَجِرْمًا (في الأظهر) إِذ التَميرُ بالمُجاورٍ ومنه البخورٌ ولو احمالاً إذ ما شك في آنه مُخالِط أو 
مُجاوِرٌ له حُكمٌ المُجاوِرِء ثم رأيت جمعًا جرّموا بأنه مُجاورٌ حتى من قال : إنّه يضر لَكنْه بنا على 
الضعيفٍ من التفرقةٍ في المُجاور بين الريح وغيره» ولا يُنافي كوه مُجاورًا أن الأصحّ في دخان 
الشيْءٍ آله من نفس جره ؛ لاه لا ماع أن قصل جرمٌ مُجاورٌ من جرم مُخالط إذ المُشَاهَدةٌ قاضيةٌ 
في الدّخانٍ باه مُجاورٌ يطفو على الماءِ ولا يختإط به مُجَرَدُ ترَوْحٍء وإ فش فهو كتَقير؛ بجيفةٍ على 
الشط وبالثّرابٍ . أمَا مْجَوّدٌ كدّورة لا تمئعُ الاسم فعليه هو مُجاوِرٌ وَالمُتَمَيّدُ به مُطلَّقٌّ وهو الأشهَرٌ 
وإما هيلي على العبادِ فهو غيرُمُطلَقٍِ قال جمعٌ وهو الأقعَد ُيده أن المثْنَ مُصَوّحُ به؛ لته أعاة 
لبا في راب ولم يجله من أمئلةٍ المُجاوز فدَل على أنه مُخاِط وآ اتير به مُغْتفَر مع ذلك نظرًا 
لما فيه من الطهوريّة . وأصلُ هذا اخلاهم في حدٌ الخال أهو ما لايُمكِن فصله فر خْرَج اراب 
أو ما لا يتَمَيْرُ في رأي العيْنٍ فدَخَلَء أو المُعمَبَرُ العُرفٌ أو ۰ أشهثها الأول وقَضيةُ جزيهم بارا 


ف کات وا و ا ی ی م 


الراب عليه أن ارا ما لا يُمكنُ فصلّه حالاً ولا مالاً رُح شنا في بعض كب تبمًا إشيخه 
القاياتيٌ ولأبي رُرعةً ما دَلْتُْ عليه عبار المثنٍ» وصَرّحٌ ب به جم مُتَقدَمونَ ان الراب مُخالِط» وان 
ذلك يدل على أنّ الأرجَحَ من التعاريفٍ الثلاثة الثاني» وأنّه المُعبَمَدٌ وقد يُقالٌ: ما لا يُمكِنُ فصلّه 
حالاً ولا مآلاً لا يتمَبّرُ في رأي العيْنٍ فيتّحِدانِء ويكونٌ ما دل عليه بَيانًا للعْرفٍ فلا خلافٌ في 
الحقيقة . (ويكرّه) تنزيهًا وقيلٌ تحريمًا شرعًا لا طِبًا فحسبٌ فيُِابٌ التار امالا ديد حر وبردٍ 
وما الإسباعٌ أو للصَرَرٍ فن فلت يُنافي هذا حديك «وإسباع الؤضوء على المكاره 6" قلت لا 
يُنافيه ؛ لأنّ ذلك في | ا وهذا مع تدحا الذي من شايه مخ قوع 
الوبادة على كمالٍ المطلوب منها ١‏ منها. والمُشَمْسُ) ولو مُغَطى لكنْ كراهةٌ المکشوف اشد يعني ما َرَت 
فيه الشمسٌ بحيثُ قوی على أن فصل بها منه رُهومة ماء كان أو مایعًا وگل شرويله 
للمُعلوَلاتِ» وهي أنْ يكو بطر حار وقك الحرٌ في إناء مُنطيع » هما بذ نينت ل ولو 
بالغوة ةِ كبركةٍ في جبَلٍ حد يل غير قل ومَغْيٌ به يمعُ انصال الررمة بخلاف نقد ع عش أو اختَلّط ہما 

ولد هي منه ولو غير غالِبٍ خلامًا للزَّركَشيّ وادعاءاثها لا ت تلد إلا من غاِبٍ أو قصلي بالتار 
ممنوځ يويد قوله وإ رددته في شرح العُبابٍ برها من الصّداء بل هو شرطً فيها عنده سَواء التق 
وغيرٌه كما شاه بارت ؛ وهي تحص الكراهة بِكُلُ إناءِ مُنطيع مُصَدَيٌّ وان يُستَعَمَلَ وهو حار ولو 
في توب لَيِسّه رطبًا في ظاهِرٍ أو بان بَدَّنِ حي كأبرَصٌ يُخْقَّى زياد بَرَصِه وغير آي يُحْشَى بَرَصّه» 
وذلك للح الصحيح دوع مايريبك إلى ما لا يريك واستعماله مريب ؛ لأت يُقّى منه البرص 
كما صَحّ عن عُمَرَ كيه جه واعكَمَدّه بعض مُحَقّقي الأطِبَءِ لِقَضٍ تلك الرهومة على مسامٌ البدنٍ 
I‏ 
وإلا حرم فيَلْرَمُ | إن لم يجد غير أو لم يَعينْ OE‏ الرفك تورجب 
استعماله ويراه ولا كراهة سكن بالنارء ولو جس مء لأنها ذهب اهرما لقوتها بخلانها 
في الطعام الماع لاختلاطها بأجزايه . ويُكرّه ماء وراب كُلَّ أرض . عْضِبَ عليها إلا بثرُالناقة بأرض 
تَمودٌ» ولا يكره الظهرٌ بماء رمرم كن الأولى عَدَمُ إزالةٍ النججسٍ به وجزم بعضهم رمه ضعيفٌ 
بل شلا وهو أفضلُ من ماء الكوتر خلاقا لمن نَع فيه ويُكره طبضل المرأة للخلافي فيه قبل بل 
ورد النهيٌ عنه وعن التطهر من الإناءِ النْحاسٍ . 
(۱) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم 2]101١/‏ وغيره من حديث: أي 
هريرة قله . 
(۲) [صجيح] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ 514؟]» والنسائي في (سننه) [رقم/ »]٥۷۱۱‏ وابن حبان 
في (صحيحها [رقم/ 77/]» وغيرهم من حديث: : أي الحوراء السعدي تله . 

قلتٌ: صحيح . وينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 074 7]. 
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e 2‏ 
والمشتغمَل في فض الطهارة. قيل وتَفُلها غير طهور في الجديدء فإِنْ مجع فبلع لين 


َطهوڙ في الأْصَحٌ. 


(والمُستَعمَلُ في فرض الطهارة) أي ما لا ُد منه في يها كالغسلة الأولى ولو من طهر صَبِيّ لم 

لاه ددا لو ل م ل 

قْفَ الل عليه كما هو ظاهِرٌ؛ لأنّ الاكتفاء ها تما هر لاف عليه ار را تة 
ا ایا ی من لت م عور قا امسقم ل في ف در 
المُستعَمَلُ في الحدَثِ فكذلك ؛ لأنّه حصّلٌ باستعماله روا المع من نحو الصلاة فينتَقِلٌ إليه كما أنّ 
الال تآ رث في المحَل تأ َرَت وَإنْ لم يجب عسل النجَس المعفرٌ عنه» ومَرّ أنه غيرُ مُطلّقٍ 
أيضًا. 

(قيلَ و) المُستَعمَلُ في (نفلها) ومنه ماءٌ كَسَلَ به الرجلّ بعد مسح الحفٌ؛ لأنه لم يرَّلْ مانِعًا 
بخلافٍ ماءٍ عَسَلَّ به الوجة مع بقاءِ التيَمُم رفوه الحدّتٌ عنه (غيرُ طهور) أيضًا؛ لأنّ المدارٌ على تأدّي 
العبادة به» ولو مثدوبة ورد به لا مان يشل إليه حتى يار به فكان باقيًا على طّهوريّيه » ويما قورت 
به الم يندع الاعتراضٌ عليه بان المُتّبادر منه أن هذا الوجة يشرط اجتماعٌ الفرضٍ مع النفلٍ؛ 
والحنٌ آنه لو قال أو كان أوضّحٌ: ؛ ثم قولنا إن المُستَمَلَ في فرض غير هور نما هو (في) الاصح 
في (الجديد) لا القديم ؛ لأ المع لا يتائّى انتقاله للماءء ويجاب بأنّه انتقالٌ اعتباريٌ . 

م ل ا ا ا 0 
الأصحٌ أيضًا أن استعمال القليلٍ أضعَمَه . وقي أزال قوّنّه من أصلها كجناءِ صَبِعْ به لا ونر 
وكالنجس ذا بَلَمّهما بلا تير وأولى ورّعمٌ بّقاء وصف الاستعمال لايُوَثرُ اوسن لايش ومع 
الكثرة ألا ترى أن المُستَعمَلَ إذا نزن في ماء ليل در مُحالفًا وسَطا كما مر أو كثير لم يقر لأنه 
بوصوله إليه صار طهورًا فلم أن الاستعمال لا يه يت إلا مع وِلَةِ الماء أي وبع صله ولو حكمًا كان 
جاو مكب رصي أو ژكبگه وإ عاد لِمََلّه أو اقل من يد لأخرى» نحم لا عزني المعو 
ترق الهواءِ مكلا للماء من الك إلى الساعِدٍ ولا في الجن انفِصالّه من نحو الرأسٍ للصّدرٍ ما 
يلب فيه التقافٌ وهو جريا الماء إليه على الانّصالٍ . ولو أدحَلَ يه للعُسل عن الحدَثِ ارلا بقَصدٍ 

بعل ني الجتُبٍ وتثليثٍ وجه المُحدِثِ ما لم يقد الاقتصار على الأولى وإلا فبعدّها بلا ناغير . 
زلا تماق الل الما رفن شن ار تمع بالنسرة افير ب فله أن يليل ا فيا . باقيّ ساعِدٍهاء 
وواضِحٌ مما ُو أن م يصب عليه تحصّلُ له سنه التثليثِ ما لم يقصد الاقيصار على الأولى لِرَفع 
عدث اا جوا مالم ر ترق عله . ولو انعمس مُحَدِتٌء ثم نوی أو جُْبٌ في ماءِ قَلِيلٍ 
ارق حدَنُه وما دام لم يخرج له أن رفح ما يطرّأ عليه فيه من أصكَرٌ وأكبر بالانماسٍ لا بالارافٍِ 
ولو بيه وإن نوی اغْتِرافًا كما شیله كلامُهم . 


ملإكتاب الطهار ةبه تا--ببسب ب بابب م 


(ولا نُتَحْسُ فلا الماء) ولو احتمالاً كان شَكّ في ماء أبَلَمّهما آم لا وإنْ تيََّدَتْ قله قبل (بمُلاقاة 
نجس حبر الصحيح «إذا َع الماء نين لم يحل الخبَّك»”'' أي لم يقبله كما صرح به روايةٌ لم 
يكس وهي صحيحة أيضاء وحَرَجَ بدلا الماء الصريح في أنْهما كُلّهما من محض الماء ما لو وع في 
ماءٍ ء ينص عن قُلَْيْنِ ما ِع يوافِقُه فبَلَمّهما به» ولم يكره فرضًا لو در مُحالِمًا فاته له نجس مجر مُجَرّدِ 
الملاقاة ولا يدأ الاستعمالٌ عن تفيه» وأا نر فلك الماع مثزلة الماء في جواز اهر بلكُلٌ؛ 
لأنه أحَفٌ ِذْ هو رفعٌ وذاكَ دَفمّ وهو أقوى غالبا ألا ترى أن الماء القليلَ الوارد يركَمُ الحدّتٌ والحْبّتٌ 
ولا يدقَعُهما لو ورّدا عليه ومن لَمّ اختَلّفوا في مُستَعمَلٍ كثُرَ انتهاء هَل رفع كثرَثّه استعماله أو لا؟ 
اموا في كثير ابتداء على آنه يدهم الاستعمال عن نفسه . وحَحرَجَ ب «غاليا» نحو الطلاق فإِنّه يرف 
التكاح» ولا يده لحل ارتجاع المُطْلََة وعكسّه الإحرامٌ وعِدَةٌ الشَبهة فهو أقوى تأثيرٌ يرا منهماء ٠‏ فَعْلِمَ 
أن الشيْء ء قد يدك فقط كههذَيْنِء وقد يركُمُ فقط كالطلاقٍ والماءُ هنا وأنّ الرفع الت ر بما يصلّحُ له لولا 
ذلك الداع من ذلك قولّهم يسَنُ لِمَنْ دعا برَفع بَلاءِ واقع أن يجمَلَ طهر كيه للسماءء ويدقعه أن يق 
به بعدٌ تَكسّه ولو كان القُلَّانِ في محَلّيْنِ بينهما انّصالٌ وبأحدهِما نجسل نجس الآَخَرَ إِنُ ضاق ما 
بينهما وإلا طَهّرٌ النجس كما يأتي . 

(فإن كَيره) أي الس الماء الُلّمَيْنِ ولو يسيرًا أو تقديرًا كان وق فيه مواققةٌ فير بالفرض 
والتقدير» ثم إن واه في الصَّاتٍ الثلاثِ مُذّرناه مُالًِا َد فيها كلونٍ الجبرٍ وريح المسكِ وطح 
الل أو في صِفَةٍ قَدّرناه مُخالِفًا فيها فقط (فئجس) إجماعًا ولو بوَصفٍ واج في الأولى أو بعضه 
فلل كمه فان كثْرٌ غير امير بي على طهارَته ته وإلا فلاء وإِنّما قَدّرَ الطاهرٌ بالوسّطٍ لاله أحَفُ ولو 
وح في مير بما لايضّرٌ قدرٌ زوالِهِ فن ء غير حيلئِذٍ ضر وإلا فلا. 

(فَإِنْ زال  ETE TE‏ کان طال مُكنّه (أو بماء) انم إليه ولو مُتَتَجْسَّاء أو 
د منه والباقي كثيرٌ أن كان الإناءً م مُنْحَنِقَا به فزالَ انخناقه ودَحله الريحُ وقَصَرّه أو بمُجاوِرٍ وقَمَ فيه 
أي أو بمُخالِط ترَوْحَ به كما هو ظاهرٌ يِا يأتي في نحو رَُعفْرانٍ لا طحم ولا ريخ (طْهرَ) واي سب 
التتّجس . وما لم تُعَدّ طهارةٌ الجلالةٍ وال امبُر من غير عَلّفٍِ طاهرًا؛ لأ الظاهِرٌ ان سَبَبَ 
نجاسّتها عند القائِلٍ بها رداءةٌ لّحوها وهي لا تزولٌ إلا بالعلّفٍ الطاهِرٍء وإنما لم يدوا هنا الواقع 
بعد زّوالٍ اتير مُخالقًا شد لان المُخالفةً كانت موجودةٌ بالفعل, ثم زالَت لِقوَةٍ الماءِ عليها فلم يكنْ 
لِفَّرضٍ المُخالَمة حينئِذٍ وجةٌ بخلافِها ابتِداءً ولو عاد التَمَيّرُ لم يضُرّ أي وإِنْ لم يُحتَمَلُ آنه بترَوُح 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ ۱۲]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 1۳]» والترمذي في (الجامع) 
[رقم/ 117]ء والنسائي في (سننه) [رقم/ »]٥۲‏ وغيرهم من حديث: عبد الله بن عمر .تله . 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أب داود) للالباني [رقم/ 07]. 


طز سح 09 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل ء۶ 2 .ادير عه 5 
7 أو بش ورَعْفَرانٍ فلا» وكذا تراب وجص في الأظهّرِء ودوتهما 


نجس آخَرَ كما وله إطلاهم ودل عليه أيضًا كلامه إلا إن بَقِيَتْ عَيْنُ النجاسة» وَل يقال بهذا في 
وال نحو ريح نجسي بالقُسلٍ» ثم عاد أو يُفصَلُ بين وده فورًا أو رخًا أو بین عله بماء فقط أو 
مع نحو صابونٍ لُِدرة العود هنا جدًا أو يقر بين البابين لتر فيه مجان . وق ما تاذكده أن ست 
عَم التأثير هنا ضعت بڙواله» ثم وده وين فذاك شه جو هذه الل فيه نهم قد يُؤْحَدُ ما بتي 
في مُحَرّماتٍ الإحرام في نحو فاغية أو کا أو طيب بگوب جف أن ريه إن ظَهَرَ بر رش ش الماء 
استُصحِبٌ له اسم الطيب وإلا فلا لأ ظُهورّه هنا إذا كان ناتا عن نحو ماء َر إلا أن يمر أن تائيه 
الماء في الإزالةٍ أقوى من تأثير الجفاف فيها فار ثم أدنّى قَرينةٍ بخلافه هنا. وكلامُ المئن يشمَلُ 
ا التديري ايشا باذ تتفي عاب 813 ركان ذلك فين ا ارال أ أن يقت طلية من الما 
قدرٌ لو صب على ماء مُتَكْيرِ حِسًا لزالَ تحير + + عام ذلك بأ یکو إلى جازية عدر فيه مام یر 


فزال تكدده بنفسِه بعد مد 3 ِ لم أن هذا أيضًا يزولٌ ۵ء يره في هذه المُدّوٍ وذلك لأنّ النجاسة مُنَدَّرةٌ 
ا 7 ع وم 
فالمُزيل ينبغي أنْ يکود مُقَدَرًا . 


(أو) زالَ أي ظاهِرًا فلا يُناى التعليلُ بالشك الآتي فلا اعتراض على المُصَُفٍ بالعطفي المُققضي 
لتتنير الزوا الذي ارت نم رايت يجش الشراع اجات يالك والرافعي ازل كلام الرجبو ذلك 
ل تير ریځه (پوسك و) لوثه بسب (رعفَراِ) وطعمٌه بحل مل (فلا) للشّكُ في آنَ اتير زالَ حقيقةٌ أو 
استّرٌء ويُؤْحَذٌّ منه أنّ زَّوالَ الريج والطعم بحو رَعمَرانٍ لاطعمٌ له ولا ريح ولج واللونٌ بحو 
يسل واللون والریځ بتحر حل لآلونٌ له ولا ربح يقّضي عَود الطهارةء وهو مجه وفاقًا لِجَمِعٍ من 
الشُرَاح ؛ ؛ لأنّه لا يشّكُ في الاسيتارٍ حينيِذٍ ولا يُشْكِلُ هذا بإيجاب نحو صابونٍ تَوَقّمَتْ عليه إزالةٌ 
نجس مع احتمالٍ سَْرِه إريحه بریجه ؛ لأنْ من مان ذاك آله مُِيلٌ لا ساتِدٌ بخلافٍ هذا . (وكذا) بحو 
(ثرابٍ وجُصُ) أي جبس زالٌ تيه بأحديهما فلم يوججد ریځ النجس أو طَعمُه أو لوه لا يطهرُ الما 
(في الأظهر) للشّكُ أيضًا ودّعوى أنْهما لا يعِْبانِ على أوصاف الماءِ يرُدُها آنهما يُكَدّرانِه والكُدرةٌ من 
أسباب السثر ولا يُنافي هذا ما قبله في نحو زَعفَرانٍ لا طعم له؛ لأنَ الظاهِرً أنَ لهما الأوصاف الثلاثة 
فإ لم توبجد اعثيرَ الوصف المُنايبٌ ليما فيهما فقط ولو صا الما ولا عير طهر جزْمًا كالثّراب 2 
الماءٌ (دوئهما) أي الفُلّميْنِ ولم یبال بكونٍ إضاقتها إلى الضميرٍ ضعيفةٌ في العرَبيّةِ؛ لأتها شائعةٌ على 
الأْينٍ مع دعابة الاخيصار الذي هو بصَدَدهء فرّعَمَ أنّ دوئهما مدا في كلايه وهي لان تصرف على 
الأصحٌ ليس في محَلّه على أنّ تصَركَّها قُرِئَ به في ومِنًا دونُ ذلك بالرفع فلا بدح فيه هنا بالأولى . 
والكلامٌ في دون الظرفيّة التي هي نقيض فوقٌ فما على غير مُعَصَرّفةٍ وفي الكشَافٍ معتى دود ادي 
مكان من الشيء» وتُتَعمَلْ لِتَفاوْتِ حال كرَّيْدٍ دونَ عَمرو أي شرَقًاء ثم انسح فيه فاستّعيِلَ جاور حدٌ 
إلى حدٌ ك ولاه ِن دون أ [الامراف :0.] أي لا يتّجاوّزوا و لاي المُؤْمِنِين إلى ولايةٍ الكافِرين . 


مل كتابالطهارة اه e‏ 


(ْتَجْسل) حت لم يِكُنْ واردا وإلا ففيه تفصيلٌ يأني . ومنه فوّارٌ أصابٌ النجَسٌ أعلاه ومَوضوعٌ 
على نجس يَرَشْحُ منه ماءٌ فلا يجس ما فيه إلا إن فُرِضٌ عَودُ الترشيح إليه (بالمُلاقاة) أي بوُصولٍ 
النجس الغيرٍ المعفوٌ عنه له لِمَفهومٍ حديث المُلََيْنِ السابتي المُخَصّصٍ لِعُمومِ خَبَرٍ «الماء طهورٌ لا 
تسه شي ٩‏ . واختارٌ كثيرونَ من أصحابنا مذمَبَ ب مالك أل الماءً لا يجس مُطْلَّمًا إلا بالتيّر 
وكآنهم نظروا للتّسهِيلٍ على الناس» والا فالدلیل صَريحٌ في التفصیل كما تری» وإتما تكس ی المائِعٌ 
مُطْلًَّا؛ لأنه ضعيفٌ لا يشو ين حفظه بخلافِ الماءِ فيهما وحَيْتُ كان المُتَتَجَسٌ المُلاقي ماءً اشتَرّط أن 
لا يبل فلن كما عُلِم من قولِه . 

(فإنْ بَلَمَهما بماء) ولو مُتَنَجْسًا أو تيز او مستتملا اوولخاياا أو تلج ار إردا قات وكير 

لماءِ ليَشْمَلَ الأنواع الثلاثة الآوَلَ لا يُنافيه حدم المُطلَقُ أله ما يُسَمَى ماءً؛ ؛ لأنّ هذا حدٌ بالنظر 
اه يشرّبٌ ماءً احص بالمُطلَّقٍ وما في المئن تعبيرٌ بالنظر لِمُطْلّقٍ 
العُرفِ وهو شامِلٌ للمُطلّقٍ وغيره (ولا تَر به (فطهور) لِكَثِرَتَه حينيِظٍ . ومن بُلوغِهِما به ما لو كان 
الس أو الطاهِرٌ بحُفرة أو حوض آخَرَ وقيحَ بينهما حاجرٌء وانّسَعَ بحت يرك ما في كَل تسرك 
الآخَرٍ ر ترا نيا وان لم تل كدُورة أحدهما ومَضى رَمَنٌ يزو فيه تبر ر لو كان أو بگحو کوز وابع 
الرس بحیتُ يتحر كما ر حلصن بماوء وقد مك فيه بحت لو كان ما فيه مُكيرا زا تقير 
ريه به حينقذٍ بخلافي ما لو ققد شر من ذلك» ويثبّغي في أحواض تلاصَمَتِ الاكيفاة e‏ 
المُلاصِقٍ الذي بلع به القُلَْيْنِ دون غيره. 

(فلو كوثر بإيراد) ماءٍ (طهور) عليه أكثرٌ من النجس كما أفهّمّه المئْنُ لكنْ بالنسبةٍ للضَعيفٍ 
المُشْتَرَطٍ لكونه أكثرٌ. كما يُعلَّمُ ذلك مما ذَّمَبَ إليه أكثرٌ المُمَّسّرين في ولا صن تَمَتَكيرٌ © [المدشر :*] 
وإ كان التحقيق نرا لتقام أنه نى عن الل ِلَب الجزاء مُطلًَا(فلم يبلّفْهما لم يطهر) لادء وبه 
يُعلَمُ أن قولّهم إن الوارِدَ القليلٌ لا يجس جس بمّلاقاة النجاسة» وقولّهم | إن الإناة يطهّدُ حالاً بإدارة ماء 
على جوانبه أي ولو بعد أن مَك الما فيه مل قب الإدارة على ما جرم به غيرٌواحلٍ أخدًا من 
كلايهم أي؛ لأ إيرادّه مئَمّ تنَجْسَّه بالمُلاقاةٍ فلم يض يض تأخيرُ الإدارة عنها محَلَّهِما في وارِدٍ على 
محكميّة أو يأرل جميعٌ أوصافها بخلافی ما لو ورد على عَيْنِيةبَّيّ بعض أوصافها كتُقطةٍ دم أو 
ماءِ جس ولم يبلُعُهماء + ثم ایتا الاسئوي وغيره صَرْحَوا بذاك فما في الجواهر وغيرها من أنه لو 
صب ماءً بٳناء فيه نجس مائِع ولم ي ر به طهر بالاذارة شتعيف : 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 2177 والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]٦١‏ والنسائي في 
(سننه) [رقم/ 777]؛ وغيرهم من حديث: أبي سعيد الخدري كيه 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ 59]. 


اه سس سح 320 تحفة المحتاج بشرح المنهاج که 


(وقيل) هو (طاجِرٌ لا طهورٌ) كثوب عسل ويرده مفهومٌ حديثٍ لين السابتيء وا 
ا العوت الت جاه يما ووه عليه :دود القاء راد عو كوت ان الف يشرط كوه وَارِدًا 
وطهورًا وأكثرٌ أي وأنْ لا يکود فيه نجس عَيْنِيّ ولا هنا اسم بمَعى غير لِقَقِدِ بعضٍ شروط عَطفِها 
ومنه أن لا يصِدُقٌ أحدٌ مُتعاطِفيها على الآخَر . ظَهْرٌ إعرابُها فيما بعدّها يكونها على صورة الحرفٍ . 

(تنبية) قبل يُؤْحَذُ من كلايهم آله لو صب ماء من أنبوبة نا به ماءٌ لیل على سيرجينٍ مكلا ء وصار 
كالفوّارٍ الذي أوّلّه بالإناء وآخِرُه مُنَصِلٌّ بالنچس 7 تَتَجَسرٌ تكس حتى ما في الإناءِ كقّليلٍ ماء انّصَلَّ بعضه 
بس وفيه نظرٌ ُحكمًا وأخدًا بل الذي 3 که تی بالباري ادن فر ضيب بل بهذا رن اتر 
انما ا ا إلى الشف أولى منه بځکوه أنه لاجس إلا الما لّجس دود ما یله 
وهذا واضِحٌ» وإنّما الذي يترد فيه انر نظي ذلك في الماع يلق بالماء فيما دک فلا پس منه 
أيضًا إلا المُنّصِلُ بالنجس لا لكونٍ الجاري له تأثيرٌ ر فيه بل لِكونٍ ما فيه من الانصبابٍ أقوى مِمّا في 
الجاري منَّعٌ تسمية غير المُماس منصلا بالنجس أو رق بان الماع يسوي فيه الجاري وغيره اعارًا 
بالتواصّلٍ الحسَيّ فيه لِضَّعفِه بخلاٍ الماء كل مُحَمَلُ لك كلام الإمام الآني في المبيع قبل كَبضه 
ظاهرٌ في الأول فإنه نقَلَ عنهم في رَّيْتٍ أُفرعٌ من إناء في إناء آنحَتَ به قار ية ما وجهّة بما يُقِيدٌ أن نا 
هو في هوا الظرفي الثاني المصيرب فيه الصاوق تساه با في ناه یالتار یل هذا هو لما من 
صب ماقع إناء ف في إناءِ خر لا يُتَبََسُ منه إلا مُلاقيهاء ووَجهه ما قَدّمته من آنه لم يوجّد فيه حقيقةٌ 
الانّصالٍ العُرفي . 

ثم رأيت الزركشي صرح في قَواعدِه بأ الجريةٌ من الماع الجاري إذا وقح بها نچس صار كله 
نجسًا بخلافي الماء ومع ذلك الذي نجه آله لا فرق هنا لما تقَررَ من الانصِبابٍ هنا الأقوى مِمّا في 
الجاري | إلى آجره» ثم رأيته في شرح المُهذْبٍ صرح نلا عن الأصحاب بما ذّكرته آله لا نُصال هنا 
في ماءِ ولا ماع وعِبارئه بعد أن قَدَرَ أن المُصَلَيَ لو جرح فخْرّجٌ مُه يدف ولوت البِشّرةً كليل لم 
تبطلْ صلائّه واحكَجُوا بالحديثِ الحسَن في ذلك قالوا: ولأنّ المُتْمَصِلَ عن البشّرةٍ لا يضاف إليهاء 
وإنْ كان بعض الدم منصلا ببعضه» ولِهذا لو صَبٌ الماء من إبريقٍ على نجاسة» وانّصَلَ طرف الماء 
بالنجاسة لم ُحكم بكجاسة الماء الذي في الإبريقٍ ون كان بعضه ما5 ببعض أي حًا لا حكمًا 
انتَهّتُ وبها يُعلّمُ بُطلانٌ ما قيل : يُؤْحَذُ من كلامهم إلى آخره» وصِحَةٌ ما ذكرته بل کون ما فيه من 
الانصباب إلى آخره» وبَيائه آنهم جرّموا بان المُنمَصِلَ عن الشيْء لايُضاف إليه» وإن تواصّلٌ بعضه 
ببعض حتى انّصَلَ وله ما في الإبري وآخِرُه بالنجس فالحُروجُ من الإبريت منّعٌ إضافة الخارج منه 
لما فيه ماء كان أو مائِعًا فلم يَأئّر افيد انارت رج المُمصِلٍ بالنجاسة» وإن اتَصَلَّ بما فيه أيضًا لما تقَررَ 
أنّ هذا الانّصالَ لا عِبرةً به مع كونٍ العُرفٍ قَطعَ إضاقيه إليه كما دَكّروه» وإلا لم يُعفَ عن ذلك الدم 
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1 ١ 
و ية لا دم لها سائل فلا تتس ماعا على المشهور.‎ 


فيما إذا صل بدم كثيرٍ في الأرض ملا ويقياسهم مسألةً الدم على مسألةٍ الماء عُلِمّ آتهم مُصَرّحونٌ 
ال فرق نين لاء المي في غلم لاز ما في العا إلى التخارج عله قال ذلك ب ».وقد 
َل عنه كثيرون لّدوا ذلك القائل آله بوخد من كلامهم النجاسة . 

١و‏ ا و الم م ا د 
أيضًا خلاا لِمَْ زعم ان المنْنَ بوهم تخصيصّه بالمائع نظرًا إلى أنه نه سم له عند القُقّهاءِ وغَفلة عن 
المُستَدتى منه (مبعة لا دم لها) أي ئها (سائِل) عند د شق عضو منها في حيايها كذّبابٍ وبعوض 
وقمل وبّراغيتٌ وخنافس وبق وعَقرّبِ درغ غ وبّناتِ وردان وژنبور ر وسام م أبِرَصٌ لا حيَّةٍ وسُلَّحفَاةٍ 
وصُفَدُعٍ ولو شك في شيء سيل مُه أو لا لم يجرّح فيما يظْهَرُ خلاًا مزالي كما بيه في شرج 
الإرشاد وغيره بل له حُكمٌ ما لا يسيل دمه . 

(تنبية) جور في المجموع في سائْلٍ الرفع والنصبٌ ووّجههما ظاعرٌ والفح وا عرض للفاصل بما 
يَسَطت رده في شرح العُبابٍ فراجعه فته مُهمْ 

فلخل ربا مایا كن أ خب كوب وآ الم ِمّ لموائمَتِه للنّرابٍ الآني في الخبّرٍ لا 
للگخصیص به فلا اعتراضٌ عليه بمُلاقاتها له إذا لم كير يره (على المشهور) للخْبَرٍ الصحيح: «إذا وق 
الاب في شراب أحيكم فلأهفيسه له ثم لينزعه فإ في اد جناعيه داه وفي اآخر شتات ٩‏ وفي 
رِوايةٍ صَحيحةٍ : «وأنه يقي بجناجه الذي فيه الداء»” " وفي أخرى : «أحدٌ جناي الذبابٍ سْمْ والآخحرُ 
شفاء فإذا وع في الطعام فامقلوه»”" أي اغوسوه ه فيه فاته يدم ا سم ويُوّخَرُ الشَّفاءَ وعَمسّه يودي إلى 
موټه لا سيّما في الحا فلو نچس لم یأر به وقيس بالذّبابٍ غيرُه من كَل ما ليس فيه َم تعن وإ 
لم يعم وقوغه؛ لان عَدَمَ الدم المُتعَهنِ يفتضي خِمَّة النجاسة بل طهارنّها عند جماعة كالققًالٍ فكانت 
الإناطة به أولى . ومع ذلك لابُدّ من رعايةٍ ذا د لو طرح فيه ميت من ذلك تُجسسٌ إذ لا حاجة 
ينول حينئِذِ» ون كان الطارِح غيرٌ مُكَلْفٍِ لكن من ليه أو المطروحٌ ماءً أو مائِعًا هي فيه على ما اقتضاه 
إطلاقهم إلا أن يقال يمر ف في الشيْء تابا ما لا قر فيه مقصودًا وريه ما مر في وضع المتََرِ بما 
لا يضر على غيره فكَيّرَهء ولا يُنافي الأوّلُ عَدَ َم تأثير إخراجها وإنْ عدت بحر أصبُع واحِدٍ مع أنّ 
فيه مُلاقاتها قَصدًا لِوُضوح الفرق فإنّه هنا مُحتاج ج بل مُضطرٌ لإخراجهاء وبَلَنّها طاهِرٌ فلا موجبٌ 
للتنجيس و 46 َم عي النجاسة وقَحَتْ بيعل لا ضرورةً إليه فأئرَتُ . 

ويد ذلك قول الزركشي بنبشي آل کی من ضر المطروح ما بح إليه كوّضع لحم مُدَودٍ 


» ص.ائله 


. وغيره من حديث : بي هريرة زه‎ 19١557 [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
5 زفق [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سئنه) [رقم/ 1855 وغيره من حديث : أبي هريرة مايه‎ 
. [صحيح] ينظر ما قبله‎ (۳) 
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١ 
ر كذا في قول نجس ش لا بذ ركه طوفٌ. قُنْتُ: ذا القؤلٌ أَظْهَنِ واللّه أغلم.‎ 


في قِدرٍ الطبيخ فقد صَرٌ صرح الدارميٌ بأنّه لا ينجل على الأصح اه . ويُؤْحَذُ منه رذ ما وهم آنه لا يضر 
لطر بلا صي مطل لو أراموا هذا لم يعي ذلك الاسياة تمل ولا يُنافي ذلك قول غير واحِدٍ 
لو طَرحث فيه قّصدًا ضر جزْمًا؛ لان القصد يد للجزم لا لأصلٍ الحكم كما هو واضح نكم لو 
أخرّجها بأُصبهه ملا فسَقَطْتْ منه بغير اختياره لم يضر وڏا لو صَفّى ماء هي فيه من يحرقةٍ على مائي 
آحَرَإذْ لا صرح هنا أصلاً ولا ثرح نحو الريح كما هو ظاهِرٌ؛ لاه ليس من شس المُكلْفين ولا 
لطرح الحيّ مُطلًَا . أو الميْتةٍ التي : نشؤها منه كما هو ظاهِرٌ كلايهما أي من جِنْسِه 0-0 
في حي طُرِحّ فيما منْشَؤٌُه ننه ثم ماك فيه بدليلٍ كلام التهذيبٍ ممنوعٌ إذْ طرحها حي مُطْلْقًا 
دا مسي ذل اسح و رع حا توا متا ما فه أن في مع .ةله ل 
ا يفت ممق عليه في الطريمَيْنٍ أنه لا 
يضر | ه نامه لِيندَفِعَ به ما لکثیرین هنا 

(تنبيةٌ) ما ذكّرته من التفصبل في المطروحة هو ما عليه جمع من قتي ارين وجری 
0 د مُطْلَّقًا و وجَمعٌ منهم منهم البُلْقِينيُ وغيرُه ودل عليه كلام تنقيح المُصَكُّفِ آنه 

يضر الطرحٌ مُطلَقّاء وبيّثت ما في ذلك في شرح العُبابٍ . 

(تبية آخر) طهر من الخبر السايت ندب عمس لباب دفي ضرّره» وظاهرٌ أن ذلك لا يأتي في 
بره يل لو تیل بخلعه فإف فيه لی بلا اجو لم وغ ثم رأيت الدميريٌٍ صرح بالندب وبتعميجه 
قال: لان الكل ي يمى بايا لُه إلا النحلّ لحُرمة قَْلِهِ اه» والوجه ما ذكّرته» وتلك التسميةٌ شاذةٌ 
على أنه لم يُعَوّلُ عليها في القاموس» وعِبارَتّه والذباُ معروفٌ والنحل وعَبّرَ في الروضة بالأظهَرٍ 
وما هنا أولى إذْ لا فرق للخلافٍ مع هذا الخبّر . 

(وكذا) يُستَدتى (في قول نجسٌ) غيرٌ مُكَلّظٍ ولیس بو بفعله على الأوجّه (لا يُدركه) لله ولو احتمالاً 
بان َك يده أو لا فيما يهر ما بالاصلٍ (طرف) أي بص معدل مع فرضي مُخافةٍ لون الواقع 
عليه له فلا یج يُكَجِسٌ » وإ تعَدَّدثْ محاله ولو اجتمع لَكَدْرَ على خلافٍ يأتي في نظيره في شروط 
الصلاةٍ رطب للمَسَّقَةٍ أيضًا أي نظرًا لما من شَّأْنِهِ» ومن نَم لوه بثقطة حمر (قلت : ذا القولٌ أَظَهَرٌ) من 
القول الآخر الذي لا يُستتتّى هذا (والله أعلمٌ) . 

ويُستنتى صوَدٌ أخرى اسکوعبتها مع بیان ما فيها في شرح العُبابٍ منها ما على رجلٍ الذبابٍ وإ 
ُئيّ ويسيرٌ ها من شّعرٍ أو ريش نَم المركوبٌ يُعفى عن كثير شّعرِه ومن دخان أو بّخارٍ تصَعّدَ بنار 
وإلا كبّخارٍ کنیف eT‏ وٹ ك القمولي نجاسة جميع رغيف آصابه كثيره لِرْطوبتِه 
مردودٌ باه جامد فلا يجس إلا مُماسَةٌ فقط ولا يُطَهّده الماءُ ومن عُبارٍ سرجين وما على مِثْقّذٍ غير 
امي مما خَرَّج منه . 


لا تاب الطفار 4 ب ب احا وإ 0 


ورو مش منه ور َر وما على فيه وم كل مج كما نقله الب الطبتري عن ابن الصبَاغ 

في البعير واعكَمَدّه وم صَبِيٌّ قال جمعٌ وكذا ما ثليه اران من الروثِ في حياض الأخلية إذا عَم 
ا ل ين 

يكير وان یکو من غير مُكَل وأنْ لا يکود بفِعله فيما يُتَصَرٌ صر فيه ذلك . 

(تنبية) عُلِمَ من كلايهم في هذه المُستَئْئَياتٍ أنها لا نجس 7 مُلاقيها وفي شروط الصلاةٍ أنْ 
المعفواتِ ثم تح جس لکن لا بطل بها الصلاةٌ مكلاء و حيئيِذٍ يُشْكِلٌ الفرق فإِنّ الضرورةً أو الحاجة 
لز للف ر ا في الكل إلا أن يقال على بُعدٍ إن أصل الضرورة هنا آكدُ» وقد يويد ذلك عَدَمُ 
تأثير الخمر في نجاسةٍ طرَفِها إذا تَخَلّلتْ . واختلاهم في قَلِيلٍ شعر الجلَدِ إذا اندَبَّعَ مَل يطهُرٌ تبعًا له 
كالذي قبله أو يُعفى عنه فقط أي ؛ لأنه أحَفٌ ضرورةٌ مئه . 

اوتا ااي أو تعتوان طاول إن نر تعلاط بلاس ء انم غات واک إعادة طهر حت من 

مُعَلّظِء والنزاع في الهرّةٍ بان ما خا ذه انها قليل لا نط فما ير انها تك الأخذ يه عند شرا 
ك مامسّهء ون حکمنا ببقاء نجاسّته ته عَمّلاً بالأصلٍ 
لِضَعفِه باحيّمالٍ طُهره مع أصل طهارة الممسوس ويُؤْحَدُ منه آنه لو أصابه من أحدٍ المُشتّبهين شيم 

ينجسه سه للشّكُ وهو واضحٌ قبل الاجتهاد آنا بعده فته ذا َر له ب انجس فاصابه شيء منه فإله 
يكحن ارا نعم هَلْ ينْعَطِفٌ الجُكمٌ على ما مسّه قبل ظهورٍ نجاسّتِه بالاجتهادٍ لِبُعدٍ التبعيض 
مع قا ذا ها في الإناء على حالها أو لا وآخرّاء 

. والاخلاف إِنْما هو في خارج عنها وهو الشكُ قبل الاجتهادٍ والظنٌ بعدّه أو لاء لأنه لا مُعارض 
للَّكُ فيما مضّى بخلافه الآنَّ عارَضّه ما هو مُقَدّم على الأصلٍ وهو الاجتهاد لتصريجهم الآتي بطر 
النظّر للأصلٍ بعد الاجتِهادٍ كل مُحكَمَلُء والأوّلُ أقرّبُ وادّعاءُ فصر مُعارَضةٍ ما ذُكِرَ على ما بعدٌ' 
الاجتهاد ممنوعٌ بل تنعَطِفٌ المُعارضةٌ فيما مضّى أيضًا . 

ثم رأينني في شرح اباب جحت الثاني وعَْته بما حا له أن النجاسة لا تت ت بالنسبة لما هو 
مُحَقيُ الطهارة بِعَلَبَةٍ الظنّ » إن ترَتبَتْ نبَتْ على اجتِهادٍ ولا يُعَارِضُه امتناعٌ التطهرٍ بماء غَلّبَ على الظن 
نجاسَتُه بالاجيهاد؛ لاله إن استعمّله في حدَثٍ تعَذّرَ جرْمُه بالنيةِ أو في َب فهو مُحَقّ فلا زول 
بمَشكولكُ فيه» ولأنّه لو حل التطهرُ به حل الطَهرُ مظنو الطهارة بالأولى فيلْرَم استعمال يقين 
النجاسة نعم يُعلّمُ من قولٍ الزركّشيّ قضيَةٌ ما نقلوه عن ابنٍ سُرَيْحٍ فيما إذا تعر اجتهاده آنه يورد 
موارد الأول الحكم بتَتَجسِه يكنجّسِه هنا أن محل فولدا لأر لته نجاسة ها اضايه الكشاش بالنسبة لِعَدَم 
تفجبية لماه خی لم یل ماعن طهازته: وإلا ره بال لة مبلا قل ذلك قلا 
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(والجاري) وهو ما انع في نحت آو شتو فإ كان آماته ارتفا فهو كالراكدٍ وجَريه مع ذلك 
تباط لا يعد به (كراكي) في تفصیله السابتق من تكس قَليلِه بالمُلاقاة وكثيره بالتعيُرٍ؛ لآنْ حبر 
لين عام (وفي القديم لا بکد يتَجْسُ) قَليلُه (بلا تعَير) لقره وعلى الجديدٍ فالجريات وإن انصَلّتْ جما 

هي مُنْفْصِلةُ كما فكل جرية وهي الدفعة بين حاتي النهر آي ما يرتَفِعُ منه عند تمَوّجه تحقيقًا أو 
تقديرًا طالبة لما أمامها هاربة ما وراءها فن كانث دود ُلمَيْن بان لم تبلّْهما يساحةٌ أبعادها الثلاثة 
َتَجسَتُ بمُجَرَّدٍ المُلافاة وإلا فَالمتَعَيّر نَم إن جرَتٍ النجاسةٌ في جرية بجريها طَهرَ محَلّها بما بعدّهاء 
وإلا فل ما مر عليها من الجرياتٍ القليلةٍ نس حتى قف الماء ومن َم يقالن ما فوق الف كَل 
وهو نچس من غير تَعْيّر . 

(والشلَْانِ) بالمساحة في المُرَبّع راع وربخ طولاً وله عَرضًا ومِئلّه عُمقًا بذراع الآدميّ وهو 
شبرانٍ تقريبًا ومجموعٌ ذلك مائةٌ وححمسةٌ وعِشرونٌ رُبعَا على إشكالٍ جسا بي فيه بَيئته مع جوابه في 
شرح العُبابٍ وهي الميزاكٌ فلِكُلٌ ربع ذراع أربعةٌ أرطالٍ لكنْ على مُرَجَح المَصَئفٍِ في رطلٍ يَعْدادٌ 
وعلى مُرَجحح الرافعيّ لم يعَعرٌضوا له ويرّجه بأنه لا يظْهَرُ هنا بينهما تفوت ذهو حمس كرام 
وتحمسةٌ أسباع يرهم ويدل ذلك لا يظَهَرُ به تفاوتٌ في المساحةٍ ففي غير المرب يُمسَحُ ويُحسَبُ ما 
يلع أبعاه فإن بَلَمٌ ذلك فقُلَْانِ وإلا فلا . وقد حدّدوا المُدَور باه راع من سائِر الجوانب براع 
الآدَميّء وهو شِبرانٍ تقريبًا وؤراعانٍ عُممًا بذِراع النجَارٍ وهو ذِراعٌ ورب وقيل راع ونصف . 

(تنبية) الظاهِرٌ أن مراكهم براع النجار ذراع العمل المعروفي» وحينئذٍ فتتحديده بما در يُنافيه 
قول السمهوديّ في تاريخه الكبيرٍ وِراعٌ العمَلٍ ذراعٌ وللت من ؤراع الحديدٍ المُستَعمَلٍ بِصرٌ وذلك 
GO OS‏ ا لد 
حينئِذٍ بین ؤراع ونصفي باليدٍ وؤراعٌ العمل صف قيراطٍ ولم يستثيه نه لقلټه 

وبالوزنِ (خحمسمائة رطل) بفَنْح الراءِ وكسرها وهو أفصّحٌ نداد بإعجايهما وإهمالهما 0 
واجدةٍ وإهمال الأخر ى وبإبدالٍ الأخيرة نوئًا لِخْبَرٍ الشافعيّ والتّريذيّ والبيْهَُيّ «إذا بَلَعَ الماء تين 
بقِلالٍ هَجَرَ لم نجس ۲ وهي بنع أوليها قي بر المدينة لوتء م نل شر فم 
ويصفي بقربٍ الججازٍ والراجدة متها لا تزيٌ ايا على مالة رطل بَقُدادي» وحيتيٍ فانتصائ ابن 5قيق 
العيدٍ ِن لم يعمل بحب القن محا بال مبهَمْ ين حجيًا إِذْ لا وجة للمُنارّعةٍ في شيء يما 
در GE‏ 
)١(‏ [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
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لِتُبويَها عنده (تقريبًا)؛ لأنّ تقديرَ الشافعيٌ مر تة حي ل Sa‏ 
وخلافه بيت ما فيه في غير هذا المحَلّ (في الأصح) وقيلَ هما ألْفٌ وقيل ب ستمائة لاخيّلافٍ قر 
العرّبٍ فَأحَذّْنا الأسوّأء O TT‏ 
كان» وز أله إفراط ويتفسيرٍ التقريب» ثم التحديدٌ هنا يُعلِمٌ أن التحديد بم غير التحديد هنا. 
(وَالتغَيِرٌ المُؤَثْرُ ر بطاهِرٍ أو نجس طَعمٌ أو لون أو ریځ) وحمل طعم وما بعدّه باعيبارٍ ما اشكّمَلَ عليه 
صَحيح أي تحير إلى آخره فاندَعَ ما قي إنّ هذا حمل غير ميد لا قال سَلّمنا إفاته؛ وهو لا 
4 تقد بالمُور 1 ر تعر طعم | إلى آجرہ أيضًا؛ لاتا نقولٌ ليس المُرادُ حمل كل على حِدَيِه 
حتى يرة ذلك بل حمل ما أفاته مجموعٌ الُتعايلفاتِ من انحصار الور في أحيها فلا عر يشرط 
اجتِماعُها ولا يُوْرُ غيرُها كحرارة وأو بُرودةٍ فأو مانِعةٌ ُلرٌء وخر بالمُؤَئْرِ بطاهر التعَْرُ اليسيرٌ به 
وبالمُوثْرِيتجسٍ التعيُرُ بجيف بالشطً وما لو وُجَدٌ فيه وصفٌ لا يود | إلا للتجاسةٍ فلا يُحكَمُ بتَجاسَته 
فعا بطي ترجیځه في الثانية خلاقًا للبَقُويّ ومَنْ تبه لاحتمالٍ أن ت غير ترَوْحٌ ولا ينافيه ما لو وقّعَ فيه 
نس لم ييه حالاً بل بعد مدو فإئه يسال أهلّ الخبرة ولو واجِدًا فيما يظّهَرٌ فإ جرّمَ به منه 
نيجس » وإلا فلا لتحي الؤقوع هنا لإثم» وما صرح بما ذّكّرته ما مرّ في عَودٍ التعَيّرِ ولانجاسة بل 
ع ا ا و اللي ثيرُها فلم يُوْر عَودها فإذا لم 
يور عَودٌ المُمَحَةٌ لمتحي بل فأولى ما لم ي تَحَقَوَ يتح أصلا فإ قُلْت يُمِكِنٌ حمل كلام البّويّ على ما إذا عَلِمَ 
ET‏ تروځه بها . 

قُلت: يمن . ُيده قولهم لو رأى في فِراشِه أو توه منيًا لا يُحثَملُ آنه من غيره امه العُسل 
وقولهم: لورأى لمتَوَضئٌ على راس ذَكَره بَا يُحتَمَل آله من غيره لَزمَه الؤضوء. وقولهم شُرِعَتٍ 
المضمّضةٌ والاستنشاق ليُعَرَفَ طعمٌ الماء وريحٌهء ويُؤْحَذُ مِمَا دَكّروه ة في المنيٌّ وعلى رأس الذَّكرٍ آنه 
لو وقع في ماء كثير نجس وطاهرٍ تير إن احمل آله من أحدهما فقطء وميه :أن يكوت الج لو 
قُرِضٌ وحدّه لِغيرٍ فله حُكمّه ون شك فإِنْ ‏ ترب في الوقوع وتأخرَ التميرُ عنهما أسكدناه إلى الثاني 
اعدا من مسالة الظبية وإن وكعا ممًا أو مرياء ولم يُعلم ذلك لم وتر ؛ لأ الأصلّ طهارةٌ الماءِ هذا ما 
يظْهَرُ في طهارة المسألة» ورَقَمَ في الخاوم وغيره ما يُخالِفُه فاحدّره ولو خَلَطهما قبل القوع تَنَجَسٌ ؛ 
لأنَ التعيّرٌ بِالمْتَتَجَسٍِ كالنجس ومن . نَم قال في المجموع : إن دخان النجاسة والمُتَتَجْسٍ حُكمُهما 
واحِدٌ أي خلائا لِمَنْ فرق لِمُدرِكِ يحص هذه نعم إنْ خاقطً النجسُ ماء واحتجنا للقرض بان وك هذا 
المُحتَلِطٌ فيما افق فرصنا المُمَيْرَ النجس وحدّه؛ لأ الماء مُمكنّ وُه فرصنا امير النيسٌ 
وخ لان الماه کن طهر أوامائعًا فرشا الكل ؛ لأنّ عَيْنَ الجميع صارّت نجسةً لا يُمِكِنُ طَهرُها 
كما هو ظاهرٌ . 
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1 
ولو اشتبة ماءٌ طاهِرٌ بكس اجْتَهَدَ وتَطَهُرَ بما ظنّ طهارَتَهُ. وقيل: إِنْ 


ا والأغمى كبصير في الْأظْهَرِ 


(ولو اشتبّة) على من فيه أهليَهُ الاجتهادٍ في ذلك المَشْتّبه بالنسبة لحو الصلاةٍ ولو صَبيًا مُمَيْرَا كما 
هو ظاهِرٌ (ماء) أو تراب . وَذْكرّه؛ لأ الكلامٌ فيه وإلا فسَيْعلَمُ ِمَا سَيَدُة ره في شُروطٍ الصلاة أن 
.اياب والأطمة وغيرّها سَواءٌ اخلط ماله بمالِه أم بمالٍ غيره يجوز الاجتهادٌ فيها . وظاهرٌ آنه لا عند 
فيها بالنسبةٍ لحو المِنْكِ باجتِهادٍ غير المُكلّفٍ (طاجِرٌ) أي طَهورٌ لِيوافِقَ قوله وة ظهَرُ إلى آخره 
(بتجس) أي مُتَدجْسٍ أو بمُستعمَلي (اجتهة) ون كَل عَدَهُ الطاهِر كواحدٍ في يائ بان يبحت عن أمارة 
ين بها ما يقتضي الإقدام أو الإحجام جوا مما بضيتٍ الوقتٍ وموَسّعًا سه إن لم يد غير 
المُشعرهَيْنِء ولم يبلّغا بالخلٍْ ين فان ضاق الوقثُ عن الاجتهاد تيم بعد تلهماء وجوارا إن 
ود طاهرًا أو طَهورً يقي عَم بعض الشُرَاحٍ وُجَوبّه هنا أيضًا مسدلا بان ا من خصالٍ احير 
يصدُقُ عليه أنه واجبٌ ليس في محَلّهِ؛ لأنّ ما هنا ليس كذلك إِذْ جصال المُخَيّر انحَصَرٌ ت بالنص» 
وهي مقصودةٌ إذاتها والاجتهادً وسيلةً للم بالطاهر إن لم يجد غير المُشَرينٍ تعيكث كسائر رقي 
ل ا 

يجب أصلا فَتَأمله . 

(وتطهر بما ق بالاجتهاد مع هور الأمارة ها منهما فلا يجو الوم من غير اجتهاٍ ولا 
اعتماد ما وفع في نفسه من غير إمارة فان فعَلّ لم يصح طهرُه» وإِنْ بانَ أن ما اسِتَعمّله هو الطهورٌ كما 
لو اجِمَّهَدَ وتطْهرٌ بما ظنّ طهارَتّه نه ثم بانّ خلاقه لما هو مُقَرّرٌ أن العبرةً في العباداتٍ بما في نفس 
الأمرء وطَنٌ امكل وسيأني أنْهم أعرّضوا في هذا الباب عن أصلٍ طهارة الماءِفيؤْحَدُ منه أنّ ما طَنّ 
طهارَئه باجتهاده لا يجوز ليره استعمالّه إلا إن اجتَهّدَ فيه بشَرطِه وطن ذلك أيضّاء وظَامِرٌ أن 
للمُجِتَّهِدٍ تطهيرٌ نحو 9 حليليه المجنونة به أو غير مُميّزةٍ لواف به أيضًا . (وقيلٌ إن قدر على طاهر) أي 
طهور َر غير المُشْعبهَيْنِ كما أفاده كلاه خلانً ِن امرض (بيقين فلا) يجودٌ له الاجيهادٌ في 
الإناعين كالقبلةء ورد بأنها في جه واجدة فطَلَبّها من غيرها َب بخلاٍ الماء ونّحوه . ومن كم لو 
كدر على طَهورٍ بيّقين كماءِ نازِلٍ من السماء جار له تركه والتطهرُ بالمظنونٍ» وقد كان بعض الصحابةٍ 
يسمَعُ من بعض مع قُدرَيِهِ على السماع من النبيّ اة ومع ذلك المُععَضَى لِشذوذ هذا الوجه لا يعد 
ندبٌ رعايته» ثم رأيته مُصَرَّحًَا به . 

(والأعمّى كبصير) فيما مرّ فيه فلا يرِدُ عليه أن له التقليدٌ أي ولو لأعمّى أقوى منه إدراگا كما هو 
ظاهِرٌ إذا د تحير بخلافي البصير (في الأظهر) لِقّدرَتِه ته على إدراك النجس بحو مسي وشم ووي وحرمة 
دوق النجاسة مُخِتّصّةٌ بغير غير المشكَبه› وإنّما جار له في المواقيتٍ التقليدٌ ابتداءً؛ ؛ لان إدراكه له أَعسَرٌ 
نت اون فاك اراک د زناه ر ا تر وقد من بقلده ولو لاغتلاف 
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يرين عليه له يرجح أحدُهما عندی ويهر ضبط فق اَل بان جد مه مشّقَةٌ في الذهابٍ إليه 
كمَعَقَةٍ الاب للجُمُعةٍ فان كان بِمَحَلَّ رمه قَصدُه لها لو أُقِيِمَتْ ث فيه لَزِمَه قَصده لِسوالِه هنا وإلا 
فلا. 

(أو) اشتبَة شتبة (ماء وبَولُ) لحو انقطاع ريجه (لم يجتّهد) فيهما (على الصحبح)؛ لأنَّ البو لا أصلّ له 
فى التطهير يرد بالاجتِهادٍ إليه ولا نظَرَ لأصله لاستِحالَتِه إلى حقيقة أخرى مُغايرة للماء اسمًا وبا 
بخلاف الماء المَُتجّس فاندَقَعَ تفسيرٌ الزركشيّ له بإمكانٍ رده للطهارة بوجو وهو في الماء مُمكِنٌ 
بمكائرته دول البولٍ انی على أن فيه غَفْلةٌ عن قولهم لو كان مع جمع ماء كثير لا يكفيهم إلا بول 
يستهلِك فيه ولا يره لاستهلاكه به لَِمَهم خَلْطه به قي له الاجتهادٌ هنا ِشُرب ما ين طهارئه وهو 
عَفْلةٌ عَمَا يأتي في نحو حمر ونل ولَبَنِ تان ولَبّنِ مأكولٍ (بل) هنا وفيما يأتي انتقاليّة لا إبطاليةٌ كما 
هو الأكثر فيهاء ومن كم قال جممٌ مُحَقَّقَونٌ لم يقع الثاني ة في القرآن؛ لأنّه في الإثباتٍ إِنْما يكو من 
باب الغلطٍ فَعَمَ ابن شام أن هذا وهمٌ غير صحيح (يخلطانٍ) عَطفٌ على جُملة لم يجتهد أو يُصَبَّانِ 
أويُصَبُ من أحدِهما في الْآخَرِء واحيَمال أنه صب من الطاهِر فهو باق على طاهِرييِه ليس أولى من 
ضِدَّه فلم يُنْظر إليه على أل المدارٌ على أن لا يكونٌ معه طهورٌ بيَقِينِء ويذلك الصبٌ لا يبقى معه: 
هور بين فلا شكال اصا5 ويهذا أعني جعلهم من التلفٍ صب شيء من أحيهما في لحر يدي 
قول القموليّ كالرافعيٌ يرط جوز الاجيهاد أن لا َع من أحدٍ المُستهينِ شي في الآخَرِلتجْسِ 
هذا بيقين فزالَ التعَدةُ المُشعَرَط كما سيأتي انى . نعم تعليله غيرٌ صَحِيح؛ و (تها ألْححَىّ تعليله بها 
ذكرته ن قلق : شل عليه ما في زَوائِدٍ ِل الروضة وججرى عليه القموليُ أيضًا آنه لو اعرف من دَنيْنِ 
فيهما ماء ليل أو ايع في إناء فرّأى فيه فار اجمَهَدَ وإن انُحدّتٍ المِغْرَفةُ مع نهم حيتي إنا نحسانٍ 
كانث في الأ أو الثاني إن كانث فيه فهو نجس يقي فزال تمده اتر لت : ؛ برق بان 
الاجيهاة منج اتنا ولو في الماعين القلاين ففى فيه لضفه دم ريه على الي اة 
صورة يناور الأول أو ينركه» ثم رأيت الفتيني استشكل الاجها في مسأل الروضة بان الثاني مُتقُ 
النجاسة وشَّرط الاجتِهادٍ أن لا يمن #تجاسة أحدهما تنه ثم أجابّ عنه بقولِه : ولَّعَلَّ ذلك إذا: 
جُهل الثاني بعد ذلك أي ة فحينئذٍ يجكود ليَظهَرَ له الثاني من الأول ورأيتني في شرح العُبابٍ بَسَطت 
الكلام في ذلك فراجعه فإنّه مم ومنه الجوابُ عن الإشكال المُستَِمٍ لتَناْضٍ القمولي بأنّ الاجيهاة 
هنا إنْما هو لبان محل الفأرة كل من الإناءين يُحتمَلُ آله حلا فالمُحمَدُ فيه بات على تعدده بخلافه 
نم وي بالخلطٍ على بقية ثواع العف فلا اعتراض عليه. 

م يعَيمْمُ) بعد نحو اخلط فلا يصح قبله هنا وفيما إذا تحير المُجِتَهِدٌ أو اختَلّفٌ اجتِهاده أو غيرٌ 
ذلك كأن د تحير الأعمّى ولم يجد من يُقَلَدّه أو وجَدَّه وتكَيّرَ أو اخمَلّفَ عليه اثنانٍ ولا مُرَجَحَ ؛ لان معه 
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أو وماءٌ وؤدٍ تَوَضَّأْ بكل مَرَةٌ وقيل له الا ْجيهاد. وإذا استَغمّل ما ظنّه أراق الاحَر. فان ثَرَ‎ 


ر تعر طَنّه لم يعمل بالقاني على النَصٌ 


ماءً طاهرًا ب بقن له ُدرةٌ على إعدايه وبه فارَقٌ اتيم بحضرة ماء مه منه نحو سَبْع . 
(أو) اشتبَه شب عليه ما۶ (وماء ورد) لانقطاع ريجه (د توّضًأ) وُجوبًا إِنْ ن لم يجد غيرّهما وجَورًا ن وجدَه 
خلافا لِمَنْ مع حينئِذٍ (بکل) منهما (مر رَة) ون زادَتْ قيمةٌ ماءِ الور الذي يملِكه على ؟ ثمَنِ يشل ماءِ 
الطهارة هو عند التحصيلٍ لا الحْصِولٌ مع ضعفي ماله بالاشتباه الماع لا يراك عَقدُ ابيع عليه ولا 
جود فيهما ليما مر آله لا أصلَ غير الماء في التطهير قي ويرم وضع بعض كَل في كف» ثم ييل 
بكَمَيْه معا وجهّه من غير خَلْطٍ لِيَتَانَى له الجزمُ بالنيّةِ حينئذٍ لِمُقارَنَتِها عسل جزء من وجهه بالماء يقيئًا 
کی وهو رجي على واو كلايه أله مثدوب لا راب لق ونا إا شق ريِمُستَعمَلٍ 
كرفا بكل ا کا رح به كلام المجموع لِعَدّم جزيه بالنيةِ مع درب ټه على الاجتهادٍ إلا إن 
نك كي ها سبلب ني عراستم ا ن ین امان 
ويره ما تقَرّرٌ من الفرق . نعم له الاجتهادٌ للشّربٍ ليَشْرَبَ ما يله الماء أو ماء الورد وإ لم ير 
صل شربه على اجتهاد» ثم إذا ظَهَرَ له بالاجتهادٍ الماءُ جار له التطهرُ, اه 
يُعْتَمَرُ في الشيْء تبعًا ما لا يُفْتَمَرُ فيه مقصودًاء ونظيرُه مئعٌ الاجتِهادٍ للوّطهء ابتِداءً وجَوازُه بعد 


الاجتهاد للمِلكِ . 
(وإذا استَعمّلٌ ما ظنّه) الطاهِرَ من الماءَيْنٍ بالاجتهادٍ أي كُلّهِ أو ت (آراق) ندبًا (الآخَرَ) إِنْ لم 
يحتّجه ويد بالاستعمالٍ بفَرض آنه لم يرد باستعمالٍ أراد؛ لأنه لاي يتَحَقّقُ الإعراض عن الآخَرٍ إلا به 


غالبا فلا يُنافي أنْ المُعتَمَدَ ندبٌ الإراقة بله للا يعْلَطَ وشوش ظَنْهِ (فإنْ تركه) بلا إراقةٍ فن لم يبق 
من الأول بَقية لم يز الاجتهادٌ؛ لأنّ شرطه على الأصحٌ عند المُصَئّْفِ أنْ يكونٌ في مُتَعَدّدِ حقيقةٌ فلا 
يجوڙ في كُمّيْنِ لكو مكلا ما داما مُتّصِلِينٍ به ٠‏ ورّعَمَ آنه إذا تف أحدُهما ينبغي استعمال الباقي بلا 
اجتِهادٍ كالمشكوكِ في نجاسّيه نقكرًا للاصلٍ مردودٌ بأل بابَ الاجتهاد رك فيه الأصلُ بالشكُ أي أصل 
الطهارة وأصل عَدّمٍ قوع النجس في كَل إناء بخُصوصه كما تُر الأصلُ في طب رُئيَثْ تبولٌ في ماءٍ 
كثير» ثم رت عَقِبَ البول يرا مَل بالظاهرٍ لِقوته باستناده لمعب مع ضعفف حملي خلافه» وإن 
بَقيّ من الأول بَقيةٌ ون قلت لِوُجوب استعمالٍ الناقص لَزِمّه عند إرادة الوُضوءٍ إعادةٌ الاجتهادٍ فن 
واقَقَ الأول فواضِحٌ . 

(و) إن (تثَيِرَ ظَنه) فيه (لم يعمل بالثاني) من ظتَيه (على النصٌ) لكلا ينمض الاجتِهاد بالاجتّهاد إِنْ 
عَسَلَ جميعٌ ما أصابّه الأول أو يُصَلَّي بيّقين النجاسة إِنْ لم ب يله والتزامٌ المخرّج الأول قياسًا على 
القِبِلةِ بعيدٌ؛ لأنّ أحدّ هِذَّيْنٍ الفسادَيْنِ لا يأتي في العمّلٍ بالثاني فيها لاحتمالٍ الجهةٍ الثانية لواب 
كالأولى فلم ينرم عليه تقض اجتِهادٍ أصلاء وأحَدَ لقني مما در آّه لو عَسَلٌ بين الاجتهاقيْنِ جميعٌ 


ر 


: 
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کا اوور م ت 


ما أصابه بماء غيرهما َمِل الثاني إذْ لا يأْرَمٌ عليه ما در وحينقذٍ هو نظيرٌ مسألة البلةٍ وظاهِرٌ كلايهم 
الإعراض عن الظنّ الثاني» وما يَرئّبُ عليه حينئِذٍ فلو تعيّرَ اجتِهادٌه ووّضوءه الال باق صَلَّى به ولا 
نظَرَ لِظَنّه نجاسة أعضائه الآنَّ لما عَِمت من إِلْغاءِ هذا الظنّ لِما يلْرّمُ عليه من الفسادٍ المذكور . 

(بل يَههْمُ) بعد نحو الخلْط لا قبله كما مر (بلا إعادة) حيتُ لم يعْلب وجوه في محَلٌ الُم (في 
الأصخ)؟ لاه ليس مع طاهِر بين ولا نظَرَ إلى أن معه ماءً طاهرًا بالظي؛ لأّه لا عبر بهذا الظنُ ليما 
يلْرّمُ عليه من الفسادٍ كما تقَرّرٌ. 

(تنبية) ما قَرّرت به الممْنَ من فرض قولِه وتعَيرٌ َل فيما إذا بَقيّ من الأول بقيةٌء إنّما هو ليأتيّ 
على طَريقيه آله لا يجوز الاجها إلا في مُتََدِّ ومن التقييدٍ بكحو الخلط إلما هو ليَصِحٌ قوله : (بلا 
إعادة) لِما عُلِمَ من قوله : بل يُخْلَطانِء ثم يتيِمّمُ إنّ شرط صِحَةٍ التيَمُم تلَمُهما أو تلّفٌ أحدِهماء وأمًا 
اشتراط أن لا يغْلِبَ وُجودُ الماء فمَعلومٌ من كلايه في التيمُم فعلِمَ آنه لا اعتِراضٌ عليه برجو وأنه 
يصِح تخريجٌ كلايه على طريتٍ الرافعيّ أيضًا من جوازٍ الاجتهاد مع عَدَمٍ التعدوء وآنه لا يُحتاجُ عليها 
في عَدّمٍ الإعادة إلى تقبيدٍ يتحر خَلْط ؛ لاله ليس معه إلا إناة واحدٌ فلا هو معه بيقن هذا كله مع 
قَطع النظَرٍ عن قوله : (في الأصحٌ) فمع النظر إليه يتَعَيّنُ تخريجُجه على رأي الرافعيّ فقط؛ لأنه لا 
يظْهرُ مُقابلُ الأصحٌ مع نحو الخلْطٍ المُشَْرَطٍ على رأي المُصَئّفِ بل مع وُجودِ واحِدٍ فقط؛ لأنه طاهِرٌ 
بالظنٌ . 

َعَم بعضُهم تخالّمَهِما في الإعادة فهي على طريقة الرافعيّ لاتجبُ وعلى طريقةٍ المُصَّئْفٍ 
تحِبُ؛ لأنّ معه طهوڌا بين خَفلً عن وُجوب تقييدٍ ما أطلقه هنا بما ننه من أن الخط أي أو نحوًه 
شرط لِصِحَةٍ الُم وهذا الذي سَلَكيُه في تقرير بارته من التفصيلٍ أولى مِمّا و َع للمُتَكلّمِين عليه 
من إطلاق بهم لخريخ كلاي على الاين دیشهم حضره على راي راشي . وعَلِمَ ِمَا مر في 
الماء والبول أنّ شرع الاجتهاد أيضًا أن بابد باصلٍ حل المطلوب فلا يجتو عند اشتياه َل بحَمرٍ أو 
بن اتان كبن مأكول أو مُدَكاةٍ بِمَيْةٍ وما سيد ره في موانع التكاح أن شرطه أيضًا أن يکود للعَلامة 
فيه مجالٌ ومن كم لم يجتهد في صورة اخلاطٍ المُحَرّمٍ البقم . وممًا َدّمنّه في المُتَحَيرِ أله يُشكَرَ يشرط 
للعَمَلِ ب به ظُهورٌ العلامة فلا يجوز له الإقدام على أحدهما بمُجَرّدِ الحدس والتخمينٍ كما مرّء وإتّما 
كان هذا شرا للَمَلٍ بخلاي ما قبله؛ لأ تلك إذا دت اده ثم إن َر له شية َل به به وإلا 
فلا فما دَلَّ عليه ظاهِرٌ الروضة تبعًا للكزاليّ من أنّ الأخير شرط للاجهادٍ أيضًا غير مراد وعن بعض 
الأصحاب اد شترا كونهما واد والا طهر كَل بنايه كما في إن كان ذا رابا فهي طاق وكش 
شور سح امسا ماد ا لا 
بِمَْصِوبٍ وأوضّحٌ منه آله لا مجال للاجتهادٍ في الأبضاع فابقيتا كلا على أصل الل إذ لاني يه َم تأر 
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` ولو أخجره يقتجيمه بول الؤولية وين نَ الشجبء أو كان فَقيهًا موافِقًا اعْتَمَدَهُ. ويحل ' 


ر استغمالٌ کل إناءِ طاهر؛ إلا دما وَفِضّةٌ حدم 


بالشلٌ» وهنا له مسجل من حي إت يح من كل انر في الطاهر منهم! فوب لقان بالشك في 

حق کل منهما. 

(ولو أخبربتجيه) أي الماء وهو شال أو استعماله له ولو على الإبهام أو بعهارټه على التعيين 
قبل استعمالٍ ذلك أو بعدّه وفارَقَ الإبهامٌ» ثم التعيين هنا بأنّ التنجيسٌ على الإبهام يوجِبٌ 
اجتنابهماء والطهارةٌ على الإبهام لا ا ٠‏ وإن استيا في إفادة الإبهام في كل 
جوارٌ الاجتهاد فيهما (مقبولُ الرواية) وهو المُكَلْفٌ العدل ولو امرَأة وقلا عن نفيه أو عَدل آخرُ فلا 
يكفي إخبارٌ كافر وفاست ومُمَيّرٍ | لا إن بَلوا عَدَدَ التوائر أو أخبر كل عن فِعله فبقبلُ قول عَمَا مر 
بتطهيره طَهّرته لا طهر (وبهن السبَبٌ) في نجه أو استعماله أو طهره كولم هذا الكلْبٌ في هذا وقت 
كذاء ولم يُعارضه مشه ككان في ذلك الوقتٍ بمََلٌ كذا وإلا کان استوّيا ثِقةٌ أو كثرة أو كان أحدُهما 
أونّقَ الآ أكثرٌ سَقطا وقي أصل طهارته (أو كان فقيها) أي عار باحكا الطهارة رالنجاسة أو 
الاستعمالٍ وإطلاق الفقيه على نحو هذا شَائِمٌ عُرفا نظيرُ ما يأتي في نحو الوقفٍ والوصيّةِ وتخصيصّه 
لود اصوللاٌ خامل (مواقة لايقاد لخر في ذلك أو ابه وإ ل يعتقدهفيما شر 
لان الظاهِر آله نما يُخيره باعتقاده لا باعتقادٍ نفيه لِعِلْهه باه لا يقبَلّه فالتعبيرٌ بالموافتي للغالب فان 
ّت يُحثَمَلُ أنه يُيرُه باعتقادٍ نفيه ليَخْرُجَ من الخلا قُلْت هذا احّمال بعيدٌ ِمّنْ يعرف المذهبَينٍ 
فلا يعَوّلُ عليه على آنه غير مُْرٍِ(اعَمده) وُجوبًا وإن يبي ين بخلافي عامّيٌ ومُخالِفٍ لم يبنا سَببا 
لانتفاء التّقَةِ بقولهماء وإنّما قُبلَتِ الشهادةٌ على الردّةٍ مع الإطلاقٍ على ما يأتي تلا على المُرئَدٌ 
لإمكانٍ أن يُبَرهِنَ عن نفسه ووّجَبَ التفصيل في الشهادة بالجرح ولو من الفقيه الموافت على ما فيه ؛ 
لن الحاكمٌ يرم الاحتياط ومنه أنْ لا بعل على إجمالٍ غيره مُطلَقًا على ما يأني أواخرٌ الشهاداتِ . 

(ویجل استعمال كَل إن طاهِر) من حيثُ كوه طاهرًا ون حرم من جه أخرى كلد آكميّ غير 
حربيٌ ومُرتَدٌ . وكَمَعُْصوبٍ بخلاف النجس 1 فَيَحرُمُ إلا في ماء كثيرٍ أو جافٌ والإناء جافٌ نعم يُكرّه» 
وظاهِرٌ أ المُرا بالنس هنا ما لمكن ولا يُنافي الرمة هنا ما يأتي من كراهة البولٍ في الماء 
القليل؛ لأنه لا تضم بئجاسة كم أصل . والكلامٌ هنا في استعمال مُتَضَمُن لض بالعجاسة في 
ات ای شرمة املح بها فيه رم ا کے وت فى پیش كيه ری ذلك 
تصريحُهم بل استعمالٍ الس في نحو عَجنٍ طينٍ (إل) مُتْقَلِعٌ | إن نظرنا إلى التأويلٍ السابتي (ذَمَبًا 
وفِضة) أي إناة ولو بابَا ويرودًا وتلا لا كله أو بعضّه من أحيِما أو منهما (نِحرْمٌ) استعماله في أكل. 
أو غيره وان لم بف كان که على راه واستعمَلَ أسمّله فیما يصلُحُ له كما وله إطلاتهم» ولو 
على امرَأةٍ أكحَلّتُ به طفل غير حاجةٍ الجلاءٍ للتهي عن ذلك مع التوَعّدِ عليه بما قد يُؤْحَذُ منه أن 
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ذلك كبيرةٌ وتجويڑهم الاستنجاء بالنقدِ محَلَّه في قطعة لم تُهَيا؛ لها حت لان تة ولم طبع 
لاله لا احتراَ لها وانّحادٌ الراس من التقدٍ للإناء محَلّ أيضا إن لم يُسَمٌ إناة بأل كان صفيحة لا تصلخ 
عرفا لِشيءٍ هما تصلُحُ له الآنيةُ ومع ذلك يحرم نحو وضع شيء عليه للأكلٍ منه ملا كما هو ظاهِرٌ؛ 
لأنّه استعمالٌ له فهو إناء بالنسبة إليه وإ لم يُسَمٌ إناء على الإطلاقي نظيرٌ الخلال والِروَه واللة 
العيْنُ بشَرطٍ ظهور الحْيَلاءِ أي التفاحُرٍ والتعاظم ومن ّم قالوا لو صَدِئٌ إناء الذَمَبٍ أي بحيثٌ سَتَرَ 
الصّداءُ جميعٌ ظاهِره وباطنه حل استعمالّه لِمَواتِ الخُيّلاءِء وبه يُعلّمُ أنّ تغْشية الذَّمَبٍ الساترة 
لِيجَميعِه كالصّداءِ بل أولى وإِنُ لم يحصّلْ منها شيءٌ خلافًا لِجَّمع . وظاهِرٌ أن المدارٌ على الاستعمالٍ 
العُرفيّ أخدًّا من قولهم يحرُمُ الاحتواء على مجمّرةٍ النقدٍ وشّمٌ رأئِحَتِها من قُربٍ بحيتٌ يُعَدٌ مُتَطيبّا بها 
لا من بُعدٍ ويحرُمٌ تبخيرُ نحو البيْتِ بها انتَهٌّى فلا د حرم المُلاقاء بالفم أو غيره ا ر 
ميزاب الكعبةٍ ون مسّه الفمٌ على زاع فيه؛ لأنه لا يُعَدُ استعمالاً له حرفا وليس من الآنية سِلْسِلةُ 8 
الإناء وحََقتُه ولا غطاءً الكوز أي وهو غير ريه السايت صورةٌ وصَفيحة فيها بوت للكيزانٍ ومَحَله 
حي لم يكن شي من ذلك على كين إن أو لا كحَقٌ الأشنانٍ حرم ومن الحيل الُبيحة لاستعماله 
صب ما فيه . ولو في نحو يل لا يستَعولُه بهاء ثم يستَعيله منها نکم هي لا تمع حرمة الوضع في 
الإناءِ ولا حرمة انّخاذه فتَمَطِنْ له . 

(ننبية) صَرّحوا في نحو كيس الدراهم الحرير ؛ له وَلّلوه باله قصل عن البدن غير تعمل 
فيما يعلق به به حمل ان يقال بتظير هذا هنا يويد عللّهم حل نحو غطاء الکوز بات ِل عن 
الإناء لا مُستَعمَلٌ» ويُحَتَمَلُ الفرق بأنّ ما هنا أعْلَظُولَعَلّه الأقرَبُ ومَحَل تعليلهم المذكورٍ حيثٌ لم 
يكُنْ على َة إن كما عَم ِا تقوّرٌ. 

(تنبية 1+ َرٌ) محل النظر لكونه يُسَمّى إناء بالنسبة للفِضّةٍ أمَا اللَهَبُ فِيِحِرُمُ منه نحو السّلْسِلةٍ مُطأمًا 
نظيرٌ ما يأتي في الضبَة لِعِلَظِه . 

(وکذا) يحرم (انَخاده) أي اقتناؤه خلاقًا “لق ن ؛ لأنه يجز لاستعماله غالبا 
كالة الله فال الزركشي كالشبَابة ويزمارة الرعاة وكَكلْبٍ لم يُحنّج له أي لا وقر وإحدى الغوايتي, 
الخمس وصور نقد قث على غير موسق ممه تقد صل منه شيء نی وما ره في الود 
غير صحيح لتَصريجهم بصِحَةٍ بُ بِصِحَة َيه والانتفاع به» وما أدّى إلى معصية له حكمُهاء وإنّما جار خاد 
نحو ثیاب الحرير بالنسبة لجل على خلا ما أفتى به ابن عبد السلام الذي استوجهه بعشهم ؛ لان" 
للتفس ميلا ذائيًا لذا أكثر فكان الخاد تة استعماله بخلافي غيره.. 

(ويجلٌ) الإناء (المُّمَوّم) أي المطليّ من أحدِهِما بحو تُحاس مُطَلَّقَا كما مر أو من غيرهما 
ایا اي انا نيك لم يتشكل يقيكا فته في وزعبارة الانرار مرل ويوافقها فول الرركدت 
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في الأصخ» والتفيش كياقوتٍ في الأظهَر» وما هِب صُبْب بذَكَب أو فِضَّةٍ صَّبَةٌ كبيرةً إزينة 


عمٌ؛ أو صَغيرةٌ بقدر الحاجةٍ 
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يظهَرُ في الورنٍ بالنار . 

(تنبية) كر ب بعض الخُبراءِ المرجوع إليه في ذلك أنّ لهم ماءً يُسَمَى يسَمّى الحا وأنه يُخرِجُ الطلاء 
ويحَصْله وإن كَل بخلاف النار من غير ماء فإ القليل لايَُاومها قيضكجل بخلاف الكثير» والظاهر 
أذ كراة اليكو فلا EL ATE ESE CSS‏ 
منه شيءَ بها وإنْ كر وليه فيَظْهَرٌ اعتِبارٌ تبجَرّدِه عن البق E‏ 
لا. 

(في الأصخ) لانتفاءِ العيْنٍ حينئلٍ فان حصّلٌ حرم ِوُجودها والكلامُ في اسيدامَيه كما أفهَمه قوله 
الْممَوّه أا فعل التمويه فبرامٌ في نحو سقف وإناء وغيروما مُطلًَا خلاًا لِمَنْ فرّقَّ؛ لأنّه إضاعةٌ مال 
بلا فائِدةٍ فلا أجرة إصانوه كالإناء ولا ارش على مُزيلِه أو كاسره والكعبةٌ وغيرُها سَواءٌ في ذلك نعم 
حك ِل في آلو الحرب تمَسُكَا أن كلامهم يشمَله ووه بعد تسليمه بأنّه ِحاجةٍ كما يأني . 

(نبية) يُؤْحَدُ من إطباقهم هنا على نفي الأجرة شّذودُ قول الماوّرديّ والرّويانيّ يحل ما يُؤْحَةُ 
بِصَنْعةٍ مُحَرَّمَةٍ كالتنجيم؛ لأنّه عن طيب نفس ويرد ما عَلّلا به أنّ كسب الزانية كذلك؛ والخبَرُ 
الصحيح أن كسب الكايِنٍ حَبِيثٌ وان بل الما في مُقابلٍ ذلك سف فأكله من أكلي أموال الاس 
بالباطِلٍ ومن نَم شَنَعَ الأئِمَةُ في الردٌ عليهماء وليس من التمويه لصق قِطع نقدٍ في جوانب الإناء 
انعر عنه في الركاة بالتسلرة لإمكان هلها من غير نتن بل عي ابه شي يا لضبّة إزينة فيأتي فيها 
تفصيلّها فيما يظَهَدُء ثم رأيت بعضّهم عَرْفَ الضبَةٌ في خرف المَقَهاء ءِ بآنها ما يُلْصَقّ بالإناء ون لم 
بنكير» وكاله اَذَه من جعلهم سَمرٌ الدراهم في الإناء كالضبّةِ وهو صَريحٌ فيما ذكرته؛ ويهذا يُعرَفْ 
أن تحلية آل الحرب جائز وإنْ كثْرَتُ كالضبّةٍ ِحاجةٍ وإنْ تعَددَتْ وأ إطلاقهم تحريمَ تحلية غيرها 
عير ن حمله على قم يحصّلٌ من مجموعها قدرُ ضبة كبيرة لزي ائه . 

و) يجل الإناه (النفيسٌ) في ذاتِه (كياقوت) ومرجانٍ وعَقيق مق وبَلُورٍ أي استعماله (في الأظهَرٍ) 
كالمتكَذٍ من نحو سك وعَثيِ؛ لاه لا يعرقه إلا الخواص فلا تنکير به به قُلوبُ اقرا بخلافي التق 
ومَحَلَ الخلافِ في غيرٍ فص الخائم فيَجل منه جزْمًا وكل ما في تحريجه خلافٌ قوي كما هنا ينبغي 
كرامَتُه (وما) أي والإناءً الذي (صُبْبَ بذَهَبٍ أو فة ضبَةٌ كبيرة) عُرقًا (يزينة) ولو في بعضها بان يكونَ 
بعضُها لِزينةٍ وبعضّها لحاجة كما في أصله المُقعَضي أنه لا فرقٌ فيما للزّينةٍ ين بين صِعْرِه وكبّرِه وكان 
وجهّه آنه لَّمَا انبَهَمٌء ولم يتَمَيّرْ عَمَا للحاجةٍ غَلَّبَ وصار المجموعٌ كانه للرّينةٍ وعليه فلو تَمَيّرٌ الزائدٌ 
على الا یرن اا وخر کے د هر ی ادما للزبنة مم ار لي ان 
فماشَّكٌ في ِبر الأصل إباحثّه (أو صَغيرة بقدرٍ الحاجة) وهي هنا عرض الإصلاح لا العجرٌ عن 
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ل ء ء م ع« 7 £ ر 2 يوم 
فلاء أو صَغيرة لِزِينةٍ» أو كبيرة لإحاجة جارٌ في الاصَحٌ» وصَّبَهَ مَوْضِعُ الاستغمالٍ كغيره في 


قُلتُ: المذْهَبُ تَخْريمٌ صَبَةِ اللَهَبٍ مُطَلَفَاه واللّه أغلم. 


غيرها؛ لانه يب يُبِيحٌ أصلّ الإناءِ (فلا) يحرٌ رم بل ولا يكره للحاجة مع الصّعْرٍ (أو صَغيرة إزبنةٍ أو كييرة 
لحاجة جا مع الكراهة ها في الاح جرد لكر لوقع في مكل المائحق وللحاجة رق 
تُصِبَتْ بضبِّبَ كتصب المصدر بفِعله توَسّعًا؛ لأنها | سم عَيْنَ وعليه فباء ذهب بِمَعتّى من وهو حال 
من ضبَةٍ الذكرة سره نمه علبها أ بكزع الخافض وهو مع شذوذء موو نكم الوجه أن الب 
الممَوّهة بتقد تقد يتَحَصّلّ كالمُتَمَحُضْةٍ منه . 

(وضَبَةُ موضع الاستعمالي) بحو شرب أو أكل (كغيره) مما ذُكرَ في الل والحُرمةٍ (في الأصخ) 
ولا تر ر لخياقرتها بالاسؤسال مع جود امسر ولو تعذةاث بات صَغيرات لزبنق ففتضى كلام 
جلها يتَعَيّنُ حمل على ما إذا لم يحصّلْ من مجموعها قدرٌ ضبّة كبيرة» وإلا فيا فِيَتْبغي تحريمها لما فيها 
من ايلاء وبه فاق ما يأني فيما لو تعد لدم المعفوٌ عنه ولو اجتمع لكر على أحد الوجهَينٍ فيه 
وحاصِلّه : أن أصلّ المسَمَةِ المْمَصيةٍ لعفو موجوةٌ وبه يبل النظٌلعقدِيرٍ الكثرة بقرض الاجتماع 
وهنا المُققّضي للحرمة الحيَلامُ وهو موجود مع التمَرقٍ الذي هو في قوَةٍ الاجتماع» فإ قلت : الذي 
اعكمَدته في شرح العُباب آله لا تجل الزّيادهُ على طِرارينٍ أ رُقعَئئنِ | زينة فهّلاً كان ما هنا كذلك 
بجايع أن الكل للزينة . وآنّ الأصلّ في الفِضَةٍ والحرير التحريمٌ بل الفضَةٌ أمَْظُ فكان ما هنا أولى فإذا 
امع الزاِدُ على يُثَْْنِ َم َم فهنا أولى قُلْت يُقَرَقُ بان صِعْرَ ضبَة الزينٍ وكبرها أحالوه على محض 
رف وهو عند التعَدد مُضطَربٌ فلروا إلى أن ذلك التَدة ل يُساوي الكبيرة: حرم أو لا فتيجل . 
واا م و تقديره بار أصابع وكان قضينه آله لا يجو أكثرٌ من ُقعة لك ومجدنا لطر يجلُ مع 
عَذَ لقنا به الترقيح» فالحاصل أنْ هناك أصلا وارد فاعقبرناه ولا كذلك هناك فاعتبرنا قباسّ 
المتَعَدَدٍ د المُضطَرب فيه العُرفٌ على الكبير للرّينة ؛ لأنّه لا اضطرابَ فيها . 

(فأت المذهبٌ تحريمٌ) إناء (ضبَةٍ اذهب مُطلَمًا) ؛ ؛ لأنَّ الخُيّلاء فيه أشَّدٌ كضَّبّةِ الفِضّةٍ إذا عَمَّتِ 
الإناة ومنه ما اعتيد في مِرآة العُيونِ كما هو ظاهِرٌ وأَخِلٌ من العلَةٍ آله لو فقدٌ غير إنائهما تعيِّنَ الفِضَةٌ 
وهو مُحكَمَلٌ (والله أعلم) . 

والأصلّ في الضبَّةٍ أن قَدَحه بيا الذي كان يشرّبُ فيه سَلْسَله آئس "ا له فِضَةً لانصداعه أي 
شَعَبّه بحَيْط فِضّةٌ لانشقاقه وهو وإن احثُّمِلَ أن ذلك فيل بعد وفاته اة حَوفًا عليه دَلالمّهِ باقية د؛ لان 
إقدامَ ئس وغيره عليه مع مُبالَمَيهم في لبعد عن تيبر شيء من آثاره مُؤْوْنٌ باهم عَلِموا منه الإذْنَ في 
ا yy‏ به حَلَّلُ الإناى ثم 
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باب أشباب الحدّثٍ 


هي أرتعة: أحَدها: خروجج سَيْءِ من قبل أو دُبُره 


باب أسباب الحدث 

N‏ الأصقر وم لدامعتيان ويُطلَقٌ أيضًا على الأسبات الأ فا 
ريد أحدٌ الأوّلِينِ فالإضافةٌ بمعكى اللام أو الثالثُ فهي بَيانيةٌ عبر بالأسباب ليَسلّمَ عَمَا أورة على 
التعبير بالنواقض من اقيضائه آنه ثبل اهر الماضيّ وليس كذلك» وإنّما ينهي بها ولا شر تعييده 
باون في قول اضوع الاد نقض ١‏ 0 قديان الغرا به وبالموجيات من اقا ا ارج 
وحدّها وليس كذلك بل هي مع إرادة علي نحوّ الصلاة تقد السبّبٍ طَبعًا المُناصب له تقَذمه وضعًا 
كان تقديمُها هنا على الوضوء أَظهَرَ من كيه الذي في الروضةء إن وجه بآنه لما وُلِدَ مُحيئًا أي له 
حُكمٌ المُحدِثٍ احتاج ان يعرف أوَلاً الوُضوء ثم ناص ولذا لم يولّد جني تفقوا على تقديم موجب 
الغْسِلٍ عليه . (هي أربعةٌ) لا غير والحصرٌ فيها تعَبّديٌ؛ ون كان كل منها معقولٌ المعنّى فمن ؟ ثم لم 
يقس عليها نوع خر وإنْ قيس على جزئيّاتِها ولم ينْقُْضِ ما عَداها؛ لاله لم يبْتُ فيه شي كأكلٍ 
لحم جزور على ما قالوه ودعو بان فيه حديئينٍ صَحيحَيْن ليس عنهما جوابٌ شاف وجيب بأنا 
أجمّعنا على عَدَ عَدَم العمّلٍ بهما؛ لأنَّ القائْلٌ به بتقضِه يخُصّه بغير شّحيوه وسَنايه ويُرَدُ بأنّهما لا سيان 
لحما كما ات في الأيمان أ بظاهِرٍ النصٌ» وروج نحو َء ودم و أمرة حسَنٍ أو فرج تهيمة 
مهمه مُصَلْ وانقضاء مُدَةٍالمسح وإيجائه ِمَسلٍ الرجلين كم من أحكايه لا لکونه يُسََى حدما 
والبُلوغ بالسّن والر5َةء وإنّما أبطلت التيمُمَ لِضَعفِه و تجو شيفاء السلس لا يردٌ؛ لأن حدّئه لم يرتقع . 
(أحدها : ځروځ شيء) ولو عودًا أو رأسٌ دودو وإِنْ عاذت ولا يضر إدخالّه. وإِنّما امتَتَعَتِ 
الصلاة ُلِحَملِه مصلا ب نجس إِذْ ما في الباطِنٍ لا يُحكمْ بتجاسَيه | إن انَل به شية من الاير من 
قُبلِه) أي المْتَوَضْئْ الح اواج ولو ريا من ذكره أو لھا وإن لدا نمم لما ّث 0 تَحَقَّقَتٌ زيادنّه أو 
احتَمَلتْ خكم مُتْمْتِح تنيت المعد: أو يلاد رآ عليه ولم يحتّمل کوت من خارج خلاقا لِمَنْ وهَمَ فيه أو 
وصّل نحرٌ مذيها ما بُ عَسلّه في الجنابة» وإنْ لم يخرّج إلى الظاهِرٍ أو خَرَجْتْ رُطوبةٌ فرجها إذا 
كانت من وراءِ ما یچب عَسلَه يقيئًا وإلا فلا اما المُشكل فلا يدٌ من ځُروچه من فرجَيه (أو ميرم كالدم 
الخارج من الباستونة وهو داخلٌ الذْبْرٍ لا خارجه وكالباسور نفسه إذا كان ثابئًا داخل الذبْرٍ فخُرَج أو 
زا5 ځروچه وكَمَقَعَّدة المحور إذا خَرَجَث فلو وض حال خروجها ثم أدخَلّها لم ينتّقض» وإن انكأ. 
عانو ا بلع حت حلت وار القصل على يلك القطدة تبي م منها لِخُروجه حال ُخروجها وبَّحَتٌ 

بعشهم النقضّ بم رح متها لا بحُروجها؛ لآتها بان لدي فان رها بغبر بايلن كفهء فإك فلن لا 
فر برَدّها أي وهو الأصح كما يأتي فمُحتَّمَلُ» وان فنا ير نه نَقَضصْثْ ضعيفٌ بل لا وجة له وذلك 
لص على الغائِط والبولٍ والمذي والريح وقيس بها كل خارج . 


كتاب الطهارة جه a‏ 


TASA OEE EN SEE SS 
إلا المنيئ» ولو الْسَدٌ محر جه وانْمَتح تَحتَ مَعِدَتَه فخرج المُعْتادُ نمض وكذا نادِرٌ كدودٍ‎ 


في الاظهرء أو فَوْقَهاء وهو فس أو تَحكها وهو مُنْمْتج فلا في الأظهّر. 
القاني: زّوالَ العملٍ. 


لاني أي ان المتوظي وسد اللا عله اوقلا لق بو تق يعة له اواك لم 
صا اناا على ما قيل» وينوي بوْضونه له سُنْة الخُسلٍ لا رفعَ الحدَثِ ورّعمٌ أنْ المَُيَمّمَ حينوٍ ينو 
يُصَلَي به فُروضًا نظَرًا لبَقاءِ وُضونه علط لأنّ الجنابة وحدّها توجبُ التيمُمَ لكل فرض» وذلك؛ 
لاله أوجَبَ أعَمَ الأمرينٍ بخُصوص كونه منيًا فلا يوجبُ أدوئهما بعُمومٍ كونه خارجاء وإنما نق 
الحيِضٌ والنفاشٌ ؛ لأنّ مهما علط ولو حرج منه مني غيره أو نفيه بعد اسدخاله فقض قف اة 
من امرَأةٍ على الأوجّه لاختلاطها ب بني الرجُلٍ ورم ابن اليما النقضٌ بروج مها مُطلًا لاخولايله 
َة فرجها يرد با ذلك الاخولاطة غير محفت داكا فسات الل (ولو) لق مث الفر جين ُن بان لم 
برح ا ی نقض ارج من أى فصل کا ور ال ار اعنهما فی انايب لهأو لهما 
سَواءٌ أكان انسدادٌه بالتحام آم لا حلاقا إشیخنا وصَرّحَ الماوّردي بأنّه لا يا يبت للأصليٌ أحكامه حينئذٍ 
وين تاه صوق فلي مثهء ويب از والحة اجه والإبلاج فيه وغيد لك ثم رایت 
ماي ايا ا عياض لله رياه اليل عله ات الذكر رخو دري ينا اكه الم أن 
لا يعيْتٌ للمُئْفهِ جز إلا القن افا لما قد يوحم كلام المازردي المذكوز أو غير ندم . وإِنّما 


طَرَأ له (إن انسَدَ مخرّجه) المعتادٌ أي صار بحيثٌ لا يخْرُجٌ منه شي (وانفتح) مخرج ع 
ا ا ا ا لو 
وحقيقتّها م مُستَقَوُ الطعام من المُشْحَسِفِ تحت الصدر إلى السرةٍ ( (فسَرَج فخَرَّجَ المُعتادٌ) حر وجه (نقَض) إِدْ لا 
بذ للإنْسانٍ من مخرّج يخر منه حدّنّه (وكذا ناوِرٌ كدود) ومنه الدمٌ وكذا الريحٌ هناء وإنْ كان مُطَلقّه 
مُعتادًا (في الأظَهَرٍ) كالمُعتاد (أو) انفَتَحَ (فوقّها) أي المعدةٍ أو فيها أو مُحاذيًا لها (وهو) أي الأصليٌ 
(مُنْسَدٌ) انسِدادًا طارئًا (أو) انمَتَحَ (تحتّها وهو مُنْفَتِحُ فلا) ينمض خارجه المُعتاد والنارٌ کک 3 
لأنه من فوقِها وفيها ومُحاذيها بالقيٰءِ أشبّه ومن تحتها عنه عَنيّ وحَيْتُ نقَضٌ المُلقَحُ لم يبت 
أحكام الأصليٌ غي ذلك وفي المجموع لو نام مُه من الأرض أي مكلا لم يتقض وُضوءه . 

(تنبية) ظاهد الميْنٍ هنا مُشْكِلٌ ؛ لأنّه جِعَلَ انسداد الأصلي مُقَسَّمَا ثم فصل بين انسداده وانفتاجه 
وقد يجاب با قوله أو فوقها معطوف على تحت لا بي ما قله وکر ذلك قديقمٌ في كلايهم. 

(الثاني : زوالُ العقل) أي التمييز بجُنونِ أو ِعْمَاءٍ أو نحو سُكر ولو مُمَكُنَا مقعَدَ مقعَده إجماعًا أو نوم 
لر الصحيح دفن نام لرا ١‏ وقد بيت خلاصة ما للعلماء ء في تعريف العقلٍ وتوابعه في 
ل ا و را ۰ وابن ماجه في (سئنه) 
[رقم/۷۷٤]ء‏ من حديث: علي بن أبي طالب كله 5 


مر ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


اوم شمكن تفقتة. الثَالثُ: التقاءُ سرد ي الڙ جل والمرأةٍ 


شرح العُبابٍ وهو أفضل من العِلْم ؛ ؛ لأنه مثيه وأسّه؛ لان الهم يجري منه مجرى الور من الشمسس 
والرّؤْيِ من العيْنِ ومَنْ كس أراد من حيثٌ اسولزامه له» وآنه تعالى يوصَّفٌ به لا بالعقل . 

(إلا) مُتَصِل كما عُرِفَ في تفسيرٍ العقل بما در (نوم) قاعِدٍ عِدِ (مُمَكْنِ مقعَدِه) أي أله من مقَرّه ولو 
داب سائرةً» وإن استَئدَ لِما لو زالٌ عنه لَسَقَطَ أو اتی ولیس بين بعض مقعَده ومَقَرٌه تجافٍ للأمن من 
روج شي سيول وعلية حملنا كبر ملم ال الصيحاية كانوا بنامون ثم إصاون ولا وضعو وني 
ل م د . ويُؤْحَذَُ من قولهم : للأمن إلى آخره آنه لو 

خر نائِمًا غير مُمَكَنِ معصومٌ كالخضر بناءة على الأصحٌ آنه نبي بأنّه لم يخرّج منه شيء لم يتقيض 
ول واعتما بوم وقد از قا امه بالا ل ر ین جرب وقوه كلع في 
السمّرِ وعلى هذا ينّجه عَدَّ الميْنِ الزوالَ نفسّه في غير النائم المُمَكْنِ سَبْبا للحدَثِ ]تا على الأول 
فوّجه عه آنه سب لوج شيء من ال خاي فاه قال الأول لحرو نفشه والثني سيه وجوج 
بالقاعِدٍ المُمَكَنُ غيرّه كالنائم على قفاهء وإن استَثفْرَ وأَلْصَقّ مقعذه ب مره وبالنوم التُعاسُ وأوائِل نشأة 
اشكر ليقاء نوع من التمييز معهما د من عَلاماتٍ التعاس سَماعٌ كلام الحاضرينء وإِنْ لم يفهّمه ولا 
ينَْقِض وُضوءُ شاك هَل نام أو نمس أو مَل كان مُمَكُما أو لا أو مَلْ زات لين قبل اليقظة أو بعدّها 
وق الإا مع عَدَم تذَكِْ نوم لا ثْرَ له بخلافه مع الشكُ فيه؛ لأنْها مُرَجُحةٌ لأحدٍ ركه ولا وضو 
نبنا كسائر الأنبياء صَلَّى الله عليهم وسا م بالنوم ِبَقاءِ يمَظة لوبهم فتُدرِكَ الخارج وعَدَمٌ إدراكه 
إطلوع الشمس في قِصّةٍ الوادي؛ لان ويها من وظائٍِ البصَرٍ أو صرف القَلْبٌ عنه للتُشريع 
المستقاو منه في هاه القِصَةٍ من الأحكام ما لا يُحصَى كثرة . 

(الثالثُ : التق بَشَرَئّي الرجُل) أي الذْكَرٍ ِ الواضح المُشكهي طَبعًا قيا يقيتا لِذُواتِ الطباع السليحة ولق 
ما وتمسوحا (والمرا أي الى الوايسة المشتهاة بحا يقي لوي الطباع السليمق» » وإنْ كان 
أحدهما مُكرّمًا أو ميّنًا لكنْ لا ينْتَقِضُ وُضوءٌ الميِّتِ قال بعضّهم أو جئيّاء وإنّما ينّجه إن جرَّرْنا 
نكاحهم وذلك لقوله تعالى: أو مس س4 [انساء :*] أي لَمْسكّم كما قر به في السبع وبه 

ينْدَفِعُ تفسيرٌه بججَمجهم على آنه خلافٌ الظاهر وحَبَرُ کان كك مَل بعضٌ أزواجه ثم يُصَلَي ولا 
رصا ضعيفٌ من طَريقَيْهِ الوارو منهما وعُمزه رجلّ عاِشة» وهو يُصَلَّي يحتَمِلٌ آنه بحائِلٍ 

-قلتٌ: حديث حسن . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 184]. 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم /7175]» وغيره من حديث : أنس بن مالك تلك . 
(؟) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / ۲۰۰]ء وغيره من حديث : أنس بن مالك ضيه . 
(۳) [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [7/ 77]ء والنسائي في (سننه) [رقم / وين عاج في لياق 


[رقم/۰۳٥]ء‏ وغيرهم من حديث: عائشة سيه 2 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٠٠٠١‏ 


كتاب الطهارة كاه __ ييا 009 
سس س 


وَقائمُ الأخؤال الفا تبفظيا ذلك واللصة الجن بان قفي اة الا لدا ال 
للشَّهوةٍ التي لا تليق بحال المُتَطهُرٍ وة قيس به اللمسٌ بغيرها ولو زائدًا أشَلَّ سَهوًا بغير شَهوةٍ واختّصٌ 
المس الآتى ي طن الكفٌ؛ لأ المؤلئة تم 44> مُنْحَصِرةٌ فيه والبِشَّرةٌ هُظاهِرٌ الجلدِ والْحِقٌ بها نحو لحم 
الأسنانِ واللّسانِ وهو مُتّحةٌ خلامًا لابن عُجَيْلٍ أي لا بان العينِ فيما يظْهَرُ؛ لأله ليس مظِنَةٌ للَذَّةٍ 
اللمس بخلاني ما در فإله تة لذلك ألا ترى أن نحو لِسانٍ الحليلة يلد بص ولّمييه كما ص 
عنه اة في لِسانٍ عائِشةً ا 20 ولا كذلك باطِنُ الحيْنٍ وبه برد قول جمع بگقضه ت توَهُمًا أن لَذَةَ 
نظره تستَلزِمُ لَذَهَ آ نميه وليس كذلك بدليلٍ السّنّ والشعرٍ والفرق بآهما مِما يطرَأًء ويزولٌ لا يُجدي؛ 
لأنهم لم يُلاحظوا في عَدّمٍ نقضِهما | إلا أنه يكذ رهما دون مسّهِما وهذا موجودٌ في باطِن العيْن. 

(فائدةٌ مُهِمَة) لا يُكتفى بالخيالٍ في الفرقي قاله الإمام وعَفَ بما بين أن المُرا به ما يقي على 
بع دونَ ما يعْلِبٌ على الظن آله أقرَبُ من الجمع وبر غيره بان كل فرق مور ما لم به يغْلِبٍ على الظنٌ 
أن الجامعَ أظْهَرُ أي عند دوي السليقة السليمة وإلا فغيرُها يكدُرٌ منه الزلّلُ في ذلك ومن نَم قال بعض 
الأئِمَةٍ : الفقه فرق وجَمَّعَ . 

(إلا محرّمًا) بسب أو رضاع أو مُصامَرةٍ ولو احمالاً كان اختَلَطْتْ مُحَرّمةٌ بغير محصورٍ فلا 
ينض لّمسّه ولو بشّهوة (في الأظهرٍ) ؛ ؛ لأله ليس مظِةٌ للشهوة فاستُئبط من النصٌ معنّى خصّصّهِ ولا 
يلْحَقٌ به نحو مجوسيَةٍ؛ لأن تحريمها لِعارِض زول وجَعلُّها كالرجُلٍ في حل إقراضها وتمَلّكها 
لنّقَطةٍ نما هو لقيام الماع بها المُخرِجٍ عن مُشْابَهةٍ و ذلك لإعارة الجواري للوّطءِ فاندقْعَ ما لبعضهم 
هنا وعُلِمَ من الالتِقاءِ أنّه لا نقض باللمس من وراءِ حائِل» ون رق ومنه ما تجَمّدٌ من عُبار يُمكِنُ 
فصل أي من غير حَشيةٍ مُبيح تيمم فيما يظْهَرُ أخدًا ما يأني في الوشم لوُجوب إزاله لا من نحو 
عِرقٍ حتى صار كالجزءٍ من الجِلْدِء وأنّه لا فرقٌ بين اللاِسٍ والمملوس لكنْ فيه خلافٌ صَرّحَ بهما 
لأجله فقال: (والملموسٌُ كلايس) في انتقاض وُضوئه (في الأظهَرٍ) لاشتراكهما في مظِنَةٍ الل 
كالمُشترركين في الجماع » ٠‏ وإنْما لم يض وُضوءٌ الممسوس فرججه؛ لأنه لم يوجّد منه مس للذ 
أصلاً بخلافه هنا . (ولآ تنقْضٌ صَغيرةٌ) وصَغيرٌ لا ُشَهَيانِ كما مر (وشّعرٌ وسِنٌ)» وينبغي أن يلْحَقّ به 
ل عَظم ظَهَرَ بل أولى ؛ لأنّ في نظَرٍ السّنْ لَذَة أي لذ بخلافٍ نظرٍ هذا وقول الأنوار المُرادٌبالبشّرة 
هنا غير الشعر والسّن والظفر مُرادُه ما صَرّحوا به هنا من أنّها ظاِرٌ الجلْدِ وما أَلْحِقٌّ به كما مرّ وقول 
جمع بتقضه يره أنّ هذا لا بذ ّمه ولا بره كما تقر 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ ۱۲۳]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 545؟]» والبيهقي في (السئن 
الكبرى) [5/ 217775 وغيرهم من حديث: عائشة صا 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 516]. 


مايه عل ِب ببسي سح فر تحفة المحتاج بشرح النهاج )01 


o 1‏ ع 
وظفڙ في الاصَحٌ. 


ر الرَابعٌ: مَس قل الادميٰ 


(وظفرٌ) بضَمّ فسُكوَنٍ أو ضمٌ ويكسر فسُكونٍ أو كسر والخامسةٌ أُظفورٌ (في الأصح) لانتفاء لذ 
اللمس عنها ولا نر للالتذاذٍ يتظرها ولاجزء مُنفَصِلٍ أي وإنِ التصّقّ بعدُ بحرارة الدم جوب 
فصله كما يأتي في الجراح بل » وان لم يجب فصله لِحَشيةِ محذور نَم منه فيما يظهَرٌ؛ أنه مع ذلك 
في كم المُنْمّصِلٍ > وإنّما لم يجب الفصلٌ لعارض بدليل آله لو زالَتِ الخشيةٌ وجب نعم لو قُرض 
عَودُ الحياق فيه بأل نما وسّرى إليه الد احكمَلَ أن يّحَقَ بالممْصِلٍ الأصليّ وله وجة وجية واحكَمَلٌ له 
لافرقٌء وهو الأقرّبُ إلى إطلاقهم آنه بالفصل الأول صار أجئبا فلم يُنْظر لِعَودِ حياةٍ ولا لِغيره ومن 
نَم لو ألْصَّقٌ موضِعّه عُضرّ حيّوانٍ لم يلْحَق بِالمُنّصِلٍ» وإِنْ نما جزمًا كما هو ظاهِرٌ فعَلِمنا أن غود 
الحياةٍ وصفٌ طردىٌ لا تأثيرٌَ له إلا إنْ كان فوقٌّ النصفٍ خلافا لِمَنْ قال بتقض النصن أيضًا ولِمَنْ 
قال لا نفص إلا النصفٌ الذي فيه الفرج وعَجيبٌ استحسان بعضهم لهذا مع وُضوح فساده؛ لأڻ 
الفرج لا دحل له هنا ولا ما شك في نحو نويه أو نويه إن ئرب الاحتمال عاد فيما يظَهَرُ من كلام 
غير واج جل ويْسَنٌ الوْضوء من كَل ما قل فيه إِنّهِناقِضٌ كلّمسٍ الأمرّد. 

(ننبية) ظاهِرٌ كلايهم في هذا الباب آله لو أخبرّه غير َد التوائر بحو ناقض منه أو له لم يعقوده 
وقياسٌ ما مر في إخبار دل الرواية بكجاسة الماء بوه هنا إلا أن يرق بأ ما دير الأمرُ فيه على فعلٍ 
الإنسانِ كالعدّدٍ في الصلاة والطوافٍ لا يبل فيه الخبرُ والحدّتٌ من هذا بخلافي النجاسةٍ ثم رأيت 
الإمام فرق بين قَطعهم فيمَنْ غَلَّبَ على ظَنّه الحدّتٌ بعد تمن ن الطهارة بأنّ له الأحد بها وحِكايتُهم 
الخلاف فيماعَبَْ ناه با الأسباب التي تهر بها النجاسةٌ كثيرة ذا بخلانها في الحدّث فإنها 

قليلةٌ ولا تَر للتار فكان امَك باستحاب اليقينٍ أقوى انتهَى . وفيه تأييدٌ لِما ذَكَرنُهِ ريني في 

شرح الاب قلت ما نه وظاهرٌ له لو أخير عد بها له أو يتحو روج ربح منه في حال نويه 
مُتَمَكنًا وجَبّ عليه الأخدٌ بقوله ولا يال الأصل بقاء الطهارة فلا يرك بالظنٌ إذ حبر العدل إِنّما يفيده 
فقط؛ لأنا نقول هذا طَنَّ أقامه الشارعٌ مقام الم في جس المياه كما مرّ وفي غيرها كما يأني انى 
وهذا هو الذي ينه ويُمَرَقُ بين ما هنا والعدّدٍ في دَيْنِك بأنّه لا يلْرّمُ منه الحُسبانُ إِذْ قد توجَدُ الأربعٌ أو 
السبعٌ ولا يْحسَبٌ له منها | لا راجا ترك تسر زكن او وجو م ار فلم قد الإخباد يه المقصوة 
فلغي ولو بَلَّعَ حدّ التوائر على ما اققضاه إطلاقهم كما يأتي بما فيه وهنا الإخبار د قَيْدٌ للمقصود إذْ لا 
احتِمال يُسقِطه فَوَجَبٌ قَبِوله على أن الحدّتٌ قد يكونُ من غير فِعلِه. 

(الرابعغ : سل) الواضح والحنشى جز۶ا ولو سَهوًا أو مُكرَهًا من (مُبْلٍ الآدَميْ) الواضح الفرج 
والناقض منه مُلتّقَى شَفرَيْه المُحيطَيْنٍ بالمثمَذٍ إحاطة الشفَتيْنِ بالفم دون ما عدا ذلك والذّكرُ حتى 
قُلْمَتُهِ المُنّصِلةٌ ولو بعضًا منهما مُنْفَصِلا إنْ قي اسمُّه كبر قوّرٌ وبقيّ اسمُه وقول الزركشي لا يميد 47 


ملكتا الشئارة محم و 


در العفو نه موهمٌ ومشتيها به وك زا مل ار کان على : سنن الأصليٌ (ب) جزء من (بَطن 
الكفٌ) الأصلية والمُشمَهة بها وكُذا الزائدة من كف أو إصبع إن عَوِلَتْ أو سامت ت الأصليّةٌ بان كانت 
الك على مِعصيها والإصبعٌ على كقّها وسامتاهما وبُجك أن العبرةً ذ ET‏ 
الم دون ما بله وما بعدّ؛ وهو ظاهرٌ وذلك للب الصحيح خلامًا من ناح فيه «إذا أفضى احذكم 
بيده إلى فرجه وليس بينهما سِئْرٌ . ولا ججابٌ فلْيَتَوَضَأً»”'' ويمّفهويه لاشتماله على أداةٍ الشرطٍ حص 
عُمومٌ الخبرٍ الصحيح أيضًا «منْ مس ذَكَرَه ليتوه ثا" إذ الإفضاء َة الس يبن الك وهو بَطْنٌ 
الراحََيْنٍ وبَطنُ الأصابع والمُنْحَرِفٍ إليهما عند انطباقِهما مع يسيرٍ تحامّلٍ ومس فرج غيره أفحش 
كه ُرمَته أي غالبا[ نحو يد المُكرّه والناسي كغيرهما بل رواية من مسي ذكرًا تشمله لموم النكرة 
الواقعة في حي الشروط والخبَرٍ الناصٌ على عَم النقض قال البعّويّ كالخطابيٌ منسوحٌ وفيه» وان 
جرى عليه ابن حَبانَ وغيرُه نر ظاهِرٌ لته في شرح الوشكاة مع بيان أنّ الأخدّ حبر النقضٍ أرججحُ 
فتَعَيّنَ ؛ ته الأحوّط بل والاصحٌ عند كثيرين من الفا . 

(تنبية) لا يُنافي ما تقد من تقض كل من يد يدَيْن أو ذَكَرَيْنٍ ن أو فجن إن اشتبة أو زا5 وسا عَدَم 
النقض بأحدٍ فرججي ي الى ويويجه بان كلا منهما لا یصق عليه وحده أنه فرج جل أو نشی فلم يوئر 
الشبّه الصّوريٌ فيه بخلافٍ كل من تلك فإلّه يصدُقُ عليه آنه يد جل أو تی ودكرٌ جل وقرج اى 
فار ر فيه ذلك. 

(وكذا في الجديدٍ حلْقة) بسُكونِ اللام على الأشهَرٍ پر (دُبْرِه) كله ؛ لأنّ كلا ينمض خار جه ويُسَمَى 
فرجا وهي مُأْتقَى المئفذٍ فلا ينض بان صفحة وأَانٍ وعانةٌ وشعر نبت فوق گر أو فرج وبر دمن 
مس ذُكَرَ فتَوَضأ أو رُفغيه»”" أي بضّمٌ الراء وبالفاء والمُعجَمةٍ أصل فخِدَّيْهِ فليتَوَضَأ موضوعٌ» وإنّما 
هو ھن افر عرو وع ی الر صر من ذلك رر چا عن الخلاق (لا فرع میت ومنها ململي 
فلا يرد عليه وذلك لِعَدّم حُرمَتِها واشێهائه طَبعًا ومن َم حل نظَرُه وانتفى الحدٌ فيه . 
(۱) [صحيح] آخرجه : ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۱۸١۱۱]ء‏ والدارقطني في (سننه) [۱/ »]۱٤۷‏ والطبراني 
في (المعجم الأوسط) [رقم/ ١٠۸٠]ء‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة كله . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]٠١١١‏ 
(؟) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ١۱۸]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۸۲]ء والنسائي في 
(سئنه) [رقم/ ۳٦۱]ء‏ وغيرهم من حديث: بسرة بنت صفوان ص" . 

قلتُ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ 177]. 
(۳) [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [١/۸٤۱]ء‏ ومن طريقه: البيهقي في (السنن الكبرى) /١[‏ 
7].ء من حديث: بسرة بنت صفوان سا . 


م تحفة الحتاج بشرح المنهاج )6 


ل 8 4 ر ءعرd‏ یي ت 02 وم 
وينْفض فرج المت والصغيرء ومَخحل الجبٌ» والذكد الاشل وباليدٍ الشلاءٍ في الاصَحٌ 
ولا تقض رأ الاصايع وما بينها. وَيَحْرُمُ بالحدّث: الصّلاةٌ والطواف» وحمل المْصحف» 


ومَسٌُ ورَقه» وكذا ES‏ الصحيح»› 


(تنبية) ظاهِرُ كلايهم بل صَريحُه أن القديم يقول بتقض ذب البهيمة لا ير الآدَميّ؛ وهو مُشكل 
جدًا إلا أن مرق بان برها مُسا لِقرچها من كل وجو فشِّله اسمٌ الفرج بخلاف بره ليس مُساويًا 
مره لِتَخالُفٍ أحكامهما في فُروع كثيرة فلم يشمّلّه اسمٌ الفرج على القديم الناظِرٍ للوُقَوفٍ على 
مُجرّدِ الظاهِرٍ ثم رأيت الرافعيّ لظ ذلك الإشكال فحص الخلاف بِمَيلِها وقَطَعَ في كُبُرِها بِعَدَم 
النقضٍ قال؛ لأن دُبْر الآتَميّ لا ينض في القديم برها أولى انتَهَى وقد عَلِمت أن إكلايهم وجهًا . 

(ويِنْقُضُ فرج الميْثِ والصغير) لِصِدقٍ الاسم عليهم (ومَحَل الجبّ) أي القطع ؛ لأنه أصلٌ الذكر 
أو الفرج ولو بقيّ أدنّى شاخص منه فض طعا (والڏگز) والفرج (الأشل وباليدٍ الشلاء في الأصحٌ) 
لِشُمولٍ الاسم قل إدخال الباء هنا مُتَعَيّن؛ لأنّ الإضافةً في مسل فيل للمَفعولٍ ومتى كانت اليد 
ممسوسة لكر لا ينض الؤضوء كما اناده توه يعن الكت الصريح في باء ال مقي كوئها 
آله الس انتَهَى . وما ذَكَرَّه في الإضافة صَحِيحٌ وقول ومتى إلّخ فاسِدٌ كرّعمه تعَيْن الباء للآلةٍ؛ لأنْ 
جعل اليد آله ما هو باعتا اخايب ول بالا بذلك الإيهام الا على ما مهدوه من لها طا ل 
الصريح في آنه لا فرقٌ بين كونها ماسّةٌ للذَكر أو ممسوسة له (ولا تنص رُءوس الأصابع وما بينها) 
وَخرفها . ورف الكفً لحب الإفضاء الساتي مع آنها ليس مؤئة للَذّة. 

(ويحرْمٌ) على غيرٍ فا قَدِ الطهورَيِنٍ ونّحو السلس (بالحدَثِ) الذي هو أحدٌ الأسباب أو المانِع 
السايق» ويح إرادة المئع لكن بتكلّفٍ | ينكل المعتى إلى آله يحرم بسَبَبٍ المع من نحو الصلاة 
الاوك المع هو التحريمٌ فيكونٌ الشيْء سَببًا سه أو بعضه (الصلاةٌ) إجماعًا ومِثلّها صلاءٌ 
الجنازة وسجدة تِلاوةٍ . أو شكر وخطبة جُمُعةٍ جُمُعةٍ (والطوافٌ) فرضًا وتّفلاً للحديثِ الصحيح على زا 
في رفعه كح المُصَّئْفُ منه عَدَمَه الطوافٌ بِمَتْزْلةٍ الصلاة و إلا أن الله قد أحَلّ فيه المي (وحمل 
لس سه اكد كر الو ا تسر 
الجر الصف «لا يمس القرآنَ إلا طاهن ^ والحمل آبلَعٌ من المسسّ (وكذا جِلده) المْنصِلُ به 
مسّه ولو بشعرة (على الصحيح)؛ اله كالجز مت وؤ من له و جل م امكف غيثه حزم 
مس الجِنْدٍ الجايع لهما من سائِرٍ جهاتِه ؛ لأنّ وجو غيره معه لا يمئّمٌ نسبةً الجِلْدٍ إليه ويتسليم أنه 
منسوبٌ إليهما فَعْلَيبُ المُصحَفٍ مُتَعَيّنّ نظيرٌ ما يأتي في تفسير وقُرآنٍ استّويا. 


)1( [صحيح] أخرجه : ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 1959]» والدارقطني في (سئنه) [۲/ 215405 والحاكم 
في (المستدرك على الصحيحين) »]٠١١ /١[‏ من طريق: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١١١‏ 


م كتاب الطهارة؟ه #3 062 
کک 


فإنْ قُلْت: وجو د غيره معه فيه يم إعداده له؟ . 

قلت : الإعدا نما هو قَيْدٌ في غيره مما يأتي ليَنْضِحَ قياسّه عليه وأمّا هو فكالجزء كما تقَّرّرَ فلا 
يشرط فيه إعداده ويرم عاجرًا عن طهر ولو تيمُمًا حمل أو وده إن حاف عليه نحو غَرَقِ أو 
حرق أو كافر أو جس ولم يجد أميئًا ووه إټاه» فإ حا ضياعَه جار الحمل لا التوّسّدٌ؛ لأه 
أقبحُ» ويحرُمُ توَسّدُ تاب عِلْمِ مُحتَرم لم يخش نحو سَرِقعِ. 

(وا عمل وديل ( ربل الوا ا ٠‏ وله رسيي وضع عليه كما هو ظاور 
(فيهما مُصحَفٌ) وقد عدا له أي وحدّه كما هو ظاهرٌ لِشَبهِهِما حينيلٍ حيئئِظٍ بجلده بخلافِ ما إذا انتفی كوثه 
فيهما أو إ إعداثهما له قحل حملّهما ومَسُّهما وظاهِرٌ كلايهم آنه لا فرقٌ فيما أَعِدٌ له بین كوه على 
حجوه وان لاء ون لم ُد مله له عادةٌ» وهو قَريبٌ . 

(و) حمل ومسل (ما كُتِبَ لِدَرسٍ قُرآنِ) ولو بعض آية (كاللوح في الأصح)؛ لأنه كالمُصحَفٍ 
وظاور قولهم بعص آي أن نحو الحرفي كافي وفيه يعد بل ينبني في ذلك البعض كوثه جملا ُفيدة 
وقولهم كُيبَ لِدَرس أن العبرةً في قَّصدٍ الدّراسةٍ والتبرُكِ بحالٍ الكتابة دونٌ ما بعدّها وبالكاتب 
أو غيره ت را وإلا فآیره أو مُسَأجرِه وظاهرٌ في هذا على الصف أن ما بی صحفا عا لا 
عير فيه قم ووا ولا ماك وأنْ هذا إِنْما يعتَرٌ فيما لا يسمَاه إن ُصِدَ به وراسةٌ حرم أو تبر 
لم يحرّم» وإ لم يُقصّد به شي نُظِرَ للقّرينةٍ فيما يظهَرٌ وإنْ أفَهُمَ قوله : ِرس أنّه لا يحرّمٌ إلا 
القِسمٌ الأوّل. 

(والأصحُ جل حمله في) هي بمَعنَى مع كما عَبَرَ به غيرُه فلا يشرط کون المتاع ظرقًا له (أمتِعة) بل 
متاع ومِشلّه حمل حاوله بقّصدِه ؛ لأنَ المُصحُفَ تابعٌ حيتي أي بالنسبة للقَصدٍ فلا فرق بين كبَرِ جرم 
المتاع وصِكَرِه كما شّمَله إطلامُهم أو مُطلَمًا على ما اقّضاه کلامٌ الرافعيٌ وجری عليه شيحُنا وغيره 
لكنْ قضيَةُ ما في المجموع عن الماوّرديٍّ الحُرمةٌء وهي قياس ما يأني في استّواء التفسير والقرآنٍ 
وفي يُطلانٍ الصلاة إذا أطِقٌ فلم يقصد تفهيمًا ولا قراءة . ويُوَيدُه تعليلُّهم الحِلَّ في الأولى بأنّه لم 
جل بالتعظيم ذْ حمل هنا يِل به عدم صي يصرقُه عنه» فان قَصَدَ المُصحَفَ حرم وإنْ قَصَدَّهما 
فقضيَةٌ عبار سليم بل صَريجها الحُرمة خلافًا للأذْرَعيٌ وجَرى عليها غيرٌ واحِدٍ من المُتَأحُرِينَ. وهو 
القاس وجري ارون - أخدًا من «العزيز - على الجل» والمسٌ هنا كالحمل فإذا وضع يده 
فأصابٌ بعضُها المُصحَفَ وبعضها غيرّه تى فيها التفصيلٌ المذكورٌ ولو ربط متاعٌ مع صحف فهَلْ 
ياوها طلا اميل كما كول كلانه أوالا» لاله (زيلة ب مع ولوك ذلك لا بتصوذ a‏ 
وحذه کل مُحَمَلٌ > فان قُلْت 7 صر كونٍ أحدهما هو المقصودٌ بالحملٍ وَالآخَرُ تابعٌ يتَانَى ولو مع 


م ا ب 0 تحظةالمحتاج بشرح النهاج)ه 


ال eT TT mG‏ ا ا ا 
4 - مر ودنانیر لا قلب ورقه بعود. وان لصب اله خدث لا يُمنَعُ. 


الربط . قُنْت: إِنّما يتَأنّى هذا إن فصَلْنا في مَصدهِما بناء على الحُرمةٍ فيه بين كونٍ أحدهِما تابعًا 
والآحَرِ مثبوعًاء وفيه بعد من كلامهم بل الظاهرٌ منه آله عند قَصِلِهِما لا فرق . 

(و) حمله ومَسّه في نحو دوب كيب عليه و(تفسيرِ) أكثرٌ منه مع الكراهة وذا في حمله مع متاع 
للخلا في حُرمَيِه أيضًا لا أقَلَّ أو مُساو و تمَيرٌالقرآنٌ عنه أم لا؛ لأله المقصودٌ حينئِذٍ وفارَقٌ استواء 
الحرير مع غيره بتعظيم القرآنٍ وَل العبرة هنا في الكثرةٍ ووالفلة بالشرؤق الملفوظة أو المرسونعة كل 
مُحتَمَلُ والذي يجه الثاني ويرف بينه وبين ما يأتي في بَدَلِ الفاِحة بال المدار َم على القراءة؛ وهي 
ااي باللفظ حون الرسم وهنا على يلت وهو ااب ارو الکو اي كل 
ويُنْظَرُ الأكثرُ لييكونٌ غيرٌه تابعًا له وعلى الثاني فَيَظَهَرُ آنه د ُعتَبَدُ في القرآنٍ رسمه بالنسبة خط 
المُصحَفٍ الإمام» وإ خَرَجَ عن مُصطَلّحِ عِلْمِ الرسم ؛ لأنّه ورد له رسمٌ لا يقاس عليه فتَعَيّنَ اعتِبارٌه 
به وفي التفسيرٍ رسمه على فوا عد عِلْمٍ الخط؛ لان لما لم برد فيه شيءٌ وجَبَ الأجوع فيه للقواعدٍ 
المُمَرّر و عند أهله ولو شك في كونٍ التفسير أكثرٌ أو مُساويًا حلّ فيما ظَهَرٌ لِعَدَم متلق السازع» رهز 
الاستواءً ومن ّم حل نظيرٌ ذلك في الضبّةٍ والحرير . وجّرى بعضّهم في الحرير على الحُرمةٍ فقياسها 
هنا كذلك بل آولى» ويجري ذلك فيما لو شَاكٌَ أقصَدَ به الدّراسة أو البرك يرق بين هذا وما مته 
فيما لم يُقصّد به شيء بأنّه لما لم يوجد نَم مُقَئَضٍ لجل ولا حُرمة تعَيّنَ النظَرُ للقَّرِينةٍ الدالة على آنه 
مو عفن نا قد به يثك از یراس وهنا جد ا الان ارفا ففرا قري [علعناء وهوأصلٌ 
عَم الخُرمة والمايع على الأول والاحتياطٌ على الثاني قله ويم هدّرته في عَطفٍ تفسير اندهع جعله 
معطوئًا على الضمير المجرور : ثم اعتِراضه بآنه ضعيفٌ على أن التحقيقٌ آنه لاضعفٌ فيه (و) حملّه 
ونه في لنائيز) لبها سور الإخلاص أو غيرها؛ لان افر لالم قد هنا يماع له من 
الدراسة والجفظ لم تجرٍ عليه أحكامٌه ولذا حل أكل طعام وعدم جدار قش عليهما وفي بمَعئى مع 
فيما لا هور للظرفيّة فيه كما قَدّمت الإشارةً إليه . (ا) جل (قَْبٍ ورقه) أو ورّقةٍ منه (بعود) مكلا من 
جانِبٍ إلى ار ولو قاثِمةً كما شَّمِله إطلاقه (في الأصحٌ) لانتقاله بفِعلِه فصار كأنّه حايلّه . 

(و) الأصحٌ (أنّ الصبي) المُمَيّرَ إِذْ لا يجوز تمكينُ غيره منه مُطلَقًا؛ لاله قد ينكهكه (المُحدِتُ) 
حدّنًا أصعْرٌ أو أكبرَ وبحت مع المجْبٍ القرآن» وأنّه يحرُمُ على وليه تمکیئه منه إِنْما ياتى على بَحثِ 
مع الجُُبٍ هنا من المسلّ وليس كذلك على أنه آكَدُ ٍحُرمَه على المُحدِثِ بخلافي القراءة فلا قياس 
(لابُمَُ) من مسّه وحمله عند حاجة تعَلْمه ودره ووسيلتِهِما كحَمله لمكب والإثيانٍ به لمعل 
ليُعَلْمَه منه فيما يظهَرُ وذلك لِمَشَفَةٍ وام طهر ثم رأيت ابنّ العِمادٍ قال يجورٌ تمكيئه من حمله 
للدّراسة والتبَوّكِ وتّقلِه إلى محل آخَرٌَ وأنَّ هذا هو صَرِيحٌ كلايهم اعتِبارًا بما من شَّأْنِه أن بُحتاج إليه 
انتهی وفي عُمومه نظرٌ كتخصيص الإسئويٌّ ومَنْ تبه بالحمل للدّراسة فالأوجه ما ذّكّرته . 


كتاب الطهارة جه ل ---- م 
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قُلْت: الأصح جل كله بعود ويه قَطعَ الوراقيود واللّه أغلم. ومن نَم طَهًْا أو حَدَنًا 


وشَّكُ في ضِدَّه عه ينه فلو هما وجول ال“ايق فض ما هما في الأصَح. 


فلت الأص جل َب ورق) معلا موو أو نحو (وبه ارايو واللهأصلم)؛ لأنّه ليس 
بحم ولا في معناه ومن َم لو انمٌصَلّتٍ الورّقةُ على العود حر رُم ماقا كما هو ظاهِرٌ؛ لأنّه حمل كما 


e2‏ و ےل 


لو لف كمّه على يده وقَلّبٌ بها ورّقةٌ منه» وإِن لم تنقّصِل» ويحوم مشه ككل اسم معطم بسي 


بغير معفرٌ عنه وجَرّمَ بعضُهم أنه لا فرق تعظيمًا له ووّطء شيء تش به ويُمرَقُ بينه وبين كراهةٍ لبس 
ما كيب عليه المُسَلزِم لوه عليه المُساوي لوطي با لو سَلّمنا هذا الاستلزامَ والمُساواة امنا أن 


نقولٌ : وطؤٌه فيه إهانةٌ له مَصِدًا ولا كذلك لبشه يعقر في الشيْء تابعًا ما لا يعفر فيه مقصودًا ووّضع 


نحو ورم في مكتوبه وبجعله وقايةً ولو يما فيه ثُرآنَ فيما يظهَرُ ثم رأيت بعضهم بَحَتَ حل هذا ولیس 
كما َعَم وتمزيقه عبَنا؛ لاله إزراة به وترك رفوه عن الأرض» وينبغي أن لا يجله في شي ئَّ؛ لأنّه قد 


و 


يط مهد فيُمتَهَنُ وبل ما كُيِبَ عليه بخلافِ أكلِه لِزّوالٍِ صورِه قبل مُلاقاټه للمَعِدةِ ولا صر د ملاقاثّه 
بق لات نادم مره عير شار ومن ت جا مضه من اللحليلة كما ناي في اال . قال 
الزركَشئُ ومد الرجلٍ للمُصحَفٍ وللمّحَدِثٍ كب بلا مس ويْسَنٌ القيامُ له کالعالم بل أولى وصح 
(أنه يك قم للّوراء) وکاله ِو بعَدَمٍ تبديلها ويكرّه حرق ما كُيِبَ عليه إلا عرض نحو صيانةٍ ومنه 
تحريق عُثمانّ كيه للمصاحف والغسل أولى منه غلى الأوبجه بل كلام الشيْحَيْنِ في السَيرِ صرب 
في حرمة الحرقٍ !| إلا أن حمل على آنه من حيثٌ كونه إضاعةً للمالٍ. 
فان فلت : مر أنَ حَوفَ الحرق موجبٌ للحَملٍ مع الحدّثِ ولوس وهذا مُق مض لِحُرمةٍ الحرق 
لان ل نا و لع لا 
معه قَصدُ نحو الصّيانةٍ وأا النظرُ لإضاعةٍ الما فأمرٌ عام لا يخضٌ بهذا على أنها تجودٌلِمْرَضٍ 
مقصودٍ ولا یکره شُربٌ محوه» وإ بحت ابن عب السلام حُر ممه . 
(ومَنْ ڌ تفن طَهرًا أو حدّنًا وشَكُ) أي ترد باستواء أو رُجحانٍ (في ضِدّه) أطرَأ عليه آم لا (عَمِلَ 
بيقينه) باعتّبارٍ الاستتصحاب فلا ينافي اجتِماعَ الشكُ معه وذلك هيه ل الشاك في الحدّث عن أن 
يخر من المسجدٍ إلا أن يسمع صَونًا أو يجدَ ريخا . . وفي وجو يجب يجب الوْضوء وحيتئل فالقياسٌ ندبه 
لكي بُشكل عليه النهي في الحديث إلا أن يقال المُرادُمنه لهي عن أخلٍ بشَكُ يودي | إلى وسوّسة 
وتشَكُكِ غالب ورَّعَمَ الرافعيُ ومَنْ تبه آله يعمل طن طهر بعد يقينٍ الحدَثْ مول أو وهم ورف 
يقين الطهر بحر النوم ويقينٌ الحدّثِ بالماء المظنون طهر لا يردانٍ على القاعِدةٍ؛ لأتهما يما جيل 
فيه الظِنُ كاليقينٍ وكذا ما درو بقولهم . (فلو تيمّتهما) بأنْ ودا منه بعد الشمس مكلا (وجَهِلَ 
السابق) منهما (فضد ما قبلهما) أحُذُ به بتفصيله المطويّ اختصارا (في الأصخ) > فن كان قبلهما 
مُحيثًا فهو الد َر طلا يفيه الطهرَ وشَكُه في تأر الحدّثِ عنه والأصل عَدَم تاره أو 


مُتَطهُراء فإن احمل وُقوعٌ تجديدٍ منه فهو الآنَّ مُحَدِتٌ لقن رفع الحدَثِ لأحدٍ طُهِرَيْه مع الشكّ في 
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يُقَدُمُ داغِلٌ الخلاءٍ يسارّه والخارِجٌ يَميئّه تميته» ولا حمل ذ کر لن تع 


تحر الطهر الآَخَرٍ عنه والأصلُ عَدَمُ تأُرِه وقّرينةٌ احتّمالٍ التجديدٍ تُوَيدُ ون لم يُحكَمَلْ فهو 
مُتَطهُرٌ ؛ لأنّ الظاهِرٌ تأخُرُ ظهره الثاني عن حدَيْه ولو عَلِمّ قبلهما طهارةٌ وحدّئًا وجهل أسبَقّهما نظَرٌ 
لما قبل قَبلِهِما ومَكذا ثم أَحَذٌ بالضّد في الأوتارٍ وبالمثلٍ في الأشفاع بعدّ اعبار احيَمالٍ وُقوع 
التجديدٍ وعَدَمِه كما لته بما فيه في شرح العُبابٍ» فإِنٌ لم يعلم ما قبلهما لَزِمَهِ الوْضوءٌ بل حال 
حيتٌ احثول قوم تجد ج ي منه عرض الاحتمالينٍ بلا مُرَجُح بخلافٍ من لم يُحتَمَلْ وُقوعٌ تجديلٍ منه 
فاته أذ بالطهر كل حال فلا أثرَ ر ره وعَدَعِه . 
(فصل) ي آداب قاضي الحاجة 

3 م الاستنجاء ۽ (يُقَدُمُ) ندبا (داخلٌ الخلاء) ولو ل لحاجة د لعرق وكذا في أكثرٍ الآداب الآتية وعَبّرَ به 
كالخارج للغالب والمُرادُ الواصِلٌ لِمَحَلَّ قضاءِ الحاجة ولو بصّحراء والتعيينُ فيها غير المُعَدٌ بالقصدٍ 
صَيْرورَيّه به مُستَقذّرًا كالخلاء الجديدٍ وفيما له وهليرٌ طُويلٌ يُقَدّمُها عند بابه ووّصِولِه لِمَحَلّ جُلوسِه 
وأصل الخلاء بالمد المحل الخالي ثم حص بما تُقضّى فيه الحاجةٌ قيلّ» وهو اسم شيطان فيه 
لحديثٍ يدل له (یساره) أو بَدَلّها ككل مُستقذَرِ من نحو سوق ومَحَلٌ قَذِر ومَعصية كالصاغة فيَحِرُمُ 
دُخولها على ما أطلقّه غير واج لکن فيد يده المُصَدفُ في فتاويه بماإذاعَلِم أن فيها أي حال ُخوله كما 
هو ظاهِرٌ معصية كربا ولم ُن له حاجةٌ في الول ومنه بُو أن محل خرمة ُخول كل مَل به 
معصيةٌ كالزئية ما لم يحّج لِدّخَولِه أي بأنْ يتَوَقّفَ قضاء ما يار عه تارا له وقَمَ عُرمًا على دُخولٍ 
محَلّها وذلك؛ لأنها للمُسِتَقدَرِ . (و) يُقَدمُ (الخارجُ يمينه) كالداغلٍ للمسجِد؛ لأنْها لغيرٍ المُستَقدَّرِ 
اس اه اس ل ا . كالكعبة 
ية المسجد تُتَجَه مُراعاةٌ الأشرّفٍ وشَريقيْنِ كمَسحِدٍ باصت مسجدٍ وثلِه يجه التخبيرٌ وبه يُعلمْ تحير 
الخطيب عند مود ال ر ر ا آم متخيو دوقت ران ت 
كسخَلاءِ ء في وسَطٍ سوق يته مُراعاةً الشريف في الأولى والأقذّرٍ في الثانية . (ولا يحمِلٌ) داخله أي 
الواصِل لِمَحَل قضاء الحاجة (ذكر الله أي مكتوب ؤكره ككل مُعَظُمِ من قُرآنٍ واسم نبي وملّكِ 
محص أو مُشئَرَكِ وقَصَدٌ به المُعَظمْ . أو امت قَرينة قَويٌَ على آنه المُراد به» ويظهَرٌ أن العبرة بص 
کاټبه لِتَفسِه وإلا فالمكتوبٌ له نظيرٌ ما مرّ فيكرّه هحمل ما كُيِبّ فيه شيء مما ذُكرَ للخَبَرٍ الصحيح 
«آنه كه كان ينْزِعٌ خائَمّه إذا دَحَلَ الخلاة”"" وكان نقشّه محمّدٌ رسول الله محمد سط ورشول 
(۱) [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (ستنه) [رقم/ 814 والترمذي في (الجامع) [رقم/ 1747]: والنسائي في 
(سنه) [رقم /101115ء وابن ماجه في (سعبه) [ارقم/* ١]ء‏ وغيرهم من حديث : أنس بن مالك كلك . 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن أب داود) للألباني [رقم/ 0]. 


م كتاب الطهارة؟ه ب 9 ىا 


ل١‏ و يم 2 9 
ويَعْتَمِدُ جالِسًا يَسارّهء ولا يسبل القِعلةَ ولا يَسْتَدْيدْهاء ويَحَرْمانٍ بالضخراي 


سَطر» والله سط ٩‏ ولم بِصِحّ في كيفيَة وضع ذلك شيءٌ ولو دل به ولو عَمدًا غيب ندبًا بحو 
ضمٌ كه عليه» ويجبُ على من بيّساره خانم عليه مُعَظٌَ نزْعُه . عند استنجاء يُنَجْسُّه ومال الأذْرَعيٌ 
وغيره إلى الوجه المُحََرّم لإدخال المُصحَفِ الخلاءَ بلا ضرورة» وهو قوي المدرك . 

ا ار قضاء حاجَتِه (جالِسٌ يسارَه)؛ لأنها الأنسَبُ بذلك بخلافٍ يمينه فصع 
أصابعّها بالأرضء ويئْصِبٌ باقيها؛ لأ ذلك أسهّلَ لِخُروجٍ الخارج آنا القاُِ» فن أمِنَ مع اعتمادٍ 
اليُسرى تكجْسّها اعتَمَدَّها وإلا اعكَمَدَهما وعلى هذا يُحملٌ إطلاقٌ بعض الشُّرّاح الأول وبعضهم 
الثاني وقد بَحَتَ الأذْرَعىُ حُرمة البولٍ أو التعَوّطٍ قائِمًا بلا عُذْرِ! عل التأُويثٌ ولا ماء أو ضاق 
الوق أو انّسَعّ وحرّمنا التضَّمُحَ بالنجاسة عَبََا أي» وهو الأصحٌ وبه يُتيَدُ إطلاقهم كراهة القيام بلا 
عُذْرٍ وواضِحٌ أنه لو لم يأمَنْ من التنجيس | إلا باعتّمادٍ اليمين وحدها اعتَمَدَها . 

(ولا يستقبلُ القبلة) أي الكعبة وحَرَّجَ بها قبلةَُيْتِ المقيس فيُكرّه فيها نظي ما يحرٌ رُم هنا (ولا 
یستدپڑها) أدبا مع سار ارتفاعه تنا ذراع فأكثرٌ وقد نا منه ثلاثة افرع فاق يراع الي المعتيل: 
فإ فعَلَ فخلاف الأولى هذا في غير المُعَدٌأمَا هو فذلك فيه مُباحٌ والتكره عنه حيثٌ سَهُلَ أفضل . 
(ويحرّمان) أي الاستقبال والاستدبارٌ بِعَيْنِ الفرج الخارج منه البول أو الغائط ولو مع عَدَّمِهِ بالصدر 
لين اقلق لا جهتها على الأوجه ولو تبث عليه زمه الاجتها وياتي هنا جميعٌ ما يأني ل 
صِفة الصلاة فيما يظْهّرُ (بالصحراء) يعني بغير المُعَدٌ وحَيْتُ لا سار كما ذُكِرَ ومنه إرخاء ذَيْله وإنُ 
لم يكَنْ له عرض لأ القصدّ تعظيمٌ جه القِبلةٍ لا السئرُ الآتي وإلا اث شيط له عرض يستُرٌ العورةً لا 
قال تعظيها] إنّما يحصّلُ بحَجب عَورته عنها؛ لأنا نمتعُ ذلك بحل الاستنجاء والجماع وإخراج 
الربح إليها وأصل هذا التفصيلٍ نهه بي عن ديك مع فعله للاستدبارٍ في امعد وقد سَمِعٌ عن قوم 
كراهة الاستِقبالٍ في المُعَد فأمَرَ بتَحويلٍ مقعَدَيِه للقِبلةٍ مُلَةٌ في الردٌ عليهم ولو لم يكن له مثدوحةٌ 
عن الاستقبالٍ والاستدبار تخَيّرٌ بينهما على ما يقتّضيه يقعّضيه قول القفّالِ لو حَبّتْ ريح عن يمين القبلة 
ويسارها وخشيّ شي الرشاش جاز فتَئلُ قوله جازا ولم يل نين الاستدبار وعليه يقر بين هذا وين 
: سغر اقبي فيما لو ود كافي أحد سَونيه الآتي في شرو الصلاة أن الملْحَظ نَم أن الدبْر مُسَيِرٌ 
الي لاني التي وهنا في كل روج نجامة يازا لبا[ لا اسار ف ابر وق شُروجها 
بلدا لا مناء تان للكدينة على كلك كرلعة اسيقبال القخزان ود E‏ 
فيه كلام الشيْحَيْنِ وغيرهما فلا إيراد» ون كان الأصحٌ ما در وعليه فير رق بآنھما عُلُويَانِ فلا تَأنّى 
فيهما غَالِبًا حقيقة حقيقةٌ الاستدبار فلم ُكره بخلاف القبلة فإنّه اى فيها كل منهما فير ومَحَلُ الكراهة 
هنا حيثٌ لا سات َر كالقِبلةٍ بل أولى ومنه السحابٌ كما هو ظاهرٌ وشَّمِلَ كلامُهم مُحاذاةً القَمّرِ نهارّاء 


)۱( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم /۲۹۳۹]» وغيره من حديث : أنس بن مالك كله اع 
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وهو مُحَمَلٌ ويُحكَمَل التقييد باللِل؛ لاه محل سُلْطانِهء وعليه فما بعد البح ينْحَقُ باللئلٍ نظي ما 
يأتي في الكسوفِ . ثم رأيت عن الفقيه إسماعيل الحضرٌ مي التقييدٌ بالليْلِ وأجابّ عَمَا يُحنّجُ به 
للإطلاق من رعاية ما معه من الملائكةٍ بأنه يرم عليه كراهةٌ ذلك في حقّ زَوجَتِه نظَرًا يما معها من 
الحمّظة . 

(ويبعُدٌ) ندبًا عن الناس في الصحراءِ بحيثٌ لا يُسمَعٌ لخارجه صَوتٌ ولا يُشَّمُ له ريح » ويظهَدُ أنْ 
البنِيانَ كذلك إن سَهُلَ فيه ذلك ثم رأيت الْأذْرَ عي نقَلَ عن الحليميّ أن غير الصحراء مِمّا لم يُعَدَّ لها 
کن تقيده بها لم بد بعد بل الوجه الإبعاد طا إن سه كما ذكرته, ذإن لم يمد سن لهم الإبعاة 
عنه كذلك ويِسَنٌ أنْ يُعَيِّتَ ا شَخصّه عن الناس للاتّباع بل صح «آنه َة كان» وهو بِمَكَةٌ يقضي 

حاجة جنه بِالمعَمس» ماعل على تو ای متها راطا آمل اا في البُعدِ كانث لِعُذْرِكانتشارٍ 
الناس ثم حينوزٍ . (وي يستيز) بالساتر السايت لكنْ مع عرض يمع ؤي وره ومحَلُه في الجايسٍ كما 
َل عليه تعليلٌ بعضهم له بأنّه يسر من سره إلى قَدَميْهِ فافهّم آنه لاد فيه بالنسبةٍ إلى القاِم من 
ارتفاعه زيادةٌ على ما مر حتى یسر من سرت إلى ریه ومن عَرضه حتى یسر ونه هذا إن لم يكن 
. بيناء يهل تسقيقه عاد وإلا كفى ‏ ون بعُدَ عنه السار وفارَق ما مر في القِلة بأ القصد نَم تعظيمُها 
Ss a‏ و ا 
عل المقول اعقو وس فقو كا نعي باعي ساره إن رمه فعا قبل نره كر إلا 
لِخْشْية نحو تنَجْس ولا يُتَحْرٌ دخ على كشفي العورة في الخلُوةٍ؛ لآل باخ لاد عرقي وها مله وآن 
يعُدٌ الأحجارَ أو الما قبل حلوسة ولو تعارّض الستّرٌ والإبعاد د أو والاستقبالٌ أو والاستدياد ذم الستر 
في الأولى كما بُح وفي غيرها إن وجب فيما يظهَرُ. 

(ولا يبولُ) ولا عوط (في ماء) مملوكِ له أو مُباح غير مُسلِ ولا موقوفي (راكدٍ) قل أو کر لبر 
الصحيح آنه يكل نى عن ذلك ''', إن فل كر ما لم يستبجر بحت لا تعاقه نفس لب اتا الجاري 
فلا يُكرّه في كثيره لِقَوّتّهِ وبَحَتٌ المُصَئْفُ حرمت في القليل؛ لأنّ فيه إثلافًا له عليه وعلى غيره 
جرابه» ولف واف الاستوي في بعضٍ تفصيل اعمدّء ما قورت أذ الکلام في مملوك له أو باج طهر 
مُمكِنٌ بالغكائرة نعم إن َل اوقت وتعيّنَ لِطْهِرِه حرم كإثلافه» ويحرُمٌ في مُسَبّلٍ وموقوقٍ مُطلًّا 
وماء هو واقِفٌ فيه | إن َل حرم تتَجُس البدنٍ ويُكرّه في الما بالليْلٍ مُطلَقًا كالاعْتِسالٍ لِما قل آنه 
مأوى الجن وتَجيبٌ استنتاح الكراهة من هذه العِلَةٍ التي لا أصلّ لها بل لو رض أن لها أصلاً كانت 
00 [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / ۲۸۱]» وغيره من حديث : جابر عن رسول الله يل : (أنه 
نبى أن يبال في الماء الراكد) . ش 


«لإكتاب الطهارةجإه م 


التسمية دافم رهم فأتُحملٍ الكراهةٌ هنا على الإرشاديّة وقد يُجابُ بالتزام ها شرعيةٌ ويوج بكظير 
مامد في كراهةٍ مسمس آله مُرِيبٌ وفي الحديثِ «دع ما يربك إلى ما لا يريك“ ودع التسمية 
لذلك نما يُطَنّ في غير عتا كُفريّتّهم» فإ قُلْت الماء العذْبُ ربَوي ؛ لأنّه مطعومٌ فليَحرم البول فيه 
مُطلََا كالطعام قُنْت هذا ما تله بعص الشُرَاحء وهو فاسِدٌ؛ لان الطعام يجس ولا يُمكِنُ تطهيرٌ. 
ماثوه والماء له رة ودف للنجاسةٍ عن نفه فلم يلْحَق هنا بالمطعوماتٍ . 

(و) لا يبول ولا يتَعوّط في (جحر) لِصِحَةٍ النهي عنه» وهو لتقب أي الخرقٌ المُسئّد لمُسَكَدِية النازل في 
الأرض وألْحِقٌ به السرّبُ مح آرليه أي الشق المُسعَطيل» فان فعَلَ كُرِءَ حَشيةً أن يتَأذّى أو بوذي 
حيّوانًا فيه ومنه يُؤْحََدُ أن الكلامً في غير المُعَدَّء وأنّه لا يكفي الإعدادٌ هنا بالقصدٍ. 

(تنبية) وقح لِشيخنا 3 خنا وغيره آنهم نلوا عن المجموع آنه بَحَتّ حك الخرمة هنا لِصِحَةٍ النهي » وأنّه فيد 
الكراهة بغير المُعَدٌ ولم أرَ ذلك في عِدَة سخ فيه هناء ا ا :رمن ا 
وإلا فكلامهم مَل بان مُمَضَى بحثه في الملاعِنٍ الحُرمة لِصِحَةٍ النهي فيها أن هذا يلها فتسبوه إليه 
تسامُحًا نعم نقَلَ ذلك الأذْرَعىٌ وغيرُه عن المُصَئّفٍ ولم يبوه لكتاب من كُببهِ قل وهي عن البولٍ 
في البالوعة تحت الميزات وعلى رامن الجيل ؛ 

(و) لا يبول ولا يوط مايا في محَلُ صُلْبٍ ولا في (مهبُّ ربح) أي جهة ُبوبها الغالب في ذلك 
ا او ا ا ا SG‏ 
ود ريجه والتأي به ولا يبول ولا يوط في مُستَحَمْ لا مقَدٌ له؛ لأنه يجلِبٌ الوسواسٌ 

)لا في امعحتِ» وهو محل اججماع اناس في الشمس شتا وال َي وار هنا 
مَل يُقصّدُ لِكَرَضٍ كمّعيشةٍ أو مقيلٍ فيُكرّه ذلك إن اجكَمَعوا لِجائز ولا فلا (وطريق) فيُكرّه وقيل 

يحرُمٌ التوّط وعليه جماعةٌ وذلك لِصخة النهي عن التحُلي فيهما مُعَلّلا بأنه يجلِبُ اللعنّ كثيرًا . 

ل 0 مالم يُطَهّر المحَلّ أو 
يعلم مجيء ما يُطَهر قبل وُجودها حََشية تأويئها فعاف ومنه يُْحَذَ أن الكلام في تَمَرةٍ مأكولة إلا أن 
يُقال إن غيرّها يُعافُ استعمالّه وإن طْهُرَ وفي عُمومه نظَرٌ ظاهِرٌ والكراهةٌ في الغائط حف من حيتٌ 
إله يُرى فيُجدَبُ أو يطهرُ وفي البو تف من حيثٌ إقدامٌ الناس غالبا على أكلي ما طَهرَ منه بخلافي 
الغا وعلى هذا يُحملُ الاخلافٌ في ذلك (ولا يتكلم أي يُكرّه له إلا لِيمَصلّحةٍ تلم حال روج 
بول أو غائْطٍ ولو بغيرٍ ذِ ذكر أو رد سَلامٍ للتهي عن التحدّثِ على الغائط ولو عَطْسٌ حود بقَلْبه فقط' 


)00 [صحيح] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ 514؟]» سن «lov! ١‏ وابن حبان 


في (صحيحه) [رقم/ ۲) وغيرهم من حديث: : أي الحوراء السعدي كيه 
قلتٌ: : حديث صحيح . . وينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ٠5‏ 5 
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EES‏ ا 
ولا يَسْتَنْجى ي بماءٍ في مَجلينه» ويستبرئ من البؤلٍ» وقول عند دُخوله: سم إل الهم ني 


ار ب سات والخبائث. وعند خروجه: عُفْرائَكَ الحمدٌ لله الذي أَذهَبَ عَنَى 


الأدّى وعافان . 
م الاذى وعافاني 


كمُجامع» فان تكَلّمٌ ولم مُسوع نفسَه فلا كراهة أو حَشيّ وُقوعَ محذورٍ بغيره لولا اكلام وجب أما 
مع عَدَمٍ روج شيء فيُكرّه بكر أو قُرآنِ فقط واختيرٌ تير التحريمٌ في القرآنٍ. 

(ولا ی بم في عجليه) بر تعد اوه إن د مه مره مقلوث ف ا كه ريز 
مسج بجر عَدَمُ الانتقالٍ ل اما ييه بار لواحا وا رن 
الوقتٌ4؛ لأنْ قيامَّه يمعغه إجزاء الحجَر إلا أن يُباعِدَ ما بين فَخْذّيّه بحيثٌ لا يماس باطنا صَفْحَتَيه 
(ويسبرئ) ند وقي وُجوبًاوانقصََ له جممٌ إن َي عوك لولا الاستراة (من البولي» وكذا الغا إن 
تشي عو شيءٍ منه عند انقطاعه فيما يظهَرُ بتحوٍ تتحتُح وتشر دك وجَذْبه بلطف گلا يُضومًه قال 
بعضهم وق الأرض بتحو حجر وسح البطنٍ أخدًا من أمرِ غاسِلٍ الميّتِ به انتّهَى ومسح ذَكَرٍ وش 
مجامِعٌ العُروقٍ بيه وغير ذلك مما اعتاه مخرَجًا للقّضلة . لقلا يعود شيءٌ فيُتَجْسَه ولا يُبالِغُ فيه ؛ 
لأنّه يورت الوسواس والضرَدَء ويظهَر آله لو اتاج في نحو المشي لِمَسكِ الذَگرِ المََُجُس بيده جار 
إن عَسِرَ عليه تحصيلٌ حائلٍ د يقيه النجاسة ويُكرّه ِغيرٍ سَلّسِ حشوٌ ذَكره ويُكرّه القيامٌ قبل الاستنجاء 
أي لن استبرا من جلو لا يناي ما مر يحرم التُْ على مُحتَرَم كمَظم وبر وفي موضع نُسْكٍ 
ضيّقٍ كالجمرة والمشعَرٍ ورب بر نبي قال الأذْرَعيّ وبين بور نيشت لاخيلاطٍ رها بأجزاء الميّتٍ 
ويكر برب قب حرم وتشئذٌ الكراهةٌ ف كبر ولي أو عالم أو سيد وس لخاد | إناءِ لول فيه ليلا 
نعم انهَى رسول الله يك عن أن ينقَمَ مم البول في إنائه» ؛ لأنْ الملائكة أي الذين للّحمة والرّيارةٍ لا 
تدحل بَبْنَا هو فيه ككَلْب ولو مُعَلَّمَا وجب وصورة ونَهّى أنْ يقو الإنْسانُ أهرّقت الماء ولَكِنْ لبَقُلْ 

ا رد حول أي ر لاي وان 1 يل لوت له 
ولو ِحاجق أخرى. فإ أغْمَلَ ذلك حتى دَخَلَ قال بمب (باسم الله) أي أتَحَصّنُ ولا يزيد «الرحمن 
الرحيم»» وإنّما قم التعودُ عليها عند القراءة؛ لأنها من جمليها وعن ابن كج أنه إن قَصَدَ باسم الله 
القرآن حرُمٌ؛ وهو مبنيٌ على حرمة قِراءةٍ القرآنِ في الخلاء» وهو ضعيفٌ (اللهُمٌ إني اعود أي 
اغتصم (بك امن الي بضم م الباء وإسكانها جمعٌ حَبِيثِ وهم ذُكرانٌ الشياطين (والخبائ ئِثْ) جمع 
حَبِيثةٍ وهّنَ إنانُهم للاتباع . 

(و) يقولٌ (عند حُروجه منه) أو مُفارَقَتِه له (عُفرائك) أي اغْفِر أو أسألّك وحكمةٌ هذاء الاعترافُ 
بغاية العجزٍ عن شكرٍ هذه النعمة المُنْطُويةٍ على جلائْلَ من النعَم لا تُحصّى ومن نّم قيل يُكَررُها 
(الحمد لله الذي أذهب عَتي الأذى) بهضيه وتسهيلٍ خُروجه (وعافاني) منه للاتّباع أيضًا ومن الآداب 


صمحتيهة 


ا ل 
ثبب سسس 


أيضًا أن ينْتَعِلَ» ويسدّرَ رأسَه ولا يُطيل قُعودّه بلا ضرورةٍ ولا يعبّتٌُ ولا يِئظرُ للسَّماءِ أو فرجه أو 
خارجه بلا حاجةٍ. 

(ويجبُ) لا فورًا بل عند إرادة نحو صلاة أو ضيتٍ وقت وحينيلٍ لو تعَيّنَ الماك وعَلِمَ أن تم من لا 
يعض بَصّرُه عن عَورَتِه لم يُعذَّر بخلافٍ نظيره في الجمُعةٍ ؛ لأنهم توسّعوا فيها بأعذار هذا شد من 
كثيرٍ منها بخلافٍ إخراج الصلاةٍ عن وقتها (الاستنجاء) للأحاديث الآمرة به مع التوّعْدٍ في بعضها 
على تركه من النجوء وهو القطع فكَانَ المُستَنْجِيّ يقطَعُ به الأذى عن نفيه مُقَدمًا وُجوبًا على طهر 
سَلْسٍ ومُتَيمُم تدبا في غيره (بماء) على الأصلٍ » ويكفي فيه . عَلَبة ظَنَ زوا النجاسة ولا يسن 
ينز َم يِه ورّعم وُجوبه ركدته في شرح العُبابٍ» وهو من يده دَلِيلٌ على نجاسة يده ة فقط إلا أنْ 
يشْمّها من المُلاقى للمَحَلٌ فاه لیل على نجاسَتِهِما كما هو ظاهرٌ . والكلام في ريح لم تعسر إزالمُها 
كما يُعلَمُ ما يأني ولو توَقدَتُْ في امحل على نحو أُشنانٍ أو صابونٍ فقضيَّةٌ إطلاقهم تم م الوؤّجوبٌ هنا 
ونب من لسر ما لاايخفى» وبني لاتغا لبي الها في تضاعيف شرج المفقد کب 
لذلك (أو حجّر) ونّحوه للاتباع ومر حكم ماءِ رَمِرَّمَ وحَجَرٍ الحرّم كغيره. 

(وجَمعُهما) في بول أو غائْطٍ بان يُقَدّمَ الحجَرٌ (أفضل) من الاقنِصارٍ على أحدِهِما ليَجتَيِب مسل 
النجاسة لإزالةٍ عَيْنها بالحجَرٍ ومن د َم حصّلٌ أصل السُّنةِ هنا بالنجس خلاقًا لِمَْ ناَّعَ فيه ولِمَنْ نقلَ 
عن نص كلام الأصحاب آنه ينم به . وان قي مله أن فعله عَبَنَا وبدونٍ الثلاثِ مع الإنقاءِ فيهما 
ا ل لأنه يُزِيلُهما بل يتَعَيّمُ في بلي مُشكلٍ دود تبيه التي 
بِمَحَلْهِما على الأوجّه لأصالَيها حينئِذٍ ينول وفي تقب مح وبول الأ إذا صل للجلدة وبول ي أو 
بكر ول مدل ابيا ل ف دم يض او يفاس لم بير عن مله فل بعد انيطع ولو كي 
الاستنجاء به فيما إذا أراتٍ التيمم لمق الماء ولا إعادة عليها ويو جه مار في البول الواصلٍ 
مدل الڏگر باه ير من انتقال مده انتشاژه عن مله إلى ما لا ُجزئ فيه الحكَرٌ فليس السب 
عَدَمَ وُصولٍ الحجّرٍ لِمَدحَلِهِ خلاقا لِمَنْ و هم فيه ؛ لأنّ نحو الخرقةٍ تصِلٌ له واعلم أنّ الواجبَ عليها 
عسل ما ظَهَرَ بجُلوسِها على قَدَمَيِها ونارّعٌ فيه الإسئوي بان المتَجَه هو الوجه الموجبٌ عسل بان 
فرجها؛ ؛ لأنه صا ر ظاهرًا بالقابة قال كما بُ عَسلُ بان الم من النجاسة دود الجنابة انهَى وللك 
رده أن بان الفرج الذي لا يظهَُ بالجُلوس على القدَمَينِ لا ييه الم ؛ أنه يطو ولا ر حال 
الما إليه فمن ؟ َم فصل فيه بين الجنابة والنجاسة . وما بان الفرج المذكور فلا يظهَرُ أصلاء ويعسَرٌ 
إيصال الماءِ إليه فلم يجب عَسلّه في جنابة ولا نجاسة. 

(وفي معتى الحجَر) الوارد بنا على أنّ الأصعٌ عندنا في الأصولٍ ان القياسَ يجو في ارحص 
خلاقًا لأبي حنيفةً وقولّه إن ذلك َك بت بدلالةٍ النصّ ممنوعٌ كيف وحقيقة الجر تغايرة لما الق به 
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كل جايدٍ طاهر قال غير مُخترٍ. وجِلدٍ ذُبِعْ دون غيره في الاظهّرٍء وشؤط الحجرٍ أن‎ 


(كلْ جابدٍ طاهِرٌ قالع غير مُحمرم) فلا بُجزئ نحو ماء ورد ومس » وإنما جار الدب به كالنبجس ؛ 
لأنّه عرض عن الذّكاةٍ وهي تجوز بالمُدية النجسة و نَصَبٍ أملّسٌ وتّراب أو فحم رخو بان يُلْصَّقّ منه 
شي بلحل وم الماء لا في أملس لم ينل والنص بإجزاء الراب لحديث فيه أي ضعيفب 
محمول على مُتَحَجُرِ قيل أو على مُريدٍ تنث تنشيف الرُطوبة ثم غُسله بالماءِ ويرَدُ بأل هذا لا يُسَمّى 
امتجة زلا مر يا ی ا وار تعر ل ولو قِشرًا مأكولاً 
كالبطيخ بخلانٍ ة قشر مُزيلٍ لا يؤْكَلُ لكِنهيكرّه به إن كان المطعومُ داخله وفي حبر ضعيف الأمرُ بماء 
ولح في عسل كم الحيض وان الطاب بالملح العسَلَ والخل والتدلكَ بتحو الخال وسل الب 
بحو البطيخ انى وكأ الزركشيّ اعد منه قوله الظاهرٌ أن مئعَ استعمالٍ المطعوم لا يتَمَذّى 
الاستنجاء | 6 إلى سار النجاساتٍ فيجورُ استعمالَ الولح مع الماء في عسل الدم اننَهَى . وقد عَلِمت أنَّ 
الأخدّ غيرُ صحيج لِضّعفٍ الخبَرٍ والذي يجه أنّ انسإ توَقْفَ وله على نحو مِلْح يما اعتيدٌ 
ابيهائله جار للحاجة وللا فلا يرق بين الاستنجاء وغيره بأنّ المطعوم في غيره صَحبّه ما فف 
انهاه خلا في الاميتتجاء وما فور : في الثخالة واضِحٌ؛ لأنها غيرٌ مطعومةٍ وفيما بعدّها يوَّجّه بأنّه 
حيتٌ انتَقّتِ النجاسة انتّفى يح الامتهانٍ فليُكرٌه نظيرٌ ما مر آَِا أو للجِنْ كعَظم ٠‏ ون أَحرِقٌ أو لَنا 
لای غاب نح وكيوا كقارة جز الل كذ نحو يي محر وإ َل 
يَُرَقُ بين نحو الفارة ولحو الحربيّ بأنّه قاِرٌ على عصمة نفيه فكان أحَسنٌ وكَمَكُتوبٍ عليه اسمٌ 
عم أو ملسوځ لم يُعلم تبدیله» ويرم على غير عايم تبر مُالعةُ نحو توراة عل تبديتها أو شك شك 
فيه يرق بين إلْحاق المشكوك فيه بالمُبدلٍ هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما أو عِلْم مُحتَرّم كمَئْطِقٍ 
وطِبٌ خَلَيا عن محذور كالموجودَيْنٍ اليومَ ل تما فر کنا لوم نفووما آنا مكتوبٌ ليس 
كذلك فيُجوز «الالكيجاء به وهر اريك لي أذ ر ليشت تعر مُحتَرّمةً لِذّواتها فإفتاء السّبكيّ ومَنْ 
تیه بحُرمة وس بُسطِ كِب عليها وقفٌ ملا ضعيف بل شاد كما اعرف هو به وحُرمةٌ جعلٍ ورقةٍ 
كِب فیها | سم مُعَظْمِ اعدا لحو نقدٍ نما هو رعايةٌ للاسم المُعَظّمٍ كما هو واضِحٌ وعَجِيبٌ 
الاستدلال به وجار بالماء العذْبٍ مع آنه مطعومٌلِدَفعِه النحسٌ عن نفيه كما مر . 
(وجِلدٌ) بالرفع والجرٌ؛ لاله كيم للجايدٍ المذكور»:وإن كان في الحقيقةٍ قسمًا مئه باعتبار ماافيه 
من التفصيلي والخلاف فاندكعَ زعم آله لا يصح كَل منهما (مُبع) في الأظهَرٍ لانتقاله عن طبع اللحم 
إلى طبع اقياب وإِلْحاقٌ جِلْدٍ الحوت الكبيرٍ به ينبغي حملّه على ما إذا تحَجرَ بحيثٌ صار لا يلين 
وإ تق في الماء (دون غيره في الأظهَرٍ) ؛ لأنه إا نس أو مأكول نعم | إن استئجى بشعره الطاهرٍ 
أجرّأء ويحرم بج بجلدٍ عِلْم إن انّصَلَّ ومُصحَفي» وإن انفَصَلَء واا جل م اح 
(وشرط) إجزاء الاتوصار على ت وماق معناء أو الثراة بار غا بیت ان لايكوة يه 


ال ةك 
٣‏ | 


2 
9 مي 


و 
جف الٽجش» ولا يَنْتَقِلَ وَلا يَطرأ أجتبيٌ ولو نَدَرَ أو انْكَدَ ل ا 


صَفْحَه وحَكَقكه جار الحجؤ في الأظهرء ور تت تلات تصحات» لاطا ر 
فان لم ثي وجب الإنْقَاء. وشن الإتاز وغل حجر لل مكله. 
4 


رُطوبةٌ كالمحَلٌ ولو من عرقٍ على ما اعتَمَدَه الأذْرَعى وفيه نظَرٌ والذي ينّجه آنه لا يور ويْوَيدُه ما يأتي 
وأنْ (لا يجفٌ النجس) الخارج أو بعضه وإلا تعيّدٌ تَعَيِّنَ الماءُ في الجافٌ وگذا غيرُه إن انَصَلَّ به» وَإِنْ بال 
أو تعَوّط مائِعًا ثانيّا ولم يبْلْ غير ما أصابّه الأول كما اقتضاه إطلاتُهم لِتَعَيّنِ الماءِ بالجفاف فلا يرتَفِع 
بما حدّتٌ لكنْ قال جمعٌ مُتَقَدَمونَ بإجزائه حينئِذٍ وكَأنّه يكونٍ الطارِئ من جنس الأول فصارا كشيءٍ 
واج وبه يُعلّمٌ ر حب بعضهم فيمَنْ بال ثم أمتى آله يُجرِئُه الحجَرٌ ولو عْسَلَ ذْكَرَه ثم بال قبل 
الجفافٍ لم يجس غير مُماس البو كما يُعلّمُ من قوله في روط الصلاة ة وإلا فغيرٌ المنْتَصَّفٍ . 

(و) أن (لا يقِلَ) الخارجٌ المُلوْتُ َا استفرٌ فيه عند ُروجه إدْ لا ضسرور؟ لهذا الانتقالٍ فصار 
کسه باج بي (و) أنْ (لايطرًأ) على المحَلّ المُتَتجْسٍ بالخارج (اجتبي) نس مُطلَقًا أو طاهرٌ. 
جاف اخلط بالخارج لِما مر في الراب أو رطبٌ ولو ماء غير تطهيره لاعرق إل إن سال چا 
الصفحة أو الحشّفة إذْ لا يعُمٌ الابقلاُ به حينئِذٍ خلاقًا لِمَنْ رَعَمَهُ . (ولو ندر) الخار رج كدّم (أو اشر 
فوقٌ العادة) الغالبة وقيلَ فوقٌ عاد نفيبه (ولم يُجاورُ) غاِط (صَفحَته)» وهي ما ينْضَمٌ من الاين عند 
القيام (و) پول (حشَفَتَه) وهي ما فوقٌ محل الختانِ» ويأتي في فا قَدِها أو مقطوعها نظيرٌ ما يأتي في 
راجتو طاو (عاذ عكر فى I‏ لأنّ جنْسَّه مما يش » فان جاور 
م تعيّنَ الماك في المُجاوز والمُتّصِلٍ به مُطلَقًا وگذا إن لم بُجاوز وانفَصَلَ عَمَاانُصَلَّ بالمحل فيتَعَينُ في 
المُنْفّصِلٍ فقط» ويظهَرُ أخذًا ما يأتي في الصوم من العفو عن حُروج مقحَدة المبسور ورَدّها بيده أن 

من ابثّليّ هنا بِمُجاوزةٍ الصفحة أو الحشَّفة دما عي عنه فيُجزيه الحجَرُ للضّرورةٍ» ويطهُرُ في شَعرٍ 
بباطن الصفحة أنه لها ولا نر كدب إزالَيِه فلا ضرورء لِعَلوئِه؛ لأنّ تكليف إزالَيه كُلّما ظَهَرَ منه 
شية مشق مُضادٌللتّرخيصٍ في هذا المحَلٌ . 

(ويجبٌ) لإجزاء الحجر أيضنا (ثلاث جات لان الح عن الاجا يكل عن ع ثللاثة 
احجار (ولو) بطري حجر بان لم يكلو في الثانية فتجورٌ هي والثالثة بعري واجدٍ؛ له اف 
ا وو فيه الاستعمالُ بخلافٍ الماءِ ولكونٍ الراب بَدله عطي حُكمّه أو (بأطرافٍ حججرٍ) 

ثلاثة؛ لأنّ القصد عَدَ عَدَهُ المسّحاتٍ مع الإنقاء وبه فارّقٌ عَده في الجمارٍ واجدة؛ ؛ لأنْ القصة عَدَدُ 
الرميات . (فإِنْ ِنَقُ) المحلّ بالثلاث بِأنْ بَقيّ أنَر يُزِيلُه ما فوقّ صِغارٍ الخرّفٍ إِذْ اء ما لا يريه إلا 
هي معفرٌ عنه (وجَبَ الإنقاء) برابع ومكذا ثم إن آنقّی يوتِرٌ فواضِحٌ (و) إلا (سّنَ الإيتارٌ) لامر به ولم 
يُسَنْ هنا تثليثٌ كما في إزالة النجاسة؛ لأنّهم لبوا جاذِبٌ التخفيفٍ في هذا الباب . وکل حجر لكل 


محَله) يُحتَمَلُ عَطفُه على ثلاث قيفي ُجوب تعميم كُلَ مسحة من الثلاثِ لكل جزء من المكل وهو 
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ASE ERS وا‎ SE 
وقيلٌ يوَرَّعْنَ إجانبيه والوسَطِء ويْسَنْ الاسينجاءُ بساره» ولا اسينجاءَ دود وبَعر بلا لوث‎ 


في الأظهَر 
باب الؤضوءِ 


المئقولٌ المُعتَّمَدُ الذي لا محيدّ عنه كما لته في شرحي الإرشاد والعُباب وعلى الإيتار فيُفِيدُ ندب 
ذلك لكن من حبك الكيفيٌ أن يدأ باؤلها من معدم صَفحهه اتی ويديره إلى محل ابتدايه وبالثاتي. 
من مُقَدمٍ اليُسرى ويُديرُه كذلك وه نو الال على تسريه ی ولد قلي تنوه 

يشرط الوضع ألا على محل طاعر ولا يضر النقل المُضطَرُ إليه الحاصِلُ من عَدّمٍ الإدارة. 

(وقيل يوَرعنَ) أي الأحجارٌ (لجانبيه) أي الل «والوسط) فيَمسَحُ بجر حبر الصفحة اليَمنَى أي 
لا وهذا مراك من َب برها ثم بم يان رى أي ألا كذلك ثالث الوس أي رلا كذلك 
فالخلاف في الأفضل ولا يُنافي ما سَبَقَ من جوب التعميم؛ لأنّه ليس من محل الخلا كما صَرّحَ 
به تصريحًا لا يقبّل تأويلاً. | إطبافهم على رُجوب الثاني والثايثء وان انى بالأولٍ وعَلّلوه بأتهما 
حينئٍ للاسيظهارٍ كثاني الأقراء وثالثها في اليدَّة نامل وإذما محل يفي استعمال الثلاثة فيه مع قول 
كَل قائلٍ بالتعميم وكَيْفِيةُ الاستنجاء ا ا ف 
الحَجَرٍ فلو مره على مو غيم واج مرّتيْن تعيّنَ الما وهو المُعتَمَدُ ولو مسَحَه صُعودًا ضر أو تُزولاً 
فلا والأولى للمستنجي بالماء أن ذم الل وبالحجر ان يقد لير لأنه أسرّعٌ جفافًا. 

(ويْسَنٌ الاستنجاء) في التصريح به ظْهَرٌ شاهِدٍ لِعَطفٍِ كَل على ثلاث (بهساره) للتهي الصحيح عنه 
بالیمین فيكرّه کاب رالاعا بها فى اا لحي عا رین يحم وعليه بم فار رر 
من غيرنا . 

(ولا استنجاء) واجبٌ (لدو وبع بلا لوث في الأظهرٍ) ذلا معتى له كالريح ومُقابلُه وجب اكتفاء 
بمَظتَّة التلويثِ» ون تحقَقَ 8 نه ويه فازق الربع غتله واا بظهز فرت وين ع اة الا ننه 
روجا من الخلافٍ ویکره ٠‏ من الريج إلا إن خَرَجّ والمحَلُ رطبٌ فلا يُكرّه وقيلٌ يحرّمٌ وقیل يُكرّه 
تحت وجوية قاذ ولو شك بعد الاجا هل عَسَّلَ ذَكرَه أو هل مسح لْتتيْنِ أو ثلانا لم تلرّمه إعادته 
كما لو شك بعد الوْضوءِ أو سَلام الصلاة في تركِ فرض دَكَرَه البعُويّ وقولّه لكنْ لايُصَلّي صلاةٌ 
أخرى حتى يستّئجيَ رده حال شُروعِه في كمالٍ طهارٌة ته ضعيفٌ» وإنّما ذاك حيتٌ ترّدّدَ في أصلٍ 
الطهارة على أن الذي يّحِه في الأولى وُجَوبٌ الاستنجاء في الذَكَرٍ ولیس قياس ما ذَكَرَه؛ لان بعض 
الؤضوءٍ والصلاة داخِلٌ فيهما وق يقن الإنْيانُ بهما بخلافه هنا فان كلا من الذَّكَرِ والدُبْرٍ مُستَقِلٌ 
بفسه فته م لَقّ الاستنجاءِ لا يقتّضي دُخول عسل الذكرِ فيه. 


باب الؤضوءِ 
هو اسمٌ مصدَرٍ وهو التوّضُوٌ والأفصّحٌ ضمٌ واه ِن أريدً به الفعلُ الذي هو استعمال الماء في 


فلا مكنا الطفازة )8 م 
عن جد بج د صو ي 


الأعضاء الآنية مع التِيء وهو المَُوبُ له وها إن أريد به الما الذي برضا به مأخوةٌ من الوضاءة 
وهي النضارةٌ لإزاليه طلم الأنوب وض مع الصلاة ليلة الإسراءء وهو من الشرائع القديمة كما 
دَلْتْ عليه الأحاديثُ الصحيحةٌ والذي من تحصائصنا إا الكيفيَةُ المخصوصةٌ أو العُرَهُ والتحجيل 
وموجبّه الحدّثُ مع إرادةٍ نحو الصلاقء ويختّصٌ حلوله بالأعضاء ا 
بغيرها لانتفاءِ الطهارة الكايلة المُبِيحةٍ للمَنّء وهو معقولٌ المعتى» ؛ وألما اكثفيَ مسح جزءِ من 
الرأس ؟ لأنّه مستورٌ غالبا فكفاه أدنّى طهارة؛ لأنّ تشريقّه المقصود يحصّلٌ بذلك . وشّرطه كالعُسلٍ 
ماة مُطلَقٌ وطن آنه ملق أي عند الاشتباه وعَدَمُ نحو حيْض في غير نحو أمُسالٍ الحجٌ وان لايكون 
على العُضِوٍ ما كيرا لها يكل فاا أو ر كيف يمم وصوله للبقرة ةلا نحو خضاب ودُهِنٍ مائع 
وقول القفَالٍ تراك الوس على العُضو لا يمع صِحَة صِحة الوْضوء ولا النقضٌ ّمه يعن فرضّه فيما إذا 
صار جزءً! من البدنٍ لا يُمَكنُ فصلّه عنه كما مرّ ولا يضُرٌ اختلاطٌ الخضاب بالنشادر ؛ أن الأصلّ فيه 
الطهارة فقد أخبرّني بعض الحَُرء أله ينْعقِدُ من اهباب من غير إيقادٍ عليه بالنجاسة فغابئُه آنه نوعانٍ 
وعند الشكّ لا نجاسة على أ الأ منه ما ماده طاهرةٌ» وهي ابن نحو ولا يضر الرقود عليه 
بالنجاسة وتحَيِّلَ أن رأس إنائه مُنْعَقِدٌ من دُخانها مع الهباب؛ لأنْ هذا غير ف ده مُحَقّق لاحتمالٍ أنه مَتُعَقِدٌ 

من الهبابٍ وحده» وان دُخائها سَبَبّ لذلك العقد» وإنْ لم يكن من ء EE‏ 
ET‏ لأنّ تلك 
القشرة من عَيْن الج لجِنْدٍ لا من جُرم الخضاب كما هو واضِحٌ وجري الماء عليه وإزالة النجاسة على 
تفصيلٍ ني راق لدي ا الحا ولا فور الاحباط بان ار نّ الطهرٌ وشَّكٌ في الحدّثِ 
فصا من غير ناقِضٍ صَحيح . إذالم بين الحال ولا يكلف النفض يله لما فيه س نوع کو 
الأولى فِعله حروجًا من الخلافي» وَنْما صَحَّ وُضوءٌ الشاك في طهره بعد تين تين حدَئه مع تَرَدُدِه ون 
بان الحالٌ؛ لأ الأصل بقاء الحدّثِ بل لو نوى في هذه إن كان مُحدِئًا وإلا فتجديدٌ صَعٌ؛ وَإِنْ 
تذَكْر. وإسلامٌ وتمييرٌ إلا في نحو عُسلٍ تابي مع يها لعجل لحَليلِها المُسلِمٍ وتفسيله ليه 
المجنونة أو المممَِعةٍ مع النيّ منه بخلافي ما إذا أكرّهها لا يحتاج لني للصرورة وتبجبُ إعادثه بعد 
وال الَف أو الجُنونِ أو الامتناع لِرّوالٍ الغمرورة وعَدَم الصارفي بان لا يأتيّ بمُنافٍ لمي كردة أو 
Ss‏ نة البرك أو طع لا نوم طُويلٍ مع التمَكُنٍ فلا يحتاجُ لِقجدييها إن كان البناء 

SS 


ل ا ا ا 
هذا الصريح بكونه كثيرًا ما يُستَعَمَلُ للَبْوّكِ احتيج لما يُخْرِجُه عن هذا الاستعمالٍ» وهو نيه التعليق به 
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E‏ . حتى يقوى على رفهها حينقٍ ومعرفة كيه وإلاء فإن ظَنَ الكل فرضًا أو 

د ولم فت فر ل ملع أو نفلا فلاة ران غ1 في لاد رها وهل الخمسة 
الأخيرةٌ شروط في الحقيقة للنَيّة وزيد وُجوبُ عسل زائ اشتبة شب بأصليٌ وجزء يِتَحَمَّقُ به استيعابٌ 
العْضو وفيه نظرّ؛ لأنّ هلَيْن من جُملةٍ الأركانٍ كما صرح اح به قولّهم ما لا يِمٌ الواجبُ | إلا به واجبٌء 
ويزيدُ السلس بدُخَولٍ الوقتٍ وطن دُخوله وتقديم نحو استنجاءٍ وتحَقّظٍ احتيجَ | ليه والولاءٌ بينهما 
وبينهما وبين الوُّضوءٍ وبين أفعاله وبينه وبين الصلاةٍ وسيأتي بع ذلك . 

(فرضه) أي أركاله (سئ) فقط في حي السليم وغيره وما تير به من جوب زائدٍ عليها روط كما 
رر قر لا أركانٌ ربع بص القرآنِ واثنانٍ بالسّئَةٍ ولكونه مُفْرًا مُضافًا إلى معرفةء وهو على الفح 
حي لا عة شوم الصاح لبون حبك مدلول له لهو سي المع اللي تارق ل 
الصاح له من غير حصر» وان كان مدلوله في التر كيب من حيتٌ المُحكمٌ عليه كَيةٌ على الأصح أي 
محكومًا فيه على كَل فردٍ فر مُطابْقة ؛ لاله في قَرَةٍ قضايا بِعَدَدِ أفراده أو الصريح فيها بناء على ظاهِرٍ 
كلام النّحاةٍ وليستٍ العبرةٌ هُ في مُطابقة امعد[ للكَبَرِ إلا باصطلاحهم أنّ مدلوله كَل أي محكومٌ فيه 
ا ل م د رم لك ا 
فرد» ا على الج لا على الأفراد ومثاله قوله تدان لور ام CEE‏ ام 2 
فن الحُكمَ باتهام م على مجموع الدوابٌ والطَيورٍ دون أفرادها والحاصِل آنه قد : تقوم قَرينةٌ تذل على 
أن الحُكمٌ في العامٌ حكمٌ على منجموع الأفراد من حيثُ هو مجموعٌ من غير نر إلى كونٍ آفراد العام 
الجمعٌ أو نحو آحادًا أو جُموعًا فيَكونُ المحكومٌ عليه كلا لاكُلَيَةٌ وهو مامرٌ ولا كُلَيّا وهو 
المحكومٌ فيه على الماهيّة من حيثُ هي أي من غير نظرٍ إلى الأفراد ودَكرَ بعض الأصولتين أن للعام 
دَلالتيْنِ دَلالةَ على المعكى المُشْئَرَك» وهي التي الحُكمٌ فيها على الكَُيّ من غير نظَرٍ إلى خصوصٍ 
الأفرادٍ» وهي قَطعيّةٌ ولال على كَل فردٍ فردٍ من الأفرادٍ بالخُصوص» وهي ظَئيَةٌ انتَهَى وي نايد 
مامز ون كان فيه نظَرٌ ومُحالفةٌ لما عليه مُحَقّقوهم أي إن أراد الدلالةً الحقيقيةً المُطابقية 

(أحدُها: نيرفع حدَثْ) أي رفع حُكمه كحُرمةٍ نحو الصلاةٍ؛ لأنّ القصدّ من الؤْضوء رفعٌ ذلك 
فإذا نواه فقد 5 تعرّضٌ لقصو فالحدّتُ هنا الأسبابُ؛ أن تلك الحُرمة مُتَربةُ عليها ويصِحٌ أن يُراة 
ب انملك أو الم فلا يتاع کر كم والغراة رقع ما بی غل دل ورن لو ر ما عليه من 
ابر أو أصمَرٌ لكنْ عَلَطا لا عَمِدًا لَِلاعُبَه وبه يرد استشكالٌ تصّوٌرِه إذ التلاعُبُ والعبّتُ كثيرًا ما قَعُ م 
من ضعَفاءِ الول أو ني بعض أحداله أو نوی رفعّه في صلاة واجدة دون غيرها؛ ا 


- 


ارقم بعضّه ارح کله ولا عارش بض ؛ لان المُرمَقِحَ حكمٌ الأسباب لا نفسّها وهو واحَدٌتعَدّدَتُْ 
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أسبابه» وهي لا يجبٌ التعَرْض لها فلّغا ذِكرُها ولو نوی رفعّه وأنْ لا يركَمَه أو رفعَه في صلاةٍ وأنْ لا 
يرت لم يصِحٌ لاض وگذا لو نوی أن يُصَلْيّ , به بمَحَلّ نجس . قبل تعبيرٌ أصله برَفع الحدّث أولى ؛ 
لأ أل فيه للمَهدِ أي الذي عليه أو للشّمولٍ الداغلٍ فيه ما عليه بخلاف التتكير ؛ لأنّه يدخل فيه نة ما 
لم يكُنْ عليه انتهی » ورد بال فيه إیهام ا شراط التعريفٍ في ال وهو اضر تا وه اتک على 
أن التعريف يوهِمٌ أيضًا آله لا تصِحٌ نة غب ما عليه مُطلَهَا فساوى التدكيرٌ في هذا فالحقٌ ان كلا أحسَنُ 
من وج وان الك اف إيهامًا . 

(أو) نيّةُ الطهارة عن الحدَثِ أو نيّةُ (استباحة مُفْتَقِر إلى طهر) أي وُضوء كما أومًَا إليه التعبيرٌ 
اا ل عليه قرلهة : أو ما يُندَبُ له الوُْضْوءٌ كقراءة فلا وذلك كطوافي؛ إن كان بوصر مكلا أو 

عيدٍ ولو في رجب ؛ أن ما رفعلت ون لم يُمكنْه فِعله مُتَضَمْيةٌ نة رفع الحدّثِ . وظاهِرٌ أنه 
لواقال تونت ا ةم مقر وء أجرّاه» وإنّ لم يخطر له شي من مفرداټه آله وکود نيه حينول 
تصق بن وال بهم مما يف له لايضٌ؛ لأله مع ذلك 0 مُتَضَمُنٌ نة رفع الحدّث . 

(أو) نيةِ (أداء فرض الؤضوء) وتدحل المسنوناثٌ في هذا ونّحوه تبعًا كتظيره ه في نيّةِ فرض ض الظهر 
مكلا غلى آله ليس العْراة بالفرض هنا حقيقكه وإلالم ضح ؤضرء الْسبي إذا نواه بل فعَل طهارة 
الحدّثِ المشروطة لِكحرٍ الصلاة وشَرطٌ الشيْء ب يُسَمّى فرضًا ولا يرد عليه صِحْة نب نيّة الصبيٌ فرض 
الظهر مكلا بل وُجويُّها عند الأكثرين ؛ لال ارا بالفرض كم صورته كما في الُعادة أو أدء الأضوء 
أو فرضٍ الوّضوءٍ أو الوّضوء والطهارة كالوّضوء في الثلاثة الأول فان فلت حُروج الخبّثِ بأداء 
الطهارة واضِح ؛ ؛ لأنه لا يُستَعمَل فيه . وأا اخِصاصٌ فرض الطهارة ومثلّه الطهارةٌ الواجبة كما في 
الأنوار بالحدّثِ فمُشْكِلٌ إِدْ طهارةٌ الخبّثِ كذلك قُلْتٌ الربط بالفرض والوّجوب إِنْما يبار منه تلك 
لاهذه؛ لأنها قد لا تحبٌ لعفو عنه ومن نَم احص بعلك الطهارة للصّلاة على أن ربطها بها 
يُمحِضّها لها ولا يضُرٌ مولا للوْضوء المُجَدّدِ كما لا ير مول نة الوُضوءِ له وطهرٌ الخبّثِ الغير 
المعفوٌ عنه واحبٌ لذاته بدليل الإئم بالتضمخ به ومن نَم وب الفورٌ في | إزالتِه حينئِذٍ ولم تچب فيه 
يعدم تَمَحْضِه يه للجبادة» فان قُلْت هي تشمَل الغُسلَ أيضًا قُلْت لا يضُرٌ لما يأتي آنه يكفي عن 
الوْضوء فليس بأجئبيّ ومن كم كفت في العُسلٍ أبضًا لاستلزايها رفع الحدَثِ الكافي فيه أيضًا فهي 
مثلّه في الاكتفاء .بها في البابيْن ن لا الرابعة؛ لأنها تشمَلٌ الطهرٌ عن الحدّثِ والخْبَثِ من غير مم مُمَيرِ قال 
الرافعيٌ وعَدَمُ جوب التَعَرّضٍ للفَرضِيّة يُشْعِرُ بأنّ اعبار النيّةِ هنا ليس للفُربة قبل ل ؛ لأنّ 
الصحيح اعتبارٌ التعرض للفرضية في : نة العباداتِ ويه إن سَلِمَ وإلا فما يأتي أنّ نّةَ رمَضانَ لا يُشترَط 
فيها التعَرْض للفٌرضيّةٍ ضِبَة د ة نازع في مويه ينضح ما مرّ أن الكتابيّة تنوي وعُلِمْ منه أيضًا أن ني فرض 
الوْضوء كافيةٌ ولو قبل الوقتٍ لإلْغاءِ ذكر الفرضيَّةٍ ية والأصل في وُجوب النيّةِ الحديثٌ كُ المُتَّمَنُ عليه 


ره ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج 4 


ل 
ومَنْ دام د كمُشئّحاضة كفاه نيه الاستباحة ة دون القع على د 


ا نة مُعْمَبرةٍ جار على الصحيح» رمات لد وضوة ترا لاقي لات | 


«إتّما الأعمال» أي إِنّما صكُنها لإكمالها ؛ ؛ لأله خلافٌ الأصلٍ «بالنیات» جمعٌ تيء وهي شرعًا قُصدٌ 
الشيءِ نقترنا بقل وإ لا فهو غم ومَحَلّها القلْبُ فلا عِبرةً بما في اللّسانِ نعم يسن التلمظُ بها في ساؤر 
الأبواب روجا من خلا موجبه والقصدٌ بها تميبرٌ العبادة عن العادةٍ وتمييرٌ مراب العباداتٍ . 

(ومنْ دام حه كمُستّحاضةٍ) وسَلِسٍ (كفاه نة الاستباحة) وغيرها مما مر كمَنْ لم يدم حدَنُه ولو 
ماسح الخفٌ (دونَ) : نيةِ (الرفع) للحدَثِ أو الطهارة عنه (على الصحيح فيهما) أي في إجزاء ني نحو 
الاستباحةٍ وحدّها وعَدّم إجزاء نيّةٍ نحو الرفع وحدّها؛ لأنّ حدّنّه لا يرتَفِمُ وقي لايد من جمعهما 
لتَكونَ الأولى للاحِتٍ والمُقارِنٍ والثانيةٌ للسايتي وعلى الأصح يسن الجمعٌ بينهما خُروجًا من هذا 
الخلاف وقي تكفي نيه الرفع لِصَمُها الاستباحة» ويره بمَنْع عِلَ على آنه لو سَلِمَ كان لازِمًا بعيدّاء 
وهو لا يكتّفي به في النيَاتِ وحُكمُه في نة ما يستبحه حُكمٌ المُتب ٠‏ ويأتي | إجزاء نيه رفع الحدّثٍ 
إن اراد به رفعّه بالنسبة لِكَرَضٍ فقط فكذا هنا وبه نَع زَعمُ أن تفسيرَ زفع الحدّثِ برَفع كيه فيما 
م ّمه َة ني السلس له بهذا المعتى ووّجه انيفاعه أن رفم كمه عام وهو مُخقَصٌ بالسليم 
وخا :وهو الجا للل و دة الوصو لا تسر لوكت السوديل الا تة يتام شح نيه 
لرفع أو الاستياحة على ما اله بن الوماد وهو قريب إن اراد صووئهما كما أن عي الصلاق ينوي بها 
الفرضٌ ورَّعَمَ أن ذاكَ في المُعادة خارجٌ عن القواعِدٍ ممنوع كيف والشيْم ء لا يسَمّى تجديدًا ومُعادًا إلا 
إن أعيدٌ بِصِمَيِه الأولى ويُؤْحَد منه أن الإطلاقٌ هنا كاف کهو د نَم فلا تشرط إرادةٌ الصّورةٍ بل أن لا 
يريد الحقيقةً اكفاءً بانصرافِها لِمَدلولِها الشرعيٌ هنا من الصّورة بقَرِينةٍ التجديدٍ هنا كالإعادة نّم . 

اومن نوی تب أ تا اع نية ُعقبر) يا مر (جا) له ذلك أي لم يه في نيه المت (في 
الصحيح) لِحُصوله» وإ لم ينْو فلا تا تشريّكٌ فيه. لكنْ من حيتٌ الصّحَةٌ بخلافه من حيتثٌ الثوابُ 
ومن نَم اختَلّفوا في حُصوله والأوجّه كما بَيّئته بأدليِه الواضحة في حاشية الإيضاح وغيرها إن قَصَدَ 
العبادةَ ياب عليه بقدره» وإن انضّعٌ له غيرُه مِمّا عدا الرياءِ ونّحوه مُساويًا أو راجحًا وخَرَّجٌ بمع 
طروّها بعد النيّة المُعمََرةِ فيبِنُها ما لم يكن ذاكرًا لها؛ لأنها حينوٍِ تعد قاِعةً لها فيَحِبُ إعادةٌ ما 
سل ريد بي رفع الحدّثٍ كما في المجموع وغيره. 

(أو) نوی استباحة (ما ندب له وضوء كفراءة) لُِرآنٍ أو حديث أو عم شرعيّ أو آلةٍ له وكدَسٍ أو 
كتابة لشي من ذلك وكَدُحولٍ مسجد وزيارة بر وبعد تلق بمَعصية تشخصية و الو به به ِعلّها وعَضَبٍ وحمل 

ميّتِ ومس كتحو أبرَصٌ أو يهوديٌ وحو فصدٍ وقصّ ظُفرٍ وكُلُ ما قيلّ إِنّهِ ناقِضٌ وغيرُ ذلك مِمَا 
د وح لاا عا ل وار ب لأنه جايْرٌ 
معه فلا يتَضَمَّنُ فده قَصدَ رفع الحدّثِ نعم إن نوى الؤُضوء للقراءة لم يبطل إلا ! قَصَدَ التعليقٌ بها 


وإكتاب الطهازة كه -ب-ب م 
ييل غك1* * 111111100000011 
ويَجبُ قَْنْها بأَوّلِ الوجه. وقيل يكفي بِسْنَّةٍ قبله» وله تَفريقها على أغضا 


ألا بخلافٍ ما لو لم يقصده إلا بعد ذكره الؤُضوء مكلا لِصِحَةٍ النيّة حينئِذٍ فلا يلها ما وقَمَ بعد أو 
القِراءمً إن كمَّتْ وإلا فالصلاءٌ صح على ما مال إليه في البحر كما لو نوى زكاةً ماله الغائِب إن بَقيّ 
وإلا فالحاضِرٌ واعمُِض بأل الوُضوء عِبادةبَدَنيدٌ وهي أضِيَقُ لِعَدّمِ قبولها النيابةً ببخلاي الماليّة وقد 
يُجابٌ بان کوتها وسيلةٌ أضعَفّها فلم ييعٌد الحافها بإلدانة 101 16لا ناث 0 ر شر عباط a‏ 
والِدٍ وفاوم وشي از وځروج لِسَفّرِ وعَقدٍ بجاح وصوم ونّحو أبس فلا تكفي ننه جزم . 

(ويجبٌ قرئها» آي الت (بأوِّ) مولي (من الوجه) ومنه ما يچب عسل من نحو اللّحية قال 
بعضُهم ومن مُجاوره من نحو الرس وظاهِرٌ كلايهم يُخاِفُه» ويظَهَرُ أن ما يچب عله من الأنفٍ 
الآني ليس كالمُجارر ؛ لأنّ هذا دل عن جزءٍ من الوجه فأعطيَ مُكمّه بخلاف ذاق وذلك لبعد بما 
بعدّه فلو قَرَنّها بأثنائه كفى ووّجَبَ إعادةٌ عسل ما سَبَقَها لوقوعه لَغُوَا بحُلوّه عن النية المُقَوّمةٍ له . 

(نبية) الأوجة فين سقط عسل وجه نقط زملة رلا رة وجوت زتها يأرل مول من ال 
فان سَقطَنا أيضًا فال رأسٌ فالرجلٌ ولا يكتفي بنة التيَمّم لاستقلايه كما لا تكفي نة الوُضوءِ في محَلّها 

عن التيّمُّم لحو الِيدِ كما هو ظاهرٌ. 1 

(وقيلَ يكفي) رها (بسُنَةٍ ية قبله)؛ لأنّها من جمليه ومَحَلُه | لم تدم لِعَسلٍ شيءٍ من الوجه وإلا 
كمّتْ قَطعًا لاقترانها بالواجب حيئئِذٍ نعم إِنْ نوى غير الوجه كالمضمّضة عند انال حُمرة الشفةٍ كان 
ذلك صارفًا عن وُقوع الغسل عن الفرض لا عن الاعيداد بالنيّة؛ لأنْ قصدّ المضمّضة مع وُجودٍ 
انفِسالٍ جزء من الوجه لا يصلّحُ صارثًا لها ؛ لأنه من ما صَدَقاتٍ المنويٌ بها بل للانغسالٍ عن الوجه 
لِتَوارُهِما على مَل واحِدٍ مع تنافيهما فائَصَحَ بهذا الذي ذكرته أنه لا مُنافاة بين إجزاءِ النيِّ وعَدَم 
الاعتدادٍ بالمعْسولٍ عن الوجه لاختلانيٍ مِلْحَظَيْهِما فتَأمَلْه لِتَعلّمّ به انيفاعَ ما أطال به جمعٌ هنا . (وله 
تفريقها) أي ني رفع الحدّثِ والطهارة عنه لا غيرهِما لِحَدَم تصّوّرِه فيه (على أعضائه) أي الوضوءٍ كأن 
يوي عند عسل الوجه رفعٌ الحدّثِ عنه أو عنه لاعن غيره وكَكذا (في الأصح) كما يجورٌ تفريق 
أفعالٍ الوضْوءِ وفي كَل من هائيْنٍ الصَورَئَيْنِ يحتاج لِمَجديدٍ النية عند كَل عُضوٍ لم تشمّله ت نيه ما قبله . 
لو أبطله أونحوّ الصلاةٍ في الأثناء يت على ما مضّى إن كان لِمُذْرٍ وإلافلا وظاهِرٌ أن حلاف التفريق 
يأتي في الغسلٍ وقد يشل ما هنا بالطواف فاه لا يجو تفريقٌ النيِّ فيه مع جواز تفريقه كالوُّضوءٍ وقول 
الزركشيّ يجوز التقّرْبُ بطوفةٍ واحدةٍ ضعيفٌ وقد يُجابٌ بأنّهم ألْحَقوا الطوافٌ في هذه بالصلاة؛ لأنه 
أكثرٌ شَبَهًا بها من غيرها . 

(الثاني : عسل وجهه) يعني انفِساله ولو بعل غيره ب بلا ذه أو بسُقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرًا 
للئيّةِ فيهما وكذا في سائر ر الأعضاءٍ بخلافي ما وكّعَ منها بفِعلِه كتَعَرْضِهِ للمَطر ومّشيه في الماءِ لا 
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اا اا Zc‏ 
وهو ما بين منايتٍ رأسه غالا ومُنْتهَى لَخهِه» وما بين َيِه قَمنه قؤضع الغمم» وكذا 


7 التخذيفٌ في الأصحٌ» لا النَرْعَتَانِء وهما بياضان يكيان الناصية. 


يشرط فيه ذلك إقامةٌ له مقامّها قال تعالى #فَأعْسِنُوا نوأ وجو € [المائدة :”] ورج بالغسل هنا وفي سائر 
ل ل 
(وهو) طولاً ظاهِرٌ (ما بين منابتِ) شعر (رأسه غالبا و) تحت (مُنْتَهَى) أي طَرّفِ المُقبلٍ من (لُحيَيِه) 
نح اللام على المشهور فهو من الوجه دون ما تحّه والشعرٌ انات على ما تحته ويتَأويلٍ الرافعيّ له 
أن المهَى قد برا ب ما يليه من جهة الحتك لا جره يدع الاعتراض على الم بأله يققضي روج 
مُنْتَهاهما من البيْنيّة وهما العظمانٍ اللذانٍ عليهما الأسنانٌ السُفلى ET‏ بها ذكرته ينمل 
رت العمل ا تحت الهذار إلى القن التي هي من منتهاهما أي مُجتَمعْهما ومن ٿم عبر يره 
بمنْتهَى اللحيينٍ والذَُنِ (و) عَرضًا ظاهِرٌ (ما بين أذّْيه) حتى ما طَهَرَبالقطع من مجرم نحو الي فلع 
لقوع اواج یاعود بها الوجه بالك بكلا بايا ورل لا يسن بل قال مض : یکره 
للصّرَرٍ والب وقم» وإن َه بقطع جفن والب وشَفقٍ» وإنما جل ظاهرًا | إذا نجس لِغِلَظٍ أمرِ 
النجاسة واخَلقَتَ فتاوى ارين في أَنمُلٍ أو آلف من نقد الحم وحشي شي من إزالِه محذورٌ تيمم 
والذي يهر جوب عسل ما في محل الالتحام من الأنفٍ لاغيرٌ؛ لاله ليس بدلا إلاعن هذا إذ 
الأنفٌ المقطوعٌ لا يجب أن يُغْسَلَ ِمَا ظَهَرَ بالقطع | إلا ما باشّرَه الة م فقط وله من النمُلِ؛ لأله 
يدل عن جميع ما ظَهَرَ بالقطع وليس هذا كالجبيرة حتى يمسّح باقيّه بدلا ما أحَذَه من محل القطع ؛ 
لأنها رُخصة وبِصَّدَّدٍ الزوال» ويأتي ذلك في عَظمٍ وُصِلَّ ولم يكس ومع ذلك لا ينض لَمسّه كما 
هو ظاهِرٌ لاختلافٍ المُدرَكَيْنِ وإذا تقَرّرَ أن الوجة ما ذُكرَ (فمنه) الجبيئانٍ وا جانبا الجبهة 
الاح الاي بين ادق والقذار وهو الشعدٌ النايتٌ على العظم الناتئ بقُربِ الأ وة ضع الغمّم) 
وهو ما يبّتُ عليه الشعرٌ من الجبهة لا موضعٌ الصلّع» وهو ما انحَسَرّ عنه الشعرٌ من مُقدّم الرس 
وعنهما احتّرّزوا بقولهم غالبا . قال الإمامٌ وغيرٌه وهو مُسعَدرَكٌ؛ لأنَ محَلٌ الأول ليس من منايتٍ 
الرأس والثاني ليس من منابتٍ الوجه قيل الأ حَسَنُ قوله أصلّه الرأسٌ؛ لان منابت شعر رأسه شي 
موجودٌ لا غالِبٌ فيه ولا نادرٌ اه ولیس في محَلّه؛ لأنّ الموجود كذلك هو الشعرٌ وأمًا محل نبته 
الغالب وغيره فلا يفتَرِقُ الحالٌ فيه بين التعبيرٍ بالرأس ورأسِه كما هو واضِحٌ (وكذا التحذيفُ) بإغجام 
الذَّالٍِ أي موضِعُه من الوجه (ذ في الأصح) لمُحاذاته بَياضٌ الوجه إذْ هو ما بين ابتِداء اليذار والنزعةٍ 
يُعتَادٌ تنحيته حك لي الرجة 07 ور و باوثا سن و ر 101 1 يكن 
عسل الوجه إلا يسل بعض كَل منهما كما يُعلّمُ ما يأني ولا (الدرَعُتان) بمَّمْح الزاي أفصَحُ من 
إسكانها (وهما بياضانِ يكتنفانِ الناصية) أي يُحيطَانٍ بها فليسا من الوجه بل من الرأس؛ لأنهما في 


تذويره. 
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کے صح المججمهور أن مَوْضِع التُخذيفٍ م مِن الوّأس» اله أغلم. 


راب ا وعذار» وشارب» ود وعقة شرا وبَسَّوَاء وقيلٌ: 
0 واللّيةٌ إنْ حَمَّتْ كَهُدْب وإلا فلِمْسِلٌ ظاهرها. 


رفت مح الجتنهوز اا مو الي من لرا لالجا قمر يشر لإوالله افلم ور 
عسل كَل ما قيل إن من الوجه كالصلَع والتعَتِيْنِ ين والتحذيف . 

(ويجبٌُ غَسلْ) مُحاذيه من سائرٍ جواذبه مما لا قحف د 1 جميعه إلا بعسله؛ لان ما لايم 
الواجبٌ المُطلَق | إلابه واجبٌ» ويچب عسل شعر المُحاذي» وان كدف كما يِب عسل (كُلّ غدب) 
بالمُهِمَلةٍ (وحاجب وعِذارٍ) بالمُعجَمةء وهو ما مرّ وما انحط عنه إلى اللّحيِ عارض وحُكمُّه حكمّها 
(وشارب وحَحَدٌ وعَْفَقةٍ شَعِرًا وبَشَرَا) ت تحثه» وإ كنف تدر الکدافة فيه فقت بالغال وير بين 
مع أن تلك أسماء للشّعور إلا الخد لين أن المُراد هنا هي ومَحَلها وقيل ليَجعَ ا للحن ويا 
لغيرء وفيه لاق بل إيهاٌ أن واب الخد سل شّعره فقط وغيره ‏ بريه فقط . 

(وقبلَ : لاايجبٌُ باطِنٌ عَنْفَقةٍ عَنْفَقةِ كثيفة) بِالمَُلَّةٍ أي عُسَلُّه شّعرًا ولا بَشَرًا؛ لأنّ بَياض الوجه لا يُحيطٌ 
بها فهي عليه كاللّحيةٍ في أحكايها الآنية 

(والْحية) بسر اللا انح من شجهاء وهي الشعرٌ النايتُ على الذَكٍ التي هي مُجِكَمَعٌ اللحيَدنٍ 
ومِثلها العارض وأطلقَها ابن سيدّه على ذلك وشَّعرُ ر الخدَيْنِ (إن حَفْتْ كهدب) فيَجِبُ عسل داخلها 
وباطنها أيضًا (وإلا) تب تف بان قف بان لم ر البشّرةٌ من خلالها في مجلس التخاطب عُرًا قل يرم 
عليه أن الشاربٌ مكلا لا يكونٌ إلا كنيف عدر رُؤية البشّرةٍ من خلاله غالبا إن إن لم يكن دائِمًا مع 
تصريجهم فيه بأنّه ّا تند فيه الكثافة فالأولى الضبط بأل الكثيف ما لا صل الماء ليايليه إلا َة بِمَسَقَةِ 
بخلاني الخفيفٍ 1ه وير بأنّ هذا الضبط فيه إيهاء لِعَدَم انضباط المدَقَةٍ فالحنٌ ما قالوه ولا رة ما 
در في الشارِب؛ لان مُرادهم أن جنس تلك الشعور الحْمّةُ فيه غالِيةٌ بخلافِ جنس اللّحَةٍ والعارضٍ 
نعم لما حكى الرافعيٌ الأول قال : وقيلَ الخفيفٌ ما صل الماءٌ إلى منْبتِه بلا مُبالَْةٍ وقد يُرَجَحٌ بأنّ 
الاب من الخفيف والغالِبٍ مه الرؤْيةَ اه ويُجابٌ بأل كو الشارب من الخفيف إِنّما هو بالنسبة 
للحكم إذْ كيه كحَفيفه كما وآما بالنسبة للحدٌ فالوجه فيه هو الأول ولا برد عليه الشاربٌ لما تقر 
ايليل لكر نحق (تاجزعا» ولا كلف فل بابلتهاء وهو البشرة ودا عله رو ار من 

شعرها لِعْسرٍ | إيصالٍ الماء إليهما إِذْ كثائتُها غيرٌ ناورةٍ لما خَرَجَ منها عن حدّ الوجه بان كان لو مُدٌ 
َرَج بالمدٌ عن جهة زوه أخدًا مما يأني في شعر الرأس ؛ لاله لا تتقطع ته خن بَشَرَة الوجه ياي 
فيه الخلاف الآتي إلا ينيف ويد قياس الضعيف التي على ذُوابة الراسي» ويُحكَمَلُ ضبطه بال 
يخرّجٌ عن تدويره بان طالَ على خلا الغالِبٍ حُكمٌها لِوٌقوع المواجهة به كهي وبه يرق بين وُجوب 
هذا وعَدّمٍ إجزاء مسح ذاك؛ لاله لا يُسَمّى رأسًا فِيَحِبُ غَسِلُ باطِن الخفيف أيضًا وظاهر الكثيفي 
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ف اة الكدَلة عن د الوه وكا حارج بقة شور الوجة واتحافيه مضا فيدبدوة أصؤلة 
لوقع الخلافٍ في وُجوب عُسله من أصله كما قال. 

(وفي قولٍ : لاايجبٌ خَسلُ) ظاور كثيفٍ ولا ظاهِرٍ وبالنٍ فين (خارج عن الوجه) من اللْحيةٍ 
وغيرها روه عن محل الفرض كدؤابةِ الرأس» وإنّما وجب التعميمٌ مُطلقً اناا في عسل الجنابة 
عَم المَقَة فيه َة ؤقوعه بالنسبة للوُضوء وأا لِحية الحُنتى يجب غَسلُ باوليها حتى من الخارج 
مُطلَمًا للك في مُقتَضَى الما في ركو الدكورة فقي العمل بالأصلٍ من عَسلٍ الباطِنٍ فاندَكعٌ 
ا a E‏ ؛ لأنها 
مُثلةٌ في حمّها هَل حارج بَقيَةَ د شُعورهما كذلك فِيَحِبُ عسل بايلنه مُطلََا لأمرهما بإزاليه ؛ لاله مُسَوَه 
أو هما كغيرهما فيه گل حمل الأول افرَبُ ثم ری في كلام شیخنا ما يُصرّحُ به ولوف 
بعضّهاء فان تمَيّرٌ فكل حكمُّه وإلا وجب عسل باط الكل احتياطا وتضعيفٌ المجموع الذي نقّله 
شیځنا عنه لهذا باه حلاف ما قاله الأصحابٌ وما عَلَلَ به الماؤردي لا 5لالة فيه لم أرَه في عدّةٍ سخ 
قله فلا جزمت ية ومن له وجمان يلزته عسلهماء وإ رض أن أحدّهما زايد قوع المواجهة بهما 
أو رأسانٍ كفى مسح بعض أحدهما؛ لأنْ الواجبٌ مسح جزء 0 
بيدا بأعلى وجهه وان ياد لماه یه جميعًا للاتاع «وكان و يبرا حََيْهِ إذا غَسَلَّ وجهه ما أقبَّل 
من أذ . 

(ننبية) دروا في العُسل أنه يُعفى عن باطِنٍ عَقَدٍ الشعرٍ أي إذا تعفد ب شید را باع اشن 
بحو طُبوع لَصِقَ بأصولٍ شعره حتى مع وُصولٌ الما ليها ولم يُمكنه إزالته لکن صرح شحنا 
بخلافه» وأ يمم وحَملُه على مُمكنٍ الإزالة غي صَحيح؛ لأنّه لا يصِحٌ التيَمّمُ حينئِذٍ والذي ينّجه 
العفو للضّرورةء فإنْ أمكته بِحَلْقٍ محَلّه فالذي يتّجه أيضًا وُجوبّه ما لم يحصّلْ له به مُثلةٌ لا تُحتَمَل 
عادةٌ . 

(الثالِثُ : سل يدنه من كيه وذراعیه والید ُو (مع مرفقيه) بکسر ثم فح أفصَحُ من عَكسه 
وَل على دُخولهما الاباغٌ والإجماع بل والآيةٌ أيضًا بيعل إلى غاية للثّركِ امعد بناء على أن اليد 
ل N‏ 
الذي لم ي يستر ومَحَلُ شّوكةٍ لم تكص في الباطن حتى ستَئْرَتُ والأصحٌ الوُضوء وكذا الصلاة على 
ار الا شک لما ف اباي ول بر ساق شر بعد اه بلق 3 بحرارة الدم ؛ ؛ لأنّ ما بان 
صار ظاهِرًا وسِلْعةٌ؛ إن خَرَجَتْ عنه وظفرٌ وان طالَ ولا يْتَسامَحُ بشيء مما تحكه على الأصحٌ 
وشعر» وإِنْ كتّفٌ وطال» ويد ون زادَتْ وخَرَجَتْ عن المُحاذاةٍ وما تُحاذيه فقط من نحو يدٍ نابتةٍ 
خارجةٍ وبعد قٌطع الأصليّةِ تُستَصِحَبُ تلك المُحاذاةٌ على الأوجّه وبه يُعلّمُ أنّ ما جاوّرٌ أصابعَ 


ofr 
ر‎ ١ 
إن بلع بعله وبحب هل ما قي» أو من مرق رأ حم العضدٍ على المشهوي أو‎ 
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قَؤْقه ندب باقي عَصْيي. الرَابغ: مُسَمٌى شح لِبَشَرةٍ رأسه» أو شَّعَرٍ في حَدّه» وَالأْصَحُ 


الأصلبَةٍ لايجبٌ عَسَلّه وبه صَرّحَ جمعٌ مُتَخُرونَ وقول بعضهم حب عسل الجميع وقولّهم 
المُحاذي جر على الخالب ضعيفٌ وجِلْدة مُتَدَلَيةٌ إليه ولو اشتَبَهَتِ الأصليّةٌ بالزائدة وجب عَسلّهما 
احتياطًا ولو تجات جِلْددٌ التحَمَث بِالذّراعٍ عنه زمه سل ما تحتها در ټه وإلا لم رمه بل لم يجز له 
ها نكم إن زالَ اليٍحامها رمه غَسلُ ما ظَهْرَ من تحتها اروا الضرورة وبه فار حَلقَ اللْحية. 

(فإن قِْعَ بعضه) أي المذكور من اليدَيْنٍ (وجَبّ) عسل (ما بَقي) منه؛ أن المتسرة لا سقط 
بالمعسور (أو) لح (من برقي با فك عَم الذّاعٍ من عَظُمٍ العضّدٍ وقي العظمانٍ المُسَمِانٍ برأ 
العضدِ (فرَاسٌ عَظم العضّدٍ) يجب يجب عَسلّه (على المشهور)؛ لآله من المرفتٍ إِذُ هو مجموعٌ الوظام 
اثلاث (و) لع من (فوق ب عسل (بقي ضيه مُحاقطة على التحجبل الآتي 

(الرا م سن سح) بی آو خبرها هقرو رای وان ل حنى الياهى الحاذي لا ان انناف 
حول الان كما ينه في شرح الإرشاد الصغير وحتى عَظيه إذا غَهَرَ دوق بان مأسومةٍ كما قاله 
بعضّهم وکانه لَحَظ أن الأول يُسَمَى رأسًا بخلافِ الثاني (أو) م مُسَمّى مسح لبعض (شعر) أو شَعرةٍ 
واجدة (في حاده) أي الرأس بان لا يخرّج بالمدٌّ عنه من جهة تُزولِه واسترسايه؛ فان خَرَّجّ منها ولم 
يخرج من غيرها مسح غير الخارج» وإٽما أجرّأ تقصيد يره في النْسْكِ مُطْلَمًا؛ لأنه نَم مقصودٌ لذاته» 
وهنا تاع رة والخارځ في تاب لها ولو وضع يه الم على رقو على رأس فوَصَلَ إل لبك 
أ جرا قيل المتّجه تفصيل الجُرموق أ ه» ويرد بما مر آله حيثُ حصّل الغسل بفعله بعد الت لم يُشترَط 
تذَكُرها عنده والمسح مثله ويُفرَقُ بينه وبيْنِ الجُرموقٍ بان نَم صارئاء وهو مُمائَلةُ غير الممسوح عليه 
له فاحتيجٌ لِقَصِدٍ مُمَيْرِ ولا كذلك هنا وذلك للآية مع فعله وَل فإنه اقتصَرٌ على الناصية» وهي 
ما بين النرَعَكيْنِ وهو دود الب بل دوق صفه وليس الأَُنان منه حبر لان من الراس» 
عت ٠‏ وإنّما وجب تعميمٌ الوجه في الُم ؛ ؛ لاله بل فأعطي ُكمَ مُبدِه ولا برد مسح الحُفٌ 
تراز القدرة على الأضل فلم - تَحَقَوَ تتَحَقّق فيه البدليّةٌ (والأصح جوا خَسلِه) بلا كراهة؛ لاله مُحَصّلٌ 

يفصو المسح من وُصولٍ البلَلٍ للرّاسٍ وزيادق وهذا مُرادُ من عر بأله مسح وزيادةٌ فلا يقال المسح 

د الغسل ذكيف بُحَصله مع زياد . 

(تنبية) عَلّلوا هنا عَدّمَ كراهة الغسلٍ بأنه الأصل وقرّقوا بين جوب التعميم في المسح في الت 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / 4 11]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۳۷]ء وابن ماجه في 
(سننه) [رقم/ 54 4]» وغيرهم من حديث: آبي أمامة كله . 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 177]. 
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لا هنا بأنّه نَم بَدَلُ وهنا أصلٌ فتتح أن كل من الغسلٍ والمسح أصل وحيئئذٍ فقياسُه أن الغسلّ أحدٌ ما 
صدقات الواجب لمكي ذكيف بقولونٌ بباعته؛ وآ غب مطلوب وقد 5كرت الجواب عنه في شرح 
الإرشادٍ الصغيرٍ وقد يُجابٌُ أيضًا بان في الغسلٍ حيثميْنِ حصول اللي المقصودٍ من المسح والرّيادة 
على ذلك فهو من الحيثيّة الأولى أصليٌّ وواجبٌ ومن الحيثية الثانية لا ولا بل ماح فلا تنافي . 

(ننبية 1 تَرٌ) قد يقال يُعارضٌ ما ذُكِرَ من إجزاء نحو الغسلٍ القاعدة الأصوليّةُ آله لا يجوز أن 
بستني من النصٌ معئّى يعودُ عليه بالإبطالٍ ويجاب بأنّ هذا ليس من تلك بل من قاعدة أنه متبط من 
النص مع معئّى يُحَمّمُهء وهو هنا بناءً على أله معقولٌ المعتى الرُخصةٌ في هذا العُضو لِسَيْرِه غالبا كما مرّ 
وحينئذٍ فيلرَمُ من الاكيفاء فيه بالأكّل الاكتفاءً فيه بالأكمّلٍ حملا للمّسح على رُصولٍ البلّلٍ الصاو 
بِحَقيقَةٍ المسح وحقيقةٍ الغسل فتَأمَّله؛ وبهذا يُعلّمُ ورود السؤال على القائلين بالتعَبّدِ إلا أن يكونوا 
قائلين بِبَعبِينٍ المسح . 

(و) جوارٌ وضع اليد) عليه (بلا مدٌ) لِححصولٍ المقصود المذكور به. 

(الخاميسش : عسل رجليه مع کعبّیه) من كل جل أو مسح حُفْيْهِما بشروطه قال تعالى راڪم 
إل ألمي اسه :*] بتصبهء وهو واضِحٌ ويره على الجواز خلا لِمَنْ زَّعَمَ امتناءه وقَصَل بين 
المعطوذَيْنِ للإشارة إلى جوب الترتيب أو عَطفًا على الرءوسٍ حملا على مسح الحَُيْنِ أو على 
الغسلٍ الخفيفي إِذ العرّبٌ تسه سيه مسا وحِكمَتُه اهما مؤت للإسراف فأشيرُ ير ركه بذلك والحايلٍ 
على ذلك الإجماعٌ على ته تعَيْن غَسلِهِما حيثٌ لا حف وخلاف الشَيعةٍ في ذلك وغيره لا يعد به ودَلَّ 
على وغول الك هاما في المرفِقَيْن ع وهما العظمانٍ النايّئانٍ من الجانبيْن عند مفصل الساقٍ 
والقدّم ولو َد الكعبٌ أو المرؤِقٌاعثيرَ قدره أي من غالب أمثاله فيما يهر بخلاني ما إذا جد في 
غير مله المُعتادٍ كان لاصَّقّ الِرئَنُ المنكبّ والكعبٌُ الرُكبةً فإنّه يُعمََرُ وكذا في الحشّفةٍ كما اقتضاه 
إطلائُهم وقال جمعٌ مُتَأخُرودٌ : يُعبَبَرُ قدرُه من غالب الناس والنُصوصٌ وكلامُهم محمولانٍ على 
غالب» وبحبٌ هنا جميعٌ ما مر نظيرُه في اليدَيْنٍ بما عليهما وما حاذاهما وهنا وم إزالةُ ما تحر شِقٌ 
أو جُرح من نحو قمع أو دَواء ما لم يصِلْ لكو اللحم الغير الظاهر أو ْنِّم فلا وُجوبٌ أو يضر 


و و 


مد 


السا : تريئه كذ من تقديم سل الوجهفالدنٍ فالرأسي فالرجلين . لفعله َة المبيْنِ 
اوضر المأمور به وقول فى ج الرداع «ابدموا بعا ا لا '' والعبرةٌ ا بخُموم اللفظ ؛ ولأنّ 
الفصل بين المُتَجانِْسَيْن ين لا بُ له من فائدة هي وُجوبٌ الترتيب لا ندبّه بقرينة الأمر في الْخْبّرٍ فلو عَسَلَ 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: النسائي في (سننه) [رقم / 179477 وغيره من حديث : جابر كيه 
قلتٌ: حديث صحيح › وأصله عند مسلم في (صحيحه) ارقم / 1885 في سياق مطول. 


ر كتاب الطهارة؟* ب + م 


مو 


ولو سل مخت فالأْصَحٌ أنه إن أمكن قدي اتيب بأد عطس ومَكتٌ صح إلا فلا. 


ر قلْت: الأ الصّحْدٌ بلا مكثء واللّه أغلم. وَسْتَيّه: الشواك 


أربعةٌ أعضائه معا لم يحسب إلا الوجة ولا يسمُط كبقية الفُروض والشروط لِنِسيانٍ أو إكراو؛ لأنها من 
باب خطابٍ الوضع (فلو اهْتَسَلَ مُحدِتٌُ) في ماءِ قَليلٍ أو كثير بنيَة مما مر حتى نة الوْضوءِ على 
الأويجه أو نة نحو الجنابةٍ أو أداء الغسلٍ غَلَطًا لاعَمدًا خلائًا للزّكَشِيٌ (فالأصح أنه إن أمكن تقديرٌ) 
قوع (نرتيب) في الخارج (بأن َس ومَكَت) بقدر رمن الترتیب (صځ) له الوْضوء (وإلا) يمكتُ بال 
رح حالاً (فلا) يصِحٌ . 

(فلت الأصح الضّحْةٌ بلا مُكث والله أعلم)؛ لأ الغسل فيما إذا أتى بني صالِحة له يكفي للأكبرٍ 
فأولى الأصعَدُ ولا َر لكون المئويّ حينيلٍ هرا غير مرب ؛ لأ التي لا تعلق بخُصوص الترتيب 
ولتقدير الترتيب في لَحَظات أطليفق» وإ لم تكس آي ّ هذا حلاف الفرض إذْ هو آله لايُمكنٌ تقديرٌ 
ترتيبه» ویرد ب يملع ماعلل به كيت والتقذيز من اللو ر الرحيكة لا لجسي وتان مناانيتهها وقول 
الرّويانيٌ أن ب الصو سيه أي أو رفع الحدث الأصكر لا جز إذالم مكف ترب حقيقة م 
على طريقة يقة الرافعيّ خلائًا لمن زم بناة» على الطريقتَينٍ ما يأني وبَحَتٌ ابن الصلاح عَدَمَ الإجزاء 
عند نة ذلك آي» وان أمكنَ؛ لآنه لم يفم امل مقام الوْضوءِ ضعيفٌ وما عَلّلَ به ممنوع إذ لا 
ضرورةً بل ولا حاجة لِهذه الإقامةٍ مة بل العِلَةُ الصحيحةٌ هي إمكانُ تقدير الترتيب فَكَمَنه نة ما يعَضَمنُ 
ذلك من جميع ما ور حتى قَصده عله الوُضوء ومن كم كان الوجه آنه لايور سيان أمعةٍ أو لمع 
في غيرٍ أعضاءِ الوّضوءٍ بل لو كان على ما عدا أعضاءِ الوْضوء مانِعٌ كشمع لم يُوَثْر فا ا 
أمكنّ تقديرٌ الترتيبٍ أم لا . ومن َي كالإسئويٍّ ومَنْ تيه بإمكانه نما أراد التفريحَ على العلّةٍ الأولى 
الضعيفةٍ حلاقا ِمَنْزّعمَ تفريعه على لوين وما أفهمه المثْنُ من أن الس لاد منه وأنّ الخلا 
إلا موقي الك هو كاله لأن تقدير ارين ل ياي را عند عمو م الما لأعشاء الوا 
في حالةٍ واجدة وما ذَكَرنه من أنَّ الغمس ف في القليلٍ أي مع تأر النيِّ عن الغمس يرع الحدَكٌ عن 
جميع أعضاء الوُضوء» وإ لم يمكث نظرًا لذلك التقدير هو المثقولٌ المُتَمدُ خلا ِن َعَم رفّه 
عن الوجه فقط إلا أن يحمل على تقَذّم النيّةِ على ميه وسَيُعلَمّ ما يأتي في الغسل آنه لو عَسَلَ 
جب بدن إلا أعضاء الوُضوء ثم أحدّتٌ لم يجب ترتيبُها؛ لأنْ الأصكرَ اندرج فاته لم يوجد وإنّما 
سنت نيه رفوه خُروجًا من خلافِ منْ لم يقل بانيراجه فلا تنافيّ خلاثًا لِمَنْ وهم فيه أو إلا رجليه مل 
ثم أحدّتٌ كفاه غَسلّهما عن الأكبَرٍ بعد بَقِيَِ أعضاء الوْضوء أو قبلها أو في أثنائها والموجودٌ في 
الأخيرَيْنِ وُضوءٌ خالٍ عن عَسلٍ الرجلين وهما مكشوقَّتانٍ بلا عِلَةٍ إِذُ لم يجب فيه غَسَلَّهما لاعن 
. الترتيب لوجوبه فيما عداهما. 
(وسُْنه) أي الؤؤضوءٍ (السُوالُ) هذا الحصرٌ إضافيٌ باعتبار المذكورٍ هنا فلا اعتِراضٌ» وهو مصِدَّرٌ 
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ساك فاه يسوكُه وهو لُْةٌ الدلّكُ وآلتّه؛ وشّرعًا استعمالٌ نحو عو في الأسنانٍ وما حولّها وله مر إلا 

إن كان لِتَكَيّرِ فلا بد من إزالَته فيما يظهَرٌ ويُحثَّمَلٌ الاكتِفاءٌ بها فيه أيضًا ؛ لأئها تُحَمَقُه وذلك للخَبَرٍ 
الصحيح الولا أن أشي على مني لأترتهم بالسْواكِ عند كل ضوع “ أي أمرًا يُجابُ ومَحَلّه بين عسل 
الكمَّيْن والمضمَضة؛ لأ أوَّلَ سُئَنِِ التسميةٌ كما يأتي ويْسَنُ في السّواكِ حيبت ثيب لا بِقَيْدِ كونه في 
لوُضوءِء وان أومَمَئْه العبارةٌ اُكالاً على ما هو واضِحٌ كوثه (هَرضًا) أي في عرض الأسنانٍ ظاهرها 
وباطنها لا طولاً بل يُكره لِحَبّرِ مُسَلٍ فيه وحََشيةٌ إدماء الد وإفسا عُمور الأسنانٍ ومع ذلك يحصّلٌ 
به أصل السْنَة ن نعم اللّسانُ يستلكُ فيه طولاً لِحَبرِ فيه في أبي داو د وشّرط السّواكِ أن يکود بمُزِيل» 
وهو الحْشِنٌ في زئ إل خن ولو نحو شمر وأشنان صو المقصود به من النطافق وإزالة ار 
نم ُکڙه وبر وعو ريْحانٍ يُڙذي» ويحرمٌ بذي سم ومع ذلك يحضُلُ به أصلٌ الو لأنّ الكراهةً 
أو الحُرمة لامر خارج والعودٌ أفضلُ من غيره وأولاه ذو الربح الطيّبٍ وأولاه الأراك للاتباع مع ما فيه 
من طب ععم وريج وتشعيرة ألطيفةٍ د قي ما بين الأسنانٍ ثم بعدّه النخل ؛ ؛ لأنه اجر سوا استاك به 
رسول الله يكو صح أيضًا أنه كان أراكًا لکن الأرّلُ اصح أو كَل راو قال بِحَسَبٍ عليه ثم اليتون 
لِحَبَرِ الدارَقُطنيٌ انعم السواك الزنتونٌ من شَجَرةٍ مُبا رَكةٍ تَيب الم وتذْهَبٌ بالحفر»" " أيء وهو داءٌ 
في الأسنانٍ «وهو سواكي وسوا الأنبياء قبلي» واليايسٌ المُتدّى بالماء أولى من الرطبٍ ومن المَُدّى 
بماء الورد أي من جيه ويُحثَمَلُ مُطلَقًا وذلك؛ لأنّ في الماء من الجلاء ما ليس في غيره ويظْهَرُ أن 
الاس المَُذَى بغيرٍ الماء أولى من الرطب ؛ لأنه أبّعُ في الإزالة (إلا أصِبْمَه) المُتَصِلةَ فلا يحصّلٌ بها 
أصلّ سََّةٍ السّواك» وإنْ كانت حَشِنة حَشِنةٌ (في الأصح) قالوا؛ لأنها لا تْسَمَى سِواكًا ولّمَا كان فيه ما فيه 
اخختارٌ ر الصف وغيره محصوله بها آنا الخنة من ص غيره ولو متصِلةً وأصيه الأثلعلة جزئ» 
وان فنا بجِبٌ دفها فورًا وبَحَتٌ الإستويٌ إجزائهاء وإ قُلْنا بتَجاسَيّها ككل حَشِنَ نجس» يلْرّمُه 
عسل الفم فورًا لو لععدانه واه ف بان قياس هدم إسراء الا بالمُحترم والنچس عَدَمه هنا 
وجَوايه أنَّ ذال ذخصةٌ وهي لا ثُناطً بمَعصية والمقصوةٌ منه الإباحةٌ» وهي لا تحصّلٌ چس 
بخلافٍ هذا ليس رُخصة | إو لا يضدق عليه دما بل هو عَرِيمةٌ المقضوةٌ منه مده النظافة فلا يود 


)0( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 1۸۱۳]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 107] واللفظ له 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة تله . 
(۲) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / 49]» من طريق : غيلان بن جرير عن أي بردة بن أي موسى 
عن أبيه قال : (أتينا رسول الله كاه نستحمله» فرأيته يستاك على لسانه) . 

قلتٌ: حديث صحيح . . ينظر: : (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ ۳۹]. 
)۳( [موضوع] أخرجه : الطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/ 77/8]» من حديث : معاذ بن جبل كله 

قلت : : حديث موضوع . ينظر: : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٥١٠١‏ 


کد ا ا 
الا ا و ا EEE‏ ور 


فيه ذلك ولا يُنافيه حلاف لبعضهم حَبَرُ «السُواكُ مطهرة للقّم»”'' ؛ لأ معناه آله نكقيه وثزيل تعَيرَه فهي 
طهارة لُكَويَة لا شرعيّةٌ كما هو واضِحٌ ولا يجبُ عَيَْا بل الواجبُ على من اكل نجسًا له دُسومةٌ إزالُها 
0 
يُسَنُ) أي يتَأكُدُ (للصَّلاةِ) فرضها وتَفلِهاء > وإنسَلْمَ من كَل ركعمينٍ ورُب الفصل ولو فاد 

ا . والقياسٌ أنه لو ترگ وھا ب سن له تداوكه أثداعها بعل ليل كما بسن له 
َفعٌ الما بین يديه بشّرله وإرسالُ شَعرِ أو کف کوب ولو من مُصَلُ حر ولِسَجدة الثّلاوةٍ أو الشّكرء 

وإ تسول للقراءة على الأوجه يرن بينه وبين دال بعض الأغسال المسنونة بان مبناها على 
ل نيه أحيها عن باقيها ولا كذلك هنا لِما تقَدرَ آنه يسن لكل ركعَتَيْن ‏ 

ن قَرْبَ الفصلّ؛ ولأنّه يسن للصَّلاوَء ون تسرد يوُضوته ولم يفل بينهماء. ويفعَله القارئ بعد 
فا لي وكا السايع كما هو اير دشل وقثها في سل ایا لابه ذ فَمَنْ قال يدمه عليه 
َمِل هي به َة إرعاية الفضل وإلصلاة الجنازة وللطوافي وذلك لِحَبرِ الحُمَيديٌ بإسناد جد 
«ركمتان بسِواكِ أفضلٌ من سَبعين ركعةٌ بلا سِواكِ»”" ولیس فيه دَلِيلٌ على أفضلييه يمان الجماءة التي 
هي بسع وعِشرين درجةٌ؛ لاله لم جد الجزاءً في الحديئين؛ لان درجةٌ من هذه قد تعدِلٌ كثيرًا من 
تلك السبعين ركعةٌ وأيضًا حَبرٌ رُ الجماعةٍ أصحٌ بل في المجموع إن إن حَمَرَ السُوالكِ ضعيفٌ من سائِرٍ 
ف وإنّ الحاكمٌ تسامَلَ على عاديِه في تصحيحه فضلا عن قوله آنه على شرط مُسلم . وقول ابن 
دقيقٍ العيدٍ المُرادُ بالدرّجَةٍ الصلاة ِبر مُسلِم «صلاةٌ الجماعة تعدِل حمسا وعشرين من صلاة الفأ ”° 
مُنارّعٌّ فيه بأنّه ليس ممما عليه كما صَرّحوا به أي لإمكانٍ الأخذٍ بقَضيِيِهِ مضمومًا للدّرّجةٍ التي في غيره 
فتكونٌ صلاةٌ الجماعةٍ بحَمس وعِشرين صلاةً وتحمس وعِشرين درجةً وهذا هو الألْيَقُ بباب الثواب 
المبنيٌ على سعةٍ الفضل والمانِعُ . من حصره بحملٍ الدرّجةٍ على الصلاة» ويمتعٌه أيضًا أن رواية 
الصلاة حمس وعِشرين ورواية الدرّجة سَبِعٌ وعشرود فكيف يعَائّى الحمل مع ذلك وحَيئئِذٍ فلا 
إشكال بوجو ويتسليم أن الدرّجة ج الصلاءٌ فلا سك أنّ للجماعة فوائِدَ أخرى زائدةٌ على هذا التضعيفٍ 

ني ار الخطا إا وار مجر والحصفظا من التتطان التفتضي ارب لال واوا وير 
ذلك مِمَا ورَدّث به السّنَةُ وذلك يزيد على زيادة السّواكِ بكشير فلا تعارّة ش ض. وأمًا الحملٌ الذي ذَكَرَه 
(1) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [47/7]» والنسائي في (سننه) [رقم / ٥]ء‏ وأبن خزيمة في (صحيحه) 
[رقم/ 6 1]ء وغيرهم من حديث : عائشة سا . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 17]. 
(۲) [ضعيف] أخرجه: ابن حبان في (المجروحين) [۳/ ۳۳]ء» من حديث : عائشة كيه . 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]٠٠١‏ 
(۳) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ٩٤٦]ء‏ وغيره من حديث : أبي هريرة كله . 
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شحنا في شرح الروض فلا يخلو عن تكلب ماف إظاور الحديئين فيحتاج ليل لإمكان الجمع 
بغيره مما واف ظاهرّهما كما عَلِمت وجاء بسندٍ حسَنٍ عن ابنِ عمال «الجماعةٌ في مسجد العشيرة 
مس عَشرة صلاةً وفي مسجد الجماعة مس وعشرين» وشل هذا لا حل للَأيٍ فيه فهو في حُكم 
المرفوع وبه يندَفِعٌ أيضًا تفسيرٌ الدرّجة بالصلاة؛ لأنّ أحاديتٌ الدرَجةٍ جة مق على الخمس والوشرين 
وأحاديتٌ الصلاةٍ مُخْتَلِفَةٌ فدلٌ على أن الدرّجةٌ غيدُ الصلاةٍ؛ لآنها لم تلف بالمحالٌ والصلاة 
اختَلَقَتُ بها وحيئئِذٍ فتتكونٌ الصلاهٌ 6ُجماعةً في مسجدٍ العشيرة» وهو ما بإزاء الدّورٍ بائتيْنِ وأربعين 
صلاةًٌ وفي مسجدٍ الجماعة وهو الجامِعٌ | هد جماعةً غالبا بان وححمسين صلاةٌ وبهذا يايد ما 
دنه أنّ تضعيفٌ الجماعة يزيد على تضعيف السُواك بكثبر ولو عرف من عايّه إدماء اواك لِقَمه 
استاكَ طف وإلا ترگه» ويفعَلُه لها ولغيرها ولو بالمسجدٍ إن أمِنَ وُصولٌ مُسعَقذَرٍ إليه وكراهةٌ بعض 
الأيِمَةٍ له فيه أطالوا في ردّها. 

(وتعَير الفم) ريخا أو لوا بتحوٍ نوم أو أكلٍ كريه أو طولٍ سُكوتٍ أو كثرة كلام للخبّرٍ الصحيج 
الوا مطهردً”" أي بكسر الميم وها مصدَرٌ ميميّ عى اسم الفاعلٍ من التطهير أو اسم لل 
للقّمٍ مرضاة للرّبٌ . ويتَاكّدُ في مواضِعَ م ا كقراءة قران أو عدي ثِ أو عِلْمٍ شرعيّ أو اله وكَذِكرٍ 
كالتسمية أل الوْضوءِ ولدُخولٍ مسج ولو خالا ومثزلي ولو لغيره ثم يُحثَمَلُ تقييده بغير الخالي 
ويُفَرّقُ بينه وبين المسجدٍ بأنّ ملائِكَتّه أفضلٌ فروعوا كما روعوا بكراهةٍ دُخوله خاليًا لِمَنْ أكَلّ كريهًا 
بخلافٍ غيره» ويحقملُ التسوية والأرّلُ أرب ولإرادة أك أو نوم ولاستيقاظٍِ منه وبعدّ ونر وفي 
السحَرٍ وعند الاحيضار وللصَّائِمِ قبل أوانٍ الحلوف . 

(تنبية) ندب للذّكرٍ الشايل للنّسمية مع ندبها لِكُلَ أمر ذي بال الشايل للسّواك يلْرَمُه دَورٌ ظاهِه لا 
مخلّصٌ عنه إلا بِمَنْعِ ندب التسمية له ويوّجّه بأنّه حصّلٌ هنا مانِعٌ منها هو عَدّمُ التأهلٍ كمال النطتي بها 
ويْسَنُ أن يکود باليمين مُطلَمًا؛ لأنّها لا تباشِرُ ر القذّرَ مع شرف الفم وشَرَفٍ المقصود بالسُواكٍ وأن 
يبدأ بجازبٍ الف الأيمَنِ» ويتبغي أن ينوي بالسُواكِ الس كالنسل بالجماع ويُؤْحَدُمنه أن ينبغي بمَعتّى 
يحم حتى لو فَعَلَّ ما لم تشمّله نيَةُ ما سن فيه بلا نيّةِ السّنَةٍ لم يكب عليه وأنْ يُعَوّده الصبي ليألقّه وأنْ 
يجِعلَ خِنْصَرَه وإبهامه تحنّه والأصابعٌ الثلاثة ا فود وا يلع ربقه أو استجاكه إلا ار 
راح وراك ارو ري راج امار نا فن كان بالأرض نصَّبّه ولا 
eR SOS yS‏ 
[رقم/ ۲۳]ء وغيرهم من حديث: زيد بن خالد الجهني ته . وفيه : (فكان زيد يروح إلى المسجد وسواكه على 
أذنه بموضع قلم الكاتبء ما تقام صلاة إلا استاك قبل أن يصلي). لفظ أبي داود. 

قلتُّ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ ۳۷]. 
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يعرِضّه وأنْ يله قبل وضعه كما إذا أراد الاستياكٌ به ثانيًا وقد حصّلٌ به نحوٌ ريح ولا يُكرّه إدخاله 
ماء وُضويه أي إلا إنْ كان عليه ما يُقَلَ ره كما هو ظاهِرٌ ون لا يزيد في طوله على شِبرٍ وأنْ لا يستاك 
بِطْرَفِه الآخر قيلّ؛ لأنْ الأذى يستَقِرٌ فيه . وهو بِسِواك الغير بلا إذْنِ ولا عِلْمٍ رضًا حرامٌ وإلا فخلافٌ 
الأولى إلا للتَبّدّكِ كما فعَلَنُه عائِشةٌ جا . ويتَأكدُ التخليل إثرٌ رَ الطعام قيل بل هو أفضلٌ للاختلافٍ 
في وُجوبه» ويرد بأنّه موجودٌ في السّواكٍ أيضًا مع كثرة فوائِده التي تزيدٌ على السبعين ولا يبلّعُ ما 
أخرّجّه بالخلالٍ بخلافٍ لِسانه؛ لأ الخارج به يعْلِبّ فيه عَدَمُ اتير . 

(ولا ُكرّه) في حالةٍ من الحالاتِ بل هو سُنَة مُطْلَمًا ولو لمن لا اسنا له يما مر آنه مرضاء 
لا للضائم بعد الزوال)؛ لان تلوت فيه» وهو بق أله ويح في شاد تأي عند اله 
من ربح الوسك يوم القيامة . كما صح به الحديثُ وذَكَرَ يوم القيامة؛ لأنّه محل الجزاء وإلا فأطيّبيته 
عند الله موجودةٌ في الدّنْيا أيضًا كما َل عليه حديتٌ آخَرُ وأطيبيتُه تدُلْ على طَلّبٍ إبقايِه وَل على 
تخصيصه بما بعد الزوال ما في حبر روا جماعةٌ وحسّه بعضُهم أن من حصوصيّاتِ هذه الأمة الهم 
يُمسونَّ ولوف أفواههم أطيّبُ عند الله من ريح المسكٍِ 9 والمساء لما بعد الزوالوء ويمد ل إلى 
زصفي اليل ومنه إلى الزوال صَباحٌّ وجكمةٌ اخيصاصه بذلك أن اتير بعد ي يكَمَحض عن الصوم 
لِخُلوٌ المعدةٍ بخلافه قبله؛ وإنّما حرّمَتٌ إزالة دم الشهيدٍ؛ ایا ت نباو غل الغير ومن كم لو 

سوك الصا فيه يقير يه حرم عليه لذذلك ولو تفن النؤثر من الصو قبل الزوال بان ل يتعاط 
ملكا لقا ع ته ليلا كر من أوَّلِ النهارٍ ولو أكَلَ بعدّ الزوالٍ ناسيًا مُعَيْرَا أو نام وانتبه كرة أيضًا 
على الأوجّه؛ لأنه لاي يمع تغَيّرٌ الصوم ففيه إزالةٌ له ولو ضِمئًا وأيضًا فقد وُجِدَ مُقعَضٍ هو التغَيرٌ 
ومانِعُ هو الخُلوف والمانعٌ معدم إلا أن يقال إن ذلك التكيرأدعبَ تير الصوم لاضوحلاله فيه وذّهابه 
بالكليَة سن السواك لذلك كما عليه جمعٌ وتزول الكراهةٌ بالعُوبٍ . 

تنبية) هَل تكرّه إزالة الحُلوفٍ بعد الزوالٍ بغير الوا كأصبُيه الخشِنةٍ المُصِلةٍ؛ لأنْ السّواك لم 

یکره لهب ورای هكم تقد کان معط العاهة راه ومو اقم من أل يكو بپ وا ,بغر 
أولاً كما َل عليه ظاهِرٌ تقبييهم إزالكه بالسُواكِ وإلا لّقالوا هنا أو في الصوم يُكرّه لضام إزالة 
الحُلوفٍ بسِواكِ أو غيره كَل مُحَتَمَل والأقربُ للمُدرَك الأول ولكلايهم الثاني فَاملّه. 

(والتسميةٌ أوّله) أي الوّضوءٍ للاتّباع ولِحبَّرِ «لاوضوء لِمَنْ لم يُسم0”" وأَحَدّ منه أحمدٌ وُجوبّها 
)١(‏ [ضعيف] وهو جزء من حديث أخرجه: الفسوي في (الأربعين) [ص/ /الا]» من حديث: جابر بن 
عبد الله تله . قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٠٠۸١‏ 
0( [حسن] أخرجه : أحمد في (مسنده) [7/ 414]: وأبو داود في (سئنه) [رقم / ١١٠]ء‏ والحاكم في (المستدرك 
على الصحيحين) [۱/ 15 7]» وغيرهم من حديث : أبي هريرة قله . 

قلت : حديث حسن . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۸١‏ 
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فإك ترك قفي أَنّْنائه. وَعَسْلٌ كَمّهِه فإنْ لم يَكيَقَّنَ طَهْرَهما كرة عَمسُهما في الإناءِ قبل 


ورد أصحابُنا بضَّعفِه أو حمله على الكامِل لما يأتي في المضمّضة وأثَلّها بسم الله وأكملُها بسم الله 
الرحمن الرحيم (فَإِنْ رَك) ها ولو عَمدًا (ففي أثنائه) يأني بها تدارگا لها قائ بسم الله أوّله وآخرّه لا 
بعد فراغه وگذا في الأكلٍ ونّحوه كما يُصَرّحُ به كلام الروضة وغيرها بخلاف نحو الجماع كرام 
الكلام عنده» وهي هنا سَُةُ عن وفي نحو الأكلٍ سُنَةُ كفاية ليما يأتي رايع أركانٍ الصلاق» ويتَرددٌ 
لر في الماع كَل يكفي تسميةٌ أحيِما والظاهرٌ نَم . 

(وعْسلْ كفْيه) إلى كوعَيْه (وإن تفن طُهرَهما) ويس عَسلّهما مما للاتبَاع قيلّ ظاهِرُ تقديوه السرا 
أنّه اول سه ثم بعدّه التسميةٌ أ ل حل ام اموق الامحاان ببشم عن ك1 يرن 
قال الأذْرَعنُء وهو المئقولٌ وإليه ُه يشير الحديثٌ والنص اه. ولبنن كما كالبل المتفول هد 
الشافعيٌ وكثير من الأصحاب أن أرّلهِ التسميةٌ وجَرّمْ به المُصَئّفٌ في مجموعه وغيره يلوي معها عند 
سل اليديْنٍ إذ هو المُراة بوه في المع بان , يقرّنَ النيّةَ بها عند أول عَسلهما كمّرنها بتَحَرّم الصلاةٍ 
وسين محل لهي بال بعد البسملة وهلي رك في شرح الإرشاو تمل ترك اميه 
ويُحَتَمَلٌ آنه علق بها قبلها كما يتلق بها قبل الحرم ثم يأني بالبسمَلةٍ مُقارنة للق اقأبيّة كما يأتي 
بتكبير الحرم كذلك فاندَكمَ ما قل رها بها مُستَحيلٌ؛ ؛ لأنه يسن التلَمّظ بالنيّةِ ولا يعمل اللَمظ معه 
بالتسمية ومِمَّنْ صرح بأنه يوي عند عسل اليدَيْنٍ ال أبو حايِدٍ والقاضي أبو الطيّبٍ وابنُ الصبّاغ 
فالمُرادٌ بتقديم التسمية على عَسلهما الذي عَبّرَ به غيرٌ واحِدٍ تقديمُها على الفراغ منه . وعلى هذا 
المُعتَمَدُ يكونٌ الاستياك بين عَسلهما والمضمّضةٍ كما استَظْهَرّه ابِنُ الصلاح كالإمام ووّجهه بعضهم 
بان الماءَ حيئئِذٍ يکود عَقَبَه كما يُجِمَعُ في الاستنجاء بين الماء والحجر ويلْرَمُ الأول خُلوٌ السُواكِ 
عن لذو :كز العسصرة له أو N E E‏ 
واعبيرَ رن اتّة ما ُكرَ يات عليه ْم مها لا واب فيه؛ وإتما أَِيبَ ناوي الصوم ضحوةٌ من 
أوَّلِ النهار؛ لأنه لا يكرأ ويُجِزِيٌ هنا نيّةٌ مِمَا مرّ. وگذا لو نوی بل اسه كما هو ظاهِرٌ؛ لآنه 
عرض لقصو (فإن لم يمف طهرّهما) بان تر فيه ود بن نجاسهما غير مُراِلُوْضوحه . 
(كرة غَمِسُهما) أو غَمِسٌ إحداهما (في الإناءِ) الذي فيه مائِمٌ أو ماءٌ دون لين (قبل خَسلِهما) ثلانًا 
لهي امسق عن سي يده في اانا بل تسلا نل معلل له بأل لا يدري أين بات يده لدا 
على أن سَبَبَ النهي وهم النجاسة وم أو غيره» وإتما لم تل الكراهة بمَرَِ مع تيف الطهرٍ بها؛ لأ 
ECA‏ ل 0 

يمن الطهر ابتداً . ومن كَمَّ بَحَتٌ الأذْرَعيُ أنّ مَل هذا إذا كان م مُسئَيْدًا لِيّقينِ غَسلِهِما ثلانًا فلو 
َسَلهما فيما مضى من نجس مين أ مُه دود ثلاث بيت الكراهةٌ وهذه اللات هي اللا أو 
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J 
وا والاسيئشاقٌ» والأظهّه اَن فَضصْلهما فصل : ثم الأصَځ يَحَمَضْمَضُ‎ 


ثم يَسْتَنْشِقُ بأُشرى تا وثبالِعٌ فيهما غير الصائم. 


الوُضوء أكتها في حال الترَده يْسَنْ تقديمُها على الغمس فيما مرّ. 
(و) بعد عسل الكمّيْنٍ د نُك (المشهضة و) بعد الم فة كما الوه قر : الآتي ثم يستَدْشِقٌ يسن 
e‏ اعد ا جم ماو اعدكم ی | يُسبعٌ الؤضوءَ كما أمَرَه 
لله»”'" فيَغْسِلَ وجهّهء ويدَيّْه» ويمسَحَ م رأسّهء ويعْسل رجليه وخَبَّرُ «تمَضمَضوا واستنشقوا» ° 
ل 
(والأظهَرٌ ان فصلّهما أفضلٌ) من جميهما لِحَبَرٍ فيه ( ثُمْ) على هذا (الأصخ) أن الأفضل أنه 
(يعَمَضْمَض بِعُرفةٍ ثلانًا ثم ؛ يستنشِقٌ بأخرى ثلانًا) حتى لا يقل عن عضو إلا بعد كمال طهره ومُقابلّه 
ثلاث ِكل متواليةٌ أو مُتَفرْة؛ لاه آلعف وافادٹ ثم ما مر من ان الترتيت هنا بقعي على كل 
قول لا مُستَحَبٌ ب لاختِلافٍ المحَل كسائِر الأعضاء فمتى قَدّمَ شيئًا على محَلّه کان اقعَصَرَ على 
الاستنشاق لعا واعنّدٌ بما وقّعَ بعدّه في محَلَّه من عُسل الكمّيْنِ فالمضمّضةٌ فالاستنشاق؛ لأنْ 
اللاغيّ كالمعدوم كما صَرّحوا به في العفو عن الذي ابتداة فله العفو بعدّه عن القوّدِ عليها؛ لان 
عفوه الأول لما وَعَ في غير محل كان بمثزلة المعدوم فجارٌ له العفوُ عن القوّد عليهاء > فان قلت 
قياس ما يأتي آنه لو أتى بالتَعَوَذٍ قبل دُعاءِ الافيتاج اعمّدٌ بِالتَعَوّذْ وفات دُعاءٌ الافتتاح الاعتدادٌ 
بالاستنشاقٍ فيما ذُكرَ وقَواتُ ما قبله كُلْت يَُرَقُ بأنّ القصدَ بدُعاء الافيتاح أن يقَعَ الافيتاحُ به ولا 
يمه غيرُه وبالداءة التو فإ ذلك عر الأجوع إليه إليه والقصدٌ بالتَعَوٌذٍِ أن تليّه القراءةٌ وقد جد 
ذلك فاعنُدٌ به لِوْقوعِه في محَلّه . وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنّ كل عُضو من الأعضاء الغلاثة 
المقصودٌ منه بالذّاتٍ تطهيرٌه وبالعرضَلٍ وُقوعُه في محَلّه وبالابتداءِ بالاستنشاتي فاك هذا الثاني 
فول لَهوَا وحينهذٍ فكاله لم يفعَلْ شيا فسن له عسل اليدَيْنِ فالمضمَضة فالاستنشاقٌ ليوججدَ 
SS‏ ويأتي في تقديم 
َيْنِ على محَلْهِما ما يويد ذلك وَقُدْمَتْ لِشَرَفِ منافع الفم؛ لاله محل وام البدنٍ أكلا نحو 
ازرم کر تمزه وال سول امال رال تایا ل اع ي ذلك كد اك ری 
فيهما غيرٌ) برَفعِه فاعِلاً ونّصبه استَثناءً أو حالاً من ذ ضمير المُتَوَضئْ الدالٌ عليه السَّياقُ (الصائم) 


)۱( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / 180/8]» والنسائي في (ستنه) [رقم / 211١175‏ وابن ماجه في 
(سننه) [رقم/ »]٤٦١‏ وغيرهم من حديث: رفاعة بن رافع که 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ ]۷٦٤‏ . 
(۲) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ٤۱۸]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 1716 وغيرهما 


٠ 1‏ سانل 
من حديث : عبد الله بن زيد نه . 


م که ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


aN 
يَكَمَضْمَصُ من کل ثم يَسْفَنْشِقٌ» واللّه أغلم.‎ 0 


لأمر بذلك في الخبّرٍ الصحيح بان يبل الماء إلى أقصّى الحئكِ ورّجِهّي الأسنانِ واللّئاتٍ ويْسَنُ 
إفراذ الم الارن طلبها و الغا وف إلا كيه إلى عند رمه مم اإذعالاختضر راء 
وإزالةٍ ما فيه من أذّى ولا يُستَقصّى فيه فإنّه يصيرٌُ سَعوطا لا استنشافًا أي كايلاً ولا فقد حصّلَ به 
اله كما عُلِمَ ما مرّ في بان قله أا الصائِم فلا بيع كذلك حَشِيةٌ السبقي إلى الحلتي أو الماع 
فيْفطِرُ ومن كَمّ كُرِهَثْ له . وإنّما حُرّمَتٍ ت القُبلةٌ المُحَرٌكةٌ للشَّهِوةٍ؛ لأ أصلّها ير مندوب مع أنَّ 
َليلّها يدعو لكثيرها والإنْزالٌ المُتوَلدُ منها لا حيلةً في دَفعِه وهنا يُمِكِنُه مج الماء. 

(فُلت الأظهرٌ نفضيلُ الجمع) بينهما لِصِحَةٍ أحاديئه على الفصل لدم صِحَةٍ حديئه والأفضلٌ على 
الجمع كوه (بثلاث عُرَفٍ يعَمَضمَضٌ من كَل ثم د يستنشِقٌ) من كَل (والله أعلم) ورود التصريح به في 
رواية ألبُخاريّ وقيل يجمَعٌ بينهما بُرفة واجدة وعليه قي ي م يكَمَضْمَضٌ ثلانًا ولاء ثم ب يستنشِقٌ ثلانًا ولاءٌ 
وق يعَمَضْمَضٌ ثم يستنق ثم ثانبةً كذلك ثم ثلائة كذلك وال مُجزئ» وما الخلا في 
الأفضلٍ . (وتثليثُ الغسل) ولو لسلس على الأوجّه خلاا للزَّركَشيٌ ما يأتي أنه يُعْتَمَرُ له التأخيرٌ 
لدوب يتن الصلاة وذلك للإجماع على لبه» ویحصل بتحريك اليد فلا ولو في ما يي 
وإنُ لم يذو الامْتِرافَ على المُعتَمَدٍ لِما مر آله لا يصيرٌ مُستَعمّلا بالنسبة لها | إلا بالفصل كبَّدَنٍ جنب 
انعمس ناويًا في ماء قليل» ويأتي في تد لين انسل ا شخ ذلك ن أن أو ر رر ا 
انفصالِه عن نحو اليد عليها لا ر تُحسَبُ ثانة؛ فيه نظو وإث أمكَنَ توجيهه بان القصد منها النظافة 
والاستظْهارٌ فلا بد من ماء جديدٍ وقد يحرم بان ضاقٌ الوقتٌ بحيتُ لو َلك لم يدرك الصلاة كاملةٌ فيه 
وقولُ الشارح أنّ ترگه ينيز ست واب واجبٌ أو احتاج لمان عطي مُحترَم أو َة هره ولو بلك 
لم م بل لو كان معه ماءٌ لا يكفيه حرّمٌ استعماله في شيءٍ من السَّئَنِ أيضًا وقد يُنْدَبُ تركُه بان خافٌ 
ام ال لور ا رو BT‏ 


الصحيحٌ كما أشارٌ إليه المُصَئّفٌ «آنه َة مسح اسه ثلائا» "“ والدلك والتخليل» ويظهَدُ آنه محر 
بن تأخبر ثلاث كل من دين عن ثلا الغسل وجَعل كل واد منهما َب ل واجدة من هذه. 
وأنّ الأولى أولى والسّواك وسائث الأذْكار كالبسمَلةٍ والذّكرٍ عَقِبَهِ للاتباع في أكثر ذلك ويُكر النقص 
عن الثلاثِ كالرّيادةٍ عليها أي بنيةِ الوؤُضوءٍ كما بَحَّه جمعٌ وتحرُمٌ من ماءِ موقوفٍ على التطهير» وإِنّما 
لم يُعطَ المئدوبٌ مِمَا وُقَِفَ للأكفان؛ لأنه يسامح في الماء لِتَفَامَتِهِ ما لا يسامح في غيره وشَرطٌ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) »]51١/1[‏ وأبو داود في (سننه) [رقم / »]١١7‏ والدارقطني في (سننه) 
]41/1[« وغيرهم من حديث : : عثمان بن عفان كه . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر : ےکآ ا ا ا 


لل كتاب الطهارة به ل bh‏ 


3 ع مقر 0 0 بي ف وم 
ويأححدٌ الشاك باليقين. وَمَشْحٌ كل رأسه ثم أُدُنَيهِ. فإ عَسْرَ رَفْعُ العمامة ككل بالمشح 


عليها. 
لك 


حُصولٍ التثليثٍ حصو الواجب أوّلاً ولا يحصّلْلِمَنْ تم وُضوءه ثم أعلاه مين حلائًا جم 
مَُقَدُمِين؛ لاه لم يقل مع تباعُدٍ عسل الأعضاء وبه فرق ما مر ة في الف والأنفٍ ولو اققصَرٌ على 
کے بشو رده رلك حلت ل جا اللي كسا يله ر را فحنت لعل قبل 
نمام ارا EEG‏ 


سل الأول رك على وجو الأولى | إلا یحشل الکریر الا ينول 

الا لان N I‏ 
الموقو نكم يكفي طن استيعاب العُضوٍ بالغسل» e‏ في شرح الإرشاد ولا نظرٌ 
لاحمال القع في رابعق» وهي بدعةٌ؛ لأتها لا تكونٌ بدعة إلا مع المي (ومتسمخ كَل راه للائباع 
الحا ا ل ار ل اه 
على مُقَدّم رأسه مُلْصِفًا مُسَبْحَتَه ا يذْمَبُ بهما لِقّفاه ثم إن انقَّلْبَ شَّعرُ 
رهما لِمَبديْه يِل الما مييه ومن َم كانا مرّةٌ وفارّقا نظيرهما في السعي؛ لان القصة کم تلم 
المسافة وإلا لحو ضفره أو طوله . فلا لِصثِرورة الماء مُستَعمَلا أي لاخيلاط بيه بل يده المُنفَصِلٍ 
عنه كما بالنسبة للقانيةٍ وإضعف اللي أن ر فيه أدنّى اخيٍلاط فلا يُنافيه ما مرّ من التقدير في اختّلاط 
المُسمَعمَلٍ بغيره» يق اقل مُجزي هنا وفي سائر نظائره كزيادة نحو قيام الفرضٍ على الواجبٍ إلا 

بعيرٌ الزكاة لِتعَذّرِتَجرْئِه فرضًا والباقي نفلا على المُعتَمَدٍ من تناقضٍ فيه بيه بما فيه في شرح العُبابٍ 
رع قوع لل فرق فى دهم ل من اليل ,ماف الاتعا فان فكد وق واج 

(ثم) مسح مسّحَ جميعٌ (أدُْيه ظاهِرَهما وباطتهما بباطِن متي سَبَابَتَيُهِ وإبهامَيْه بماء غير ماءِ الرأس 
مسح صِماخَيْهِما بطْرَفِيْ سَبَابَيه ل 0 
را س يُحَصّلُ أصلّ سَُّةٍ مسجهما ؛ لأنّه طهورٌ وأفادث كم | خاءَ تقديوهما على مسح الرأس فَيْسَنْ ر 
ليما ا 

(فإنْ عَسُرَ رفع الهمامة) أو نحو القلَنْسوةٍ أو الخمارٍ أو لم يرد ذلك نعم قد يوّجّه تقيبده بأنّ سَببَه س 
تون الخُروج من الخلا عليه كمل بالمسح عليها) ون لم يضّعها على طهر؛ لاله إلا امع 
ناصيّته وعلى عمامَته» 7 وأفهَمَ قولّه : (كملَ) أنه لا يكفي المسح عليها استقلالاً والخبَرُ المُقتَصِرٌ 
عليه فيه اخبتصارٌ بدليلٍ الخبَرٍ الأرّلِء ويتبّغي أن لا يقَصِرَ على أقَلَّ من الع روجا من خلافٍ 


انلم 


. [صحيح] أخرجه: النسائي في (سننه) ارقم //ا١٠]» وغيره من حديث : المغيرة بن شعبة كت‎ )١( 


غ لل يسح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج /إ© 


مواجبهء 1 لمم إلا عل باجح غادها تعض اذ ركه انايتمطي 

.تايل ما يديت عسل قا ا من تدر لار رون فی من ل راا ک1 
بأصابع يُمناه ومن آسفَل ويرف مفو وعَرك عارضَيْهِ لاتب وم سَنّ تثليله وواضځ أنه لا يُكملٌ 
إلا بتَعَدَّدِ غَرَفاتِه ټه ثلانّا روجا من خلافٍ منْ قال إن ماء النفل مُستَعمَلٌ وياس به غيرُه في ذلك 
واا يُحَللّها المُحرمٌ ندا برف أي وُجويًا إن ظَنَ أنّه يحصلُ منه انفصالٌ شيءٍ وإلا فتديًا (و) تخليل 
(أصابعه) اين بالتشبيك والرجلين بأيّكثفية كان والأفضلٌ صر پُسری بتي ومن سل وميك 
بخنْصَرٍ يُمتَى رجليه مُحتَيِمًا بخنْصَرٍ يُسراهما للأمر بتَخليلٍ اليدَيْنٍ والرجلينٍ في حديثِ حسَّنٍ ووَرَدَ 
انه ول كان يدلّكُ أصايع رجليه بخئصّره؛ وت في ةلاصل لاطا إلايه كتحريك 
خاتم كذلك؛ ويحرمُ فن فغق مُلْتَحِمةٍ ويْسَنُ أنْ يبدأ بأطرافٍ أصابع يِدَيْه ورجليه» وَإِنْ صب عليه غيره 
على المُعتَمَدِ مُجريًا للماء بده ولا يكتفي بِجَرَيانه بطبعه ؛ ؛ أله قد يْقّطِعُ فلا يعُمٌ وقولّهم ولا يكتفي 
یتیل فطق على يبدا کون ذلك 2 سه أيضًا واسيمناقه لكنْ محَلّه إن لم ين حُمومٌ الماءِ للعُضوٍ وإلا 
كفى »2 > وإِن جرى بطبعه كما هو ظاهرٌ . 

(وتقديمٌ اليمى) لحر الأقطع مُطَلًّا أي إِنْ توّضّأ بتفه كما هو ظاهِرٌ ولِغيره في اليدَيْنٍ بعد 
الوجه . والرجلينٍ بخلافٍ البقيّةِ تطهرُ مما وذلك؛ لاه وك كان يُحِبٌ اليم في تطهره وشَأنِه 

کله أي مما هو من باب التكريم ويُلْحَُ به ما لا تكرّمةٌ فيه ولا إهانة كما مر ويُكرَه تر که» (وإطالةٌ 
ُرنه) بان غيل مع الوجه مُقَدُمَ راه ويه وصَفْحَمَيْ ُه (و) إطالة (تحجيله) بان ييل مع اليدينٍ 
بعضٌ العضّدَيْنٍ ومع الرجلينٍ بعض الساَيْنِ» ون سَقَط في الكل عَسلُ الفرض لِعُذْرٍ وغاتُه 
استيعابٌُ العضّدٍ والساق وذلك لِحبَرِ الصحِحَْنٍ «إنْ تي يُدعُونَ يوم القيامة هرا مُحَجلين من آثار 
الؤْضوءٍ فمّن استَطاعَ منكم أن ُطيل ُرٌ نه فيفع" زا مُسلِمٌ «وتحجيله؛ أي يُدعَونَ بيض الوجوه 
والأيدي والأرجُلٍ فالعُرَةُ والتحجيلُ اسمانٍ للواجب وإطالَتِهما يحصّلُ الها بأدنى زيادةٍ وكمالها 
باستيعاب ما مرّ ومَنْ فسَّرّهما بمَسلٍ ما زادً على الواجب فقد أبِعَدَ وخالّفٌ مدلولهما لُه غير 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) /٤[‏ ۲۲۹]ء وأبو داود في (سئنه) [رقم »]۱٤۸/‏ والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ ٠4]ء‏ وغيرهم من حديث: : المستورد بن شداد تيه . 

قلتٌ: : حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 14]. 
(۲) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 417]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 21578 وغيرهما 
من حديث : عائشة كا . 
)۳( [صحيح] أخرجه : : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 115 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 145 1] وغيرهما 
من حديث : أبي هريرة که 


ا 000004444242224 


و 


موجب . . (والموالاة) بين أفعالٍ وضو السليم بحيثُ لا يحصُل رَمَنْ بجف فيه المسول قبل الشّروع 
فيما بعدّه مع اعتدالٍ الهواءِ والمحل والزَمَنٍ والبدنٍ ويُقَدْرُ الممسوځ معُسولاً لل ومر وُجوبُها في 
طهر السلس وإذا تلك فالجبرةٌ بالأخيرة ومتى كان اليناءُ بعد زّوالٍ الولاء بو بفِعله لم به EES‏ 
لل كما مر (وأوجبها القديم) معلا حي لا عُذْرَ؛ له هرای دجلا يلي وني طهر د 

يشل الدّرم مم لم يُصِبها الماءٌ فا مَرَه أن يُعيدَ الؤّضوءً»” ل 0 
صَحّ عن ابنٍ عُمَرَ تيا التفريق بعد الجفافٍ بحضرة ة الصحابةٍ ارام يا عار 

(وترك الاستعانة) بالصبٌ عليه غير عُذْرِ؛ لأنها ترَقُهٌ لا يلي بمُتَعَبّدِ َب فهي خلاف السُْقٍ» إن لم 
يطلبها والسَينُ إتا للخالب أو التأكيدٍ آنا هي في سل الأعضاءِ فمكروهةٌ» ويحِبٌ طَلَبّها ولو بأجرة 
ثل فاضِلةٍ عَمَا يأتي ذ في الطرة وثَبولّها على من تي ت ّت طَريقًا ِطهره» فان فقدّها تيمم وصَّلَّى وأعادٌء 
وهي في إحضار نحو الماء مُباحةٌ. 

(و) ترك (النفض)؛ لأنّه كالتيرَي من العبادة فهو حلاف السَّنَةٍ كما في التحقيتي وشِرحَيْ مسل 
والوسيط يط وصح في الروضة والمجموع إباحتّه والرافعي كرام لحب فيه ورد باله ضعيفٌ (وذ) 
کان متها مع أن الخلا بقرته فيما قبلهأيضًا تعر ماي بصخ حديث الحاكم الآتي به فلا 
اعتراض عليه . (التنشيفً)ء وهو أخدٌ الماء بحر خرقة فلا إيهام في عبارته ته خلاقًا لِمَنْ رَعَمَه يسن يسر 
تركه في طهر الحيّ (في الأصح) ؛ لأنه يزيل أَرَ العبادة فهو خلافٌ السَة؛ له و كرك مدي جيء 
ASD‏ من E LL BS N‏ 
لِتَيَمُم عَقِبّه عَقِبّه فلا يُسَنّ ترگه بل ياد عله واختارٌ في شرح مُسلم إباحتّه مُطلَقًا و حبر «آنه ٤‏ کان له 
مني يمس به وجه من الوضوو' 0 

وفي روايةٍ : «جرقة يتَتَسَّفْ کلف بها» مک صَححَه الحاكمٌ وصق لري وعلى كل ينبغي حملّه على 
آله إحاجة والأولى عَدَمُه بحو طرف تُوبه وله و ذلك مر رَه لبان الجواز» ويقف هنا وفي العُسِلٍ 
حامِلٌ المنشّفةٍ عن يمينه والصابٌ عن يساره «وكانث أُمُ عياش توضئه لا وهي قائِمة» وهو قاعِدٌء 


(۱) [صحيح لغيره] أخرجه: أحمد في (مسنده) [7/ 5 47]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]۱۷١‏ ومن طريقه: 
البيهقي في (السنن الكبرى)1١/‏ ۸۳]» وغيرهم من طريق : بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب 
فهك . 

قلت : حديث صحيح لغيره . وينظر: (صحيح أب داود) للألباني [رقم/ .]۱١١‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) /١[‏ ١۱۸]ء‏ من حديث : أنس بن مالك تله . 
)۳( [ضعيف] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ 157 والحاكم في (المستدرك على المنحيحين) »]۲٠٠/۱[‏ 
وعنه : الببهقي في (السنن الكبرى) [188/1]ء وغيرهم من حديث : عائشة سا . 


قلت : حديث ضعيف . 


ر تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


00 
2 مه عه e‏ 2 0 ۾ ثم 

قول بعده: أَشْهَدُ ُن لا إل إلا الله وخذه لا شريك له 0 أن محمّذا عبده ورسوله: 

ا اللي من الاي واجعلني م من المُتَطَهّرينَ) سْبَِحائَكٌ للع وبحميك اسهد أنْ لا 


إل إلا أت أشتغفرك وأتوث إِلَيِكَ. 
| وحَدَّفتُ دُعاءً الأغضاء إذ لا أَضْلٌ له. 


(ويقولُ بعده) أي عَقِبَ الوُضوءِ بحيثُ لا يطول بينهما فاصِلٌ عُركًا فيما يظهَرُ نظيرٌ سن الؤضوء الآنية 
ثم رایت بعضّهم قال ويقولٌ فورًا قبل أن يتَكلْمَ انی وثَعَلّه بان للأكملٍ (أشهَدُ أن لا لَه إلا الله 
وخته لا شريك له واه أن مدا هبثه ورسوله) نكل ذلك يقفح أبواب الجاة الدمانبة فاه يدل 
من أيّها شاءَ كما صح (اللهُم اجعَلْني من التؤابين واجِعَلني من المُتَطهْرين)” '' رواه التّرمِذيٌ (سُبحائتك) 
مصدّرٌ جعِل عَلَمَا للنُسبيح وهو بَراءةٌ الله من السَوءِ أي اعيّقادُ تنزيهه عَمَا لا يليقُ بجَلاله منصوبٌ 
على أنه يدل من اللفظ بفِعلّه الذي لم يُستَعمَلُ فيقد يقدرُ معناه لا يضرف بل يلرّمُ الإضافة وليس مصدر 
السبح بل سبح مشو مُشتَیٌ منه اشتِقاقٌ حاشيتٌ من حاشا ولوليت من لولا وأفْفْتُ من أف (اللهُمٌ وبخميك) 
واؤه زائدة فالكُلٌ مجملةٌ واحدةٌ أو عاطِفةٌ أي وميك سَبّحتُك (شهَدُ أن لاإلة إلا انك استَغفِرك 
وأتوبٌ إليك)؛ لأن ذلك يكب لِائيه فلا طرق إليه إبطالٌ كما صح حتى يرى واه العظيمٌ ويْسَنٌ أن 
يأر تيّ بجميع هذا ثلانًا كما مر مُستّقِيل القبلةٍ بصدره رافعًا يده وبَصَرّه ولو نحو أعمى كما يُسَنّ إمرارٌ 
الموسى على الرآس الذي لا شَعرَ به تيا للسما؛ وان يقو َوه وصَلّى الله وسَلْمَ على محتّلد 
وآل محمّد» ويقرَأ إن رلته أي ثلانًا كما هو القياس ثم رأيت بعض الأَئِمَةٍ صَرّ صرح بذلك . 

تا معتى اترا الب منك المشرة أي سر ما ضدر مي من نقص بحو فهي لا 
تستّدعي سبق ذَنْبِ خلاقا لِمَنْ زَعَمَّه وظاهِرٌ كلامهم ندبُ وأتوبٌ | ليك ولو غير مُتَلْبّسِ بالتوبة 
وامتشكل بات كدت :ريات بان عه حمر معد بتكن الإا اي امالك أن حرت غات أو غو باق على حير يه 
والمعتى آله بصورة التائِب الخاضيع الذّليل؛ ويأتي في و جهت وجهي وحَسَّعَ لّك سَّمعي ما يوافِقٌ 
بعض ذلك . 

(وحَدّفت دُعاء الأعضاء) المذكور في المَُرّرٍ وغيره وهو مشهورٌ (إذ لا صل له يُعمَدُ به ووُروده 
من طرق لا نظَرٌ إليه ؛ لأها كلها لا تخلو من كذَّابٍ أو مهم بالوضع كما قاله بعض الحَُاظٍ فهي 
ساقطة بالمرّة ومن شرط العمل بالحديث الضعيفف كما قاله لبي وغيره أن لا يشمدٌ ضعفه فاضَحَ 
2 أطالَ به الشّرَاحُ عليه وبقيّ للوُضوءٍ سنن كثيرةٌ استّوقيتها بحسب الإمكانٍ 

رد المعو رما لسوت او و وياد كالموالاةٍ لِقَوّةٍ الخلافٍ فيهما. 
)1( [حسن] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ »]٠١‏ وغيره من حديث : عمر بن الخطاب ريه اي 
قلتٌّ: : حديث حسن . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]11١۷‏ 


وملإكتاب الطهارة؟ة + ل م 


وتنب رشاشه وجَعلٌ ما يصب منه عن يساره وما يُتَرِفُ منه عن يمينه يمينه وتر تكلم بلا عُذْرٍ ولا کر 
ولو من عار ؛ لأنه وَل يك اكلم أمّ هازي يوم فع مكة» وهو يعْعَسِلُ ولط الوه ااب ارين 
بيك فيه ويجاب بال لجان الجوار راف ولو على اقبط وآن ر ما فصر قد اا ا 
م يخا فاه كموئيه وخقیه وخائم يلالا لماتحته وس رجاب تاره وريه من فض 
وُضوئه ورش إزاره به إن وَهُمٌ حصول مُقَذّرٍ له فيما يظهَرُ وغل تحمل ركه يا لإزاره به قي وأنَّ 
١‏ يت ماه ا سی يلاف فخا التجرن روكت يذا يه بي الفاوى ركان ا و وَضَّأ أفضلٌ 
ماءً حتى يُسيله على موضع سُجوده» ينبني ندبٌ ذلك لِمَن احتاجٌ لِتَنْظِيفٍ محل سُجوده بتلك 
الفضاة خلا لما يمه كلام بعضهم من ندب معطلا وصلاة رقي بعذه أي بحيث يماي له شرك 
كما يأني بما فيه فيل الجماعة» ويحصلان بغيرهما كتحي المسجدٍ وفي مسح الرقبة حلاف والراجخ 
عَدَمُ ندبه واعتُرض بان حديئه يُعَمَلُ به في الفضائل ود يناي افا ا بن الندفرل الت أن 
خَبرَهما موضوع فبتقدِيرٍ سَلامَيِه من الوضع هو شدي الضعف فلا يُعملُ به ويوثرُالشكُ قبل الفراغ 

من الوُضوء لا بعدّه ولو في النيّةِ على الأوجّه استصحابًا لأصلٍ الطهرٍ فلا نر يكونه يدل الصلادً 
طهر مشكولٍ فيه قباس ما يأتي في الشكٌ بعد الفاتحة وقبل الرُكوع آله لو شك بعد عُضوٍ في أصلٍ 
عسل لَزِمّه AE GS ORES‏ 

(فرع) صَلَّى الخمس مكلا كلا بوُضوءٍ مُستَقِلٌ ثم عَلِمَ تر مسح الرأس مللا من إحدامُنّ لَزِمَّه 
إعادةٌ الخمس ثم | اذ ككل زخو الا ,فرش أن الراك مه را ا ؛ لأنّ الترك إن كان 
من غيره فواضِحٌ أو منه فقد كمّلهء وإ أعادَهُنْ به بلا تكميل فلا؛ خلافًا لِمَنْ ومَمٌ فيه لامّناع 
الصلاة به لاحتّمالٍ أنّ اتر منه فته غيرُ جازمة ومن كم لو خَفَلّ وأعادمُنَ به لم يبق عليه إلا العشاءً 
كما لو توّضّأ عن حدّث وأعادَمِنّ ڈ ثم عَلِمَ الترك من هذا أيضًا؛ لان الترك الأول إِنْ كان من العشاء 
فليس عليه غيدُها أو من غيرها فَوّضوءٌ العِشاءِ كامِلٌ وقد أعادَهُنَ به مع الجزم بالنيةِ في الصَّورَئيْنٍ . 

باب مسح الف 

المُرادُ به الجئسٌ أو الح الشرعيٌ وكلاهما مُجِمَلٌ هنا مين في غيره فلا يرد مع لبس حف على 
صَّحيحةٍ ليم وحدّها ون كانت الأخرى عليلةً يجوب التيمُم عنها فكانث كالصحيحةٍ بخلاي 
ما لو لم يكُنْ له إلا جل فان بَقيّ من فرض الأخرى بَيةٌ وإ كلْتَ تعيّنَ لبس حُفّها مسح عليهما 
وإ لم يبق منه شية مسح على الأخرى وحدّهاء ودّگرّه هنا لعمام مُناسَبَِه بالؤْضوء؛ لائ َل عن 
سل الرجلين فيه بل ره جممٌ في حاوس كُرونيه ليان أن الواجب الغسل أو الس . وأخرّه جمعٌ 

عن التيمُم ٠‏ ا في عل محا ميا وأحاديه ص جیا كثيرة بل كور ومن كم قال بش اتات 
سی أن يكونٌ إنْكاره أي من أصله كفرًا . 


0 ااال لل ل سح ف تحفة الحتاج بشرح المنهاج جه 


| تجوز في الؤضوء للمقيم يؤما ويل وللمُسافِرٍ ثّلائةٌ بلياليها ِن الحدّثِ بعد لُبس. 


(بجوڙ في الؤضوء) ولو وُضوء سَلِسٍ لما تقر لا في عُسلٍ واجبٍ أو مندوب ولا في إزالة نجس 
بل لابُدٌ من الغسل إذْ لاَق وأفهَمَ يجوز أن الغسلّ أفضلٌ منه نعم إنْ تركّه رغْبةٌ عن السَُةٍ أي 
لإيثاره الغسلّ عليه لا من حيثٌ كوه أفضلّ منه سَّواءٌ أوَجَدٌ في نفسه كرامته ِما فيه من عَدَم النظافةٍ 
مكلا آم لاء فعُلِمَ أن الرغُبةً عنه َم وال من جمع بينهما أرادً الإيضاح أو سكا في جوازه أي لِتَحَيْلٍ 
نفسه القاصرة شبهة فيه أو حاف من الغسلٍ فوت نحو جماعةٍ أو أرمَقّه حدّتٌ وهو مُتَوَضٌَ ومَعَه ماءٌ 
يكفيه لو لَيِسّه ومَسَحَ لا إن غَسَلَ كان أفضلٌ بل يُكرّه ترگه . ومثئله في الأوّلِينَ سائِرُ ر الأخص . وقد 
يجب لحو حَوفٍ فوتٍ عرفة أو إِنْقاذِ أسير وجَمَّله بعضُهم هنا أفضلّ لا واجبًا و لمك 
مُجَرّدِ حوفي من غير ظَنْ لكن سيأتي آنه يجب البدارٌ إلى إِنْقاذٍ أسير رُجيّ ولو على بُعَدٍ وأنّه إذا 
عارّضّه إخراجُ الفرض عن وقته قُدّمَ الإنقادً أو لكونه لابسّه بشَرطِه» وقد تضَّيّقٌ الوقتٌ وعنده من 
الماء ما لا يكفيه لو عَسَلَ ويكفيه لو مس وقد يحرّمٌ کان ليسّه مُحرمٌ تعديًا ثم إذا سه بشرطه كانت 
المّدَةٌ فيه فيه (للمُقيم المسخ على الحُف) وك من سَفَرُه لايح القصرّ (يومًا وليل وللمُسافر) سَفَرَ قَصرٍ 
(ثلاثة أيام بأياليها) المُنّصِلةٍ بها م تاليو الأؤل يكت يان اعت ردت ر ألا زان اعد 
وق الفجرٍ ولو أحدّتٌ أثناة ليل أو نهار اعمَرَ قد الماضي منه من | لليلة الرايعة أو اليوم الرايع . وكذا 

في اليوم والليْلةٍ للتص على ذلك في الأحاديثِ الصحيحة» وابتِداءٌ المُدَةِ نما يُحمَبُ (من) انتهاء 
الحدثِ) كبَولٍ أو نوم أو مس ولو من نحو مجنونٍ كما اققضاه إطلاثهم ویره بان عبر في نحو 
الشُروطٍ خطابٌ الوضع كما يأني في شروط الصلاة وحينئلٍ فالمجنونُ وغيرٌه سَواءٌ في ذلك فحت 
البُْقيني استثناءه؛ لأنّه لا صلا عليه عَفْلةٌ عن ذلك فعلى الأول إنْ أفاقٌ وقد بَقيّ من المُدَةٍ التي 
حُسِبَتُْ عليه من الحدّثِ شيءٌ استوفاه وإلا فلا على أن عله ُلْحِق الصبى المُمَيّرَ بالمجنونٍ فيما دَكَرّه 
ولا أن احدًا يقولُ به فلو عَّر بآنه ليس مُكَامُلاً للصّلاة لَسَلِمَ من ذلك (بعة لبس) لِدُحْولٍ وقتٍِ 
المسح به فلو أحدّتٌ فْتَوَضّأ وعَسَلَ رجليه فيه ثم أحدّتٌ فابتداؤها من الحدَثِ الأول ويْسَنٌُ للابسه 
قبل الحدّثِ تجديدٌ الوْضوء ويمسّحٌ عليه واعْتّقِرَ له هذا قبل الحدّثِ لأنْ وُضوءه تابح غيرُ مقصودٍ 
ومن نَم لانُحسَبٌ المُدَةٌ إلامن الحدّثٍ ولا يمسَحٌ سَلِسٌ أحدّتٌ غير حدثه الدام تيمم غير فق 
المار تر وترو إلا نما ليل للوي هده الذي ن عليه الف إن كان التحذث قبل فل 
الفرضٍ مسح له وللتوافل أو بعدّه مسح راف فقط ؛ لال مسحه مُث نْب على طهره المُفِيدٍ لذلك لا 
غير فإ آرا5 الفرض وجَبَ النزعٌ وكمال الطهر؛ لأثه مُحدِتٌ بالنسبة للرضٍ الثاني فكَانهلِسَ على 
حدَثِ حقيقةٌ فإنَ طهرّه لا يرع الحدّت . واستّشكِلَ جوز بيه مسح عليه مع بُطلانٍ ره بحلل 
الس بينه وبين الصلاةٍ وس في محَله أنه له يعقر له الفصل بما بين صلائي الجمع وهو يسح اللْبسّ 
ون ولو شف السلس والمتيمة وجب جَبَ الاستنافٌ وعَسل الرجلينٍ وصورةٌ المسح في ال ب 


م كتاب الطهارة )4ه اا سس سل و 
AT OTTER RT TTT‏ 


فن مسح حضو ائم سافر أو عَكس لم يَسْتَوْفٍ 
ر طهر اترا محل فَرْضِه طاهررا 


المحض إغير فق الماء أن يكلف الغسل وتكَلقُه حرام على الأويجه؛ لأ الفرضٌ أنه مُغِرٌ وفي 
المُتَحَيّرةِ ترد ويُتّجَه أنها لا ت تمسح إلا للتواؤلي لأنها عسل لكل فرض فهي بالنسبة لغيره من أقسام 
السلس اتا ممم فد الماءِ فلا يمسَحٌ شیتًا إذا وده ُطلان طهر بريه وإ كل . فان مسَح) بعد 
الحدّثِ ولو أحدّ حُمَيِهِ (حضّرًا ثم سائّرَ أو عَكَسّ) أي مسح سَمَرَا ڈ ثم أقام (لم يستوف مُدَةَ سَفْرِ) تعُليبًا 
للحَضَرٍ . نعم إن أقام في الثاني بعد مُضيّ أكثرٌ من يوم وليلةٍ أجرّأه ما مضّى وخَحرَجَ بالمسح الحدّتُ 
ومَضَى وقتٌ الصلاةٍ حضّرًا فلا عبرةً بهما » بل يستّوفي مُدَةالمُسافِرٍ وفارَق هذا اعبار الحدّثِ في 
ابتِداءِ المُدَةٍ بان العبرةً تم ب بجواز الفِعلٍ وهو بالحدّثِ وفي المسح بالتكبْس به لأنه اول الهبادة بدليل أن 
من ساقَرَ وقتٌ الصلاةٍ له قصرُها دون منْ ساق بعد إحرايه بها فدُخولٌ وقتٍ المسح كدُخولٍ وقتٍ 
الصلاة وابِدازٌه كابهدائها ررغ ور ع عليه لان الجن بده كمال طهر لكل كتين 
الحدَنَيْنِ ولو طهر سَلِسِ و مسي نشخ تبجعا معها E‏ كنا غلم يجام لتوله 895 في 
الحديث الصحيح (إذا طهر فلس ليه َيه ''' فلو عْسَلَ رجلا وأدخَلّها ثم الأخرى وأدحَلّها لم يجز 
المح حتى يزع الأولى لإدخالها قبل كمال الطهر ولو عَسَلَهما في ساقي الحُفٌ ؛ ثم أدخَلّهما محل 
اق روصا في رّمش هماع إلى ساق الخ ثم أعاعم لجا المع بخلاني مالو 
َس بعد غَسلِهما ثم أحدّتٌ قبل وُصولِهما موضِعٌ القدّم . وما لم يبل المسحٌ بإزالَتِهما عن 
ممَرّهِما إلى ساق لحف يَُيدُه الآتي ولم يظهّر منهما شي عملا بالأصل فيهما (ساترٌ) هو وما بعدّه 
أخوال كرت شروطا نظرًا لِقَاعِدَةٍ أن الخال مُقَجِد مُمَيّدةٌ يصاحبها وآنّها إذا كانث من نوع المأمور به أو من 
فِعلٍ المأمور تناها الأمرُ كج مُفردا وادخُلْ مك مُحرمًا بخلافٍ اضرب هِنْدًا جالسةً فإ ّت هذه 
الأحوالٌ هنا من أي القِسمَيْنِ قلت يصح كوثها من الأوّلٍ باعقبار أنّ المأمورّ به أي الماذود فيه لبس 
الح والسايِرُ وما بعدّه من نوعه أي مما له به تعلق ومن الثاني باعتبار آنا تحصّل بفِعلٍ المُكَلّفٍ أو 
تنأ عنه (محَلُ فرضه) ولو بحو رُجاج شَفَافٍ ؛ لأنّ القصدّ هنا منمُتُُوذِ الماءِ وبه فرق سر العورة 
وهو قَدَمُهِ بكَعبَيِهِ من سائر جوازبه غير الأعلى عَکس سار العورة؛ لاه يُلبَسُ من أسفل وه و يتَخَذُ لِسَثْرِ 
أسمَلٍ البدنٍ بخلافٍ سارها فيهما ولكونٍ السراويلٍ من جيه ألْحقَّ, يون تفا فيه ولا بش كدق 
البطانة والظّهارةٍ لا على التحاذي ولاتّصال البطانةٍ به أجرّأ السّمْرُ بها بخلافٍ جورّب تحتّه (طاهرًا) لا 
نجسًا ولا مَُتجّسَا بما لايُعفى عنه مُطلَقًا أو بما يُعفى عنه وقد اخلط به ماء المسح لانتفاء إباحةٍ الصلاة 


(۱) [حسن] أخرجه : ابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ ١۱۹]ء‏ والدارقطني في (سننه) [1/ ٤‏ ١7]ء‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى) [۱/ ١۲۸]ء‏ وغيرهم من حديث : أبي بكرة كله . 
قلت : حديث حسن . ينظر : (تخريج مشكاة المصابيح) للألباني [رقم/ 519]. 


.ةعلس سح © تحفة الحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


NDA TT A TG GN‏ ا 
یمک باع المشي فيه لِتَرَدْدِ مُسافر لحاجاته. قيل: وحَلالا. وَلا پجزئ مَنْسوجٌ لا يَمنَعُ 


ماءً في الأصخ. ولا جزموقانٍ في الأظهر. 
4 0 0 


الارسوة ا ا امس د مكو اسم 
الجن وغيرة . ومَنْ أومَمَ كلامّه خلاف ذلك تَعيّنُ حمل على نجس حدَتٌ بعد المسح نمم 

عن محل خَرزِه بشّعرٍ نجس ولو من زیر رطب لِعُموم البلوى به فِيَطهُرٌ ظاهِرٌه بس يبراب 
ويُصَلَي فيه الفرض والنفّل إن شاء لَكِنّ الأحوّطً تركه ويظْهَرُ العفرٌ عنه أيضًا في غير الخِفافٍ يما لا 
يسر رزه إلا به (يُمكنْ اناغ المشي فيه) بلا نعل للحَوائج المُحتاج إليها غالبا في المُدةِ التي يُريدٌ 
المسح لها وهي يوم وليل للمُقيم ووه وثلاثة يام للمُسافِرٍ وجه اعبار هذا في السلس وإ كان 
ی يُجَدَدُ لْبس لكل فرض ؛ لاه لو ترگه ومَسَح لفل استوفى امه بكَمالِها تمد فتُقَدّرُقوَة مه بهاء 
ويدّول تقديره بمُدَةٍالفرض الذي بريد المسح له فعُلِمَ آله لا بد من قوته وإن عد لابه لترو افر 
لحاجاته) المعتادةٍ ثلاثة ثة أيامٍ وإلا اممّعَ المسحٌ عليه كواسع رأسٍ أو ضيّقٍ لا يسيع بالمشي عن فرب 

رَقيق لم يُجَلَد قَدَمَه . 

٠‏ («بية) اعا اليما من قولهم ناسا بعد ذكرهم له وللمقيم أن الثرا رة يحوايج سر 
يوم وار ليلق للمقيم وسَفَر ثلاث أيام لغيره والذي به أن تعبيرهم بالمسافر هنا للغالب وان الراة في 
المُقيم تَرَدُدُه لحاجة إقامته المُعتادةٍ غالبا كما مد . وأمّا تقديرٌ سمه وحوائجه له واعتبارٌ ترَدُدِه لها فلا 
كليل عليه ولا حاجة إليه مع ما رر ته فتَأمَلّه . 

(قيل و) وي يُشَرَطُ أيضًا أنْ يكونٌ (حلالاً) فلا يكفي حريرٌ لِرَجُلٍ ونّحوٌ معْصوب ونَقَدٍ؛ لأنّ 
الّخصة لا تُناط بمّعصيةٍ والأصحٌ أن ذلك لا يشرط كالنيُم بمَفْصوبٍ ‏ لأن النخصية تبث لااك 


و ل 


اللي بل للخارج ومن نَم لم يجز مسح حف المُحرِمٍ ؛ لأنّ معصيه به من حيتٌ اللّبِسُ لا غير فهو 
كمع الاسيجمار بالمُحَرَمٍ؛ لأنّ المانِعَ في ذاه وإنّمَا منَعَتِ المعصيةٌ بالسفّر الترخصص ؟ لأنه ميخ 
والمعُصوبٌ هنا ليس مُبِيحًا بل مُستَوَى به . (ولا بُجزئ منسوجٌ لا يمح ماة) يُصَبِّ على رجليه أي 
فود ون كان كوا يُمكنٌ باع المشي عليه (في الأصح) لأنّه حلاف الغالِبٍ من الخفافٍ المُنْصَرِفٍ 
إليها النُصوصٌ وليس كمُنْحَرقٍ البطانةٍ والظهارة بلا تحاؤِ؛ لأنّ هذا مع عَدّمِ ميه نفو الماء إلى 
الرجلٍ يُسَمَّى خا نهو كشفٌ پل الما من محل رزه بخلان ذلك كجَلَدةٍ شَدُها على رجليه 
وأحكمّها بالربط بجايع ان گلا لاي سى ها وفي وجو أل المُعتَبرَ ما المسح لا الغسلٍ وهو ضعيفٌ 
نقلآ ومُدرَكًا ون جرى عليه جممٌ ؛ لأنْ أدنّى شيءٍ يمئّعُ ماء المسح ما منُسوجٌ يمنَعُ ماء الغسلٍ 
فيج زئ كلِبَدٍ وخرت مُطبَّعَةٍ . 

(ولا جُرموقان) بِضَمْ الجيم وهما عند الفُقّهاءِ حف فوقّ حف مُطلمًا والمُرادُ هنا حُفَانٍ صالِحانٍ 
وقد مسح على أعلاهما فلا يُحِزِئٌ (في الأظْهر) لأنّ الوُخصة إِنْما ورَدَتُ في حف تَعُم الحاجةٌ إليه 
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وَيَجِورُ مَشقوق هدم شد في الأصَح. وَيُسَنٌ مشخ أغلاه وأَشفَّلِه حطوطاء TET‏ 


ر شح يُحاذي الفرض إلا أُسْفَلَ ال جل وعَقبها فلا على المذهَبٍ. 


وهذا لا تم الحاجة إليه أي غالا فلا نكر لعُمويها إلبه في بعض الأقاليم الباردة مع أنه يُمكنه إدخال 

يده مكلا ومّسحٌ بعض الأسمَّلٍ ولو وصّلّ البِلَلُ إليه من موضع خرز زفإنَ َصَّدَّهِ أو والأعلى أو أطلّقّ 
كفى أو الأعلى وحده فلا لأجود الصا بقصاه ما لا يصح مسح وحده فإن لم يصلح الاسقل 
فكاللّفافة فيَمِسَحُ الأعلى أو الأعلى مسح الأسفَّلَ فان مسح الأعلى فوّصّلَ َكل للاسفَلٍ تات تلك 
ارد الريع أر لم يصلح واد منهما فلا إجزا وذو الطاین إن حيطا ساي هما بحي تعد فصل 
أحدِهما فكالحُفٌ الواحِدٍ وإلا فكالجُرموقَيْن ولو تحَرّقٌ الأسمّل وهو بطّهر الغسلٍ أو المسح جار 
مسح الأعلى؛ لاہ صار أصلا أو وهو على حدّثٍ فلا كالنُبسٍ على حدثٍ ولا بُجزئ مسح حُفٌ 
فوق جبيرة؛ لاله ملْبوسٌ فوقٌ ممسوج فهو كمّسح العمامة. (ويجورُ مشقوق قَدَمِ شُدٌ) بالغرى بحيثُ 
لا يظْهَرٌ شيءٌ من محَلٌ الفرض . 

(تنبية) عَبرَ شارځ بقوله شد قبل المسح ضيه آله لو لس المشقوقٌ ولم بذ Ss‏ 
آنه يُجزِئُه المسحٌ عليه وفيه نظَرٌ بل لا وجة له؛ لاله بالحدثِ شرّعٌ في المّدّةٍ وحينئِذٍ فكيف تُحسّبٌ 
الا علق ما لم توجد د رر الاجر ا فاو ج أن کل ما طرا وزال ا بم اساد انل 
الحدّث ثِ لم يُنُظر إليه أو بعدّه نُظِرَ إليه . 

(في الأصخ) لُحصول السثر والارتفاق به في الإزالة والإعادة بسُهولةٍ وبه فارَقٌ جَلَدٌ الم السايقة 
واسشكلٌ بال لا می شنا بل ربولا ور بم ذلك ٠‏ وتسميهزُربواً ما هو اصيطلاٌ لبعض 
النواحي فلا يُنْظرٌ إليه وب يتَسليمه فهذا في معتى الف من كُلَّ وجو بخلافٍ نحو تلك الجِنّدق آم إذا 
لم يكذ كذلك فلا يكفي إن لم هر شية من الرجل ؛ لاله يهر بالمشي . 

(ويُسَنٌ مسخ) ظاهر (أعلاه) السار لِظْهرٍ القدّم (وأسقله) وعَټېه وحرفه (خطوطا) بان يضم يُسراه 
تحت عَقِبهِ ويُمناه على ظَهرٍ أصابعه ثم د يُمِرُ اليُمنَى لساقه واليُسرى لأطرافٍ أصابعه من تحت مُفَرّجًا 

بين أصايع يديه لحري في ذلك أحدّهما صَحيحٌ ررض ضعفهما الضعيفٌ يعمل به في الفضلاِلٍ 
اندع ماقيلَ كان الأولى أن يقو والأكمل َل يسن ُ؛ لأنه لم ينبت في ذلك سُنَةٌ على أن الفرقٌ بين 
العبارتین عَجِيبٌ واستيعايّه حلاف الأولى ويكرّه تكرارٌ مسبحه. 

لويكفي مُسَمُى مسح) كما في الرأس ومن م اجا مسح بعض شعرة قبع له على الأوجه» وان 
حك جمعٌ آله لايُجزِئٌ قَطًا وله وجه وله وعَسله وك هنا لا نَم لاه فده ويج زئ مسح شيء 
منه (يُحاذي الفرض) إلا باطِنَ ما يُحاذي الفرض انَّمَاقًا و (إلا) ظاهِرَ ما يُحاذي (أسمَّلَ الرجل وعَقِبّها) 
وهو مُوَخََرُ القدّم (فلا) يكفي مسح ذلك (على المذهب) لأنّه لم يرد الاقتِصارٌ عليهما وتَّبَتَ على 
الأعلى» والرّخَصٌ يتَعَيّنُ فيها الاتبَاٌ . 
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لام 
قُلتٌ: َه شل وال غلم ولا ششع يشا لشاك 


س ركن رع وهو بطر المشح عمل فذقي 


(قلت : حرقه کاسقله) لِما ذُكِرَ (والله أعلم) . (ولا مسح شاك في بَقاءِ المد کان شك في رَمَنِ 
حَدَئِه أو أن مه في الحضّر أو السفَّرٍ؛ لأ المسح رُخصةٌ بشروط منها المَّةٌ فإذا شك فيها رجَمَ 
لأصلٍ العُسلٍ وظاِرٌ كلايه أن الشك إنما يمع عل المسح ما دام موجودًا حتى لو زالٌ جار عله فلو 
شك مُسافرٌ فيه في ثاني يوم ثم زالٌ قبل الثالثِ مسَحَه وأعاد ما فمّله في الثاني مع الترَددٍ الموجب 
لامتناعه» وفى ي المجموع لوك اتال باسح ثلادك شلوا أو اريم أذ ني رقت الس بالأكمٌ 
وفي أداء الصلاة بالل احتياطا للوبادة فيهما قيلّ هذا مُنافٍ لقولهم لو شك بعد حُروج وقتِ صلا 
في فِعلِها لم يلرّمه قضاؤُها اه. 

وهو اشيباة لما سَأدْكُرُه أوائِلَ الصلاة آنه إنْ شك في فِعلها لَزِمّه القضاء أو في كونها عليه لم يْرّمه 
مع الفرقٍ بينهما. 

(فإنُ أجتبّ) أو حاض أو نفِس لابسه في أثناء المدَةٍ (وجَبّ) عليه | إن اراد المسح (نجديد أبس) 
بان عه ويتَطَهرَ ثم يبس ولا بُجزئه مسح ية المد الغسل في الحُفٌ ؛ لأنّ نحوّ الجنابة قاطِعٌ 
مدو للأمر بالنزع منها الدال على عَدَمٍ إجزاء غيره ولاتها لا كرد بتكرر الحدّثٍ الأصكر وإنما لم 
بر في مسح الجبيرة؛ لأنّ الحاجة فيها أشَدٌ والنزعَ اَن ی ولو تنَجّسا فكَسَلّهِما فيه بَقيّتِ المّدَةُ للأمر 
بالتزع في الجنابة دون الخْبّثِ وليس هو في معناها. 

ومن نرْعَ) حُمَيه أو أحدّهما ولو لِحَبّثِ لم يُمكِنْه عَسلّه في الحُفٌ أو انفتَح , بعض الشرّج أو ظهْرَ 
بعص الرجل أو اللّفافةٍ عليها أي ولم يسُره حالاً وإلا احتّمَلَ العفرّ عنه نظيرٌ ما يأتي في كشف الريح 
ل لسار العورة واحكَمَلَ الفرقٌ بن هذا ناورٌ هنا بخلافه نَم وهو الذي يُنّججه؛ لأنّهم احتاطوا هنا بتثزيلِ 
الور بالقرّة وعلى خلا العادة مزل الور بالفِعلٍ ولم يحتاطوا بتظبر ذلك كم تہ وسِره أن ما هنا 
خحصة والشك في شرطها يوحِبٌ الأجوع للاصل ولا كذلك سر العورة أو طال ساق الحُفٌ على 
خلاف العادةٍ فخْر جَتِ الرجلٌ إلى حدٌ لو كان مُعتاد الظهورٍ شية منها أو انتهْتٍ ت المُّدَّةٌ ولو احتمالاً 
بطل مسځه يلوه اسيناف مد أخرى ثم إن رد واج ما ر وهو بطر المسح) وذ سل بعده 
رجليه؛ لأله لم يهم باعتقادٍ الفرض لِسُقوطه بالمسح (عُسَل قتمَيه) فقط لِبْطلانٍ هرما دون 
غيرهما بذلك لان الأصلّ الغسلُ» والمسح بَدَلُ عنه فإذا در على الأصل : تعيّنَ كمُتَيمُم رأى الماء 
(وفي قول يَوَضْأ) لان الوُضوء باد يلها الحدّتُ بعل كلها ببُطلانٍ بعضها كالصلاة ويُجابُ بان 
الصلاةً ڌ تجبٌ فيها الموالاءٌ بخلافٍ الوُضوءِ ثم رأيت شارِحًا أجابَ بتحوه وحَرَجَ بطهرٍ المسح طهر 
اسل باذ رئا وليك المت ف تزع قل لحنت ل اتارک واو ل رجليه في ا 
فلا يلرّمُه شي. 


کاب ن ت ت و تو تم ت و 
باب القُسْلٍ ١‏ 


موجه مَؤْتٌ» وحص ونفاسٌ» وكذا ولادة بلا لل في الأصَحٌ» و جنابة بدُخولٍ حسفي 


باب الغْسِلٍ 
نح الغينٍ مصدَرُ غَسَلَّ واسمٌ مصدّر لاعْتسَلَ ويضَمّها مُشتركُ بينهما وبين الماء الذي يسل به 
یکر لابه من يدو وتحره؛ واف في المصقر واس تهر من الهم راشع ل 
وقيلٌ عَكسّه والضمٌ أشهَرٌ َر في كلام القُقَهاءِ وهو لُه سَيَلانُ الماءِ على الشيْءِ وشَرعًا سَيَلانُه على 
جميع البدنٍ بالنيةٍ ولا يجبٌ فورًا وإ عَصَّى بسَبّبه بخلافٍ نجس عَصَّى به لانقطاع المعصية نَم 
وَدوَامَها عنناً: 
(موجبّه موت) لِمُسلِمٍ غير هيد كما يُعلَمُ ّا سَيذْكُرُه في الجنائزٍ ولا يرد عليه السّقطٌ إذا َك 
أربعة أشهرٍ ولم تظْهّر فيه أمارةٌ الحياة فإنّه بجبُ عَسلّه؛ لأنّ حدٌ الموتِ وهو مُفارَقةٌ الحياة أو عَدَمُها 
عَمّا من شَّأَنِهِ الحياةٌ أو عرض يُضَادُها صادِقٌ عليه . (وحَيْض ونفاسٌ) إجماعًا لكنْ مع انقِطاعِهما 
وإرادة نحو صلاةٍ فالموجبُ مُرَكُبٌ هنا وفيما يأتي (وكذا ولادة بلا بََلِ) ولو لِعَلَعَةِ ومُضغة قال القوابل 
اهما أصلٌآدَميّ (في الأصخ) لان ذلك مني مُنْعَقِدُ ومن نَم صح العُسل عَقِبَها وإنّما لم يجب. 
بخُروج بعض الولَدٍ على ما بَحگه بعضّهم ؛ لاله لا محف حُروجٌ متها إلا بحُروج كله ولو عَلَلَ بانتفاء 
اسم الولادة لكان أظَهرٌ إِذِ الذي دت عليه الأخبارٌ أن کل جرء مخلوقٌ من منيّهما ؛ (وجَنابةٌ) إجماعًا 
وتحَصُل لامي حي فاعِلٍ أو مفعولِ به (بدُخولٍ حشفة) من واضح أصليٌ أو مُشتَبَ به مُنُصِلٍ أو 
مقطوع لبر الصحيحَيْنٍ 8 التقّى لخن قرعب ان أي تحادًيا يا لاتماسًا؛ u‏ جتاتها 
TT‏ ل رد 
بدونها الواض ضح المُنّصِلٍ أو المَنْفَصِلٍ فيهما كما صَرّحَ , به جمعٌ ماخرو في الأول وعِبارةٌ التحقيقٍ لا 
ُنافي ذلك خلاقًا لِمَنْ ظتّه» وقد صَرَّحوا بأنَ إيلاج المقطوع على الوجهَيْنِ في نقض الوّضْوء بِمَسَّه 
والأصځ نقضّه ويجري ذلك في سار الأحكام ففي الأول يُعتَبرُ قدرٌ اذاهب من بق ذكرِها وان جاورٌ 
طولّها العادةٌ كما يقكضيه إطلاهم وفي الثاني يُععَبَرُ قد المُعَدِلةٍ غالب أمثالٍ ذلك الذڏگر وعليه 
يحمل قول البُلقينيٌ د يُعبرُ الالِبُ في غيره | ه وكذا في ذُكَر البهيمة يُعتَبرُ قدرٌ تكونٌ سيه إليه كيسبة 
مُعبَدِلةٍ ذْكَرٍ الآدَمِيّ المُعمَدِلٍ إليه فيما يظَهّرٌ فيهما ولم د تُعمَبَر المساحةٌ لاه يلرّمُ عليها عَدّمُ العُسلٍ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [74/1؟]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ 21٠١9‏ وابن ماجه في 


(سئنه) [رقم/ 1۰۸]» وغيرهم من حديث: عائشة سا . 
قلتُ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]8٠١‏ 
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بدُخولٍ جميع دَكر بّهيمة لم يُساو ذلك المُعكَدِل وهو بعيدٌ» ولو تناه وأَدحَلَ قدرٌ الحسَّفَةٍ منه مع 
جود الحشّفةٍ لم بوث وإلا أثّرَ على الأوجه. 

(تنبية) قضيّةٌ إطلاقهم من آنه لا اثر لِدُخولِ بض الحشَفةٍ الشايلٍ لول قدرٍ ما قُقِدٌ منها من 
باقي الذّكرٍ وآنّ قد الذَاِبة مكلّها آله لو فع بعضها لا يُقَدُّ بقدره من باقيه فلا بور ايلاح الباقي منها 
ولو مع بَقيّةِ الذَّكَرِ وفيه بُعدٌ؛ آنه إذا در نه قدو كلها الذاهت فأولى يعضها إلا أن جات بان 
ا ا کو ی وقدرٍ المفقودء وقَضَيَةٌ إطلاقهم 
البعضٌ آنه لا فرق بين يه من طولها أو عَرضها وهو كريبٌ إن حلت الله بطم بعض الل أيضًا 
ويرم ما تقر من عَدَم الفرقي وآنه لا مدر قدرٌ البعضٍ الذَاهِبٍ أنها لوش سمت نِصِمَيْنِ أو شق الذِّكَدُ 
كذلك لا عُسل تيبب أحدٍ اين وفي ذلك اضطرابٌ للمُتَاتُرين لعل مناه ما شرت إليه من 
إطلاقهم» والمُدرَكُ المُعَارضٌ له والذي يجه مُدرَكا أن بعض الحشفةٍ . يُقَدرُ من باقي الذَّكَرٍ قدرُه 
سَواءٌ عض الطول وبعشى العرض ران بعش الاحقفة المشقوق لاشية فيه وان الذكر المشفوق إن 
ادل منه قدر الذَّاِبٍ منها ر ر دالا فلا ولا بُعدَ في تأثير قدر الذَاهِتٍ وإ كان موجوتًا في الشّقَّ 
الخر؛ لأنّ الشقٌّ صَيّرَهما كذَكَرَيْنِ مُسئَقِلَيْنِ . وعم أن گلا منهما لا مُسَمّى ذَكوَا ممنوعٌ بإطلاقه 
ِصريجهم بان ما بلعث حدق وبقيّ قدرُها منه للاَكَديَة ولو بعد قٌطعه فكذا كُلّ من الشَمَيْن الباقي 
منه قدرٌ ما ققد منه من الحشّفةٍ لا بعد تسميتهما ذَكَرَبْنِ حينوٍِ فتأمَله ثم رأيت عِبارةٌ المجموع وهي 
ولا يعلى ببعض الحشّفةٍ وحدّه شيءٌ من الأحكام فقوله وحدّه قد يُفهمُ آله لاب أن ينضَمْ لذلك 
البعض قدرٌ الذَاهب من الباقي فيُوَيْدُ ما قَدّمته . 

(فرجًا) واضِحًا أي ما لا يجبُ عَْسلُه منه ميد . أو دُبْرَا ولو لِسَمَكةٍ ومّتِ وجِتَيّة إن تَحَمَىَ كعكسه 
على الأوجّه فيهماء او ا ي ق 
به بعضّهم وإنْ نوزع فيه بأنّ الأوبجة آله لا ير َنْب على ذلك مُكمْ أصلا؛ لأ القصبةٌ في معتى الخرقة 
إذا زاكث كثاقتها الشاي لها قولهم وإن كُتَتْ فط الأحكامٌ بها كهي . أا الى المولِجٌ أو الموج 
فيه فلا عسل عليه إلا إن ملم حَقّقَ كان أولّجَ جل في فرجه وهو في فرج امرّأ أو بر فيُجيبُ المُشكل 
يقيئًا؛ لأنّه جامع أو جوم والذَّكَرُ الزائِدُ إن نض مه وجب العُسلٌ بإيلاجه وإلا فلا . (وبخُروج 
مني) ديد الياء وقد تُحَقُْفٌ من منيّ صب إلى ظاهِر الحشّفةٍ وقرج البكر أو إلى ما يظهَرُ عند 
جلوس س الث على قَدَميْها أي مني الشخص نفه أوَلَ مر أو مني الرجُل من امأ وُت في بها أو 
استَدخَلَيْه وقد قَضَتْ شَهوَتّها بذلك الجماع أو الاستدخالٍ؛ لآله حينيٍ يغْلِبُ على الظنٌ اختلاط متها 
بالخارج فهو اعتِبارٌ للمَظِئةٍ كالنوم بخلافٍ ما إذا لم تقضها إذْ لا مني لها حينيِذٍ حلط بالخارج (من 
طَريقِه الْمُعتاِ) إجماعًا. ولو لِمَرَضٍ كما صَرّحوا به في سلس المنيٌ (وغيره) إن استّحكمٌ بان لم 
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وَيُعْرَف بِتَدفقِه أو لذو بځروجه أو ريح جين رَطبَاء أو بتياض بَيْض جافاء فإن قْقَدَتَ 


ر الصفاتٌ فلا عُشل. والموأةٌ كر مجل 


يخرّج لِمَرَضٍ وكان من فرج زايد كأحدٍ فرجّي ي الحُنشی أو من مُنْقَح تحب صُلْبٍ رجُلٍ بان يخرُجَ من 
تحت جر فقراتِ ظَهِرِه أو تراب امرأ وهي عِظامٌ الصدر وقد انسَدٌ الأصليٌ وإلا فلا إلا أن يُحلَقٌ 
مُنْسَدٌ الأصليّ ولو غير مُستَحكُم فيما يهر قياسًا على ما مواقي الملقوح تحت المد ةِ(ويُعرَفُ) 
المنيٌ وان حرج دما بيطا بخاصّةٍ واحدة من خَواصٌه الثلاثِ التي لا توج في غيره يدق وهو 
ځرو جه بدقّعاتٍ وان لم يذ به ولا كان له ریځ (أو لذ بالمُعجَمة قو (یځروچه) وإنْ لم دَق قله 
مع تور الڏگر َب غالا (أو ربح عَحِينٍ) أو طَلْع نخلٍ كما باصله ولَعَله سَقَطً من سيه أو اكتفى 
بأحدٍ النظيريْن ن حال كو المنيّ (رطبًا و) ريح (بَياضٍ بَبض) حال كون المنيّ (جانًا) ود لم يدف ولا 
لذ بخُروچه کان َرَج ما بَّقيّ منه بعد المُسلِ (فإن مُقِدَتِ الصّفاتُ) يعني الخواصٌ المذكورةً (فلا 
عُسل) لأنّه ليس به ني بخلافي ما لو مد لحن أو البياض وود أحدٌ تلك الثلائق: 3 نكم لو فك ف 
شيء أمنيّ هو آم مذي ت تَخَيّرَ ولو بالتشَّهّي فإنْ شاءً جعَله مث وافس أ ملا معتل ون اه أله إذا 
أتى بأحدهما صار شاا في الآتر ولا يجابٌ مع الشاكُ ولا لم من نسي صلاةً من صلائينٍ مهما 
يمن مهما له فلا يبرا منهما إلا بيقن ومن معه إناء م مُحاط تزكية الأكثر لسُهِولةٍ الم بالسبكِ نمم 
يقوى ورود قولهم لو شَكْتْ مَل عليها عِدهٌ لات أو وفاة مها الأكثر أو شك مَل زكاه ب بَقَرة أو شاةٌ 
أو راهم لَزِمَه الكل | إلا أن يُمَرَقّ بأ مبتى العِدّةٍ على الاحتياط والاستظهار لِبَراءة الرجم ما أمكنّ 
ومن کم وَس فبها اكور مع الاكتفاء في أصل مقصودها بدونه وباق ما ڈور في الزكاة انما پک 
فِيمَنْ ملّكَ الكل وذ شك في إخراج بعض أنْواعِه وحينئٍِ هو كمّنْ نسيّ صلاةً من صلائيْنِ فيما در فيه 
ويْرّمه سائِرٌ أحكام ما اختارّه مالم يرجع عنه على الأوجه و حينئٍِ فيْحكَمَل آنه يعمَلُ بقَضيّةِ ما رجعَ 
إليه في الماضي أيضًا وهو الأحوّط . ويُحثَمَلُ آنه لا يعمَلُ بها إلا في المُستّقبَلٍ لأنه الترّم قضيّةَ الأول 
بفعله بموجبه فلم يور الوُجوٌ فيه . 

(تنبية) هَل غيرٌ الخارج منه ذلك مِثله في التخبير المذكورٍ وعليه فهَلْ يرم كلا الجري على قضبَة 
ما اختاره حتى لو اختار صاحِبّه آنه مذي والآحَرُ آله مني لم يقد به؛ لاله جُدْبٌ بحَسَبٍ ما اختاره لم 
أرَ في ذلك شيئًا والذي ينْقَدِحٌ أن الثاني لا يلْرّمُه غَسلُ ما أصابّه منه للشَّكُ وأنّهِ لا يقتّدي به في 
الضورة الأخيرة وكير أيضًا نشی بإيلاجه في هبر كر ولا ماع بن النفض رفي كبر حى اولع 
كر في له كما يته في شرح العُبابٍ مع رڏ ما وع للررگشيّ من وهم فيه وكذا يد َير المولّجٌ فيه 
أيضًا ولو رأى ميا مُحَممًا في نحو وبه زمه اسل وإعادة كل صلا ينها بعدّه ما لم يُحتَمَلُ أي عادة 
فيما يظهَرُ حُدوتُه من غيره. 

(والمرأةٌ كرّجُلٍِ) فيما مرّ من ُحصولٍ جنابتها بالإيلا ج وخُروج المنيٌ ومن أن منيّها يُعَرَفْ بإحدى 
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الخواصٌ الثلاث على المُعكمَِ نكم الغالبُ في ممه اة والصّفرة وظاهِرٌ الم حصرٌ الموچب فيما 
ذُكِرَ وهو كذلك وتحَيْرُ المُستحاضةٍ ليس هو الموجب بل احمل انقطاع الحيْض كما يأتي نجس 
جميع البدنٍ إِنّما يوجبٌ إزالة النجاسة ولو بكشط الجِلْدٍ . (ويحرُمُ بها) أي الجنابة وإنْ تجرد عن 
الحدَثِ الأصمَرٍ ويأتي ما يحرُمٌ ِالحيْضٍ في بابه (ما حرم بالحدّث) ومر في بابه (والمُكت) وَل 
ضابطه هنا كما في الاعتِكافٍ أو يُكتفى هنا بأدنّى طُمَأنِينةٍ لأنه أعْلَظُء كُلَّ مُحتَمَلُ والثاني أقرَبُ أو 
الترَددُ من مُسِلِمٍ (في) أرض أو جدار أو هَواءِ (المسجد) ولو بالإشاعة أو الظاهرٌ لكونه هَيئة 
المساجدٍ فيما يظَهّدُ؛ لان الغاليِبَ فيما هو كذلك آنه مسجدٌ ثم رأيت الشّبكيّ صَرّحَ بذلك فقال إذا 
رأينا مسجدًا أي صورةً مسجدٍ يُصَلَّى فيه أي من غير مُنازع ولا عَلِمنا له واقِمًا فليس لأحدٍ أن يمع منه 
لأنّ استِمراره على ُكم المساجدٍ دَلِيلٌ على وقفِه كدَّلالةٍ اليد على المِلْكِ فدَّلالةٌ يدِ المُسلمين على 
هذا للصّلاةٍ فيه ليل على تُبِوتٍ كونه مسجدًا . قال وإنّما نبّهت على ذلك للا يت بعض الطَلَبةٍ أو 
و ا ا ا 
المسجِدٍ وكونُ حريم البثرٍ لا يح وقفه مسجدًا إنما يُنَْرُ إليه إن لح اها خارجة عن المسجدٍ 
القديم ولم يُعلم ذلك بل يُحثَمَل آلا محفورة فيه وعَضُدَه اا و ا 
مسجدًا ولا فو قف الممّرٌ لر كوّقفٍ حريوها إذ الحقُ فيهما لعُموم المُسلِمِين وكالمسجِدٍ ما وُقِفٌ 
بعشه وإذ قل مسچدًا شايما وَل َا يأتي آله لاجبرة في وی ومُِْة وعرفة بغي مسجدّي 
اليف ونور أي الأصل منهما لاما زيدٌ فيهما (لا ُبوره) أي المُرورُ به ولو على هينيه هينه وان ول 
على الأوجّه؛ لأ سَيْرَ حامله منسوبٌ ب إلبه في الطواف وتّحوه ولو عَنَ لالجو قبل الخُروج من 
لباب الآخَرِ بخلاي ما إذا َه قبل صوله؛ لاله ترد وهو أعني المُرورَ به غير كرض خلافٌ 
الأولى . وذلك لبر الحسنٍ «إني لا أجل المسجذ لحائِض ولا جب جُئْبٍ» 7 مع قوله تعالى : ور مشب 
إل عاری سَبِيلٍ © [النساء :45] أوالاصل في الاستثناءِ الاتصال الموجبٌ لتقدير ر موافیع قبل الصلاة نعم إن 
احكَلَمَ فيه وعَسْرٌ عليه الخُروجٌ منه جار ا رر ولَزِمّه التِيّمُمُ ويحرّمٌ بتُرابه وهو 
الداجل في وقفِه ولو فقدّ الماء إلا فيه ومعَه إناء تيمم ودَخَلَ َيِه َل به خارجه فن ُقدَ الإناء 
جا له الانوسال فيه وار له َم للّرورة بل لو كان الما في نحو يركق فيه جار له دوه عطاق 
َكَل منها وهو مار فِيهالِمَدَمٍ المُكثِ ومن خَصائِصِه يك جل المُكث له به جا ولس 
علي كيه مثله في ذلك وَحَبرُه ضعيفٌ وإنْ قال التّرِذِي حسَنّ غُريبٌ . قاله في المجموع وخَرَجَ 
بالمسجدٍ نحو الرباط والمدرّسةٍ ومٌصَّلَّى العيدٍ. (والقرآنُ) من مُسِلِم أيضًا ولو صَبِيّا كما مرّ. ولو 
1) [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (ستنه) [رقم/ ۲۳۲]» ومن طريقه : البيهقي في (السئن الكبرى) ۲1/ 
47 وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ ۱۳۲۷]» وغيرهم من حديث : عائشة سا . 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]1٠‏ 


ملإكتاب الطهارة اله م( 


ع8 


1 وم 
وجل أذكازه لا بِمَصْدٍ قُرآن. وأقله نة رَفْع جنابة أو استباحة مُفْكَقِرٍ َة قر إليه» أو أداءِ فض 


حرفا منه أي قِراءَنه باللفظ بحيتُ يُسَمِعُ نفسّه إن اعتَدّلَ سَمعُه ولا عاض يمئعٌه ويإشازة الأخْرَسٍ 
وتحريك لسانه كما بيت جد ال مع ا دزي قرت لقاب ١‏ بلقل للخزرت اله .ا + يقرأ الحُُ 
ولا الحائِضٌ شيا من القرآن» ” '' ويقرّأ بكَسرٍ الهمزة نهيّ ويضَمُها حَبرٌ بمَعناه نعم يرم فاد الطهورَيْنٍ 
قراءة الفاحة في صلاته لَِوَفْفٍصِستِها عليها وإنما يحرم م َر إن كص القراءة وحدّها أو مع غيرها 
(وتجل) لِجُمّبٍ وحائِض وتُفّساءً (أذكارُه) ومَواعِظّه وقَصَّصّه وأحكامٌه (لا صد قُرآن) سَواءٌ أقَصَدَ 
الذّكرَ وحدّه آم أطلق ؛ لاله أي عند وُجِودٍ فُرينة تقتّضي صَرفّه عن موضوعه كالجنابةٍ هنا لا يكونٌُ 
فُرآئا إلا بالقصد . ودَّمَبَ جمع مُتَقَدَمونَ إلى أن ما لا يوجَدُ نظمُه إلا في القرآنِ كالإخلاص يحرم 
مُطلَقَا وهو مجه مُدرَکا ومن قم اختارٌ جم م الحُرمة في حالةٍ الإطلاقٍ مُطَلَقَا لكنْ تسويةٌ المُصَئّفِ بين 
كار وها ينا كر ضري في جو کله بلا فصو واعكمته غير واي ولو لقت لب ٤‏ 
بِحَضَرٍ أو سَمَرٍ حل له المُكتٌ والقراءةٌ لاء تيَمُمه بالنسبةٍ إليهما وَحَحرّجٌ بالقرآنٍ نحو التوراةٍ وما 
ست ټلاوته» والحديثٌ القدسي وبالمُسلِم الكافر فلا يمع من لقا إن جي إسلائه ولم ين 
مُعَانِدًا ولا من المُكث ؛ لأنّه لا يعتَقِدٌ حُرمَتَهما وإنّما مُنِعَ من مس المُْصحَفٍ لأنْ حُرمَتّه آَكَدُ نعم 
الذَمَيَةُالحائِضٌ أو القّساء ثُمكَمُ منهما بلا حلاف كما في المجموع وبه يُعلّمْ شُذودٌ مشيهما على 
مُقابلِه في موضع آخَرٌ» وذلك لِعِلَظٍ حدَيِهِما وليس له ولو غير جنب دُخول مسجد إلا لحاجة. ٠‏ مع 
نمسم مُكَلْفٍِ أو لوس قاض للحُكم به ويظهَر ان جُلوس مُفتٍ به للإفتاء كذلك» (وائنُه) أي 
العُسلٍ للحَيّ من جنابةٍ أو غيرها أو لِسَبّب مِمَاسّنَ له العُسل إذِ العُسل المئدوبٌ كالمفروض في 
الواجب من جه الاعتِدادٍ به والمئدوبُ من جهة كماله نعم يتَارَقانٍ في الي كما يُعلَمُ مما يأني في 
الجُمُعة وبما تقَرّرَ يُعلمُ أنّ في عبار ته شبة استخدام ؛ ؛ لأنّه أرا5 بالعْسلٍ في الترجَمة العم من الواجب 
والمندوب وبالضميرٍ في موجبه الواحب وفي أثَله وأكمَلِه الأعَمٌ إذ الواِجِبُ من حيتُ وصفُه 
بالوؤجوب لا ل له ولا كمل (نيَُ رفع جنابة) ويدخُلُ فيها نحو حيْضٍ عليها ككيه أي رفع حكيه 
على ما مر بياله في الوْضوء (أو استباحةٌ مفتقر إليه) كالقراءة بخلافي نحو عبور المسجدٍ (أو أداءِ فرغ 
الفْسلِ) أو فرض أو واجب العُسل أو أداءِ العسليء وكذا العْسلٌ للصَّلاةٍ فيما يظهّرٌ كالطهارة للصّلا َ 
و ل ا ا ا ا طَلِقّ 
نصَرَفَ للأصعّرٍ غالًِا مُرادهم إطلاقه في عِبارة المُقَهاءٍ ء أو الطهارةٍ عنه أو الواجبة أو للصّلاةٍ لا العْسلٍ 
21 لأنه قد يكونُ عادة وبه فارَقٌ الوُضوء أو رفع جناب وعليها نحو حيْض وعَكسه عَلَطَا 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ ١١1]ء‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 547]ء والدارقطني 


في (سئنه) 2]1١1١7//1[‏ وغيرهم من حديث: ابن عمر كيه . 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ 77754]. 


مي د للح 9 تحفة المحتاج بثرح المنهاج ه٠‏ 


كني الأصمّر غَلَطَا وعليه الأكبرُ فيرتَو نفع حدَلّه عن أعضاءٍ الوضوء فقط غير راه لأنه لم ينو | لا مسځه 
د سه غيرٌ مطلوب بخلاف بان عر لا يچب غَسلَه؛ لاله يسن فكاَه نواه ومن مُؤْحَدُارتفاعٌ جنابة 
محل الغُرَةِ والتحجيل | إلا أن يرق بان عسل الوجه هو الأصلٌ ولا كذلك محَلٌ العُرَةِ والتحجيل 
ويصِحٌ رفعٌ الحيْض ب بن النفاس وعَكسُه ما لم تقصد المعتى الشرعيّ كما هو ظاهِرٌ كني الأداء 
بالقضاءِ وعَكيه الآتي والسلِسٌ هنا كما مر فتَممَنِعُ عليه : ني رفع الحدَثِ ونّحوه ومَرٌ في شُروطٍ 
الوُضوءٍ شُروط لاي وآنها كالبقيّة تأني هنا ويجبٌ في ال أن تكون نة (مقرونة) بتصبه لكونه صِفةً 
لِمصدَّرٍ مسذوفٍ معمول لني الملْفوظٍِ به وبح رفع كما تقل عن خَطْه (بأولِ فرض» ليَعمدٌبما بعدّها 
وهو هنا أوَّلُ معْسولٍ ولو من أسمَّلٍ البدنٍ إذْ لا يچب هنا ترتيبٌ ويس تقديمُها مع السّئَنِ المُتَقَدّمةٍ 
كالشواك لاب عليها الغو وباي في عُزوبها ما مرکم يقولي كالئواك اندهع لفرق با ما تقد 
هنا من جما اسل الواجب فليكتّفٍ به جزمًا وحينهزٍ لا يحتاجٌ لِقَولِه فرضٌ بخلافيٍ ما تقدَمَ نَم ليس 

وا على أنّ الذي يظْهَرٌ أن 
قَصده بِالمُتَقَدٌ م كمسل اليدٍ قبل إدخالها الإناء عند شه في طهرِها السّنَةَ صارِفٌ له عن الاعتّدادٍ به 

عن العُسل فتَحِبُ إعادنّه دون النيةٍ على قياس ما مرّ في غَسلٍ بعضٍ الشفة بصي المضمّضة فاستو ويا 
من كل وجو (وتعميم) ظاور وبا (شعرء) ولو لحي كفا ما عدا اناي في نحو عن واف وان 
طالَ وذلك للحْبرٍ الحسّن» » وإ قال المُصَئْفٌ في موضع إل ضعيفٌ بل . قال القُرطبیٰ إل ٽه صَحِيحٌ عن 
علي کم الله وجهه رمه دمن نلك مونزيع شعرة من جناية لم يله فل به كذا وكا من ااه قال فمن 
نَمّ عاديت شَعرَ رأسي “فيب نقض نقضٌ ضفائرٌ لا صل لباطِنها | إلا بالنقض بخلاف ما انعَمَدَ فيه ون 
كذ ولو نف شعرة لم يشلا وجب عسل مله معلا وره حى الأطفار وما تحقها وما َه 
من صماخ ورج عند جُلوسها على كَدَمَيْها وشّقوقٍ وما تحت قُلْفَةٍ وما ظْهَرَ مِمّا باشّرّه القطعٌ من نحو 
نْفٍ جع وسائر معايلف البدنٍ ومَحَل التواله نعم يحرم فثُ المُلعَحمٍ» وذلك لِحُلولٍ الحدَثِ لكل 
البدنِ مع عَدَّمٍ المشّقَةٍ لِنْدرةِ الغسلٍ ومر آنه ب يضر تعَيُرُ الماءِ تكَيُرًا ضارًا ولو بما على العُضْوٍ خلائًا 
لجع. 

(ولا تجبُ مضمّضةٌ واستنشاق) وإن انكَسَفَ باطِنُ الفم والأنفِ بقّطع ساترٍهما وكذا باطِنُ العيْنِ 
وهو ما يستَيِرُ عند انطباقٍ الجفتيّنِ وإن اسف بِقَطعِهِما كما في الوضوءِ وكان وجه نفيه هذا هنا دون 
الؤضوء ة وء الخلا هنا وعَدَمْ ناء الوُضوءِ عنهما لأ نا قولاً بوجوب كليهما كالوّضوءِ ومن كم 
سن رعايتُه بالإنْانٍ بهما مُسَتَقِلٌيْن وفي الوْضوء وكُرءَ ترك واحِدٍ من الثلائة وسن إعادةٌ ما ترّكّه منها 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / ۹٤۲]»ء‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 5494]ء والدارمي في 


(سننه) [رقم/ ١15]ء‏ وغيرهم من حديث: غلي بن أبي طالب قله 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]٤١‏ 


مل كتاب الطهارة جه م 


رة عا الاين ولق ما كر ف بان اين جوب تطهير من الخ لاله افش وأَخدٌ منه 
مقعّدةٌ المبسور إذا حَرَجَتُ لم يجب عَسلُها عن الجنابة ويجبٌ عسل حَبَئِها ومَحَلّه إن لم يُرد 

ار يا 

(تنبية) قد يستشكلٌ عَذّهم باطِنَ الفم باطلنًا هنا وما يظهَرُ من فرج النيِّبٍ ظاهِرًا بل قد يقال هذا 
أولى بكونه باطتا ثم رأيت الإمام صرح بهذه الأولويّة فقال لا يچب عسل ما وراء مُلْتَقَى الشّفرَينِ 
كباطِنٍ الفم بل أولى | ه. وقد يُجابُ أخدًا من تشبيه الأصحاب ليان الف بباينٍ العينٍ الذي واقَقّ 
الخصم فيه على أله ايان ومن تشبيه الشافعي لما هرم من الفرج بما بين الأصابع بأنّ حال الفم لا 
هدل ال متفر عتا وال فيها بالكل ويبقّى داه ظاهرًا كله بخلافٍ بان الفرج فان حاژله 
يُعهَدُ فيه ذلك بالجُلوس على القدَمَيْنٍ ن المُعتادٍ المألوفي دامًا فأشّة ما بين الأصابع فإله يهر بتفريقها 
المُعتاد فاسكريا في أن ِكل حال بُطون وهو التق الشُفَينِ والأصايم وحالةٌ هور وهو انراج كل 
منهما فكما انمقو فيما بين الأصايع على أنه ظاهِرٌ فكذلك فيما بين الشُفْريْنِ ووّراء ما ذكرناه مذاِبُ 
أخرى في بان الفم منها أنه ظاهرٌ في الوْضوءِ والمُسلٍ . وبه قال أحمدٌ وغيرُه ظاهِرٌ في العُسلٍ فقط 
ول تمَسّكٌ من الس بما أجابٌ عنه في المجموع . 

(وأكمَله) أي العُسلٍ (إزالة القذّرِ) بالمُع'جَمَةٍ الطاهِرٍ كمَنيٌ والنجَسٍ كمَذي قال المُصَنّفٌ وينْبّغي 
أن يَقَطّنَ من يكيل من نحو إبريتٍ لِدَقِيقةٍ وهي آنه إذا طهر محل النجو بالماء عَسَله ناويا رفع 
الجنابة؛ ؛ لاله إن َمل عنه بعد بعل عُسلّه وإلا فقد يحتاجُ للمسل فينقَضٌ وُضوءء أو | إلى كُلْفةٍ في لف 
يرقة على يده | ه وهنا َقيقة أخرى وهي آله إذا نوى كما در وَس بعد الب ورَقَ جنابة الي كما هو 
ا ب لك ع قا 216 1 IT‏ لور 
الأصمّر عدر الانيراج حينزٍ ينول َم الؤضوء) كايا للائباع ويْسَنُ له اسيصحابّه إلى الفراغ حتى لو 
ا . ورَعمٌ المحامليٌ ومَنْ تبه اخقصاصّه بالعُسل الواجبٍ ضعيفٌ كما عُلِمَ ّا 
مته (وفي قول ُو خر سل قَدَمَيه) للاتباع أيضًا والخلافٌ في الأفضلِ ورُجحَ الارَل ؛ لأن في لفظ 
رواټه كان المُشهِرة بالتكرار بل قيلَ الثاني إنّما يدل على الجواز لا غير وعلى كل تحضّلُ سن لوصوم 
بتقديم كله وبعضه وتأخيره وتوَسُطه أثناء الل ثم إن ت تجَرّدتُْ جناب عن الأصكَّرٍ نوی به سُّنَةَ الغْسلٍ 
أي أو الوُضوء كما هو ظاهِرٌ وإلا نوی ية جزل ما مر في الوضوء خُروججا من خلافٍ موجبه الال 
بعَدّم الانيراج وهذه انه بقسكَيْها سنه لإجزاء َة العُسل عنها كما تكفي نيه نيه الؤضوءِ عن خصوص نة 
المضمّضة : نم لو احتك بعد ارتفاع جنابة أعضاء ويه آزته الوصو مرا بال وال انيراجه 
ل او م ل ور 
انما (5 ي بعد الوُضوء (تعَهُدَ معاطِفّه) وهي ما فيه التِواء وانوطاف كالأدُنِ وطَبّقِ البطن والسُرَة با 


مک هط تحفة المحتاج يشرح المنهاج جه 


يوصِلَ الماء إليها حتى ييف آله أصابٌ جميعّها وإنّما لم يجب ذلك حيتٌ ظُنّ وُصِوله إليها؛ ؛ لأن 
SS‏ 
ويضَعَها عليه ليأمَنَ من وُصولِه لباطنه وبَحتٌ تعَيّنٍ ذلك على الصائِم للأمنٍ به من المُفطر (ثُم) 
تَعَهّدِها (يُفيضٌ) الماء لماي رجه ی قل الات دی لال له كان ل سر في رر أ 
لِحيّته آنه (يُخَذُْلّه) بأنْ يدل أصابعّه العشرٌ مبلولة أصولٌ شعره للائباع ومْسَنّ تخلیل سار شعوره؛ 
لان ذلك أقرّبُ إلى اة بعُموم الماء لها والمُحرمٌ كغيره لكن يتحر الرفق حَشْيةٌ الانتتافٍ (ثُمْ) بعد 
الفراغ من الرس تخليل ثم إفاضة يُفيض الماء على( الأبمن) مُقَذِه ثم مره( بعد فراغه 
مته جميعة بفيضة علق شق نه (الأبسَرٍ) كذلك وفارق ما يان في سل الميّتٍ با ما هناك فيه يسارم 
تكَوُرَ قَلْبَهِ وفيه مشَّقّةٌ بخلافه هنا وما ذُكرٌ من هذا الترتيب هو مُرادُ من عَبَّرَ بعد ذلك يسن : ترتيت 
الغْسلٍ خلافًا لِما يوهِمُه بعض العباراتٍ . 

(تنبية) وقّعَ في الروضة وغيرها ما يُصَرّحٌ بأنه يُقَدُمُ عسل أعضاء وُضويِه على الإفاضة على رأسِه 
لِشَرَفِها ونارّعَ فيه الزركشيُ ڈ لوانت ال 0 
الوُضوءٍ اقتَضَى تكرير طهارتها بالوُضوءٍ أوّلاً ثم يْسِلّها بعد ثم يعْسِلّها في ضِمن الإفاضةٍ على الرأس 
ثم البدنٍ. 

(ويدلك) ما تصِلُ له يده من بده روجا من خلا من أوجَبه لينا أن الآ والخبرٌ ليس فيهما 
تعض له مع أن اسم الُسل شرعًا وله لا يفتِرُ إليهويُؤْحَذُ من العلَةٍ أن ما لم تصِل له يده توصل 
إلى دلْكه بِيّدِ غيره ملا إذ المُخالِفٌ يوب ذلك (ويْكَلْتُ) بالشُروطٍ السابقةٍ بقةٍ في الوّضوءٍ تخليل رأسه 
ثم عسل للاباع ثم تخليلَ شُعورٍ وجهه ثم عَسله ثم تخليلَ شعو بَيّة البدنِ ثم عسل قياسًا عليه . 
وهذا الترتيبٌ ظاهِرٌ وإنْ لم أ منْ صرح به» وتشليتٌ البقيَةٍإمَا أن ييل شه الآيمَنَ ثم الأيسَرَ ثم 
مَكذا ثانيةً * ثم ثالِغة أو يوالي ثلاثة الأيمَنِ ثم ثلائة ثة الأيسَرٍ وكان قياس كيْفيّة التثليثٍ في الوّضوء تعَينُ 
انانب لات انقضا كلام الشارح لكن من المعلوم الف بين ما هنوكم من المفسول 5ه 
كاليدَيْن مُتَمَيرٌ مُنْمَصِلٌ عن الآخَر تمي فيه تلك الكيفية لذلك بخلائي ما هنا فإنّ كود البدنٍ فيه 
كالضر الوا مح قياه على الؤضوء في صوص ذلك وأوجَب له كما ته ت وکو حول 
السَّةِ بكل من الكيفيّتيْنِ فتَأملْه . وكذا يسن تثليثٌ الدلْكِ والتسمية والذّكبُ وسائة را هنا رار 
هنا ومن كع جرى هنا أكثرٌ سُكنٍ الأضوء كسميو مُفكرنة بانية واسقصحائها وتر نفض وتشني 
واستعانق وتكلّم لخير عُذْرٍ وكالذّكر ع َه والاستقبالٍ والموالاة بتفصيلها السابت كم وسَيَْكُُها في 
التيمُم وغيرٍ ذلك ويكفي في راك كِب وإ كَلَّ ‏ تحر جميع البدنٍ ثلا وان لم يقل دمي ةل يا اه 
على الأوجّه من اضطراب فيه بين الإسئويّ والمُتَعَقبِين كلايه؛ لأنّ كُلَّ حرّكةٍ توحِبٌُ مُماسّةً ماءٍ 


مإكتاب الطهارة جه 
0 وم 


بع خض أتره يشكاء وإلا فَتَخْوَ تَحَوَة. و وَلايْسَنٌ تَجد يده» بخلاف الؤضوع. ويس 


لِبَدَنِِ غير الماءِ الذي قبلها ولم يْظر ِهذه الغيريّة المَُعَضِيةٍ للانفصالٍ المُقتَضي للاستعمال؛ لألّ 
المدارٌ في الانفْصالٍ المُقعَضي له على انفِصالٍ البدنٍ عنه عُرفًا وما هنا ليس كذلك وكان الفرقٌ آنه 
يُغْتَفَرُ في حصول سنَةٍ التئليث ما لا يُغْتَفَرُ في ححصولٍ الاستعمالٍ؛ لأنّه إفسادٌ للماء فلا يكفي فيه 
الأمود الاعتباريّة وقد مر فِيمَنْ دحل يده بلا نبّةِ اغْتِرافٍ أنَّ له أن يُحَرُكَها گھا ثلانًا وتحصّلٌ له سنه 
عي مل E TS O‏ 
لمتحي على الأوجه أو فاس» وتكجْسّه بخُروج الدم لا يمنّعٌ تطييبه المقصود منه (اثره) أي عَقِبَ 
اتقطاع ديه والُسل منه (يسيا) أن تجعله في فط وديا فرجها الواجت ڪس لاغيره وإ اص 
الدم حلانًا للمَحايليّ والمُتولّي نعم للقبة التي ينقضٌ خارٍجُها كم الفرج على الأوجه . وذلك 
لأمره يك بما دُكِرّومن لَمّ تأكَدٌ وكرِه ترگه ؛ لاته يليب المحلّ ثم به هينه للعُلُوقٍ حيثٌ كان قابلاً له 
دالا رده وان وده بسهولةٍ (فتحؤه) من طيبٍ وأولاه أكثره حرارةٌ كمس أو اظفار ومن كم جاه 
عن عائشةً تاها استعمالٌ الس فالنوى فاللج فإ لم ترد اليب فالطين لحُصولٍ أصلٍ اليب 
بذلك بل لو جعَلَتُ ماء غير ماءِ الرفع بَدَلَ ذلك كفى في دَفع كراهةٍ تركِ الإثباع بل وفي حُصولِ أصلٍ 
سَنَةٍ النظافةٍ كما هو ظاهِرٌ فالترتيبُ للأولويّةٍ ية كما عُلِم مِمَا تقَدّرَ وبه ينْدَفِعُ ما قيلٌ إجزاءُ غير المسكِ مع 
وُجوده فيه استنباطً معن يعو على النصٌ بالإبطال ووّجه انيفاعه آله يكفي في جكمة النصٌ عليه 
كوه أفضلَ من غيره أمّا المُحِدَةٌ فق فصر على قَليلٍ قُسطٍ أو آظفارٍ ولا يم يضر ما فيهما من التطيّبٍ ؛ لأنّه 
يسيرٌ جد فسوِحٌ لها فيها للحاجة قال الأدْرَعيُ والمُحرمة كالمُجدَة وأولى بالمئع أي لِقِصَرِذَمَنِ 
الإحرام غالبا . ومن َم رجح غيره الفرق بينهما وسيأتي في الصائمة أله يكره لها ْب فلو اقم 
َيل الفجر فوت وأرادَتِ العُسل بعدّه لم يُسَنّ لها التطيّبُ فيما يظهَرٌء (ولا د سن تجديده) أي العُسلِ 
لآله لم بقل ولما فبه من المشَّقَةٍ وكذا التيمُمْ (بخلاف الؤضوء) يُسَنَّ تجديدُه ولو لماح الحُفٌ كما 
مر وان كمل انيم لحو جُرح» وكونٌ الإثيانٍ ببعض الطهارة غير مشروع إنّما هو مع إمكان عل" 
بعضها الآَحَرِء وذلك لان التجديدٌ كان يِب لِك صلاةٍ فلَمَا نِم وُجوبُه بي أصل طلَبه وفي حبر 
صَححَه بعضّهم «من توضّا على طهر كيب له عقر حسّنات» ٩‏ رمحن ت 
صلاةً ما ولو ركعةٌ لا سَجدةٌ وطُوافًا ولاكرة كالغسلقٍ الرابعة نعم ينه آنه لو قَصَدَ به بادة مُستَقلة 

حرم لِتَلاعُبه وإذا لم يُعارضه ما هو أَهَمٌ منه وإلا لِم التسَلْسَلُ . 

(ويْسَنُ أن لا ينقُصٌ) بِمَنْح أرَلِهِ مُتَعَدَيًا فضميرٌ الفاعلٍ للمُتَطْهّرٍ وقاصِرًا فالماء هو الفاعِل وهو ما 
(1) [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (ستنه) [رقم/ 177 ومن طريقه: البيهقي في (السنن الكبرى) [۱/ 177]» 


سر ادلم 


والترمذي في (الجامع) [رقم/ 159» وغيرهم من حديث: عبد الله بن عمر به . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]١١‏ 


1ه لل 9( تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]0 


ل وم 
ماء الؤُضوءٍ عن مد والغْسْلِ عن صاع. ولا حَدٌّ له. وَمَنْ به نَحَسسٌ يَعْسِلُهِ ثم يَفْتسِلُ» ولا 


ر كفي لهما عسل وكذا في الؤضوء. 


قل عن حَطّه (ماء الؤضوءٍ عن مُذ) وهو رطل ونل (و) ماء (المُسلٍ عن صاع) وهو ححمسة أرطالٍ 
وُت تقريبًا فيهما للائباع ومَحَلّ فيمَْ نه قريب من اعتدالٍ بَدَهِ كله وُعومته وإلا زيد وتقصٌ لايق 
به وقّضيَةُبارَتِهما من ندب عَدّمٍ النقص لِمَنْبَدَنُه كذلك آنه لا يُسَنُ له ترك زيادةٍ لاسَرَفَ فيها 
والأوجّه ما أَحَذّه ابن الرفعة من كلايهم . والخبر أنه يندب له الاقتِصارٌ عليهما أي إلا حاجة كين 
كمال الإثيانِ بجَميعٍ المطلوباتٍ ورّعَمَ غيرٌه أن كلائهم يُشْهِرٌ بكدب زيادةٍ لاسَرَفَ فيها؛ لال 
مندوباتهما لا تتأنَى إلا بها قَطعًا ممنوعٌ (ولاحدٌ له) أي لمائهما فلو نقَصٌ نگ عَمَا عَمَا ذُكِرَ وأسبَعٌ كفى وفي 
حبر حسّن «آنه وك توص بي مد ويس أن ن لا يكل لِجنابٍ أو غيرها وان لا صا لِحدثِ أو 
غيره على الأوججه في راكد لم يستّبجر كنابع من عَيْنٍ غير جار ؛ لأنّه قد يقذَرُه وأنْ يُوَخرَ منْ انب 
بحُروج المنيّ ڪُسله عن وله ل يخرْجَ معه فضلة مه مه لط ل قال يعض الشفاظ وان ماهد 
يعْتَسِلُ في فلاة ولم يجد ما ب يستَيرُ به حَطًا كالدارة ثم يُسَمَي الل ويْعَِلُ فيها وأ لا يمْمَسِلَ زصفَ 
النهار ولا عند العبّمةٍ وأنْ لا يُدحِلَ الماء إلا بوره فن أراد إِلّقَاءَه فبعدَ أن يئر الماءٌ عَورَلّه (ه. 
وكَنه اعتَمَد في غير الأخير على ما رآه كافيًا في ندب ذلك . ون لم يذْكُروه وفيه ما فيه وأنْ لا يُزِيلَ 
ذو حدَّثِ كبر قبله شيا من يَدَْه ولو : نحو دم قال الغزالي لأنْ أجزاةء تعوٌ إليه في الْآخِرة بوص 
الجنابة ويال | إن كل شّعرة تُطالِيُه بجنابتها وال عل كحائض أو تُقَساء انقَطمَ دمُها فرج ويتوضًا إن 
وجَد الماء وإلا تيمم ويحصّلُ أصلُ السة بكسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكلي أو شرب 
وإلاكُرة ويبّغي أن يُلْحَقٌّ بهذه الأربعة إرادةٌ الذّكرٍ أخدًا من تيَمّمِه تممه يك و سَلامٍ من سَلّمَ عليه 
مم والقصدٌ به في غير الأول تخفيفٌ الحدّث فينْتقَضٌ به وفيه زيادةٌ النشاط للعَودٍ فلا يتفض به 
وهو كؤضرء التجديد والإضوء لقحو قراءة قلا يه من ني یجو اسل عار قال جم 
لا الوْضوء عَقَِه ويرد بأنَ محَلّه إذا لم يتج له وإلا كوف رشاشٍ يِلْحَقُ نو به جار ِما يأتي من جل 
التعرّي في الخلوة لادی عَرَضٍ وأفتى بعضهم بحُرمة جماع من تدجس ذَكَرُه قبل عَسله أي إن وجَدَ 
م د ل كا عا لف ا 
من عادَتِه أن الماءَ ينره عن جماع يحتاجٌ إليه . (وَمَنْ به) أي بِبَدَنْهِ (نْجَسٌ) عَبْنيٌ أو حكميّ (يفْسِله 
لكيل ولاتكفي لهما غسلة) واد (وكلا في الؤضوي) لأنّهما واجبان حا الجكس فلا يداشَلان 


)۱( [سنده صحيح] أخرجه : : ابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ ۰۸۳ 1۰[ والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) 
«Y4 /1]‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) »]1١9577/١1[‏ وغيرهم من حدیث : : عبد الله بن زيد كله . 


قلت : سنده صحيح . 
زفق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / 7]» وغيره من حديث : أي جهيم بن الحارث لكيه 


ل كتاب‌الطهارة ئه e‏ 


ا £ نا ع 7 
قُْتُ: الأصَحُ تكفيه؛ واللّه أغلم. ومن اعْتَسَلَ لجنابة وججْمُعةٍ حصلا أو لأحدِهما حصّلٌ 
ُنْب 


لْتُ: ولو أخدَتٌ ثم أجتب أو عكشه كَمَّى العُسْلُ على المذهب» واللّه أغلم. 


(فأت الأصح تكفيه) حتى في الميّتِ وللعِلّمٍ بهذا ِمَا هنا سَكك عن استدراكِ ما يأتي تم كما سَتَعلّمُه 
اله امل امورل دزی مهتا ررر العا على نکر أذ في کک تراد . وأمّا في 
اليب فالفرض أنها زالَّتْ ببجَريةٍ وأنّ الماءَ وارد لم يتَعَيّر ولا زا5 ونه ولا حالّت بينه وبين اعضو فإن 
انتفى شرطٌ من ذلك فالحدّتٌ باقٍ كالنجس» فَعَلِمَ أن نّ المُعَلّظةَ لا طهر مخلها عن الحدث إلا بعد 
تسبيعها مع التعفير . 

(ومن اسل إجحنابة) أو حيْضٍ أو فاس (و) نحو (جُمُعة) أو عيدٍ بتيتوما (حصلا) أي عُسلُّهِما وإن 
كان الأكمَلُ إفراة كَل بكُسلٍ وإنّما لم يصِحٌ ح الهو وستثه وحُطبةٌ الجُمُعةٍ والكسوف بنةٍ؛ لان مبتى 
الطهاراتِ على التدالٍ بخلافي الصلاةٍ ة وما في معناها كالخطبة (أو لأحدِهما حصّلّ فقط) عَم بما 
نواه وإّما لم ينرج المسنود في الواجب؛ لأنّه مقصودٌ ومن َم مم للكجز عنه بخلاف التحيّة ومن 
نَعّ حصَّلَّتُ بغيرها وإنْ لم ئر على ما يأتي؛ تيه تال انيه رانو م المئْنُ عَدَمّ صِحَةٍ 
الواجب بن النفل وكذا عَكسُه لكن يظْهَرٌ أن محَلّه إن تعمد وإلا فب س بغي محصولُ الشكة بذلك لِمُذْره 
وله لو اكل لأحد واجبينٍ أو أحد نقَلينٍ أكثر نيه فقط حصَل لحر وهو كذلك لِما مر أن ميتى 
الطهاراتٍ على التداجُلٍ وظاهِرٌ أن المُرادَ بحصولِ غير المثويّ سُقوط طَلَبه كما في التحيةٍ . (قلت ولو 
أحدّت ثم أجنبَ أو عَكسُه) أو ودا مما (كفى القُسلُ) ون لم يذو معه الوّضوء ولا رب أعضاءه (على 
ل ل لي ل 

فهَمَ قولّه كفى أ الأصكّرٌ اضمَحَلَ ولم يبق له حُكم وهو كذلك . 
باب النجاسة وإزالتُها 

قيلَ كان ينبغي تأخيرها عن التيَمُم ؛ لأنّه بَدَلَّ عَمّا قبلها لا عنها أو تقديمُها عَقِبَ المياه» وقد 
يُجابٌ بأنْ لهذا الصنيع وجهًا أيضًا وهو أنّ إزالتَها لَمَا كانت شرطا للؤّضوءِ والعْسلٍ على مامرٌ وكان 
لابُدٌّ في بعضها من تراب التيَمُم كان آڃِذة طَرَهَا ّا قبلها ويِمًا بعدّها فتَوَسّطتُ بينهما إشارةً 
لذلك. 

(هي) لد المُستَقدّرُ وشَرعًا: بالحدٌ مُستَقدّرٌ يمع صِحَةٌ الصلاة حيثٌ لا مُرَحْصٌ وحُدَّتُ بغير 
ذلك» وقد بَسَطت الكلامٌ عليه في شرح العُباب بما لا يُسَغْنَى عن مُراجَعَتِه يكثرة فوائِدِه وعِرَةٍ أكثرها 


r‏ _ممجل ل بيهر تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


وبالعدٌ وسَلّكه لِسُهولةٍ معركيها , به وإشارة إلى أن الأصلّ في الأعيان الطهارةٌ؛ لاتها خث ماني 
العِبادٍ وإنّما تحصّلٌ أو تكمُلُ بالطهارة وإلى أن ما عدا ما رَه ونّحرّه طاهِرٌ (كُلُ مُسكر) أي صالح 
للإسكار فدَخَلّتِ القطرةٌ من المُسكر وأريد به هنا مُطلَنُ الممَطي للعَقلِ لا ذو اهدو المُطربة وإلالم 
يُحتّج لقولهم (مائع) كحَمرٍ بسائر أُواعها وهي المتّحَذةٌ من الِتب» وتَبيذٍ وهو المُتحَذُ من غيره لاه 
تعالى سَّمّاها رجسًا وهو شرعًا النجَسٌ ولا يلْرّمُ منه نجاسةٌ ما بعدّها في الآية؛ لان النجس إمَا مجارٌ 
فيه والجمعٌ بين الحقيقة والمجاز جائِزٌ وعلى امتناعه وهو ما عليه الأكثرونٌ هو من عُموم المجازٍ أو 
تين لاله يان اب ل تلو ال ار واا ر فزن مها هعارز اما ا كما 
في الآ اندم ما لابن عبد السلام هنا وفي الحديثٍ كَل كر مزه“ ورج بالمائع نحو البئج 
والحشيش والأفيونٍ وجّوزة ة اليب وكثيرٍ العنْبرٍ والزعمّرانٍ فهذه كلها مُسكرةٌ تھا جامد فكانث 
طاهِرةٌ والمُرادٌ بالإسكار هنا الذي وح في عِبارة المُصَّّفٍِ وغيره في نحو الحشيش:مُجَوٌدُ تفييب 
العقلٍ فلا مُنافاةً بينه وبين تعبيرٍ غيره بأنها مُخَدّرةٌ خلاقا لِمَنْ وهِمَ فيه وما ذُكََنُه في الجوزة من أنها 
مُسكرةٌ بالمعتى المذكور وأّها حرام صرح به أِمَُ المذاهبٍ الثلائة نةِ واقتضاه كلام الها ولا يرد 
على المنْنٍ جامِدٌ الخمر ودُرديه ولا ذاِبٌ نحو حشيش لم تصر فيه شِدَةٌ مُطربة ب نظرًا لأصلهما 
(وكلبٌ) لامر بالتطهيرٍ من وُلوغِه سَبعًا مع التعفير والأصل عَدَمُ تعد إلا لِدَليلٍ بيه ولا دليل على 

ذلك (وخنزيرٌ) لأنه أسرّأأ حالاً منه د لا يجورٌ الانتفاعٌ به في حالةٍ الاختيار بحالٍ مع صلاحييه له فلا 
بر نحو الحگرات؛ ولاه مندوبٌ إلى كَْلِِ من غير ضرّرء (وفْرعُهما) أي فرع كل منهما مع الآحٍ أو 
مع غيره ولو آدميّا تعْلِيبًا لجس إِذِ الفرعٌ ب يمبعٌ أحَسٌ أبَوَيْ في النجاسة وتحريم البيحة والمُناكحةٍ 
وأشرَقهما في الدينِ وإيجاب البدلِ وعَقدٍ الجزْية والأبّ في ال والأمّ في الحُرَبَة والرقٌ وأحَمّهِما 
في نحو الزكاة والأضحيّة وقضِية ما تفرد من الحكم بتبعكيه لاعس بيه أن المي المْتَوَلْدَ بين آم 
أو آدّميّةَ ومُعَلظ له حم الَا في سار أحكايه وهو واضِحٌ في النجاسة وتحوها ويّحتُ طهارته 
نظَرًا ِصورَتِه بعيدٌ من كلامهم بخلافه في التكليفٍ؛ لان مناطه العقل ولا يُنافيه نجاسةٌ عَيِْهِ للفو 
عنها بالنسبة إليه بل وإلى غيره نظيرٌ ما يأني ذ في الوشم ولو بمُكَلْظٍ إذا تعَذرَ ث إزالتُه فيدخل المسجد 
ويُماسٌ النام ولو مع الرُطوبةٍ ويؤّمُهم ؛ لاله لا تمه إعادةٌ ومال الإسكويٌ إلى عَدَمٍ جل مُناكَحَيّه 
وم به غیژه؛ لائ تي أحل أصليه مالا حل رجلا كات أو مولو ِن هو بعل واد لسرا في 
اين وتَضْبَةُ ما يأني في النكاح من أن شرطٌ جل التسَرَي جل المُنائكحة آنه لا يجل له وط٤‏ امه 
بالمِلكِ أيضًا لكن لو قيلّ باسيثناء هذا إذا تحَقَّقَ العتتُ لم يبعْد ويُقَلُ بالحُرٌ المُسلم قيلّ لاعَكسُه 


)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم /۲۰۰۳]» وغيره من حديث : ابن 
سانل 
عمر سيه . 
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لتقصبة:وقياشه فطمه عن راتت الولاياك وار ها القن بل أولى تعنم فيه ديد إن ادوا لاا تيد 
بأشرّفٍ الأبَُيْنٍ كما مرّ قال بعضهم وبعيدٌ أن يُلْحَقٌ نسب بكسب الوايلئ حتى يرنه اھ والوجه عَدَمُ 
الحوتي؛ لأنّ شرطه جل الوط أو اقتراه بشبهةٍ الوايلي وهما ميان هنا نعم يرد لطر في واي 
مجنونٍ إلا أن يقال المحَلٌ الموطوء هنا غير قال للوّطء فتَعذٌ فتَعَْ فتَعَذَّرَ الإلْحاقٌ بالواطئ هنا مُطَلَمًا فعُلِمَ آنه لا 
ريب له إلا من جهة أُمّه إنْ كانث آآميةٌ والذي يجه ان له أن بروج اكه ؛ لأته بالولْكِ لا عَتبقكه لما 
تَر اله بعيدٌ عن الرلايات قال بعضهم ولو وئ آدميّ بهيمة فوَلدُها المي ملك يمايكها | ه وهو 
مقيسل » (ومَيْتةُ غير الآدَمِيّ والسمّكِ والجراد) لتحريوها مع عَدَمْ إضرارها فلم يكن إلا لِتَجاسَّيّها وعم 
إضرارها ممدوع وهي ما زات حياله غير كاو شرعية فرج موت الجنين بذكا أ ولعي اله طط 
أو قبل إمكانٍ ذكاتِه والنادٌ بالسهم ؛ لأنْ هذا ذَكانها شرعًا واستدتى منها الآدَميّ لتَكريمه بالنصٌ وهو 
في الكاذِرٍ من حي ذاه فلا يناي إهدارّه لوصف عرضيٌ قا به وللخَبّرِ الصحيح «لا تُنَجْسوا موتاكم 
إن المُسلِمَ لا ينس حيا ولا ميئًاه”'" كر المُسلِمَ للغالب ومَعتى نجاسة المُشركين في الآ نجاسةٌ 
اعتقاوهم أو المُرادُ اجتنائهم كالنججس والخلافٌ في غير متة الأنبياء صلواث الله وسَلامُه عليهم قبل 
ويثلّهم الشّهَداءُ والسمّكُ للإجماع والجرادٌ للإجماع أيضًا على ما قاله غيرٌ واج حِدٍ وللخَبّرٍ الحسَن 
جلث لَنا ميتتان ودّمانٍ السمّكُ والجرادُ والكبدُ والطحالُ»”" لَكِنْ َك الصحيح كما في المجموع أنّ 
القائِلَ أجل إلى آخره ابن عُمَرَ 5 تيا كن في حكم المرفوع وروايةٌ رفع ذلك ضعيفةٌ جدّا ومن لم 
قال أحمدٌ تھا مك وح دالجراد أكثز تود الله لاله ولا حرم ”"» صَريحٌ في حِلَّه خلانًا لِمَنْ 
وهم فيه ونما لم يأكُلْه لِعُذْرِ كالضبٌ على آنه جاء عند أبي نه نُعَيِم «آنهم غْرّوا سَبِعَ غَرّواتٍِ يأكلونّه 
يأل معهم؛ ورواية يأكُلرئه ضحت في البُخاري وغيرة» (ودٌ) جماعًا حتى ما بى على الهظامٍ 

ومن صرح بطَهارَيه أراة آله ُعفى عنه واستثتى منه الكبد والطحال والِسكٌ أي ولو من م إن تسد 
اق إل نو نجنا لھا راعاق الختا ری ا ی وجا لو لدم رک دو لم تنشد 
(وقیخ) لاله کم مُستحيل وصَديدٌ وهو ماء رقيقٌ يُخالِطه كم وگذا ما ر أو نفهط إذ تعر e‏ 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه : والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) ٤١ /١[‏ 15ء وعنه : البيهقي في (السنن الكبرى) 
3 "]ء ومن طريقه: ابن عساكر في في (تاريخ دمشق) [71/ 0 ١7]ء‏ من حديث: ابن عباس كله . 
قلت : حديث ضعيف مرفوعًاء وقد صح موقوقًا. 
زفق [صحيح] أخرجه : الشافعي في (مسنده) [رقم/ »]١1559‏ وأحمد في (مسئده) [؟/لاة]ء وابن ماجه في 
(سئنه) [رقم/ ۳۲۱۸]» وغيرهم من حدیث : ابن عمر كله . 
قلتُّ: حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]١١١4‏ 
(۳) [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم / ۳۸۱۳]»ء وغيره من حديث: سلمان الفارسي ته . 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٠٠١١١‏ 
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| 5 وَرَؤّْث» وبَولٍ» ومَذي» ووّذي» 


(وقَيٌْ) وَإنْ لم يعَعْيّر وإلا استَفّرٌ في المعدةٍ؛ لأنّه فضلةٌ وبلعُمُ المودة بخلافه من رأس أو صَدرٍ 
كالسائٍ من فم اناي مالم يعلم آله من المجدة نمم من ايلي به في عنه منه في لشوب وغيره وال 
كر كدّم البراغيثِ كما هو ظاهِرٌ وما َع من الطعام قبل وُصولِه لودو م 0 عن با لله ندال 
وأطلّقّ غير طهارَتّه وكلامٌ المجموع في مواضِعَ يردها وما يُصَرّحُ بهما ما قله الزر كشي وغيرٌه عن 
ابن عَدلانٍ وقوه من أنّ محل يُطلانٍ صلاق من اب طرف حَيِطٍ وبّقيّ بعضه بارِرًا إن وصل طَرَفُه 
للمعِدةَ ة لانّصالٍ محموله وهو طَرَقُه الباِزٌ بالنجاسةٍ حينئذٍ بخلافي ما إذا لم يصِل | إليها؛ لأنه الان 
ليس حايلا لِمُنّصِلٍ بِنَجَس ويظهَرٌ على الأول أنّ ما جاوّرٌ مخرّجٌ الحاءِ المُهِمَلةٍ من ذلك ؛ لأنّه باطِنٌ 
وجرةٌ وهي ما يرجه الحيوان جره ور سوداء أو صَفراءً وهي ما في المرارة لاستحاليهما لفساو 
(ورَوتٌ) بِالمُكَلةٍ وهوإما خاصٌ بما من الآدَمِيّ كالعذِرة أو بما من غير الآدَمِيّ أو بما من ذي الحافر 
أو عَم وهو ما في الدقائت فعلى غيره ريد به الأمَمّ توَسُعًا (وبَولُ) ولو من طاقر وسّمَكِ وجراو وما لا 
نفس له سائِلةٌ؛ لأنه يك سَمّى الروك ركسًا وهو شرعًا النجَسٌ وأْمَرَ بصب الماء على البولِء 
وحِكايةٌ جمع مالكبَّةٍ ة قولاً للشافميّ بهار بَولٍ الطفل عَلَطَ . واختار جمعٌ مُتَقَدّمونَ ومُتَأحُرونَ 
هار فضلاته بلا وأطالوا فيه ولو قث أو رات بَهيمة حًا بَا بحيثُ لو زْرِعَ نبت فهو مُتنَجْسٌ . 
يفْسَلُ ويُؤكلُ والعسل يخر رج قل من فم النحل فهو تی من القيء وتیل من برها فهو شتی من 
الروث وقيلٌ من بين تحت جناجها فلا اسيثناة إلا بالنظر إلى اله يل كاللين ومو عن غير المأكرل 
نجس وليس العنْبَرُ رونا حلاف لِمَنْ زَّعَمّه بل هو نباتٌ في البحر فما تحَمَّقٌ منه آله مبلوع مُتَتَجْسٌ ؛ 
أله مسد عَليظٌ لا يستحيلُ وجلْدةٌ المرارة طاهرةٌ دون ما فيها كالكرشٍ ومنه الخرّزة المعروفةٌ فيها 
لانقاوها من النجاسةٍ كحَّصًى الكلى أو المثانة وجلْدةٌ الإنْمّحةٍ من مأكولٍ طاهرة تُؤْكَلُ وكذا ما فيها 
إن أَعِدّتُْ من مذبوح لم يكل غير اللبَنِ ون جار زَّ سنتَيْنِ كما اقتّضاه ٠‏ إطلائهم والفرق بينه وبين 
الطفل الآني غير حَْيّ وعن العُدٍَ والحاوي الجزمٌ بتجاسةٍ نسج العنْكُبوتٍ وريه قول الغزاليّ 
والقزويني آله من لُعابها مع قولهم إنها تَعَذّى بالأباب الميّتِ لَكِنّ المشهورٌ الطهارةٌ كما قاله السبكي 
والأدْرَعيٌ أي لان نجاسَتّه ڌ تَكَوّكّفُ على تحَقّق قر ي كوه من تُعابها وآتها لا تتَمَذَّى إلا بذلك وأنّ ذلك 
النسجّ قبل احيِمال طهارة فوها وأنى بوا< ج من هذه الثلاثة وأفتى بعضّهم فيما يخرّجٌ من جِلْدٍ نحو 
حيّةٍ أو عَقرَبٍ في حياتها بطهارټه كالعرّقٍ وفيه نظر لِبُعدٍ تشبيهه بالعرّقٍ بل الأقرَبٌ أنه نجس ؛ لاله 
جزء مُتَجَسّدٌمُنْفْصِلُ من حي فهو كمَيئته . وفي المجموع عن الشيْخ نصر العفوٌ عن بَولٍ بَقّرٍ الدياسة 
على الحبٌّ وعن الجِوَيْنيٌ تشديدٌ النكير على البحث عنه وتطهيره مي للأمر سل الذكَرمنه 
وهو بمُعجَمة ويجوزٌ [همالّها ساكنةٌ؛ وقد تُكسَرُ مع تخفيف الياء وتشديليها ما أصفَرٌ رة قيقٌ غالبا 
يخر غالِبًا عند شهوةٍ ضعيفة (ووّديٌ) إجماعًا وهو بِمُهمَلةٍ ويجور إعجامُها ساكنة ماءٌ اش كير 
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ل 9 ٤‏ 
وكذا مني غير المي في الأصَحٌ. 


قلْتُ: 0 والخِئزير وفرع أحيهماء واللّه أغلغ. ولَّمَنُ ما لا 


نَخينٌ غاليًا يخرّجٌ غالبا إِمَا ء قب البو حيثٌ سمت الطبيعةٌ أو عند حمل شيء قيل» (وگذا مني 
غير الآ في الأصح) كسائر المُستحيلات اتا من الدَمي؛ ولو حصناو معيو وش إذاتحقق 
كوه منيًا فطاهِرٌ لما صح (عن عائشة تيا كُنْت آځکه من کوب رسول الله ية وهو يُصَلّي) ”© 
وصح الاستّدلال به؛ لان المُخالِف یری في فضلاته و ما هو مذهَبّنا أنّها كغيرها على آنه كان من 
جمع فيَْرّم احِلاط مني المرأة به ؛ لأه لا يحمَلِمٌ كالأنبياء يك وتجويرٌ احتلايه الذي أفهمه قول 
عائشةً في إصباحه صِايمًا ًا من جماع غير احتلام محمولٌ على أنَّ الُممَِعَ احلامٌ من فعلي بِرُؤية؛ 
لأنّ هذا هو الذي يكونُ من الشيْطانِ بخلافِه لاعن رُؤْية شيء لأنّه قد ينْشَّأ عن نحو مرّض أو امتلاء 
أوعية المنيّ وبفَرضٍ صِحَةٍ هذا فهو ناور فلا نر لاحتماله ورّعمُ خُروچه من مخرّج البولٍ غير 
بل قال آمل التشريح إن في ادر لاک مجاري مجرّى للم ومَجرَى لول والودي ومجرّى 
للمَذي بين الأَوَلينِ ويفَرضِه فالمُلاقاة باطنا لا موده بخلافها ظاهرًا ومن لَمْ يجس من مسج بغير 
aT‏ لس ف و ل بود ا 
باطِئَيْنِ بخلافِها نّم نَمّ لم يُلْحِقوا به بلمّمَ نحو الصدر كما مرّ. وبما تقَرّرَ عَلِمَ أنْ ما في الباطِنِ 
نجل كله في الحي لادا عليه كم انجس إلا إن قصل باشاير أ الل بعفل الظاهر كقوه به 
وفي قَواءِ عِدٍ الزركشي إسهابٌ في ذلك وهذا حُلاصةٌالمُعمَمَدِ منه بل قولنا نجسل لته إلى آخره يمع 
به بين القولين بأنّه ليس في الجوف نجاسةٌ ومُقابلّه ويْسَنُ عَسلّه رطبًا ورک يايسَا لكن عَسلّه أفضل . 
قت الأصح طهارة من غير الكذب والخئزير ورج أحديهما والل أعلم) لاله ال حيّوان طاِر فأشبّة 
مني المي ومثله ب بَيْض ما لا يُؤْكَلٌ لَحمُه فهو طاهِرٌ مُطلًَا يجل أكلّه م لم يُعلم ضرَره ويَئِضُ الميقة 
إن تصَلَّبَ طاهرٌ وإلا فتجسٌ . (ولَبَنُ ما لاد كل غيرُ الآدمِيْ) لاه فضلةٌ وليس أصلّ حيّوانٍ طاهِرٍ ودء 
فارَقَ منيّه أما لبن المأكولٍ كالفرّس فطاهرٌ إجماعًا إلا من دَكر أو جلالةٍ فهو نس على قول والأصح 
خلاقه . 

(ننبية) لم أرَ من عرض له صرح بعش الحتفية في لبن الأمكة وهي الفرس أو اليرونة المح 
للتسلٍ بأنه مسر فيه شد مُطرِبةٌ جدًا فان تت ذلك في لبن ب يِه فنا بتَجاسَيِه دون غیره؛ لأن الظاهرٌ 
أن ذلك يحتف بحيلا الطباع وأا الحُكمٌ على الس كل جود في أفراد منه فبعيدٌ نعم قياس 
ما مرّ في الميْتةٍ التي لا نفس لها سائلة أنّه بت ذلك في أكثر أفرادٍ الجئس حكمنا به على كله ثم 
(۱) [صحيح] آخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / 788]؛ وغيره من حديث : عائشة ها . وفيه: (أفركه من 
ثوب رسول الله َو فركا؟ فيصل فيه). 
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1 وم 
رار فين من الحئ كُمَيْتيِه إلا شّعْرَ المأكولٍ فَطاهِقٌ وليست العلّقةٌ والمُضْعْةٌ 


رأيت في بعض كُتُبهم المد أن الخلاف فيه ليس من حك إسكارٌه؛ لأنه حينيزٍ كبزر البنْج عندهم 
وهو مُباحٌ أي القليلُ منه بل من حيتُ إن اللَنَ تبعٌ للحم وأبو حنيفة له فيه ٍواية آله لا يجل» والاصحٌ 
له عنده وأنّ اكلام ليس في اللبنِ نفيه طلقا بل في لحز منه أي وهو آله يحمُضٌ فإذا حم 
كان إسكارٌه على قدرٍ حمضه» وقد يُتَخَذَّ منه عرق ليَشْبَدٌ السك منه وهذا لا شك في نجاسّيِه لِصِدقٍ 
حدٌ المُسِكِرٍ عليه ولا فرق بين أكلٍ المُحبَلٍ وعَدَعِه كجمار أحبّلَ فرّسًا وشاقٍ ولَدَّث كبا كما شّمِله 
كلائهم وقول الزرگشي له نچس فطلا ممنوٌ . وأمًا لَبَنُ الآدَميّ ولو ذْكَرًا وصغيرة ومَيْنَا فظاهِرٌ أيضًا 
إذ لا يلي بِكَرامَيِه أن يكونّ. مُنْشَّؤُه نجسًا والزباد لَبَنُ مأكولٍ بحري كما في الحاوي ريه كاليسكِ 
وبَياضُه بَياض اللبَّن فهو طاهِرٌ أو عرق سور بَرَيّ كما هو المعروفٌ المُشْامَدٌ وهو كذلك عندنا 
ويُعفى عن قَليلٍ شّعرِه كالثلاث كذا أطلقوه و يُبيّنوا أن المُراد القلِيلَ في المأخوذ للاستعمالٍ أو في 
الإناء المأخوذ منه والذي ينه الآوّلُ إن كان جايدًا لان الوبرة فيه بمَحَل النجاسة فقط فإ كرت في 
محل واحِدٍ لم يُعفَ عنه وإلا عي بخلاف الماِع فان جميعّه كالشيْء ء الواحِدٍ فان كَلَّ الشعرٌ فيه عُفيَ 
عنه وإلا فلا ولا نظَرَ للمأخوذ. 

(والجزء المُنْفَصِلُ من الحي كمَيْئَتِه) طهارةً ونّجاسة فيّدُ الآدَميّ طاهرةٌ حلافًا لكثيرين وأليةٌ 
الخروف نة للحَبرٍ الحسَنٍ أو الصحيح «ما قلع من حي فهو ميك" نمم فأرةٌ المسك المُْفُصِلةٍ 
في الحياة ولو احتمالاً على الأوجّه أو بعد كاه طاهرةٌ وإلا لَجس المسك بها طوبه به قبل انعقاده 
قل ومنه نوعٌ من غير مأكولٍ هو أطيَبُه وهو المُسَمّى بالتُركيّ يَتَعَيِّنُ اجتّنابٌ ما عَلِمَ فيه ذلك 
كَجاسَيَه» (إلا شَعرٌ المأكولٍ فطاهرٌ) إجماعًا وكذا الصَوف والوبرُ ر والريش سَواء اليف آم جر ام تنائر 
وخَرَجَ بعر المأكولٍ عُضوٌ أيين وعليه شَعرٌ فإنه نجس وگذا شَعرُه وكذا حمةٌ عليها ريشةٌ ولا ئر ما 
بأصلِها من الحُمرة حت لا لحم به ولالِشَعرٍ َرَج مع أصله بخلافه مع قطعةٍ جِلْدٍ هي منبنُه وإن 
قلت أخدًا ِمًا تقَرّرَ في لحم عليها ري رذ خلانا لما aR SE‏ ». ولو شك في شعر أو 
نحوه أهو من مأكولٍ آم غير أو مَلٍ انفَصَلَ من حي أو ميّتٍ فهو طاهرٌ؛ لان الأصلّ طهارةٌ نحو 
الشعر وقياسُهأنّ العم كذلك وبه صرح في الجواهِر (وليست العلقة) وهي ملي استحالٌ عن 
المي سمي بذلك لِعُلوقه َكل ما لامَسَه . (والمْضغةٌ) وهي قِطعةٌ لحم بقدرٍ ما يُمضّعٌ استّحالّتُ عن 
العلَقَةٍ. (ورْطوبةٌ الفرج) أي القَبُلٍ وهو ماءٌ أبِيَض مُتَرَدُدُ بين المذي والعرّقٍ يخرّجٌ من بان الفرج 
)١(‏ [صحيح لغيره] أخرجه: ابن ماجه في (سننه) [رقم/ 217711 والطبراني في (المعجم الكبير) /۲١‏ ۷٥]ء‏ 


وابن عدي في (الكامل) [۳/ 137504 وغيرهم من حديث: : تميم الداري کا 
قلت : حديث صحيح لغيره» وله شواهد ترى بعضها في : (صحيح سنن أي داوه) للألباني [رقم/ 045؟]. 
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الذي لا يچب عَسلّه بخلانيٍ ما يخْرُجُ مِمَا يچب عسل فإنّه طاهِرٌ قَطمًا ومن ورا بان الفرج فإنه 
نچس قُطعًا ككل حارج من الباطنٍ كالماء الخارج مع الول أو يله رع لي ذلك ر الما 
واعمّرض بأل المثقولٌ جريا الخلافٍ في الكل (بكجَس) من الحيّوانٍ الطاهِرٍ وقول الشارح من 
الآدَمِيٌ ليس لإخراجها من غيره بل لِبَيانِ أن مال الأصح فيها أقوى من غيره منه فيها من الآدَميّ كما 
يُعلَمُ من تقريره له (في الأصح) أمَا الأولّيانِ فأولى من المنيّ ؛ لأنهما أ قرّبُ منه إلى الحيّوانيّةِ وأمًا 
قول الإسئويٌ شرطهما على طريقةٍ يقَةٍ الرافعيّ أن يكونا من الآدّميّ لِتَجاسةٍ مني غيره عنده وهما أولى 
منه بالنجاسة ويدُلٌ له جِرْمُ الرافعيّ بطهارة مني الآدَمّ وجكايه خلافًا نويا في نجاسَتِهما منه ا ه. 
فمَردودٌ بأنّهما أقرّبُ إلى الحيّوانيّة منه وهو أقرَّبُ إلى الدمّويّةٍ منهما وفيه نظدٌ ؛ لأن أصالة المنيٌّ لم 
يُعارضها فيه ما يُبِطِلّها وأصِالتُهِما عارّضّها عند مُقابلٍ الأصحٌ م القائِلٍ بتَجاسَتِهما ما أبطلّها وهو أنّ 
العلقة دم كالحيْض والمُضغة قطعة لحم فهي كمَيعة المي النجسة على قول للشافمي فلهذا اقح 
جزم الرافعيّ بطهارة المنيّ وجکایئه الخلا القوي في نجاسَتِهما لَكِنَا مع ذلك لا نجزِمٌ على طريقةٍ 
لو ا ميلم هما بكونهما من المي بل ذلك مُحكولٌ يما َر ولإطلاقي 
تهما من الحيّوانٍ الطاهرٍ نظَرًا إلى أقرَبيتهِما من الحيّوانيَِ ولا يُعارِضُه جزم الرافعيّ بطّهارته 
يه لأنه تاب في ذلك للأصحاب الناظرين ع لما ذكرته أن أصالةً المنيٌ لم 
يُعارضها شية بخلافي أصالَيهما وأا الأخيرةٌ ولا فرق بين انصالها وعَدَِّه على المُعتَمَدِ فلاثها 
كالعرّق وتَولدهامن تخل الا غر ر مين خلافا لِمَنْ رَعَْمَه فلا يُنْظَرُ إليه وبِمَرضِه فضرورةٌ وُصولٍ 
گر الُجایع ايض الول لمَحَلْها أوجبَتٌ طھازگھا حتى لا يجي دگ بها كالييض وال و ومن 
م لاني الممجشرع في مر لا بيعت قل راردا جات ون فلا با الرطوة : وبَحَثٌ 
يني أن رُطوبة ثقبة بول المرأو : نجسةٌ طعا إن كان أصلّها من الخارج وكذا إن شَكَ ؛ أن الأصل 
في مِثلٍ هذه النجاسة إلا ما تَحَمقٌ م استثناه وكذا وُطوبةٌ فرج الحيوان الطاهرٍ فإله مخرج البول وكذا 
رُطوبة الذي قال وقَضيَةٌ كلام البعٌويٍ الجزمٌ بطهارة رُطوبة باطِنٍ الذَكَرٍ أي وصَرَحَ ؛ به جمعٌ ولا شك 
أنّ مخرَجَي المنيّ والبول يِجتَجِعانٍ في تُبتِه تبه إن كان البلّلُ من مجرى المني فطاهِرٌ أو من مجرى 
البولٍ أو شك فتَجِسٌ ا ه. وما ذَكَرَّه ظاهِرٌ إلا في مسألةٍ فرج الحيّوانٍ ليما مر فيه وإلا في مسألةٍ الشك 
فالذي جه فيه في الجميع الطهارةٌ ودعواه الأصلّ السابق ممنوعة؛ لأنّ تلك الوُطوبة مُشابِهةٌ للعرق 
كما عُلِمَ نّا مر فلا نكم بتجاسَها إلا إن عُلِمَ اخولاطها بس . 
(ولا يطهُرُ نجس العين) بكَسلٍ لأنّه نما شرع لإزالة ما طرَأ على العيْنِ ولا اسيحالةٍ إلى نحو مِلْح ؛ 
لأن حقيقةٌ الاستٍحالةٍ هنا أن يبقَى الشيْء بحاله وإِنّما تكيّرّتُ صِفائّه فقط لکن يُستَدتى من هذا شيئان لا 
الِتَ لهما في الحقيقةٍ للنّصٌ عليهما ولِعُموم الاحتياج بل الاضطرار إليهما ومن نَم قال (إلا حَمرًا) 
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ولو غير مُحَرَمة وأراد بها هنا مُطلّقَّ المُسكِرٍ ولو من نحو زَّبِيبٍ وتمر وحَبٌ لِتَصريحه كالأصحاب 
في بابي الربا والسلّم بحِلٌ تلك المُسعَلزِمٍ ِطهارتها على أن أهل الأثر وماليكا وأحمد على وصفِه 
بذلك كما هو قول للْشَافعيّ (تَخَلْلث) بتفسها من غير مُصاحبة عَيْنٍ أجكبيّة تَبِيَِ لها لأنّ عِلَةَ النجاسة 
والتحريم اور وقد زالٌ وجل انّخَاذِ الخلَّ إجماعًا وهو مسبوقٌ بِالمكَمُرٍ قيلَ إلا في ثلاثِ صور 
فلو لم يطهر اَعَد نُخادٌه ولا برد على إطلاقه خلا لِمَنْ زَعمُه حَللُ ما وقح فيه خر أو عَظُمٌ نچس 
ثم نَع قبل تكله لن ماع الطهارة هنا نجس لاكوثه تمرًا. 

(نبية) المُستتتى إلما هو الخمرٌ يداح لا معطلا كما هو وا فانَكعَ ما قل في يجبازته 
تسامُل؛ لان الطْهر للخل لا للخّمر ويتموَعٌ على سَبتي الخلّ بالَحَمْرِ الحِنتُ في أنْتٍِ طاقٌ إن حكر 
هذا العصيئٌ فتَخَلّلَ ولم يُعلم : هم مره نظرًا للغالب أو المَطرد. 

(وكذا إن قث من شمس إلى ل وعكشه عر (في الاصخ» إذ لا عن (فإن حت برج شيو) 
كملح أو وح فيها بلا طرج و قي إلى تځللِها وإنْ لم يكُنْ له َر ر في الكل أو رع وقد انفٌصَلَ منه 

شية أو کان تسا وان رع فوا كما مر نعم کی نحو حبات العناقيد ماد يعسّرٌ التتقّي منه كما 
ر ه كلام المجمو وجرى عليه جمم2 مُتَقَدّمونَ ومُتَأخَرونَ خلاقا لِآخَرِين وإِن أوّلوا كلام 
المجموع وتوا كلام غيره على ضعيفي ضعيفي إِذْ لا مُلْجىٌ لهم إلى ذلك وكذا ما احتيجٌ إليه لِعَصِرٍ ياس أو 
استقصاءٍ عَصرٍ رطب ؛ لات من ضروويه(لا طهر وحم تكد ذلك ِب شام له يك يل عن 
الخمر نخد حَادُ فقال: : دلا عله نُس المطروح بالمُلاقاة فيا فك الله رقفل لاا 
إلى مقصوده يفعل ُو فموقب بیش قصیه كما لوقل مورقه وعلى هذا لا تعر بالتقل اسايق 
وهو مُقابل الأصحٌ نَم ويطهُرٌُ بطهرها طَرَّفُها وما ارتَفَّعَتُ إليه لكنْ بغير عله تبعًا لها وفي معتى تَحَلْلٍ 
لخمر اتلاب كم الظية وسكا ونَحوَه لام البْضة فرحا لاله اتلاب لبه يمين أنّه طاهرٌ ؛ لاله أصل 
يوان كالمنيٌ وعند عَدّم انقلابه إن كانث عن كبس در فكذلك لصلاحييه لِمَجِيء الفرخ منه وإلا 
فلا وبه يجمّعٌ بين تنافض المُصَئفٍ فيه . 

(ننبية) يقر السُؤالُ عن ربيب يُجِعَلُ معه طيبٌ مُمَتوْعٌ ينق ثم يُصَفّى فتصيرُ رائِحَمُه كرائِحةٍ 
الخمر والذي به فيه أنَ ذلك الطَّيب إن كان اقل من الزبيب تكس وإلا فلا ولا عبرة بالرائحق أخدًا 
من قولهم لو قي على عَصيرٍ حل دوه أي وتا كما هو ظاعر تس جس ؛ لأنّه لقِلَةِ الخل فيه ب حمر وإلا 
فلا لان الأصل والظاهر َد الحم ويُؤْحَدُمنه ألهم نظروا في هذا للمَظتة حتى لو قال حبر إن 
شاهدناه من حين الخلْطٍ في الأولى إلى التَخَلّلٍ ولم يشئَدٌ ولا قَذَفَ بالزبدِ لم يُلَمّتْ لِقولِهما وكذا لو 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / 211947 وغيره من حديث : أنس بن مالك كله 


كتاب‌الطهارة )جه 
سسسب سسس 


قالا في الأخيرََيْن شاهّدناه اشتَدٌ e‏ 
قولهما في الأولى بخلاٍ ما بعدّها؛ لأنهما أخبّرا بمُشامّدةٍ الاشْتِدادٍ فلم يُمكِنٌ إلْعْاهُ قولهم إلا 

ا ماعط الم تقر كاف في بشي ارا وا ملا رمن جووعا جر ماهي 
دة غل كنا حرا بهن فحينئزٍ يُنّجَه إطلافُهم النجاسة والحُرمةٌ في الأولى وعَدَمُهما في 
الأخيرتَيْن وظاهرٌ أن الخلَّ في كلايهم مِثالَ فَيَلْحَقُ , به گل ما في معنا ما لا يقبَلُ التَخَُرٌ ويم من 


وُجوده إن غَلَبَ أو ساوى 
(تنبية آَخَرُ) ي الشيْءِ عن حقيقَتِه كالنُحاس إلى الذَّهَبٍ فقيل نعم لاتقلاب العصا 
تُعبائًا حقيقةً بدليل 5إا هى ت ت تمعن © [طه: ]٠‏ وإلا لَبَطْلَ الإعجارٌ ولا ما في القّدرة من توه 


الأمرالتكويني إلى ذلك وتخصيص الإرادةله» وقي لال0 لب الحقابق محال والثدرة لقعأ 
نه والخى الأول ب بمَعتى أنّه تعالی يخلُ دل الُحاس ذََبَا على ما هو رأيُّ المُحَفّقین أو بان يسنْبَ 
عن أجزاء الأحاس الوصفَ الذي صار به نُحاسًا يحل فيه الوصفَ الذي يصيرٌ به ذبا على ما هو 
رأيُ بعض المُتَكَلّمِينَ من تجائُس الجواهرٍ واستوائها في كول الصَّفاتِء والمُحالٌ ّما هو انقلابه 
ذُمَيًا مع كونه تُحاسًا لامتناع كونٍ الشيْءِ في الزمَنِ الواحِدٍ تُحاسًا ودَهْبَاء ومن كَمَ اَم يمه التفسيرٍ 
على مامرٌ ذ في العصا بأحدٍ هِذَيْنِ الاعتباريْنٍ المذكورَيْنِ ويثانيهما ينه قول أنِئينا في كلب مكلا وق 
في مملّحة كاستحال نحا لله باق على نجاشيد بل وعلى الأول أبضّاء لاله خير تين فقيلوا 
بالأصل . 

(تنبية آكَرُ) كثيرًا ما يُسألُ عن عِلْم الكيمياء وتعَلّمِه مَلْ بل أو لا ولم نر لأحدٍ كلامًا في ذلك 
وظاهرٌ آنه ينبني على هذا الخلافٍ فعلى الأول من عَلِمَ الهم الموصِل لذلك القلْبٍ عِلْمًا يقيبًا جار 
له عمل وتمليقه ذلا حور فيه اظ بوجو وما تخل آنه من تك ر القت رعو لا يجوز إنشاؤء 
كما في تفسير البيُضاويٌ في بل ا ازل بک € [المائدة :۷] فر يرد بمَمْمِ أن هذا منه؛ لأنّ ما وضع له 
عِلْم توصل إليه به لا يُسَمَى العمل به متكا لذلك وإنما الذي مته فمل الخضر کلذ في قل العلام 
وفي بعض حواشي البيْضاويٌّ المُعتَمَدةٍ هذا منه مْرّعٌ صوفيٌ وهو يريد ما ذكرته أن الهنكَ إِنّما هو في 
نحو فِعلٍ الخضر ل ما يِه الله لأخِضَائِه مووب إلّهَِةٌ من غير تعلّمٍ ولا اسيعداوء وإن فنا 
بالناني ألم يعلم اسان ذلك الملع الي وان كلك وله لاوس فالوجه الرمة وكذا طهر 
نحو نُحاس حتى يقبّلَ صَبِعًا أو خَلْطا؛ لأنّه غِش صِرفٌ نعم إن باه لِمَنْ يعلّمه ب جاز نا لم 
يعن له يَش به غير ْم الوك لِعاصر الخمر كَل أن الصّبعٌ الذي لا ينث مُلَْقٌ بقلب 
ا ل ل ل 
ولا تقصيرٌ من المُشتّري لِما يأتي في رُجاجة طَنَها جومّرةٌ وهنا لا تقصيرَ إذْ يعر الاطّلاعٌ على حقيقةٍ 
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هلل «ر,تحفة المحتاج بشرح النهاج ه٠‏ 


ل ير سى 4 ديمع 2 
وجِلْدٌ نخس بالمؤت فَيَطْهُرُ بدَيْغْه ظاهره وكذا باطِنُه على المشهور. ول رن 


م بحِرّيفٍ لا سمس وثُراب» ولا يَجِبُ الماء في أثنائه في الأْصَحٌ» والمذبوعٌ كُنَوْبٍ تجس. 1 


ا فإ قلت صَرّحوا بكراهةٍ ضرب يشل سِكَةٍ الإمامء وظاهِرُه جل ضرب معُشوش 
ُه بقدر عش مضروب الإمام قت هذا الظاِ مج إلا محذورٌ حينيزٍ حيتٌ كان يُساويه غِنّا 
وليونةٌ بحيثٌ لا يتَفاوَتُ تُ مهما . 

(و) إلا (جِلْدٌ نَجْس بالموت) حَرَجَ به جِلْدُ المُعَلّظٍ (فيطهُرٌ بدبغه) وانيباغه وآئّرٌ الأوّلَ لأنّه العالِبُ 
(ظاهرُه) وهو ما لاقاه التّباغٌ (وتذا باطئه) وهو ما لم يُلاقِه من أحدٍ الوجهَيْن يْنِ أو ما بينهما (على 
لمشهور) للأخبار الصحيحة فيه كکبر إذا ب لااب نقد طهر" وقعوى أن النباعَ لا يل لباليه 
ممنوعةٌ بل يُصلِحُه بواسطة الؤُطوبةٍ وريه والضلاة فيه واستععاله قي اكب نقم بحرم أكله من 
مأكول لانتقاله طبع اقياب ولا طهر شع رەد لا يتاه ْرُ بالتّباغ لكنْ يُعفى عن قَليلِه عُردًا فيَطهُرُ حقيقةً 
تبعًا كدَنَ الخمرٍ واختارٌ كثيرونٌ طهارةٌ جميوه ؛ لأ الصحابةٌ قَسَموا الِراة وهي من دباغ المجوس 
ونبجهم ولم لكر أحد بل نقلَ جمعٌ أل الشافعيّ ربع عن نئس شعر المي وصوفها ويجاب بأل 
الرُجوعٌ لم يصح والاختيارٌ لم ب ينْضِح؛ لأنها واِعةٌ حال فعليةٌ مُحكولة دبج المجوس من حيتُ 
الجلس وهو لا يور | لا إن شوهِدَ في شيء بيه فعلى مدعي ذلك لباه . ومن نَم عم ضعف ما مال 
إليه غير وا جد وإنْ ألف فيه بعضُهم من مع الصلاة في فراء السنْجاب لاله لا يُْبَحُ ذبا صحيخًا بل 
الصوابُ جلُها؛ لا ذلك لم يُعلم في شيء بعييه طمًا هو من باب ماعَلبَ تشه نَجْسُه رج لأصله 
وكذا يقال في نظائِرٍ ذلك كالجُبن الشا ميّ المُشْعَهرٍ عَمَلُه بإنْمّحةٍ الخِئزير» وقد «جاءه يا جبنةٌ من 
عنيهم فال منها ولم يسال عن ذلك" (والدبغ نز ُضوله) أي هو ميته أو المقصودٌ منه والاندباٌ 
انتزاعُها وهو مايُعَفَنُه من نحو لحم ودم (بِحِرّيفٍ) وهو ما يلْذّعٌ اللّسانَ بحَرائيه كقَرَظٍ وشَبٌ 
بالموحدة وش بالمُتَلّقةٍ ودرق طَيْرِ لَب رِ الحسَن يُطَهُرُها أي الميْتةً الما والقرّظْ وضابط نها منه 
أن يكونٌ بحيثُ لو د نْقِعَ في الماء لم يعد إليه اشن وهو مُراُ من عبر بالفساد أو هو أعَمٌ ليَشْمَلَ نحو 
شِدَةٍ تصَلّبه وسّرعةً بلائه لكنْ في | إطلاق ذلك نظرٌ. والذي يبه أن ما عدا النئنَ إن قال خبيرانِ نه 
لِمسادٍ الدب بغ ض وإلا فلا؛ لأنا ند ما اق على إنْانٍ به يئر بالماء فلا ينبغي انعر لِمُطلقٍ التائر 
ب بل قار ل على فساو الدع الاشمسي وثراب) ويلح وإ ج وطات ريشه لاتا لم تلود 
عُفونَتِه بتقِعِه في الماءِ (ولا يجب الماء) وفي نُسخةٍ ماءٌ (في أثنائه) أي الدبغ (في الأصح) لأنّه إحالةٌ لا 
إزالة والمقصودٌ يحصّلُ برط غيره» وؤكرٌ الماءذ قي الخير السان شرط لصو اللهارة لاوا لا 
لأصلها بدليل حذّفِه من الحديث الأول (والمدبوع كثوب نچس) أي د مُتَكجْسٍ لِمُلاقاتِه للتُباغ النجس 
ارا کے بد كيل كور عند هو ا کے کو إن أضايه ملظ وإن 


)۱( [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم /55؟]ء وغيره من حديث : ابن عباس لكيه 


ملكتاب الظهازة كه بسب املاس 0007 


J‏ ع تمر 
وما لَجس بملاقاة و شَّيْءٍ من كلب عُسِلَ سَبعا إخداهُنَ براب والأظهر تَعيِىُ الثراب» و أنّ 


2 الخئرير ككلب 


ب تب لدی لأنّه حينكِذٍ لا قبل الطهارة» (وما نجسسّ) ولو من صَيْدِ ما عدا الثْرابَ إلا 
معنّى لتر يبه (بمُلاقاة) المُفاعَلةٌ هنا غير مر ادة كعائّبت اللّصّ (شيء) غيرٍ داخلٍ ماء كثير كما اقتّضاه 
كلام المجموع لَكِنَ ظاهِرٌ كلام التحقيقٍ أنه لا فرق ويرّجّه بأنّ الكثير بمُجَرٌ a‏ لاط المَُلّطَ فلا 
يمنَعٌه ابداء وكان هذا هو وجه اعِتِمادٍ الأذْرّعي وغيره للقّاني ولم يُنْظر والتصريحٌ للإمام وغيره 
بالأوّلٍ ؛ لأنّه مبنيّ على قول الإمام ومَنْ تيه بطهارة الإناء تبعًا في الصورة الآنية ربا مع بيان ضعفه 
ولو وصّلَ شية من مُكَل وراء ما بُ عَسلّه من الفرج فهَلْ يُتَجْسْه حمر فَِتَنَبََسُ ما وصَلّ إليه كذّكّرٍ 
الجاع أو لا؛ لأ البايلنَ لا جه تله ما ا کر تل فعلى الاي بک هذاعن المذن من ر 
بَدَنِ) أو عرق (کلْپ) وإنْ تعد أو مُتََجسٌ به (عُسِلَ سَبعَا) فيه رد على منْ أورَد عليه تنس ماء كثير 
بحو بَولِه فإنه يطهُرٌ بزَوالٍ التي على أن القليلَ كذلك ود هر بالكثيرة فهو الذي يرد ببادِئ الرأي اما 
ره فلا يطهُرٌ إلا بما يأني فإنّه بعد تتجييه اظ لم يُعهَد طُهرُه, 0 
الطّهرُ برّوالٍ اكير والمُكائّرةٍ فلا تبعيّة خلائًا لِمَنْ زَعَمّها (إحدامُنْ بالثراب) الطهورٍ للحد 
الصحيح «طْهورُ إناء أحيكم إذا ولَعْ فيه الكْبُ أن يله سَبِعَ مرات اولان بالثراب»“ وإذا و ت 
ذلك في لوه مع أن فته أطيّبُ ما فيه کشر لهژه فغيره أولى وفي رواء ية أخرامُ» وفي أخرى 
#الثامنةٌ؛ أي لِمُصاحَبة الراب لها بدليلٍ رواية السابعةٍ وفي أخرى إحدامُنَ وهي مين لأنّ النص على 
الأولى ليان الأفضلٍ والأخرى لتيان الجواز برض عَدَمتُبوتها فالقادةٌ أن لقيو إذا تناقث سَقَطَتْ 
وبق أصلُ الححكم وأوفى رواية واولا أو أخرامن َك من الراوي كما بيه بغي ومزيل المين 
عَسلةٌ واحدةٌ وإنْ تَعَدَّدَ وفارّقٌ ما مرّ في الاستنجاءٍ بالحجرٍ ببنائه على التخفيفبٍ وجك آنه لا عند 
بالتثريب قبل إزالة العينٍ وهو مُنّجَه المعتى ويكفي مُرورُ سَبِع جرياتٍ وتحريككه سَبعًا. . ويظهَرُ أن 
لهاب مرةٌ والعوة أخرى ويُمرقُ بينه وبين ما يأني في تحريكٍ ي اليد في الحكُ في الصلاةٍ بان المدارٌ 
َم على العُرفٍ في الراكدٍ من غير ثُرابٍ في نحو النيلٍ ايام زياديِه عم أن الواجبّ من الثراب ما كدر 
الماءَ ويصل ل بواسطيه لِجَمِيع أجزاء النجس سُواءٌ أمَرّجَهما قبل : ثم صَبّهما عليه وهو الأولى روجا 
من الخلا آم ن وض لما ا ثرا وإث كان المح ري لاه وار كالما وقوه لا كفي 
ذه عليه ولا مسځه أو دَلکه به المُراڈ بِمُجَردِه (والأظهرٌ عَئِنُ الثرابٍ) لأنّه مأمورٌ به للتّطهير إِذ القصدٌ 
الجيخ بين ترغي اوور قا فر یر أشن أو ما روات ا وه د عام 
تعن نحو القرَظ في التّباغ (و) الأظْهَرُ (أنّ الجنزيرَ ككلب) ليما مر آله أسوأ حالاً منه ووثله الود منه 
ed‏ 


00 [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم /۲۷۹]ء وغيره من حديث : أبي هريرة ليه : 


ott 


6 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠‏ 


١‏ يوم 
SS‏ وَما يد 3 نجس بول صب لم يطعم غير 


ر لمن نضِح. وما ت Ds‏ 


(ولايكفي راب نجس ولا سكعل في الأصحٌ؛ لاله لم يحصّلٍ الجمع بين نوعي الطهور ومن 
نَم اشتُرطً في الراب هنا ما يأتي في التي نهم المختقط رمل حَدِنٍ أو ناعم وتحو قبي ليل لا مف 
في اكير يكفي هنا كما هو ظاهِرٌ لِحُصولٍ المقصود به هنا لا نّم والطينُ تُرابُ تَيَمُم بالقوٌةٍ فيكفي 
ولا ثاب (ممزوج يماي وهو هناما عدا الما اللهوة في لأصخ) للت على عسل الما سبع سَبعًا 
مع مُصاحبة الثُرَابِ لإحدامُّنّ . محل عَدّمٍ الإجزاء ف فيما إذا عَسَله بالماء سما الذي أطلقه في التنقيح 
غير الماقع الما أو كان وضَعَ الممزوجٌ مائ بعد جفافٍ امحل بحيث لا يمت بالماء وفي 
ر تحقيتٍ محل الخلافي الذي ف في الممْن بَسط ليس هذا محَلّهء (وما نجس ببَولٍ صَبِيْ) دك مُحَقُقٌ (لم 
بطعم) بح أله أي يق للکڏي (غير لن ولم بُجاوڙ سين (نْضِح) بان ُه الما وإ لم ييل كما 
فعله لا مع قوله المُراد به الإثشاء في الخبّرٍ الصحيح سل من بول الجارية ورش من بَولٍ 
لام وما الى وذ تٍ الذَكرَ بان الابتلاء بحَمله أكثر ما إذا اکل غير لبن للتَّعَذّي كسمن أو 
جاور سنئينٍ فيَتَعَيّنُ الغسل ولا د يضُدُ تناو شيء للتّحنيكِ أو للإصلاح ولا َب امي أو غيره ولو 
نجسا على الأوبجه؛ لان للمُستَحيلٍ في البايلنٍ كم المُستحال إليه ومن كم لو آل آو شرب تًا 
ار قل قله وترم مز لا غير وأجزاء الججر والنصل بز جوب الي مع الراب محمول على ما إذا 
نَل المُعَلْظ بِمَئْيه ييه غير مُستَحيلٍ غلاا لما في فتاوى لقني رين ا E‏ 
والمُحَْفِ (إڻ لم يكُن) آي يود فيه (َين) أن كان الذي نجسه نڇُسَه حكميّةٌ وهي التي لا تُحَسٌ ببَصَرٍ 
ولاقم ولا دوق وان قيض ذلك (كفى جري الما على ذلك المحلٌ فيه ويفير مرة | د ليسن 
َم ما يال ومن ذلك سكين سْقيّثْ نجسًا وحَبٌ ُقِحَ في پول ولّحمٌ طبخ به به فِيَطهُرٌ باظِنّها أيضًا بصب 
الملو على ظاهرها وي ينها وبين نحو َج ثح في نجس فان الظاهرٌ آله لاب من نقيه فيه حتى 
ُن وُصولَه لججَميع ما وصَلّ إليه الأول بان الأول يُشيه ‏ تشَّرْبَ المسامٌ وهو لا يُوّثْرُ كما لو نرّلَ صَائِمٌ 
في ماءِ فاحل به في جوفه وأيضًا فباطِنُ تلك يُشبه الأجواف وهي لا طهارةً عليها كما نص عليه 
بخلافٍ نحو الآَجُرٌ فيهما وفارَقٌ نحو السَكَينٍ لا عُجنَ بماقِع نجس ثم حرق فإنه لا يطهُرٌ بايلثه 
بالغسلٍ | لا إذا ق وصار رابا أو تع حتى وصّلَ الما لبايلي بسر رده إلى الراب وتأثير نقوه فيه 
بخلافي تلك إن في رد أجزاء بها حتى تصير کالثراب مش مِشَقَةٌ تام وضَياعَ مال وبعضّها لا يُوثْرُ فيه 
النقعٌ وإ طال نعم نص الشافعي كته ته على العفو عَمَا عُجنَّ من الخرّفٍ بتجس أي يُضْطرٌ إليه فيه 
وَاعتَّمَدَه كثيرونٌ وألحَقوابه الجر د المعجونٌ به (وإنْ كانث) عَيْنّ فيه من غيرهما بل أو من أحدِهما 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/:7"7/7]» والنسائي في (سننه) [رقم/ 5 »]1"١٠‏ وابن ماجه في 
(سننه) [رقم/ 077]» وغيرهم من حديث: أبي السمح كله . 

قلت : حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 751]. 


ول سكت الطازة )8 بي م 
------- سر 


١ 
وجب إزالة الغم» ولا ص بقاء لونٍ أو ريح عسْرَ رواله» وفي الرَيج قول.‎ 


قلْتُ: فإ قيا معا ضرا على الصّحيح؛ واللّ أغلم» 


على الأوبجه في المُحُقّْفة والاكيفاء بالتضح فيها نما هو للعاليِبٍ من رال أوصافها به (وججت) بعد 
وال عَيِْها (إزالةٌ) أوصافها من (الطعم) وإن عَسْرَ لال بّقاةه لیل على بَقاءٍ العين» والأوجه جوارٌ 
دوقي المحَلّ إذا علب على عله زّوالُ طَعِه للحاجةٍ (ولا ِضُرٌ) في الحُكم بطهر المحَل حقيقة حقيقةً (بَقَاءُ 
لون أو ريح) يُدرَك , 2 َم امل أو بالهواء وظارٌ أله بعد طن اهر لا يِب شم ولا نر نعم ينبغي 
سنه هنا فهُ لِم آله لو زا شمه أو بَصَرُه له أو لِعارض لم رمه سُؤال غيره أنيشْمٌ شع أو یتفر له( 
رواله) ولو من مُعَلّظٍِ بان لم تتَوَقّف لك على شيج ا ر طلى رر و مجه ا 
للمَسَقَةِ فإنْ وجَدّه أي بِكَمَنِ مله فاضِلا عَمَا يعبر في اليه فيما يظهَرٌ أيضًا بجايع أن كلا فيه تحصيل 
واچ خويلب به ومن كم نجه أيضًا ان يأتيّ هنا التفصيل الآتي ذ فيما إذا وجَدّه بحدٌ الغوثٍ أو القُربٍ 
نَم لايحبٌ قول هِبةٍ هذا؛ لان فيها نة بخلاف الماء أو وَكّفَتْ على نحو حت وقَرص لَِمَه 
وتوَقّمَتِ الطهارةٌ عليه ويظهَبُ أن المدا ذ في الترَقّفِ على طن المُطَهر . وعليه ضر ایشا أن محل إن 
كان له خبرةٌ وحن لا رمه الرُجوعٌ قول غيره والا سال حبرا ده فهر ايشا آنه لو غرف من تمر 
شيا لم يطرده فيه لاخلا الصو بالمحَلٌ بالإعراضٍ من نحو هَواءِ ويزاج كما هو مُشَاهَدٌ را 
المثْنُ أل المصبوعٌ بالنجس متى ئبْقَتْ فهي عَيْنّ النجاسة بان تَقْلَ أو كانث تنفَصِلُ مع الماء اشمْرطٌ 
زَوانُها أولوثها أو ريحُها فقط وعَسُرَ عُفيَ عنه ومّرّ أوائل الطهارة ما لو زالٌ الريح ثم عاد 5 
الاستنجاءِ جوا الاستعانة بتحوٍ العسّلٍ والح (وفي الريح» العُسرٌ الزوال (قول) إن يضْرُ وفي اللو 
وجة أيضًا (قُلْت فَإنْ قيا معا) مَل واحِدٍ (ضِرٌ على الصحيح والله أعلم) لِقوّة و دَلالَتِهما على بّقاءٍ 
العيْنٍ ونُدرة العجزٍ عنهما بخلافِ ما لو قيا بمَحَلَيْنِ أو محال من نحو توب واحِدٍ ولا انى فيه 
الخلاف فيما لو تقَرَكَتْ دِماءٌ في وب كَل منها قَلِيلٌ ولو اجِتَمَعَتْ لَكَثْرَتْ لان ما هنا طاهرٌ مله 
حقيقةٌ وتلك نجسة معفوٌ عنها بشّرطٍ القِلَةِ فإذا كثْرتُ ولو بالنظر لِمَجموعِها ضر عند المُتَوَلي ولم 
يضُرٌ عند الإمام واستفيد من المثْنٍ أن الأرض إذا لم تتَشَربٍ ما تَجَسَتْ به لا يد من إزالة عَيِْه قبل 
صب الماء القليل عليها كما لو كان في إناءِ وهو المُعتَمَدُء ومر في شرح قوله فن كور بإيراد طهورٍ 
إلى آجره ما ُيده وإفتاة بعضِهم بخلاف ذلك توَهُمًا من بعض الهباراتِ غير صَحِيج وبعضهم بال 
صب الماءِ على عَيْن عَيْن بو بول يَُطْهُرُه | ٠‏ إذا لم يزد بها وزد العُسالةٍ يُحملُ كما أشارٌ إليه التقييدٌ على آئار 
العيْن دون جريها. وقول الماوّرديٌّ إذا صب عليها ماءً فعَمَرَها أي بحيثٌ اسُهلِكت فيه طَهُرَ المحل 
والماء لأ يختلف فيه أصحائنا طريقةٌ ضعيفة ؛ ل مراد الغراقوة وهم قائلوة بَالضعئن الماد في 
قول المنْنِ فلو كوثرٌ بإيرادِ طْهورٍ إلى آخرِه ولو كانت النجاسةٌ جائِدة فتَمَنَّتْ واختَلَطْتْ بالثّرابِ لم 
طهر كالمُختَلَطٍ بحو صَديدٍ بإفاضة الماءِ عليه مُطلًَا بل لا بد من إزالةٍ جميع الراب المُختَلِطٍ بها . 
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¥ 7 27 
وُشعرط وروة الماءء لا العضر في الأصخ والأَظْهَدْ طهارةُ عُسالة تَنْمَصِلُ بلا تَمدْرِ وقد 


طَهْرَ المحل. 


25 يشترَطٌ) في طهر المحَلٌ (وُروُ الماء) القليلٍ على المحَلُ النجس وإلا تدجس : لما مر فلا يُطْهُرُ 
یره سحل وفك الور فزن كوه حلي ومو كم لم يرق ا ین المت من أبوب 
والصاعِدٍ من فوّارةٍ مكلا فلو تلجس نجس مُه كفى أخدُ الما بده إليه وإ لم يُعيها عليه ويچب عسل كل 
ما في حدّالظاهر منه ولو بالإدارة كصَبٌ ماو في إن س وإدارته بتجوايه ولا يجو لهاتلا شي 
ل تطهيرهوأتى ابن كن في مطر ناز وس إن تس كله جات فلا ور ويتَعَيّنُ حمله على 

ليل لم يجاوز كل محَلّها ؛ لأنها غيرُ واردة حينيذٍ إِذْ هو كما تقَررَ العايل بان أزالَ النجاسة عن 
ا ا ب ا بالإدارة ون لم تكن عَقِبَ عَقِبَ الصبٌ 
مفروضش في وارد له قو هرت النجاسة بخلانٍ تلك التق ولو على وس متتس فإ كل منها لا 
لم تگجاوز محَلّها لم تكن وارد فمَحَنُها باي على نجاسيه؛ لأنها َمَاعَمَْه عَكَكّه لم تَكُنْ للتّقَطٍ النازلة 
0 ة على تطهيره ا و E‏ 
تي والبِكّلٍ الباقي فيه بعضها . ومَحَلُ الخلا إن صب عليه في إجَانةٍ مكلا فإ صب عليه وهو بيد 
لطع سر اجا لخ والشكمية (والأظهز طهارة ساق لتجاسة في عنها كدم آو 
لا والتفرقةٌ بينهما غيرٌ صحيحة؛ لان محَلّها قبل الغسل وريد ذلك ما مر أنّ ماء المعفوٌ عنه مُستَعَمَلٌ 
(تنفْصِلُ) عن المح وهي قَليلً (بلانقير) ولا زيادة ورن بعد اعتبار ما يده الوب من الماء ويُعطيه 
من الوسّخ الطاهر ويظَهَرٌ الاكيفاءُ م فيهما بالظنّ (وقد طَهرَ المحلُ) أن لم يبق فيه طَعمٌ ولا لون أو ريح 
سل الزوالٍ ونجاسَيّها إِنْ غير أحدٌ أوصافها أو زا وزد الماء أو لم يطهّر المحَلّ ؛ الآنَّ الل الباقي 
به بعشل المُنفصِلٍ فلم من طهارته بعده طهازثُه ومن نجاسيه نجام وإلا وَج كم فع آنه قبل 
الانفصال عن المحَلٌ حيثُ لم و تير هي طاهرةٌ قَطعًا وأنّ حُكمّها حُكمُ المحل , بعد الغسلٍ فلو تطايرٌ 
شية من اول غَسَلاتٍ المُكُلْظٍ قبل التغريبٍ عُسِلَ ما أصابّه سا إحدامُنَ ن راب أو من السايعةٍ لم 
يجب شية وأنّ عُسالةً المندوب كالغسلة الثانية والثالثةٍ بعد طهر المحَلٌ في المُتَوَسّطَةٍ والمْعَلظةء 
وكذا المُحَنّفةٌ فيما يظْهَرُ خلانًا بعضهم وسُّقوطٌ رُجوب الغسل فيها للدّرخيص لا يقتضي سُقوطً 
ندب التثليث فيها آلا ترى أن الغسل لَمَا سَقَط عن الرأس في الوُضوءِ لذلك لم يسقط تثليه وإذا ثُبَ 
في المَتَوَهمَةٍ كما مر ئم فأ ولى المي طهورٌ ونه يتين في نحو الدم إذا أريدَ عسل بالصبٌ عليه في 
جفنة مكلا والمامٌ اا ييه عَيْنِهِ وإلا تج الما بها بعد استقراره معها فيها وما جمعٌ مُتَاحْرونٌ 
إلى المُسامَحة مع زياد الوزنِ؛ لأنّه عند عَدَم الزيادٍ لننجاسةٌ في الماء والمحَلٌ أو أحدهما ولَكِنْ 
اسقط الشارع اعتبارٌه فلم يفرق الحال بين ألّيادة وعَدَها يرد بأنها حيثٌ لم توججد فالماء قَهَرَ 
النجاسةً وأعدّمّها فكأتها لم توجّد ولا كذلك مع وُجودها. ومَرٌ ما يُعَلَمُ منه آنه متى عَسُرَتْ إزالةٌ 


لإكتاب الطهارة جه 
Aaaa E‏ 0 


١‏ ٣ك‏ ما تَطهيد 
ولو نجس ماع تَعَذّر تَطهيدهء وقيلَ يَطُهُرُ الدّهْنْ 


باب د 


النجاسة عن المحل ُظِرَ للعُسالة فقط فإنُ لم يتقَطِع اللونٌ أو الريح مع الإمعانٍ ويظهَرُ ضبطه بان 
يحص بالزيادة عليه َة لا مَل عاد بالنسبة مور : في الغسلٍ مع نحو صابونٍ أو رض ارنَفُعَ 
التكليفٌ واستَثئى شی من أن لها حكمَ المحَل كيه المُكَلْظةٍ أو زياد وده قِيَحِبُ التسبيعٌ بالثُراب من 
رشاشها مع أنّ المحَلّ يطهُرُ بما بَقيّ من السبع وفيه نظرّء وكلامُهم يأباه وگما سويح في الاكتفاء في 
المحل بما بقيّ من السبع مع أن الباقي به فيه عَيْنُالنجماسة فكذا غساله على أن لك آن تاد يسام 
ا مُزِيلَ العيْن مد آله متى نرلَّتِ الخُسالة مَُكْيّرةَ أو زائدة الوزن لا تُحَسَبُ من السبع وإنّما عدأ 
ُسبائها بعد روا لير وعدم الريادة وأنتى بعضُهم في مُصحَفٍ تبس بغير معفوٌ عنه بوجوب 
عَسلِه وإنْ أذّى إلى تلَفِه ولو كان لبتيم ويِتَعَيّقُ فرضه على ما فيه فيما إذا مسَّتِ النجاسةٌ شيئًا من القرآن 
بخلافي ما إذا كانث في نحو الل أو الحواشي» (ولو نجس مائِعٌ) غير الماء وهو اراد منه على 
رب أي عُرهًا كما هو ظاهِرٌ ما يمل مَل المأخوؤ منه وضده الجاية (نعذر تطهبزه) قطي فلا يم 
الما أجزاءه ومن ك كان الرِبَنُ ی ثله وإنْ كان على صورة الجايدٍ ومن نَم ب يشرط في نجُه ا 
رطوية» وذلك لان يتما مُحْتلًا كل وت َد لقا الماء لجميع ما تيس منه ولهذا لو لم 
يعَخَلّلْ بين نجُه وغّسلِه تقَطُمٌّ كان كالجايدٍ فيَطهُرُ بکسل ظاهره» (وقيلَ يطهُرٌ الدْهن) إن تتجَسّ 
غير هن (يقسله) وي الحديث الصحيح في «الفارة تموث في السمن إن كان جاينا فالتوها وما 
حولّها وإنْ کان مائِمًا فلا تقرّبوه» “ وفي روايةٍ «فاريقو» إذلو أمكنّ طهرٌه شرعًا لم يأر رسولٌ 
الله ل اريه يما فيه من إضاعة المال نعم محل وُجوب إراقيِه حيتٌ لم يرد استعماله في نحو وُقودٍ 
أو إسقاءِ دابَةٍ أو عَمَلٍ نحو صابونٍ به ويأتي َيل اليا ُحكمٌ الإيقاد به في المسجدٍ وغيره والحيلة في 
تطهيرٍ العسَلٍ لَجس إسقاؤٌه للخل وسياتي يل السيرٍ فر نفيسٌ يعَعلّقُ به . 
باب التّيمَم 

هو لغةٌ: القصد. وشرعًا: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط تأتي وهو رخصة مطلمًا 
وصخته بالتراب المغصوب لكونه آلة الرّخصة لا المجوّز لها والممتنع إِنّما هو كون سببها المجوّز 
لها معصيةًء ومن خصوصيّاتنا وفرض سنة أربع وقيل سنة ست والأصل فيه الكتاب والسَّنّة 
والإجماع. / 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) 1777/51 وأبو داود في (سننه) [رقم/ ١٤۳۸]ء‏ وابن حبان في 
(صحيحه) [رقم/ ۱۳۹۳]» وغيرهم من حديث : أبي هريرة كله . 
قلتٌّ: حديث ضعيف . وينظر: (ضعيف آبي داود) للألباني [رقم/ ۸۲۷]. 
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1 1 £ 
تيم الخدت والب لأشباب: 


أحدها: ققد الماءِ فان تَيَّنَ المُساؤد فَقْدَه تيمم بلا طُلّبء وإنْ تَوَهّمَه طايه 


(يتيمّم المحدث) إجماعًا (والجنب) للخبر الصّحيح فيه والحائض والتفساء والمأمور بغسل أو 
وضوءٍ مسنون» وكذا الميّت وخصٌ الأولين؛ لأنهما محلّ ال وأغلب من البقيّة (لأسباب) ويكفي 
فيها الظّنّ كما قاله الرَافعيّ . 

(شبية) جمله هذه أنباا نظ قي تاشاش الها اة فاد يناف أن التينع ف اة ماله ومنت 
واحدٌ هو العجز عن استعمال الماء حسًا أو شرعًا وتلك أسبابٌ لهذا العجز قيل لو قال لأحد أسباب 
كان أولى ويرد بوضوح المراد جدًا فلا أولويّة . 

(أحدها: فقد الماء) حسًا كأن حال بينه وبينه سبمٌ فالمراد بالحسّيّ ما تعذّر استعماله حسًا ويؤيّده 
قولهم في راكب بحر خاف من الاستقاء منه لا إعادة عليه ؛ لأنّه عادمٌ للماء ويترتّب على كون الفقد 
هنا حسّيًا صحّة تيمّم العاصي بسفره حينئذٍ ؛ لأنّه لما عجز عن استعمال الماء حسًا لم يكن لتوقف 
صخة تيمّمه على التوبة فائدةٌ بخلاف ما إذا كان مانعه شرعيًا كعطش أو مرض وعبارة المجموع لا 
يتيمَّم للعطش عاص بسفره ه قبل التّوبة اتَفافاء وكذا لو كان يه قرح رخات من ا العا 
الهلاك ؛ لأنه قادرٌ على التَوبة وواجدٌ للماء انتهت قال اللّه تعالى : فلم بدو ماك فَتَيِمّمُوا© [النساء 
:؟؛] (فإنْ تيقّنَ) الماد باليقين هنا حقيقَتُه خلاقًا لِمَنْ و انبل الل ل قر اي 
أو الحاضِرٌ وَذْكرَ الأوّلَ للغالب. 

(فقده تيمم بلا َلّبٍ)؛ لاله حينقل عبت (وإن توهْمه) أي جِورٌء ولو على تُدورٍ جود الماء وعَوةُ 
الضمير للمُضافِ إليه سائِعْ على حد فإنّه رجسٌ كما هو التحقيق في الآية بل مُتَعَيّنّ هنا بقَرِينةٍ السَياقٍِ 
فلا اعتِراضٌ (طَلَبّه) . وُجويًا في الوقتِ» ولو بنائيه الثم وإ أنابّه قبل الوقت ما لم يشرط طلبّه قبله» 
ولو واحِدًا عن ركب للآية» | ذلا يقال لِمَنْ لم يطلْب لم يد ولأنّه طهارةٌ ضرورةٌ ولا ضرورةً مع 
إمكانٍ الظهِرٍ بالماء ولا يكفي طَلّبُ من لم اَن ولا طَلَبُ فاستي إلا إن عَلَبَ على عله صده» وإنما 
لم يجب طلَّبٌ المالٍ للج والزكاة؛ ؛ لأنه شرط للوّجوب وهو ليجب تحصيلّه وما هنا شرط 
للانتقالٍ عن الواجب إلى بَدَلِهِ فلَزِمَ كلب الرقَبَةٍ في الكفّارة وامَنَعَتِ الإنابةٌ في القِبلةٍ؛ لأنّ المدارٌ 
فيها على الاجتّهادٍ وهو أمرٌ معنو يختَلِفٌ باخيلافٍ الأشخاص وهنا على الفقدٍ الحِسَيّ وهو لا 

(تنبية) ظاور قولهم عله آله لايد من تن آله طَلّتَ أو اناب من يطلب وطَلْت فلو عَلَبَ على مه 
آنه أو ناه طَلّبَ في الوقتٍ لم يكفٍ؛ لأنّ الأصلّ عَدَمُ وُجوده ولما يأتي أنّ ما تعَلّقَ بالفعل كمَدَدٍ 
e‏ ل ل 
وإِنّما يلْرَمُه الطلّبٌ مِمَّا تَوَهّمّهِ فيه 


i EERE STERA 00 ملا كتاب الطهارة‎ 


1 2 وعم 7« ٠‏ 
من رَحْلِه ورفقیه» ونَظرَ حوالیه إن كان بِمُسْئَرِء فإن احتاج إلى " َرَدةِ تَرَددَ قدرٌ نَظرِهء إن ” 


لم د جذ تيم فلو كت مَوْضِعه فالأضَحُ وجوت الطلب لما يطراً. فلو غلم 


(من رحله) وهو مزه وأمِعَتِه بان يسما (ورُفقته) بتَعليثِ الراء المنسوبين لِمَتْزِلِهِ عاد لا كَل 
القافِلةٍ إن تفاحش كِبَّرُها عُرفا كما هو ظاهِرٌ إلى أن يستَوعِبّهم أو يبقّى من الوقتِ ما يسع تلك الصلاةً 
ويكفي النداءٌ فيهم بِمَنْ معه ماءٌ يجودٌ به» ولو بالثمَن فلا بُدّ من ؤكره وشرط ضمٌ أو بَدَلِ عليه لذلك 
وفيه وقفةٌ؛ لأ فيما دور طَلّبّ الدلالةٍ عليه بالأولى (ونَظَرَ) من غير مشي (حواليه) من الجهاتٍ 
الأربع إلى الحدّ الآتي (إنْ كان بمُستو) من الأرض ويخْصٌ مواضِحَ ا والطيْرٍ بِمَزِيدِ احتياط 
وظاهِرٌه وُجوبٌ هذا التخصيص» وَإنّما يطهُرٌ إِنْ تَوَقّمَتْ ت عل من الفقدِ عليه (فإن احتاجٌ إلى تر بال 
كان َم انخفاضسٌ أو ارتقاع أو نحو جر (رة) حي این بُضمًا ومُحتومًا فسا وعُضرًا ومالاً وان كل 
واخيصاصًا وځُروج الوق (قدرٌ نظره) أي ما يئْظرُ إليه في المُستّوي وهو عَلُوةٌ سهم المُسَمَى بحدٌ 
الغوثِ وضَبَطُه الإمامٌ وغيرٌه بأنْ يكونّ بحيثٌ لو استّغاتٌ بالرّفقةٍ مع تشاعُلِهم وتفاوّضِهم لأغاثوه 
ويختَلِفٌ ذلك باستواء الأرض واختلافِها هذا ما في الروضة كأصلها المُشِيرٍ | إلى التاق عليه لكنْ 
خالَقُه في المجموع فقال إن كلامهم يُخَلقُه قولهم إن كان بمُستو نظرَ حواليه ولا رمه المشيٌ أصلا 
إن كان بقُربه جبّل صَعِدَّه ونَظَرَ حواليه. إن أمِنَ قال الشافعيُ في البوَيْطيّ وليس عليه أن يدود ِلَب 
الماء؛ لأ ذلك أضَرٌ عليه من إثياه في الموضع البعيدٍ ي من طريقه يقه وليس ذلك عليه عند أحدٍ أ ه قال 
الزركشي فقد أشارَ إلى نقلٍ الإجماع على عَدّم جوب الترَدد اه ويُمكِنُ حمل على ترذ لم يمعي 
ب كان لو صد أحاط بحد الغوث من الجهات الأربع؛ إذْ لا فائدة مع ذلك إِوجوبٍ الترذد وحمل 
الأوّلِ على ما إذا كان نحو الصعود لا يُيدُ انر ّمع ذ لك فيَتَعيّنُ الترَدْدُ واعتّرَض السبكيٌ المثْنّ 
وتيمه جمعٌ بأنّه ِن اراد قدرٌ نره سوا ألَحِقَهِ عوك آم لا حالف كَل الأصحاب أو ضط حدٌ الغوثِ 
فهو كذلك غالبا لكنْ لو زاد نظَرُه عليه أو نقصّ عنه اعثُرَ حدٌ الغوثِ دود النظَر وان يَصَرّحوا بها 
ه وقد عُلِمٌ الجوابُ عن الممْنٍ بما جمّعت به مع ما هو ظاهِرٌ أن المُراد النظَرُ المُعَدِلُ فلا اعتراض 
عليه E N N‏ كها دور 
SSE‏ تمن بالطلّب الأول أن لا ماء (فالأصح وُجوبُ الطلّب) مما يُتَوَهُمُ فيه 
الماع ؛ تيا ونال وَكذا حت لم يده الطلّبُ الال بقين الفقد لما بطرأ) من نحو حدّثٍ وإرادة 
فرض ثانٍ؛ لأله قد عع على بثر ّث عليه أ يج من يدل عليه ويكود الطب الثاني اف ور 
فيه أنه يرم عليه انجدامه لو ترد ويُجابُ بِمَئْع ذلك حيثٌ لم يُِده التكورُ اليقين فإنّه لا بُدّ في كَل 
لَب من النظّرٍ أو ارد على ما مر وإنّما التفاوتُ في الإمعانٍ في التفتيشٍ لا غيرٌ بعَسلِيعِه حيتٌ أفاده 
SS‏ 
حدّتٌ ما يوهِمٌ ماء كرُؤْيةِ ركب أو سَحابٍ فيَلْرَمُه الطلّبٌ قَطعًا (فلوعَلِمَ) عِلْمَا يقينيا نعم يظهّرُ أن 
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لك تيم. ولو تَيقَّه آحِرَ الوفْتٍ فانْتتظاره أفْضل. أو طّه متغجيل لتشم فصل في الأظهَرٍ. 
)١‏ 


إخبارٌ العدلٍ كافٍ؛ لأنّ الشارعَ أقامّه في مواضِع مقا اليقينِ (ماء) بمَحَل (يصِلّه المُسافِدٌ ِحاجته) 
كاحتطاب (وجَبَ قصد)؟ لأنه إذا سَعَى إليه لله اليو ي فالدّينيُ أولى ويُسَمّى حدٌّ اقرب وهو 

أزْيَدُ من حدٌ الغوثِ السايق» ومن ثم ضبّطوه بنِصف فرسّخ تقريبّاء وَإنّما يلْرّمُه قَصدّه. (إن لم 
یځف) خُروج الوقتٍ وإلا كان نرّلَ اجره لم امه خلانا للرافعي واد تبه جمعٌ مُتَأخْرونَ بل تيمم 
ويُصَلّي بلا قضاءء وإٽما لزم منْ معه مء التطهُرٌ به ون عَلِمَ حروج الوقتٍ؛ لأنفواجد وك ذلك 
فيمَنْ لا يلْرّمُه القضاءُ لو تيمم وإلا لَزِمَ قَصِدُّه وإنْ حَرَجَ الوقتٌ؛ لأنه لايْدٌ له من القضاء ولم يَف 
اي ال 
إن حاف شيئًا من ذلك تيمّمَ لمَسَقَةٍ بخلافٍ مال يچب بَذْله ؛ لأنه ذاهِبٌ منه إِنْ قَصَدَ الماءَ وإ ترك 

زمه القصدٌلِعَدَم لعُذِْ حينل ويخلاب اخصاص ؛ لاله لا حَطَرَ له في جنب يقينٍ الماء مع قُدرة 
تحصيله د داق من الما حير ر منه وإ كر وم ان هذا لا اتي في نحو الكل إلا إن حل له 

وإلا فلا طَلَّتَ ؛؟ لأنه يلْرّمُه سَقَدِ سَقيّه والتيمُمُ فكيف يُؤْمَرُ بحصي ما ليس بحاصل وه شه قلط فاش ؛ 
لان الخشية على الاخيصاص هنا إثما هي ية احا الغير له لو فص الماه وترگه لا تحشيةٌ هاب 
روجه بالعطش وحََوفٌ انقطاع عن الرفقة حيثُ توكش به عُذْرٌ هنا لا في الجُمُعةٍ؛ اهنا ياي 
بالبدلٍ والجمْعةٌ لا بَدَلَ لها (فإِنْ كان) الماءُ (فوقٌ ذلك) الذي هو حدٌ القُرب ويُسَمّى حدّ البُعدِ (تيمم) 
وإ عَلِمَ وُصوله في الوقتٍ للمَشَّقَةٍ العامة في قّصدهء (ولو نيقّته) أي وجو الماء ۽ (آخِرَ الوقتٍ) بأنْ 
يبقّى منه وقتٌ يسَعٌّ الصلاء كُلّها وطهرّها فيه» ولو في مِنْزِلِه الذي هو فيه على الأوجّه خلانًا 
للماوّرديٌ (فانتظارٌه أفضلٌ) لِمَضل الصلاة . بالوُضوءِ عليها بالتِيمُمٍ (أو ظَته) ره أو شاك فيه كما ملم 
بالأولى (فتعجيل التمُم أفضل ف في الأظهرٍ)؛ لان فضليته مُحََقةٌ فلا ُمَوّتُ لِمَظْنُونٍ ومن نَم لو رئب 

على التأخير تفويثُ فضَيلةٍ محف نحو جماعةٍ سّنَ التقديمٌ قَطعّاء ومَحَلُ الخلا ما إذا اققصَرٌ على 
صلاةٍ واجدة فإ صَلَى بالتيممٍ ول الوقتٍ وبالوُضوء آخِرَه فهو النهايةٌ في إحراز الفضيلة ويُجابُ عن 
استشكالٍ ابن الرفعة له بأنّ الفرضٌ الأولى ولم تشمَّلْها فضليّةٌ الوْضوءٍ بأنّ الثانية لَّمَا كانث عَيْنَ 
الأولى كانث جايرة لتتقصها ويلْرّمُ على ما قاله أن إعادة الفرض جماعة لا تُنْدَبُ ؛ لأنّ الفرض الأولى 
ولم تشملها فضيلةً الجماعة فگما أعرّضوا عن هذاء ثم لما ذكرته فكذا هنا وقولّهم الصلاة بالتيطم لا 
تُعادٌ؛ لأنّه لا يُوَنْرُ مع الإنيانٍ بالبدلٍ بخلافٍ الإعادة للجماعةٍ فيهما محَلّه فيمَنْ لا يرجو الماء بعدٌ 
وكأنٌ وجة الفرقٍ أن تعاطي الصلاة مع رجاء الماء؛ ولو على بُعَدِ لا يخلو عن نقصء ولذا ذَمَبَّ 
الأئمة ئِمَةُ الثلاثةٌ إلى مُقَابلٍ الأظهَرٍ أن التأخيرٌ أفضل مُطلَقًا فَجبَرٌ . بكدب الإعادةٍ بالماء بخلافٍ منْ لم 
يرجه أصللا فلا مُحوِج للإعادة في حف . وأا حمل الزركشيّ الإعادة على ميقن الماءِ آخِرَ الوقتٍ؛ 
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ظَنّ أو ِيّنَ عَدَمَه آخِرّه فالتقديم أفضل جزْمًا تيه تين السّْرةِ والجماعة والقيام آجره وها كتين الماء 
وق نمسي احير لم يفخ عر لظا جماعة أنه الوقت يشر ا ارين كذلك» ولو عَم 
ذوالنوبة من مكزاجمين على نحو بر أو سر وة أو محل صلا آلها لا تنكهي إليه إلا بعد الوق 
صَلَّى فيه بلا إعادةً إن كان من شان ذلك المحَلٌ وة قت التي عدم لب وجو الماء فيه كما يعم هما 
يأتي وذلك ؟ لاه عار حالاً وس عُذْرِه غير ناور والقّدرةٌ بعد الوقتٍ لا تَعتَبّرُ بخلافٍ من عنده ماءٌ 
لو اغْتَرَقه أو غَسَلَ به حَبَعًا حر ج الوقتٌ فإنّه لا يُصَلَّي لِعَدّم عَجِزِه حالاً. 

(ولووجة) مدت أو جنْبٌ (ماء) ومنه بَردٌ أو كَل قُدر على إِذَابَتِِ أو رابا (لا يكفيه فالأظهَرٌ 
كوت ا لتر اک واک يأر ذآنوا ی ای 0 ٠‏ وإنّما لم يجب شِراءُ 

بعض الركبة في الكقّارة؛ لاله ليس برَكبة وبعض الماء مء ولو لم يججد رابا وجب استعماله جما 
ولا يكلف مسح الرأس بحو تلج لا يذوبُ ولم يجد من الماء ما يط الوجة وا ليدَيْنِ لِعَدّم صَوُرٍ 
استعماله قبل النيَمُم المذكور في قوله (ويكون) استعماله وُجويًا على المُحدثِ ثِ والجُثُب (قبل 
التمُم)؛ لان اليم لِعَدَمِ الماء فلا يصح مع وجوه : نعم الترتيبٌ في المُحث واجبٌ وفي الجُنب 
الذي عليه أصمّرُ أيضًا آم لا مندوبٌ يدم أعضاء وُضويه؛ ثم رأسّهء ثم شِمّه الأيمََ» ثم الأيسَر 
وإنّما لم يجب ذلك لِعُموم الجنابة لِجَمِيع بَدَنِهِ فلا رجح رجح يمه يفضي الوّجوبٌ» ومن َم لو فعَلَ ما در 
من تقديم أعفماء الرّضوء» ثم ود بعفل ماو يكفيه في فرض نان أيضًا وجب صَرله إلى الجناية 
لآنّ أعضاء الوْضوءِ حينئذٍ قد ارتَفّعَتْ جنابثها فكان غيرُها أحَقّ بصرفِ الماءِ إليه ليل جنابَه نكم 
ينبغي أخدًا مما قالوه ف في النجس أن محل ما ذُكرَ يمن لا قضاء عليه فمَنْ يقضي بكي . (ويجبٌ 
راؤه) أي الماء للطهارة ومثلهالتّرابُ ولو بمَحَلُ يمه فيه القضاء ولحو الدلو واسيفجاره بعد دُخولٍ 
الوقتِ لا قبله كما يره راء سار العورة فإن امتح صاحِبٌ الماء من َيِه للطّهر ولو علا لم يُجيّر 1 
بخلافٍ امتناعه من بل بوّضِه وقد احتاج طاله اليه طش ولم يحمّج ماله يشريه حالا 1 يجيه بل له 
مُائلُه فان قل مدر أو العطشانُ ضوته» ولو لم يكُنْ معه إلا؟ كَمَنُ الماءِ أو السَّثْرَةٍ َدّمَها دوا نفيها 
مع عَدَم البدلِ» ومن كَمَ رمه راء سار عَورة ونه لا ماءُ طهره سَفْرَا وعم من وُجوبٍ شِراءِ ذلك 
بطلا نحو بيع ذلك في الوقتٍ بلا حاجة للموجب أو القايلٍ يطل تيوه ما قدر على شيءٍ منه في 
حدٌ القُربٍ وإنّما م مشاه ريسا للخثارة؛ لأنها على التراغي N O‏ 
يلك يحتاجه لِدَيِْه نه عله بالدَّمَةِ» وقد رضي الدائِنُ بها فلم يكُنْ له حجرٌ على العيْن فان عَجَرَ عن 


»]۱۳۳۷ ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ »]1۸٥۸ [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
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بدن يذل إلا أن يخماع إلبه دين فرق أو مُؤْنةِ سَفَرِه أو تَفْعَةِ 


وهب له ماء أو أعير َو و بحب القبولٌ في الأصَحٌ. TT‏ 
أو أصَلَّه فيه فلم جه بعد الب كتيكم ّى في الأظْهَر. 


استرداده تيمم وصَلَّى وقَضَّى تلك الصلاةً بماءِ أو تراب بِمَحَلٌ يغْلِبُ فيه عَدّمُ الماءِ لاما بعدّها؛ لأنّه 
فونه قبل وقتها بخلافي ما إذا نمه عَبَنَا في الوقتٍ لا يلْرَمُه قضاء أصلا لِمَّقَدِه حِسًا لَكِنَه يعصي إِنْ 
له ِغيرٍ عَرَضٍ لا له كبرو (بكمنِ) أو أجرة (يله) وهو ما يرحَبُ به فيه مانا ومكانًا ما لم يئّه الأمر 
سد الرمي؛ لأ الشربة حينيِذٍ قد تُساوي تنانيرَ فلا يُكلْتُ زيادةٌ على ذلك وإنْ قُلْت ما لم يُبع 
زل شما لی رن مئه الصو فی ِل ماله 00 
إليه) أي الشمن أو الأجرة (لدَيْنِ) عليه ولو مُوَجّلا سَواءٌ الذي في ذِمْيِهِ والمُتَعَلّقٍ بعَيْن ماله كضّمانه 
ْنا فيها (مستفرق) صِفةٌ كاشفةء د من لازم الاحتياج إليه لأجله اسيَُرائه (أو مُؤنة سَقَره) المباح 
ذهابا وإيابًا على التفصيل الآتي ذ في الحجٌ ومن نَم اعبرَتُ هنا الحاجةٌ للمَسكن والخادم أيضًا ويتّجه 
في اقيم اعتيارٌ الفضلٍ عن يوم وليلة كالطرة (أو نفقة) امراك بها هنا المُؤنة ايشا وهي آعم شُمولها 
لسار ما يتا إليه ب ًا وحَضرًا كدواءِ وأجرة طَبِيبٍ وأجرةٍ خفارة وغيرها (حيوان) مي أو غيره» 
ولو لغيره ون لم يكُنْ معه على الأوبجه؛ لان هذه الأمورَلابَدَلَ لها بخلاف الماء (محقرّم) وهو ما 
حرم غا كلب مُنْتَفّع به وكّذا ما لانفعَ فيه ولا ضرَّرٌ على المُععَمَدٍ بخلافِ نحو حربي ومُركدٌ 
وكَلْبٍ عَقور وتاك صااة بشَريله ومنه أن ُؤْمَرَ بها في الوقت وان يُسَتابَ بعدّه فلا يتوبُ ناء على 
وُجوب استتابِه ومثله في هذا كُلْ منْ وجَبَتِ استتابُه وزان مُحصٌَ فإنَ وُجوةهم كالعدّم والماء 
المُحتاحُ لِكَمَنِهِ يشيءٍ مِمَا ذُكِرَ كالعدّم أيضًا . (ولو وهب له ماء) أو أَقرضَه (او أعيرَ دلو أو حبلا 
(وجَبَ القبول) . في الوقتٍ لا قبله (في الأصح)ء وكذا يجبٌ سوال كَل من ذلك إِنْ : تعب تعيّنَ طريقًا ولم 
يحيّج له المالِكُ» وقد ضاق الوقتُ» وقد جور بَْله له فيما يظهَرُ لَب المُسامحةٍ ة في ذلك فلم تعظم 
المِنَةُ فيه ولأصل عَلَبة السلامة لم ينر والاحّمالَ تلّفٌ نحو الدلْوٍ ولا إلى زيادةٍ قيمَتهِ على ؟ ثمَنِ ثل 
الماء فان لم يقبل أُثِمَء ثم إن تيمم تِيْمّمّ والماءُ موجودٌ بحدٌ القُرب مقدورٌ عليه لم يصِحٌ تيَمُمُه وأعادٌ وإلا 
بان عُدِمَ أو امتتعَ مالِكُه منه صح ولا إعادةً (ولو وُهِبّ) أو أقرض 59 نَمَته) أو آلةً الاستِقاء (فلا) يِلْرَّمُه 
ب كا و ب ودر ره ررق الوم و ل ور 
حَيْتُ طولِبَ وللماءِ قيمةٌ ولو تافِهة رمه قَبِولهِ منه (ولو نسيه) أي الماء أو ثَمَنَه أو آله الاستقاء (في 
حل أو أله فی) با شش حليه فيه (فم جد بعة) امعان (الطب فتهمم) وصَلَى »م اك اله معه 
(قَضَى) الصلاةً (في الأظهر) لِنسبَيِه في إهماله حتى نسيّه أو أضَلَّهِ إلى نوع تقصيرٍ» ومن نَم لو نسي 
ْو بقّربه قضَّى أيضًا كما إذا لم يعثّر عليها به وهي ظاهرةٌ الآثارٍ ما إذا لم يُمعِنْ فيه فيّقضي جزْمًا 
وحَرَجَ بسيه ما لو أدرَجَ ذلك في رحله ولم يعلّمه فلا قضاء وعُلِمَ من ذلك آنه لو ورك ماءً ولم يعلّمه 


م كتاب الطهارة كه ل r‏ 
95 کڪ 


ل e eT‏ 
ولو أصّل رَځله في رحالٍ فلا يتقضي. 


ر القاني: أن تاج إليه لعطش تقوم ولوا 


لم ّمه القضاة . (ولو اص رحله) الذي فيه الماءٌ أو العمَنُ أو آل الاسيقاء (في رحالٍ) لغبره فصَلّى 
بالتيمُمء » ثم وجَدّه فإ لم يُمِعِنْ في الطلّبٍ قضّى قَطعًا وإِنْ أمعَنّ ن فيه (فلا) قضاء ؛ ؛ لأ من شان مُخْيّم 
الرّفقَة ق أو الغالب فة أله اوضع من مُكيجه فلم يشب ما 23ے وکوت الوا باد 
الباب المبحوث فيه عن القضاء أَنُسَبٌ بُ كما يظهَرٌ بائ الرأي تذّييلاً لهذا المبِحَث لِمُناسَبتِهِما له 
وإفادتِههما مسال حسنةٌ في الطلّبٍ وهي آنه لايد مع جو التقصير وان النسياكٌ ليس عُدْرًا مضا 
ِسُقويله وأنّ الإضلال يعقر تارةٌ ولا يعقر أخرى فاندكعَ اعِراض اراج عليه في كر هائيْنِ هنا 
وانّضَح أنهما هنا أنْسَبُ 

TT‏ اقرف ان وه ار لمن ل 
أو وهو مسبّلٌ للشرب أو» وقد احتاج إليه لعطش كما قال. (أن يحتاج إليه) أي الماء (لعطش) حيوانٍ 
(محترم) بعمومه ومعناه السَابقين بان يخشى منه مرضًا أو نحوه مما يأني ؛ ان تحر الو لال لها 
ومن ثم حرم عليه التَطهّر بماء وإن قلّ ما توم محترمًا محتاجًا إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت 
عن الضبط وكثيرٌ يجهلون فيتومون أن القطهر بالماء حينلٍ قرب وهو خط ا قبيحٌ كما نه عليه 
المصئّف في مناسكه ولا يكلّف الطهر به» ثمّ جمعه لشرب غير دابّةِ لاستقذاره عرفا ويلزمه ذلك إن 
خشي عطشها وكفاها مستعمله ويظهر آله يلحق بالمستعمل کل متغيّر بمستقذرٍ عرفا بخلاف متغيّرٍ 
بنحو ماء ورو ولا يجوز له شرب نجس ما دام معه طاهرٌ على المعتمد بل يشرب الطاهر ويتيٌم 
ودعوى أن الطاهر مستحقٌ للطهارة فصار كأنه معدومٌ يردها أنّ التجس لا يجوز شربه إلا للضرورة 
ولا ضرورة مع وجود الطاهر وليس تعيّنه للطهارة أولى من تعيّنه للشّربٍ بل الأمر بالعكس ؛ ؛ لأنه لا 
بدل له بخلافها فتعيّن ما ذكر» ولو احتاج لشرب الذَابّة لزمه سقيها التجس ويظهر إلحاق غير مميّز 
بالدّابَة في المستقذر الطاهر لا في النّتجس ويجوز لعطشان بل يسن إن صبر إيئار عطشان آخر لا 
لمحتاج لطهر إيثار محتاج لطهرٍ وإن كان حدثه أغلظ كما اقتضاه إطلاقهم ؛ ؛ لآل الأوّل حى للتقفس 
والتاني حقٌ للّ تعالى نعم لو انتابوا ماء للتَطهّر ولم يحرزوه جاز تقديم الغير؛ لان انتهاء المحتاج إلى 
ماءِ مباح من غير إحرازه لا يوجب ملكه له (ولو) لم يحتج إليه لذلك حالاً بل (مآلآ) أي مستقبلاً وإن 
ظنّ وجوده لما تقرّر أل الرّوح لا بدل لها فاحتيط لها برعايات الأمور المستقبلة أيضًا لعمّ لو احتاج 
مالك ماء إليه أي» ولو لمموّنه ولا يقال الحقّ لغيره كما هو ظاهرٌ مآلا وثمٌ من يحتاجه حالاً لزمه 
بذله له لتحقّق حاجته ومن علم أو ظنّ حاجة غيره له مآلا لزمه التّزرّد له إن قدر وإذا تزوّد للمآل 
ففضلت فضلةٌ فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحدٌّ فالقضاء أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة 
باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر وإلاً فلا ولا يجوز ادّخار ماء ولا استعماله لطبخ يتيسّر الاكتفاء بغيره 


اا ٠‏ تحفة الحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل وم 


ا 


ولا لتحويل كعكِ يسهل أكله يابسًا على الأوجه فيهما. 

(الثالِتُ) من الأسباب الفقدٌ الشرعيٌ من حيتٌ ذلك بأنْ يكو به الآنَ أو يظّنّ حُدوئُه بعدُ (مرَض 
بخاف معه) ليس بشَرطٍ بل؛ لان الغالبَ كوف ما يأني مع جود المرّضٍ دود فقده والمراد أن 
يخافٌ (من استعماله) أي الماء مُطاقًا أو المعجوز عن تسخينه تسخينه مرَضًا أو زياةته وله وقح لا نحو صداع ١‏ 
أو تألم حَفِيفٍ أو (على منقمةُضو) َم أو وكسرء أن تذحَبَ كتقص ضوء أو مع فالخوف على 
هاب أصل العُضوٍ أو الرَوح أولى نعم متى عَصّى بتَحوٍ المرّض توَقْفَتْ صِحَة يمه على التوبة 
ديه (وكذابُطء البْرِِ) بضّمٌ الباء وكنْحها فيهما أي طول مُه ون لم يزد الالَمُ» وگذا زياةثه وإن لم 
تطلٍ المدَةُ (أو الشين الفاجش) من نحو استتحشافي أو حول أو تُر تبّى أو لّحمةٍ تزيدٌ وأصلّه الائر 
المستّكرّه (في عُضْوٍ ظاهر) وهو ما يبدو في المهنةٍ غالبا كالوجه واليدَيْنِ وقيلٌ ما لا يُعَدٌ كشمّه نكا 
للمُروءة ويرچ للأرّلٍ إن أريدَ النظُلِعْالِبٍ دوي المُروآتِ وظاهِرُ تقيدٍ نحو العُضو هنا بالمُحتَرَم 
لخر اج نحو يل تحتمٌ قطعُها لِسَرِقَةٍ AR SD‏ 
لقوله تعالى #وَإن ك نم تق الس :.] الآيةً وصح «أنه يك قال لَمَا بلع أن شَخصًا احتَلَمَ وبه 
جرح براه فر بالعُسل فمات لوه هم الله ألم يكُنْ اء العيّ اسْؤالَ "© وألْحَقَّ ما دَكَرَ 
ا وخرَج ج بالفاجش نحو فلل سواد وار جُدَرِيّ وبالظاهر الباعِنٌء ولو في أمةٍ 
حسناء تة ص به قئها واستشكله ابن عب السلام باتهم لم يكلو فلْسَا زائِدًا على د َمَنِ المئلٍ وأجيبَ 
عنه بما يقتَضي عَدَمَ تَحَمّقٍ ذلك وأنّه لو تحمَقَ قق نة نقصٌه جار لمعم ورد بانه يرم ذلك في الظاهِر ايشا 
ولم يقولوا به وليس في مله ؛ لأنّ الاستشكالٌ فيه أيضًا ويما يقتضي اسعمالَ الماء وإنْ تحَقّقَ نقص 
ذلك كما يتل بتَركِ الصلاةٍ ورد بان ترك نله يودي إلى تفويتٍ حقٌ الله تعالى بِالكُلَيّةِ ولا كذلك هنا؛ 
لأنّ للماء بدلا ويْمكِنُ توجيه ما أطلّقوه بان الغاليِبٌ عَدَمُ تأثيرٍ القليلٍ في الظاهِرٍ والكثيرٍ في الباطِن 
بخلافِ الكثير في الظاهِر فأناطوا الأمرّ بالغالب فيهما ولم يلوا على خلافه ويْرقُ بينه وبين بَذْلِ 
زائِدًا على الم بأنّ هذا يعد عبتا في المُعامَلةٍ وهي لكونها العقلّ أي مُرتَِطةٌ بكَمالِهِ لا يسممح اهلها 
بالغبنِ فيها كما جاء عن ابنٍ عُمَرَ تيه آله كان یځ فيها بالتافه ويمَصَدّقُ بالكثيرٍ فقيلَ له فقال ذال 
عقلي وهذا جودي». ثم إن عرف ذلك» ولو بالتجربةٍ اعتَمَدَ معرِقتّه وإلا فإخبارٌ عارفي عَدلٍ رِوايةٌ فإن 
انتما وتوَهّمَ شيئًا شيئًا مما مر تيَهّمَ على الأوجّه ولَِمَنْه الإعادةٌ لكنْ لا يفعَلّها إلا بعد البْرءِ أو وُجِودٍ من 


)۱( [حسن] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 21777 ومن طريقه : البيهقي في (السنن الكبرى) /١1[‏ ۲۲۷]» 
والدارقطني في (ستنه) »]1١89/1[‏ وغيرهم من حديث: جابر که ار 
قلتٌ: : حديث حسن . ينظر: (صحيح سنن آي داوه) للالباني [رقم/ 818 . 


مل كتاب‌الطهارة هة م 
I TEI RIT RET‏ 


روكن حل اشح لى لغب واشت 


شبح انتم وتا ب اهماد في جواز یشم با به نر والفرق بين هذا رهم | 

SS‏ نامث نه يي فلا را ها إل يقي م 
بأنا لا قول بعَدَّمها حتى يرد ذلك بل بفِعلهاء » ثم بإعادتها وهذا غاية الاحتياطٍ لها مع الخُروج عا قد 
يکود سَبَبا َف نحو النفس . (وشِدَةٌ البرد) التي يُحْشّى منها محذورٌ مِمًا ذُكِرَ» وقد عَجَرٌ عن تسخينه 
أو تدفية أعضائه (ك) حوفي نحو (مرّض) في إباحة التيَمُم لما صح أن تَمرّو بنّ العا كيه یم 
لوف الهلاكِ من شِدَةٍ البرد فأقرّه بيه على ذلك ” '2» (وإذا امتنع استعماله) أي الماء (في) كل البدن 
زعت تيا واغة لا قر ار في مدل من E RN‏ 
استعمال الماء مع خشية محذور ممّا مر وهو متّجةٌ في غير الشين ويدل له قولهم السَابق فإ فإن خشى 
مروف لفن ا ا 
ولم يأذن مالكه كما هو ظاهرٌ (إن لم يكن عليه ساترٌ وجب) عليه قطمًا عندنا (القِيمَم) الشّرعيّ خلافا 
لمن اكتفى ب بمرّ التراب عليه وذلك لثلا يخلو محل العلّة عن طهارةٍ (وكذا) يجب (غسل الصّحيح) 
الذي يمكن غسله (على المذهب) لرواية صحيحة في قصّة عمرو السَّابقة أنه غسل معاطفه وتوضأ 
وضرخ للصلاة ل صل قال الفح محا آله عمل اكه ر رعا وتياك لاقن طف مق 
خشي سيلان الماء لمحل العلّة بوضع خرقةٍ مبلولةٍ بقربه لينغسل بقطرها ما حواليه من غير أن يسيل 
إليه شيء ويلزم العاجز استئجار من يفعل ذلك بأجرة مثله إن وجدها فاضلةً عمّا يعتبر في الفطرة فإن 
تعذّر ذلك قضى لندوره ولا يجب مسح محل العلة بالماء كما أفهمه كلامه ويجب بالتراب إن كان 
پیج ا مالم يشان ب دحي مقا مز . ولا ترتيبٌ بينهما) أي التيَمُمٍ عسل الصحيح (للجُئب) 
والحائض والتُمّساءِ أي لا يجب ذلك ؛ لأ الأصلّ لا يجبٌ فيه ذلك فأولى بَدَله» وإنّما وجب تقديمٍ 
الغْسلٍ إذا وجَدٌ ماء لا يكفيه ؛ لأن التتمع هنا للعلة رهي ر ر افو الماء فر توح اکال كلا 
ليود افقدٌ عند العِيعُم والأولى تقديم اليد يزيل الما قر اراب وبحت الإستوي ندب تقديم ما 
يندب بُ تقديمُه في العُسل ففي جُرح برأ سه يِغْسِلٌ صَحیحه» ثم يِِيَهُمْ > ثم يعْسِل باقي دنه . 

(نبية) ما أذاته المي ان منت إذا أحدَك لا رمه الترتيبُ وإ كانث عله في أعضاء الؤضوء 
يشمَّلُ ما لو كانث عِلَّنّه في يده مكلا تيمم عن الجنابق» ثم أحدّتٌ فْتَوَضَّأ وأعادً التيمُمَ عن الأكبّر 
لإراکێه فرضًا ثانا ينرج فيه تيمم مْمْ الأصعّر وإنْ كان قبل الؤّضوء وهو مُنَّجَهُ نظيرٌ ما مر في جنب بقيّ 
رجلاه فاحدّتٌ له غَسلّهما قبل بَيِّ أعضاء رُضوِه وما أومأ إليه كلام شارح آله لابُدٌ من اليم في 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) /٤[‏ ۳ ۰ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 0170.74 وابن حبان في 
(صحيحه) [رقم/ 21١7١6‏ والدارقطني في (سننه) [1178/1]» وغيرهم من حديث: عمرو بن العاص كته . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سئن أب داود) للألبانٍ [رقم/ ۳۲۳]. 
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ل١‏ يوم 
فن كان مُخيئًا فالأض اش شراط التّيكم و قت عشل العليل» إن جرح عُضُواه فَتَيَُمانٍ. 


إن كان كجبيرة لا يُمكنٌ نَرْعُها غْسَلٌ الصَّحيح وتَيَهُمَ كما سَبَقَّ» ويّجبُ مع ذ مشخ 


هذه الصّورةٍ عن الأصمّرٍ وقك عُسل العليلٍ فهو ماف يكلايهم آله حيثٌ اجتّمع الأصمَرٌ والأكبرٌ 
اضمَحَلّ النظَرٌ | إلى الأصكر مُطَلْقًا. 
(فإِنْ كان مُحِدِئًا) حدّنًا أصعَرَ (فالأصح اذ شتراط التهمُم وقت عسل العليل) رعاية رتيب الوُضوءِ 
ا ا ا على الشروع 
في سل شي من اين وله تقديه على سل صَحيح الوجه وهو أولى ون يبه عنه ؛ لأنْ العُْضْر 
الواجدّ لا ترتيب فيه (فإن جرح مُضواه فتيشمان) يرما ما تفرد من شتراطٍ ۲ل مُم وقتّ عسل العليلٍ 
أو أربعةٌ أعضائه ولم : ا ب E‏ 
فأربعٌ تِيَمُماتٍ أو الثلاثة © ايشا باع راج ن الؤضوء لشقوط ريي أوما هذا الراس تفع واد 
عن الوجه واليدَيْنِ لِسُقوطٍ عَسلهما المُقتّضي لِسُقوطٍ ترتيبهما بخلاف مالو بَقيّ بعضهماء ثم 
مسَعهء ثم واد عن الرجلينٍ ويْسَنُ جل اين كمْضوَيْنء وكذا الرجلانٍ . (وإن كان) على العليل 
سار (كجبيرة) وهي نحو الواح تُشَدُ لانجبارٍ نحو الكسر أو صوق بح ويه أو طلا أو صاب فص 
() عبار اصله ولا تیل وهر أولى لإبهام تلك أن بكم تزغ 2۴١‏ يُسَمَى سايرًا اه ويرد بأنّ من 
الواض ضح أنّ هذا قد الحكم لا لتسميَيها سار را فلم يُحتّج للوارٍ (ُمكن نزْعُها) عنه لِخُوفٍ محذور هما 
مرّ. (هْسَلَ الصحيخ) يَف بس ما أخَذَنْه الجبيرةٌ من الصحيج بِحَسَبٍ الإمكانٍ وما تعَذّرَ غسله 
بعاتتها راركت يك الما ياد | إفاضة لَزِمَهِ وإ لم توججد فيه - حقيقةٌ الغسل؛ لأنّه أقرّبٌ إليها من 
المسح فتَعيّنَ وحَرفٌ مه بمَسجه» ثم استشكلَ ولیس في محَلَّه للمَرقٍ الظاهِرٍ بينهماء ومن تم لم 
م ”ا قرَبُ للعّسلٍ كما تقَرّرَ (وتيِمُم) لرواية سندها جيِّدٌ عند غير 
في المُحتَلِم السابقٍ «إِنْما يكفيه أن يتَيمُمَ ويعصِبٌ على جُرجه خرقة» ثم يمس عليهما ويغْسِل 
ا 0 “ (كما سَبَقَ) في مُراعاة المُحدِثِ للرتيب وتعَدة تيمم يدد العْضِوٍ العليلٍ أمّا إذا 
أمكنّ نز عُھا بلا وف محذور مِمًا مر فيَحِبُ ويظهَرٌ أنّ محَلّه إن أمكنَ عسل الجُرح أو أَحَدّتْ بعض 
الصحيح أو كانث بِمَحَلٌ الُم وأمكُنَ مسح العلل الراب وإلا فلا فائدة جوب النزع وسيأتي 
آخرَ الباب قب من أحكايهاء ومنها آله يجب عليه وضعُها على طهر (ويجبُ مع ذلك) السابتي (مسح 
كل جبيرته) أو نحوها وق عسل عليلِه (بماو) أنا أصلُ المسح فلِحَبَرِ المشجوج السابقٍ . وأمًا 
تعميمٌه فلاله مسح أَببحَ لجز عن الأصلٍ كالمسح ذ في الُم وبه فارَّتِ الحُْفٌ» ومن كم لم تناق 
ولو نمَدَ تازه المع وعتها غن عن تجا و يتا ياي يشرط الفلا 


اعا و و 


7 EEE SEE TE EE TF EE STEGER EES 
وقيلَ بعضها. فإذا تیم لِفَْضٍ ثانٍ ولم يدث لم ثيد الب عشلا وميد الفخيث ما‎ 


ب ا وقيلٌ: يَسْتَأنِفان» وقيل المخدِتٌ كجئب» > قُلْتُّ: هذا الثَالتُ اأص واللّه أغلمٌ. د 


آنه يُعفى عن اختلاط المعفو عنه بأجئبي 9 بی يحتاحٌ إلى مُماسّتِه له (وقيلَ) يكفي مسح (بعضها) كالحُفم 
وهو یدل عَم أتَدَْ من الصحيح؛ ومن تم لو لم تأحُذْ منه شيئًا أو أحَدّتُْ شينًا أو عْسَله لم يجب 
مسځها وكان قياسّه آنه لا يجبٌ مسح الزائدٍ على ما أخَذَّنه من الصحيح لما تقَرّرَ أن مسحها نما هو 
دل عَمَا اَذَه منه لا عن مَل الجُرح؛ لأنّ بَدَله التِيمُمُ لا غير فوّجوبٌ مسح كلها مُستَشْكلٌ إلا أن 
يجاب بأنّ تحديدٌ ذلك لما شَقّ أعرّضوا عنه وأوججبوا الكل احتياطا وحَرَجَ الما مسځها بالثراب إذا 
كان بعُضو التيمُمٍ فلا يحب ؛ لاه ضعيفٌ فلا بُ من فوقي حال نم يسن کسر اجرح يُمسح س عليه 
روجا من الخلافي» (فإذا تيِمُمَ) منْ ذُكرٌ رقا وا تيَمْمه وغسلٍ صحیجه كما مر 
(قرض ثان) يما يأني أنه لا ودی بالتيشم إلا فرض (ولم ُحيث) يعني ولم بطل ُمُه َيَمْمُه (لم يُعِد 
الي سا يشيء من بده لبقا هره كما يأني (وعيد المُحَيتُ) كَسلّ (ما بعد عليله) يلان طهر 
العليلي ويَرّمْه بطلا ما بعده عَم بقَضبة الترتيب الواجب على المُحدِثٍ دود الجتْبٍ ويرد ما يأتي 
أن طهارَئه باقيةٌ بدليل أنه َل به (وقيلَ يستانفان) أي الجتْبُ والمُحدتُ ٿ تركب طُهِرِهِما من أصلٍ 
وَل فإذابَطَلَ البدلٌ بَطَلَّ الاصلٌ كتزع الف بناء على الضعيف أنّ فيه الوُْضوء (وقيلٌ المُحدِثٌ 
كجْبٍ) فلا يحتاج إلى إعادة عسل ما بعد عليله لبقاءِ طهر العليلٍ بدليلٍ صِحَة تكله كما قور > وإِنّما 
لقا على المُتحدٍ أو المُتعَدِّ ِضعفِه عن أداء فرض ثانٍ به فإن قُلْت قياس سُقوطٍ الترتيب 
في هذه الطهارة الثانية لما تقَدّرَ من ببقاء طهره الأوّلِ بدليل التق به أن لا تجبٌ إعادةٌ الس متمد 
في الأولى بل يكفي تيمم واحدٌ؛ لان تدده فيها إنّما كان ِضرورة الترتيب» وقد سقط في الثانية 
فتَعَدّدُه فيها الذي جرَّمَ به في شرح الروض جرم المذمّبُ إِنْما يُنايِبُ مُصَححَ الرافعيّ قُلْت هذا 
القياسٌ له وج ون أمكنّ الجوابٌ عنه بن الأصلّ فيما وجَبَ في الأولى أن يجب في الثانية سَقَط 
الماءُ لبقاءِ طهره فبقيّ التيِمّمُ المُتَعَدّدُ بحاله ؛ لأنْ العِلَةَ في إيجابه نقصّه عن أداء فرض ثانٍ به وقد مر 
في لضو المَجذدِ آله في نحو الب كالاصل عَمَلا بمُمَضَى التجديد آله كاية الأو بيه وهذا 
مقرب لما هنا فوب تعَدّدِ اتيم هنا | نما هو لِعَوَجُه جكاية الأول فلم ينر ليكونٍ لتم الواجدد 
يكفي فتَأملْه (قلت هذا الثالِتُ أصح والله أعلم) . ووّجهُه واضِحٌ كما عَلِمته مِمَا تقَرّرَ فيه خلافًا لِمَنْ 
نارّعَ فيه أمّا إذا أحدّتٌ أو بطل تممه إِنّه يُعيدُ جميعٌ ما مر . ولو بَرِىٌ أعادَ المُحِدتُ غَسلَ عليله وما 
بعدّه وما صله جاهِلا به أو توَهّمَه فأزالٌ اللصوقٌ ولم يظهّر من الصحيح ما يجب عَسِلّه لم يبطل 
تنه يسمه وإنّما بطل بوهم الماء؛ لأنه يوجِبٌ لبه والبحك عنه ولا كذلك د تَوّهُمٌ المْرءِ لو سَقَطْتْ 
جبيرَتُه في صلاته بَطَلّتْ كتزع الحُْفٌ ومَحَلّه ما إذا بان شيءٌ مما يجب غَسِلُّه | إذْ لا يُمكِنُ بقاڙها مع 
حك عسل نا كوزه ركذا انستاي لحنت الاسخر ار ما إذا ترد في بُطلانِ تيوه وطال التَرَدُدٌ 


م سسب ©( تحفة المحتاج يشرح المنهاج ٠)‏ 


یتم بل راب طاهِرٍ حقّى ما يُداوى به» ويرمل فيه عُبارٌ لا بمَعْدِنٍ وسحاقة حَرَفٍ 
E E N [|‏ 


أو مضّى معه رُكنّء ثم إِنْ عَلِمَ الب بطل بطل تيه ممه أيضًا وإلا فلا ويما تقَرّرَ من أن ملْحَظ بُطلانِ الصلاة 

غير ملظ لان اليم ادق قول بعضهم لا لر هور شيء من الصحيح في بُطلان التي ؛ ؛ لاله 
عن العليل وجه انيفاعه أننا لم نجملْ هذا الهو سا يُطلان تيمم بل لطلان الصلاة مهما 
حمل كما تقَّرّرَ. 


(فصل) ئْ اركان التيَمُم 

وكَيْفِيتِه وستنه ومبطلاتَه وما يستّباح ب به مع قضاءٍ أو عَدَمِه وتوابعها. 

کل ای انرا ).لله المع فى الأب كنا قاله أبن عبان وخر ويا 

يمتح تأوبله بغيره قوله تعالى اقرا دوجوھ کے یدیک € [النساء :*؛] ورّعمٌ أنَّ من فيه للابتداءِ 
فسا لايل عليه وضع هت الأرض عله ناسنا تراه" وفي روا حيس دونه ٩‏ 
وهما مُترادفانِ كما قاله أل الَو خلانًا لِمَنْ وهم فيه نا ورا والاسمٌ اللقَبُ في حير الامينان له 
مفهومٌ كما هو مُيَيّنُ في محل (طاهر) آرا5 به ما يشمَلُ الطهورٌ بدليلٍ قوله الآني ولا بمُستَعمَلٍ وذلك 
سير ابن عَبَاسٍ وغيره للطيّبٍ في الآية ة بالطاهِرٍ فلا يجورٌ بتجس کان جُعِلَ في يَولِء ثم جفٌ أو 
اخلط به نحو روث مُتَفَدّتِ ومنه ثُرابٌ المقبّرة المئبوشة لاختلاطها بِعَذِرَةٍ الموتى وصَّديدٍ يهم 
المتَجَمّدٍ ومن نَم لم يُطهّره ه المطرٌ قال القاضي» ولو وقَعَتْ دَرَهٌ نجاسةٍ في صُبرة تراب كبيرة تحَرّى 
وتيمُمَ وهو مبنيٰ على الضعيف السابتٍ آنه لا ب يشرط التعدُ في التحرّي فعلى الاصحٌ لآ رى إلا إن 
كان النجسٌ لا ی جرا ثم جل الراب وِسمَينٍ 2 ُن نطيرٌ ما مر في فصل الكمَيْنِ عن القميص بعد تكس 
حدما ولا يضُرٌ أخدّه من ظهر كلْبٍ لم يعلم التِصائه به مع رُطُوبةٍ (حتی ما یُداوی به) كالارمنيٌ 
بكس أله وما يُؤگل سا كالمدَرٍ وطينٍ صر المُسَمّى بالطفلٍ كما صرح ؛ به جمعٌ وما أخرَجَنْه 
الأرَضةٌ منه وإن اختَلّط بنُعابها كمَعجونٍ بماقع جفٌ ون تعَيرَ به لوثه وطَعمُه وريه ويُشكَرَط أن 
يكونّ له عُبارٌ ولم يذّكُره؛ لأنْه الغالِبٌ فيه . (و) من نَم صح (پرملل) حَشِنٍ (فيه ُبار)» ولو منه بان 
سحن وصار له كما ينه في شرح الإرشاد وغيره آنا انام فلا؛ لأنه لنْصوقه بالعضو يمع وُصولٌ 
کک ومن نَم لو عَلِمَ عدم ُصوقه 5 ينر فإناطتُهم ٠‏ اللتجب لضي ا ولا بان 
تقر إعادةٌ الباء المفيدة لِمُغايرة الرملٍ لاقراب؛ لأنّه بالنظر ِصورة الرملٍ قبل السحقٍ نعم اليم 
حقيقة ماهو بار الذي سار ثري لا بالل قفي البارة نوع لي هرا الس 
لأغراض لا بعد قَصدٌ بعضها هنا (لا بمَعَدِنِ) كنورةٍ سَحاقةٍ خَرّفٍ ومِثلّه طينٌ سوي وصار رمادً ؛ 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ۲۲٥]ء وغيره من حديث: حذيفة كله‎ )١( 


لكتاب‌الطهارةه ‏ ا م 
vJ‏ م 
ومُخْتَلِطٍ بدّقيقٍ ونّخوه. وقيلٌ: إن قل الخليط جارء ولا بشستغمل على الصحيح. وهو ما 


بَقِي بِعُضُوه وكذا ما نار في الأْصَحٌ. وَيُشْتَرَطُ يُشْكَرَط قَضْدُه فلو سَمَنّه ریځ عليه فَرَدُدَه ونَوّى 


لأه ليس راب بخلافٍ ما أصابَقه نار فاسوَدٌ ولم ير رمادًاء (ومُخْتَلِطٍ بدقيقٍ وتحوه) كص 
ورَعثَرانٍ وإ كَل الخليط جدًاببحيثُ لامُدرَكُ؛ لاله مويه يمع وُصول لتاب للعو (وقيل إذ كل 
الخليطٌ جار) نظيرٌ ما مرّ في الماءِ ويرد ما تقَرّرَ أنْ قَلِيلَ الخليط هنا ب يمتح ولو احمالاً وُصولٌ المُطْهُرِ 
للعُضو لِكَثاقتِه بخلافِه نّم للَطافةٍ الماءِ 90 1ق الشراب لاب أن وكرة ا 0 
التَيمّم (بمستعمل) في حدث» وكذا خب فيما يظهر بأن استعمل في ملظ (على الضحيح) كالماء بل 
أولى وكون التّراب لا يرفع الحدث فلا يتأثّر بالاستعمال بخلاف الماء يرد بأنّ السّبب في الاستعمال 
ليس هو خصوص رفع الحدث كما مرّ بل زوال المنع من نحو الصّلاة بدليل أن ماء السّلس مستعمل 
ا ل مس ا وو ل د ع و 
تنائر) بالمُكلّثِ منه بعد مسّه له ون لم يُعرض عنه فلو أده من الهواءِ عَقِبَ انفصاله عَمَا مسّه لم يجز 
دايهامٌ قو الرافعي» وإنّما يبك له حُكمٌ الاستعمال إذا انفَصَلَّ الي وأعرَض عنه إلا جزاء غير 
مُرَادٍ له؛ لأ غایگه آله كالماء وهو ضر فيه ذلك فأولى الراب نم بفکرقان في آله لا يضر هنا رفع 
الي بما فيها من الراب ثم عَودُها إليه؛ لأنْه لما احتاج لهذا هنا نرّلوه مثزلة الانْصالٍ بخلافه نَم (في 
الأصح) كالمُتَقارٍ من الماء وما قل في توجيه مُقايلٍ الأصح أل الثرابَ كثيف إذا عَلِقَ بالمحَل مم سم 
خير يصق ب بخلاب السو لبا ذلك برضي تايه لم يقكضي علق يفي الماش ل 
ا ر وقد اشكبَة فمُيَِ الكل لِعَدَم التمبيز» ومن كم لو تمَيّرٌ المْلاصِقٌ عن غيره 
تحَمَّقّ أن المَُناء ير هو ذلك الغيرُ لم يكن مُستَعمَلاً كما هو واضِحٌ» ثم رأيت المجموعٌ صرح بذلك 
57 و ر إلى ما أصابَ العغضو ثم تنائرٌ عنه وصَحححَ أنه تعمل وإلى ما لم يسه م ل 
لای ملق به وقال المشهوء لله غير سكعتل كالباقي بالأرض اه نعم لا يضر هنا رفع اليد 
العْضِوٍء ؛ ثم عَودُها إليه مسح بيه يه للاتاج اه هنا لضي الاو كم تق وعم من ذلك جوا تلم 
كثيرين من تراب يسير مرّاتٍ كثيرةٌ حيثٌ لم يتّنائّر إليه شي اد . (ويُشعَرَط قَصدًه) أي الراب 
لقوله تعالى گرا ا طِيبّ© [انساء :*4] أي اقصدوه بالنقلٍ بالعُضوٍ أو إليه (فلو سَفَنْه) أي التَّرابَ 
(ريځ عليه) أي على وجهه أو يده (فرَدّدَه) على العُضو (ونُوى لم يُجِزِ) بضَمٌ أوَّلِهِ لانتفاء القصدٍ بانتفاء 
الل امسق له راد قش بزقوفه في مها لتشم ؛ لاله في الحقيقة لم يد الراب وما تا ل 
قَصَدَّ الريح» ومن كَمٌ لو أده من العْضو وره إليه أو سَفَنْه على اليد فمَسَحَ بها وجهّه مكلا أو أَحَدّه 
من الهواء ومَسَح ب به مع النية المُتَرنة بالأخذٍ في غير الثانية ورّفع | ليد للمّسح فيها كفى لِوٌجودٍ النقلٍ 
المُعَرِنِ بالنيِّ حينئِذٍ وظاهِرٌ آنه لو كنف الثُرَاتَ في الهواء فمَعَكُ وجهّه فيه أجرّأ أيضًا كما لو معكه 


معدم 


o1.‏ مسو جو كدرو و كرا لووك كز 


بالأرض (ولويُمُمَ) بلا إِذْنِه لم یجز كما لو سَمَنْه ريح أو (بِإذْنه) بان نقَلَ المأذودٌ الراب للعُضو 
مه به ولو الَو ت مُعتبرة مقن بتقلٍ المأذونٍ ومستدامة إلى مسح بعض الوجه (جار)ء ولو 
بلا عُذْرٍ إقامةً لِفِعلٍ مأذونه مقامَ فِعلِهء ومن نَم اث شط كونٌ المأذونِ مُمَيّرًا ولا يبطل نقلُ المأذونٍ 
بحدّث الاَذِنِ؛ لاله غير مُباشر للعبادة فهو كجماع الاجر في رَمَنِ إحرام الأجيرٍ كذا قاله القاضي 
ومَنْ تبه وَالمُعكَمَدٌ ما كه الشيْخان اله بيعل ؛ لاله المُباشِدُ د لليّةِ بل والعبادة؛ لأنْ مأذوئّه إتما ناب 
عنه في مُجَرَدِ أخذٍ الراب ومسح عُضوه به ومن نّم لم يضر كُمرّه لا في النيَة المُقَوّمةٍ للوبادة 
والمُحَصّلةٍ لها وبه فارَقَ المقيسّ عليه المذكود ويُوَيدُه قولّهم لا يضُرُ حدّتُ المأذونِ؛ لأنْ الناوتي 
غيرُه وبه فارَقٌ بُطلانَ حجُه عن الغير بجماعه ؛ لأنّه الناوي نّم (وقيلّ يُشْتَرَطْ هُذْرٌ) للآذْنٍ؛ لأنّه لم 
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يقصد الثّرابَ ويرُدٌه أن قَصِدّ مأذونه كقّصده. 

(وأركائه) تحمسة وزاد في الروضة الثّرابَ وقّصدّه وقال الرافعيٌ الأحسَنُ اا 00 
يدوا الماء ركنا في الوُضوء فكذا الراب ولائه ير من النقل القصدُ وأجيبَ عن الأول بان اشير 
بر اله لايل بلؤضوء ب شار هلل وز لجس فل يحشن غك لمر 
بخلاف الراب فإنّه مُخِتَصٌ بمَحَلُ الُم ويه بمَْع اخقصاص الراب أيضًا لِوُجوبه في المُعَأْظٍ 
فساوى الماء إلا أن يُمََقَ بأ المُطْهُرَنَمّ هو الماء لكنْ برط مجه به فاص استقلاله بالتطهير به 
فحَسَنٌّ عَذَّه رُكنًا فيه بخلافي الماءء ثم وعن الثاني بانفكاكِ القصدٍ عن النقلٍ بدليلٍ . ما مر فِيمَنْ وقّف 
بمَهَبٌ ريح اصدا الراب ور بان المدعَى آنه يرم من النقلٍ القصدُ أي جوب فُرنِ اة به كما يأتي 
لاعَكسه فلا يرِدُ ما ذُكرَ في الوقن بمب الريح؛ لان الذي فيه آنه لم ينرم من القصدٍ النقل نعم قال 
السبكي إفرادٌ القصدٍ بالحُكم عليه بالرُكنيّةِ أولى من عَكييه المذكور في المْنٍ ؛ لأنّ القصد مدلول 
التيمُمِ المأمورٍ به في الأية والنقلٌ لازم له ويجابُ مع روم النقلٍ له كما تمَرّرَ ويتّسليمه فما في المثنِ 
هو الأولى ؛ لأنه دكَرَ اولاً المأزومَ رعايةٌ للفظ الآيةء ثم اللازم؛ لأنه المُطْرِدُ وهو الطريٌ لذلك 
المأزوم (نقل الثراب) أي تحويلّه من نحو الأرض أو الهواء إلى العْضوٍ المسموح بتفس ذلك العْضوٍ 
كأنْ معَكَ وجهّه ويدَيْه بالأرض ولا بد من الترتيب حقيقة» إِذْ لا يمن تقديرٌه هنا أو بغيره من مأذونه 
كما مر أو من تفي كان أذ ما َف الريح من الهواء أو من الوجه كما يأتي» ثم رده إليه وان سَفّثْ 
على يده أو كُمّهء ولو قبل الوقتِ ت فْمَسَحَ به وبعدّه؛ لأنَّ النقل ب به للوّجه إنّما وُجِدَ بعد الوقتٍ وأفهَمٌ 
عَدّالنقلٍ ركا بُطلائه بالحدّثِ قبل مسح الوجه ما لم يُجَذّد النيَةٌ قبل وُصولٍ الراب للوّجه لجو 
النقل حينئِذٍ خا (قلو نفل من وجه إل أو لی حن بان حدّت عليه بعد رَوال تابه يالفائة رات اعد 
فَأحَذَّه ومَسَحٌ به يديه (أوعَكَسٌ) أي نقَّلَ من ي إلى وجو كذا منها إليها (كفى في الأصح) لِوْجودٍ 


«لإكتابالطهار ةه e‏ 


ل 
ونيِةٌ استباحة الصَّلاةٍ ارذع عد ولو توى رش التمشي لم يب في الأميع» وجب 


َونّها بالتقْلِء وكذا استدامثها إلى شح شَّيْءِ من الوجه على الصحيح» 
4 6 - 


حقيقةٍ النقلٍ؛ ولو أخَذّه مسح به وجهّه فتذَكْرَ آله مسَحَه جار أن یمسَحَ به يديه آو يديه ظانًا آله مسح 
وجه فان اله لم يمشخ جار مسح بدا لأ َصدّ عَيْنِ المنقول إليه لا يُْتَرَط على المُععَمَدِء (و) 
انها( استاحة الصلاة) وتحوها نايف اهر وسبأتي تفیل ما يسقيخه» ولو تيشم بها طا 
أن حده أصمْرٌ فبان أكبرٌ أو عَكسّه صح بخلافي ما لو تعَعْدَ نظيرٌ ما مرٌ في ني نة المُعْتَسِلِ أو المُتَوَضْئْ 
غير ما عليه حا اث وااستاحة ف الحدينٍ هنا لايققضي الضحة مع اد حلاقاليما وق 
لابن الرفغة (لا) ذ ية (رفع الحدّث) أو الطهارة عنه؛ لأله لا يمه وإلا لم يطل بغيره كرؤية الماء 
ولأنّه يك قال لِعَمرِو بن العاص «صَلّيت بأصحابك وأنْتَ + جيْبٌّ0 217 فسَمّاه جُتُبًا مع تممه إفادة لِعَدَم 
رفوه نعم لو نوى بالحدَثٍ المع من الصلاة ويرفه رفعا اطا بالنسة رضي وتوا جار كما هو 
ظاهِر؛ لاه نوى الواقِعَ 

(تنبية) قوله لمرو صَلَيْت | لخ صَريحٌ في تقريره على إمامتِه وحينئلٍ نشل ني فإنْ قيلى بوم الإعادة 
شكلَ بان من ترم لا تح مامه أو بِعَدَمٍ لْزويها أشكلٌ بان المتيممَ للبَرهِ ترم الإعادة؛ وقد 
يُجَابُ بأنّه إنّما يُفِيدٌ ص صحة صلاته› وتا صِحَةُ صلاتهم حلم فهي واقِعةٌ حال مُحكَمَلةً؛ لأنهم لم 
يعلموا بوجوب الإعادة حالةً الاقتداء فجارٌ اقتداؤهم لذلك وحيئئِذٍ فلا إشكالٌ أصلا . 

انيت الي لوكي ا انعنم لو ارس ازاز الم و لأنّه 
طهارةٌ ضرورة غير مقصود في نفسه فلم يصلُحُ لان يكل مقصودًا بخلافٍ الوُضوء ومن ثم لا يس 
تجديده إن قُلْت كيِفٌ لا يصِحٌ هذا مع آنه إما نوى الواقِعَ قُلْت ممنوعٌ بإطلاقِه ؛ أنه وإ نواه من 
وجو نوی خلاقه من وجه آخَرَ؛ لأنْ تركه نيّهَ الاستباحة وغدوله إلى نيّة نة اتمم أو نة فرضيّيه ظاهِرٌ في 
آله عبادةٌ مقصودةٌ في نفسها من غير تقبيدٍ بالضرورة وهذا خلاف الواقيء ومن تم لما لم يكن في 
ت تيمم نحو عسل الجُمُعة اسقباحةٌ جار تالجم وسُنَةٍ تيمها لانحصار الأمر فيها ويُؤْحَدٌ 
ممارته آله لو نوی فرضية الإبدالي لا الاما م فح ویر با الآذ ری الزائ من كل رانك 
كن لاوطا ود ويچب رنه أي الت اتل السابق آي بأو ؛ لات ون لأركان (وكذا يبدب 
(استداُها) ذكرًا (إلى مسح شيءِ من الوجه على الصحيح) حتى لو عَزَيَتْ قبل مسح شيء منه بطل ؛ 
لأنّه المقصودٌ وما بل وسیل ون كان رکا فلم من كلامهم بُطلائه بعُزوبها فيما بين النقل المُعمَدٌ به 
والمسح وهو كذلك وإ نقَلَ جمعٌ عن أبي حل الطبّريّ الصّحَةٌ اعدو وليس من محل الخلافي 
كما هو ظاهِرٌ ما إذا عَرَبَٺْ قبل وُصول يده لِوّجههء ثم قَرَنّها بتقلها ليه لما عُلِمَ مِمَا مر أنه حيتُ بَطلَ 
نقلّه قبل وُصولٍ يدَيْه ِوّجهه فتوى ورَفَعَهما إليه أو مرْعّه عليهما كفى . 


ما طلس يس ل تحفة الحتاج بشرح النهاج جه 


e aN SDC Ea 
فان نَوَى فَرْضًا ونَفْلاً أبيحا أو فَوْضًا فَلّه التفَل على المذْهَب» أو تَفْلاً أو الصّلاةٌ تَتَقْلَ لا‎ 


م الفؤضٌ على المذّهَبٍ. وَمَسْحُ وجهو ثم يديه مع مزققيه. 


(فإن نوى) یه (فرشا وثفلة) أي اسهباحتهما (أبيحا) عَم بنیټه وأفهم تنكيرء الفرض عَدَّمَ 

شراط توحيده فلو نوی فرضَّيْنٍ أو أكثرٌ استّباح واحِدًا منهما أو من غيرهِما وتعيينه ففي إطلاقِه 
2122000000 يهم لِمَئْذُورةٍ أو لفائتة ضْحَى يُصَلَي غيرّه كالظهر بعد دول 
وقيّه ولاه صح ليما قَصَدّه فجازٌ غيره؛ es‏ عَيّنَ فأخطأ لم يصح بخلاف الوّضوءٍ؛ 
لأنّه يرمَعٌ الحدّتٌ وإذا ارتَقَعَ استباح ما شاء والتيَمُمٌ مُبِيحٌ وبالخطأ صَادَفّت نيه استباحةً ما لا سباح 
و نوی (فرضا) فقط (ذله الل على المذب)؛ لائ تايح الو بالاسجباحة وسيم أن صلا 
الجنازة في حُكم النفلٍ وإِنْ تعَيّكث تعيّتَتُ عليه وظاهِرٌ أن الطوافٌ كالصلاة و ففَّرضُه ييح فرضّها وتَفله ييح 
نفلّها (أو) نوی نفا فقط (أو) نوی (الصلاة) وأطلَقَ (نَفُلَ) أي جار له المدّلُ (لا الفرض على 
المذقب)؛ لأنّ الفرض أصلٌ فلا يتْبعٌ غيرّه وأخدًا بالأحوّطٍ في الثانية وكونٌ المُفرَدِ المُحَلَّى بأل 
للعُموم إِنّما يُقِيدُ فيما مدارٌه على الألفاظٍ والنيّاتُ ليست كذلك على أن بناةها على الاحتياط يمئّعُ 
العمل فيها بوش ذلك لو فض أنّ للالْفاظ فيها دخلا فاندَقَعَ ما للإستويٌّ وغيره هنا ونيّةٌ ماعَدا 
الصلاءٌ كسّجدة تِلاوةٍ أو مس مُصحَفٍ أو قِراءةٍ أو مُكث بِمَسجِدٍ أو استباحةٍ وطء تُبِيحُ جميعَ ما 
عَداها لاشيئًا منها؛ لأنّها أعلى ونيّةُ الأدوّنِ لا ثيح الأعلى نعم نة حطبة الجُمُعةٍ كني صلاةٍ الجنازة 
فيستَبِيحُ بها ما عدا الفرض العينيّ فالحاصِل أن نيه الفرض تيح الجميح وني التفل أو الصلاة أو صلاة 
الجنازة أو حطبة الجُمُعة تُبِيحُ ماعَدا الفرض العينيٌ ويه شي يء مما عدا الصلاةً لا ٿبيځها ونْبِيحٌُ جميعٌ 
ماعداها ( الثهاوزايغها وعايشها سواة أكان عن سدت أكبر ام ار (مسغ) جميع (وجهه) 
السابتي يانه في الؤّضوءٍ | إلا ما يأتي بالتراب أي [يصالِه إليهء ولو بخرقةٍ ومنه ظاهِرٌ لِحيَيِه المُستَرسِلٍ 
والمُقيل من أنه على شَفْيِِ ويتبغي القن لهذا وتّحوه فإنّه كثيرًا ما يُْفَلُ عنه . ) مسح جميع (يدْه 
مع مِرفَقَيه) للاي مع حَحبَّر الحاكم وصَححه «الهمُمُ ضربّتانٍ ضربةٌ للؤجه وضربةٌ لليدَيْنٍ إلى 
المرققین» لكنْ صَوّبَ يره وققّه على ابن عُمَرَ كنا » ومن لم اختار المُوَلْفُ وغيرٌه القديم آنه 
يكفي مسححهما | إلى الكوعَيْنٍ يِن إحديثِ الصحيحَيْن الظاهر فيه ولَكِنّ البدليّة المُقعَضيةً لإعطاء البدلٍ 


م 


حُكمَ العُبدلٍِ منه قد ر بخ الأول على أنه واقعة حال فعا مُحمَلة دم مفضَى البدلجة؛ لأنه لم 
يتَحَقَّ فق له مُعاِضٌ» ومن قم وجب الترتيبٌ هنا كهو ثُمْ م وإّما لم يجب في العُسلٍ؛ لأنه لما وجيت 
فيه تعميمٌ البدنِ صار كله كمُضْوٍ واحِدٍ» ومن نَّمّ يجب ون تمَعّك؛ لأنّ تعميمٌ البدنٍ بِالّرابٍ لا 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [1/ ۱۸۰]» ا و لل 


والطبران في (المعجم الكبير) ۷/١۲1‏ وغيرهم من حديث: : أبن عمر كله 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 760400 


م كتات الطهار كه سب ph‏ 


J‏ ووم 
اا N N‏ تيب في تفه في الأَصَځ فلو صَرَبَ يعدي 


وځ بیمیڼه وجهه وبیساره ميته جارً. وَتُنْدَبُ التُسْمِيةٌ ومشح وجهه ويّدَيْهِ بصَزبتين. 
2 وء سَّ 2 6 عم 
قُلْتٌ: الأصَحٌ المئصوصٌ وُجوبُ صربتين» ون أمكن بضَّرْبةٍ بخزقةٍ وتخوهاء والله أغلم» 


يجب مُطَلَقَا فلم يُشبه المُسلَ ويكفي عَلَبةُ ن تعميم العضو بالثراب» وقد يُعمَرَضُ وُجوبٌ الترتيب 
ا ر مُه نظًَا للبَدَليّةٍ المذكورة. (ولا 
ا ا یی ر ر ی 0 
فارق الوضوء (ولا ترتيب) بالفتح واجبٌ بل مندوبٌ (في نقله) أي التراب إلى العضوين (في الأصخ 
فلو ضرب بيديه) التراب معًا (ومسح بيمينه) أو يساره (وجهه وبيساره) أو يمينه (يمينه) أو يساره 
(جاز)؛ لأنْ الفرض الأصلىّ المسح والتّقل وسيلةٌ إليه فلم يشترط 

(ننبية) يشترط لصحة التَيمَم تقدّم طهر جميع البدن من نجس غير معفو عنه إذا كان معه من الماء 
ما يكفي لإزالة الخبث القادر هو على إزالته سواءٌ المسافر والحاضر وإن لزمته الإعادة بكل تقدير 
وتقدّم الاجتهاد في القبلة لا ستر العورة؛ لأنه أخفٌ ولهذا لا تجب الإعادة مع العري بخلافها مع 
الح ركم اا 

(ويُندبُ) ليم جميعٌ ما مرّ في الؤضوء ِما يضور جرّيائه هنا فمن ذلك (التسمية) ألا حتي 
جب وتحوه والذّكرٌ آخِرّه السايق نَم وذَكَرَ الوجة واليدَيْنِ بناء على ندبه والاستقبالٌ والسواك 
ومَحَلّه بين العسميةٍ وأوّلٍ الضرب كما آله ؟ َم بين عسل اليل والمضمّضةء والعُرَةُ والتحجيلٌ وأنْ لا 
يرف يده عن عن الشف عن زول اوا ر امارج سنا ولي وضع و ی 
لؤرووهما مع الاكتفاء بضَربةٍ حصَّل بها التعميمٌ وقيل يُسَنُ ثلاث ضرَباتٍ لكل عضر ضربةٌ فلت 
الأصحٌ المنصوصٌ وُجوبُ ضربَتَين وإنْ أمكن بضَربةٍ بخرقةٍ ونحوها) كان يضر يخرقة كبيرة ثم 
يمس ببعضها وجهّه ويبعضها بيه (والله أعلمٌ) ِبر الحاكم الما آنا بما فیه» قیل ويشكُل على 
وُجوبهما جوا التمَعُكِ ويرد بآنه لا إشكالَ في ذلك؛ لأنّ المُراد بالضرب النقل ولو بالحُضو 
الممسوح كما مرّ لا حقيقةٌ الضرب والتمَعُكٍ يشرط فيه الترتيبُ كما مب فإذا عك وجهّهء ثم يديه 
فقد حصّلّ له نقلَتانِ نقلةٌ للوّجه وتقلةٌ لليّدَيْن وآنّروا التعبيرٌ بالضرب لموائقةٍ َة لفظٍ الحديث والغالِب إِذْ 
کی وض على ثرا نايع کرو كما فول فيه رط لو ر ن ی لقاب ا ء إذْ 
لو مسح ببعض ضربة الوجة ويبعضها مع أخرى اليدَيْنِ كفى وتحجِبٌ اليادةٌ على ضربَينٍ إذلم 
يحصّل الاستيعابٌ بهما وإلا كُرِمَتْ على ما في المجموع على المحايليٌ والرّوياني. 

(تنبية) الصّورةٌ المذكورةٌ بعد قله وإنْ أمكنّ بضَربةٍ بخرقةٍ هل الضربةٌ الثانيةٌ الواجبةٌ فيها يمسَحُ 
بها اليدَيْن جميعّهما أو بعض إحداهما مُبهُمَا أو عي لاله لو ع بالأولى الوجة وبعض البدين 
جارٌء للتظر في ذلك مجالٌ والذي يجَه أنّ الذي يچب مسحُه بها هو آخِرُ جزء مسَححه من اليدِ؛ لأنَّ 
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وم تميته وأغلَى وجهو. فف الا وموالاة اليم كالؤضوعٍ. 


ر قُلْتُ: وكذا العُسْلُء ويُنْدَبُ تَفْرِيقُ أصابعه اول ويَجبُ َر حائمه في القّانية واللّه أغلغ. 4 


هذا هو الذي تتعيّنُ الضربةٌ الثانيةٌ له فيَقَعُ بالأولى لَعْوًا بخلافِ ما قبله. 

(وبِقَدْم) ندبًا (بمينه) على يساره (و) يُقَدَمُ ندبًا أيضًا (أعلى وجهه) على باقيه كالوُضوءِ فيهما 
وأسقط من أصله ندب الكيفّة المشهورة في مسح البدَيْنِ دم ثبو شيء فيهاء ومن ثم نقلَ عن 
الأكثرين أنْها لا تُنْدَبُ لَكِنَه مشّى في الروضةٍ على ندبها > وإنّماسُنَ فيها مسح إحدى الراحَتَيْنِ 
بالأخرى ولم يجب لِتَأدَي فرضِهما بشربهنما بعد مح الوه وجار مسح الاين بثرابهما لدم 
انفصاله وللحاجة لِتَعَذْرِ مسح الذّراع بكَفّها فهو كتقلٍ الماءِ من محل إلى آخر مما يلت فيه العاف 
ويُعذّرُ في رفع اليد ورَدّها كما مر كرد مُتَقادّفٍ يغْلِبُ في الماءِ (وتخفيف المُبارٍ) من كمي إن ككف 
اكع كن لكوي CR‏ 

يْسَنُ أن لا يمسّحَ الثّرابَ عن أعضاء تيمم حتى يفرع من الصلاة ة (وموالاةٌ اليمم) بتقدير الثراب نا 
وومر کے رين تحت لاق ل فی کان تسن عر الاق ی شرو جا دن 
الخلافي . (ويِنْدبُ تفريق أصابمه أوّلا) أي اول كل ضربة؛ لأنه أبلغُ في إثارة العُبارٍ لاختلافٍ موقِع 
الأصابع فيَسهلُ تعميمٌ الوجه بضربة واجدةٍء وكُذا اليدانِ ورْصول البار بين الأصابع من التفريج في 
الأولى لا يبغ ار في ا فاع به ليما د أذ ترقت انكل ر شرط فحصولٌ الثراب الثاني 

من التفريج في الثانية إن نُلم يزد الأول قوّةٌ لا ينْقُمُ o‏ 
المحلّ وهو لا يمت الإجزا راب اتيم ومن کم لو عشي عب لم يكلف نفضه للبم إلا! 
وُصولٌ ا التهذيب وُجوبٌ النفض وظاهِرٌ آنه لاير وُصولٌ ا 
من الأولى وإِنْ كثْرَ لما تقرّرَ أن تيبٌ النقلٍ غير شرط فالواصِلُ من الأولى يصح لمم به | إذا مسح 
به ويدار سا فاسیا بآ لاقل ھا ومن كع راک اراب با وروی نے واا 
وإنكثر كما لع هما مز وها لو مفرح غلى وجتهه ولا ينافي ندت التفريق في الثاني نقل ابن 
الرفعة الاتّفاقَ على وُجوبه فيها ؛ لأنّه محمولٌ على ما | إذا لم يرد التخليلَوالأوّلُ على ما | إذا أرادّه 
فالواجبٌ فيها | إن التفريقٌ وإتا الخليل فهو مع التفريق سند (ويجبُ نزع خائيه) عند المسح (في) 
الضربة (الثانية والله أعلمُ) ولا يكفي تحريكه لوقف وُصول الثّرابٍ لِمَحَلّه على نؤْعِه لِكَثاقَتِهِ وإن 
انَسَعَ حلافًا لما يوهِمّه تعبيرٌ غير واحِدٍ بغالِيًا؛ لأنَّ انتقاله للخائّم بالتحريكِ ثم عَودَه للعُضو يُصَيّرُه 
مُستعمّلا وليس كانتقاله لليّدِ المايحةٍ ثم عووه للحاجة إلى هذا دو ذا ويْسَنّ في الأولى ليَمسَحَ 
وجهه بججميع يدنه لياع فإن قلت قولك ؛ لان انتقاله إلى آخرِه غيرٌ كاف ؛ لأنه إن وصّل للخائم قبل 

مسل العُضو فلا استعمال أو بعدّه فقد طهر العُْضِوٌ ب م به فلت بل هو كاف لاا أخر اما ا 
وهي أنَّ التّرابَ لا بد أن يُصِيبٌ جزءًا هما تحت الخائّم الذي تجافى عنه وهذا الاب يحتَمِلٌُ 
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لخ 
ومن تيم لِمَفْدِ ماء وجه إن لم يكن في صَلاةٍ ةٍ بطل إن لم يَقْكَر 


ر صلا و لا سمط به بَطَلَتُْ على المشهورء وإنْ أسقَّصّها فلا 
التكائفَ الذي من شاه آنه بق فوقٌ أخرى ومَعلومٌ أن السّفلى مُستَعمَلةٌ؛ ؛ لأنها الماسّةٌ دود التي 
فوته ويتحريكِ الخاتم يِل هذا المُحمَلِطُ | إلى الجزء الذي يلي الأول مما لم يُصِبه راب فلا طهر 
ذا كل جزء فرّضته أصابه الراب دون ما يليه اصح أن الماع موجودٌ مع جو الخائم ملا 
فَقَطْنْ له» نعم إن فض تفن عُموم الراب لِجَمِيع ما تحت الخانّم من غيرٍ تحريكه فلا إشكالَ في 
الإجزاء حينئد. 

(ومَن تيمُم)» لِمَرَضٍ لم يبل تممه إلا بالبُرِء وقد يشمَلُه المْنُ بسجَعلٍ الفقدٍ شايلاً للشّرعيّ 
وكذا وجََدّه بان يزول مانِعُه ولم يمرن بمانِع آخَرَ أو (لِمَقَدِ ماءِ فوَجَدَه) أو نَّمَئَه مع إمکانِ شرائه وان 
َل (إن لم بكُنْ في صلاة) أن كان قبل الراء من تكبيرة الإحرام (بَطَلَ) تِيَمُمُه ون ضاق الوقتُ عن 
الوْضوءِ إجماعًاء وكذا لو تَوَهّمّه وان ال تمہ ریا کان رأى ركبا أو تيل سَرابًاماء أو سَهِعَ من 
يقولٌ عندي ماءٌ لِمُلانِ أو نجس أو مُسَتَعَمَلٌ أو ماءُ ورد؛ لأنّه لم يأتِ بالمانع إلا بعد وة الماء 
بمُجَرّدِ سَماعِه للفظه بخلافٍ أودَعَني قُلانٌ ما وهو يعلّمُ غيبته وعَدّمَ رضاه بأخذه ما لولم يعلم 
ذلك فيَبطلُ؛ أنه رمه البحتٌ عنه ولأنه إذا َك في الرضا صار جذ مُتوَهُم الجلُء باجا بطل 
فيما إذا رآه مكلا أو توَهّمّه (إِنْ لم بققرن) وُجوةٌه أو تومه (بمانع كطش) وسح وتعَذَرَ استقاة؛ لاه 
حينذٍ كالعدم ويُؤْحَذُ منه أن كل ما مع جوب الطلّبٍ كذلك ومنه أن يخشّى من لا تلْرّمُه الإعادة 
روج الوقت لو عله فقولهم هنا ون ضاق الوت مله من رمه طب ون حاف حُروج الوق 
وهو منْ تأرَّه الإعادةٌ وهذا معلومٌ نّا قَدّموه في الطلَبٍ فوَحَبَ حمل إطلاقهم هنا عليه كما تقر 
وإنما لم ييطل كوخ سُْرة أو ره عدم جوب لبها رة اَن بها وعَدَمٍ صله بالطب . 

(فرع) ذُكَرَ شار هنا كلامًا عن الحفيّةِ فيما لو مر ممم ائِمٌ مُمَكَنَا بماوء ثم اسقط وعَلِمّه بعدَ 
بُعاه عنه ولم يي نحكم ذلك عندنا والذي يظهَرُ من كلايهم فيما إذا رج في رحلِه ماء ولم يُقَضّر 
في طبه أو كان بقربه , بعر حَفيَةٌ الآثارٍ أو رأى واطِئ مَُيمّمة الماءِ دوئها عَدَّمُ بُطلانِ تممه كيه 

(و) إن جه بلا ماع أضًا ولا برة َوُه هنا (في صلاة) بان كان بعد تمام الراء من تكبيرة 
الإحرام (لا يسقٌطٌ) أي قضاؤها (به) لكونه بمَحَلٌ الغالِبٌ فيه جود الماء (بطَلَ) الصلاء لِبطلانٍ 
تيَمّمها كما عُلِمَ من سياق كلامه إِذ المبحتٌ في مُبطِلِه له لا مُبلِها فلا اعتِراضٌ عليه (على المشهور) 
وإِنْ ضاق الوقتٌ على ما تقَرّر لِعَدَمٍ الفاقدة في بقائِها لِوُجوب | 0 
لالب فيه فقدُ الماء أو استوى فيه الأمرانٍ (فلا) تبعل الصلاة هبل يُيِمُّها ويلم الثانية؛ لان تيمم يميه 
يبطلُ إلا بانتهائها وإنْ تلف الماء وهي منها تبعًا فمَعَلّها إلا سُجود سه تذَكَرَه بعدّها وإنْ كَرْبَ 0 
لقصل عنها بالسلام صو وإ بان بالود لى اجار اله لم يشم به ووجه عدم بطلايها ية يته هنا أنه 
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تلبس بالمقصودٍ كوّجود المُكَفّرِ الركّبةَ بعد شروعِه في الصو ولیس كمُصَلٌ بحُفٌ حرق فيها لامتناع 
افتتاجها مع تسق مع تقصيره بِعَدَمتعَهِه ولا كأعمى قَلّدَ في القبلةٍ فأبصَرٌ فيهما ليناِها على أمرٍ 
بعت هر اللئاية على أن ا ی ول كتمتد كمَعَدَةٍ بالأشهُرٍ حاضَتُ فيها 
لِقُدرَتها على الأصلٍ قبل فراغ البدلٍ ولا كمُستحاضةٍ شفيّث شُمْيَثْ فيها لِتَجَدذّدِ حدِّها نمم إن نوى قاصِرٌ بعد 
تت قا أ إنماتا َعطلث؟ لأنإنشاء هذه لزيد لم يستبحها اناج صلا أخرى وهو بع 
لرؤية بال فاندُمّ بالتصوير فبهما بالقاصر ما للإستو ي هنا أا لو أقامَ أو نوى ذلك قبل رُؤية الماءِ أو 
معها فلا تبط والشّاءُ في الصلاة كرؤْية الماء ففيها تفصيلّه المذكورٌ فإنُ وضع الجبيرةً على طهر لم 
بطل وإلا بَطلَتْء ولو يمم ميت لِمَقدٍ الماء وصّلْيَ عليه» ولو بالوؤضوءء ثم وجَدَه» ولو بعد صلاته 
وت لوا هُعليه في الحضّر ؛ لأ ذلك خايّمةٌ أمره فاحتيطٌ له وقياسٌه أن منْ صٌلَّيَ عليه 
بالتيمُم ٠»‏ ثم رأى الماءً قبل دَفيه لَرْمَه إعادتّها إِنْ كان حاضِرًا أمَا المُسافِرٌ فلا يلْرّمُه شيء من ذلك إذا 
وجَدَّه فيها أو بعدّها فقد نقّلَ ابن الرفعة وأفَرّوه الاتَّاقَ بل أشارٌ لتقل الإجماع على أن صلاةً الجنازة 
كالخمس في وُجودٍ الماءِ قبل إحرايها أو بعدّه ورَدّوا تفرقةً الإستويٌّ بينهماً أخذًا من كلام لبوي 
والحاصل أنها كغيرها من الخمس وان تم المت تيم الحي . وأنا قول ابن حيرا ليس لحاضر 
أن تيمم تيمم ويُصَلَيَ على الميّتِ ذ رَد حيثُ لم يكن كم کم غيره وإن أمكَنّ توجیهه بأ صلائه لا في عن 

الإعادة E‏ عا جح ا ا ا 
أصالةً قبل الدفن ن فتَعيّنَ فِعلّها قبله لِحُرمَتِهء ثم بعدّه إذا رُئيَ الماء لإسقاط الفرض على أنّ عِبارَئّه 
أوْلَتْ بأنها في حاضر أي أو مُسافرِ واجدٍ للماء خاف لو : توّضّأ فاته صلاةٌ الجنازةٍ فهذا لا يتيَمّمُ عندنا 
خلاًا لأبي حنيفةً أمَا إذا كان ؟ نَم منْ يحصّلٌُ به الفرضٌ فليس له العيَُمُ لفِعلِها ؛ لأنه لا ضرورة به إليه 
ولا فرق في عَدَم بُطلانِ الصلاة ة السابقةٍ برُؤية الماءِ بين الفرض والنفَلٍ . (وقيل يبط النقَل) ؛ لأنه لا 
حرم له كالفرض وإدخاله النقَلَ فيما يسفُطٌ بالتيمم تارةٌ وتارة لا يقّضي أن : نحو المقي 0 
قضاء الفرض يُسَنُ له قضاء النفلٍ الذي بُشرَعٌ قضاوه وآنّه يجوز له عل النفلي باليمُمٍ وإن لم يُشرَ 

قضاؤه وبه يُصَرّحُ قوله بعدُ وان مُكَل إلى آخره (والأصح إن قَطَمَها) أي الصلاة الي تع بای 
الشايلةً للَافِلةٍ كما يُصَرّحٌ به كلامُه فحملٌ غير واج حِدٍ من الشُرّاح لها على الفرض إِنّما هو؛ لأنّ من 
ججملةٍ مُقايلٍ الأصح وجهًا بحرمة القطع وهو لا يأتي في النفل (ليعَضًآ أفضل) من إنمايها اليم وإن 
كان في جماعةٍ تفوت بالقطع أو نوی إعاءتّها بالماء بعد فراغِها كما شّعِله كلامُهم ُروجًا من خلا 
من أوججبّه وقد على منْ حرّمه ؛ لأنه أقوى ولا يجورٌ له كبا نفلا ويْسَلُمُ من ر كين ؛ ؛ لاته کافیتاح 
صلاةٍ بعد رُؤية الماءِ ومَرٌ أنه بال وبه فارّقٌ ندبّه لِمَنْ شي فوت الجماعةٍ كما يأني نّم إنْ ضاق 
وقمّها بان كان لو توّضًّا وقَعَ جز منها خارجه حرم قَطعُها لِتَهُوبتِه بعضّها مع فُدرة فِعل جميعها فيه بلا 
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رو ا الأصحٌ (أنَ المُتَتَفْلَ) الذي لم ينو عَدَدًا بل أطلَقَء ثم رأى الماءً قبل ركعَتَيْنِ . (لا يُجاوِرٌ 
رکعَتین) بل يُسَلُمُ منهما؛ ؛ لأنه الأحبٌُ المعهودٌ في النوافِل فان رآه بعد فِعلهما صر على الركعةٍ 
التي رآها فيها وحَمَلَ شارخ هذا للعبارة قال لِصِدقِها على آله لم بُجاوز ركعتَيْنِ بعد رُوية الماء فأوهَمَ 
أن له عل ركعَمَيْنٍ بعد رُؤْيتِِ مُطلَقا وليس كذلك (إلا من نوى عَدَدَا) قبل رُؤْيةٍ الماء وإنْ زاد على ما 
نواه عند الإحرام كما هو ظاهِرٌ ومنه الركعةٌ عند القُقّهاء فالاعتِراض عليه باصطلاح الحُسَابٍ غيرٌ 
سَدِيدٍ على أن بعضّهم واف القُقّهاء ء (فهُمُه) عَمَلا به ولا يزيد عليه يما مرّ أن الزيادةٌ كافيتاح صلاةٍ 
رى :ولو را ا قرا يكم لها بغز نمه ممه وإنّ نوی قدرًا معلوما لِعَدَم ارتباط بعضها ببعضٍ وبه 
N ES‏ ترط ببعض أو رأثه نحو حائِض أثناء 
وطء تيمم تِيَمّمَتْ له وجب النزْعٌ بخلافِ ما لو رآه هو لِبَقَاءِ تيَمُمها ؛ لآنه لا يبطلٌ إلا بدؤْيتها دون رُؤْيته 
خلانًالِمَنْ وم فيه. 
(ولا بْصَلَى بتيئم). ولو من صَبِيٌ وجُنْبٍ تبردت جنابئُه عن الحاوثِ الأصعْرٍ خلافا لِمَنْ غَلِطوا 
فيه ويشكُلُ على الُصبيّ : تجويرُهم جمع المُعادة مع الأصلبة يم واحِدٍ إلا أن يَُدَقَّ بان صلاةً 
الصبِي صالحة اقرع عن الفرض لو بع فيها ولا كذلك المُعادةٌ وإن اتا في وُجوب ية الفرض 
فيهما كما يأتي أي صورة ة والقيام وغيرهماء وإنما لم يُصَلَ ب يميه ِفَرض ب بعد وقبل الخولِ في 
الفرض فرشا كما سه في التحقيي احتياطا له د صلائه في الحقيقة نفل فلم يع تيَمُمُه إلا للتقلٍ 
في قوض) راجو عي كما ص عن این ر قال لقي ولم رف له دات من الصحافة بل 
روى الدارَقُطنيَ عن ابن عَبّاس من الست أن لا يِصَلَيَ بد يمم واحِدٍ إلا صلا واجدةٌ» ثم بحت للقانية 
ما وقول الصحابيّ من ال في محكم المرفوع ولأنه كهارة ضعيفة ولان الوُضوء كان يب لكل 
فرض فت يوم الخثدق فببقيّ فقي التي يمم على الأصل من وُجوب الطهر لِكُلُ فرض وحَرَجَ بِيُصَلّى 
E‏ بَيَمُم وجَمعُها بين ذلك وصلاق فرض بأل نوله في تيَمُوها كما مرّ فإنّه جاور 
الَف وام من كلايه في غير هذا لمل ل الطراف بعل الصلاة ة فلا يُجِمَعٌ بين فرصَينِ منه ولا 
بين فرضه وقّرض الصلاة كالحُطبة والجُمُعة مُطلَمًا؛ لأنّه لَّمَا جرى قولٌ أنّْها بمَثابة ركعََيْن ألْحِقَّتْ 
بالفرض العيْنيّ » وإنّما لم يستيح الجُمُعة يھا نظرًا لكونها فرض كه كفايةِ فالحاصِلٌ أن لها شَبََا 
مصلا بالعينيٌ روعي كما روعي كوثها فرض كفاية احتياطًا فيهما ُيده ما مرّ في الصبٌ فاه روعي 
في صلاته صورةٌ الفرض فلم يجمّع بين فرضَيْنِ وحَقيقة النفلٍ فلم يُصل الفرضٌ لو بَلَّ» وإتمالم 
يجب تيمم ِكل من الحُطبَيْنِ؛ لأنهما بسَنزلة شيءٍ واج ولو صَلَّى بتِيمُمِ فرضًا تب إعاثه كآن 
يط بء ثم َل جار له إعاذثه به وإن كان فعَل الأولى فرضًا؛ لن الثاني هي الفرض الحقيقي 
فجارٌ الجمعٌ نظَرًا لهذا وصلائه الثانية بِتَيَمُم الأولى نظرًا لِمَرضيّتِها اّلا هذا غايةٌ ما يوّجّه به كلامُهم 
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ويَعفلُ ما شاءء والدَذْرُ كَفَرْضٍ في الأظْهرِ والأصَحٌ مِسحةٌ جنائڙ مع رض وأ من نسي 


عدي الحضن كنا اجام لمن. واد نسي مُختلقتين صَلّى كل صَلاةٍ بتكم َه م» ون شاءَ 


مر مض o‏ 


ر تيم مَرتيِنِ 


هناء ثم رأيت في كلام شنا ما يوافمه لكنَ قياسّه هذا على ما يأتي في المسية من حََمِسٍ لا يم 
لأنّ ما عدا الفرض تم وسيلةٌ له ولا كذلك هنا؛ لن الأولى وججبَث لِحُرمةٍ الوقتٍ والثانية روج 
من عُهدة الفرض فلا وسيلةً أصلاً ومع ذلك كله فهذا يشكُلُ على ما مر في الصبىٌ من رعايةٍ الصورة 
والحقيقة احتياطًا بل هذا أولى مله . 
(ويتَتَفُلُ ماشاء)؛ لأنّ النقَلَ لا ينْحَصِرٌ فحمُفَ فيه (والنذْرُ) أي المئذورٌ من نحو صلاةٍ وطوافٍ 
(كمّرض) أصليٌٍّ (في الأظهَرٍ)؛ لان الأصلّ أنه يسلّكُ به مسلّكٌ واب الشرع نعّم إن نذَّ نمام كل 
نفل شر رع فيه جار له واف مع فرضيسه؛ لأن ابيداتها نفل والقراءةٌ الملذورة كذلك إن عَيتها نعم إن 
قَطعها بنيّةٍ الإعراض» ثم أراد إنُمامها احتّمَلَ وُجوبّ التيَعم؛ لأنّه بالإعراض عن البقيّةِ صَيرَها 
كالفرض المُسعَقلٌ وغه ما لو ندر سورئينٍ في وقتين فيَحَولُ وب التِبدُم لكل ؛ لأنهما لا بيان 
الآنَّ فرضًا واجِدًا (والأصح صِحَةُ) فُروض كه كفاية نحو (جنائرً) ون تعَيكّث (مع فرضٍ) عَبْنيٌ ِشَبَوها 
أصالة بالنفل في جواز التركِ ا ا 
والرُكوبُ؛ لأنّه يمحو رُكتها الأعظّمَ وهو القيامٌ وم أن ني النفل سه خلاقًا لول شارح هنا لا 
ُبِيحُها؛ لأله من غير جلها فهي رَُبةٌمُعوَسْطةٌ يين الفرض والتقّلٍ ااه ويلرّمه أن نة النفلٍ لا بيخ 
نحو مس المصحف؛ ؛ لأنّه من غير نيه وهو خلاف ما صَرّحوا به . (و) الأصحٌ (أنّ من نسي إحدى 
الخمس) ولم يعلم عَيتها لم عل الخمسٍ فورًا وُجوبًا إنْ كان الفواثُ بغير حُذْرِ وإلا فتدبًا وزسيانِ 
إحدامنَ مالو صَلامُنَ حمس وُضوءات» ثم عل تولك لمم من إحداهْ بيه حينل أن عليه 
0 وقد جهلّ عَيْنَها فيَلْرّمُه فِعلّهُنٌ إِذْ لا تبَيَمّنُ ن بَراءةٌ مه إلا بذلك فان اراد فِعلَهُنَ بالتيمُم 
يَمُمٌ لهُن)؛ لأن الفرض اا غ ا عو بطري الوسيلة لِتَتَحَققَ 
الل الشبكي والأحسئ كفل تت لیا 5 إلا نی شم نوی به لخم 
ولیس مُرادًا بل المُرادٌ أنه تيمم تِيمُمًا واحِدًا للمَنْسيّة وي ي به الخمس انى وإيهامٌ ذلك يدقَعُه ما 
هو معلومٌ أله ذا جد عل وما في ليه کان عن افع فقط يده بل يك التاق إن نما 
هو في : جو فر واسوياعيه معتغيره نيعا ولو دقر الما بعد فل الاين لم تلز إعاذتها كما 
رجه اَلَف وسبَقه إليه صاحبُ البحرٍ فرق بينه وبين ما لو طن حدًا فرصا له ثم تیه بأنه تم 
مئه اليقينُ بئَحوٍ المسٌ بخلافه هنا نسي صلاين هن وق كونهما مخلتن) كف وقصر 
ودود 5 يِمُم) وهذه طريقةٌ ابنٍ القاصٌ (وإنْ شاء تيمُمَ مرنينِ) 
عَدَدَ المنسيٌ (وصَلّى) بِكُلُ تيمم م عَدَدَ غير المنْسيّ مع زيادة واحِدٍ وترك ما بَا به گبله فيُصَلَي في هذه 
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الأول أربَعًا ولاءء وبالقّاني أربَعًا ليس منها التي بدأ بها. أو مُث مين صَلَّى الخمس مَرْنَينٍ 


ام بتيِمْمَيِنٍ ولا تيم لِمَوْض قبل وف فغله. 


الصّورة (بالأؤلِ اربعا) كالشهِرٍ والعصر والمغْربٍ والوشاء وعلِمَمِمامر آله إن كان الفواث بغير عُْرٍ 
ع راك ما اطي ا ا ا 
ار کا ان التي ا اا کال رار وار واا دا بيقن ؛ لاه صَلّى ما 
عدا الصَّبِحَ والظهرَ , ا بين فان كانت المنسبحانٍ فيه اث كَل بُ ون كانم تيك تأت اهر 
اليم الأول والصبح بالثاني وإ كانتا إحدى أولَيكَ مع إحدى هاي فكذلك وهذء طَريقة ابن 
الحداد وهي المُستحسنةُ عندهم ولّهم فيها عباراتٌ وصوايط أَخَرُ اتا إذا لم يوك ما دا به به كأنْ يُصَلَيَ 
باثاني اله والعصر والمغربَ والصّبح فلا يرأ لاحتمال أن المشستين الجشاء وواجدة * غير الصّبح 
فبالاولي تح غير اليشاء فى الوشاء عليه . (أو) نسي (مُثَه مُْفِقينِ) بينهما ولا يكونانٍ إلا من يومَيْنٍ أو 
شك في انفاقهما (صَلَى الخمس مر ين بهِسْمَين)؛ لأ الفرضس في كل مرو واد ف ِيقَعُ بذلك التيمُمٌ 
وبا غناء ار :ولو بان رلك واحِدٍ من طوافي وإحدى الخمس طاف وصّلّى الخمس 
؛ لان الفرض في الحقيقة واج ووُجوبُ فمل الل وسيلةنظير مام (ولا يم رض قبل 
ا E‏ 
باد ليرا ّيه ولا يصح أيضًا الل قبله» ولو احتمالاً إلا إن جلد ال بعد قبل المسح كما مر 
اناف شيع لد وار قل يسفن شرويلة كشا EES SE‏ من تيَمُمَيْنٍ 
مُطْلَقَا وكَسَئْر كما أفادّه قول الروضة وأصلّها قبل وقتِه وصَرّحَ به الإسكويٌ وغيرٌه ولا يُنافيه زيادةٌ 
الممْن وأصلِه فعله؛ لان الوقتٌ ك بل عل هذه الشروط يُسَمّى وقتٌ الفِعلٍ فلا اعتِراضٌ عليهما خلاقًا 
ِمَنْ طن وما لم يصح أي عند وُجود الماءِ لا مُطلَقَا خلائًا لِمَنْ وهَمَ فيه ففي المجموع إذا ْنا لا 
يُجِزِئٌ الحجَرٌ في نار كالمذي أو إن رُطوبة الفرج لا يُعفى عنها تيمم ويقضي ويأني في المثنِ أنّ منْ 
بجرجه دم لا يُعفى عنه يم ويقضي قبل طهر جميع البدن ها لا يُعفى عنه للتضُْخِ به مع ضعفي 
اليّمُم لا لكونٍ زَوالِهِ شرطا لِصِحَةٍ الصلاة الاما صح قبل واه عن الوب والمکان اق به 
الاجتهادٌ في القبلة هما مرّ من وُجوب الإعادة فيهما ويدخُلٌ وقثُ نعلي الثانية في جمع التقديم بعل 
الأولى تيم لها بعدّها لا قبلها نعم إن دَحَلّ وقثها قبل فِعلها بطل تِيمُمُه؛ له إنّما صح لها تبًا وقد 
زالَتِ التبعيُّ بانجلالِ رابطة الجمع وبه فرق ما مر من استباحة اهر بالتيعم لِفائتةٍ ضُحَى ؛ لاله َم 
ما استباحها استباح غيرّها تبعًا وهنا لم يستيح ما نوى على الصّفةٍ المثوية فلم يستيح غيرّه وقَضيته 
بُطلانٌ تيَمّمِه تيمُمِه ببُطلانٍ الجمع بطولٍ الفصلٍ وإ لم يدخُلٍ الوقتُ فقولّهم يبطلُ بدُخولِه وثال لا يده 
ولو أراة الجمع تأخيرا صح اتيم للهر وقتها نرا لأصاليه لها لا للقصر؛ ؛ لاله ليس وقتًا لها ولا 
لِمَمبوعِها؛ لأنها الان غيرُ تابعةٍ للظهر ووّقتٌ الفائتة تذّكَرَها فلو تيَمّمَ شاكًا فيهاء ثم بانّتُْ لم تصِعٌ 
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وكذا التَمَلُ المُوَنَتُ في الأصَحٌ. وَمَنْ لم يَجِدْ ماء ولا راا لَِمَه في الجديدٍ أن يُصَلَىَ 


والمئذورةٌ المُتَعَلّقَةٌ بو نت نت لا بصع لها ر يعي لها جل الكسل أو یل 
بعدّه» ولو قبل التكفين لكنْ يُكرّهء (وكذا انق المُؤَدْتُ) رابا كان أو غيرّه لا بك تيمم له قبل دُخولٍ 
اااي اسع لما في لقص رساي بان ناج دفر انب ررر ت رر 
صلاةٍ الاستسقاء ء لِمَنْ أرادها وحدّه انقِطاعٌ الغيثِ ومع الناسٍ اجيماعٌ أكثرهم وظاهِرٌ أله يْحَقُ بها في 
ذلك صلاةٌ الكُسوَيْنٍ فيَدحُلُ الوق لِمَنْ أراقها وحده مُجَرّدِ التَيرٍ ومع الناس باجتماع مُعطّوهم 
واعرض الوَقْفُ على الاجتماع باه يرم عليه أن من أراد صلاة الجنازة أو العيدِ في جماعةٍ لا يكيم 
لها إلا بعد الاجتماع ولا قال به ويْجابٌ بالفرقٍ بأنّ صلاةً الجنازة مَُقنَةٌ علوم وهو من فراغ العُسلِ 
إلى الدفنٍ والعيدٌ وقمّها مُحدّدُ الطرَفَيْنِ كالمكتوبة فلم يعَوَفّقَا على اجتماع وإنْ أراّه بخلافٍ 
الاستسقاء والكُسوفَيْنِء إذْ لا نِهايةً لِوَقتِهما معلومة فر فيهما | إلى ما عُزِمَ عليه وظَنّ بعضّهم أن لا 
مخاّصٌ من ذلك الاعتراض فاجاتٍ بان الفرض في كي للقَقد بريد فعلها بالصحراء فإن عل أن لا 
ماء بها يتيَمُمُ بعد الحُروج إليها لا قبله لكلا يحدّتٌ توَهُمٌ بطل تيمُمَه وإنْ توّهم أن بها ماء آخَرٌ إلى 
لجا بان في ملف اطلام امياد اجام ربل ديعل أذ ا به یمق ابره 
حُدوتٌ ماء بها فيوَحُرُ للاجتماع فلا وجة ما ذَكَرَ من التفصيلٍ والتحيّة بول المسجدٍ وخَرَجَ 
بِالمُوََّتِ النوافِلٌ المُطلقةُ نح لهااي روت قاذ ما غلا ولت اراق إن تيمّمَ قَبله أو فيه لِيُصَلَيَ فيه 
وإلا صح إن فلت هي مُوَكنةٌ أيضًا به ر بمُقمضصَّى ما ذَكرَ قُلْت المُرادُبالمُوَقْتِ ما له وق محدوةٌ الطرَكينٍ 
المُطلّقةُ ليسث كذلك؛ لأنّ ما عدا وقتٌ الكراهة يزيد وينقُصٌ لما يأتي فيه أنّ منه ما تَعَلّقُ بالفِعلٍ 
وهو قد يزيذء وقد ينْقّص . 

(ومَن لم يجد ماء ولاثراب) يكونه بصَحراء فيها حكر أو رمل فقط أو ببس فيه راب ند ولا 
أجرةً معه يُجَمَه بها (لَزِمَه في الجديد أنْ يُصَلَيَ الفرضٌ) المكتوبٌ الأداء ولو الجمُعةَ لته لا يحسُنٌ 
من الأربعين لَِقصِه وذلك لِحُرمةٍ الوقتٍ كالعاجزٍ عن السّثْرةٍ والاستقبالٍ وإزالةٍ النجاسة وهي صلاةٌ 
صَحيحةٌ لَك بها منْ حلّفٌ لا يُصَلّي ويحرُمٌ الخُروج منها ويُبِِلُها الحدّتُ وتّحرٌه كرُؤية ماء أو 
تُراب» ولو بِمَحِلٌ لا يُسقِطْ القضاء وجه جواڙها أوَّلَ الوقتِ خلانًا لِبَحث الأذْرَعيٌ أنّه يجبُ 
تأخيثها إلى ضيقه ما دام برجو ماء أو رابا وعن القثَالٍ آنه أفتى بفعله صلا الجنازة ويوّجّه بوجوب 
تقديوها على الدفنٍ وان لم تفت به ففُعِلَتْ وفاء بحُرمةٍ الميّتِ كحُرمةٍ الوقتٍ في غيرها لَكِنْ الذي 
اي الو ل ا و E‏ الال 
بقوله كما في حقٌ الميّتِ إذا تعذْرَ غُسلّه وتي جلك لبالا نضاى علنه ولاتها قز تك الكل وجو ميو 
نه ادو کی فقال قرز اال ل فيد كذ ورف نمي 3 تَعَيتَتٌ عليه وسَبَقّهما لذلك الأذّ رَعيٌّ فقال لا 
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يُعِيدٌ» وَيَقُضي الم يم المتِيممُ لِمَفْدِ الما لا المُسافر إلا العاصي بِسَفَرِه في الأصَحٌ. 


يجوز إقدامُه على فعلِها قَطعًا؛ لألّ وقتها مُنّسِعٌ ولا تفوثٌ بالدفن ولا يُنافي ذلك أن المُتيَمُمَ في 
الحضّر يُصَلَي عليها؛ أله ياځ له الل الملْحَقَةٌ هي به وقح لزعي أله ناس نفسّه فقال في باب 
الجنائز منْ لا ي يسقّط بِتَيَمُّمه الفرض وفاقِدٌ الطهورَيْن إن تَعَيّدَْ تعيَّثْ على أحدهِما صَلَّى قبل الدفن» ثم 

اعاقها إذا ويد اله الكايل وهذا التفصيلُ له وج اهرمع به بين من قال بالمئع ومن قال 
بالجواز. وما قولّه الثاني وَإِنْ : ميث عليه ففيه نظرٌ ظاهِرٌ وكَفاقِدِهِما منْ عليه بحيثٌ حَشيّ من اله 
مُبيح تِيمُم أو حبس عليه َرَج بالفرض المذكورٍ ما عَداه فلا يجوز له تتفل ولا قضاءٌ فائِئةٍ . مُطْلَقًا 
O E‏ . وكذا نحو قراءةٍ غير الفاتِحةٍ في الصلاةٍ ومُكث بمُسجِدٍ لحو جنب 
وتمكينِ روج بعد انطاع نحو حيض لِعَدّمٍ الضرورة (ويُعيدٌ) وُجوبًا؛ لان عُذْرَه ناور لا يدوم ولابَدَلّ 
هنا هذا إن ود مائ وكذا رابا جل يُسقِطُ القضاء إلا لم تجز الإعادةٌ هنا كغيره؛ ؛ لأنه لا فائدة فيها 
ولیس هنا حُرمة وق حتى تُراعی واختارٌ المُصَئْفُ القول بأنْ كل صلاةٍ وجبتْ في الوق من خَلَلٍ 
لاتجبٌ إعادتّها؛ لأنّ القضاء إنما يچب بأمرٍ جديدٍ ولم يشب يبت في ذلك شي * قل مُرادٌه بالإعادة 
القضاة كما بأصله لا مُصعَلُ الأصولتين أن ما برقي إعادةٌ وما بخارجه قضاء اه وليس بصّحيح بل 
لا م E‏ 00 . (ويقضي المُقَُ 
مَتَيمُمْ لفُقدِ ققد الاو)لنُدرة فقده في الإقامة وعدم كوايه ونماځ له اتيم إذا كان تجا أو نحوه القراءة. 
شلا مادء كلم یکین رغجا رقا جم إل فا طهر رر له اما اه من 
النوافل أي التي تة تُقضّىء والجُمُعة يلها ويقضي الطَهرَ (لا المُسافِرٌ) المُتيَمُمُ فلا يقضي وإ قَصُرَ و 

س َه شمو افق يه والعيز هما للذايب والضا له می تيم ل الب وقت اليم فب آي 
وفيما حواليه إلى حدٌ القُرب من سائر الجوانب فيما يظْهَرٌ أخدًا مما مرّ آنه ْمُه السعي لذلك عند 
يقن الماءِ فيه فلا يعي الله فيما وراء ذلك وجو الماءِ أعادٌ وإلا بان لَب ققد أو استوى الأمران 
فلا ولا عير مَل الصلاةٍ على الأوججه (إلا العاصي بسَفَرِه) كابتي وناشزة فإنه يقضي سَواء تيم لمق 
ماءِ . أو جرح أو مرّض (في الأصخ)؛ لأ سوط الفرض بالتِيمُمٍ فيه رُخصةٌ أيضًا فلا تناطً بعصي 
ولال لما مُه عله ترج عن مُضاهاة احص المحضة قاله آلإمام ويُؤْحَذُ منه أن الواجبٌ ليس 
رُخصة محضةء ومن ثم قال الشبكي هو رُخصةٌ من حيثُ قيامٌ سَبَسٍ الحُكم الأصليّ وعَزِيمةٌ من 
حي وجوه وتحَدمُه اه . وبه يُِمَعُ بين من عَبرَ في أكل المئتة للمُضطرٌ باه ُخصةٌ ومن عبر بأل 
عَزيمة . 5 وأمًا ردد الإمام في موضع أن الوجوبّ كَل يُجايِعٌ الرُخصة فيُحمل على أن رده هَل يُجايِعُ 
اليد العاف هذ داك إن رن الذي توف رع ب وتوت آذ لد عر تاوق ليقي 
المحضة وآنه لا يُنافيّ تقيرّها إلى سُهولةٍ؛ لأنّ الوؤجوبٌ فيها لَمَا كان موافمًا لِكَرَض النفس من حيتُ 
إل أف عليها من الحُكم الأصليٌ غالبا لم يكن نافيا ما فيها من التسهيل ويصِحٌ تيدم فيه إن فقدٌ 
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ر 
وَمَنْ تيم لمرد قَضَى في الأَظهَرٍ. أو عرض يمت الماء مُطلقًاء أو في عضر ولا سار فلا 


لاا را كثية. وان كان سار لم يه : يض في الأَظهَرِ إن وصَعَ على طَهْرِء فان 
وضخ على عدت و بحب تزغه» فإن تَعَذَّرَ قَضَى على المشهور. 


لكا عا ر لحر سي مامز اول ا تانر مر وعطش ذلا بيخ ی حت 
يتوبّ لِقّدرَيّهِ على رَّوالٍ ما نعِه بالتوبة» ولو عَصّى بالإقامة بِمَحَلٌَ لا علب فيه وُجودُ الماءِ تيمم 
لق لم ّمه القضاة؛ لأنهليس محا للأخصة بطريت الأصالة حنى يتر الحال فيه بين العاصي 
وغيره بخلافِ السمّرٍ فاندَقَمَ ما للشبكيّ هنا . 

(ومَنْ تيمم لِبَرِ) بحَضَرٍ أو سَمَّرٍ (قَضَى في الأظهَر) لِتُدرَةٍ فقلٍ ما ين 4 تسكن الا أن د 
أعضاءهء وإِنّما لم يأمُر َيه عَمرًا بالإعادةٍ في حديثه السابقٍ إمّا لِعِلْمِه به يعلّمُها أو؛ لأ القضاء 
على التراخي وتأخيرٌ البيانٍ لِوّقتِ الحاجة جائِزٌ (أو) تيمم (لِمَرَض) في غير سَّفَرٍ معصية لِما مر فيه 
(يمعٌ الماء مُطلَقَ) أي في كَل أعضاء الطهارة (أو) يمه (في عُضِو) منها (ولا ساترً) عليه (فلا) قضاء 
عليه لِعُموم عُذْرِ (إلا أن يكون بجُرجه) أو غيره (دَمّ كثيرٌ) لا يُعفى عنه لكونه بعله قُصدًا أو جاوّرٌ 
مله أو عأة إليه كما يعم يا يأني في شروط الصلاة فإذا تعر سل حيتيل اعا لد العجزٍ عن 


ممم 


إزالَيه بماء حارٌ أو نحوه أمّا اليسيرٌ فلا ي يض إلا إن كان بِمَحَلٌ التيَمُمِ ومَكعَ وُصولٌ الراب لِمَحَله 
لقص البدل والمُبدل حيتي قيلّ لاحاجةٌ لهذا الاسيئناء؛ لأنَ منْ صَلّى بتجاسةٍ لايُعفى عنها رمه 
القضاء وإنْ لم يكن ممما اه ويْجابُ بأنّ فيه فئدةٌ وهي التفصيل المذكورٌ في مفهوم الكثيرٍ (وإن 
کان) بالأعضاء أو بعضها (ساترٌ) كجبيرة ولم يكنْ به مٌ لا يُعفى عنه هنا أيضًا وذکره في الأول تمثيل 
لا نيد الم يقض في الأظهر ان ضع على طهر لبه بالف بل أولى للشّرورة وله إن لم يكن 
بعُضو التيّمُم وإلا لَزِمَه القضاء قَطمًا على ما في الروضة لقص البدلٍ والمُبدلٍ لَكنّ كلامّه في 
المجموع يققضي ضعفه (فإن ضع على حدر وجب نز إن لم يكف منه محذوة تيم لأنّه مسح 
على ساټر فاء شط وضعٌه على طهر كالحُفٌ (فإن تعَذْرَ) نزعُه ومَسَحَ وصَلَّى (قَضَى على المشهورٍ) 
لِّواتِ شرط الوضع وما أوهَمّه صَنيعُه من آنه لا يچب نزع الموضوع على طَهرٍ غير مُرادٍ بل هو 
E‏ مالي وجري ميا نك ا الس لاخو ور !ا 
بن ا وآله لو لم ا بل في يجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما 
صلي م بين الوضع على طْهِرٍ وعلى حدَثِ على ما إذا أَدَّتُ شيئًا منه وإلالم يجب نرْعٌ ولا 
؛ لأه حبني كعَدّم السار . 
«تنبية) المُرادٌ بالظهر الوا وضعُها عليه لب ليَسقّط القضاءَ الطْهرُ الكايلٌ كالحّفٌ ذَكَرَه الإمامُ 
وصاحِبُ الاستقصاء وعِبارةٌ المجموع صَريحةٌ فيه وهي تحب عليه الطهارةٌ لِوَضع الجبيرة على 
عُضوه وهو مراد الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه بقوله ولا يضَعُها إلا على وُضوءٍ انتَّهَتْ . 


ملكتا الطهارة كاه bh‏ 
وم 
باب الحيض 


e‏ ك e‏ مع عقر ا ر ع بن 7 ذه 
آقل سنه تشم سِنينٌ» واقله يَوْمْ وليلةء واكثده خمسة عَشْرَ بلياليهاء 


ومضيّةٌ التشبيه بالحُفٌ أُمورٌ الأولُ آنه لاد من كمالٍ طهارة الوْضوء إن وضَعّها على شيءٍ من 
أعضانه وكلام ابن الأستاذ صَرِيح في هذا وهو ظاهِرٌ الثاني أنْه لو وضّعّها على طهارة الُم لفق 
الماء لا يكفيه كما لا يلْبَسُ الحُْفٌ في هذه الحالةٍ وهو ظاهِرٌ أيضًا الثالثٌ آله لو وضّعَّها على غير 
أعضاء ء الوُضوءٍ ارط طُهِرُه من الحدَلَيِنِ ن أيضًا وفيه بُعدٌء ومن نّم لم يرنّضِه الزركشيُ بل رجح 
الاكتفاء بظهارة محلا فلو وضّعّها المُحِدِثٌ على غير أعضاء الوْضوءِ ولا جنابة» ثم أجكبّ مسح ولا 
قضاء؛ لأنّه على طهارة الخُسل وهي لا تقض إلا بالجنابة فهي الآنّ كايلةٌ . 

باب الحئض 

والاستحاضة والنفاس ولَمًا كانا كالتابعين له لأصالتِه أمَا الاستحاضةٌ : فو اض . وما التفاس فلا 
أكثر أحكايه بطريقٍ القياس عليه ولَعَلَبَه أحكايه أفرّدوه بالترجمة» وهو عة السيّلانُ وشَرعًا م جيل 
يخرّجٌ في وقتٍ مخصوص » والنفاس الد الخارج . بعد فراغ الرجم والاستحاضةٌ ما داهما على 
الأصحٌ والقولٌ بان بني إسرائيلَ أوَّلُ منْ و الحيِض فيهم يُبِطِله حديتٌ الصحيحَيْنِ «هذا شي: كتبّه 
الله على بَناتٍ 37655 . 

(آَلُ سِْه) الذي يُمكِنٌ أن يحكُمَ على ما تراه المرأةٌ فيه بكونه حيْضًا (يِسعٌ سنين) قَمَريَةٌ أي 
استكمالّها إلا إن رأثه قبل تمامها بدونٍ سِعَة عَسَرَ يومًا بلّياليها فرّعَمَ إيهامٌ هذا أن اشح كلها رف 
للحَيْضٍ ولا قائْلَ به ليس في محَلّه؛ لأنّه ّما يوهِمٌ ذلك لو كانت النّسمٌ طَرفًا وهي هنا حبر كما 
هو جليٌ وشّتَانَ ما بينهما ولا حدٌ لخر سئه ولا يُنافيه تحديدٌ سِنّ اليأس بائئَيْنِ وسین سنه لأنه 
باعتِبارٍ الغالِبٍ حتى لا يُعَتَبَرَ بر النفصٌ عنه كما يأني؛ ثم وإمكادٌ إنزالھا كإمكانٍ حيْضها بخلانٍ 
إمكانٍ إِنَْالٍِ الصبيٌ لا بد فيه من تمام التاسعةء والفرق خرارة طبع الاو كذا فيل والاوج ا 
فرق ثم رأيته صرح بذلك في المجموع حيثُ جِعَلَ الأصحٌ فيوما استكمال الع أي التقريبيٌ 
المُعتَبَر يما مرّ وزاد في الصبيّ وجهًا يسع ونصفٌ ووجهًا عَشرٌ سنين» وأشارٌ إلى أن الإمام فرق 
بأنها أسرّعٌ يُلوعًا منه أي ؛ لأنها أحَوٌ طبعًا منه. (واقله) رَمََا (يومٌ وليلة) أي قدرُهما مُتصِلاء وهو 
أربعٌ وعشرونٌ ساعةٌ» وإنْ لم تمق إلا من أربعة ء عَشَرَ يومًا مل بناة على قول السحب الآني خر 
الباب وسيأتي کم ما يلم منه أن المُرا5 بالانّصالٍ أن يكونٌ نحو القن بحيثُ لو أدحَلَ تل وإن 
لم يخرّج الم إلى ما يب عسل في الاستنجاء . (وأكثرًه) زَّمَنَا (تحمسة عَشَرَ) يومًا (بلياليها)» وإنْ 
لم قصل وغاليُه سِنَةٌ أو سَبعةٌ كَل ذلك باستقراء الشافعيّ دته بل صح النص بالأخير . 


)000 [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۹۰]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱۲١١‏ وغيرهما 
من حديث : عائشة سا . 
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ل ٠‏ ل غم 
وَل طهر بين الحيصتين حَمسة عَشَر. رلا حَدّ لا كدرو وب يحرم به ما حرم بالجنابة» عبوز 


المشجدٍ إِنْ خاقَتٌ تَلْويكَه 


(وأئلُ) زَمَنِ (طهر بيين) رَمَْ (الحِضكَينِ تحمسة عَمَرَيوما) بلياليها لأنه اقل ما َبتَ وُجودٌه آنا بين 
حيْضٍ ونفاس فيكونٌ اقل من ذلك تقدَمَ الحيْضٌ أو تأر بل لو رأتٍ الحايِل يومًا وليلةً دما يل 
الطلتق كان حيّضًاء ولو رات النفاسٌ سِتّين» ثم انقَطمّ» ولو لَحظةٌ ثم رأثٍ الدمّ كان حيصا بخلافٍ 
انقطاعِه في السّقّين فإنّ الايد لا يكونُ حيْضًا إلا إن عاد بعد حمسة عَشَّرَ يومًاء (ولا حدٌ لأكثره) 
إجماعًا فإن المرأةً قد لا تحيضٌ أصلا وغالبُه ية الشهر بعد غالب الحيْض السابق» ولو اطْرَّدتُ 
عاذ راز اراک وا ی ا دزا تشع ن ت الارن آنه وحمل ماعل الفا اراي 
من حرق العادة المُستَمِرَةٍ وقد يُشكل عليه حَرفُهم لها برُؤية امرَأةٍ دَمَا بعد ِن اليأس حيتٌ حكموا 
عليه بأنه حيْضٌ وأبطلوا به تحديدّهم له بما مر وقد يُجابٌ بما مر آيِمًا أن ذاكَ تحديدٌ بالنسبة للتقص 
عنه لاغيرٌ وبال الاستقراء» وإنْ كان ناقِصًا فيهما لَكنْه هنا نَم بدليلٍ عَدّمِ الخلا عندنا فيه بخلافه 
تم يما يأتي من الخلافٍ القوي في سه وفي أن المُراد نساءً ع.+ عَشِيرَتَها أو كل النساءِ وعليه المُرادُ في 
سائر الارن من أو رَمَنها فهذا كله مون يُضعِفٌ الاستقراء فلم يلْتَِموا فيه ما الترّموه في الحئض فَامله 
فإله مهم هور التناأّض في كلايهم بباوئ الرأي . (ويحرّمٌ به) أي الحيْض (ما حرم بالجنابة)؛ لاله 
أعْلّظُ (و) زياد هي الطهارة بن تعد ِغيرٍ نحو السك والعيدٍ لايُقال هذا لا يخمصٌ بالحيْض بل 
وجَدُ في جب بعد حروج منيّه وقبل انقطاعه» إذ الظاهِرٌ حرمة مةٌ غُسله حيئئلٍ ب بنيّةِ التعَيّدِ وحينيلٍِ فلا 
زيادةً ؛ لأنّ هذه الصَّورة دأخِلةٌ في قوله ما حرّمٌ بالجنابة؛ لأنا نقولٌ هذه الحُرمةٌ ليسث لِخُصِوصِ 
المنيّ لِصِحَةٍ الطهر بن بن التعّدٍ من سَلّسِه» وإنّما هي لِعُموم كونه مانِمًا من صكتها في غير السلس 
بخلاف الحيِض فإ الحرم ذاته» إذ لا ضور صِحَةُ طهر مع وُجوده طلقا اله و(عبورُ المسجد 
إن خاقث)» ولو بِمُرّدِ الاحتمالٍ كما شَِّله كلامهم وعليه يَُرَقُ بينه وبين اشتِراطٍ الظن في حُرمةٍ بيع 
نحو الك لِمُنّخذه مرا بان المسجدّ يُحتاط له لا سيّما مع جود قبن نة التلويث هنا (تلويه) بِمُكلَثةٍ 
بعد التحتية بالدم صيانة له عن الحبتِ فإنْ أنه كر لظ حدَئِها وبه فارَقّتٍ الجُكْبَ ويجري ذلك في 
کل ذي حب يُحْشَّى تلويئُه به كذي جُرح أو نعل به حَبَث رطب فن امن لم يُكرّه فيما يظهَرٌ ويهذا 
فهر الفر ونه ما فيل لا بحا إهذا؛ لاله ليس من حُصوصيَاتٍ الحاقض لا بال يجري ذلك 
أيضًا في كَل مكان م 3 مسق للغير لما هو واضِحٌ آله يحرم تتجيسه كالاستجمار بجدار الخيرٍ؛ لأا تقول 
إلما يصح ذلك عند التحفقي أو علب الف لا معلا بخلانٍ السجد يقم حُرمَيِه فظَهرٌ الفرق بينه 
وبين غيره وعَلِمَ مما ر حُرمةٌ البول فيه في إناءٍ وإدخالٌ نجس فيه بلا ضرورةء وإنْ أمِنَ التلويتٌ 
نعم يجورٌ إخراج دم نحو فصا وَملٍ واستحاضة في إناء أو ُمامةٍ أو تراب من غيره فيه» ون سَهُلَ 
إخراجُ ذلك خارِجّه خلانًا لبعضهم وبَحَتٌ جل دُخول مُستَبِرِي يدّه على ذَكَرِه لِمَنْع ما يخرُجٌ منه 


م كتاب الطهارة جه ء ٌ2ً  ً‏ ا اا مس 00 


ET 3‏ : 1 5 7 
والصَوْمُ» وجب قضاؤه» بخلاف الصلاة» وما بين سُتِها و رٌكبتهاء وقيل: لا يحرم غير 


سَواءٌ السلس وغيرُه. (والصومٌ) ولا يصح إجماعًا فيماء وهو تعَبُّديٌّ والأصحٌ آنه لم يجب أصلاً 
وتظهّرُ فائدةٌ الخلافٍ في الإيمانٍ والتعاليق وفيما إذا قضَّتْ فلا تحتاج لِنِيّةِ القضاءٍ بناء على آنه ما سَبَقَّ 
لفِعلِه مُقَضِ في الوقتٍ» وهذا أولى مِما ذَّكَرّه الإسئويٌ وغيرٌه فلْيُتَأمَلُ (ويجبٌ قضاؤه) إجماعًا 
وتسميثُه قضاء مع آله لم يسرق لفعله مض في الوقتٍ كما تقر نْما هو بالنظَر إلى صورة فِعلِه له حارج 
الوقتٍ (بخلافٍ الصلاة) لا يجب قضاؤُها إجماعًا للمََقَةٍ بل يُكرّه كما قاله جممٌ مُتَقَدّمونَ أو يحرْمُ 
كما قاله البإضاوي وآقره ابن الصلاج والمُصَكْف» وهر الأويجهء ثم رايت الشار المحَمقَ جر به 
في شرحه لِجمع الجوامع ولا ت تَنعَقِدٌ منها عليهما؛ لأنّ الكراهةً والحُرمةً هنا من حيبت كوثها صلاة لا 

لأمر خارج نظيرٌ ما يآني في الأوقات المكروهة نمم ركمتا الطواف يُسَنُ لها قضاؤما على ما في 
شرح ملم عن الأصحاب ون عليه ته صَوْبَ في مجموعه خلاقه» إذ لا دشل وقهما إلا 
بقراغه فلم يکن الؤّجوبٌ أي على القولٍ به في رَمَنِ لفن قال فإ رض طروٌه عَقِبَ فراغه أمكنّ 
ذلك . إن سَلِمَ بوهم حيتي اه. وتسليم ذلك ظاهِرٌ إن مضضى عَقَبَ الفراغ وقبل الطروٌ ما يسَعّهما 
ته ليس قضاءً لَّمَا وق لَه في الحِيْض» (و) يحرُمُ (ما بين سُرْتَها ورُكبّتها) إجماعًا في الوطءٍ ولو 
بحائل بل من استَحله كم أي رمن الدم وهم الخبَر الصحيح لك ما فوق الإزاره“ كناب عنهما 
كنا فقا ا وما بينهما بحائلٍ في غير الوطء (وقيلٌ لا بحر رُم غيرٌ الوطء) ِبر مُسللم «اصئعوا 
کل شيءِ إلا النكاح» (" ور جوا الأول مع أنّ هذا أصځ منه لِتَعَارْضِهِما وعنده يرجح ما فيه احتياط 
وفي الخبَرٍ من حام حول الجمَى يوك أن بقع فيه" وبه يضعُفٌ اختيارٌ المُصَئفِ للقاني» وإ وج 
بأنّ الحديت الأول في مفهومه عُمومٌ للوّطءِ وغيره وخصوصٌ بما تحت الإزار والثاني منْطوقه فيه 
عُمومٌ يما تحت الإزار وقوه وخُصوصٌ بما عدا الوطء فيكونُ صوص كَل قاضيًا على عُموم الآخَرٍ 
ا ل يا يُخصّصّه. وحيئلئِذٍ 
حقو يتح التعارْضٌ و تعن الاحتياط كما رر فتاه وعِبارئُه تحمل أن المُحَرّمَ الاستمتاٌ » 00 
7 والروضة وغيرهما وآنه المْباشرةٌ وهي عبارةٌ المجموع والتحقيقٍ وغيرهما فعلى الأول يحر 


(۱) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۱۲]» من حديث : عبد الله بن سعد الأنصاري كت . 
قلتٌّ: : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 1917]. 

(؟) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم /۳۰۲]» وغيره من حديث: 

أنس كله . 

(۳) [صحيح] أخرجه : ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 2»]5074 وغيره من حديث: التعمان بن بشير تله . 
قلتٌ: : حديث صحيح » وأصله عند البخاري في (صحيحه) [رقم/ ٦٤۱۹]ء‏ وی ن ر را 
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7 ا‎ SEEN 
فإذا ا » والطّلاق والاستتحاضةٌ حدَتٌ دائ كُسَلَسء‎ 


تَمنَعُ الصَوْمَ والصلاةء َيل المشتحاضةٌ فَرجها وتَعصِبه 


النظرٌ بِشّهوةٍ لا اللمسٌ بغيرها وعلى الثاني عَكسّهء وهو الأوجّه. وبَحَتٌ الإستويٌ تحريمٌ مُباشرَتِها 
له بحر يدها فيما بينهما رڌوه بأنّه استمتاغٌ بما عدا ما بين سُرتِها وُكبتهاء وهو جائ إذ لا فرق بين 
استمتاعه بما عداهما بلّمسِه بِيَدِهِ أو سائر بَدَنْه أو مها له لكئها تممَيِمُ بِمَئعِهِ ولا عَكسٌ» وقد يقال 
إن كانث هي المُستَّمتِعة نصح ما قاله؛ لأنّه كما حرّمٌ عليه استمتاعُه بما بين سُرتها وركيتها حَوفَ 
الوطء الحرم بحرم استمتاها بما بين رنه ورُكبيه لذلك وتحشية التو بالدم ليس عله ولا جز 
TS‏ عد ب ا َع بما عدا ما بينهما 

سَيذْكُرُ في الطلاقي حُرمَته في حَيِضٍ ممسوسةٍ ليسث بحاي بحَملٍ تعمد بوَضعِه فلا اعتِراضٌ عليه 
في ذكره له في قول : (فإذا انقَطعَ) دم الحيْضٍ لِرَّمَنٍ إمكانه ومِثله النفاسٌ (لم يجِلٌ قبل العُسل) أو 
اليم م (غيرٌ) الطْهر بنبةالتعبدِ والصلاة لِفاقَدِ الطهورَيْنٍ بل تجبٌ و (الصومٌ)؛ لال سَبَبَ تحريمه 
صوص ل الحيضٍ وإلا لَحَرُمَ على الجْبٍ . (والطلاقٌ) ِزُوالٍ مُقعَضى التحريم , وهو تطويل العِدَةٍ 

وما بّقيّ لا يزولٌ | إلا بالُسل أو له لتقا المُقضَى من الحدّث املظ في غير الاسهمتاع . وأمًا فيه 
فلقوله تعالی : ی عي يلون > [البقرة تر فى ی ا زهو واو الدلالة ا 
وهو بِفَّرضٍ آنه بمَعگی المُسَدَّدٍِ كما قاله ابن عَبّاس وججماعةٌ واضِحٌ أيضًا وإلا فلقوله عَقِبَه عَقِبَه اذا 
هرن [البقرة :۲۲۲ ] 

(تنبية) ذُكّروا أنّ الجماعَ في ي ايض يورك عة مُؤْلِمة جنا للمُجايِعٍ ودامَ الود وحكى 
الغزاليٌ امتِداد هذا الثاني للعُسلٍ ويرتَفِمُ قبل الطهرٍ أيضًا ” سُقوط قضاءِ الصلاةٍ كذا عَبّرَ الرافعيُ 
بالقضاءء وكان وجهّه أن من شَّأنٍ القضاء سَبقّ مُقتَضٍ له فانّضَح ج التعبيرٌ فيه بالسّقَوطٍ تارة وعَدَمِه 
أخرى ولا كذلك الأداء فاختصارٌ عِبارَتِه بحَذْفِ القضاء واستعمالٍ السُقوط فيهما يُثَرّتُ التنبية على 
هذه اللكتة الدقيقة ولا برذ ارتفاعٌ حرمة يكاح المُسَبرَأ بالانقطاع؛ لأنه لم يحرّم بالحيْض بل حرمَتُه 
موجودةٌ قبله فليس مِمَا نحن فيه . 

(والاستحاضةٌ) كان يُجاوِزٌ الدمُ خمسة عَشَّر ويستّورٌ (حدّتٌ دام كسَلْسِ) بف اللام أي دو ام بول 
أو نحوه فإنّه حدّثٌ دام ِم أيضًا فهو تشبية ليان حكوها الإجماليّ لا تمثيلٌ لها فلهذا فرّعَ عليه قوله (فلا 
تمتّعُ الصومً والصلاة) وغيرّهما هِمَا يحر م بالحيْضٍ كالوطء» ولو حال جرّيانٍ الدم» والتَضَمُحٌ 
بالنجاسة للحاجة جائِرٌ بَيانًا لذلك الحكم الإجماليٌ وقوه (فتَغْسِلٌُ المُستحاضةٌ فرجها) بَيانّا حُكيها 
التفصيليٌ وإشارةً إلى أن أكثرٌ أحكامها الآنية ية تأني في السلس وُجوبًا إن لم الي ءَ بالحجر أو 
ك َرَج الد مَل ليجع فيه الحجر قبل الؤضوء أو اليم (و) عق عَقِبَ الاستنجاء تحُشُؤُه وجوبًا بحو 
طن َفعًا للنجَسٍ أو تخفيقًا له» ثم إن انقَطْمّ ب به لم يلْرّمها عصبه ا عَقِبَ ذلك آنها (تعصِبًه) 


يلون 
7 25 م و . 2 7 0 ر 
ونَعَوَضَأ وفك الصّلاةِ» وتُبادِرُ بها فلو أَخْرَتٌ لِمَضلحة الصَّلاةٍ كسَثْر واليظار جماعةٍ لم 
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بح فسكونٍ بوصابةٍ على كيفيّةِ التلَجُم المشهورة نَم إنْ تات بالحشو أو العصب وآلَمّها اجماع 
الدم لم يلرّمهاء وان کات صائمة تركب الحشر نهارًا واققصَرَتْ على العصب مُحائْظةٌ على الصوم 
لا الصلاةٍ ة تكس ما قالوه يسن اع َبِطا لان الامنتحاضة عله فزي الظاهرٌ تراما فلو زوعيت 
الصلاةٌ رُبّما تعَذَّرَ قضاء الصوم ولا كذلك» ثم وبه يُعلّمُ رد قولٍ الزرككشيّ ينبغي منْعُها من صَّوم 
النفل ؛ لأنها إن حشَّتُ أفِسَرَتُ وإلا ضيّعَتُ فرض الصلاةٍ من غير اضطرار لذلك» ووّجه رده أنَّ 
التوسعة لها في طق الفضائل بدليل ما يأني من جواز التأخير لِمَصلّحةٍ الصلاة وصلاةٌ النفل» ولو 
بعد الوقتِ كما في الروضةء ون خالقه في أكثر كُثبه اققَضَت ان سامح بذلك ولا ضر حُروجُ دم 
بعد العصب إلا إِنْ كان لقصير في الشدٌ وبَحَتٌ وُجوبٌ العصب على سَلّسٍ المنيّ أيضًا تقليلاً 
للحدّثِ كالخبّثِ قال الجلال البلْقينُ» ولو انح في مقعَدَيْه دمل فحَرَجَ منه غائِط لم يُعفَ عن شيءٍ 
منه وقال والِدّه بعد قول الإستويّ إِنْما يُعفى عن بَولٍ السلس بعد الطهارة ما ذَكَرَّه غيرُ صَحيحِ بل 
فی من كليله أي الشارع يعلد كام ما و من حر وع فى الثوب واو كماافي ا 
قبل الطهارة وبعدّها وتقيدٌهم بها ّما هو لبان أنّ ما خرن رُح بعدّها لا ينْقُضْها وتيمّه في الخاوم بل قال 
ابن الرفعة و سس البو وم الاستحاضة يُعفى حتى عن كثيرما لکن َه الائ م أي بالنسبة لكثير 
البولٍ. (و) عَقِبَ العصب (: عَوَضّغ وُجويًا فلا يجودٌ لها تأي الرْضوءِ عنه كما لا جور لها تأخية 
د اه َتَوّضّأ إلا (وقت الصلاة) لا قبله؛ لأنها 
طهارةٌ ضرورة كالتيمُم» ومن نَم كانث كالمُتِيْمُمٍ في نة الاستباحة كما دمه في الوضوء وفي 
تمالا تج ين فرعن بین كما سك وف آنه د نرت فرشا ولغ یسا وال فما نرنه ويد 
aT‏ بتفصيلِه (وتْبادِرٌ) بالوضوء لِوُجوب الموالاةٍ عليها فيه كما مرّ 
ولَّها تثليكه وبقيّة سه سئَنِهِ ِما يأتي و(بها) أي الصلاة عَقِبَه عق عَفِبَه تخفيمًا للحدَثِ ما امكَن وقال جم يُفْتَفَُ 
الفصلُ بما بين صلائي الجمع . (فلو آخْرَتْ لِمَصلحة الصلاةٍ كسشر) لِعَورةٍ (وانتظارٍ جماعة) مشروعة 
لها وإجابة مُوَذِ وإقامة وأذانٍ لِسَلِسٍ ودّهابٍ إلى المسجدٍ العم إن شرع لها لم يصرٌ) كدب 
التأخير لذلك فلا تعد به ممم فصر واسمُشكلٌ بأنّ اينات الخبَثِ شرط ومُراعائه أحنُ ويجابُ بان ذلك 
نما بوج لو كانت المُبادرةٌ زيه بالكُلَيَ» وإنّما لم بُراع تخفيقّه لما مرّ ال الاستحاضة عِلَةٌ مُزْمنة 
والظاهِرٌ َوامُها فوّسِعَ لها في النوالٍ ون ای إلى عَدَمٍ اجيناب بعضٍ الخيّثِ» ومن نَم لو اعتاتٍ 
الانقطاعَ في جزءِ من الوقتٍ بقدرٍ ما يِسَعٌّ الوُضوء والصلاء ووَئَِتُ بذلك لَزِمَها : تحرّيه فإذا وُحِدَّ 
الانقِطاعٌ فيه لَزِمّها المُبادرةُ. بالفرض فقط ولم يجز لها التعجيلّ لِسنةٍ فان رجت ذلك فقط ففي 
جوب التأخيرٍ له وجهانٍ بّناهما الشيْخانٍ على ما مر في التيّمُمِ ورّجّحَ الزركشيٌ ما جرّمَ به في 


مايه لبح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ل ١‏ وم 
وإلا َي على الضحيج. ويج الؤضوء ِكَل فَوْض» وكذا تَجَدِيدُ العصابةٍ في الأصخ 
ولو الْمَطْعَ دَمُها بعد الؤضويء ولم تَعْمد انْقَطاعَه وعَؤدّه أو اغتادث ووَسع رَمَنْ الاقطاع 
وُضوءًا والصّلاةٌ وبحب الؤضوءُ. 


ر رأت لِسِنٌ الحهض أله ولم غير 


الشاملٍ من وُجوب التأخير كما لو كان يديه نجاسةٌ ورجا الماء آِرٌ الوقت فإنه يحبٌ التأخيرٌ لإزالهها 
فكذا هنا انتَهَي ؛ وفيه وقفةٌ ؛ لأنّ ذا النجاسة نَم بتَسليم ما ذُكرَ فيه لا عُذْرَ له في التعجيل مع آنه يرم 
القضاءٌ او لل بالفاسةة وهذه لها عُذْرٌ يما مر أن الاستيحاضة عله مُزينة والظاهِرٌ دَوامُها (وإلا) 
يكن التأخيرُ لِمَصِلّحةٍ الصلاة 5 فيِضْرُ على الصحيح) لما مرّ من تكرُرٍ الحدّثٍ المُسَغْني عنه . (ويجبٌ 
الؤضوة ِل فرض) ولو مثذورٌ أو تتفل ما شات كالمُعيمُم بجايع كوام الحدَثِ فيهما وصح 
قولّه اة لِمُستَحاضْةٍ «ة صمي لِكُلُ صلاقه”' (وگذا) يچب لكل فرض (تجديد) عسل الفرج وشو 
و (الجصابٌ في الأصح) كتجديدٍ الرّضوءء ولو طهر الدم على الوصابة أو زاّث عن محَلها زوالا له 
وقَعّ وجَبٌ التجديدٌ قَطعًا إكشرة الخبّثِ مع إمكانٍ بل سُهولَةٍ تقليله . (ولو انقَطعَ الدمُ بعدٌ) نحو 
(الؤضوءِ)ء ولو في الصلاةٍ أو فيه (ولم تعد انقطاُه وعَودُه) وجب الوْضوءٌ لاحتمالٍ الشَّفاءٍ والأصل 
أن لا عَودَ (أو) انقَطْمَ فيه أو بعدّه» وقد (اعتادث) الانقِطاعَ» ولو على تُدورٍ على ما اقتضاه كلام 
المُعظم لكن بَحَتٌ الر افعيُ آنه كالعدم (ووَسِعَ) في الصورًة رَتَيْنِ (زّمَنُ الانقطاع) المعتاد (وُضوءًا 
والصلاةً) أي أل ما يُمكِنُ من واجبهما فيما يظَهَرُ ترجيځه من ترو للأمرَعيّ باعتبارٍ حالها والصلاء 
التي تُرِيدُها على الوجه الذي أفْهمَنْهِ عبار الروضةٍ خلامًا للإسويّ (وجَبَ الؤضوء) وإعادة ما صَلَنه 
به لإمكانٍ أداءِ الوبادة بلا مُقارَنةٍ حدّثِ وتبيّنَ بُطلانٌ الطهر اعيبارًا بما في نفس الأمر أمّا لو عاد الدمُ 
قبل إمكانٍ ما ذُكرَ سَواءٌ اعتاث عَودَه آم لا أو ظَنَتْ فُربَ عَوده عاد أو إخبار ثقةٍ قبل إمكانٍ ذلك 
أيضًا فان وُضوءها باق بحاله فتُصَلَّي به نَم إن امد الزمَنُ على خلافِ العادةٍ بحيثٌ يسَعٌ ما ذُكِرَ با 
بُطلانَ وُضونها وما صَلَنْه به ويما تقر عُلِمَ أن حبر العارف اة بوه ًا أو بعيدًا كالعادق» ولو 
شَمَيْت حقيقةٌ لم يلرّمها تجديدٌ شيءٍ إلا إن َرَج حدّتٌ عند الشروع في الوّضوءٍ أو بعدّه. 
(فصل) ف احكام الستحاضة 

إذا (رأث) المرأةٌ لدم (لِسِنْ الحيض) السابق أي فيه» وهو ما بعد الس (اكَلّه) فأكثرٌ (ولم يعبر) 
أي يُجاوز الدمُ لا بقَيْدٍ كونه قله لاستِحالَته فلم بُحج للاحترازٍ عنه على آله يصح أن بريد بالأكَلٌّ هنا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [5/ 5 217١‏ وأبو داود في (سننه) [رقم / ۲۹۸]» وابن ماجه في (سننه) 


[رقم/ 75]» وغيرهم من حديث : عائشة سا . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ صحيح] . 
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ما عدا الأكثرٌ حيتي لا يرد على العبارة شية) لا يقال دود الأكثر بِقَيْدِ كونه دوئّه لا يُمكِنٌ مُجِاوَرَئه 
للأكثر أيضًا فساوى الأتَل؛ لاتا نقولٌ بل يُمكنُ» والفرق أن الال ميد كونه يومًا وليلةً لا ُرَم فيه 
مُجاوّزةٌ حتى تُُفَى بخلاف الدّونٍ لِشْمولِهِ لما عَدا آخِرَ لَحظَةٍ من الخمسة ع عَسَرَ فهو لانّصالِه به قد 
كوم مُجاوَرَنه فاحتيج فيه وظيرُه قولُ امن فإ بلَعّهما أي الما دود اَن كما هو صَرِيحُ 
السياتي ففيه هذا التأويل » وإنْ كان الظاهِرٌ رُجوعَ الضمير للماء لا بِقَْدِ كوه دود (أكثره) ولم يكن 
قي عليه بَقيةُظهرِ كما هو معلومٌ من حُكمه على الطهر باه لا يُمكِنُ أن يکود دود تحمس عَشَرَ 
اننع ایرد هذا عليه (فعُله حيضٌ) على أي صف كان واحتمالٌ تبر العادة مم فلو رأث كم 
أسوّدٌ ثم أحمرٌ حكمنا على الأحمر أيضًا آله حيض : ثم إن انقَطعّ قبل حَمِسةً ع es‏ 
ا ود فقطء أمّا إذا بقيّ يها بَقِيَةُ طهر کان رأث ثلاث دَمَاء ثم اي ج عَشّرٌ نقاءً» ثم ثلا 
ناش الع اثلا لأخيرة ك فساو ورج بالقطاع ما لو اسم إن كانت ميقا في مكبر او 
مُعتادةٍ ّث بعادتها كما قالوه فيما لو رأث حَمستَها المعهودة أوّلَ الشهر» ثم نقاء أربعة عَشَّرّء ثم 
عاد الدمٌ واسكَمَرّ َر فوم وليل من اول العائِدٍ طهرٌء ثم تحيضٌ حمسة ایام منه ويستّمِرٌ دَورُها عشرين 
ويمُجَرَدِ رُؤية الدم لِرَّمَنِ إمكانٍ الحيْضٍ يجب اليَزامُ م أحكايه» ثم إن انقَطَمٌ قبل يوم وليلةٍ بان ان لا 
شي ء فكقضي صلاةٌ ذلك الزمَنٍ وإلا بانّ آنه حيْضٌ» وگذا في الانقطاع بن كانث لو أدحَلّتٍ القطنة 

حرجت بَيْضاءً نقيّةٌ فيَلْرَمُها حي حينئلٍ اليزامٌ أحكام الطهرء ؛ ثم إِنْ عاد قبل حَمسةً عَشَرَ كمّتْ وإن انقَما م 
عت وهكذا حنى تمضي تحمس حكر فحیت ا ُهل إلى مركا الآني فن لم جاوما باك أذ عل 
من الدم والنقاء المُحكَوَّش حَيْضٌ وفي الشهر الثاني وما بعدّه لا تفعَلٌ للانقطاع شيئًا مِمَا مر لأنّ 
الظاهرَ نها فيه كالأرّلٍ هذا ما صكحه الرافع» وهو وجية لَكِنّ الذي صَحَحَه في التحقيتي والروضة 
وهو المئقولٌ كما في المجموع أنّ الثانيّ وما بعدّه كالاوٌلٍ» (والصفرة والكدرة حيضٌ في الأصخ) 
لخر الاق في ا E‏ ا 
الصفرةٌ فتَقولٌ لا تعجَلْنّ حتى ترَيْنَ القصّة البيّْضاءَ ولايُعَارِضُه قول ام علي عَطَيّةَ كنا لا نعُدٌ الصُّفرةً 
والكُدرة بعد الظهرٍ شيئًا؛ لان الأرّلَ اصح وعائشة أفقه ْم له و من غيرها على أن قولّها بعد 
الطهر مُجِمَلٌ لاحتماله بعد دُخولٍ زَّمَِه أو بعد انقضائه والمَبَيّنْ أولى منه وما اقتّضاه المنْنُ من جِرَيانٍ 
الخلافِ في المُبِتَدَأةٍ والمُعتادة في أيَام العادة وغيرها هو المُعتَمَدُ خلافًا ما وقّمَ في الروضة وغيرها 
قِيلَ سياقه يوهِمٌ آنهما دَمٌ والمعروف أنّهما ماءانٍ لا دَمانِ انتَهَى وإيهامُّه لذلك ممنوعٌ على أنّ نفيّ 
الدمّويْةٍ عنهما من أصلها ليس بصّحيح . 

(فإن عَبَرَم) أي الدمٌ أكثره فما أن تكو مُبتَدَاةٌ أو مُعتادةٌ» وكُلّ منهما ما مُمَيّرةٌ أو غير مُمَيْرةٍ 
والمُعتادةٌ إمّا ذاكرةً للقدر والوقتٍ أو ناسيةً لهما أو لأحدهما فالأقسام سبعة سَبعةٌ (فإن كانث مُبتَدَاة) أي 
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اس عو سم عد رق 5 م ت و ر 
مُمَيْزةٌ بان تَرَى قَويّا وضّعيفًاء فالضّعيفٌ استحاضةٌ والقويُ حَيِضٌ إِنْ لم ينمض عن أل 
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اول ما ابتَدَ بكدآها الد (ممَهِر يِرْة بأن) تفسيرٌ لِمُطْلَقٍ المُمَيّرَةٍ لا بقَيْدٍ كونها مُبِتَدَأةَ(ترى قَوبَا وضَعيفًا 
فالضعيفٌ استحاضة)ء وإنّ طالَ (والقويٰ حيض إنْ لم ينقُص) القويٌ (عن أكَله) أي الحيْض (ولا عبر 
أكثره) ليُمكنَ جعله حيصا (ولا نقصٌ الضعيفٌ عن اقل الطهر) وهو حمس عَشَرَ وما لاء ليُجِعَلَ 
ا بين الحيْضَتَيْنِ فلو اَل شرط مِمّا كر كانث فاقِدةٌ شرط تمييز وسياتي حُكمُها كان رأث يومًا 
أسوَة ويومًا أحمرًومَكذا لِعَدمانُصالٍ الضعيف بخلا ما لو رأث یوما وليلةً سود ؛ ثم أحمرٌ 
مُسَوِدًا سنينا كثيرةً فان الضعيف كله طهة ؛ نأك ال لاح له تما لي الث كما قال 
المُتوَلّي إن استَمَرٌ الدمُ بخلافٍ ما لو رأث عَشَرةٌ سَواداء ثم عَشَرةٌ حمرةٌ مكلا وانقَطَمَ فإنّها تعمل 
بتَمِيِيزِ ها مع نقص الضعيفٍ عن خَمسةً عَشَّرّ وگذا لو رأث حمسة أسوّة» ثم حَمسةٌ أصقَرَ ثم سِنَة 
أحمرٌ أو سَبِعةٌ أسوّةء ثم سَبِعةٌ احمرَء ثم ثلاثةٌ اسو فتَعمَلُ بمييزها فحَيْصها الأسر رَد الأول على 
المُعتَمَّدِ الذي صَححَه في التحقيق وجرى عليه أكثدٌ المُتَأجُرين ومَحَلَّه إن انقَطعَ لما تقَرّرَ عن 
مولي . وإلا فهي فاقِدةٌ شرطٍ تمييزء ولو رأث يومًا وليلةً أسوّدٌ فأحمرٌ فإن انقَطمٌ قبل حَمسة عَشَرَ 
فالكُلُ حيْضٌء وان جاورٌ عملت بكمبيزها فَيْضُها الأسرَدُ وتقضي أيامَ الأحمرٍ وفي الشهر الثاني 
بمُجوٌِ انقلابٍ الأحمر ترم أحكامَ الطهر وتعرف القرّة والضعف باللون فأقواه الأسوّدُ ومنه ما فيه 
حُطوطٌ سواد فالأحمرٌ فالأشفَرُ فالأصمَرُ فالأكدرُ وبالشخانةٍ والريح الكريه وما له ثلاثُ صِفات كأسوّة 
َخينٍ مُْينِ أقوى مِمّا له صِفَتانِ كأسوّد تین أو مُنْنٍ وما له صِفََّانِ أقوى مِمّا له صِفةٌ فان تعادّلا 
كاسوَة نين وأسوة مين وگاحمر تخي أ مُث وأسوة ُو فالحيض السابقٌ وسَمِلَ قول والقوي 
حتف مال ا كس ی مارا عَشَرَ سواد ثم أطْبََّتٍِ الحمرةٌ ولو رأث مُبتَدَأةٌ 
كمسا عقر شمر قم مها أسرَةْرَكَتٍ الصلاة والضوعٌ هيع يح الشهرٍ ؛ لأنّه لَّمَا اسرد في الا نية تبَيّنَ أن 
ما قبل استحاضةً» ثم إن اسكَمَرٌ الأسوَةٌ كانث غير مُمَيّرةِ فحَيْضُها يومٌ وليلةٌ من أل كَل شَهِرٍ وكَضَتٍ 
الصلاةً فلا يُتَمَ يصو مُستّحاضةٌ تُؤْمَرُبتَركِ الصلاة والصوم إحدى وثلاثين يومًا! لاهذه» ولیس قياس هذا 
مالو رأث أكدر ححمسة عَشَرّئم أصقَرَ ثم أشفّر ڈ ثم أحمرّه : ابو د نع او ود تَحيئًا أو مُنْيِئّاء 
ثم نّخِيئًا ْنَا كذلك حتى ت ترك ديك ثلاثة شر ونا لاجملا نّما رتّبنا الحيْض فيما مر على 
الخمسة ع عَشَرٌ الثانية ِنَسخها للأولى لِقوّتها من غير مُعارضٍ مع أن الدورّلم يتِمّ وهنالمّاتمٌ الدورٌثم 
ستَمَرٌ الد ملم يُْظر للقرّة لأنّه عارَضَّها تمامٌ الدورٍ المُقتضي للحُكم عليه حيثٌ مضّى ولم يود فيه تمبيرٌ 
لوقا اسه حاص وه و وجب في الدور اي ان یک كلك عتا لامر لپن علب 
أمرهاء آمّا المُعتادةٌ يضور تركها لديك حَمسةٌ وأربعين يومًا بن تكونَ عاتُها حَمسة َع عَشَرَ أوَلَ گل 


شهر فترى أوّل شَّهِرٍ حَمسةً عَشَرَ حمرةً» ثم يط السوادٌ فرك الخمسة عَشَرٌ رَالأولى للعادةء ثم الثانية 
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ex‏ ا كم 
أو مبقدأةٌ لا ممير رة بأنْ رأنه بصفةء أو فقَدَث شَرْط تَمييزء فالأظهَر أن حيِضّها يَوْمٌ وليلة» 


وطَهْوُها تشغ وعشرود. أو مُغتادةً بأنْ سَبَقَ لها يض وطَهْر فََددُ | إليهما قدرًا ووَقْتَاء 
نْب بِمَرَةٍ فى الأصَحٌ. 
ل ولتت بحرو دي صصح 


للقوّةِ رجاء استقرارٍ التمييز» ثم الثالِغة لآنه لّمَا اسبَمَرٌ السوادٌ بانَ أن مرَدّها العادةُ» ولو رأث بعد القوي 
ضعيفَيْنٍ وأمكنّ د ضغ الاک ا افا با كمي یر ثم ضفر مُستَوِرَةٌ وكخمسة سَوادائم 
حَمِسوصُفرةٌ» ثم حُمرةٌ مُسَتَورَةٌ فالعشَرةٌ الأولى حيْضٌ فان كانت الحُمرةٌ في الأولى أحدّ عَشَرَ تعَذَرَ 
ضمُهاللسّواد وتعَيِّنَ ضمُها للصّفْرةٍ. (أو) كانت (مُبِتَدَأَةَ لاممَيْرْةَ أن فيه ما مر رأنه بصفة) واجدة (أو) 
مم مُمَية بان رأنه بأكثرٌ لكنْ (فقدث شرط تمييز) فقَقَدتْ معطوفٌ على لا مُمیّز م ر لا لی راث فاند نع عاقيل 
إله يفضي أ فاقدة شرط تمييز تُسَمّى غير رة ولي كذلك بل تُسَمَى سی مُمَي مُمَيْة غير معد تزه على أن 
فولّهم الآنيّ وحيْتُ إلى آرء يقّضي أنّها لايُطلَنُ عليها اسم المُمبزة بلا قَيْدِ ومن نّم أطلَىَ عليها في 
الروضة آنا غير مرو ذلا اعتراض عليه إن عَطفَ فقدّتُ على رأث (الأظهَرٌ أن حيضها يوم وليلة و( 
أن (طهرّهاتِسعٌ وعشرونَ) لتقن سوط الصلاةٍ عنها في الال وما بعدّه مشكوكٌ فيه واليقيُ لايْثْرَك إلا 
ا ع م عَشَرَ عله ينْقَطِعٌ » ثم بعدّها 
إن اسَتَمَرٌ الدمُ على صِمتِهِ أو ته تمر لأدوَن اْتسَلَثْ وصَلَْتْء وإنْتغْيرٌ لأعلى صَبَرَتْ أيضًاكما مر وفي 
اا ا ة وتقضي ما زا5 على يوم وليلةٍ في الدورٍ 
الأول وعبر يسع وهشرين لا اة الشهرء أن تش شَهرَ المُسْتَحاضةٍ الذي هو دَورُها لا يكو إلا ثلاثين هذا 
e‏ مح فَمْتَحَيّرةٌ كما يأتي وحَيْتُ أطلَقتٍ المُمَيّرَة فالمُرادُ الجايعةٌ للشّروطٍ 

1 لسابقة . (أو) كانت (مُعتادة) غير مُمَيّرةِ (بأن سَبَقَ لها حيضٌ وطهرٌ) وهي تعلّمُهما (فُْرَدُ إليهما قدرًا 
0 » وان زا الدورٌ على قسعين يومًا كأن لم تحض من كَل سنة إلا تّحمسة أيام فهي الحيْض وباقي 
السنةٍ طهر للحديثِ الصحيح بأمر مُستَحاضةٍ بالردٌ لذلك : مم يْرّمُها في أوَّلٍ دور أن تمك عند مُجاوَزة 
العادة عَمَا ي بحرمٌ بالحيض لله نَع قبل أكثره فيكونُ الكل حيْضًاوفي الدور الثاني ومابعد» تعتسِلٌ 
مجو مُجاوزة العادة وشَمِلَ كلامُهم هنا الآيسةٌ إذا حاضث وجاورٌ دَمُها حَمسةع عَشَرَ فتّرَدُ ِعادَتها قبل 
الأ لما يأني في العدّدٍ ها تحيض برُؤية الدم ويتبيّنُ كوثها غير آي يسة فلَزِمٌ كونها مُستّحاضة بمُجاوَزة 
دّمِها الأكثر» وقول الفتى وكثيرين من مُعاصِريه له م فسان َفلةٌَمادكروه في العدَّد إن أرادوا الُكم . 
على جمَيْه بذلك وإلافهو حك محال إقصريجهم هنا أل ةم الحيض المُجاوزٍ استحاضةٌ وقد يُجابُ 
عنهم بأنْهِيُطلَقُ على الاستتحاضة آتها 5م فسا فلم يُخالُِوا غيرّهم (وتثبتُ تنُك العادة) المردودةٌ هي إليها فيما 
در (بِمَرَةٍ في الأصح)؛ لأن الحديك المذكورَ دل على اعټبار الشهر الذي وليّه شَهرٌ الاستحاضة من غير 
ا الا ا ا الي 
في شَهِرء ثم استّحِيضَت رُدّتْ للسّعَةٍ هذا في عادوٍمُتَفِقةٍ وإلا فإن انتَظَمَتُْ لم تبث | تعبت إلا بمَرَنَيْنِ كأن 
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وَيُحْكُمْ للمُغتادة المُمَيّرة بالمييز لا العادة في الأصخ. 


أو م يت مُتَحَيْرَةً بأن سيت عادتها قدرّاء ووَقْنَاء قفي قولٍ كمبتدأة. والمشهورُ وُجوبٌ 
الاحتياط» فْيَحْدِمُ الوط وعد ی المْصَحَفٍ» 
قاض لاوطو E E RASA‏ ارو GE‏ ا 


حاضّث في شَّهرٍ ثلاثة» ثم في شَّهرٍ حَمسةٌ» ثم في شَهرٍ سَبعةٌ ثم ثلائةء ثم حَمِسَةٌ» ثم سَبِعةٌ» ثم 
استّحيضَتُ في السابع فترَدُ ثئلائة ثم حَمسةّء ثم سَبِعةٍ لأنَّتعاقّبَ الأقدار المُخْتَلِفَةٍ قد صار عادةً لها فإنُ 
لم تعکر بان استحِضَتْ في الرابعق رُدْتُ للسبعةٍ إن عَلِمَئها ولو نسيتُ تر تيبّ تلك المقادير أو لم تنتَّظِم 
أو لم یکر الدوڑ ونْسيّث آي الوب فيهما احتاطث فتحيضٌ من كَل شَهِرِ ثلاث ثم هي كحاض في نحو 
الوطءِ وطاهِرٌ في العبادة إلى آخر السبعة لَكنَّها تَعْتَسِلُ آخِرَ الخمسة والسبعةء ثم تكونُ کطاھر إلى آرٍ 
الشهر أو مُعتادة مُمَيرَقَدّمَتٍ ت التمبيرٌ كما قال (ويْحكمٌ للمُعتادة المُميِزة) حيثُ خالقَتِ العادة التميير كان 
كانث حَمسٌ من وَل كل هر فاسٹحیضٹ فرَاث حَمِسَئها حمرة» ثم مس ساد ثم ُمرة مُطبقةٌ 
(بالتمييز لا العادة) فيكونُ حيْضها السواد فقط (في الأصخ) ؛ لأ التمييرٌ عَلامةٌ حاضِرةٌ وفي الدم الذي 
هو محل النزاع والعادةمُنْقَضيةٌ. . وفي صا بيه ومَحَلُ الخلا حيتُ لم كلل يينهما آَل اهر وإلا 
کان كانث عادثها تمس أوْلَ الشهر فرت عشرين ن أحمرّ» ثم تحمسةٌ اسرد كان كل منهما حيْضًا قَطمًا. 
(أو) كانث (مُعَحَرةبأن) هي نا على بابها ؛ لأ المُراد هنا المَُحَيرةٌالمُطلّقةُ وهي محصورةٌ فيما ذُكرَ 
فيكو قوله الآتي الذي هو تصريحٌ بمَفهوم الحصر» » وان حفِظت المُفِيدَ لِقِسمَيْنِآ+َ خرن كل منهما 
يُسمَّى متَحَيْرةٌ ميد مُقبّدةٌ راجمًا لِمُطْلّقٍ المَُحَيّرة لا بمَيْدٍِ التفسيرٍ المذكور » وا ار و 
بالمئطوق أنّها ثلاثة ةُ اقسام أيضًا هذا أحدُها اران أفاتهما مُقابِلُه؛ وهو إن حفِظّث إلى آخره 
فتَعيينُ شارح هذا وادُعاؤٌه آله الأصوّبُ ممنوعٌ (: نسيِث) أو جَهِلَتْ وقتّ ابتداءِ الدور أو (عادَتها قدرًا 
ووَقًا) ولا تمييرٌ لها وإنْ قالث دوري ثلاثو وتُسَمّى أيضًا مُحَيّرة بكر الياء؛ لأنها حيرت المُقَهاء في في 
أمرهاء ومن نَم لم يختليف أصحابنا ويْحَطئُ بعضُهم بعضًا في باب كما هنا (ففي قول كمْبئدأ) غير مير 
فيكونٌُ حيْضُها يومًا وليلةً على الأظْهَرٍ من أرّلِ الهلالي؛ لأت الغالِبُ على ما فيه وطهرها بيه الشهر لما 
في الاحتياط الآتي من الحرّج الشديدٍ المرفوع عن الام (والمشهورٌ وُجوبُ الاحتياط) الآتي ؛ لانكُلُ 
َمَنِمُُ عليها مُحتَمِلٌ لحَيْضٍ والطهرٍ والانقطاع وإدامةٌ حكم الحيْض عليها بال إجماعًا والطهرُ 
يُنافيه الدمٌ والتبعيض تَحَكُمٌ فاقَضَتٍ الضرورةٌ الاحتياط إلا في عِدَةقُرقةٍ الحياة فإّها بثلاثة أشهرٍ پر على 
التنفصيلي الآني في العدّد نرا للغالب ان كل تهر لاايخلو عن حيْضٍ وهر ولا انتظارسِنٌّ اليأس فيه 

ضر لايْطاقُ مالم تعلم قدرَدورها فيثلاثة أدوار فان شَكْتْ في قد کورها» ا 
على سِبّةَ فدّورُها سِنّةٌ وإذا تقَرّرَ وُجوبُ الاحتياط (فِيَحِرُمٌ) على حليلها (الوطء) ومُباشَرةٌ ما بين سُرّتَها 
وكيا یسرم عليه تمكيثه لا سمال الحئض لاعكلائه لاد عل تحرييه من تطويل الوذ ليت هنا 
لماتقّة ر في عِدَيَهَا وعلى زَوجِها مُوَنها ولا حيار له؛ لأنَّ وطأهامُتَوَفَعٌ ومسل المُصحَفٍ) والمُكتٌ 


م كتاب الطهارة ااه ل .ى __ء ا 


£ 


والقراءةٌ في غير الصَّلاقٍ ولي الفرائض ابَدَاء وكذا لتقل في الأصخ ا 


رضن وتضو) را ثم طَفرًا كاي يَحْصْلْ من کل أرتعة عش ثم تَصوم من لمان 
م عَشَرَ: ثّلاثةٌ أولّهاء وئلاثةٌ آجرهاء خضل اليؤمانٍ الباقيانٍ» 


بالمسجدٍ إلا لٍصلاةٍ أو طواف أو اعتكافي» ولو نفل (والقٍراءة في غير الصلاة)» ون حَسْيّتِ النسيانٌ 
لإمكانٍ فيه بإمرارها على اقب والنظر في المُصحَف إِمَا في الصلاة فجايزةٌمُطلَقّاوفارَقتُ فاق 
e‏ مَحَفّقةٌ مُحَقَّقة . (ونْصَلَي) جوا (الفرائِضّ) ولو مئذورةٌ» وكذا صلاةٌ الجنازة كما بَحكه 
سکوی (أبَدَا) لاحتّمالٍ لِ الطهر (وكذا النقَلُ) الراتبٌ وغيرٌه (في الأصح) ندبًا؛ لأنه من مَهمَاتِ الدَينِ فلا 
0 يام ولو بعد مُحروج وقتٍ الفرضٍ كما صَححَه في الروضةٍ» وال صَححَ في كُتّبٍ خلافه 
لان إباحة النواذلي المُطلَقٍَ لها تذل على آتهم وسّعوا لها في شَّأنٍ النوال وسَكَتَ أي هنا وإلا فقد صرح به 
في فصل القُدووَ عن وُجوبٍ قضانها مع آنه المُعتَمَدُ عندهما طول تفريعه لكن انصّرٌ كثير ود لِعَدَم 
وُجوبه وأنه الذي عليه النص والجُجمهورٌ» (وتغْعيِلُ لكل فرض) في وقيّه كما بأصله وكأنه اكتفى بقوله 
وَأ وق الصلاة وذلك لاحتمال الانقطاع كل وق ومن َم لو كرت وق كعند الُروب افكت 
عند لیو قط أوكانث ذات تق لم گر مذ اقا لان لم بطرابمّه تمتها ذالم تيس 
إن ترَنّبَ بين أعضاءٍ الوُضوءِ على الأوجّه لاحيّمالٍ آنه واجبّها ولا يلْرّمُّها : ينه على الأوجّه أيضًا؛ لان 
جهلّها بالحال يُصَّيّرُها كالغالِطٍ. وهو يُجِزُِه الؤضوءٌ بن نحو الحيْض ولا تحب المُبادرةٌ بها عَقِبَه عَقِبّهِ ؛ لأنّه 
لا بسكن تكذذ لانقطاع بين ينها بخلاف الحدّثٍ واحتمال رُقوعِه في الحيض والانقطاع بعدّه لاحي 
في فيه لكنْ ينبغي ندبّها ؛ لأنها تق الاحمال؛ لاله في الزمَنٍ الطويل أظْهَرٌمنه في اليسير فإ ارت 
جدّدَتٍ الؤُضوء حت يْرّمُالمُستّحاضة المُؤَخَرة . (وتصومٌ رمَضانَ) لاحتِمال أنها طاهِرٌ جميعّه م 
تصومٌ (شَهرً) آحَرَ (كاملينِ) حال من رمَضاد وشَهرًا وتدكيره غير مور قخصيصه بما رنه وهي مُوكُدةٌ 
لِرَمَضان ئلا يو إطلاقه على بعضه بل مُوَسْسةٌ كما يُعلَمُ من قوينا الآني فالكمالٌ إلى آخِرِه ومُوسْسة ل 
(شَهرًا) لإفاةتها أن المُرا به ثلاثو یوما مَُوالية (فِحصلُ) لها بمَرضٍ أن رمَضان ثلاثون یوما (من كَل 
منهما (أربعة عَشَرَ) يوما لاحّمالٍ أن حيْضًها الأكثرٌ وأنه طرَاأثناء يوم وانقَطَعَ أثناة الساوس ع 
eT‏ وبقيَ عليها سِبَهَ عَشَرَّ فإذا صامّتٌ 
بَقَىَ ن عليهايومان هنا ضًا قالكمال في ومضات َد رض صو الأربعة َر لا يقاو اليوتين 
کم اهو رایع اد امراش على المشز کما 9ا 1011111ظ 
الانقطاعَ كان ليلا لوضوجه أيضًا (نَمْ) إذا بي عليها يومانٍ (تصومٌ من مانية عَشَرَ) يومًا سنه يام (ثلاثة 
مع ب ا د اما و ا ليام د 
ثانيه فالأوّلُ والثامنُ عَشَرَ أو ثالث فالأوَّلانِء أو أثناءَ الساوس ءَ حشر حصّل الثاني راتات أو السابعٌ 
فَالثالِتَ والساوس عَشَّرَ أو الثامِنَ عَشَرٌ فالساوس عَشَرٌ والسابعٌ عَشَرَ ولا قد عدن هذه لكي كماهو 


مبسوط في المُطَوَّلاتِ بل بال بعضهم فقال يُمكِنْ تحصيلّها بكَيفِيَاتٍ تِبلُُ ألْفَ صورةٍ وصورة ولَعَلّهِ في 


لوو ب ج س ود دچ وخر ا 


ل َم 
ويُمكنٌ قَضاءً يوم بصم يوم ثم القَالِتَ» والشايع عَشَرَ. إن حفظتٌ 3 سیا للیقین كمه 


وهي في اليل کحائض ف في الوطي وطاهر في الات وإن اتل انْقِطاعًا وجب 
مالسل لكل فُوض. والأَظْهَدُ أن د دم الحامل والتقاءَ بين َل الحيض حي 


جميع مسائِلٍ الصوم بأواعه لا في هذه الصورة بحُصوصها ليّداهة فساده . 

(وبمكنُ قضاء يوم) عليها كذ مكلا (بصَوم يوم» ثُمٌ) صوم (الثالثِ) من الأول (والسابعَ عَشَرّ) منه 
وَوع يوم من الثلاثة في الطهرٍ بل تقدير كما لِم مما مر ولا يَعيّنُ هذا أيضًاء (وإن حفطث) أي 
ال لا بقَيْدِ التتفسير كما مرّ (شيئًا) من عايّها ونَسيّتُ شيئًا كالوقتٍ فقط أو القدر فقط (فلليقين) 
من طهر أو حيْض (حُكمُّه)؛ وهذه حرا سبي فيذا جعَلّها عَقِبَ المََُيّرة المُطلَقَةٍ فرّعَمَ أنّ سياقه 
تفس أنها نكر مطلقة ينس في مكله (وخي في از (الاتحتمل) للخيص وَاللهر (كحائفل في 
الوطء) ومس المُصحَف والقِراءةٍ في غير الصلاةٍ (وطاهر في المبادة) المُحتاجة و للتيةٍ كما عُلِمَ من 
الأمثلةٍ السابقةٍ ة احتياطا كالمُتََيْر ةَ المُطْلّقَةٍ (وإن احتَّمَلَ انقطاعًا وجب العُسل لكل فرض) احتياطا أيضًا 
وإلا فالوُضْوءٌ ِكَل فرض ففي حفظٍ القدرٍ ر فقط كان قالث كان حيْضي سِنَة يام من العشر الأول من 
كل شَهِرٍ الخاِسٌ والسَاوِسُ حَيِضٌ يقينًا وما بعد العاشِر ظُهرٌ يقيئًا ومن السايع للعاشِر يُحكَمَلُ 
الانِطاعٌ فَمْتَسِلُ لِكُل فرض ومن الأول للخايس يُحتَمَلُ الطردٌ فلا عُسلَ قالوا ولا تخرُجٌ هذه أي 
المُحافظة للقدر فقط عن التحَيُرٍ المُطلّقٍ إلا بحفظٍ قدرٍ الدور وابتِدائه وقدرٍ الحيْضٍ كهذا المثالٍ 
بخلاف قولها حيْضي ححَمسةٌ وأضلَلتُها في دوري ولا أعرفٌ وی هذا أو ودوري ثلاثو ولا أعرفٌ 
و و د ثةٍ الحيْضٍ والطهر والانقطاع وفي 

حفظ الوقتٍ فقط كان قالتِ اعلم آنّي أحيضٌ في الشهر مره وأكونُ في سادسه حانِضًا الساوس حيض 

يقينًا والعشرٌ الأخيدُ طهر يقيًا ومنه للوشرين يُحتَمَلُ الانقِطاعٌ دون الطررٌ ومن الأول للساوس يُحكَمَلُ 
ار فقط الاش أن الحايل) الصالح لكونه حبقا ولو بين تواتين حيط للكبر لصحي 
«دَمّ الحيض أسوَةٌ يُعَرَفُ»” '' ولأه لا يمعُه الرضاع لو ُد وإن ندر فككذا الحمل» وَإنّما حكمٌ 
الشارعٌ ببَراءةٍ الرجم به نظَرًا للغالب» وكونُ الحملٍ سد مخرّج الحيْض إِنّما هو أَعْلَبي أيضًا نعم الدمُ 
الخارجٌ مع الطل أو الود لیس حيْضًا ولا فاا وإذا بت أنه حيِضٌ جرّث عليه أحكائه إلا حرمة 
الطلاق فيه إن انقَضْتٍ العِدّةٌ بالحمل لكونه منْسوبًا للمُطْلَقٍ وإلا حرّمٌ لانقضاءٍ العِدَّةِ بالحيض حيئئِذٍ 
)اله ّلد بین لدم الذي سک كو شا باك لم زد لتا مع لدم على تحمسة عقر 
واحتّوّش بِدمَيْنِ في الخمسة ء عَشَرَ ولم ينْقْص مجموعٌ الدم عن أل الحيْض كما تيده «آل العهديّة 
في الدم فإصلاحُ نُسخة المُصَئْفِ التي بخَطُه كذلك إلى اقل الحيْضٍ ليس في محل (حيض) سَحبًا 
١‏ امحت | EE‏ رقم /147]» والنسائي في (سنته) [رقم / 1519 والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) 2118١ /١1[‏ وغيرهم من حديث: : فاطمة بنت أبي حب حبيش ولك . 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۲٠٤‏ 


مل كتاب الطهارة يه ب م 


1 وم 
كَل التّماس لظت وأكئّده ستول وغالِيُه أرتعونٌ» ويَحْرُمٌ به ما حرم بالحييض» وغبوزه 


ر تین كغبوره أكثرة. 


كم الحيض عليه؛ لاه انق عن تل الطهر اهب ر بين کات ان والترق يينهما لذ 
النقاءَ شرطه أن : تخرّج القُطنةٌيَيْضاءَ نقيّةٌ والفثّرة تخد رج معها مُلوة ومن نَم نموا على أنّها حيض 
ول الحادق فى وا والصوم والوطء دود انقِضاءٍ العِدّةٍ فإنّه لا يحصْل به إجماعًا ودونٌ 
الطلاق فإِنّه لا يجل فيه . 

(واقل اتقاس وهر للدم الخارع بعد قرا + جميع الرجم» وإ وضَعَتْ عَلَقَةٌ أو مُضعَةً فيها صورةٌ 

حَفيّةٌ أخذًا ينا مرّ في العُسل :ذلا نشلى ولا إلا ا صَرّحوا به فلا تخالّفَ بين ما دُگروه 
حا وني امد لالت که ونیم ألا اد د تنقّضي بِعَلَقَةٍ محمولٌ على الأعْلّبٍ آله لا صورةً 
فيها حفيّة فة من النفس» وهو الدمٌ» إذ به وام الحياة أو لِخُروجِه عَِبَ نفس وإذا لم يعْصِلْ بالولادة 
فابتِداؤُه من رُؤية الدم على تناقضٍ للمُصَئْفِ فيه وعليه فرَّمَنُ النقاء لا فاس فيه فيَْرّمُها فيه أحكامٌ 
الطاهراتٍ كن محسوبٌ من السِّين كما قالهالمُْقييُ الحظة) هو كقول غير مي بى قول 
الروضة لا حدٌ لاله أي لا يتقدرُ بل ما ُد منه» وان كَل فاس لَكِنّ اللحظة أنْسَبُ ب بذِكر الغالب 
والأكثر؛ لأ الكل ر مَنّْ (وأكثرُه سِتَّونَ) يومًا (وغالبه أربعونَ) يومًا بالاستقراء كما مرّ. (ويحرمٌُ به ما 
حزم بالحيض) حتى الطلاڻ إجماعا؛ لأ كم حي يوع قبل تفخ الوح وبعة النفخ يكو ذا 
الولدوا يُوَْرُ في لُحوقه به في ذلك تخالمُهما في غیره» إِذ النفاسٌ لا يتعَلَقُ به عِدَةٌ ولا اسقبراة ولا 
لوغ غ لصولا قبله بالولادة أو الإثزال الناشئ عنه العُلوقٌ وله لايُمكِنٌ أن يُسقِط صلا لتَمَذ 
سرا لها بخلاف أل الق كذ قل ب ارفة عن انيجي ولك مل باه تر اسقائ 
لها بان تكونّ مجنونة من أوَّلٍ الوقتٍ إلى أن تب تبقّى لَحظة تنمس حيئئِذٍ فمُقارَنةٌ النفاس لهذه اللحظة 
أسقَّطْتْ إيجابَ الصلاةٍ عنها حتى لا يرما قضاؤهاء ثم رأيت بعض الشُرَّاح أشار لذلك (وَمُبورُه 
سِئّين) يومًا (كعُبوره) أي الحيْضِ (أكثره) فيأتي هنا أقسامٌ المُستّحاضةٍ بأحكايها فإن اعتادّث نِفاسًا 
وحَيِضًا فيِفاسُها العادة وبع قدرها إلى مُضيّ قدر طهرها المُعتاد من الحيْضٍ طهر ثم بعدّه حيْضُها 
كعادتها أو فاس فقط فهي مُبتَدَةٌ في الحيْض فطهرُها بعد يفاسها المُعتاد يَسعةٌ وعشرود يومّاء ثم 
يض كله وتطهرُ يسع وعشرين يومًا وهَكذا ومثلّها فيما در مدا فهما » ون تكرَّرَتْ ولادَنّها بلا 
م ونفاس المُبتَدَاةٌ مجَةٌ أو حيْضًا فقط رُدث في الحيْض لعاكتها فيه كالطهرٍ وفي النفاس لُمحةٌ كما 
ترد مُمَيْرة فيه مییزها ما لم تزد على تين ولا شرط للضّعِيفٍ هنا ولو نسي عادةٌ نفايها احتاطث 
أبَدَا سَواءٌ المُبَدَأةٌ في الحيْض والناسيةٌ لِعادّتها فيه . وما قول ابن الرفعةٍ لا يُتَصَوَّرُ التَحيرُ في النفاس 
إذ المذمّبُ أنّ من عادتها أن لا تراه أصا إذا رأتٍ الدمّ وجاوَرٌ السّقّين تكونٌ كالمُبَدَأة وحينذٍ فابقداء 
نفايها معلومٌ وبه يتفي التحَيّدُ ففيه نر إِد ما ذَكرّه لا يدل على انتفاءِ مُطلّقٍ اتير عن النفاس لما 
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تقَرَدَ في الناسيةء ومن نَم قال الجلالٌ البُلْقِينيُ النُمّساءُ الناسيةٌ إِنْ نسيّتُ قدرٌ عادة نفاسها وعَلِمَتْ 
وقتّ ولادتِها وجاورٌ الدمُ تحتاط أَبَدًا إن كان ث مُبِتَدَأة؛ لأنْ ابتداءة حيْضِها غيرٌ معلوم» ون نسيَتِ 
القدرٌ والوقتّ بأن تقول ولّدت مجنونة وَاستَّمَرٌ بي الدم وأنا مُبِتَدَأةٌ فى الحيْض احتاطتٌ أبَدّا أيضًا. 


عور 


كتابٌ الصلاة 


هي شرعًا أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ مُفتَمحةٌ بالتكبير مُحتَكمةٌ مُحتتَمةٌ بالتسليم غالبا فلا ترد صلاةٌ الأخرّسٍ 
وصلاةٌ المريض التي يُجريها على قَلْبه بل لا يردانِ مع ذف غالبا الأ رفع الصلاة ذلك فم 
حرج عنه لعارض لا برد عليه سمي بذلك لاشتمالها على الصلاة لُه وهي الذّعاءً وخَحرّجٌ بقولي 
مخصوصةٌ سَجدّتا التّلاوة» والشّكر فإتهما ليستا صلاةً . كصلاةٍ الجنازة . 

(المكتوبات) أي المفروضات العينية (تحمسٌ) معلومة من الَين بالضرورة في كل يوم وليل ولا 
ترد الجَمُعةٌ؛ ؛ لأنّها من جُملةٍ الخمسٍ في يويها كما سَيْعلَمُ من كلاه ولم تجتّمع تمع هذه الحَمسٌ لِغير 
5 يِه ووَرَدَ أنّ الصبحَ لادم والظهرًلِداوُدَء والعصرًلِسلِيمانٌ والسكرد اوفقوت والعِشاءً 
ليوس ولا يُنافيه قول جبريلٌ في حَبَرِه الآني بعد صلاته الخمس «هذا وقثُ الأنبياء قبلك ٠‏ 
لاحمال أن المُرا5 آله وقنّهمٍ على الإجمالٍ وإن اص كل مِمّنْ هكر منهم بوّقتٍ وقُرِضَتْ ليلة 
الإسراء ولم يجب صح يوم تلك الل عدم الوم بها فان جبريل لامها له وكا بصلايه عند 
باب الكعبة مِمّا يلي الحُفرةًء ثم إلى الحجر بالكسرٍ الخمس في أوقاتها مرّنَيْنِ في يومَيْنِ ابقداء بالظهرٍ 
إشارةٌ إلى أن دينه سََظْهرُ على الأديانٍ طهورها على بقية الصلواتٍ فمن كم تأسّى يمنا بذلك ويآية 
قر أصَّلَةَ وة دلول ألشَّميس4 [الإسراء :۷۸] في البّداءةٍ بها فقالوا (الظهر) سُمَيَّتْ بذلك ؛ لأنها أوّلُ صلاةٍ 
ظَهَرَتْ كما تقَرَرَ ولففعلها وقتّ الظهيرة أي الحرٌ (وَأوّلُ وقتِه زّوالُ الشمس) أي عَقِبَ وقتِ رَوالِها أي 
يلها عن وسَطٍ السماء المُسَعّى بُلوعُها إليه بحالة الاستواء باعقبارٍ ما يهر نا لا نفس الأمر فلو طَهرَ 
ا ار لم بج وإن كان يعده في تقب الام وكذا في نحو الفجر ويُعلَمُ بزيادة الل على ظِلُ 
الاستواءِ إن كان وإلا فبِحدوئِه (وآخِرًه مصيرٌ ظِل الشئء) هو لَْةٌ اسر ومنه آنا في ظِلَ ثُلانٍ 
واصطلاحا أمرٌ ر وُجوديّ خَلَقّه الله تفع البدنٍ وغيره تذل عليه الشمسٌ كما في الآيةِ لكنْ في اليا 


۰ آخرجه: N‏ وابو ا [رقم / ۳۹۳]»ء والترمذي في 
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ْله وى ظِل استواء الشّمسٍ.‎ 


ر وهو اول وقْتٍ العضر وتئقَى حتّى تَغْوْبَء والاخحتيارٌ أن لا ُو حر عن مَصير مِثْلَئن. 


بدليلٍ ريل مثرر) [الواقعة: :۰ ولا شَمِسٌ نّم فليس هو عَدَمَها خلاقًا لِمَنْ تومه (بثلّه وى ظِلٌ 
استواء الشمس) أي الل الموجودٍ عنده في غالب البلاد وقد يدم في بعضها كمَكة في بعضٍ الايا 
واخمَلّفوا في قدره فيها فقيل يومٌ واد هو اطول آيام السنة وقيلَ جميعٌ يام الصيْفٍ وقيلَ ص 
وحَمسونٌ يومًا وقيلَ سِنَةٌ وعشرونٌ قبل انتهاء اطول ومِثْلّها عَقِبَهِ وقِيلَ يومانٍ يوم قبل الأطوَل بم 
وعشرين يومًا ويومٌ بعدّه َة وعشرين وما عدا الأخيرَ» والأوَلَ علط والذي بيكه أئِمَةٌ الفلّكِ هو 
الأخيرُ وقول أصحاينا أن صَنْعاءَ كمَكَةً في ذلك لا يوافِقُ ما حرّرَه أئِمَةُ الفلّكِ؛ لا عرض مه اح 
وعشرونٌ درجةً ور صَنْعاة على ما في زيچ ابن الشايلر سن عَشرةٌ درج تقريًا فلا ينعم الل 

فيها إلا قبل الأطول بحو مسين يومًا وبعدّه بتحوها ايشا وقد طت الكلام على ذلك وما بعل 
به ويوضځه في شرج العباب ولّها وقتُ فضيلة أرَّلُ الوقتِ» وجَوارٌ إلى ما یسم كل ثم حرم ونوزعٌ 
فيه بأنّ المُحَرّمْ التأخيرٌ | EG‏ 
وضرورة ١‏ وسيأتي وهذه الأربعة د تجزِئ في | لبقيّةِ وعُذْرٌ وهو وقتٌ ك العصر لِمَنْ يجِمَع » واختيارٌ وهو 
وقتٌ الجوازء (وهو) أي مصيرٌ ظل ال 2 ء مثله وى ظِلٌ الاستواءِ أي عَقِبّه هو (أوَّلُ وقتِ العصر) 
لكنْ لايكادٌ يتَحَقَّنُ ظهورُ ذلك | إلا بأدّى زياد وهي من وقتٍ العصر فلو فرَض مُقَارَنةَ تحَرُ مه لها 
باعتبارٍ ما يظْهَُ نا صح نظي ما قالوه في عرض الراك أن فِعلّ الظهرٍ لا يسن تأخيره عنه» والتأخيرُ 
في حبر جبريل لمصيرٍ الفيء ‏ مثله ليس للا شتراط» بل ؛ لأنّ الزوال لا يتين بأل من قدره عادة فإ 
رضن ا مه غيل به وذلك ای عرف عبرل وليل 2 صَحيحٌ (وصَلَى ب بى العصرّ حين كان 

لهه أي الشئء ايشله؛ ولا ينانب وله فوضلی بي اله حين كان طله غل ؛ لأنّ معناه فرع منها 
حينئِذٍ كما شرّعَ في العصر في اليوم الأوَّلٍ حيئئيِذٍ فلا اث شيراك بين الوقن ن لبر لم دوقت الظهر إا 
فت الم مالم يحض الحصرًة”"الويقى) وق (حتى )المي للك المح تود 
العصر مالم تفرب الشمس»" سُمَيَث بذلك لِمُعاءَ ما لكرج كنال رن در كالم ره 
الشمس منها حتى يفتى تشبيها نفص الُسالة من الثوب بالعصرٍ حتى تفتى لكان أوضّح (والاختيارٌ 
أن لا بُ يُوَخرّ) بالفوقيّةٍ (عن) وقتٍ (مصير الظل) للشَّيْءِ (مثلين) سوى ظِلٌ الاستواء إن كان؛ لأنّ 
جبريلَ صَلاها به في ثاني يوم حَيئئِذٍ ولّها غيرٌ الأوقاتٍ الأربعةٍ السابقةٍ وقثُ اختيارٍ وهو هذا ووّقتٌ 
)١(‏ [صحبح] أخرجه: أحمد ف (مسنده) [۳/ ۳۳۰]ء وأبو داود في (سننه) [رقم / 01797 والترمذي في 
(الجامم) آرقم/:144]+ ویر هم من حدیت؛ ابن عباس له . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن آبي داود) للألباني [رقم/ ۳۷۷]. 
(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ۱۲٦]ء‏ وغيره من حديث : عبد الله بن عمرو كته 
(۳) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / :]11١7‏ وغيره من حديث: عبد الله بن عمرو كيه . 


ملإكتاب الصلاة أله ناد دح م 


ر والمعْرِبُ بِالعُوبٍء ويبى حتّى يَغيب الشّمَنُ الأَحْمَرُ في القديم؛ 


عُذْرِ وهو وقتٌ الظهرِ لِمَنْ يجِمَعُ ووقتٌ كراهة بعدّ الاصفرارٍ فأوقاتّها سَبِعةٌ وزيدٌ ثامِنٌ على ضعيفٍ 
وهو صلانّها فيه بعد إفسادها فإنّها قضاءٌ عند جمع ومع ضعفه هو لا يختّصٌ بالعصر وهي الصلاةٌ 
الوُسطَى لِصِحَةٍ الحديثِ به من غير مُعارِضٍ فهي أفضل الصلواتٍ وتليها الصّبحٌ» ء ثم الجشاق ثم 
اله ثم المرب فيما يظهرُ من الأول ما فضلّوا جماعة الصّبح واليشاء؛ لأنها فيهما أشَنُ. 

(فرع) عات بعد اروب عاد الوق كما ذَكَرَهِ ابن الهمادٍ وقضيّةٌ كلام الزركشيّ خلاقه أله لو 
تأخَّرَ عُروبُها عن وقته المُعتادٍ قدرٌ عُروبها عنده وخَرّجَ الوقثتٌ وإِن كانت موجودةً | ه. وما ذَّكَرّه آخِرًا 
بعيدٌ» وگذا ولا فالأ وجه كلامٌ ابن العِمادٍ ولا یضر کون عَودِها مُعجزةً له با كما صح حديثُها في في 
وقعة الخنْدَقٍ خلاقا لِمَنْ رَعَمَ ضعقّه» أو وضعّهء وكذا صح آنْها حُيِسَتْ له عن العُروب ساعة من 
نهار ليلةٍ الإسراء ؛ لأن المعجزة في نفس العودٍ وما قا الوق بعَودها فيكم الشرع ومن كُمَ لما 
عاذت صَلَّى على العصر آدا بل عَودُها لم يكُنْ إلا لذلك لاشیغاله حتى عَرَبَتْ بویه يا في 
ججره قال ابن اليما ويحتاجُ لِمَعرفةٍ وقتٍ العصر إذا طلَعَت من معربها ا ه وأقول : جاءَ في حديثِ 
مرفوع «أنها إذا طُلَعَتُْ من مغربها تسيرٌ إلى وسَطٍ السماءِء ثم ترجعٌ ) ثم بعدّ ذلك تطلّعُ من المشرقي 
كماتتهاء وبه يُعلَمُ نه يدحُلُ وقثُ الظهرِ بٌجوعها؛ أنه بمَئِلٍزُوالِها ووّقتُ العصر إذا صار ظل كل 
شيءٍ يثله» والمغْرِبُ بعُروبها وفي هذا الحديث أنّ ليله طلوعها من مفْرٍبها تطول بقدر ثلاث لَيالٍ 
كن ذلك لا يُعَرَفٌ إلا بعدّ مُضِيّها لانبهايها على الناس فحيئئِذٍ قياس ما يأتي في التنبيه الآني آنه يمه 
قضاءٌ الخمس ؛ لا الزائ ليان دران عن يوم وليل 3 وواجبهما الخمس . 

(والمغْرِبُ) يدحُل وقئه (بالعُروب) أي غيبوبةٍ جميع فرص الشمس وإِنْ بقي الشّعاعٌ ويُعَرَفُْ في 
العُمرائِء والصحاري التي بها جبالٌ برّوالٍ الشّعاع من أعالي الحيطانِ» والجبالٍ من عرب بعد 
(ويبقّى) وقنّها (حتى يغيبَ ب الشفّقُ الأحمرٌ في القديم) للأحاديثٍ الصحيحةٍ الصريحة فيه» والأحمرٌ 
صفة كاشِفةٌ إل الشمقُ حت أَطيقَ نما ينصَرِفُ للأحمر ورج به الأصقرء والأبِيَض ولو لم يغِب» 
أو لم يكن بحل اعثيرَ حينلٍ غيبه باقر محل إليه وها غير الأربعة السابقة وقتُ عُذْرِ وهو وقتُ 
العشاء لِمَنْ يجمّعٌ ووّقتُ اختيار وهو وق اله لفضيلةٍ لتقل التَرِمِذْيٌ عن العلماء من الصحابةٍ فمَنْ 
بعدّهم كراهة تأخيرها عن أوَّلِ الوقت ويُؤْحَدُ منه إذْ من هؤلاء القائلونَ بالجديدٍ كراهةٌ هذا التأخير 
حتى على الجديدٍ وحينئِذٍ فلا يُتَصَوَّرُ عليها أن لها وقتّ جواز بلا كراهةٍ وكأنه؛ لأنْ في وقتِها من 
الخلافٍ ما ليس في غيره فن قُلْت يأتي في ضبطه وقتُ الفضيلةٍ ما يُفْهُمُ منه منه آٽه يقرب من وقتٍ 
الجواز هنا على الجديدٍ قُلْت ادّعاءٌ ُربه منه ممنوعٌ إذ المُعمَبرُ في وقتٍ الجواز على الجديدٍ زَّمَنُ ما 
يجب ويُنْدَبُ بكقدير وُقوعه وإ ندر وهذا يقرْبٌ من صف وقتها على القديم وفي وقتٍ الفضيلةٍ 
عليهما ما يحتاجُه بالفِعلٍ وهو ينْقُصُ عن ذلك بكثير فَيُتَصَوَّدُ حتى على الجديدٍ وقتٌ فضيلة أوَّلَّ 
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رفي الجديد بنقضي خضي قدروضوة وسثر عورق واذاوة وإقامق وخمس ر کباب 


ولو رع ف اوق ود ختى غات القن ا لأَحْمَد جارٌ على الصحيح. 
قُلْتُ: القديم أَظْهَك واللّه أغلم. والعشاءُ بمغيب السَّفَقٍء 
لك 9 3 


الوقثِ وما فضل عنه كراهة فتَأمله (وفي الجديدٍ ينقضي بمُضيْ قدر) رَمَنِ (ضوء) وعُسل وتيمُمٍ ت 
ور ااه والثوت» والمكل ر يقد ومو واجها في 
لتقِبلةٍ (وأذانٌ) ولو في حى امرَأةٍ على الأوجّه ؛ لأنّه يُنْدَبٌ لها جاه (وإقامة) والكى هما سائ سكن 
الصلاة المُتَقَدْمةِ م عليه كت وتقمْص وتشي لحل الجماعة وأكلي جالع حنى يشيع وحص 
ركعات)» بل سبع تدب نتن قبلها أيضًا ؛ لأنّ جبريلٌ صَلاّها في اليومَيْن في وقتٍ واحِدٍ وجوابه أن 
الْمَبِكّنَ فيه إنّما هو أوقاتٌ الاختيار وقد تقَرَرَ أنّ قك اختيارها هو وقثٌ فضيليها على أنه له مُتَقَدَمُ بمَكَة 
وهل الأحايت E‏ :5 لشذطت لا ستها وم أكنز روا NE‏ تَنيّتُ هذه الأمورٌ 
لوقف بعضها على دُخولِه وعَدَم جوب تقديم باقيهاء والوبرةٌ في جميعها بالوسَط ی 
كَل إنسان واستشكل الجديدٌ بائّمَاتِهِم على جمع التقديم فيه ومن شرطه وُقوح الثانية في وقتٍ الأولى 
وأجيت باذ إلؤقك الاب بستحا سما إن تدعت تلك امو غلى الوق . (ولو شرّعٌ في الوقتٍ) 
على الجديدٍ وقد يقي منه ما يها وإلا لم جز المد كذا أطلقوه ويه يدف بَحتُ بعفيهم أن من هَل 
ركعة لَرِمَه المُبادرةٌ بإيقاع ما يُمكِنّه منها في الوقتٍء أو دون ركعةٍ لم يلْرّمه ذلك (ومَدٌ) في صلاته 
المرب وهي يفال إ ساي الخمس إلا الجمّةٌ كذلك بقراءةء أو ذكر» بل» أو سّكوت كما هو ظاهرٌ 
(حتی) َرَج وها على الجديد جا قي بلا خلافي فلا كراهةً ولا حلاف الأولى؛ أو حتى (غابٌ 
الشقق جاز) له ذلك المد من غير كراهة لله حلاف الأولى (على الصحيح) إن لم يوقم منها ركعة 
على المَعتَمَدٍ لما صح (أنه كي َرأ فيها الأعراف في الركعَتيْنِ كِلْتتهِما) وأنّ الصّدَيقَ 5 ريه طول في 
البح فقيل له كادتٍ الشمسس أن تطح فقال لو علَعَّث لم تجدنا غافلين ولِظُهِورِ شُذوذ المُقابلٍ قم 
في غير هذا الكتاب بالجواز نعم يحرم المد . إن ضاق وقتُ الثانية عنها ويظهَرٌ أن مئله ما لو كان عليه 
قات قورية وسياتي ي رسجو السهو سط يتلق بذلك فراجعه (قُلت القديم اهر والله أعلم)» بل 
هو جديدٌ؛ لأنّ الشافعيّ كأ َه عَذَّّ القولٌ به في الإملاءِ على صِحَةٍ الحديثِ وقد صَكََتْ فيه 
أحاديثٌ من غير مُعارض . (والعشاء) يدحُلُ وها وهي بكسر العيْنِء والمدٌ لُه اسمٌ لأوّلِ الظلام 
وسْمَّيّتُ به الصلاةٌ إفعلها حيتي (بتغيبٍ الشققي) الأحمر يما مر ويئيغي ندب تأخيرهالرٌوالٍ الأمشّر؛ 
والأبيتض روجا من خلافي من أوجَبٌ ذلك ومر أن من لا شَفَقَ يعبر بأقَرّب بَلْدِ إليهم ويظهَرٌ 
أن مله ما لم يود اعبار ذلك ! إن طلر] فير عزاو بان و ا و ا ا 
بقدر ليل هؤلاء قفي هذه الصّورة لا يُمكِنُ اعتباٌ مغيبٍ الشف لانهدام وقتٍ المشاءِ حينيٍ وإنّما الذي 
ينبغي أن يُنْسَبَ وقتُ المعْربٍ عند اوليك | إلى ليلهم فان كان السَّدُسَّ مكلا جِعَلْنا لِيلَ هؤلاءِ سُدّسَه 
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Vena AE اس د‎ N CESET n TES 
ويَبقَى إلى الفجرء والاختيارٌ أن لا وخر عن ثلث اللَيِلٍء وفي قول نِصْفَهُ والصبځ بال لفجر‎ 


4 الصّادِقٍ وهوا ات مشر ضَؤْءُه مُغْترضَّا بالأقُق» 


وقتّ المعُرب وبَقيّته وق العشاءِ ء وإ قَصُرَ جدّاء ثم رأيت بعضّهم دَكَرَ في صورَيّنا هذه اعبار 
غيبوبة الشمّق بالاقربٍ وإ أدّى إلى طُلوع فجر هؤلاء فلا يدحُلُ به وقتُ البح عند همء > بل 
يترون أيضًا بجر أقرَبٍ البلاد إليهم وهو بعيدٌ جدًا إِذُ مع وجو فجر لهم حِسَيّ كف يُمكنُ إِلْغازه 
ويُعتَبَرُ فجرٌ الأقرّبٍ إليهم والاعتبارٌ بالغير إنّما يكونٌ كما يُصَّرّحٌ به كلامُهم فيمّن انعَدّمَ عند هم ذلك 
المُعتَبّرُ دون ما إذا وُجِدّ فيّدارٌ الأمرُ عليه لا غيرُ ولا يُنافي هذا إطلاق أبي حابِدٍ الآتي تين حمله 
على اعتبار ما قَرّرته من النسبة (ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصاوق ِب ملم اليس في التوم تفريط 
إنما التفربط على من لم مصَلَ الصلاة حتى دحل وق الأخرى؛”" خَرَحَتٍ جَتِ الصّبحٌ إجماعًا فيَبقَى على 
مُقتَضاه في غيرها . (والاختياٌ أن انور عن لت اللي انبا فِعلٍ جبريلٌ (وفي قوله نصف) 
لِحديثٍ صَحيح فيه ومن نَم كان عليه الأكثرونَ ولّها غيرُ هذاء والأربعة السابقةٌ وقثُ كراهةٍ وهو ما 

بين الفجرَيْنِ كما قاله الشيْحُ أبو حايدٍ وهو أوجه من قول الرّويائيٌ بحاو مع وق الجواز وإ 
حكاء في شرح الروضٍ ولم لبه ووَقتُ عُذْرِ وهو وقتُ المغرب لِمَنْيجمعُ تقديمًا. 

(تنبية) لو عدِمَ وقتٌ الوشاءِ كأنْ طَلّمَّ الفجرٌ كما غَرٌ بَتِ الشمسٌُ وجب قضاؤُها على الأوجّه من 
اهلا فيه بين ارين ولو لم تغب إلا بقدر ما بين اليشاءين فاطلقَ الشيُْ أبو حايدٍ اله عقب ص 
حالّهم بأقرّب ب لد يلبهم ور عليه الزركشي وابنُالهماد لهم ُو في الصوم ليلهم باقر بل 
إليهم ا بكرن إلى العُروبٍ بأقرّب بد إليهم وما قالاه إنما يظهَرُ إنْ لم تع مُدَةٌ غببوتتها أكلَ ما 
يقي بي الصائ تَر العمل به عندهم فاضطَرّرنا إلى ذلك التقدير بخلافي ما إذا ومع ذلك وليس 
ا قَصّرَّ ولو لم يسع ذلك إلا قدرٌ المعْربٍ أو أكل الصِائِم 

أكله وقضَى المعْرِبٌ فيما يظهَرٌ 

(والشيخ) يدش وثها الجر الصاوق) ؛ لان جبريل صَلاها آل يوم حين حرّمٌ الفِطرٌ على الصائِم 
وما يحرم بالصاوقٍ إجماعًا ولا نَرَلِمَنْ شد فلم يُحَرّمه إلا بطلوع الشمس ومن كم رد ون تْقِلَ عن 
أجلاء صحابة و وتابعين باه مُخالِفٌ للإجماع وإن استَدَلٌ له بقوله تعالى « قحو عاي ال ماتا اة 
نهار عة € [الإسراء :15] الدالٌ على آنه لا آية للها إلا الشمس المُوَيد بآية « يُولِج َل النَهَحَارٍ» 
[الحج :] الدالة على آنه لا فاصل بينهما ؛ لان كَل ذلك سَفسافٌ ومن لم استَبعَدَ غيرُ واحِدٍ صِحَةَ ذلك 
عن أحد يعمد به (وهو) بياس شماع الشمس عند ُريها من الأ الشرقيّ(المشِر ضوءء مُعقرضًابالأني) 


ورد بي 


أي نواحي السماء بخلافٍ الكاؤب وهو مايبدو مُستَطيلاً وأعلاه أضرَأًمن باقيهء ثم تعفبه ظلمة . 


0 یاو زوين عدي اويل ارچ : مسلم في (صحيحه) [رقم / 114١‏ وغيره من حديث : آي 
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(تنبية) في تحقيتي هذا وكونه مُستَطيلاً كلام طُويلٌ لأهل الهيْئةٍ مبنيّ على الحدس المبنيّ على 
قَوَاعِدٍ الحكماء الباطلة شرعًا من ملع الخرق» والالتئام» أو التي لم يشهّد بصِحتِها على آنه لا يفي 
بیان سب کون أعلاه اضوا RIES‏ الشمل ولا :اونب بينار” 
اللي حتى تعقبّه ق 2101111 والظاهِرٌ أن مُرادهم مُطَلّقٌ الزمن؛ 
الها طول تار تقض أعرى دعم عض أهلٍ الع َم انمدايه وإثما تاس حتى بور في 
الفجر الصايي وله باعتبار التقدير لا اجس وفي َر ملم «لا موتكم انان بلاي؛”'' ولا هذا 
العارض لِعَمودٍ الصبح حتى يستّطيرً أي نكر ذلك العمود أي في نواحي الأثي وقد يُوْحَذُ من 
تسمية الفجرٍ الأول عارضًا لاني شيئانٍ أحدهما أنّه يعرض للشّعاع الناشئ عند الفجر الثاني انجباس 
ُرب ظهوره كما بُ شور به لتُس في قوله تعالی شیع إل € [شکرر N RA‏ 
مَس منه شيءٌ من شبه كو والمُشاهَدٌ في المُنْحَيِسِ إذا حَرَحَ بعضّه دَفعةً أن يکود أله أكثرٌ من 
آخرِه وهذا کون كلام الصادقٍ قد دل عليه ولإنْاِه عن سَبَبٍ طوله وإضاءة أعلاه واخلاف زمه 
وانعدايه بالكل الموافت للحسسٌ أولى مما ذَكَرّ أهلٌ الهيْئة القاصر عن كَل ذلك» ثانيهما أنه ل 
أشارٌ بالعارض إلى أن التو a‏ وآ الكاؤِبٌ إِنْما قُصِدَ بطريقٍ العرض لبه 
الناسٌ به قرب ذلك فَيََهيُّوا ليُدرِكوا فضيلةً أوّلِ الوقتٍ لاشتغايهم بالنوم الذي لولا هذه العلامة 
هم إدراك أل الوقت فالحاصل أله نر مره اله من ذلك العاعء أو يله حيتي عَلامً ةَ على 
قُربٍ الصّبح ومُحالِفًا له في الشكلٍ ليَحصّلَ التمييزٌ و تنْضِحٌ العلامةٌ العارضةٌ من المُعَلّمٍ عليه 
المقصود فال ذلك فإنه ريت مُه وفي حديث عند أحمد اليس الفجرٌ الأبيض المُسقطيل في الأّي 
ولَكن الفجرّ الأحمرٌ المُعتّرضٌ»”") وفيه شاهِدٌ لِما ذكّرته آخِرًا ومِمًا يُوَيُدُ ما ارت إليه من الكوَّةٍ ما 
أخرّججه غير واج عن ابن عَبَاسٍ أن للشّمسٍ تَلََِائةٍ وٽين كوَة تطلّعُ كل يوم من كو فلا بع ها 
عند قُربها من تلك الكوّة ينْحَيِسُ ی شُعاعُهاء ثم يتَتفَّسُ كما مرّ» ثم رأيت للقَّرافيٌ المالكيٌّ وغيره 
كالاصبّحيٌ من ینا فيه كلامًا يوَضْحُه وبين صِحَة ما َگرته من الكوَةٍ ويواذقُ استشكالي لكونه 
يظْهَرُ ثم يغيبُ وحاصِلّه وإن كان فيه طولٌ لِمّسنٌ الحاجة إليه أنه بَياض يطلّعُ قبل الفجر الصادِق» ثم 
يذْهَّبٌ عند أكثر الأبصارٍ دون الراصِدٍ المُجِتَهِدٍ القوي النظر وذَكَرَ ابن يشير المالكيٌ آنه من نورٍ 
ااا من الأو ا الست ووو لها أذ غات ولس ف 


)0 [صحيح] وهو جزء من حديث طويل أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / 1١١94‏ وغيره من حديث : 
سمرة بن جندب كيه . 
(۲) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) /٤[‏ ۲۳]» من طريق: قيس بن طلق عن أبيه به نحوه. 


قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ 1517/4 . 
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الأصبّحيٌ إبراهيم أن بعضّهم كر آنه يذْمَبُ بعد طّلوعِه ويعودُ مكانه ليلا وهذا البعض كثيرونٌ من 
يمينا كما مر وأنْ أبا جعقر البصريّ بعد أن عَرَنَه بآنه عند بُقاءِ نحو ساعَتَيْنٍ ن يلع مُسقٌطيلاً الى نحو 
رّبع السماءِ ء كاله عمو وما لم ير إذا كان الجو نقًا تاء وان ن ما یکو إذا كان الجو كيرا صَيْما 
أعلاه قب سمه واعٌ أي ولا يُنافي هذا ما قدّمته أن أعلاه أضرًأ؛ لان ذا عند أل الطَلوعٍ وهذا 
عند مزيدٍ قُربه من الصادقٍ وتحئّه سَوادٌ ثم بَياضء ثم يظهَرٌ ضوء يي ذلك كلّهء ثم يعتّرض : 
ورَدّه بآنه رصَدّه نحو مسين سنةً فلم يرّه غاب وإنّما ينحدِرٌ ليَلْتَقيَ مع المُعتَرِضِ في السوادٍ 
ويصيرانٍ فجرًا واحِدًا ورّعمُ غيبتِه» ثم عَودِه وهمٌ» أو رآه يخْتَلِفٌ باختِلافٍ الفُصِولٍ فظته يلْمَبُ 
وبعض الموَّقِّينَ يقولٌ هو المجَرّةُ إذا كان الفجرٌ بالسُعود ويلْرّمُه أنه لا يوجَدُ إلا نحو شَهِرَيْنِ في 
لسن فال القرافيُ وقال أتروة هو ماع الشمس يحرج من طاق بلقاي » في عله باق ل قان 
لا وُجوة له وبرمَنَ عليه بما يرد ما جاة عن ابن عَبَاسٍ من طرق حرجا الحُفَاظٌ وجماعةٌ منهم ِن 
الترّموا تخريج الصحيح وقول الصحابيٌ ذلك ولحو ما لا مجالَ للاي فيه كمه حكمٌ المرفوع 
إلى النبي یا منها دان وراء ارضنا بحرا مُحبطَاء ثم جبّلا يقال له قافٌ. ثم أرضاء ثم بَحرّاء ثم جبلا 
وقكذا حتى عد سَبعًا من كُلّ» وأخرّج بعص أولَئِكَ عن عبدٍ الله بن بريد آله جيل من رُمُوُةِمُحيط 
لديا عليه كتفا السماء وعن مُجاهِدٍ له وكما اندَقَعَ بذلك قوله لا وُجوة له ندح قوله : نره ولا 
يجورٌ اعيِقادٌ ما لا ليل عليه ؛ لأنّه إِنْ أرادَ بالدليل مُطلَىَ الإمارة فهذا عليه أله أو الإمارةٌ القطعيّة 
فهذا نّا يكفي فيه الظنُ كما هو جلي ثم نَل أعني القرافيّ عن أهلٍ الهيعةٍ أنه ۽ ظَهَرُء ثم يخفى 
دایماء ثم استشكله» ثم أطال في جوابه ہما لا يځ إلا لِمَنْ أنْقَنَ ن عِلمَي الهندَسةء والمُناظرة وأولى 

منه آله يختَلِفٌ باخيلاف النظر لاختلافه باختلافِ المُصول» والكيْفيَاتِ العارضة لِمَحَلّه قد يدق في 
بعض ذلك حتى لا یکا يُرى أصلاً وحيتٍ فهذا عُذرُ من عبر به يغيبُ وتعقيه طلا . 

(ويبقى حتى تلع الشمسٌ) لبر ملم بذلك ويكفي طُلوحٌ بعضها بخلا اروب إلحاًا يما لم 
يظهَر بما طَهَرَ ويه (والاختيارٌ أن لا تُوَخُرَ عن الإسفار) وهو الإضاءةٌ بحيتٌ يُمَيّرُ الناظِرُ القريبٌ منه؛ 
لان جبريلَ صَلاها ثانيَ يوم كذلك ولّها غير هذاء والأوقاثٌ الأربعةٌ السابقةٌ وق كراهةٍ من الحُمرة 
إلى أن يبِقَى ما يسَعْها . 

(تنبية) المُّرادُ بوّقثِ الفضيلةٍ ما يزيدٌ فيه الثوابٌ من حيتثٌ الوقتٌ وبوّقتٍ الاختيارٍ ما فيه تَوابٌ 
دود ذلك من تلك الحيثيّة وبوّقتٍ الجواز ما لا نّوابَ فيه منها وبوّقتٍ الكراهية ما فيه ملامٌ منها 
ويوّقتٍ الحُرمةٍ ما فيه إثمّ منها وحينئِذٍ فلا يُنافي هذا ما يأتي أن الصلاةً غيرٌ ذاتٍ السبّبٍ في الوقتٍ 
المكروه؛ أ الى هر بها لاتق لاد الكراهة كم من حيثُ إيقامها فيه وهنا من حت التأخير 
إليه لا الإيقاع وإلا لآنافى أمرٌ الشارع بإيقاعها في جميع أجزاء الوقتٍ فان قُلت ظاهِرٌ ما ذُكِرَ في وقتٍ 
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الفضيلة والاختيار تُغايرٌهما وقد صَرّحوا بانّحادِهِما في وقت المغُْرِبٍ كما مرّ وفي قولهم في نحو 
لر ونث اق امن هر اليد إلى ضير ا و اول الوقت فليا ل 
إطلاقانِ إطلاق يراو وقت الفضيلة ية وإظلاق حالما وهو الاعف الما دَرُ فلا تنافيّ ومِمًا صرح 
بالثاني قولهم في كَل من العصرء والصّبح له وقتُ فضياة ول الوقت» ثم اتيا إلى مصبر الوثلين» 
أو الإسفارٍ فصّبّحوا بتَخالَفهما هنا جريًا على الإطلاق الثاني . 

(فايتتان) إحداهما قيل الجكمة في كونٍ المكتوباتٍ سَبعَ عَشرةٌ ركعة أن رَمَنَ ا 8 ليقظة من اليوم» 
وَاللبْلةِ سَبِعَّ عَشرة ةَ ساعة غالبا اثنا عَشْرٌَ النهارٍ ونّحوٌ ثلاثِ ساعاتٍ من العُروب وساعَتيْنِ من َيل 
الفجر فجَعَلَ لكل ساعةٍ ركعة لِعَجِيْرَ ما قم فيها من التقصيراتٍ . 

انيثهما : اخصاص الخمس بهذه الأوقات تعَبّدٌ عند أكثر العلماءِ وأبدى غيرُهم له حُكمًا من 
أحسّيها تذَكُرُ الإنْسانٍ بها نشاته إذْ وِلادنه كطلوع الشمسٍ وشو وه كارتفاعها وشبابه كؤقوفها عند 
الاستواءِ وكُهولَتُه كمَيْلِها وشيخوحَُه كقّربها للعُروب ومَونّه كمُروبها وفيه نقصٌ فَيَُادُ عليه . وفناءٌ 
جسيه كانمحاق آثرها وهو شق الأحمرٌ فوَجَبَتِ ت العِشاءٌ حينئِذٍ تذكيرًا بذلك كما أن كماله في البطن 
وتهيقته للخّروجٍ كطلوع الفجر الذي هو م مقدمة لطلوع الشمس المقجه بالرلادة فوج البح حينئزٍ 
لذلك أيضًا وكان حكمةٌ كونٍ اص كتين بقاة كتل النوم والعضرَين أريعًا أريما تو قَرَ النشاطً عند 
هما يمُعاناةٍ الأسباب وكان حكمةٌ ُخصوصها تر كت الان مث عناص أريفة ونه اخلط اريعة 
جل كل من ذلك في حال النشاط ركعة صله وتعديله وهذا أولى وأظهرُ من قول الققال إنما لم 
يزد عليها ؛ لأنّ مجموعَ آحادها عَشرةٌ ولا شيءَ من العدّدِ يخرُجٌ أصلّه عنهاء والمعْربُ ثلانًا آنها ور 
النهار كما في الحديث فتعوة عليه بَركة الوَريَة أن اللة ور ُب الوذ ا أنه 
تسَمّى البَيْراءُ من البئر وهو القطعٌ وألْحِقّتِ العِشاءً بالعصِرَيْنٍ لينْجَيرَ نة نقص الليْل عن النهار إِذْ فيه 
فرضانٍ وفي النهارٍ ثلائةٌ يكونٍ النفس على الحركة فيه أقوى . 

(فرع) صح أن ال آيام الدجَالٍ كسنةٍ وثانيّها كشّهر وثالگها كمع والأمرٌ في اليوم الأوَّلٍ 
وقيسٌ به الأخيرانٍ بالتقدير بن ُحَوَرَ قدرُ أوقاتٍ الصلواتٍ وتُصَلّى » وكذا الصومٌ وسائرٌ ر العباداتِ 
الزمائيّةٍ وغيرٌ العباداتٍ كجُلولٍ الآجالٍ ويجري ذلك فيما لو مكَنّتٍ الشمسٌ طالِعَةٌ عند قوم مُذَه. 

(ننبية) ذَكَرَ أصحابنا أن المواقيتٌ مُحْتَلِفةٌ باختلافٍ ارتفاع البلا فقد يكونُ الزوال بلَدِ طلوعُها 
باحر وتَصرًا باحر ومعْريا بآحَرَ وعِشاء بار وما روه أن سَبّبَ ذلك اخيلاف ارتفاع الأرضٍ لا 
يوافِقٌ كلام علماء ء الهئِئةء والميقات؛ لأنّ ذلك إِنْما ينبني على كُرَيّةٍ الأرض» والفلّكِ دود ارتفاع 
الأرض وانخفاضها ؛ أله ليس له كبيرُ ظُهِورٍ في الح إِذْ أعظّمٌ جب ارتفاعًا على الأرض فرسَحْانٍ 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / 17717» وغيره من حديث: أبي هريرة كله‎ )١( 


#كتاب‌الصلاة)ه نبب ب يبب ب ب ب 0009076 


ل مه مر ّ 5 عع 7 م 0 و 3 يم 
قلتٌ: يكره تّشمية المغغرب شاي والعشاءٌ عَكَّمة» والتَوْمُ قبلها» والحديث بعدها إلا فى 


1 حي واللّه أغلم. وسن تَغجيلُ الصلاة لأَوّلٍ الوفْتِء 


وللت فرسّخ ونسبه إلى كر الأرض تقريبًا كيسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة قُطرُها راع فلم ينمأ 
الك اة و وي أرضاء الین بال إلى كرو الأرضى تمان درج من املاق 
تكودٌ فيها الشمسٌ في وقتٍ من الأوقاتٍ إلا وهي طالِعةٌ بالنسبةٍ إلى بُة بقع غارية بالنسبة إلى أخرى 
مَتَوَسُّطةٍ بالنسبة إلى أخرى في وقتٍ عَصر بالنسبة إلى أخرى وعِشاء وصّبح كذلك . 

(قلت : يُكرّه تسميةٌ المفرب عِشاءً و) تسميةٌ (الهشاء عَتَمة) لهي الصحيح عنهما ورود تسميةٍ 
الثاني لِبَيانِ الجواز (و) يكرّه (النومُ قبلها) أي قبل فِعلها بعد دُخولٍ وقتِها ولو وقتّ المعْربٍ لِمَنْ 

يجِمَعٌ «لأنه َه كان يكرّهّه وما بعدّه» رواه الشيْخانٍ ولاه رُبّما استّمرٌ نومه حتى فاب الوقتُ ويجري 
ذلك في سائر ِ أوقاتٍ الصلواتٍ ومَحَل جواز النوم إنْ عَََه بحيثٌ صار لا تمييرٌ له ولم يُمكِنْه دَقمَهء 
أو عَلَّبَ على عله آنه سقط وقد قي من الوقت ما يسَعُّها وطهرّها وإلا حرُمَ ولو قبل دُخولِ الوقتٍ 
على ما قاله كثيرونَ ويُؤَيدُه ما يأتي من وُجوب السعي للجْمُعةٍ على بعيدٍ الدارٍ قبل وقتها إلا أن يُجابَ 
بها مُضافةٌ لليَوم بخلافٍ غيرها ومن َم قال أبو زُرعةً المثقولٌ حلاف ما قاله أولَئِكٌ . (والحديثٌ 
بعدّها) أي بعد دُخول وقتها وفِعلّها فيه» أو قدره إِنْ جمّعَها تقديمًا لا قبل ذلك على الأوجّه؛ لأنّه 
e‏ » أو جميعّه وليّحْتِمٌ عَمَّله بأفضل الأعمالٍ و قَضِيَّةُ الأول 
كرامَتُه قبلها أيضًا لکن فر رَقّ الإستوي بان إباحة الكلام قبلها تنّهي بالأمر بإيقاعها في وقتٍ الاختيار» 
وأمّا بعدّها فلا ضابط له فكان حََوفٌ الفواتٍ فيه أكثرٌ وهو أوجّه من قولٍ غيره: هو قبلها أولى 
بالكراهة لِتَهُويتِهِ فضيلة أوَّلٍ الوقتء ويرد بما يُعلّمُ مِمّا يأتي أن مُطلّقّ الحديث قبلها لا يسئلْزِمُ تفويتَ 
ذلك فصّحٌ تقييدُهم ببعدهاء وأمّا ما قبلها فإنُ فوت وقتّ الاختيارٍ كُرِءَ أي كان خلافٌ الأولى وإلا 
م اكور الجماعة رها فع ولو بعد ولي ااا ولا لر عند الااشكر بع 
المشاء إلا لِمْصَلٌ» > أو مُسافِرٍ وإلا لِعُذْر”' “» أو (في حَيِرِ) كولم شرعي» أو آل لهء > أو قراءةٍ أو ذكرء 
أو مُذاكرة آثار الصالِحين أو | يناس ضيف أو زّوجةٍ عند زَفايّهاء أو المُلاعفة بها ولحو ذلك (والله 
0 صح «آنه يه كان يُحدَّنّهِم عامَةٌ ليله عن بني إسرائيلٌ) ولأنّه خَيْرٌ ناج فلا يرك لِمَفْسَدةٍ 

و الصلاة لأوّلِ الوقت) إذا ثيْمَّنَ دُخولُه للأحاديثٍ الصحيحة «أنّْ الصلاةً أوَّلَ وقتها 
أفضلُ الأعمال» ”“ ويحصّلٌ باشتَغالِه بأسبابها عَقِب دُخوله ولا يُكَلّفٌ العجَلةً على خلا العادة 


(۱) [سنده ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۱/ ۳۷۹]» من طريق : خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله به 
نحوه. قلت : سنده ضعيف . 

)۲( [صحيح ] أخ رجه : البخاري في (صحيحه) لرقم/ 1/١95‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 86]ء وغيرهما 
من حديث : أبن مسعود له به نحوه. 


طم طح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


يعْتََرُ له مع ذلك شْغْلَ حَفيفٌ وكلامٌ قصيرٌ وأكل لقم تور ُُشوعّه وتقديمٌ سةٍراتيق» بل لو كَدّمَها 
أعني الأسبابٌ قبل الوقت وأََرَ بقدرها من أله حصّلٌ سَُةُ التعجيلٍ على ما في الڏخائر ويُستدتى من 
ندب التعجيل مسال كثيرةٌ دگرتها في شرح العُبابٍ وغيره وضابطها ان كَل ما ترَجّحَتْ مصلّحةٌ عله 
ولو أَحُرَ فانَتْ يُقَدّمُ على الصلاةٍ وأ كَل كمال كالجماعة اة قتَرَنَ بالتأخيرٍ ولا عنه التقديمٌ يكونٌ 
التأخيرٌ لِمَنْ أرا الاقتِصار على صلاةٍ واحِدةٍ حتى لا يُنافيَ ما يأتي في الإبرادٍ معه أفضلٌ ويدب 
للإمام الحرصٌ على ول الوقتٍ لكنْ بعد مُضيّ وقتٍ اجتماع الناس وفِعلهم لأسبابها عادة وبعدّه 
بصي بمَنْ حضّرٌ وإن كلَّ؛ لاد الأصحٌ أن الجماعة القليلة اله أفضل من الكثيرة آخرّه ولا ينْتَظِرُ ولو 
نحو شريف يف وعالِم فإن انَظَرَه كر ومن كم لما «اشَمَل بيا عن وقتٍ عاءَته أقاموا الصلاة فَقدّمَ أبو 
بكر مر واب وف أخرى مع أنه لم بطل تأرُ؛ بل در صلاتهما واقتدى بهما وصَوبَ ِعلّهما" 

نعم يأتي في تأر الراب تفصيلٌ لا يُنافيه هذا وهم منه وَل بالحرص على أُوَّلِ الوقتٍ وقد يجب 
التأخيرٌ ولو عن الوقتِ كما في مُحرم اف فوت الح لو صَلَّى الهشاء وكَمَنْ رأى نحو غَريقِء أو 
ص يا او ل ل على مُت 
خيف انفجارة 

(ننبية) تجبٌ الصلاة بأو الوت وُجوبًا موسا إلى أن لا يبقّى إلا ما يسَعْها كُلّها بشُروطِها ولا 


اا ماع ا لا إِنْ عَرَمّ على فِعلِها أثناةه» وگذا كل واب موّسّع قيل إّما يجب ذلك 
حيثٌ لم يُسَنّ التأخيرٌ لا كالإبرادٍ وفيه نظرٌء ثم رأيت بعضّهم رده بأنه يرم مُرِيدٌ جمع التأخيرٍ الشايلٍ 
للمَنْدوبٍ؛ والجائز ننه وإلاعَصّى وکانٹ قضاءً وكان وجه الردٌ به إن تُب التأخيرٌ لم يُنافٍ جوب 
لني وإن املف ملْحَظ البابيْن» SD‏ 
الأصليّ وهو رهت جواز التأخيرٍ على العم وإذا أغرّها بالنيّة ولم يظّنَ موته فيه فماتٌ لم بعص 

لاله لم ير كوخ الوقت محدوكا ولميُخرجها عنهوبه فق ما يأني في الح ويه قاد بعر 
لأنّ وقتّها العُمرٌ أيضًا فن قلت مرّ في النوم آنه لو توَهّمَ الفوت معه حرم فل قياسّه هذا حتى يميق 
بِتَوَهُم الفوت فلت نعم إلا أن يُمَرَقَ أن من شَّأنِ النوم التفويتَ فلم يجز إلا مع ظَنٌ الإدراك بخلافه 
هنا . 

(وفي قوله تأخيرٌ) عل (المشاءِ أفضل) ما لم يجاوز وقتّ الاختيارٍ لأحاديتٌ فيه ومن نَم اختارّه 
المُصَئّفٌ وغيرُه لكنْ تقديمُها هو الذي واظَبَّ عليه النبيُ لادء والحُلّفاءٌ الراشدودًء (و) مر أنّ محل 
ندب التعجيل ما لم تُعارضه مصلّحةٌ راجحةٌ فلذلك (يُسَنُ ُ ل الإبرادُ بالظهرٍ) أي إدخالها وقتّ البرد 
بتأخيرٍها دود أذانها عن أزَّلِ ويها إلى أن يبقَى للحيطانٍ ِل يمشي فيه قاصِدٌ الجماعة ولا يُجاورُ 
صف الوقتٍ (في شِدَةٍ الحرٌ) لِحَبّرٍ البُخاري «إذا اشعَدٌ الحرٌ فأبردوا بالظّهرٍ فلن شِدَةٌ الحرٌ من فيح 


مإكتاب الصلاة كاه م 


ET 5 ET TE 
والاصَحٌ اختِصاصّه ببلدٍ حار و جماعة مَسْجدٍ يَمَصِدونه من بُعْدٍ.‎ 


م وَمَنْ وفع بع صَلاتِه في الوقْتء فالأصخ أنه إن وفع ر كعةٌ فالجميعٌ أداء وإلا قَقَضاء. 


جهتم»”" أي عَلَيانها وانتشار لبها وحَرَجَ باهر الجُمُعة؛ لآنّ تأخيرها مُعَرْض ص لِفَّواتِها لكون 
م يا لماوعو وك ار لم 
أي سن الإبرادُ (ببَلَدٍ حار) أي شدي الحرٌ كا اجار وتعضن العراقٍ» واليمَنِ (وججماعة مسجد) أو 
محل َر غیرّه (یقصدوته) مء از بِمَسَقَةٍ في طريقهم إليه شَدِيدةٍ بحيثٌ سلب حشوعَهم 
كان يأتوه (من بُعدِ) في الشمس لِمَشَقَةٍ التعجيلٍ حينئذٍ بخلافٍ وقتٍ بار أو مُكَل وإنْ كان ببَلَدِ حارٌ 
ويد باردةٍ» أو مُعمَدِلةٍ ون وقَمَ فيها شِدَةُ حر أي؛ لأنّه عارص لِوَضعِها فلم يعبر ويؤْحَدُ منه أن البلَدَ 
لو خالَمَّت قُطرّها في أصلٍ وضيه بأنْ كان شاه الحرارةً دائِمًا وشَأثها البُرودةَ كذلك كالطائفي بالنسبةٍ 
لطر الججاز أو عَكسها لم يعت الُطرٌ هناء بل تلك البلَدُ التي هو فيها ويهذا يُجمعُ بين من عبر ل 

ومن عَبرَبقُرٍ فالأوّلُ في بَلّدٍ خالمَتْ وضع القطرِ والثاني في بل لم تُخالِفه كذلك لكنْ قد يعرض 
لها مُخْالَمَتُه وعلى هذا يُحملٌ قول الزركشيّ اڈ شتِراطً شِدَةٍ الحرٌ مُخالِف لتعليل الرافعيٌ إلا أن بريد 
بقوله في شِدَةٍ الحرٌ أي من حيتٌ الجُملة لا بالنسبة إلى أفرادٍ البقاع» والأشخاص ا ه فالحاصِل أنه لا 
بد من كونه وقتٌ الحرٌ ون تلف بالنسبة لبقعڌ» أو شخصٍ وبَلَدٍ حار وضعًا ومَنْ يُصَلَي بيه قدا 
أو جماعةٌ ومع بمْصَلَى يأنونه بلا َو أو حضّروه ولم باهم غيرُهم أو يأنيهم من غير معد عليه 
لحو فرب مزه أو وُجودٍ ظِلَّ يمشي فيه فلا يُسَنُ الإبراد لهؤلاءِ لِعَدَم المّقَةِ نحم نحو إمام محل 
الجماعة المُقِيم به يسن له تا لهم للاباع والذي به أن الأفضل له فعلها ألا ثم معهم؛ لأ سَنَ 
الإبرادٍ في حف بطريتٍ التبع كما تقَرّرَ فشَّمُلَّ ذلك قولّهم : يسن إراجي الجماعة أثناء الوقت فِعلَّها 
أوّله» ثم معهم وعَدَمُ نقلٍ الإعادةٍ عنه كك لا يسَلْزِمُ عَدَمّ ندبها وفَرَقَ بعضهم بين ما هنا وقولهم 
يُسَنُّ إلى آخره بما لا يصح فاحدّره وكذا يسن الإبرادُ لِمَنْ يقصِدٌ المسجدّ للصّلاةٍ فيه نمدا كما بَحَنّه 
الإسئويٌ وغيرٌه وفي كلام الرافعيّ | إشعارٌ به . (ومَنْ وقَعَ بعضٌ صلاتِه في الوقت) وبعضّها خارِجه 
(فالأصح أنه إن وقعَ) في الو قتٍ منها (ركعةٌ) كاولة بأل فرع من السجدة الثانية (فالجميعٌ أداءً وإلا) يقع 
فيه منها ركع كذلك (فقضاء» كلها سواء اخرَلُِذْر أم لا ِبر الشيحَبْنِ من أدرَك ركعةً من الصلاةٍ فقد 
أدرَكٌ الصلاةٌ»”” أي مُوَّدَاةٌء والفرق اشْتِمالٌ الركعةٍ على مُعظم أفعالٍ الصلاة إِدْ غالِبُ ما بعدّها تكريرٌ 
لها فجَعِلَ ما بعد الوقتٍ تابعًا لها بخلافِ ما دونّها ولَمّا كان في هذه التبعيّةٍ ما فيها كان التحقيقٌ عند 


)1( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۱۲٥]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]5١6‏ وغيرهما 
من حديث : أبي هريرة تله ٠.‏ 
10 صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٥٥٩‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]٦۰۷‏ وغيرهما 
من حديث : أبي هريرة لكيه : 


مط لح 9ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


7 
يمن صَلائّه قبل الوفْتِ قَضَى في الأظْهٍَ وإلا 


ار 


3 
وَمَنْ جهل الوقْتٌ اجه بوزدٍ ونّخوه. 


فلا. 
4 


الأصوليّين أن ما في الوقتٍ أداء * مُطْلَقًا وما بعدّه 5 ضاءٌ مُطلَمًا والحديثٌ كما ترى ظاهرٌ في ردٌ هذا ولا 
ا 
ونّوابُ القضاءِ دون لواب الأداء خلاقًا لِمَنْ زَ عَم استواءهما على أنه يتَعيّنُ فرضه في قضاء ما أَخَره 
لِعُذْر وإلافلا وجة له ومَرّ أنّ منْ أفسَدَ صلائه في الوقتٍ» ثم أعادّها فيه كانث أداءً لا قضاءً خلانًا 


لکثيرين . (ومَنْ جهل الوقت) لحو غيم (اجِتَهَدٌ) جوارًا إِنْ قدر على اليقينِ ووجوبًا إن يقدِر ولو 
أعمّى نظي ما مر في الأواني نَم إن أخبَرّه ثقة عن مُشاهَدةٍ» أو سَمِعَ أذانٌ عَدلِ عار بالوقتِ في 
صَحو امه بوه ولم يجتّهد إِذْ لا حاجة به للاجتهاد حينئلٍ بخلافٍ ما لو آمكه الحُروجُ لوي نحو 
الشمس؛ ؛ لأنْ فيه مشَّقَةَ عليه في الجُملة وإِنّما حرم على القار على العم بالقبلة التقلي ولو لِمُخْورٍ 
ع ا ر ا عدم عزن فیا ر ر اكت اا 138 م ر 
والأوقاتٌ مُتَكوّر فيَعسُرُ العِلْمُ كُلَّ وقتٍ وللمُكَجُم العمل بجسابه ولا يُقَلدُه فيه غيرٌه وإذا أخبَرٌ بر َة 
عن اجتِهادٍ لم يجز لِقَادِرٍ تقليدُه إلا أعمّى البصّرء أو البصيرة فإنّه م 0 
جزه في الجُماة (بورد) كقراءة ورس (ونْحوه) كصَئْعةٍ منه» أو من غيره وصياح ديك مجر وكثرة 
المُذِين يوم الغيم بحي يعْلِبُ على الظنّ أنهم لكثرتهم لا يُخطِئونَ» وكذا ثقة عارفٌ بأوقاتِ يومه 
إذ لا يتَقاعَدُ عن الَدَيكِ المُجرّبٍ وعُلِمَ من كلايه حُرمةٌ الصلاق وعَدَمٌ انيقادها مع الشك في دُخولٍ 
الوقتٍ وإِنْ بان آنها في الوقتٍ؛ لاه لا بد من ظَنْ دُخولِه بأمارة ووَقَعَ في حديثٍ عند أبي داؤد ما 
ظاهِرُه يُخَالِفٌ ذلك في المُسافِرٍ ولا حُجَةً فيه؛ لأنّه واقِعةٌ حال مُحتَمِلةٍ أنْها للمُبالَعْةٍ في المُبادرة 
ل ايا ؛ لأنّ قول آتس «كُنا إذا كنا مع رسول الله ية في السمَّرٍ 

فقّلَنا زالّتِ الشمسٌ ٠‏ أولم تول صَلَّى الظهرَ»”"؛ لأ الذي فيه أنهم إنّما شَكوا قبل صلايه بهم 
لاستٍحالةٍ شَكُهِم معها وبُرضِه هو لا عِبرةٌ به ألا ترى آله يجوز اعتّمادُ حبر العدلٍ وإنْ شك فيه لعا 
للك واكتفاة بوَصف العدالة ففِعله َك أولى بذلك ويهذا ينضِحُ انيفاعٌ قول المُحِبٌ الطبّريّ لا 
يبعُدُ تخصيصٌ المُسافر بما فيه من جواز الشهرٍ عند الشاكٌ في الزوالٍ أي مكّلاً كما حص بالقصر 
ونّحوو. (فإِنْ) اجِتَّهَد وصَلَّى» ثم بعد روج الوقتِ (تيَقْنَ صلاته) أي إحرامّه بها (قبل الوقتِ) ولو 
بكر دلي روايً عن عم لا اجتهاٍ(طى في الأظهر)لِقَواتِ شرلها وهو الوق فإن تين في الوق 
أعاد قُطَمَها قيلّ لو قال أعاد كان أولى اه وهو وهمٌ لما عَلِمت ألّ محل الخلا إنّما هو في تين تبن 
ذلك بعد الوق (وإلا) ينها قبل ولو با لم يبن الحالٌ (فلا) قضاء عليه لِعَدَم يقن | المُفْسِدٍ. 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۱۱۳/۳]» وأبو داود في (سننه) [رقم »]١1١4/‏ من حديث: 
أنس بن مالك به 
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(فرعٌ) صَلَّى في الوقتء ثم وصّلّ بله للد يُخَالِفُ مطلَعُها مطل بَكَدهِلَِمَه إعادتّها نظيرٌ ما يأتي 
في الصوم كذا بَحَك ولّك أن تقول إِنْ أراد بما يأتي الموائّقةً معهم في الجر صَوماء أو فطرًا فليس 
نظيرٌ مسألينا لاختلافٍ يوم الرُؤية ويوم الموائّقةٍ ونّما الذي يُتَوَهُمُ آنه نظيرُها أنْ يرى بِبَلّدِه فيَصوم» 
ثم بساور ویصل أثناة يومه َِلَدِ لم ير أهله وحكمٌ هذه لم ار صَرِيححاء بل كلامهم مُحتّول إذْ قضيَة 
تعليلهم بأنّه بالانتقالٍ إليهم صار مِلّهم الط وكضيّةُ تخصيص الشُرّاح قول الحاوي» والإرشادٍ فِطرًا 
بِمَنْ ساقَرَ من بَلَدٍِ غير الرّؤْية | إل لدا ات سانا وم جد بان اا اا حقيقة الرُؤية فلم 
يُعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعًفٌ منها وهو استتصحابٌ ب المَنْتَقِل إليهم بخلافِ ما لو أصبَحَ ب 
اجره صايمًا فانقلَ في ذلك اليوم لِد عَيدَ فاته فر ؛ غ ات اهو امت وهر 
الوّؤِيةٌ وعلى الاحتِمالٍ الأول فرق بأ الصلاةً حُقْفَ فيها من حيثُ الوقتٌُ ما لم يُحَقُْف في رمّضانٌ ؛ 
أنه لا يبل غيره بخلافها فاحتيط له أكثرُ ومن نَم لو جمع تقديمّاء ثم دحل المقصِدً في وقت الظُهرٍ 
لم تلرّمه إعادةٌ العصرٍ ثم رأيت بعضّهم رجح مُعَعَضَى هذا فقال الأ قرب عَدَمُ ازوم الإعادة كصَّبيٌ 
صَلَّى» ثم بَلَمَ في الوقتٌ. 

(ويُبادِرٌ بالفائ تِ) الذي عليه وُجوبًا إن فاك بغيرٍ عُذْرٍ وإلا كتوم لم يَعَدّ به ونسيانٍ كذلك بان لم 
ينمأ عن تقصيرٍ بخلاف ما إذا نكا عنه كلب شِطرَنْج» أو كججهلٍ بالوؤجوب وعُذْرٍ فيه بعد عن 
المسلمين أو إكراءٍ على الترك ٠‏ أو التليّسٍ بالمُنافي فتَدَبا تعجيلاً لِبراءة مته (ويْسَنُ ترتيبُه وتقديمُه) إِنْ 
فاك بر (على الحاضر التي لا یخاف فوتها) ون شي فوت جماقيها على المُعممِ روجا من 
خلافٍ من أوجبَ ذلك وللائّباع ولم يجب؛ لان كل واجدة يبادةٌ ؛ مستفلة وكقضاء رعضان» 
والترتيبٌ في المُوَّدِانٍ نما هو رور الوقت وؤعله يك المُجرُللتّدب ودم على الجماعة مع 
كونه سن وهي فرضٌ كِفايةٍ اناق موجبيه على آنه شرط للصَّحَةٍ وقول أكثر موجبيها عَيْنًا آنها ليست 
شرطا للصّحَةٍ فكانث رعايةٌ الخلا فيه آكَدَ ويهذا ينْدَِعُ ما للإسوي وغيره هنا آنا إذا خا فوت 
الحاضيرة بأل يع بعضّها وإ كَل حارج القت رَه البداءء بها إحرمة روج بعفيها عن الوق مع 
إمکانِ فِعلِ كُلّها فيه ويجبٌ تقديمٌ ما فاك بغير عُذْرٍ على ما فاك بعُذْرِ ون ققد الترتيبُ؛ له سن 
والبدارٌ واجبٌ ومن نّم وجَبَ تقديمُه على الحاضرة إن انسح وقتّهاء > بل لا يجوز كما هو ظاهِرٌ لِمَنْ 
عليه فائِتةٌ بغير عُذْرٍ أل يصرف رَمَنّا لِغيرٍ قضاثئها كالتطوع إلا ما يُضطرٌ | إليه لحو نوم» أو مُؤنة منْ 
تمه مهأو عل واج آخَرَ مُضَيّقٍ بُخكى فوثه ولو تذَكرَ ائتةٌ وهو في حاضرة لم يقطعها 
مُطلقّاء أو شرع في فائتةٍ ظا سَعةٌ وقتٍ الحاضرة فبا ضيه لزه قَطمُها ولو شك في قدرٍ فوائتَ 
عليه لَِمَه أن بات كل ما لم يمن فعله» ؛ أو بعدّ الوقتٍ في فعلٍ مُوَدَاتِهِلَِمَه قضاؤهاء أو في كونها 
عليه فلا . ويُمَرَقُ بان كه في اللّزوم مع فطع النظَر عن الفِعلٍ شك في استجماع شُروطٍ اللّزوم» 
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والأصل عَدَمُه بخلافه في الِعل فإنه مُسئَلِْم تين الأروم» والشك في المُسقِطِ والأصل عَدَمُه 
وسيأتي آنه لا تجورٌ إعادةٌ الفرض في غير جماعةٍ إلا إن شَّكَّ في شرطٍ له» أو جرى في صِحَيِه 
خلاف ووََعَ في بعض رواياتٍ حديث الصبح التي ناموا عنها ما يقتّضي على مارَعَمَه شارځ ندب 
فِعلِها ثانيًا في مِثلٍ وقتها من اليوم الثاني قال وهي مسألةٌ عَزيزةٌ لم أرَ من صَرَّحَ بها اه. وليس كما 
قال لِماعَلِمت أنَّ قَواعِدّنا تقتّضي حُرمةً ذلك ولا حْجْةٌ في تلك الرواية؛ لأنّ لفظها «صَلُوها الغدَ 
لِوَقِها؛ أي لا تظُئوا أنّ وقتها غيرَ بصلاټنا لها في غيره» بل دوموا على ما كسم عليه من صلاتها في 
وقيها يويد الرواية الأخرى أله كلما صَلَى بهم قالوا يا رسولٌ الله ألا نقضيها لوّقِيها من الغ قال 
«نهاكم ربكم عن الربا ويقبَلُه منكم»”'2 فهذا صَريحٌ فيما قُْناه من معتّى تلك الرواية» بل في حُرمة قعل 
الفائتة ثانيًا من غير موجب . 

(وتُكرّه الصلاةٌ عند الاستواء) وإنْ ضاق وقكه؛ لأنّه يسح التحريمٌ للتهي الصحيح عنه (إلا يوم 
الجمْعةٍ) ولو لِمَنْ لم يحضّرها لِحديثٍ فيه لكنْ فيه مقالٌ إلا أن يكونّ قد اعمَضَدَ (وبعة) أداء فِعلٍ 
(الضبح حتى) تطلَحَ الشمسٌ بخلافه قبل فعلها يجوز النمَلُ مُطلَقًا ومن طلوعها حتى (ترتّفِعَ الشمس 
كرّمح) طوله نحوٌ سبع أْوْعِ في رأي العيْنِ وإلا فالمسافةٌ طويلةٌ سَواءٌ أصلى الصّبحٌ آم لا (و) بعد 
ل ل بر رار لما ل ام 
ومن الاصفرارٍ حتى (نْرْبَ) لِمَنْ صَلّى العصرٌ ومَنْ لم يُصَلَّها فالكراهةٌ تع بالفعل في قتي 
وبالزمَنٍ في ثلائٍ أوقاتٍ كما تقَرّرَ وهي للتّحريم وقيل للدّئْزيه وعليهما لا تنعقد تنعَقِدٌُ؛ لأتها ِذاتٍِ ل 
صلاة وإلالَحَرْمَت كَل جبادة وهي ثنافي الانيقاً لا اها مطل الأمر والا كان مطلوًا مث عه 
مواجرة والجد ةوهو محال كما عر مُقَوَرٌ في الأصولٍ وأصلُ ذلك ما صح من طُرُقٍ مُتَعَدّدةٍ داه يكل 
نهّى عن الصلاة و في تلك الأوقاتِ» مع التقبيدٍ بالرُمح» أو الرْمِحَيْنِ في روان ية أبي تيم في مُستَخْرَجه 
على مُسلِم كته مُشكلٌ بما يأني في العرايا انهم عند الشك في الخمسة أو الدّونٍ أحَذُوا بالأكثر وهو 
لد اال رما ب E‏ يْنِ لذلك وقد يُجابٌ بان الأصل جوازٌ الصلاة إلا ما 


الا ىا 


تَحَقَقٌ مله ورمة الربا إلا ما تَحَققٌ ی حَلّه فأ ر الشكُ هنا الأخدٌ بالزائدٍ و نَع الأخدٌ بالكل عَمَلاً بكل 
من الأصلينٍ اله ومع الإشارة إلى جكمة انهي بها تل ووب بين قري شيطان دحي يسم 
لها الكَارُ ومَعتی كونها بين قَرئَيِهِ وفاقًا مع مُحَقّقين O‏ 
الانتصار إلى أنه تَعبدٌ محضٌ وأنّ ما أبدى له من الجكم الكثيرة كلها غير مُتْضِحةَ بل مُتَكلْفَة وقد 


ء]١15571١ [صحيح] أخر جه : ابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ 4ع وابن حبان في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 


الان في ل 1111041 وغيرهم من حديث: : عمران بن حصين قله . 
قلتٌّ: : حديث صحيح . . ينظر: (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) للألباني [رقم/ .1١459‏ 


لا كات الطلة 4 هب ب ج00 


تهينا عن الكل أنْهِيُلْصِنُ ناصيته بها حتى یکو سُجودُ عابديها سُجودا له (إلالِسَبَب) لم يتحر 
مُتَقَدّم على الفِعلٍ» أو مُقَارنِ له (كفائتة) ولو نافِلة انَخَذّها وردا «لصلاته اة سنه سنه الظهر بعد العصر 
لما شل عنهاه» والمُخقص , به إدامَتُها بعد لا أصل فِعلها . 

(تنبية) عَلّلَ غيرُ واحِدٍ اختصاصٌ هذه الإدامةٍ به كك باه «کان إذا عَمِلَ عَمَلاً داوَمَ عليه» ويرُدُه ما 
يأتي في معتى الرايِبٍ المُوَكّدِ وغيره وما جاء في رواية «أنه يكل في نومهم عن الصّبح قضّى ستتها 
ولم داوم عليها ويكسليجه فمَعتَى حارم عليه آله كان لا یرگ إلا يما هو مء أو لبان الجواز وما 
ذَكَرّ المُتَكَلّمُونَ في الخصائصٍ أنّ منها مُداوَمَئَه في هذه الصّورةٍ ولم ب يتَعَرضوا لما سواها ووجه 
الحصيو ميك شوم لخاود نيا علي EOE‏ حُ به كلام المجموع أو ندبُها له 
على ما نقله الزركشيٌ وعليهما فتركه يكل للمُداوَ مة لا إشكال فيه بوجو فَتَأْمّلْه . 

(وكسوف)؛ لأنها مُعَكَضةٌ للقّواتِ (وتحية) لم يدخُلٍ المسجدّ بقّصدها فقط (وسَجِدةٌ شكر) 
وټلاوة كما بأصلِه وكان إيثارُها؛ لأتها محل النصّ ؛ لأنّ كعب بن مالك ت ب ل 0 
رث تويثه ومَحَلُه إن لم قرا قبل الوقت» أو فيه بصي السُجود فقط فيه وإلا لم تنمقد أي | إن استَمرٌ 
قَصِدٌ تحَيرّيه إلى دُخولٍ الوقتٍ فيما يظهّدُ > وكذا يقال في كل ت تحَرٌ؛ لأنَ قَصدّ الشيْءٍ قبل وقتّه 
المُتْقَطِع قبله لا وجة للنَظر إليه ويُوَيُدُه ما يأني في رد قول جمع المكروه تأخيرّها | ليه إلى آخره 
ورَكعَتَيْ طوافٍ وصلاة جنازة ولو على غائِبٍ على الأوجه وإعادة مع جماعة ولو | إمامًا حلاف للبلقينيٌ 
ومن نيه نعم يلرثهانية الإمامة كما اني وضلاة اسوسقاءووشتة ووو و ذا عبد وشح بناة على 
حول وقيهما بالطلوع وقد نقَلَ ابن المُْرٍ الإجماع على فِعل الفائتة وصلاة الجنازة بعد الصّبحٍ» 
والعصر ويُّقاسٌ بهما ما في معناهما ما كر أا ما لا سَبَبَ لها كصلا التسبيح وذاث السب المُتَأرٍ 
كرّكمتي الاستٍخارة ورَكمتي الإحرام ونوزع فيه بان سبْبهما إرادتُه لا عله ويرد بنع ذلك» بل هو 
السبّبٌ الأصليٌ والإرادةٌ من ضروريات وُقوعه آنا إذا تحَرّى إيقاعٌ صلا غير صاحِبةٍ الوقتٍ في 
Ss‏ إذا عل بالنهي 

قَصَدّ تأخيرّها ليَفعَلّها فيه فِيَحَرُمُ م مُطلَقًا ولو فائتةٌ ِب قضاؤها فورًا؛ لاه مُعاندٌ للشّرع وعَبْرٌ 
ازرگشی وغيثه برام للش بال يوه مُكل يتكفيرهم من قل له ص افغارك قال لأ اله 
رغْبةٌ عن السَنَّة فإذا اقتَضْتٍ الرغْبةٌ عن السنَةٍ التكفيرٌ فأولى هذه المُعائّدة» والمُراعمة ويُجابُ بتَعَينٍ كحي 
حمل هذا على أن ارا له شه الُرامة» والمّمائدة لا أله موجودٌ نيه قي هما وقول جم 
المكروه وتأخيرها إليه لا ميقاغها فيه مردوة بأ المنهيّ عنه بالات الابقا لا التاخير وگذا إذا حل 
المسجدّ بِقَّصِدٍ التحيّةٍ فقط بخلافي تأخيرٍ الصلاة على ميِّتِ حضّرٌ قبل الصّبح» والعصر لِكثرة 
المُصَلَِين عليه يعدّهما. 


.يه ببح 9 تحفة المحتاج يشمرحالمنهاج )ه 


(ننبية) فيه تنحقيق لكثِيرٍ مما سبق ورد لأوهام وقح فيه اعم أن المُعتَمَدَ أن المُراد بالمتاحر 
وقَسِيمَيُه بالنسبةٍ للصّلاةٍ لا للوّقتِ المكروه ف فصلاةٌ الجنازةء والفائتةٍ ونّحوٌ صلاةٍ الاستٍسقاء؛ 
والكسوفِ والنذْرُ وسّنَةُالطوافٍ» والتحيّة والؤُضوءٍ أسبايّها من طهر الميّتِ وتذَّكْرٍ الفائتق 
والقحطء والكسوف» والنذرء والطوافٍ ودُخولٍ المسجدء والوضوء مُمََدْمةٌ على الأول وعلى 
الثاني إِنْ تَقَدَّمَتْ على الوقتٍ فَمُتَقَدَمةٌ مةٌ وإلا فمُقارنة وهذا التفصيل أولى من إطلاق المجموع في 
الثانية أل سببها مُتَقَد معدم وغيره آله مُقارن وقي تحرّمٌ؛ لان سَبََها مُتَاحُرٌ أي وهو الغيتُ ويرَدُ بان القحط 
هو الحايلٌ عليها ِلَب الغيثِ فالأوّلُ هو السبّبُ الأصلي فكانث إناطةٌ لُك به أولى قيلٌ وق في 
المجموع حُرمتُها وهو سبق قَلَمِ انتهّى وليس في محَلّه بل الذي فيه حِلّها ونَارَعَ الغزالي في جواز 
سُنْةٍ الوْضوءٍ بأنّه لا يکود سَبيَا لْلصَّلاقء بل هي سيه فاستَحالَتٌ نيه بها بان يُضِيفّها إليه ويُرَدٌ بأنْ 
معتّى كونه سَبَبَّا لها آنه سَبَّبٌ لدب صلاةٍ مخصوصة عَقِبّه لا لِمُطْلَّقٍ الصلاةٍ وكوثها سَبَبّه أن 
مشروعيته لأجلى الصلاة من حيثُ هي صلا ووافيح فُرقانُ ما بين المقامين ين فبَطَلّتِ الاستِحالةٌ التي 
ذَكرَهاء والمُعادةٌ ليم ٠‏ أو انراد لايكوثٌ سَيَبُها إلا مقارتًا لاستحالة وود سَبَبٍ لها قبل الوقت» 
وگذا اليد والضُحى بناة على دُخولِ وقيهما بالطّلوع ويأني في التحبَةِ حال الحُطبة ويم شرع في 

ة قبل الحُطبة فصَّعِدٌ الخطيبٌ المتبّرَ أنه يلْرَّمُهِ الأققصارٌ على ركعَتَيْنِ فِيُحتَمَلُ القياسٌ ويُحثَمَلُ 

الفرقٌ بان ذاكٌ عل لاسيواء ذاتٍ السب وغيرهاء ثم لا هنا والذي يجه القياسٌ في الأولى بجايع 
ك 
في الثانية فإذا نوى أكثرٌ من ركعََيْنِ من النفلٍ المُطْلّقء ثم دَخَلَ وقتٌ الكراهة ولم يتحر تأخيرٌ بعضها 
إليه لم يلرّمه الاقتصارٌ على ركيّنِ بخوله؛ ET‏ 

(وإلا) صلاةٌ (في) به بُقعةٍ من بقاع (حرّم مه المسجدٌ وغيرّه هِمَا حرم صَيْده (على الصحيح) 
للحديثِ الصحيح «يا بني عبد منافٍ لا تمتعوا أحدًا طافّ بهذا البيتٍ وصَلَّى أيه ساعةٍ شاء من ليلٍ أو 
نهار وإزيادة فضلها تم فلا يحرم من اسيكثارها للمُّقيمٍ به ولأ الطوافٌ صلا بالنص وات تفقوا على 
جوازه فالصلاة يثله قال المحاوليئ» والاولى عتم لقنل شرو چا من خلاق من جره التهى لا يقال 
هو مُخالِفٌ للسِّتَةٍ الصحيحة كما عُرِفٌ؛ لأا نقول ليس قولّه وصَلّى صَريحًا في إرادةٍ ما يشمَلُ سن 
الطوافٍ وغيرّها وإِنْ كان ظاهِرًا فيه نعم في روايةٍ صَحيحةٍ «لا تمتعوا أحدًا صَلّى» من غير ذكرٍ الطوافٍ 
نها يضف الخلاف. 


)0( [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) /٤[‏ 5ه والترمذي في (الجامع) [رقم/ 21874 والنسائي في (سنده) 
[رقم / 1086» وغيرهم من حديث : جبير بن مطعم فيه 
قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]۷۹٠١‏ 


ملاكتات الصلاذة 6ه (r‏ 
kk‏ 


إِنّما تَجِبُ الصَّلاةٌ على كل مُسْلِم بالغ عاقل طا ولا ضاءَ على الكافر إلا المُرنَدٌ ولا 


(فصل) فيمَنْ تَلْرَمُه الصلاةٌ اداءَ وقَضاءً وتوابغهما 

(إنْما تجبٌ الصلاة) السابقة ة وهي الخمسٌ (على كُلْ مُسلم) ولو فيما مضّى فَدّحَلَ المُرتَدُ (بالغ 
عاقِل) ذَكَرِء أو أنُى» أو حُئْتى (طاهر) لا كار أصليٌ بالنسبة لمُطالّبةٍ بها في الدُّنيا؛ لأ الذّمَيَ لا 
يُطالّبُ بشيءٍ وغيره يُطالَبٌ بالإسلام أو بَذْلٍِ الجؤية» بل للوقاب عليها كسائر القُروع أي المُجِمَع 
عليها كما هو ظادرٌ في الآجرة لكيه متها بالإسلام ولص طق ته يت الت اسل :»ا ( اين ل 
وون ألرَكَرْةَ € [نصات :۷] ولا صبيٰ ومَجنونِ ومُعْمَى عليه وسّكرانٌ بلا تَعَدٌ لِعَدَم تكليفهمٍ ووجوبها 
على ك بلحو جنونه عند م بر په وجو اتیقاو سب جوب الغضاء عليه ولا حائِض ونمَّساءُ 
وإن استَعجَلّتا ذلك بدواءِ ؛ لأنهما مُكَلَّمَتانِ بتركها قل إن حمل عَدَمُ الؤجوب على أضدادٍ من ذكَرَه 
عدي مم الإ بالترلة وعدم الطب فين اللا رة الكائرء ارعان الأؤلى وزد أيضاء على الي 
ورد غيره مِمّنْ ذُكرَ انتَهَى ولیس بسَديدِ؛ لان الوُجوب حيتٌ أَطلِقٌ ّما ينْصَرِفٌ لِمَدلولِهِ الشرعيٌ 
وهو هنا كذلك ثُبِونًا وانتفاء غايةٌ ما فيه أن في الكافر تفصيلاً» والقاعِدة أنّ المفهومٌ إذا كان فيه 
تفصيل لا برد ل إيراه على أن قوله ورد غيره سَهوٌ وصوائه ورد الصبي لاان ا 
إذا أسلَمَ ترغيبًا له في الإسلام وقوه تعالى «ثل راي ڪَترةا إن هوا نر هم کا هڏ سكت ) 
[الأنفال :مع ] (إلا المُرئَدُ) بالج كذا اقَكَصَرَ عليه غيرٌ واحِدٍ ولَعَلّه لاقتصار ضبط المُصَّئّفٍِ عليه» أو 
لِكونه الأفصّحَ ح فيلرَمُه قضاء ما فاته رم الردّة حتى َمَنَّ جُنونه» أو إغمائه» أو سکره فيها ولو بلا تعد 
تعْليظًا عليه بخلاف رَمَنِ حيْضها ونفاسها ووك في المجموع ما يُخَلِفُه وهو سبق كلم ؛ لأنّ إسقاطها 
عنها عَزِيمةٌ فلم ر فيها الرةُ وعنه رُخصةٌ فاثرّث فيها إذ ليس المُرتَدُ من اهلها ونر فيه الإمام بأنه 
لم يعص بالجنونٍ فمقارنة نة ارد له كمُقارَنةٍ المعصية في السمّرٍ له وجوابه ما تقرّرَ أن الردة الموجبة 
للقَضاءِ مُقارِنةٌ للَجنونٍ فلم يود بور فيها غْليظًا عليه بخلاف السمّر فإلّه لم يقرُِ به ماح للقصر أصلاً فون 
ُت لِم ويب القضاة مع انون المقارن لها لقاو مع مح الجُنونٌ صِحْة إقراره فلم ينر للتَعْليظٍ 
عليه لأجلها وأو جب الشكر الارن ولم يمت الثاني تقلغا نوما تع آنا فغش مت قلت» لأنها لبس 
فيها جناية إلا على * حقوق الله تعالى فاقتضتِ ۶ ت التغْليظ فيها فحَسبٌ وهو فيه جنايةٌ على الحمَّيْنِ 
0 . ولا قضاء على (الصبِيْ) لكر والأنّى ليما فاته زم باه بعد 
بُلوغِه لِعَدَمٍ تكليفه (ويُؤْمَرُ مع التهديدٍ فلا يكفي مُجَردُ الأمرِ أي يچب على كل من أبَوَْه وإن علا 
اد و 
القيّم» وكذا نحو مُلَْقِطِ ومالِكِ قِنْ ومُستَعير ووّديع وأقرّبٍ الأولياء فالإمام فصٌلّحاءِ المُسلِمين فِيمَنْ 


م ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ه 


ل صل له مهما يفط إلى مغر قنة من الأموو الضرؤرية ال يكف ادها يشتّرك فيها العام 
والخاصٌ ومنها «أنّ النبي َل بْعِتٌ بِمَكَةَ ودفِنَ بالمدينة» كذا اقتَصَر واعليهما وكان وجهه أن إنکارًّ 
أحدهما كُفرٌ لكنْ لا ينْحَصِرٌ الأمرُ فيهما وحيتئِذٍ فلا بد أن يكر له من أوصافه اة الظاهرة المُتَواتِرةٍ 

مايره ولو بوّجوء ثم ديك وما مُجَرَدُ الحُكم بهما قبل تميبزه بوجو فغيرٌ مُفيدٍ قيب بيا الَو 

والرسالةٍ وأنّ محمّدًا الذي هو من قُرَيْشٍ واسمٌ أبيه كذا وه كذا ووك بكذا ودف بكَذا نبي الله 
ورسوله إلى الخْلْتٍ كافةً يعي أيضًا ذْكرُ لوه لَِصریجهم بأ زعم كونه أسوّدٌ كُفرٌء والمُراد لل 
يزعم أنه أسوّدٌ فيَكفْرٌ ما لم يُعذّر لا أن الشرط في صِحَةٍ الإسلام حُطورٌ كونه أبيض» وكذا يقال في 

جميع ما إِنْكارٌه كُفْرٌ فتَأمُلْه ثم أمرّه (بها) أي الصلاة ةِ ولو قضاءً بيجب شروطها ويسائرٍ الشرائع 
الظاهرة ولو سنه كسِواكِ ويلرّمُه أيضًا نهيّه عن المُحَرّماتِ (لِسَبع) أي عَقِبَ تمامها إِنْ ميّرٌّ وإلا فعند 
العميبز بان يأل ويشرَبٌ ويستدجي وحذه وبوافقه عبد ابي داد آله كله َل متى يمر لصب 
بالصلاةٍ و فقال (إذا عرف يمينه من شِمالِه)”'' أي ما يضر ِا يْمَعْه) وما لم يجب أمرٌ مير قبل 
السبع لدرته (ويُضرَبُ) ضربًا غير ميرح وُجوبًا مِمّنْ ذُكِرَ (عليها) أي على تركها ولو قضاءء أو ترك 
قرط من روان > أو شيءِ من الشرائع الظاهِرة ولو لم ية فد إلا المبرح ترگهما وفاقًا لابن عبدٍ 
وخلافا قول البُلْقينيٌ يفل غير المبرح كالحدٌ» ال ظاهِرٌ وسَيَذْكُرٌُ الصو في بابه (لِعَشْرِ) 
أي ءَ عَِبَ تمايها لا بل على المد للحديث الصحيح روا الصبئ بالصلاة إذا َع بع نين وإذا 
َل عَشِرٌ نین فاضربوه عليهاة " ' وفي روا ية «مُروا أولادكم» وحكمةٌ ذلك التمرينُ عليها ليَعتادها إذا 
بل وخر الضربٌ للعَشرٍ؛ لأله عُقوبةٌ» والعشر زَمَنُ امال البُلوغ بالاحقلام مع کوڼه حينئٍِ يقوى 
ويحتَلُه غالبا نَم بحت الأدْرَعي في ون صَغيرٍ لا يُعرَفُ إسلامه آله لا يُؤمَرُ بها أي وجويًا لاحمالٍ 
كُفرِه ولا بھی عنها لِعَدَم تحَققٍ كفره» والأوبجه ندب أمره ليها بعد البُلوغ واحّمال كُفره نّم يم 
الؤجوبَ فقط ولا ينهي رُجوبُ ذَيْنِك على من ذُكِرَ إلا ببُلوغِه رشيدًا وأجرة تعليمه ذلك كفُرآنِ 
وآدابٍ في ماله» ثم على أببه وان علا ثم مه وإنعَلّثْ ومَعتى وُجوبها في ماله كزكاته وة مُمونه 
وبَدَلِ مُتْلَفِهِ تبُونُها في ميه ووُجوبُ إخراجها من ماله على وليه فان بَقِيّتُْ إلى كمالِه وإ تلف المال 
رم إخراججها وبهذا يُجِمَعٌ بين كلامهم المتناقض في ذلك . 


. من طريق: معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني‎ »]٤۹۷ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سنته) [رقم/‎ )١( 
.]164 قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/‎ 
[حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 21445 والترمذي في (الجامع) [رقم/ ١٠٤]ء والدارمي في‎ )۲( 
. (مننه) [وقم/ 1114103 فن طریق: عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده تيه به‎ 
.]4106 قلت : حديث حسن . ينظر: (صحيح سنن آي داود) للألياني [رقم/‎ 


ملإكتاب الصلاة كه 00.0 


ل , 
ولا على ذي عَفِضٍ أو مجنونٍ أو إغُماي ببخلافي الشكر. ولو زالَت هله الأشباث وبقي 


من الوفْتِ تكبيرةٌ وججت الصّلاةٌ 


(ننبية) ذَكرَ السمعانيُ في زّوجةٍ صَغْيرةٍ ذاتٍ أَبوَيْنٍ أن وُجوبٌ ما مرّ عليهما فالزوجُ ومَضْيَنُه 
وُجوبُ ضربها وبه ولو في الكبيرة صَرَّحَ جمالٌ الإسلام بن البزري بتقديم الزاي يسبة لِبزْرٍ الكتَانٍ 
وهو ظاهِرٌ؛ لأنّه أمرٌ بمَعروفٍ لکن إِنْ لم يخش تُشورًا أو أمارَتّه وهذا أولى من إطلاقي الزركشيّ 
الندب وقول غيرهة في الؤجوب نظَّرٌّء والجوازٌ مُحتَمَلُ وأوَّلُ ما يلْرّمُ المُكَلّفَ الجاهِلَ بالله تعالى 
مع ره تعالى عند الأكثرين وعند غيرهم النرُالمُودي إليها ودُجوثها طعي وشرعيّ لا قلي على 
الأ صح ويلرمٌ من كوه شرعيً تومه على معرفة النبيّ يك ويهذا يتح ما صر رَحَ به السمعانيٰ من آنها 
اول الواجباتٍ مُطلَمًا لا يقال هذا أيضّاء يِعَوَكْكُ على ذاك فجاءً الدود؛ ا 
وذاكَ تَوّقفٌ بالكمالٍ فلا ور ون فنا الواجبٌ المعرفةٌ برجو ما؛ لان الحيثيّة بذلك الوجه مُحْتَلِفة 
بالاعتبار ومَرّ ال الكتاب إشارةٌ لذلك . 

(ولا) قضاء (على) شّخص (ذي حيض)» أو فاس ولو في رِدَةٍ كما مرّ إذا طَهُرَ » بل يحر م عليه 
18 1 1101 
(بخلاف) ذي (السّكر)؛ أو الجنون» أو الإغماء المَُعَدّي به إذا أفاقٌ منه فإنّه يلْرَّمُه القضاءً وإنْ ظَنّ 
مُتَناولُ المُسكر أنه ليه لا سکره تعد وكذا يِب القضاء على من أغمي عليه أو سر تمده ثم 
مجن أو أ عليه أو كربلا تعد مده ما تقدى به ون عرق وإلا قا يهي إلبه الك غالب 
والإِعُماءٌ بمَعرفةٍ الأطِبَاءِ لا ما بعدّه بخلافي مُدَو جُنونِ المُرئَدٌ كما مرّ؛ لأنَ من جُنَ في رڏه مرد في 
جنوه كما ومن جُنَ ملا في سُكره ليس بسَكرانٌ في کوام ججنونه طعا وظاهرٌ ما تقر أن الإحماء 
يبَلُ طرو إعُماء آخَرَ عليه دود الجُنونٍ وآنه يُمكِنُ تمبيرٌ انتهاء الأول بعد طرؤ الثاني عليه وفي تصَوٌرٍ 
ذلك بعدٌ إلا أن يقال إن الإغماء مرّضٌ وللاطِباء حل في تمايرٍ أنواعه ومُدَّوِها بخلافي الجُنونِ وقد 
کک عليه نا افيه مه لایع ایا من دخول شعر على کر إلا أن يقال إن الشكر يتعكر جارج 
بِالشّدّوه والضعفي فالتمييرٌ بين آلواعه مُمكِنٌ ويدب القضاء لحو مجنون لا يلْرّمُهء ثم وقتُ 
الضرورة الساب آله يجري في سائر الصلواتٍ هو وقتٌ وال ماع الؤأجوب . (و) كمه آته (لو زالث 
هذه الأسبابٌ) الكفرٌُ الأصليٌ » والصّبا ونّحوٌ الحييض» والجّنونٍ (و) قد (بَقيَ من) آخِرٍ (الوقتِ تكبيرةٌ) 
أي قدرُها (وجَجبَتٍِ الصلاةٌ) أي صلا الوقتٍ ِن ب َي سَليمًا رمن يسع أحَفٌ مُمكِنِ منها كرَكمَعَينٍ 
للمُسافِرٍ القاصِرٍ ومن شُروطِها : (قولٌ المُحَشَي قولّه : لأنّه يُمكنه فِعلّها وقولّه ما يُعلّمُ منه وقولّه أمَا 
الصبئٌ فواضِحٌ) ليس في تُسَخ الشارح التي بأيدينا على الأوجّه خلامًالِمَنْ نارّعَ في بعضها ومن مُوَدَاةٍ 
امه تعْلیبًا للإيجاب كما لو اقتّدى مُسافِرٌ ميم لَحظةٌ من صلاتِه يلْرَمُه الإنّمامُ وكان قياسّه الؤّجوبَ 
بدونٍ تكبيرة لكنْ لَمّا لم يظهّر ذلك غَالًِا هنا أسقّطوا اعيِبارّه لِعْسرٍ تصّوّرِه إذ المدارٌ على إدراكِ قدرٍ 
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وفي قول يُشْتَرَط ر كعة» والأظهَرُ جوب الظهر يإذراك تكبيرة أخرَ العضرء والمغرب آخِرَ‎ 


العشاء. ولو بلع فيها مها وأجزأثه على الصحيح» 


جِرْءِ محسوس من الوقتٍ وبه يُقَرَقُ بين اعبار التكبيرة هنا دونَ المقيس عليه؛ لأنّ المدارٌ فيه على 
مجر الربط وسَيُعلَمُ ما يأتي أنّ محل عَدَم الوّجوب بإدراك دون تكبيرة إذا لم تُجمّع مع ما بعدّه 
وإلا لَزِمَتْ معها إنْ خلا من الموانع قدرُهما. 

(وفي قول يُسْعَرَطُ ركعة) باح ما يُمِكِنُ لحَبّرٍ من درك ركعةً السابق”" وجَوابُه أنّ الحديتٌ 
مُحَتَّمِلٌ» والقياسٌ المذكورٌ واضِحٌ ج فتعيّنَ الأحدٌ به وإنّما لم درك الجمُعةُ بدونٍ ركعة؛ لأنه إدراك 
قاط وهلا إو ا ااب فط فيوما الاق على الأول (وجوبُ الظهر) مع العصر (بإدراك 
تكبيرة آخر) وق (العصر و) وُجوبُ (المغرب) مع الوشاء بإدراك تكبيرة ة (آخر) وقتِ (العشاء) لاتَّحادٍ 
الوقتينٍ في العُذْرِ ففي الضرورة أولى ود يُشعَرَط قا سَلامَيِه هنا أيضًا بقدرٍ ما مر وما زه فلو بل ثم 
جُنَ ملا قبل ما يسع ذلك فلا لوم وإن زالَ الجُنودٌ فوا على ما اقتضاه إطلائهم نعم إن أدرَكٌ ركعة 
عر ار فا ا ما رتغ ر للها روا ار ا ل 
لا يكفي للعّصر هذا إن لم يشرّع فيها قبل العّروبٍ وإلا تعيكّتْ تعيكث لِعَدّم تمَكنِه من المعُربٍ ونوزعٌ فيه بما 
St‏ لسرب رج ا ل لد 
لت كذ او ريوع مع المرب قد أربع ركَعاتٍ للقي أو ركعَعيْنٍ للمُساؤِرٍ فكعيّنُ العصرٌ؛ لأنها 
المتبوعةٌ لا الظه؛ ؛ لأنها تابعةٌ ويأتي نظيرٌ ذلك في إدراكِ تكبيرة آخِرٍ وقتٍ العشاءء ثم خلا من 
الموانع قدرٌ يسع ركعات للمُقيم أو سبع للمُسافر فتَحِبٌ الصلوات الثلاثُ أو سَبِعٌ» أو ست لَِمَ 
١‏ مقي الصّبحُ» والعشاءً فقطء أو حمس فال لم رمه وى الصّبح ولو أدرّك لان من وقتِ العشاء 
لِم هي . وگذا تجبٌ المعْربُ على الأوجه نر لتَمَحْضٍ تبعيّيها للِشاءِ وحص ما ذُكر؛ٍ لان الصّبح» 
والعصرً» والعشاء لا يُتَصَوّرٌ وُجوبٌ واحِدٍ منها بإدراك جزء مما بعدّها د لا جمع وللبُلْقِيني في 
فتاويه هنا ما ينبغي مُراجمَمُه مع التأمّلٍ قل لو حذّف آحَرَ لأفاد جوب الطَهر بإدراكِ غير الآحَرٍ 
أيضًا. اه. وا لأنّ ما قبل الآخِر لا يلْرّمُ فيه الظهرُ إلا إِنْ أدرّكَ بعدَ قدر صاجبة الوقتِ 
قدرُها كما يأني فتَعَيّنَ في كلامه التقييدٌ بالآحَرِ وإن اسئَويا في آنه لا بُ من إدراكِ ما يسم في الكل 
لافتِراقِهما في أن إدراك ما يسم في غير الآَخَرٍ يكونُ من الوقتٍ وفيه يكونُ من غير الوقتِ. 

(ولو بلغ فيها) أي الصّلاة بالسَنْ ولا يتصوّر بالاحتلام لتوقفه على خروج المنيّ وإن تحقّق مو 
وصوله لقصبة الذّكر (أتمّها) وجوبًا (وأجزأته على الصّحيح)؛ لأنّه أڌاها صحيحة بشرطها فلم يؤثّر 
تغيّر حاله بالكمال فيها كقنُ عتق أثناء الجمعة وكون أوّلها نفلاً لا يمنع وقوع باقيها واجبّا كحجٌ 
ا ا ا ل هنا وفيما يأتي خروجًا من 
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أو بعدها فلا إعادةٌ على الصحيج. ولو حاضّتٌ أو مجن اول الوقت و جت‎ 


قدرَ الفؤض» وإلا فلا. 


الخلاف (أو) بلغ (بعدها) في الوقت حتّى العصر مثلاً في جمع التقديم بسنٌء أو غيره (فلا إعادة) 
واجبةٌ (على الصحيح) لما ذكر وفارق ما لو حجٌ ثم بلغ بأنه غير مأمور بالنّسك فضلاً عن ضربه على 
تركه وبأنّه لما وجب مرّةٌ في العمر امتاز بتعيّن وقوعه حال الكمال بخلافها فيهما ومحل هذا وما قبله 
0 حوس سيه وس عن NG‏ ل كار E‏ 
ثم فتلزمه ولو زال عذر جمعةٍ بعد عقد الظهر لم يؤر إلا إذا ضح الخنثى بالذّكورة وأمكنته 
جس كن ناعلارات قدا . (ولو) طرا ماح کان (حاضث) أو ست (أو جُن) ؛ أوأَغُمِيَ 
عليه (أَوَّلَ الوقتِ) واستَعْرَقَّه (وجَبَّثْ تلك) الصلاةٌ 5ُ(نٌ) كان قد (أدرَك) من الوقتٍ قبل طرو مايه فالأوٌلٌ 
في كلايه سبي بدليل ما عَقبّه به فلا اعتِراضٌ عليه (قدر الفرض) الذي يلْرّمُه بأَحَفٌ مُمِكِنٍ مع إدراكِ 
ذَمَنِ طهر يمتَِع تقديمه تيمم وطْهِرٍ سَلّسٍِ بخلاف غيره؛ لأنه كان يُمكِنُه تقديمُه وقد مُهِدٌ التكليُ 
بالمقَدّمة قبل حول الوقتٍ كألسعي إلى الجْمُعةٍ قبل وقتها على بعيد الدار وبه يُعلمُ آله لا فرق هنا بين 
الصبي ؛ والكافِر وغيرهماء وادّعاءٌ أن الصبىّ غير مُكَل به وأنّ التخفيفٌ على الكافر اقتَضّى اعبار 
قدرٍ الطهرٍ في حف بعد الوقتٍ مُطَلََا رده في الأول آنهم لو نظروا للتُكليفٍ لم يعتيروا الإمكان قبل 
اوقت مُطلْقَاء وفي الثاني أنه مكلف كالمُسلِم فما اعتبروا الإمكان ذ في المُسلم فكذا فيه والتخفيف 
عليه إنّما يكونٌ في أمر انقَضَى ببجَميع آثاره قبل الإسلام وما هنا ليس كذلك فتَاملّه ويجبٌ معها ما قبلها 
إن جْمِعَتْ معها وأدرَ قدرّها أيضَا دود ما بعدّها مُطَلَنَا؛ أن وقت الأولى لايصلّحُ للقانية إلا في 
الجمع ورّقتٌ الثانية يصلّحُ للأولى مُطلَقًا وكالأوّلٍ ما لو طْرّأ الماع أثناةه كما عُلِمَ مما تقررَ وأا إذا زالٌ 
أثناءه فالحُكمٌ كذلك لكن لا اتی استثناءُ طهر لا يُمكنُ تقديمُه في غير الصبي؛ والكافر (وإلا) يُدرك 
ذلك (فلا) يجب لانتفاء التمكُن وان شتَرَطوا هنا قدر الفرض وفي الآَخَرِ قدر التَحرُم ؛ لأنّ ما هناك إزالةٌ 
فيُمكئه الينام بعد الوقتِ ولا كذلك هنا فاشيُرٍ طَ تمكثه . 
(تنبية) صرح في أصل الروضةء والمجموع في الصبيّ يلم آخرَ وقتٍ العصر ملا بتكبيرة ة أنّه لا 
بد في زوم العصر له من نيدرك من زَمَنِ المغّبٍ قدرّها وقدرٌ الطهارة وفي أصلٍ الروضةٍ فيما إذا 
َع اَل وقتٍ الظهر مكلا آله لاب من إدراكِ قدرها أوَّلَ الوقتٍ دون الطهارة؛ لأنه كان يُمكته تقديمها 
على الوقتٍ وهذا مُشْكِلٌ جدًا؛ لأنهم في إدراك الآحَرٍ لم يعتّيروا قُدرَئّه على الطهارة قبل البُلوغ مع 
كونها في الوقتٍ وفي إدراك الأول تبروا مدن عليها قبل الوقتٍ وكان العكس أولى بل مُتَحتّما؛ 
لأنّه قبل الوقتٍ لم يتَوّجّه إليه خطابٌ من وليّه بطهارة ومع ذلك اعثُيرَتُ قُدرَئُه على تقديم الطهارة 
حتى لو جُنَ بعدَ أنْ أدرَكٌ من أوَّلِ الوقتٍ قدرّ الفرض فقط لَزِمَه قضاؤه وفي الوقت توَجة إليه خطابٌ 
الوليٌ بها ومع ذلك لم تُعتبر فُدرَنّه عليها في الوقتٍ قبل المُلوغ بل اث شئّرَطوا لو من الموانع وقتٌ 
المغْربٍ بقدرها كالفرض حتى لو جُنّ قبل ذلك لم يلرّمه قضاءً العصر وحَيئِِذٍ فقد يُؤْحَذُ من هذا 
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ترجيحٌ ما أشارّث إليه الروضةٌ اعتِراضًا على أصلها آنه ينبغي اسيِواء الآخَرِء والأوَّلٍ في عَدَم اعتبار 
القّدرةِ على التقديم ؛ لأنّه لم يجب» وإلى عدا هال جماعة ِن أكثر المأخرين على اماد ما في 
أصلٍ الروضة من التفرقةٍ المذكورة وعليه فيِمكِنُ التمحل لما لّمَحوه ٠‏ في الفرق بأمرَيْنِ : 

أحدهما : آله في الآحر لَمّا لم يدرك قدرٌ العصر الممبوع للطهارة في الوقتٍ وإنّما قُدرَ عليه بعدّه 
اَم اعتبارٌه بعدّه أيضًا إعطاءً للتّابع كم منْبوعِه وحَدَّرًا من تمي التابع باعتباره ة في الوقتٍ مع كونٍ 
متبوعه لم يُعتَبَر إلا بعدّه وفي الأوّلٍ لما أدرَك ة قد الفرض الذي هو المثبوعٌ أوّلَ الوقتٍ استفْتى به عن 
تقديرٍ إمكانٍ تابوه الممكن التقديمٍ أوّلَ الوقتٍ أيضًا فالحاصِلٌ أن المثبوعَ في إدراك الآخر ر استّبعَ 
تابه في كونه يق بعد الوقتٍ مكلا كل يمير التابمُ وفي إدراكِ الأول اكتفى بقوع المثبوع كله في 
الوقتٍ عن وُقوع تایه فيه احتياطًا للفَرضٍ بلُّزومِه ہما در . 

انيهما: آنه في إدراكِ الآحَرِ تعارّض عليه أمرانٍ بقياس ما قَرّروه: العصرٌ وهي تقئّضي اعتِبارٌ 
الطهارة من وقتٍ المعُرب» والمعْرِبُ وهي تقكضي اعتبارٌ طهارَتها من وقتٍ العصر لِما تقَّرّرَ في 
إدراكِ أوَّكِ الوقتٍ فعَجلوا هنا بذلك فيهما فاعتبروا طهارةً العصر بعد وقيها وطهارةً الممُرِبٍ قبل وقيها 
ولم يعتيروا تمَكَُه من الطهارئينِ في وقتٍ العصر ؛ لأنّ فيه إجحامًا عليه بلزاه بالفرضَيْنٍ الأداء 
والقضاء ر زات السلامة قبل تمي من اهارن فترّجوا عن ذلك الإجحاني ولم يمو بالمصر 
إلا إن أدرّكٌ قدرَ طْهِرِها من وقتٍ المغْرِبٍ واقتَضَّى الاحتياط لِصاحِبةٍ الوقتِ وهي المغْرِبٌُ الاكيفا 
ریه على تقد مهاه قبل وق ران ادر ا9 تم شار به شيا نلصا 
الوقتٍ فاحتيط لها بإِلْزَامِه بها بمُجَوٌ مجر د تمكنِه من طهرها قبل الوقتٍ. 

(فصل) ين الاذان» والإقامة 

الأصل فيهما الإجماعٌ المسبوقٌ برُؤية عبدٍ الله بن رَد المشهورة ليلةً تشاوّرا فيما يجمَعٌ الناسّ 
ورَآه عُمَرُ فيها أيضًا قيل ويضعةٌ عَشَّرَ صَحابيًا وفي رِواية أنه ود سَمَى تلك الرّؤْيةً وحيًا وصح قوله 
إنها ويا حى إِنْ شاء الل ”© وفي حديثٍ عند البزّارٍ فيه قال آنه كل اريه ليلةً الإسراءء عر 
للمّدينةٍ حتى وُجَدَّتْ تلك المُرائي وكان جكمةٌ ترب دون سائِر الأحكام عليها آنه نالسر 
بأله جاع يسائر أصولٍ الشريعة وكمالاتها فاحتاج لما يُؤْذِنُ بهذا التي ولا َك أن قم تلك الرُؤيا 
مع شَهادَيِه ا بأنها حى ومُقارَ نة الوحي لهاء أو سَبقّه عليها إرواية أبي داد وغيره «أنْه قال لعُمَرَ لَمَا 
أخبره برؤَْتِه سَبَقك بها الوحی؛ رفع لِشَأنِهِ وتعظيمٌ لقدره . 

(الأذانُ) بالمعجّمة ة وهو تة الإعلامُ وشّرعًا ذكرٌ مخصوصض شرع أصلّه للوعلام بالصلاةٍ المكتوبةٍ 
ار ب بع ا ا ا ا ا ا ل ا ل رين 
[رقم/ 5 5208 وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 1717/9]» وغيرهم من حديث: : عبد الله بن زيد نيه 

قلتٌ: حديث صحيح . وينظر: (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ 1479. 
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ل١‏ ره 
والإقامةٌ سنَةٌء وقيل فَرْض كفاية» وإنّما يُشْرَعانٍِ اتويت يقال في العر لعيدٍ وتخوه: الصَّلاةَ 


5 جامعة. والجديد: ذه للمُْمَردِء ويَركُ صَوْتّه 


(والإقامة) وهي لَه مصدَرٌ اقام وشّرعًا الك الآتي ؛ نَّهِيْقِيمُ إلى الصلاة كل منهما مشروعٌ إجماعًاء 
ثم الأصحٌ أن كلا منهما (سُنَةٌ) . على الكفاية كابتداءٍ السلام إِذْ لم يعبْثْ ما يُصَرّح بوُجوبهما (وقيلٌ) 
إتهما (فرض كفاية) لكل من الخمس للحَبَرٍ المَُقَقِ عليه إذا حضَرَتٍ الصلاء فلْيوَذنْ لكم أحدى» © 
ولأنّها من الشعائر الظاهرة كالجماعة وهو قوي ومن نَم اختاره جمع فيُقائلُ آهل يَلَدِ ترركوهماء أو 
أحدّهما بحت لم يظهّر الشعارُ ففي بَلّدِ صَغِيرة يكفي بمَحَل وكير لا بُ من محال نظيرٌ ما يأتي في 
الجماعةٍ والضابط أن يكونٌ بحيتٌ يسمَعُه كُلَّ أهلها لو أصمّوا | ليه وعلى الأول لا قِتال لكنْ لا بد في 
خصو اکا بلس لكأم یلو من شور امار كسا رف له لباقي مااي 1 ا 
الجماعة يكفي سَماعٌ واحِدٍ له؛ لاله بالنظر لأداء أصل سنَةٍ الأذانِ وهذا بالنظر لأدائه عن جميع آهل 
ابل ومن آم لو الد وا ني رب كبيرة حصت الك لد دوق برهم ويه يمل له ا فرق 
فيما ذُكِرٌَ بين أذانٍ الجُمُعةٍ وغيرها وإنْ كانت لا تُقامُ إلا بمَحَلَّ واحِدٍ من البلَدٍ؛ لأنّ القصد من الأذانٍ 
غيرٌه من إقامَتها كما هو واضِحٌ من قولنا فع أنه لا يُنافيه ما يأني إلى آخجره . (وإتما يُشْرَعَانٍ للممكتوبة) 
دونَ المئذورة وصلاة الجنازة» والنقّلٍ ون شرعَث له الجماعةٌ فلا يُنْدَبانِء بل يُكرّهانٍ لِعَدّم 
وروما فيها نعم قد يسن الأذانُ غير الصلاة ة كما في آذانِ المولود» والمهمومء والمصروع؛ 
والغضبانٍ ومَنْ ساء حلَمّه من إنسانٍء أو بَهيمة وعند مُرْدَحَمِ الجيْشٍ وعند الحريتي قيلّ وعند إِنْزَالٍ 
المّتِ لِقَبرِه E N a‏ اللا أ تر 
الجن لِخَبَرِ صحيح فيه . ": وهوء والإقامة حَلْفَ المُسافِرِء (ويُقال في العيدِ وتحوه) من كَل نفل 
شُرِعَتْ فيه الجماعةٌ وصّلَيَ جماعة ككسوفي واستسقاء وتراويح لا جنازة؛ لان المُشَيُعين حاضِرون 
غالا (الصلاةً) بتصبه إِعُراء ورَفجه مُبَِدَأ أو > حبرا (جايعةً) بتصبه حالاً ورّفعه حبرا للمَذُكور» أو 
المحذون أو مُبَدَْحُذِفَ حَبرُ إخصيصه بما بله وذلك لوي في الصحيحَيْنِ في گسوف الشمس 
قيس به ما في معناه ِا ذُكرٌ» أو الصلاةً الصلاةًء أو هلمرا إلى الصلاةء أو الصلاءً رمّكم اللهء 
والأوّلُ أفضل . (والجديدُ ندبُه) أي الأذانٍ ن (للمُئفْرِهِ) بعُمرانٍ» أو صَحراءً ون بَلَّعّه أذانُ غيره على 
المُعتَمَدٍ للحْبَرٍ الآتي . (ويركْمُ) المُوَّذنُ ولو مُنْمَرِدًا (صوته) بالأذانٍ ما استطاعَ ندا للحْبَرٍ ر الصحيج «إذا 
كنت في غَتَمِك أو بادتيك فأدّنت للصّلاةٍ ة فارع صوتك بالنداءِ فإنْه لا يسمَعُ مدى صَوتٍ المُوَذْنِ جن 
(1) [صحيح] وهو جرء عن احنديث أخرجة: البخاري ي (ضتعيحة) [زف ٠ا‏ ومسلم في (صحيحه) 
[رقم/ 77/5]» وغيرهما من حدیث : : مالك بن الحويرث تنه . 

(۲) [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) ۳1/ ۳۰۵]ء وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ »]۲٣٤۸‏ وأبو يعلى في 


(مسنده) [رقم /۲۲۱۹]ء وغيرهم من حديث: جابر بن عبد الله لكيه 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]١١4١‏ 


طا  ._‏ ا ى دبداوىب.مبيسسب 0/9 تحظةالمحتاج بشعرحلمنهاج© 


لآ س ر 
إلا بتشجب وفعت فيه جماعة. وَيْقِيمُ للفائكةٍء ولا بوذن في الجديد. قُلْتٌ: القديم أَظْهَن 
واللّه أغلم. فإِنْ كان قَوائْتٌ لم يُوَدْنْ لِغير الأولّى. وَيُنْدَبُ لجماعة النّساءٍ الإقامةٌ لا الأذانُ 


على المشهور. 


”"" (إلا بمسجد)ء أو غيره (وثّعَثْ فيه جماعة) أو صَلُّوا 


ولا إِنْسٌ ولاشية إلا شَهِدَ له يومَ القيامة» 
قُرادى وانصَرّفوا فلا يُْدَبُ فيه الرفعٌ ٠‏ بل يُْدَبُ عَدَمه علا ومهم دُخولٌ وقتٍ صلا أخرى؛ أو 
ص ل مس وري د لد ا ال ا 
لا حاجة لاه شراط وُقوع الجماعةٍ للإيهام على آهل البِلَّدٍ أيضًا وذلك ؛ ؛ لأ إيهامهم أحَفٌ مِسَقَةٌ شَقَة 
يُفْرّض ص ومهم لايحضل منهم الخضودٌ إلا مرّة. 

(تنبية) إّما ينّجه التقييدٌ بالانصراف فيما إذا لحد محل الجماعةٍ بخلافي ما إذا تعَدَدَ؛ لأنْ الرفعَ 
في أحديها شر المُْصَرفين من البق بود كل يما صلّى به» أو لغيره فيه حيتیز ندب عدم الرفع 
وإ لم ينُصَرِفوا وة نَضيَةُ المْنٍ ندبٌ الأذانٍ مع الرفع للجّماعة الثاني وإنْ كُرِمَتْ ونوزعٌ فيه بأله ينبغي 
كر اهَنّه ؛ لأنّه وسيلةً ويرد بان كرامتها لأمرٍ خارج لا يقتّضي كراهة وسيآتها كما هو ظاهِرٌ. 

(ويْقيمُ للفائتة) قَطعًا (ولا: دن لها (في الجديد) لِزّوالٍ الوقتٍ وما صح «أله وك فاته صلاة يوم 
الخنْدَقٍ فقضاها ولم يُوَذْنْ لها» (فُلْت القديمٌ) أنه ودن لها فُعِلَتْ جماعةً» أو ُرادى خلانًا لما يوهِمٌه 
كلام الشارح ولا يُنافيه القديمٌ السابقٌ للاختّلافٍ عنه» بل قيل إن ذا جديدٌ لا ديم وهو (أظَهَرٌ والله 
أعلمٌ) للخَبَّرِ الصحيح (آنه نه كَل لما فائَنْهِ الصّبحٌ بالوادي سار قَلِيلا ثم نزَّلَ وأدّنَ بلالٌ فصَلَّى 
ركعَتَيْنِ» ڈ ثم الصبح) ‏ وذلك بعد الخدت فالآذانُ على الأول حن للقت وعلى الثاني حقٌ رض 
وفي الإملاء حىٌّ للجماعة» (فإِنْ كان) عليه (فوائِتٌ) وأراد قضاءها مُتَواليةٌ (لم بُ يُوَدْنْ غير الأولى) أو 
م مرق فن طالّ فصلٌ بين كَل ُرمًا اَن ِكل ولو جمع تأخيرًا أذ للأولى فقط سوا كانث صاجبة 
اوقت أم غيرّهاء وكذا تقديمًا ما لم يدل وقتُ الثانية قبل فعلها يوذ لها وال التبعيٍّ ولو والى 
بين فائتةٍ ومُوَدَاة َد لأوٌلاهما إلا أن يُقَدُم الات ثم بعد الأذانٍ لها يدل وقثُ المُوَدَاةِ يدن لها 
أيضا. (وثُنْدَبُ لِجماعةٍ النساء)» والخنائى ولِكلٌ على انفراده أيضًا (الإقامةٌ مهٌ) على المشهور ؛ لأنها 
لاستنهاض الحاضرين فلا رفع فيها يُخشَّى منه محذورٌ يِا يأتي (لا الأذانُ على المشهور) لما فيه من 
الرفع الذي قد يُخْشَّى من افيِتانِ» والتشّبّهِ بالرجالِ ومن نَم حرم عليها رفعٌ صَوتِها به به ون كان ثم 
أجتبي يسم ونما لم يحرم غناؤُها وسَماعُه للاجئبيٌ حي لا شة؛ لأنّ تمكينها منه ليس فيه حمل 
الناس على مُوَّدٌ لِفِدّنةٍ بخلافٍ تمكينها من الأذانٍ؛ لأنه يْسَنُ الإصغاء للمُوَدُنْء والنظرٌ إليه وکل فنا 
إليها مين ولاه لا تبه فيه د هو من وضع النساء بخلاف الأذانٍ فإنّه محص بِالذّكورٍ فحَرُمَ عليها 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ٤۸٥]ء‏ وغيره من حديث: ابي سعيد الخدري تله . 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


مل كتات الصلاة اه م( 
سسس 


1 م عبر 5 11 # 2و 5 و‌ 
والأذان مَعْتَى. والإقامة فُرادى إلا لَفْظَ الإقامة ويسَنٌ إذرامجها وَتَوْتيلهُ. وَالتّوَجِيمٌ في 


عه بهم فيه وقَضِيَةُ هذا عَدّمُ التقييدٍ بسَماع أجتّبيٌ َب إلا أن يُقال لا يحصّلٌ التشَّيّه إلا حينئِذٍ ويُؤيّدُه ما 
ل الظاهِر في آله لا فرق في عَدَمٍ كرايه بين ُصڍها للاذانٍ وعَدَِه فإ قُلت ينافيه 
ما يأتي من حُرمَيِه قبل الوقت بقصده بجاهع عَدَّمٍ مشروعية كل قلت برق بال ذا فيه مُناَذةٌ صَرِيحةٌ 
للشّرِعٍ بخلافيٍ هذا إذ الذي اقتضاه الدليل فيه عَدّمُ ندبه لا غيرٌ ولا رفع صَويّها بالتأبية ؛ ؛ لان كل أحدٍ 
مشغول بتبية نفيه مع أنه لا يسن الاصغاء لها ولا ر اللي ولو اث لاء بقدر ما يسمَعن لم 
یکره وكان ذكرٌ الله تعالى» وگذا الحُنتى . (والأذانُ منتى) معدولٌ عن اتن 0 نين أي مُعظمُه إذِ التكبيرٌ 
وله أربعٌ » والتَشّهّدُ آخِرُه واحِدٌ (والإقامةٌ ُرادى إلا لفظ الإقامة مة) للحديثٍ المي عليه مر بلا أي 
ت يك كما في رواية النسائيّ «أنْ يشفَعَ الأذانَ ويوير الإقامة مةه إلا الإقامةً أي؛ لأنها المُصَرَّحَةٌ 
بالمقصود وإلا لفظ التكبير فإنّه ب ي تی أوّلّها وآخِرُها واعَِِّرَ عنه بأنّه على صف لفظه في الأذانٍ فكأنه 
فردٌ قال ولهذا شرع جممٌ كل تكبرتين في الأذان بس واج أي مع وقفةٍ َطيفة على الأولى للائباع 
فإنُ لم يقف فالأولى الضمٌ وقيلَ الفنْحُ بخلافٍ في ية أْفاظِه فاته يأتي كل كل كلِمةٍ في نمس وفي الإقامةٍ 
يجمغ كُلَ كلمن بصّوتٍ . 
(ويْسَنُ إدراجها) أي إسراعها (وتر تيله) أي الثاني فيه للأمر بهما ولأنّه للغائبين فالترتيل فيه أبلَعُ 
ا 0001 
تبر ملم وهو کر الشهائَينِ مسرا بحي يسمَعُه من بقُربه عر قبل الجهر بهما رهما 
ل ا م 0 > ثم ظهورّهما الذي 
عم الله يه على الأمة 4 إلعانا لاغاية ورا شعي يذلك ؛ أله ججعَ للرّفع بعد تركه. أو للشّهادَيْنٍ بعد 
ا" به لَكِنّ الأشهَرَ هَرَ الذي في أكثر كب المُصَئّفٍ أنه للأوّلِء (والتثويبُ) بِالمُكلَئةٍ 
في كل من أذ موتا وان اة ليخ وهو الصلاة رمن الدع من بعد الحزعلتين 
للحديثٍ الصحیح فيه”"' من تاب إذا رجح ؛ لأنه بمَعتّى ما قبله فكان به رأَجمًا إلى الذّعاءِ بالصلاة 
ويُكرّه في غيرٍ الصّبح كحي على َ eS‏ 
الطبرانيٌ برواية من ضعّفه ابن معين (أنَّ بلالا كان يُؤَدْنُ فيّقول حيّ على خَيْرٍ العمل 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٥۷۸‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۳۷۸]» وغيرهما 
من حديث: قله . 
)۲( [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ »]٥۰۰‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ 
0١‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ »]٦۳۳‏ وغيرهم من حديث: أبي عذورة تله . 

قلتٌّ: حديث صحيح . وينظر : (صحيح أب داود) للألباني [رقم/ .]٤١۳‏ 


م للح 2 تحفة المحتاج بشمرح المنهاج ٠)‏ 


ل عه لقم 5 7 0 7 ي ت ر 
وان يُوَدْنَ قائمًا للقبلة. وَيَجِبُ تَْتِيئهُ وَموالائه» وفي قول لا يَضْدُ كلامٌ وسشكوتٌ طويلانٍ. 


وَسَوْطٌ المُوَّدنِ: الإشلام. والتّمِيية 


مره يكل أن بجِعَل مكانها الصلاةٌحَيِرٌ من النوم ينك حيّ على خَيْرٍ العمَلٍ)”'' وبه يُعلَمْ أنه لا 
21 مَك فيه لِمَنْ يجعَلونّها بَدَلَ الحبْعَلَئيْنِ» ٠»‏ بل هو صَريحٌ في الردٌ عليهم . (وآن يُوَدْنَّ) ويّقيمَ (قائِمًا) 
وعلى عالٍ احتيجٌ إليه و(للقلةِ)؛ لأنه المأثو ر سلما وخَلَْا ولِحبرِ الصحيحَيْنِ ديا بلالُ قم فناو»” "2 بلي 
يُكرّه أذانٌ غير مُستَقبلٍ وكانهم إنّما لم يأخُذوا بما في حَبّرِ الطبّرانيّ وأبي الشيّخ أن بلالا كان يرك 
الاستقبالَ في بعضه غير الحيْعَلَيْنِ لِمُحالَمَتِه للم ثور المذكورٍ الذي هو في حُكم الإجماع المُوَيدٍ 
بالخبَر المُرسَلٍ «ستَقبَلَ وان على أنّ الخبرَ ضعيفٌ؛ لأنّ في سنه من ضكَفَه ابن معين ومُعارَض 
برواية راويه المذكور أيضًا أنّ بلالا كان ينْحَرِفُ عن القِبلةِ عن يميه 8 يمينه فل مر حي طلى السلا وعن 
يساره في مني حيّ على الفلاح ويستَقلُ ابل في كَل اظ الأذانٍ الباقية وحينيِذٍ كان الأخدٌ بهذا 
الموافق لما مرٌء والموجِبٌُ لِحُجَيَة المُرسَلٍء المت للاستقبالِ فيما عدا الحيْعَلتَيْنِ وهو مُقَدمّ على 
النافي أولى وغيرٌ قائِم قد نَم لا باس بأذانٍ مُسافرٍ راكبّاء أو ماشيًا ون بعد محل انتهائه عن محل 
ابتِدائِه بحيثٌ لا يسمَمُ منْ في أحدهما الآخَرٌ والالتفاتٌ بعْتُقِه لا بصدره يميئًا مره في مرّنَيْ حي 
على الصلاق» ثم يسارًا مرّةٌ في مرّئَيْ حيّ على الفلاح وخخصًا بذلك؛ لأنهما خِطابٌ دمي كسّلام 
الصلاة ومن نَم بنبغي أنْ يكونّ الاليفات هنا بخُذّه لا ليه نظير ما يأتي ثم كر في الحُطبة؛ لأئها 
وعظ للحاضِرَيْنٍ فالالتفاتُ إعراضٌ عنهم مُخِلٌ باب الوعظ من كُلَّ وجو وإنّما ندب في الإقامةٍ؛ 
لأ القصدّ منها مره الإعلام لا غير فهي من جنس الآذان فألْحِقَتْ به املف في التثويب فقال ابن 
عُجَيْلٍ لا وغيره : نعم ؛ لاه في المعتى دُعاء كالحيَْلمَيْنٍ ويْسَنُ جعل سَبَابِيِ في صِماحَيْ أيه فيه 
درلا والفرق اله جع لصوت المطلوب رفقه فيه اتر راك يسيك به الأ والبعيدُ وّضيّّهما أنه 
لايْسَنُ لِمَنْ يدن فيه بحَفْضٍ الصوتٍ وبهما مُلِم سِرٌإْحاقهم لها به في الالتِفاتٍ لا هناء 
(ويُشْمَرَطُ) في كُلَّ منه ومن الإقامة إسماعٌ النفس لِمَنْ يُوَذْنُ وحدّه وإلا فإسماعٌ واحِدٍ وعَدَمُ بناء غيره 
على ما أتى به؛ لأنه يوقم في اللبس وكالحجٌ و(ترتيبُه وموالاثه) للاتباع ولان تركهما وهم الِب 
ويُخل بار عدم ولا یضر سیر كلام وسّكوتٍ ونوم وإِغُماءِ وجنونٍ ورِدَّةٍ وان كر (وفي قوله لا يضر 
كلام وکوت طويلان) كسار الأذْكارٍ» والكلام في طُويلٍ لم يفحُش وإلا ضر جرْمًا . (وشرط 
المُوَذْنِ)» والمقيم (الإسلامء والتمبير) فلا صِحَانٍ من كافر وغير مي كسّكران 2 تأهُلِهم للعبادةٍ 
ويُحكمٌ بإسلام غير العيسَويّ بنُطقه بالشهاتَيْنٍ ن فبعدُه قوع أله في الكُفرٍ ويُه يشرط لِصِحَةٍ نصب 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: والطبراني في (المعجم الكبير /١[)‏ 01107 والبيهقي في (السنن الكبرى)1١/‏ 470]» من 
طريق : عبد الله بن محمد بن عمار وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال 
به. قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (مجمع الزوائد) للهيثمي [84/5]. 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


م كتاب الصلاة؟ه ph‏ 


3 2 7 . 7 ¢ عور يوم 
والذكورة. وَيُكرَه للمخدث» وللجثب سد والإقامة أغعلظ. . ويس م صَكِتٌ حَسَنْ الصؤت 


عَذل. والإمامةٌ فصل منه في الأصح. 


قُلْثُ: : الأ صخ أنه أفُضَّلُ منهاء واللّه أغلغ. 


نحو الإمام له تكليقُه وأمائتُه ومَعرِقتّه بالوقتٍ» أو مرصّدٌ لإعلايه به؛ لأ ذلك ولايةٌ فاشتّرط كونُه 
من أهلها (و) شر المُوَذّنٍ(الذكورة) فلا يم ج أذانُ امأو وى لجال وححنائى ولو محارم كإماميها 
لهم وأذانهما للنّساءِ جائِرٌ كما مرّ. (ويكزه) كل منهما (للمُحدِثْ) غير اعتمم لحب الذي «لاهوَفْن 
إلا موص ”3 : نعم إن أحدّتٌ أثناءه سن له إِنُمامُه (و) كرامَنُه نه (للجئْبٍ) غير المَُيَمّم (اشَدُ)؛ لان 
حدئه أعَْظٌ رالات مع اح الحدَئَيْنٍ (أغْلَظٌ) منه مع ذلك الحدّث لِتَسَيْبْه لوه قوع الناس فيه بانصِراة افه 
للطهارة و وبحت الإستويٌ مُساواةً ٤‏ أذان الجْئب لإقامة المُحِدِثِ . (وَيُسَنُ) للأذان (صَيِتٌ) أي عالي 


الصوتٍ لزيادة الإعلام وللحْبَرٍ الصحيح أنه ي قال إرائي الأذانٍ في النوم أله على بلالٍ فإنّه أثدى 
صَونًا منك أي أبعَدُ مدى صَوتٍ وقيلٌ أحسَنُويْسَنُ (حسئ الصوت) وإنْ كان يُكَقَه ِعَدَم 
إحسانه ؛ لأنه أبعت على الإجابةٍ و(عَدلَ) يبل > بره بالوقتٍ وليؤْمَنَ نظَرُه إلى العوراتٍ وخر وعالمٌ 
بالمواقيتٍ من ذََُِ مُوذنيه بك دري مدني أصحابه فلَرَبَة صحابيٰ ويظهَرُ تقديمٌ ريه ييه كاو على 
ري مدني الصحابة وعلى دربو صحابی ليس منهم یکره أذ ایق وصَبيّ وأعمى ؛ لالهم موا 
الخطأء والتمطيط» والتمّئّي فيه مالم يك کرب ای ی ۷ا جرم وبل كز سه كر داكت ر 
يجوز ولا يصِحٌ نصبٌُ راتب مُمَيّزِء أو فاسِت مُطَلَقَاء وكذا أعمى إلا إن صم م إليه من يعرف الوقتٌ . 
(والإمامة أفضل منه في الأصخ) ليمواظييه ولحلا الراشدين عابها ولأنّ الصحابة اكوا بتقديع 
الصّدَّيقٍ للإمامةٍ على أحَقَيته ا ا ا ل 
لا وحدّه كما اعتّمَدّه خلاقا لِمَنْ نازّعَ فيه (افضل والله أعلمٌ) لقوله تعالى «وَمَنْ أ عن جتن دنا 
لک أ إنست :+] قالت عائشةٌ هم المُوَذّنونَ ولا يُنافيه قول ابنٍ عَبَاس هو النبيٌ وَل لأنه الأحسَنُ 
مُطْلَقًا وهم الأحسَنٌ بعدّه ولا كود الآية مكَيّة؛ لأنّه لا مانِعَ من أن المكيّ يُشيرٌ إلى فضل ما سيشرع 
بعد وما صح (أنه يكو دعا له بالمعفرة وللإمام بالإرشاد)» والمشفرة A‏ 
عا للإمام بالإرشادٍ كوف رَيْفِِ وللمُوَذّنِ بالمغْفِرة لِعِلْمه بِسَلامةٍ حاله وآنه جمّله أمينًاء والإمامَ 
ضايكاء والأمن حر من الضاينٍ وأنه قال امد يقر له مدى صوټه ويشهدُ له کل رطب ویاپي؛ 
واخ ابنُ حِبَانَ من > ر امن دل على حير فله مل اجر فاعله»”" أن المُؤَدُنَ يكو له ثل اجر منْ 
صلی بأذانه وإنُمالم يواظب وَل وحُلَمَاؤٌُ عليه لاحتياج مُراعاةٍ الأوقاتٍ فيه إلى فراغ وكانوا 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ ١٠۲]ء‏ وغيره من حديث: أبي هريرة لك 1 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ۲۲۲]. 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
(۳) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم //1717]» وغيره من حديث: أبن مسعود كته . 


ببسلل للح تر تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


مشغولين بأُمور الأَمَةِ ومن كَمّ قال عُمَرُ جه لولا الجْليفى أي الخلافةٌ لانت واعمّرِض بأل 
الاشتِغال بذلك إِنْما يمع الإدامة لا الفِعلَ في بعض الأحيانٍ لا سيّما أوقاثٌ الفراغ كما اعتُرض 
الجوابٌ بأنه لو اذ قال ني رسولٌ الله وهو لا يُجزِئٌء أو أنّ محمّدًا رسول الله ولا جزالة فيه بأنه 
في غاية الجزالةٍ ككل إقامة ظاهِرٍ مقام مُضْمَرٍ لتُكتةٍ على أنه صح «أنّه أذْنَ مر في السفّرٍ راكباه فقال 
ذلك ووْقِلَ عنه في تشَهْدٍ الصلاة آله كان يأتي بأحدهما تارة وبالآحَرٍ أخرى؛ على ما يأتي نَم فالأحسَنُ 
الجوابٌ بأن عَدّمَ ِعلِه للأذانٍ لا دَلالةَ فيه لأحدٍ القولين لاحيماله وقد تفضل سن الكفاية على فرضها 
كابتداء السلام على جوابه وقيل | نْعَلِمَ من نفبيه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضلُ وإلا فهو وأضي» 
بل ريح أن كلا من الوجعهوين َْنِ الأرَلِينِ قائل بأفضلية ما رآه على الإطلاقي» (وشرطه) عَدَمُ الصارفٍ» 
ركذا الإقامة فلو قُصَدَ علي خيرة لم يعد به لا الح على الأ ومن ى يبعي فدبها وفرع على 
الأصح آله لو كبر تكبيرَتيْنٍ بقَصدِهء ثم آرا صَرفّهما للإقامةٍ لم ينصَّرفا عنه فيّبني عليهما وفي التفريع 
نظَرٌ و(الوقثُ)؛ لأنّه إنّما يُرادُ للإعلام به فلا يجوز ولا يصح قبله إجماعًا كما صَرّحَ به بعضُهم 
للإلباس ومنه َد آله حت أمِنَ لم يحرم ؛ لأنه ؤكرٌ نَم إن نوی به الآذانَ انّجَهَتْ حُرمئُه ؛ لأنه 
تلبس بوبادة فاسِدةٍ ويستَّمِرٌ ما ب بي الوقثٌ وقول ابن الرفعةٍ | إلى وقتٍ الاختيارٍ لَعَلّهِ للأفضل » والنص 
على سقوط مشر وعيّته يبه بعلي الصلاة يحمل على أن ذلك بالنسبةٍ للمُصَلّي (إلا الصّبع) لحر الصحيح 
فيه وحكمَتُه أن الفجر يدحُلُ وفي الناسٍ الجُئْبٌ» والناقِمٌ فجارً ندب تقديوه ليتوا لإدراك فضيلةٍ 
ول الوقتٍ ولا تُقَدمُ الإقامة على وقيها بحالٍ وهو إرادة الدّحْولٍ في الصلاة حيتُ لا جماعةً وإلا 
فأذانٌ لإمام ولو بالإشارة فان نمث عليه اعد بها وقیل لا يُشْتَرَطُ أن لا يطول الفصلٌ أي عُرفًا بينهما 
كما في المجموع وفيه أيضًا ب يسن بعد الإقامة ِكل أحدء والإمامٌآكَدُ الأمرُ بكسوية لصوف بحو 
اسّووا رجمكم الله وان لَك بذلك يميناء ثم مالا إن كبرَ المسجدٌ أمرَ الإمامٌ من يمر ر بالتسوية 
فِيَطوفٌ عليهم؛ ٠‏ أويُنادي فيهم ويْسَن لِكُل من حضّرَ ان يأمْرَ بذلك من رای منه حَللاً في تسوية 
الصف والأولى خلاثًا لأبي حنيفةٌ تر الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام | إلا لحاجة اه مُلَخْصًاوبه 
يُعلَّمُ أن الكلام م يحاجة لا يُوَثْرُ في طول الفصل وان الول إنّما يحصّل بالسّكوتٍ» أو الكلام غير 

اموب لا الحاجة وقد قال لمعي بطر أن الجماعة إذا كثرث كثرةٌ تفرطة امت الغو إلى 
الطرْقاتٍ أن بر فراع من بسي صُفوفُهم أو تُستتتى هذه الصَورةٌ؛ لأنّ في وُقوفٍ الإمام عن التكبير 
ومَنٌ معه قيامًا | إلى تسويتها بأمر طائِفٍ وتّحوه تطويلاً كثيرًا وإضرارًا بالجماعة وكلامٌ الأيْمَةِ محمول 
على الغالب اه. وفي شرحي للعُباب» والذي ينّجه ما بَحَّه أوّلاً وهو ما اقتّضاه هإطلاقهم انتظارٌ 
الإمام تسويئها وإ مُِضَ أنّ في ذلك إبطاء لكن إن لم يفش بأ لم يمض رَمَن يلع سب الإقامة 
عن الصلاةٍ من كُلَّ وجه؛ لأنّ ذلك من مصلَّحَيِها فلم يضر رَ الإبطاءٌ لأجله فن فش بأنْ مضّى ذلك 


ملإكتاب الصلاة اه بابي ل ى سسسب م 


1 7 ووم 
قَمن ضف اللَّهلٍ. وَيْسَنٌ مُوَدْنانِ للمشجدٍ ,ُ ودن واد قبل الفجر, وآحَدُْ بعدهُ وَيُسَنُّ 
7 


الا ا اموس RT OIE‏ 
ومن نَم ينبغي أنْ يُضبَطُ الول المْضِدُ فيها بقدرٍ ركعَينٍ باحص مُمكِنٍ أخدًا من نظيره فى جتمع قد 
ولا بيط الول هن بذلك لما ترد من الفرق بين الواجب؛ والمثدوب (فمن بص اليل كالدف 
من مُرْدَلِفَةَ ولأن العرَبَ تقول حينئِذٍ انم صَباحًا وصَحيحٌ الرافعيٌ أله في الشّتاءِ حين يبقى سُبُعٌ وفي 
الصيف حين يبقّى صف سُبّع لِحَبَّر فيه ردّه المُصَئْفٌ أن الحديتٌ بال واختيرٌ تحديده بالسرٍ وهو 
السا الا الل الا و ااي اراي يي 
للقياس في ذلك على آله نوزځ في نسبة الروكتي لبخ أبي حايد 

(ويِسَنُ مُؤَدْنانِ للمَسجد) وكل محل للجماعةٍ 9 يوذ واج قبل الفجر) من صف الليل ينغي ان 
الأفضلٌ كوثه من السحر لما تقرّرٌ(وآحرُ بعده) للاتباع وجكمئه تُر من يوذ قبل من بودن بعد 
والؤيادةٌ عليهما لاسن إلا يحاجة ولا يقال يْسَنُعَدَمُهاء والقول بسن عدم الزيادة على أربعةٍ مردوة 
بأ الضابطٌ الحاجةٌ» والمصلّحةٌ: ثم إن انّسَعٌ الوقتٌ ترَتّبو | ويبداً الرايبُ منهم وإلا أُقرعَ للابتداءِ فإنُ 
ضاق تقَرّقوا إن انّسَعَ المسجدٌ وإلا اجتَمَعوا ما لم يوَدُ لاختلاطٍ الأصواتٍ وإلا فواحدٌ فلو لم يوجد 
إلا واجِدٌ أذّنَ المتئِن E‏ هر دراي يست ويا في لمان لقال وى 
لن الرايبُ وغيره قا اراب أو غير فقط أقام فإ تعد فالاو . (ويْسَنٌ لسامعه) كالإقامة بأل يمسر 
اللفظ وإلا لم د يُعبَدّ بسَماعِه نظيرٌ ما يأتي في السّورةٍ للمّأموم ولو جنُبًا وحائِضًا (مثلٌ قوله) بان يأتيّ 
كل كلم عَقِبَ فراغه منها كذا اققّصّروا عليه لکن يَحَتَ الأستوي الاعتداة بابیدائه مع ابتِدائه فرَغا 
معًا أم لا وتبعّه في موضع كبجمع لَكني خالفته في شرح العُبابٍ فيَيّنت آله لا تكفي المُقَارَنة نه كما يدل 
عليه كلامٌ المجموع , » ثم رأيت أبن الماد قال ردا عليه المواِقٌ للمَتْقول أنّها لا تكفي للتّعقيبٍ في 
الخبَرِ وكما لو قارّنَ الإمامُ في أفعالٍ الصلاة بل أولى؛ لأ ما هنا جوابٌ وهو يستدعي التأحرَ وماد 
من هذا القياس أن المُقارَ نة نَم مكروهةٌ فلتّمئع هنا الاعتداد ون لم تمتعه. ثُمّ؛ لأنها َم 30 
ذاتئةٌ كما أشارَ إليه تعليله للأولويّة ٠‏ وحاصيله ال ما هنا جرا وخا تتقضي افا وتاك ذل وها 
هناك مر بمُتابعةٍ لتَعظيم الإمام محالت مُضاَةٌ لذلك فهي خارجيةٌ وذلك لحب الطترانيٌ بسني رجاله 
فقا ت إلا واخدا ف لف فيه وآ كال الحافظ الهيِتميُ لا أعرةُ فه «أنْ المرأة إذا أجابَت الأذانَ» أو 
الإقامة كان لها كل حرف الف الف درجة وللرَجُلِ ضِعفٌ ذلك» وللحَبَرِ المي عليه «إذا سَمِععُم النداء 
فقولوا مدل ما يقو المُؤَدُنُ7" وأخَذوا من قولِه مل ما يقولٌ ولم يقّلْ مل ما تسمّعونٌ آنه يجيب في 


69 [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 21585 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۳۸۳]» وغيرهما 
من حديث: أبي سعيد الخدري کټ . 


لا سس سس لح ولا تحفةالمحثاج بثرح النهاج جه 


إلا في حيعآتيه يقولُ: لا حل ولا ق إلا بالله. 


قُلْتُ: وإلا فى التُثُويب» فيتقول: صَدَفْتَ وبروت واللّه أغلم. 
/ _ 3 9 


الترجيع وإ لم يسمّعه ويُؤْحَذُ من ترتيبه القولٌ على النداء الصادق بالكل والبعض أن قولّهم عَقِبَ 
كل E‏ م 
تة اإجابة كما هو ضار بهذا الذي رّرته في الخبر يعم وهم من اتدل به يقال الاستوي ويقطَم 
للوجابة نحو القراءة» والدّعايء والذّكر وتُّكرّه لِمَنْ في الصلاةٍ إلا الحّعَلة أو التثويبت» أو صَدَقت 
فإنه يلها إن عَلِمَ وتعَمَّد ولِمُجامِع وقاضي حاجة بل يُجِيبانٍ بعد الفراغ كمْصَلُ إن قَرْبَ بَ الفصلٌ 
واختارٌ سبك أن الجُتْبَ ‏ والحائْض لا يُجيبانٍ لِحَبَرٍ «كرهت أن أذْكُرَ اللة إلا على طھں © ولِخبَرِ 
«کان يذكُرُ اللة على كل أحيانه إلا ِججنابة”'2 وهما صَحيحَانٍ ووائّقّه ولذه لاني المت لإمكان 
هره حالاً لا الحائض عدر ظُهرها مع طول أمَدِ حدَثِها ويُجِيبٌ مُوَدنَينٍ 1 بين سَمِعَهم ولو بعد 
صلاته والأّل آكَدُ قال غير واحدٍ إلا أذائي الفجرء اش فإلهما سواه ولو سَهعَ البعظى اجات 
فيما لا يسمعه 

(إلا في حيعَأتيه) وهما حيّ على الصلاةٍ وحَيّ على الفلاح (فيقول) عَقِبَ كل (لاحول) أي تحولٌ 
عن المعصية . (ولا قوَةٌ) على الطاعة ومنها ما دعَوتني إليه (إلا بالله) فجُملة ما يأتي به في الأذانٍ أربمٌ 
وفي الإقامة تان يما في الخبر الصحيح «من قال ذلك مُحلِصًا من قَبه دحل الجئٌ»”" (قُلت وإلا في 
التثويب فيقولٌ صَدَقت وبررت) بكس الراء ومحكيّ فنْسُها (والله أعلم)؛ لاله ناب وقول ابن الرفعة 
لِحَبَرِ فيه رد باله لا أصلّ له وقيلٌ يقول صَدَقَ رسول الله ية ويقول في كَل من كلِمَتّي الإقامة أقامَها 
الل واذاقيا اا ارات والأرض وجَعَلّني من صالِحي أهلها لِحَبَرِ أبي داو به ““ ويحَملٍ 
الإستويّ آله في قوله «في الليلة الُمطرةء أو نحو المُظلمة عقِبَ الحيعَأتينِ الا صلا في رحالكم يُجيبه 
بلا حول ولا قرَّةٌ إلا بالله وقوله ذلك سنه تخفيقًا عنهم . 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : آبو داود في (سننه) [رقم / »]١1‏ وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ »]7١7‏ وابن حبان 
في (صحيحه) [رقم/ ۳٠۸]ء‏ وغيرهم من حديث: المهاجر بن قنفذ كيه . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 5 47]. 
(۲) [صحيح] دون لفظ: «الجنابة). أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم /عائشة]؛ وغيره من حديث: 
عائشة ّا قالت : (كان النبي اة يذكر الله على كل أحيانه) . 
(۳) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ١۳۸]ء‏ وجماعة عمر بن الخطاب كته » دون قوله: 
(مخلصا). 
)٤(‏ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) ارقم / »]٥۲۸‏ وغيره من حديث: أبي أمامة أو عن بعض أصحاب 


قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۲٤١‏ 


كتابالصلاة جه (vb‏ 
1 عه 5 56 ر لذن 5 ر 
وَلِكل أن يُصَلِيَ على التب ية بعد فراغه» ثم اللهُمُ رب هذه الدّغوة التَامَةِ والضلاة 


القائمة ت أت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وَابْعَنّْه بُعَثْه مَقامًا مَحُمودًا الذي وعدتة. 


(و) يُسَنّ (لكُل من المُؤَذِء والمُقيم وسايههما (أن يْصَلَيَ) ويْسَلْم (على النبي وَل بعد فرافه) 
من الأذانِء أو الإقامة للأمر بالصلاة عَقَبَ الأذانٍ في حَبَرِ مُسِلِمٍ وقيسٌ بذلك غيرٌه )يسن ) س يسن له أن 
يقولٌ عَقِبَهما. 

(اللهُم رب هذه الدعوة التَامّة) هي الأذانٌ سمي بذلك لِكَمالِه وسَلامَتِهِ من تطَرّقٍ نقص إليه 
ولاشيِماله على جميع شرائع الإسلام وّواعِدِ مقاصيها بالنصٌ وغيرها بالإشارة (والصلاة القائمة) 
أي التي سَعَقومٌ (آتِ محمَدًا الوسيلة) هي أعلى درجة في الجئة لا تكونٌ | إلا له له وجكمة طلّبها له 
مع تحَشقٍ وُقوعها له بالوعدٍ الصاوق | إِظْهارٌ الافتِقارء ا ا د ا ل 
إليها بقوله طا ,5 م سلوا اللة لي الوسيلةً فمَن سَألَ الل لي الوسيلةً حلّتْ له شفاعتي»“ أي و 
كما في روايةٍ يوم القيامة» أي بالوعدٍ الصادقٍء الى لست نت E‏ الا ا 
الله عن ذلك عُلوًا كبيرًا (والفضيلة) عَطفٌ تفسير»ء أو عَم وحَذِفَ من أصله وغيره» (والدرّجة 
الرفيعة) وحََجّمّه بيا أرك حم الراجمين ؛ لأله لا أصلّ لهما (وابقثه مقاما محموا) وفي رواية صَحِيحةٍ 
أيضًا «المقام المحموة (الذي) دل من المُتَكَرِء > أوعَطفٌ بَيانِء أو نعتٌ للمُعَرَفٍِ ويجورٌ القطعٌ 
للرّفع أو النصب . 

(وعدته) بقولِك عى أن بعك ربك مَمَامًا تَحمُودا» [الإسراء :ه/] وهو هنا انّفاقًا مقامٌ الشفاعة 
العُْظمَى في فصل القضاء يحمدّه فيه الأوّلونَ» والاجرو ايلات المتصري لباجعردة ارح E‏ 
أي كسّجودٍ الصلاةٍ كما هو الظاهِرٌ تحت العرش حتى أُجيبٌ لَمَا فزعوا إليه بعد فرّعِهم لدم ثم 
الأول لعزم نوج فإياهيع سی یسی اذا كل َل اله عليه ولم تاوا في في الي 
والأشهَرٌ ود کات وقول جا : هد هو أن يُجلِسَه معه على العرش أطالَ الواجديٰ في ردهأ لد إذ البعتُ لا 
يُطلَقُ حقيقةٌ على القُعودِء بل هو فده سما وقد َد ب (مقاتا) على أنه يوم ما تعالى الله عنه لوا 
كبيرًا وإنّما سن هذا الذّعاءُ ِبر المُخارِيّ من قال ذلك حين يسمَعْ النداء حلّث له شفاعَتي يوم 
القيامة» "° ويُسَنٌّ الدّعاءٌ . بين الأذان» والإقامة؛ لأنه لا يْرَدُ كما في حديثِ حسَن ويُكره للمُوَدْنِ 
وغيره الخُروجُ من مَل الجماعةٍ بعده وقبل الصلاة إلا لِعُذْرِ وسن تأخيرُها قدرٌ ما يجِتّمِعُ الناسٌ إلا 
في المغْرِبٍ أي للخلافي القوي في ضيقٍ وقتِها ومن نّم أطبّقَ العلماءً على كراهة تأخيرها عن أوَلِه 
کا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم »]۳۸٤/‏ وغيره من حديث: عبد الله بن عمرو بن 
العاص لك . 
(؟) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم / 21584 وغيره من حديث: جابر بن عبد الله که 
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(فصل) ف بيان استقبالٍ الكعبة, او بَدَلها وما يثبع ذلك 

(استقبال) عَيْن (القبلة) أي الكعبةٍ وليس منها الحجرٌ» والشاذَّروانٌ؛ لأنّ تبوتهما منها طَنّينّ وهو 
لا يُكتفى به في القبلةٍ وفي الخادم ليس المُرادُ بالعيْن الجدارُء بل أمرٌ اصطلاحيٌ أي وهو سَمِتٌ 
البئِتِ وهواؤه إلى السماءء والأرض السابعة والمُعيَبَرُ مُسامَتَتُها عرفا لا حقيقة . وكونُها بالصدر في 
القيام» والقُعود ومعم البدنِ في الأكوع» والسُجود ولا عِبرةً بالوجه إلا فيما يأني في مبحّثِ القيام 
RS aD‏ ا E‏ 
مس » أو بارتسام أمارة في ذهه تيد ما ُيده أحد هذَيْنِ في حقٌ من لا حال بينه وبينهاء أو ظَنَا فيم 
ينه وبينها حال مسرم أ عجر عن إزليه كما يأتي لقوله تعالى فوهك كنار التجد 
ارام € [البقرة ٠١‏ أي عَيْنِ الكعبة بدليل (أنه و يك ركم ركعَتَيْنِ في وجه الكعبةٍ وقال : «هذه القبلهُ» ° 
الحُصرٌ فيها داف لحَملٍ الآية على الجهة و ی ل 
أهل المدينة ومَنْ سامتهم وقول شرح من أصحاينا من اجتَهدَ د فأخطًا إلى الحرّم جار لحديث «البيث 
قبلة لأهل المسجدء والمسجة لأهل الحرم والحرَمُ لأهلٍ مشارقٍ الأرض ومَغارِيهاه” " مردودٌ بان ما 
ذكَرَه كبا جديا ل يعرف وة سلا الصف القتطيل من النشرق | إلى المعْرِبٍ محمولٌ على 
انجرافٍ فيه» أو على أن المخطئ فيه غير م مُعَينِ؛ لان صَغيرَ الجرم كُلّما زاة بُعدُهانسَعَتْ سامت 
كالنارٍ المومّدة من بُعدٍ عرض الرُماقٍ فاندَقعَ ما قي َم أنّ من صَلّى بإمام بينه وبينه قدرٌ سَمتٍ 
الكعبة أن لا صح صلائه؛ والمُرادٌ بالصدر جميعٌ عُرضٍ البدنٍ كما ننه في شرج الإرشاد فلو 
استّقبّلَ طرَهُها فْكَرّجَ شيءَ من العُرض بخلافٍ غيره كطرَف الي خلاقًا للقوئويّ عن مُحاذاته لم تصِحّ 
بخلاف استقبالٍ الرْكن ؛ لاله مُستقيلٌ بججميع العُرضٍ لِمَجموع الجهتينٍ ومن كَمٌ لو كان إمامًا امت 
العَقدُمُ عليه في كُلَّ منهما أمَا الاجر عن الاستقبال كحو مرّضٍء أو ربط قال الشارح» أو حَوفٍِ من 
تُزولِه عن دابّيه على نحو نفسهء أو ماله » أو انقِطاعًا عن رُفقيه إن استّوحش به فيِصَلَي على حسَبٍ 
حاله» أو يُعِيدُ مع َة صلاته لُِدرة عُْرِهِ ولو تعارَضٌ هوء والقيامٌكَدَّمَه؛ لآنّه آكَدُإذْ لا سقط في 
النفلٍ إلا لِعُذْرٍ بخلافٍ القيام . (إلافي) صلاة (شِدَةٍ الخوف) وما أَلّحِقٌ به مِمّا يأتي في بابه فليس 


)02 [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم / ۳۸۸]ء وغيره من حديث : ابن عمر كلك 
(۲) [صحيح] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ ۲٤۳]ء‏ والنسائي في (سننه) [رقم / ۲۲۲۳]» وابن ماجه 
في (سننه) [رقم/ )]٠١١١‏ وغيرهم من حديث: أبي هريرة تلك : 
قلتُ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ۲۹۲]. 
(۳) [ضعيف] أخرجه: البيهقي في (السئن الكبرى) [۹/۲]ء من حديث : ابن عباس كلك 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]550١‏ 


للإكتاب الصلاة كه ب م 
لد ESEF e‏ 7 7 1 7 ر 1 م_ 
وَتَفْلَ السَفَّرِء فَللمُسافِرٍ التُتقْلُ راكبا وماشياء ولا يُشْتَرَط طول سَفَره على المشهور. فان 


أمكنّ استِقبال الراك في مَرْقَدِء وإنْمام رُكوعه وشجوده لَرمه وإلا فالأصخ أنه إنْ سَهُلَ 
إلا تقُبال وجب واا فلا. و ك 
4 


التوّجُه شرطا فيها نفلاً كانث» أو فرضًا لاصرورة ولو أمِنَ راكبًا نزّلَ واشتٌرط ببنائه بعد تُزولِه أن لا 

(تنبية) ما ذَكرَه ذلك الشارح مُشكل باه . يلْرّمُ عليه أن استثناء ء َة الخوفي مُْقَطِعٌ وفيه نظرٌء بل 
الوجه آله صل وان كل من الخائف من تيه ومن شِدّة الخو قاور سا كه ليس بان فأبيح له 
تر الاستقبالٍ ووٌجوبُ الإعادة على الأول دونَ الثاني نما هو لِما علِمَ من كلايهم في التيمّمٍ من 
الفرقِ بينهما. 

د)1 إلا في (نفلٍ السقر) المُباح الذي تُقصّرٌ فيه الصلاةٌ ةلو كان طويلاً (فللمُسافِر) لِمَقصِدٍ مُعَيّنِ مع 
يقث الشروط إلا طول السفّرِ (التَتَفُلُ) ولو نحو عيلٍ وكُسوفٍ صّوبٌ مقصِده كما يأتي (راكبً) للائباع 
رواه البُخاريُ وإعانة الناس على الجمع بين مصلّحَئَيْ معاشهم ومعاوهم إذْ وُجوبٌ الاستقبالٍ فيه مع 
كثرة الحاجة إليه تستدعي ترك الوردء أو المعاشٍ (وماشيا) كالراكب ويُشئرٌ َرَطُ ترك عل كثيرٍ كعّدو» 
أو إعداء وتحريكِ جل لِغيرٍ حاجةٍ وتر تعمد وطء نجس مُطَلَفًا وان عَم الطريق فإ نسي ضر 
رطبٌ غيرٌ معفوٌ عنه لا يابسٌ ودابة به لاا كذلك كمالو ت فمهاة لات بإمنتاكه ايل 
لعُاسٌ» أو شما ماس النجاسة وهو بل بخلاف مسل المُماٌ بلا حمل كما يأني في شرو 
الصلاةٍ . ولا يْكَلُفُ ماش التَحَقّظ عن النجس ؛ ؛ لاله يدل به حُشوعُه ودام سيره فلو َلَعَ المحَطّ 
امه ع به السيرُ» أو طَرَفَ محل الإقامة مةٍ أو نواها ماوكا بمَحَلُ صالح لها نَل وأتها بأركانها للقبلة ما 
لم يُمكِنْه ذلك عليها ويجبُ استقبالٌ راكب السفينة إلا الملا وهو منْ له دحل في تسييرها فإئه تفل 
لِجهةٍ مقصِده ولا ينْرّمُه الاستقبال إلا في التحَرُم إن سَهُلَ ولا إثمام الأركانٍ ون سَهُلَ ؛ لاله يقطمٌه 
عن عَملِه (ولا يشرط طول سَفْر على المشهور) َحُموم الحاجة مع المُسائحةٍ في النفل بجل العُقود 
فيه مُطلَفًا وغيرٌه نعم يُشْتَرَطُ أن يكونٌ مقصِدٌه على مسافةٍ لا يسمَّعٌ منها النداء بشُروطه الآنيةِ في 
الجمُعةٍ يرق بين هذا وحُرمةٍ سَفَّرِ المرأق» والمدين بِشَرطِهما له بني فيه جو شتی السثر با 
لمكو هنا الخاجة وه بح شتِراطً ذلك ونم تفويتٌ حقٌ الغير وهو لا يتَقَيّدٌ بذلك (فإِنْ أمكن) 
أي سَهُلَ (استقبال الراكب في مرقَدِ) كمِحَفَةٍ (وإثمامٌ ُكوعه وسُجوده) وحدّهماء أو مع غيرهما (لرمَه) 
الاستقبا» والإثمامٌ لما فد عليه من الكل أو البعض كراكب السفينة إِذْ لا مشَّقَةَ (وإلا) يُمكِنّْه ذلك 
كله (فالأصح أنه إن سَهُلَ الاستقبال) المذكورٌ وهو استِقبالُ الراكب لحو وُقوفها وسّهولةٍ انجرافه 
عليهاء أو تحريفهاء أو سَيْرها وزمامُها بِيَدِهِ وهي دلول (وجَبّ) لِتَيَسْرِه (وإلا) يُسهِلْ لحو جُموجهاء 
أو سَيْرِها وهي مقطورةٌ ولم يسهّلٍ انحراقه عليها ولا تحريفها (فلا) يجبٌ لعسره (ويختّص) وُجوبٌ 
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ET RTE TTT 
ا جروا‎ 


3-0 


کک E1 e‏ کک وسجوده» ويَسْتَفْيلُ فيهما وفي حرام ولا مشي إلا في 


O EOE RTT 
أي طويلاً على ما عَبّرَ به الشارحٌ وعليه يظْهَرٌ أن المُرادَ به ما يقطمٌ تواصّلَ السيْر عُرفًا آنها ما دامَثْ‎ 
واقفة لايْصَلَى عليها إلا إلى القبلة لكي لا رمه إثماء الأركانء ثم إن سار سير افق فقة أنَمّ ِجهةٍ‎ 
مقصده أوَلالِعَرَضٍ امتدَعَ حتى يم على ما فيه مما ب يته في شرح الإرشادٍ؛ أنه بالوّقوفٍ لَزِمّه فرض‎ 
التوججه وظاهِرُ صَنيع الم آله لا يجبُ الاستقبان في الجميع وأنْمامٌ الأركانٍ كلها > أو بعضها إلا أن‎ 
قدر عليهما معًا . وإلا لم:يجب الإئمام مُطَلَّقًا ا ولا الاستقبالٌ إلا في تيرم سَهُلَ وفي كلام غيره ما‎ 

يُوَيَدُ ذلك والكلامٌ في غير الواقفة لما مرّ فيها . (وقيلٌ يُشَرطْ) الاستقبال (في السلام أيضًا كالتحوُم ؛ 
لاله طَرَفُها الثاني ويرَدُ بآنه يُحتاطً للانوقاو ما لا يُحتاطً للخُروج ومن ثَمّ وجب اقتِرانُ ال بالأوّلٍ 
دود الثاني (ويحرُمٌ انجراه عن) استقبالٍ صّوبٍ مقصِده عايدًا الما مُختارًا لا مُطلَمًالِجَوازٍ قطي 
النفلٍ ؛ والتنظيرٌ فيه ليس في محَلّهء بل مع مُضيّه في الصلاة لبه بوبادة فاسِدة لِبُطلانِها بذلك 
الانجرافي؛ لأنّ جهة مُقَصِدِه صارَث في حقّه بمَنْزلةِ القبلةِ فعُلِمَ آنه لا رمه لوك (طريقةٍ يقة) بل أنْ لا 
يع عن جهة المقصد كذا أعالقوه ومُضينه آله في نكر جات الطريق بحي يبقى المقصد حَلَف 
هره مكلا يحرف لاستقبالٍ جهة المقصِدٍ أو القبلة لكِنْه د مشق ثم رأيتهم أطلّقوا أنه لا يضر سلوك 
مُنْعَطفاتٍ الطريتي» وظاهره : الإطلاقٌ ومن نَم عَدَلَ غيرُ واحِدٍ | إلى التعبير يصَوبٍ الطريقٍ لِيُفَهَم ذلك 
(إلا إلى القبلة) ون كانث حََلْفَ ظَهِرِه على المثقولٍ المُعكَمَدٍ خلاًا لما كه جممٌ؛ لأنّها الأصل 
فَاغْتُقِرَ له الرُجوعٌ | إليها وإ تضّمّنَ استقبال غير المقصِدٍ ولو قَصَّدّ غير مقصله انحَرَفٌ إليه فورًا؛ لأنْه 
صار قِبِلَئّه بِمُجَدَدٍ قَصِره أمّا إذا . انحرف ناسا أو جاهلاً» أو لَِلَبَةٍ الدابةٍ فلا بُطلانَ إنْ عاد عن فرب 
كما لو انحرف المُصَلّي على الأرض ناميا وال بعلت يحم اسجمرائه ولو أحرف هرا بعلت ملق 

لتُدرَيَه (ويومِئ) إن شاء (برُكوعه وسُجوده) حال كونه (أخفّضٌ) من رُكوعه وُجويًا إِنْ أمكئه ليمير عنه 
ولا رمه وضع الجبهة على نحو السرج ولابَذْلُ وُسعِه في الانجناء للمََفَة (والأظهرٌ أن الماشي يم 
رُكوعّه وسُجوده) لِسُهولةٍ ذلك عليه وبَحَتٌ الأذْرَعيٌ آنه يومئٌ في نحو الثلج؛ والوحلٍ (ويستقبل 
فيهما وفي إحرايه) وجُلوسه بين السجدََيْنٍ وُجويًا ما َر (ولا يمشي إلا في قبايه) ومنه الاعتدال 
إشهولة مشي القايم قط عنه التوججه فيه لمشي فيه بقدر ذكره ولا يجوزٌ بين السجدئَينٍ لقصرءه ت 
[حداثِ قبام فيه وهو مُممَِعٌ ويُؤْحَذٌ منه آله لو كان يرْحَفٌ» أو بحبو جار له فيه (وتشَهْدُ شَهُدُه) ولو الأول 
وسَلامُه لِطُولِهِ. (ولو صَلَّى) شَخصٌ قاور على التزول (فرضًا) ولو نذُرَاء وكذا صلاةٌ جنازة على 
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على دابَةٍ واسكمبل واكم ركوعه وشجوده وهي واقفة جاز او سائرة فلا. وَمَنْ صَلى في 


الكغبة» واستَقْبلَ جدارها أو باتها 1 00 مع ازتفاع عَتَبتِه فمن ذراع أو على 
سَطِحها مُسْتَفْيلاً من بنايّها ما سبق 
م 


الممَدِ يرق بين هذا ولحاقها بالل في الم بان المعتى السايق المُجَوّرٌ للتفل على الدابة من 
كثزتّه مع تكو الاحتاج لشف غي موجود فيه فقي على أصلها من عَدَم إْحاقها بالنفلٍ وهذا أولى 
من الفرقٍ بأنّ الجُلوس يمحو صورَتّها؛ لاه نمض بامتناع فِعليها على السائر و على المَعتَمدٍ مع بَقاءِ 
القيام (على اة واستقبلَ) القبلة (وأتَمْ ُكوعه وسُجوده) وسار Ee‏ 
جاز) وان لم تكن معقولةٌ كما لو صَلَّى على سَريرٍ» أو غير مُستَقيل» أو لم يم كل الأركانٍ (أو سائرة) 
وإِنْ تمش إلا ثلاك حُطواتٍ فقط مُكَواليةٍ (فلا يجو إلا لِعُذّر كما مر لِنسبةٍ م 00 
صِحَةٍ الطواف عليها فلم يكن مسر َة قرا في نيه وفارَكّتٍ السفينة بأنها تُشبه البيّتٌ للإقامة فيها شَهِرٌ 
ET‏ بانج ملسب ابم و ادا شوت له وبا لرا 
جهةٌ واجدة ولا تثيْتٌ ت عليها بخلافهم قاله المَُولّي قال حتى لو كان لها من يرم ِجامها بحيثٌ لا 
تلف الجهةٌ جار ذلك وعليه يدل كلام جمع مََُدمِين وهو صَريحٌ في صِحَةٍ الفرضٍ في نحو وِحَدَة 
ائْرةِ؟ لأنّ من بيده زمام الدابَةٍ َة يُراعي القبلة قال الشارح وهي مسالةٌ عَزيزة نفيسةٌ يُحتاجُ إليها أي لو 
ّت عن زاج ومُخامةٍ لإطلاقهم اتا العاجرٌ عن الول عنها كان عشي منه مده لا حمل عاد 
أو فوت الرَّفْقَةِ فقو إن لم يحصّلْ له إلا مُجَرٌ د الوحشةٍ على ما اقتضاء إطلافهم قصلي عليها على حسَبٍ 
حاله قال القاضي ولا إعادةً عليه وعليه فَيَْدَقُ بين هذا بعدّ تين فرضه فيما لو استّقبّلَ وأنّمّ الأركان 
عليها وما مر آنِمًا بأ تر القِبلةٍ أخطرُ كما مرّ وأطلّقا الإعادة ويُحملٌ على ما إذا لم يستقبل» أو لم 
يُيِمّ الأركان وكأ شيحّنا أشارٌ لذلك بِمّرضِه آنه صَلَّى لِمَقصِدِه ولو حاف الماشي ذلك لو أَنَمَ رُ 
وسّجودّه أومّأ بهما وأعادٌ. 
(ومَئْ صَلّى) فرضًاء أو نفلاً (في) دال (الكعبة) من كمّبته ربعت والكعبة كل بيت مرب كذا في 
القاموسٍ وفي كلهم أنْ إبراهيمَ صَلّى الله على نبيّنا وعليه وسَلُمَ بى الكعبة مُرَبّعةٌ ولا ُنافيه 
اعيلاث فو مابين أركانها» أله تلل ثناني تريخ وهذا أعني ا تمتها کی تربيعها 
أو صح من جعل سَبّبها ارتفاعها كما سّمَيَ كعبٌ الرجُل بذلك لارتفاعه وأصوّبٌ من جعله استِدارَتها 
الان بريد ايه بالاستدارة التبيع مجارً أو يكوث عد الاستدارة في الكعب سي لتسميي كته 
مُخَالِفٌ يكلام َة اللّعْةٍ (واستَقبَلَ جدارّهاء أو باټها) حال كونه (مردودًا) ون لم ترتّفع عََبْنُهِ إن 
سامَتَ بعضّ البابٍ كما هو ظاهِرٌ (أو) حال كونه (مفتوحًا) لكنْ (مع ارتفاع عَعَبَه لي ذراع) برع 
لدم تة تقريًا (أو) صَلَّى (على سَطجها)» أو في عَرصَتِها لو انهَدَمَتْء والعیادٌ بالله تعالى (مُستقبلاً من 
بنائها)» أو ما أَلْحِنّ به كعصًا مُسَمروَء أو ثابتةٍ وشّجَرةٍ ثابتةٍ وراب منها مُجتَّوِعٌ (ما سَبَقَ جاز) لِمَوَجُهه 
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إلى جَرْءِ من البيْتِ وإنْ بعد عنه» أكثرٌ من ثلاثة آذْرُع» أو حَرَجَ عض بَدَنِ عن هَواءِ الشاخص؛ لاله 
موجه ببعضه جزءًا ويباقيه هواء‌ها لكنْ تبعًا فلا يُنافيه ما يأتي وقّضيّةُ كلايهم أن الشجرة الجاقةَ هنا 
كالرظبة جيني فشكل با بان فى الأضرلء والكماز آنها لا كوف يلها[ لا إن عرش عليها مكلاً 
ويجاب بأنّ البوت يخْتَلِفٌ عرفا المُرادُ به هنا ونم ألا ترى آنه نَم في الونَدٍ بمْجَرّد الغْرورٍ هنا بزيادة 
الُوتٍ فإنْ قلت هذا مُق للإشكالٍ قُلْت لا؛ لأ الملْحَظٌ هنا تُبوت يُصَيْرّ كالجزء في الشرّفٍ» 
واليابسةٌ فيها ذلك بزيادة؛ ؛ لأنها ليست أجئبيّة جبيَةَ بخلافٍ الود المعُروز ونم بوت يُصَيّره كالجزءٍ 
امَف به بالقوّوء أو بالفِعلٍ» والوّدُ كذلك بخلاف اليايسة التي ليس عليها نحو تعريشِ ولَقَلْ 
بعضّهم اشتراط وقفب نحو العصا الثايتة وقد ُيده ما قُررته من الفرتي لَك ظاهِرٌ كلايهم خلاقه 
ويوّجّه بان يعد منها باعتبارٍ الظاهر وإن استَحَقٌّ حَقَّ الإزالة من وجو آخَرَ وصح «أنه ية صَلّى فيها النقّلَ؛ 
وروايةٌ الم صل فيها' أي في مرّةٍ أخرى كما صح إذ المثِيتُ مُقَدّمُ على النافي وإذا كَبَتَ جوارٌ النفلٍ 
فيها جار له الفرض أيضًا إِذْ لا فارق بين الاستقبالٍ فيهما في الحضَرٍ ومن تم لم يُراعوا خلافٌ المانِع 
فيهما كته ظاهِرٌ في النفلٍ لِصّريح المُحالّفةٍ فيه دون الفرض؛ لان القياسٌ المذكور قايل للمَنْع بن 
الل ار فيه حصّرًا أيضًا ما لم بعر في ارعن ل15 جات بن ال مل اورا الم و الل 

فى الشّروطٍ | لا إذا ورد دلي بالفرقي ولم برد هنا وأيضًا فولة الم لم تح وما لم تيح العِلّةٌ فيه لا 
بذ من نص صريح فيه إذ الأمورٌ التعبّديةٌ لا لا تد يت إلا باللصوض الصريحة فكان الخلافٌ نيه ضعي 
المدرّكِ جدًا وما ضعف مدرَكُه كذلك لا يُراعَى» بل الثقّلُ داخِلّها أفضلٌ منه منه ببّقيّةِ المسجِدٍ بخلافٍ 
ليت فإله فيه أفضل منه حنى من الكعبة كما وله الحديتُ» بل َيل الإجماعٌ على آنه فيه أفضلُ مه 
في غيره حتى المسجِدٍ الحرام» وكذاك الفرض أ أفضل في الكعبة إلا إذا رجا جماعةٌ خارِججها؛ لان 
الفضيلةً المُتَعلّقَةَ بذات العبادةٍ أولى من الفضيلة المُتَعَلّقَةٍ بمَحَلَّها أمَا| إذا لم يستقبلُ ما ذُكِرَ فلا يصِحٌ ؛ 
لال صلى فيه ( إليه وإتنا تجار استقبان اا هو ار جها فی أو وات لاله يدن 
عرفا مُستقبلاً لها بخلافٍ من فيها ؛ لاله في هَوانِها فلا يُسَمّى عرفا مُستّقيلا له فاندقعَ ما شَّنَعَ به بعض 
الحتفيّة عَفْلةٌ عن رعاية العْرفٍ المُناط به ضايطٌ الاستقبالٍ انان . 

(ومَنْ أمكته عِلْمُ القبلةِ) بان كان بالمسجِدٍ الحرام» أو خارجّه ولا حاثل أو ونم حائِلٌ أحدّئّه غير 
حاجة أو أحدّئّه غيه تَعَدّيّا وأمكتنه إزالَتُه فيما يظهر (حر رُمَ عليه التقليدٌ) وهو الأخدُ بقولٍ الغير الناشئ 
عن الاجيهاد وأراة به هنا الاخ بقول الير ولو عن ِم ورن ين هذا واكفاء الصحابة رضران الل 
عليهم بالإخبارٍ عنه بي مع إمكانٍ اليقينٍ بالسماع منه» والأخذٍ بقولٍ الغيرٍ في المياه وتحوها بان 
المدارٌ في القبلة يكونها أمرًا حِسَيّا على اليقينٍ بخلانٍ الأحكام ونّحوها (والاجتهاڈ) كمُجتدٍ وججدَ 
النصّ فعَلِمَ أنّ منْ بالمسجدٍ وهو أعمّى أو في ظُلْمةٍ لا يعد | إلا المسلّ الذي يحصّلٌ له به اليقينُ أو 
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قد في الأظْهَرٍ وصَلّى كيف كان ويَفُضي. 
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إخبار عَددِ التوائر وكذا رین طعي بان كان قد رای محلل فيه من جِعَلَ طهر له مكلا يكو مُستَقيلاً» 
أو أخبرّه بذلك عَدَهُ لتوار (وإلا) يُمكنه لم عَيهاء أو أمكئه و كم اول ولو اوكا بفمله لحاجة لكن 

إن لم يكنْ تعَدّى بإحدائه» أو زالَ تعَدّيه فيما يظَهَرُ فيهما (أَخدَ) وُجوبًا في الأولىء وكذا في الثانية 
إن لم يتكلّف المُعاينةً ولا يجوز له الاجتهاُ . (بقول ثقة) في الرواية يصيرٌ ولو أمة لا كافِرٌ قَطمًا ولا 
فاسِقٌ وغيرٌمُكلّفٍ على الأصح ويحبُ سُؤاله إن سَهُلَ بان لم تكن فيه مسَّقَّةٌ عرفا كما هو ظَاهِرٌ 
(يُخبرُ عن عِلْم) كقوله هذه الكعبةٌ» > أو رأيت الجمّ الغفير يُصَلُونٌَ ِهذه الجهة أو القُطبٍ مكلا هنا وهو 
عالِمٌ بدلالهه وگوحراب وهو بقرية نشّأ بها فُرودٌ من المُسلِمين برط أن يسلَم من الطعنٍ لا ككثيرٍ 
من قُرى أريافٍ صر وغيرها أو بجادّةٍ يكر طارقوها من المُسلِمين نعم يجو الاجتِهادُ في المحراب 
المذكورٌ ا ر الخلا ترومااي و ا 
على الصواب وبه يُعلّمْ أنّ المُراد بالهلْم هنا ما يمل الظنَ لاجهة لاسيِحالَيه فيها وجَعَلَ بعضهم 
إخبارٌ صاحب المنزِلٍ عن القِبلةٍ من ذلك حتى يجب الأخدُ به ويحرُم الاجتهاءُ ويتعيّنُ حمله على ما 
إذا لم يعلم أن َم سب إخباره اجتهادٌه وإلا لم يجز قاور على الاجتهادٍ الأخدٌ بحَبره كما هو ظاهِرٌ وما 
نَبَتّ (أَنّه كه صَلَّى ! إليه) ووثله مُحاذيه كما هو واضِحٌ يممعُ الاجتهادُ فيه ولو يمنةٌ ويسرة؛ لأنه لا 
بو على َع وليس يله ما نضبّه الصحابة #إاكقبلةٍ البصرةء والكوفة . (فإِن فقد) الثّقة المُخيِرُ عن 
عِلْمِ ومَنْ في معناه (وأمكته الاجتهاد) لِعِلّْمِه بأدِلَةِ القِبلةٍ (حرّمٌ) عليه (التقليد)؛ لأنّ المُحَهِدَ لا ملد 
مُحِتَهدًاء بل يجتهدُ وُجوبًا بالأدِلةٍ وأضعَفها الريح وأقواها الطب الشماليٌ بكدليثِ القافٍ وهو مشهورٌ 
وتختف 5لا باولا الأقاليم فيوصر يجمَله لصي َف أيه رى وبالهراقي وما وراء نهر 
لف لف ابه الُمتی وباليمنٍ فبالکه ِا يلي جاتب الأبسرَ وبالشامٌ وراةه وقيلٌ كرف مشق وما قاتها 
إلى الشرق قَليلاً . (وإنْ تحَيْر) المُجِتَّهِدٌ فلم يظهّر له شي ي۶ لحو غيم» أو تعاض أُولٍَ (لم يفلد في 
الأظهَرٍ) وان ضاق الوقتٌ؛ لأنّه مُجِتَهِدٌء وال عار يزولٌ عن قُربِ (وصَلّى كيف كان) لِحُرمةٍ 
الوقتِء وكّذا لو ضاق الوقثٌ عن الاجتهاد (ويقضي) إذا ظَهَرَتُ له القِبلةُ بعد الوقتٍ؛ لأنه ناور 
ويُوّدَي إن ظهَرَتْ له فيه . (ويجبُ) حي لم يكن ذاكرًا للدّلِيلٍ الأول (تجديدُ الاجتِهاد) وسُؤالٌ 
المُجِتَهِدٍ حيثٌ جوَّرْنا تقليده الكل صلاة) أي فرض عَيْنيٌ مُوَدَاٍ أو فائِتةٍ ولو منذورةٌ ومُعادةٌ مع 
جماعةٍ (تحضرٌ) أي يحص فِعلّها بان يدُلَ وقمّه فلا اعتِراض عليه (على الصحيح) وإنّ لم يُفارق 
محَلّه سَعيّا في إصابةٍ الح ما أمكنّ؛ لان الظنّ الأوّلَ لا ثِقةَ ببقائه فالاجتِهادُ الثاني إن واقَنّ فهو 
زيادةٌ وإلا فهو غالبا نما يكونُ لأقوى, والأخدٌ بالأقوى واجبٌ . 


بل بل ل ل ل يب هف تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


و 


ر 
ومن عجر ڪن الالجيهادٍ وتَعلّم الألّة كأغمى قَلَدَ َة عارقًا . وإ قَدرَفالأصَحُ ؤجوب التعلّم 
فيزم التعلي. 


وَمَنْ صَلَّى بالا جيِهاد فيم الخطأ قَضَى في الأَظهَرِء فلو تمه فيها و جب استفنافها. وان 
َير ا جتهاده غيل بالقاني. كنم لقو اوح لالع بهار ململ بجابو ور NEESER DESEO‏ 


(ومَنْ عَجَرَ عن الاجتهادٍ وتعَلّم الأول وهي كثيرةٌ هانبت مُتَعَدَّدةٌ (كأعمى) بَصرَ اا 
(قَلْد) وُجوبًا (ثِقة) في الرواية كأمةٍ لا غيرُ ر مكلف ولا فاسقٌ وكافِرٌ إلا إن عَلّمَه قَواعِدَ صَيِرَثْ له ملكة 
يعلّمُ القِبلة بحيب ُمکئه أن يُبَرهِنَ عليها وإنْ : نسيّ تلك القواعِدٌ كما هو ظاهِرٌ وكلامٌ الماوّرديّ 
المُخَالِفٌ لذلك ضعيفٌ (عارفا) بالأوِلّةٍ كالعا” ميّ في الأحكام يلد مُجيّهدًا فيها فن صَلّى بلا تقليدٍ 
قضّى وإ اصاب وإن اف عليه مُجتودانٍ اعد بقول اعلّمهما وأوئقّهما ندا وقال جم ُجوبا 
(وإن قدر) على تعلّم الأدِلةٍ (فالاصح ُ وُجوبُ التعلّم) عَيْناِطواهِرِها دون دقائتيها إن كان ِحَضَرِء أو 
أرادّ سَفَرًا يِل فيه العارفونَ وليس بين رى مُتَقَارِبةِ بها محاريبٌ مُعتَمَدةٌ كما هو ظاهِرٌ لكثرة الاشتّباه 
aT‏ جد ع لكل و OT‏ 
عاد ُي عارفٍ» أو محرا مُعكمدٍ قبل ضيتٍ الوقتِ فإ اتلم حبتيزٍ يِنيِد فرض که كفاية فيُصَلَي بالتقليدٍ 
ولا يقضي وإنّما وجب تلم ية الشُرو ط عَيْنَا مُطْلَقَا؛ لأنه لم يُنْقَلُ آنه ا والسلف بعده الرّموا 
آحاد الناس بذلك مُطَلًَا بخلاف بقبَةِ ة الشّر وط. 

(«تنبية) [أحاق الحضّر بالسقر فيما در ظاور وتف ركهم بينهما نما هي باعوبار َب وجو العارفيء 
أو مايقو مقامّه في الحضّرٍ دود السمَرٍ وإذالَِمَه اتلم ينا عَصَى ركه (فیحرُم التقليدُ) ون ضاق 
اوقت عن تعلّمها قصلي على حب حاله ويقضي . (ومَن صَلَّى باجتهاد) منهء أو من مُمَلَدِه (فتيّنَ) 
هو أو مُقَلُرُه (الخطا) مُعََما ولو يمتدّء أو يسرةً بِمُشامَدةٍ الكعبةء ار هر لمان الاي أو 
باخار يق عن أحل هلين الول با مانن برب مه منوم لقضى) ذبا لبعد الوقت دالا 
أعادّ فيه رُجوبًا فيهما (في الأظهرٍ) كالحاكم جد النص بخلافٍ كمه وسَواء أ يمن الصوابّ أم لا 
لَكِنّه إنَما يفْعَلٌ المقضيٌ إذا تيَفّنّ نَ الصواب أو ظته أمَا إذا لم بيقن e‏ 
باجتِهادٍ لا يُنْقَضٌ بالاجتِهادٍ وعلى الأظهّرٍ (فلو تيمت فيها) ولو يمنة» أو يسرة إنْ كان بإخبار ثِقةٍ 
جل كا بان (وجت امهعم لاخداو یمامقی دشو بي الخطا کک نه فصي مکو 
في قوله (وإن تعر اجتهائه) ثانا فيها إلى أر بجح بان َر له الصوابٌ في جهة أخرى» أو أخبره عن 
هاده عل عدده من قل شيل بالاتي) جوتا؛ لله الطاب في لله دكن ترط قا 
ظهور ه هور الخطأ وإلا بَطْلَّتْ لِمُضيٌ جرْءِ منها إلى غير ة قبل محسوبة أمَا لو كان اهاه الثاني 
أضعَفٌ فكالعم» وكذا المُساوي على المُععَمدِ خلائًا للممجموع وغيره وإطلاقُ الجُمهور جوب 
التحَولٍ محمولٌ على ما إذا كان الثاني أوضّح وخَرَجَ بالأعلّم عنده الأدوّنُ» والوثلء والمشكوك فيه 


هل كتاب الصلاة جه متو 2011 
ملس سس سيب ل 


ل ا # اع - 8 ص 
ولا قَضاءَ حتّى لو صَلَّى أربع رَكَعاتٍ لأرّع جهات بِالاجتِهادٍ فلا قَضاءَ. 


باب صفة 


وإنما لم يجب الأخدٌ بقول الأفضلٍ ابتداء كما مرٌ؛ لأنه هنا العم جه بدخوله في الصلاة إليها فلا 
َون عنها إلى أخرى إلا بأرجَح بخلافه قبلها فير مطل ا فان قُلْت غاية الالتزام لجهة آله يسور 
عليها إلا أنه يتَحَوَّلُ لغيرها ولو أرجحَ فكان المُناسِبٌ تخييره هنا كالابقداء قُلْت الماد بالتزام الجهةٍ 
آنه بدُخولِه في الصلاة يجهة الترّمَ ترجيحَ أحدٍ الظتيْنٍ بالجري عليه بالفعل فإذا | ره من هو مط 
لکول الصواب معه لَزِمَّه الرُجِوعٌ | ليه وقبلها لم ينرم شیا فبَقي على تخييره بإخباره عن اجتهادٍ إخباره 
عن عيانٍ كالقُطبٍ ذف فيَحِبُ قَطعُها ون كان مُقَلدُ أرجَح ويقولي فيها ما لو تعر قبلها فان تبّنَ الخطأ لخطأ 
اع الصيرات رن كو عات ج أخرى اعتمد أو مح الدليلين عند رة زين ما 
في الإعلام بأ الظنَ المُستَيدَ لِفِعلٍ النفسٍ أقوى من المُسئَيدِ للغير فن تساويا تحير زاد البعّويء ثم 
عيذ رده حالةً الشّروع وما لو تعجر بعدّها فلا َر له إلا إن تيقَنَ الخطأ كما مر (ولا قضاءً) لِما فعّله 
أوَلاً؛ لأنّْ الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهادٍ والخطأً غير مُيِّ وأراد بالقضاء ما يشمَلُ الإعادة (حتى لو 
صَلَّى أربعَ ركعات) بني ب واجدة (لأربع جهاتٍ بالاجتهاد) ارب مرا بان هر له الصوابُ في گل مُقارِئا 
للحا وكان الثاني أقوى من الأول (فلا قضاء) ؛ لأنّ كل واحِدةٍ مُؤَدَاةٌ باجتهادٍ ولم يعَعَيّ يعدن فيها الخطأ 
وقيلَ يقضي لاشتِمالٍ صلاته على الخطا قَطعًا فليس هنا نقض اجتِهادٍ باجتِهادٍ واختاره جمعٌ لِظْهُورٍ 
مُدرِكهء والتعليل | إتما ينضح في أربع صَلواتٍ . 
باب صفة الصلاة 

ا ي کیفیها المُشتولة على فرض دال في ماهيّتها ويُسَمّى کنا وخارج عنها ويُسَمى شرطا وهو 
ما قارّنَ كُلَّ مُعتَبَرٍ يواه ومُقارَنة الطهر لسر مكلا موجودةٌ حالةً الصلاةٍ فلا ترذ خلاقا لِمَنْ زَعَمَّه 
ويأتي له تعريفٌ آرُ لكنْ ذاكٌ باعتبار رسوه الأظهَرٍ وهذا باعتبارٍ خاصّيِه المقصودة منه وهي مقار 

لسار مُعتبراتها فكأنه امُقَومُ لهاء ومَرٌ في الاسيقبال أنه في نحو القيام بالصدرٍ ولحو السُجود بمُعظم 
لبدنٍ وعلى ستو وهي إما جر بالشجود شی بعصا لأثها لما كدت ث بالجبر أشبّهتِ البعض 
الحقيقي وهو الأول أو لا جر به سى هيعة وقد هبت ي الصلاة هُ بالإنْسانٍ فالرُكنٌ كرّأسِه والشرطً 

كحَيايِه والبعض كعُضوه والهيْةٌ كشّعرِه . 

(أركائها ثلاث قر بناء على أن لمان في محالها الأربعة صِفة تابعةٌ للك يويد ما يأني في 
َحثِ التقدُمٍ والتأخُرٍ على الإمام وفي الروضة سَبِعة ء عَشَرَ بناة على أنَها ذكنّ مُستَقِلٌّ أي بالنسبة للعَدٌ 
لا للحكم في نحو التقَدّمٍ المذكور فالخلفٌ لفظيّ كذا أطبّقوا عليه وليس كذلك بل هو معتويّ إِذْ من 
الواضح أنه لو شك في السُجو في طمَأنينةٍ الاعتّدالٍ مكلا إن جعَلناها تابعةٌ لم يُوَثْر شه كما لو 


ل تحفة الحتاج بشرح النهاج جه 


َك في بعضٍ حُروف الفاتِحةٍ بعد فراغها أو مقصود زمه العو للاعيدال فورًا كما لو شك في أصل 
قراءة الفاتحة بعد الرُكوع فإله يعو إليها كما يأني فان ّت الُقَردُ في كلايهم هو الثاني قُلت فيطل 
قول منْ قال أن الاستقلالَ إما هو بالنسبة للعَدٌ لا للحكم فن قُلْت فما وجه الجمع بين جعلها 
مُسكقِلةٌ في مسآليّنا وتابعة في التقَدّم والتاحر؟ فُلْت : وجه ذلك بأنّ قاعِدة البناء على اليقينِ في 
الصلاةٍ توجبٌ التسوية بين التابع والمقصود بخلافي التقدُم والتاخر فإتهما منوطان بالأمور الحِسيَة 
التي يهر بها محش المُخالفةٍ والَطمَانينةٌ ليسث كذلك فتاه يرق بينها وبين بعض حُروف الفاتحة 
بأنّه َم تين أصلٍ القراءةٍ والأصلُ مُضِيها على الصَّحةٍ وهنا شك في أصل الطمّأنينةٍ فلا أصلّ يستَيدُ 
إليه ققد الصارِفٍ شرطٌ للاعتدادٍ بالوُكن والولاء يأتي بَيانُه والخلافٌ فيه في الاك عَشَّرَ قيلَ ويقياس 
عَدُ الال ركنا في نحو الصوم والبيع تكونٌ الجُملة أربعة أو مانب عَشَرَاه.. وقد يُجِابُ بان جعلّ 
الفاعِلٍ رُكئا في الع حلاف التحقيتي فلم ينظروا إليه هنا فان قُلْت قياس عَدّه شرطًا ثم عد شرطا هنا 
ولم يقولوا به قلت الشرط نَم غيرُه هنا كما هو واضِحٌ وأا جعله ركنا في الصوم فهو لأنّ ماهيّته لا 
جود لها في الخارج وإنّما نَل بتعَقلٍ الفاعلٍ فمجعلَ ركنا كود تابعة له بخلافٍ نحو الصلاة توجَدُ 
خارجًا فلم يحمّج للنَظر ! لفاعِلِها . 

أحدّها (النية) يما مر في الوْضوءء وقي إنها شرط لأنها قَصدٌ لعل وهو خارِجٌ عنه ويّجابُ بأنّه 
بكمام التكبيرٍ تين ُخوله فيها من أوَلِه قيلَ وفائدةٌ الخلاني آله لو افتتَحَها مع مُقارَنةٍ مُْسِدٍ كحبثِ 
فزالٌ قبل تمايها لم تح على الوُكبّة بخلافٍ الشرطية وفيه نر لاله إن ريد بافتتاجها ما يس تكبيرة 
الإحرام فهو غير رُكنٍ ولا شرط أو ما يُقَارِنُها ضر عليهما لِمُقَارَنيِه لبعض التكبيرة» (فإنْ صَلْى فرضًا) 
أي أرادٌ صلاتّه (وجَبٌ قَصدٌ فعله) من حيثٌ كوه صلاةً لِيتمَيّرٌ عن بَقيةِ الأفعالٍ فلا يكفي إحضارها 
في الذهنِ مع الغفلةٍ عن صوص الفِعلٍ لأنّه المطلوبٌُ وهي هنا ما تدا النية وإلا لم التسَلْسُلُ بل 
ومَعَها لِجَوازٍ تعلقها بتفيها أيضًا كالم تعلق بغيره مع نفيه ونظيرُه الشاةٌ من أربعين فإنّها تُرَكَي 
نفسَها وغيرها على أن لَك أنْ تمع ورود أصلٍ السّؤالٍ بان كل رُکن غيرها لا يتاج ل له بخُصوصه 
فهي كذلك وتعَلُقُها بالمجموع من حيثُ هو مجموعٌ لا يققضي تعلُها كل رد من أجزايه (و) وجب 
(تعييئه) من ظهر أو غيره ليَكَمَيّرٌ عن غيره فلا يكفي نيه فرض الوقتٍ قيلّ الأضوّبُ فِعلّها وتعييئُها لاه 
ْرّمْ من إعادة الضميرٍ على فرض إِلْهْاُ قوله والأصح وُجَوبٌُ نب الفرضيّة ضيّةِ لأنّه بمّعناه | ه وليس 
بسَدِيدٍ إِذْ ضميرٌ تعبينه يرجم للفِعلٍ كما هو واضِحٌ وضَميرٌ فعله برع له من حيتُ كوه صلاةً كما 
َوّرته وقَريتّه قولّه والأصحٌ | إّخ فلم يرم ما َر أصلاً على أنه لو رجَحَ ضميرٌ عله للفَرضٍ لم يلرّمه 
ذلك أيضًا إذ لا يلرم من قَصدِ المُضافٍ للمَّرض الذي هو الفِعلُ قَصدٌ الفرض بخُصوصه ويتسليمه 
ال لايكتفى فيها بللوازم . 


مل كتات الصلاة جه RP‏ 


3 م 
والأْصَحُ يحوت نة الفؤضيّة دونَ اللإضافة إلى الله تعالى» وأنّه يصح فر الاداء بنيّة القضاءِ 


وفكشة. وَالنَقَلُ ذو الوقْتٍِ أو السب كالفوؤض فيما سبق و 


TG 
. هنا باعتبارٍ الذَاتِ وصلاثه غيرٌ ما نواه ثم باعتبارٍ عارض اقتضاه‎ 

(والأصح وُجوبُ نية الفرضية) في مكتوبة ونَذْرٍ وصلاة جنازة كأصَلّي فرض الطهر مكلاً او الظهِرَ 
فرضًا والأولى أولى للخلافٍ في إجزاء الثانية نظَرًا إلى أن الظهرَ اسمٌ للرّمانِ وذلك َي عن النفلٍ 
ومُعادةٌ على ما يأتي فيها لتُحاكيّ الأصلية ومنه يُؤْحَذُ اعّمادٌ ما في الروضةٍ وأصلِها من جوب ني 
الفرضيّةٍ على الصبيّ لِتُحاكيّ الفرض أصالةً» ويِؤَيده جوب القيام عليه ولو نظروا كن م 
حقّه لم يوجبوه فتّصويبٌ الإستويٰ وغيره تصويبٌ المجموع وغيره عَدَمٌ وُجوبها عليه لذلك يرد 
دکرته . فلن قُلْت : ِم حل المُرجُحونَ في وُجوب نة الفرضيّةٍ ني انا سل لصي رلم 
يختَلِفوا في جوب القيام فيهما؟ قُنْت لأنّ القصدّ المُحاكاةٌ وهي بالقيام < حِسَيٌّ ظاهِرٌ وبالنية كَلْبِىّ 
َي والمُحاكاء إنّما ضر الأول فوَجَبَ دود الثاني فلم تب على قول (دونٌ الإضافة إلى الله 
امو اي شرا او الو وا اي 
تصوير هذا إشكالٌ لان فعلَ الفرضيّة 5ة لا يكو إلا لله فلا يفك صد الفرضية نة الإضافة إلى الله 
تعالى ا ه» فدّعوى عَدَم الانفكاكِ المذكورٍ E TT‏ 
أوججبها لفق معتى الإخلاصِ ويْسَنُ أيضًا : نيه الاستقبال وعَدَدُ الركعاتِ لذلك» (و) الأصحٌ (آنه) 
لا تجبٌ نة الأداءِ ولا القضاء بل ؟ تسن وإنْ كان عليه فائتةٌ مُمائَلةٌ للمُرَدَاةٍ أو المقضيّةٍ خلافًا لِما 
اعتَمَدَه الأذْرَعيُّ بل تنصَرِف للمُرَدَاة وللسَايقةٍ ةِ من المقضيَاتِ ويُمَرَقُ بين هذا وما يأتي في نحو سن 
هر والعيدٍ بأنه لا مُمَيْرَ نم الإضافة للمفبوع من حيثُ كوثها بله أو بعدّه أو الوق كعيدٍ النحر وهنا 
العَمَيرُ حاصِلٌ بكر فرض الظهر مكلاً ويكونٌ الرُقوحٌ للسَابتيٍ فلم يحمّج لِذِكرٍ أداء ولا قضاء ويِمًا 
يوَضْحُ ذلك أن الأول من وضع المُشكرَكٍ والثاني من وضع العم وشَمَانَ ما بينهما فتَائله وأنه ابح 
الأداء بن القضاء وَكه) إن عر بحو غيم أو قَصَدٌ المعتى اللوي إذ د كل يُطلَنُ على الآخَرِ لد وإلا 
لم يصح لعلامُبه وح البارزيُ من هذا أن منْ مك بِمَحَلُ عشرين سنة يُصَلَي الصّبح لطن دُخولَ 
وقتّه ثم بانَّ حَطْؤٌه لم رمه إلا قضاء واجدةٍ لأنّ صلاة كَل يوم تقح ما قبل إذ لا ترط نيه القضاء 
ولا يُعَاضْه النصٌ على أنّ منْ صَلّى الظهرَ بالاجهاد فباّث قبل الوقتٍ لم : تمع على فائِتةٍ عليه لأ 
بك هلا نيع الى يتس انها التي کے رفاو کا الي عليه بغر و 
لني دَخَلَ وقتّها. (والنفّلُ ذو الوقتِ) كالر واي (أو السبَبُ) كالكسو ف (كالفرض فيما سَبَقَّ) من 

شراط قَّصِدٍ فِعلٍ الصلاةٍ وتعيينها إِمّا بما اشتّهِرٌ ور به كالتراويج والضّحى والوثرٍ سَواءٌ الواجدةٌ والزائدٌ 
اا ل 1 به وكذا كُلَّ ما له 


مر حمل ب ور تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل ١‏ 
رفي نة النَفْلتَةِ وجهانِ. 
قُلْتُ: الصحيخ لا تُشْتوط نيه التفليةء واللّه أغلم. ويكفي في التَفْلٍ المُطلَتٍ نيه ني غل الصلاة 


00 بالق وَيُنْدبُ 9 ب التْطقُ يبيل التكبير. 


رايب بلي وبعدية ولا نر إلى أن البعدية لم يدل وقثها كما لا نظ لذلك قي اليد إذ الأغبتحى أو 
الط المُحتَرَرُ عنه لم يدل ونه وأيضًا فالقرائنُ الحاليةٌ لا تُخصّصٌ النيَاتِ كما مر في الوْضوءِ نعم 
ما تندّرجٌ في غيرها لا يجب تعيينُها بالنسبةٍ لِسَقوطٍ طلبها بل لحيازة ولرانيا ححا ملح وض ]سرام 
واستخارة ووؤضوءٍ وطواقي (وفي) اث شراط (نية النفلية وجهان) قيلَ تجبُ كالفرض» وقيل لا (قُلت 
الصحيخ لائشترط ني انغلية والله أهلع) لأ التغلية لازمة له بخلاف الفرضية ضيَة لله مكلا د قد تكونٌ 
معاد وسن م هنا أيضًا نيه الأداء ء والقضاءِ والإضافة إلى الله تعالى والاسيقبالٍ وعَدَّدٍ الركعات ويبطلٌ 
الخطأ فيه عَمدًا لا سَهوًاء وكذا الخطأ في اليوم في القضاء على ما قاله البعّويٍّ والمُتَوَلّي لَكنْ قضيّة 
كلام الشيْحَيْنٍ في لمم خلامه دود الأداء لأنَ معرقته بالوقت المُتَعيّنِ لعل تلفي حَطَأه فيه (ويكفي 
في الل المُطلقي) وهو ما لا يد عقي بوَقتِ ولا سَبّبٍ (نية فمل الصلاة) لأنّه دى درجاتها فإذا مَصَّدَ وِعلّها 

حت حتضوله» ولحي يالقاب) [جسماها هنا رقي سار ما شرع فيه لأنها القصدُ وهو لا يكودٌ | إلابه 
فلا يكفي مع في طق ول يضُُ إذا خالفٌ ما في القلْبٍ (ويئْدُبُ النْطق) بالمثوي (ثبَيلَ القكبير) 
ساعد اللْسانُ القلْبَ وخُروجًا من خلا من أوجَبه وإنْ شَذٌ وقياسًا على ما يأتي في الحجٌ المُندَفِع 
به التش: ع باه لم يقل . 

(تنبية) قل له صل وك دينلا فصَلّى بقّصده أو صد فع ريم صح ولا دين له وتَقَلَ الفخرٌ 
الرازي إجماع المُتَكَلّمين مع أن أكثرهم من أيمينا على أن من عَبَدَ أو صَلّى لأجل حوفي البهقابٍ أو 
لَب الثواب لم تصِحٌ عبان محمولٌ على منْ ميض ائه لذلك وحده لَكِنَ النظر حينئِظٍ في بقاء, 
إسلايه» ومِمًا يدل على أنّ هذا مُرادٌ المتكَلّمِين أنه محط نرهم لِمُنافاته لاستحقاقه قه تعالى البادة من 
GT‏ م ب سي امه 
وإِنُ كان الأفضل تجريدٌ العبادة عن ذلك وهذا محمل قوله تعالى : يدعو رهم حوفا موا وطمَعًا» [السجدة 
٠بتا‏ على تفسير يدحوة یدود وإلا لم ترد إا شرط قبل العا أن يكوق كناك .. 

(الثاني تكبيرةٌ الإحرام) للحديث الصحيح «تحريمُها التكبيرٌ وتحليلّها التسليم» " مع قوله للمّسيءٍ 


(سننه) رقمل e‏ , ا aA‏ سا 
قلت : : حديث صحيح . . ينظر: ع دی ر 


ofr 


0 ڪتاب الصلاة جه 


7 د‎ ١ ١ 
ويكَعَيِنُ على القادر: الله أكبز. ل تك زياد لا تمع الاسم كاله أكبر وكذا الله الجليل‎ 


ر أكبؤ في الأصَحْء لا كبر الله على الصحيح. 


'صلاته في الخبرِ المُتّمَقِ عليه دإذا مت إلى الصلاق فك ٠‏ سُمَيَتُْ بذلك لِتَحرييها ما كان حلالاً 
قبلها وجُعِلَتٌ فاتِحةٌ تِحةٌ الصلاة ليَستَحضِرٌ المُصَّلَي معناها الدال على عَظْمَيَه من تًا دمه حتى تم له 
الهيْبةٌ والحشوع» ا O E‏ 
كمال لها بدونهما والواجبٌ فيها ككل قول إسماع نفيه إن صَحّ سَمعُه ولا لَمْطَ أو نحوّه (وبتَعَين 
على القار) عليها لفظ (الله أكبَرُ) للإثباع مع َب البُخاري الي 
عَلِمتّموني إِذِ الأقوالٌ لا تُرى فلا يكفي الله كبيرٌ ولا الرحمنٌ أكبَرُ ويْسَنٌ جزم الراء وإيجابّه علط 
وحديتٌ «التكبيرٌ جرمٌ؛ لا أصل له ويفَرضٍ صِكه المُرادُ به عَدَمُ مده كما حملوا عليه الخبرَ الصحيح 
«السلامٌ جزم» على أ الجزمٌ المُقايلَ للرّفع اصطلاح حاوتٌ فكيف تحمل عليه الألفاظ الشرعيّة 
وعَدّم تكريرها يضر زيادة واو سان لاله يصيرٌ جم لاو أو مُمَحَرْكةٍ بين الكلِمَمينِ كمُتَحَرْكةٍ قبلهما 
وإنما صح والسلامُ عليكم على ما في فناوى الققال لد ما يمن العف عليه ثم لا هنا وگذا كل ما 
َير المعتى كتشديدٍ الباء وزيادة أل بعدّها بل إن عَلِمَ معناه كثّرَ ولا تضُرُ وقفةٌ يسيرةٌ بين كلمَتَيه 
وهي سّكتة اعمس وبَحَك الأمْرَعيُ آنه لايضُرُ ما زا عليها لحو عَيّ ويْسَنُ أنْ لايصِلَ همزا 
الجلالةٍ بحو مأمومًا ولو كير مرّاتٍ ناويا الافيتاح كل دَحَلَ فيها بال َرَج بالشفع لاه لما َحَلَ 
بالأولى خَرَجّ بالثانية لالز ني الافيتاح بها مُعَضَمْنة قط الأولى وعَكذا فإ لم يو ذلك ولا تحَللَ 
بل كإعادة لفظ النبَة فما بعد الأولى ذكرٌ لا يوه ونَظيرٌ ذلك إِنْ حلفت بطلاقِك فأنْتٍ طاق فإذا 
كير طَلْقّتُ بالثانية وانحَلَّتُ بها اليمينٌ الأولى وبالرابعةٍ وأنحَلَْتُ بها الثالِةٌ وبالساوسةٍ وانحَلَّتُ بها 
الخامسةٌ ومّكذا. (ولا تضُرٌ زيادةٌ لا تمئَعٌ الاسم) أي اسم التكبير بأنْ كانت بعدّه مُطَلَّا أو بين جزأيه 
وقُلْت وهي من أوصافه تعالى بخلافٍ هو ويا رحمنٌ (كالله) أكبَرُ من كَل شيءٍ وكالله (الأكبَرُ) لأنها 
مُفيدة للمُبالَغة في التعظيم بإفادتَها حصرٌ الكبرياء'والعظمةٍ بسائر أنُواعِهِما فيه تعالى ومع ذلك هي 
حلاف الأولى للخلافٍ في إبطالها وقد يُشْكلُ هذا بالُطلانِ في الله هو أكبرُ مع أن هو كال في 
الوضع وإفادة الحصر إلا أن يقر دَق بان هو كلمة مُستَقِلَةٌ غيرٌ تابعةٍ بخلانٍ أل (وكذا الله الجليلٌ) 
أو ٤‏ (أكبَرٌ في الأصحٌ) لأنها زيادةٌ يسيرةٌ بخلانٍ الطويلةٍ كالله لا إِلَّهَ إلا هو أكبّرُ كما في 
التحقيتي وبه ينْدَفِعُ التمثيلٌ لير الضارٌ بهذا مع زيادةٍ الذي وللضَّارٌ بهذا مع زيادة المْلِكِ القُدَوسٍ (لا 
أكبَرٌ الله) فإنّه لا يكفي (على الصحيح) لأنّه لا يُسَمّى تكبيرًا وبه فارّقٌ إجزاء عليكم السلام الآتيّ 
(۱) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ؛ "لا ومسلم في (صحيحه) 


[رقم/ ۳۹۷]ء وغيرهما من خديث : أبي هريرة كيه . 


م اح 9 تحفة المحتاج بشعرح المنهاج ]0 


e‏ ن َدَرَ ويس رَفُْ يديه في تُكبيرِه حدر مَنْكبَيِه 


| ولع رف مع اء و يجب قول التبة بالتكبيرق وقي كفي بأوله. 


(ومَن عَجَرّ) بح الجيم أفصَحٌ من كسرها عن التق بالتكبير بالعرَبية ة ولم يُمكنه الم في الوقت 
(ترججم) عنه وُجوبًا أي لعٍ شاء ولا يعِل لكر آخرَ (ووجبَ التعلُم إن قدر) عليه ولو بسَفَرِ لكن إن 
وجَد المَوَّنَ المعتّبرةً في الح فيما يظهَرُ وان أمكنَ الفرقٌ بان هذا فوريٰ لاه لا ضابط يظَهَرُ هنا إلا 
ما قالوه ثم نعم لو قيلَ هنا يجبٌُ المشي على من در عليه وإنْ طالّ كمَنْ لَزِمَّه الحح فورًا لم يبد 
وذلك لأ ما لا يم الواجبٌ إلا به واجبٌ وإنّما لم يّْمه السمّرُ لحصيل ماء الطهر لاله لا يدوم نفع 
بخلاف التعَلّمِ ومن كم لو در عليه آخِرَ الوقتٍ لم تج الصلاة بالترجمةٍ أله بخلافها الُم كما مر 
ويجبٌُ قضاءُ ما صله بالترجمة إن رك التعلّمَ مع [مكانه ووَقتُه من الإسلام يم رأ عليه وفي غيره 
من التمييز على الأوجّه ويجري ذلك في کل واجب قوليٰ وعلى أخخرَسٌ يّحِنُ تحريكٌ لِسانِه على 
مخارج الخُروف كما که الأْرَعي ومن تبه فتّحريكُ سنه تیه وهاه قدر إمكانه لان اميسو 
لا يفط بالمعسور فن عَجَرّ عن ذلك نواه به نظي ما يأتي فيمَنْ عجر عن كَل الأركانٍ أمَا منْ لا 
يحي ذلك فلا يلزه تحریگه لاله عبت وفارق الأول باله كنايل اطع صوئه ف يتكلم بالقؤة ةوان 
لم يُسمّع صَونّه بخلافي هذا فإنّه كعاجزٍ عن الفاتِحةٍ وبَدَلِها في قف بقدرها ولا يرنه تحريك» فمُلِمَ 
من هذا ما صرح به كلام المجموع أ التحريك ليس بَدَلاً عن القراءة فإ فت اكتفى في الجَنّتِ 
تحريك لساب على راي ول اکر حلا لب والإشارة على راي ول مهما ئجافي مارقلت 
يرد يرق بأنَ المدار هنا على أنّ السود لا يسفُطً بالمعسور كما تقر ونم على القراءة وهي في كل من 
الاق والأخخرس بحسب . (ويْسَنُ) للإمام الجهرٌ بتكبيرٍ رمه وانتقاله وگذا مُبَلُغُ احتیج 1 بح إليه لكن إن 
نويا الذّكرَ أو الإسماع وإلا بَطلَتْ وغيرٌ ير لمل يُكرّه له ذلك لإيذائه غير وللمٌصَلَي مُطلَمًا وضع 
يڌڼه) أي كيه في تكبيره الذي للتّحَوُم | إجماعًا بل قال ابن خُرَيْمةَ وغيره بوجوب ذلك (حَذْوَ) بإعجام 
الذّالٍ (متكبيه) بحيثٌ تُحاذي أطر ا a E‏ امون احتاه متكبِه للاتباع 
الوارد من طق صَحيحة مدد ها مُحْتَِفَةٌالظواهِر فجمع الشافعيٌ بينهما بما دَكَرَ ويْسَنّ كشفُهما 
ولش أصابيه وتفريمّها وسَطًا (والأصح) أن الأفضل في وقتٍ الرفع أنْ يکود (رفمٌه مع ابدائه) أي 
التكبير للاباع كما في الصحيكَيْنِ ولا ندبٌ في الانتهاء كما في الروضة لته ججح في تحقيقه يق 
وتنقيحه ومَجموعِه ندب انتهائهما معًا أيضًا واعِتَمَدَه الإسئويٌ وغيزه ويْسَنُ ا فى اتيت 
صَدره . (ويجبٌ قَرنُ النبة بالتكبير) كُلّهِ لا توزيمًا لإجزائها على أجزائه بل لاجد أن يستَحضِرٌ كُلَّ 
معت فبهامِمَا مر وغيره كالقصر للقاصر وكوئه إماما أو مأمومًا في الجمْعةٍ والقّدوة لِمَامومٍ في غيرها 
أراة الأفضلّ مع ابتدائه ثم يسور مُسمصحبًا لذلك كله | إلى الراءء وقيلَ يجب تَقَدُمُ ذلك على أوَّلِه 
بیسیر (وقيل) وصَححَه الرافعيٌ في الطلاق (يكفي) قَرنُها (بأوْلِه) لأنّ استصحابها دَوامًا لا يچب ذكرًا 


كتاب اصلة 4 mh‏ 


ورد بأنَ الانمقاد يُحتاطً له وفي المجموع والتنقيج المُختارُ ما اخحتارّه الإمام والغزاليُ أنه يكفي فيها 
المُقارَنةٌ العُرفيَةُ SS‏ وغيزه والازل بيه التضور أو 
مُستّحيلُه انتَهَى لا يقال استحضاة ر الجُمَلٍ مُمكِنّ في أدنى لحظةٍ كما صَرٌ اح به الإمامُ نفسّه لأنا نقولٌ 
ذا من حيتٌ الإجمالُ وما نحن فيه من حيتٌ التفصيلٌ» ولذلك صَوّبَ السّبكي وغيره هذا الاختيار 
وقال ابن الرفعة آنه لحن وغيره آنه قول المججمهور والزركشيُ أله حسَنٌ بالِمّ لا ينّجه غيره والأذْرَعيُ 
آله صَحِيحٌ والشّبكي من لم يقل به وك في الوسواس المذموم وفي نحو الجليلٍ من الله الجليل اكير 
تجبٌ مُقارَنةُ النيّة له أيضًا كما يُصَرُحُ به قولّهم ثم يستَورُ إلى آخرِه وهو مُنّجهٌ ون نوزع فيه بأنّ 
الانعِقادٌ لا يرقف عليه ويرُدٌ بأنّه إذا زاه صار من جُملة ما يتَوَقْفٌ عليه وإلا لِم إجزاء النيّةِ بعد 
عُزويها وهو يعيدٌ. 

(الشايك) من الأركانٍ (القيام في فرض القادِرٍ) عليه ولو في فرضٍ صَبِيٍّ ومُعادةٍ لقوله ل 
لمران بنٍ الحُصَيْنِ وکانث به بُواسيرٌ: «صَلْ قائما فان لم تستطع فقاعِدا فان لم تستّطع فعلى جئب»”") 
رواه البُخاريٌ زادٌ النسائ 9 ئيّ «فإنْ لم تستطع فمُستلقيَا «لا يُكَلِك اله تنس لذ وسمَها€ [البقرة [1A1:‏ وخرچ 
بالفرض النقّلُ وسيأتي وبالقادِرٍ غيرُه کراب سَفينةٍخافٌ نحو دَوَرانِ رأس إن قام وكَرَقيبٍ عُزاةٍ أو 
كمينهم خاف إن قام رُؤْية العدرٌ سا5 التدبير لكنْ بُ الإعادةٌ هنا ِندرته ومن تم لو كان حَوفُهمٍ 
من قَّصِدٍ العدرٌ لهم لم تجب وفاقًا للتّحقيقٍ وخلافًا للمَجموع لأنّه ليس بنادِر كما هو واضِحٌ والتعليل 
بأنَ العُذْرَ هنا أعظمٌ فيه نظَرٌ إذ الأعظّميّةُ لا حل لها في الإعادة وعَدَيها كما يُعلَم من مبحَئِها 
وكَسَلّسٍ لا يسّمسِك حدَنّه | إلا بِالقُعودٍ ولِمَريض أمكته بلا مشَّقَةٍ مشَقةٍ قيام لو انقَرَد لا إن صَلى في جماعةٍ 
إلا مع ألجْلوسٍ في بعضيها الصلاةٌ معهم مع الجُلوس في بعضها وان كان الأفضلٌ انفراده ليأنيّ يّ بها 
لها من فيام وكان وه أن ارہ اق شات بتَحصيل الفضائلٍ فاندَقَ قول جمع لا يجودٌ له 
ذلك لأنّ القيامَ كد من الجماعةٍ . ومن كم لو كان قرأ الفاتحة فقط لم يعد أو والشورة قَعَدَ فيها جا 
له راتا مع الود ون كان الأفضل تركها وأشّروا القيام عن سابقيه مع تقَديه عليهما لأنهما رُكنانٍ 
حتى في النفلٍ ولأنّه قبلهما شرط ورُكتنه نما هي معهما وبعدّهما ويْسَنُ أن برق بين قَدَمَيْهِ بشِبرٍ 
خلاًا ليقول الأنوار بأربع أصابح فقد صَرّحوا بالشّبرِ في تفريقهما في السود (وشرطه) الاعتّمادٌ على 
َدَمَيْهِ أو أحيِهِما كما يُعلَمُ ما يأتي و(نصبٌُ فقاره) وهو مفاصِل الظهر لأنّ اسم القيام لا يوجَدٌ إلا 
معه ولا يضُرٌ اسّناده لیما لو زالَ لَسَقَطَ إلا إن كان بحيتُ يُمكِنّه رفعٌ رجليه لأنه الآنَ غير قائِم بل 
مُعَلُنُ نفيه ومن نَم لو أمسَكٌ واد متْكبَيْه أو تعلّقَ بحَبلٍ في الهواءِ بحيثٌ لم صر له عتما على 


)1( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 21٠١57‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 5ع والترمذي 
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إن وقفٌ مُنْحَنهًا أو مائلاً بحَهِثٌ لا سى قائِمًا لم يَصِحٌ. فإِنْ لم يُطِق انْتصابًاء وصارٌ‎ 
كراكع فالضحيخ أنه قف كذلك» وبري انجناءه لِوكوعه إنْ قَدَرَ ولو أمكتة القيامُ دونَ‎ 
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الأكوع والشجود قام وتعلهما بقدر | إمكانه. ولو عَجَرٌ عَن القيام 


شيءِ من قَدَمَيْه لم تصِحٌ صلاثه وإ مستا الأرض ولا يضر قيامّه على ظهر قَدَمَيْهِ من غير عذْرٍ خلاقا 
ليعضهم لأنه لا ُنافي اسم القيام وإنّما لم يجز نظيره في السجود لأنه ينافي وضع القدَميْنٍ المأمورَ به 
سم . (فإنْ وف مُنْحَنيا) لأمامه أو حَلَفِهِ بان يصيرٌ إلى آَل الرُكوع أقرَبَ تحقيقًا في الأولى وتقديرًا 
في الثاني ولاش في كر هذه هنا كود البطلان فيا لِعَدمالاستقباي ايشا لان الآ حار بد 
نه عن القبلق وذلك لاله پجوڙ اجيماع سبي لال على شيء واو على آله قد ينص الإبطال في 
رول لكيام بال يكرد فى اكد رمو اقرز الداع 6 داز ي هنا (أو مائِلا) ليّمينِه أو يساره 
(بحيتٌ لايد می قائمًا عُرنًا الم بخ) لقركه الواجب بلا ُذِ يقاس بذلك مالو زالَ اسم العو 
الواجبٍ بان يصيرٌ إلى اقل رُكوع القاعِدٍ أقرّبٌ فيما يظهّرٌ ولو عَجَرَ عن النّهوض إلا بمُعين لَزِمّه ولو 
بأجرة عل طَلَبها فاضِلةً عَمَا يُعَبدُ في الفطرة فيما ظهَرُ وقول ابن الرفعة لو قد ان قوم بُكَازٍ أو 
اعتماو على شيء لم رمه ضعيفٌ كما أشار إليه الأمْرَعيُ أو محمول على ما قاله الغرّيّ على ملام 
ذلك ليَستَِرٌ له القيا م فلا يُنافي الأولى لأ محَلّها فيما إذا عر عن النّهوض إلا بالمُعينٍ لته إذا قم 
استَفّلّ اه. والأوججه أنه لا فرق فحَيْتُ آطاق أصل القيام أو واه بالمُعينٍ لِه (فإن لم يُيلق) انتصابا 
و ا E‏ 
(انجناءه لِرُكوعه إِنْ قدر) على الرّيادةٍ تمييزٌ بين الواجبين وقول الإمام والغزاليّ يْرّمُهِ القُعودُ لأنه لا 
س ل اتاگ شما ل ل ع عن ایا حل كيه أن هوض على زک آرت مع 
آله لاب ى قايا ان امكن الفرق بان ذا تقل إلى لرك الناني للقام بل وجو بخلاي هذا 
فان لم يقير لَِمّه كما هو ظاهِرٌ إذا فرَعٌ من قدر القيام أن يصرِف ما بعدّه للركوع بطمّأنينيه ثم 
للاعتدال بطُمَأنينِهِ ويخُصٌ قوثّهم لا يچب قَصِدٌ الرْكنٍ بخُصوصه بغيرٍ هذا وتّحوٌه وجوه عدر 
وَجودٍ صورة الركن إلا بالنيَةٍ . (ولو أمكئه القيام دود الرُكوع والسُجود) منه َة بظهره تمنّعٌ الانجناء 
(قام) وُجوبًا ولو بمّعِينٍ بل وان كان مالا على جئبٍ بل وإن كان أقرَ : د إلى حا لكوع سايق 
(وَملّهما بقدر إمكانه) فحني إمكانه صُلْبَه ثم رقبته ثم رأسّه ثم طَرَقَه لان الميُسورَ لا يسقّط بالمعسور 
ولو أمكئه الرْكوعٌ فقط كرّرّه عنه وعن السُجود فن تدر على زيادةٍ على أكمّلِه لَزِمَه جعلّها للسّجودٍ 
تمييرًا بينهما وخَرَجَ بقولي منه من يق عليهما لو قَعَدَ قصلي قاعِدًا ويُيِمُهما لا قائِمًا ويومئٌ بهما 
على ما جرم ب به بعضهم وعَلّله بان اعيناة الشارع بإنمايوما فوق اعتنائه بالقيام سوه في صلاة التفلٍ 
دوتهما وكذا في صلاة الفرض فيما لو كان لو قرأ الور أو صَلّى مع الجماعة قَعَدَفيَعُدُ كما مرّ 
تحصيلاً لِمَضْلٍ السَورةٍ والجماعة ولا يومِمٌ بِذَيْتِك لأجلٍ ذلك كما مرٌ. (ولو عَجَرٌ عن القيام) بان 
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قَعَدَ كيف شاءً. وافتِراشه أفضّل من تَرَبّعِه في الاظهر. وَيُكرَه الإقعاءُ بان يَجْلِسَ على‎ 


هاها هد هاه وف وه و و و هه وه و وا وه هاوه وه واه هده وهاو هد وداه وا واه وه ووه واو وهاو ءءء و و وده 


لَحِقَه به مشَقَةٌ ظاهرةٌ أو شَّديدةٌ عِبارَتانِ المُرادُ منهما واحِدٌ وهو أن تكونٌ بحيثٌ لا تحتَّملُ عادةً وإِنْ 
لم تبح التيُمَ احا من تمثيلٍ المجموع لها بان تكونٌ كدَوَرانٍ رأس راكب السفينة واد شراط إباحته 
وج ضعيفٌ كما صَرّحوا به كالاكتفاءِ بمُجَرّدٍ إذْهاب الحُشوع (قَعَدَ) | إجماعا. (كيفٌ شاءَ) كما 
اقتّضاه إطلاق الخبرٍ السابتي ولا نفص تابه لعُذْرِهِ ولو : نهض مُتَجْشّمًا المشّقّة لم تجز له القراءةٌ في 
تُهوضه لأنه دود القيام الصائر إليه وقول الفتى ومَنْ تبعّه تُجزِئُه لأنّه أعلى من القُعودٍ الذي هو فرضٌه 
ا إِنّما يكونُ فرضّه ما دام فيه . (وافتراشه) ولو امرّأةٌ في محَلٌ قيايه في فرض أو نفل (أفضلٌ) من 
ركه وگذا من ( تيه في الأظهر) لأله المعهودٌ في غير مكل القيام ما عدا اَم الأخيرٌ ولاله الذي 
تعفبُه الحركةٌ وتربعُه يك لِبَيانِ الجوازٍ فأفضلٌ ب بمُعنَى فاضِلٍ وينْبّغي آنه لو تعارّض الترَبُحُ والتوَرك 
دم العريعُ لِجَرَيانِ الخلافٍ القويٌّ في أفضليّيِه على الافتراش ولم يجر ذلك في الورك (ويكرّه» 
الجُلوس مادًا رجليه و (الإقعاء) في جرْءِ من أجزاء الصلاةٍ للّهي الصحيح عنه وقَسّرّه الججمهورٌ (بأنْ 
يجِلِس على ورِكيه) وهما أصلّ فَخِذّيْه وهو الألْيانٍ كذا قاله شيحّنا ويلرّمُه انّحادُ الورك والألية وليس 
كذلك ففي القاموس افد ما بين الساتي والوركِ وهو ما فوق الفَخذٍ وور اعتَمَدَ على وركه ونور 
قُلانٌ الصبيّ جمّله على وركه مُعَمَدًا عليها وتورّكَ في الصلاة وضع الورك على الرجل اليُمَى ؛ وهذا 
مهي عنه أو وضع الألْييٍْ أو إحداهما على الأرض والالْيةٌ العجيزة أو ما يركبٌ العجڙ من شحم 
ولّحمء والعجيزة العجرٌ وهو مُوَخرُ الشيْء . هذا حاصِلُ ما فيه في محالّه وهو صَريحٌ في تابر الور 
والالية والفجٍ كته لم بين ¿ الحدّ الفاصِلَ للوّرِكِ عن الآخَرين هما ما سَأْدْكرُه ف في الجراح أن 
لور هو المْتْصِلُ بحل الود من الألية وهو جوف وله الصا بالجوفي الأعطم بخلاني الفحذٍ 
ويصدّقُ على ذلك المُجَوّفٍ أن أعلاه يوضَعٌ عليه الصبيٌ وأسّلّه يوضم على الأرض فذِكرٌ القا ءوس 
لِهِذَّيْن م مُشيرٌ لما ذكّرته فتامله وما ذَكَرَِ من كراهة وضعه على اليُمتى واضِحٌ (ناصِبًا رُكبَتهه) زا أبو 
ع عبد مع وضع يديه بالأرض وِلَعَلَّ هذا شرط سيه إقعاء لد لا شرعًا وحكمةٌ كراميه ما فيه من 
التشّبّه بالكلاب والقِرَدة كما في روايةٍء وقيلَ أن يضّع يدَيْه بالأرض ويقعٌُدَ على أطرافٍ أصابعه؛ 
وقيلَ أنْ يفرش رجليه أي أصايعهما أن يُلْصِقَ بُطوتها بالأرض ويضّع اليه على عَقِبَيِْ قال في 
الروضة وهذا عَلَّطْ لِحَبرِمُسلِمٍ «الإقعاء سَْةُ نبينا بالا و قَسَّرّه العلماءٌ بهذا وقد نص في البِوَئْطيٌ 
اند عل الود لان ب الت اي راك لير الع وار ار 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / 0575]» من طريق: أي الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا 


لابن عباس في الإقعاء على القدمين» فقال : (هي السّنة . فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل . فقال ابن عباس : بل هي 
سنة نبيك عَكلِِْ)  .‏ 
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ثم يلد ينحني لر كوعه بک بحَيْتٌُ تُحاذي جبهئه ما قُدَامُ ركبتيه» والأكمّل أن تُحاذي مَوْضِعَ 
و ع 8 2 0 
4 د مجر عن ارد صَلَى لِنْيه الان فان عر فمشتلقيا 


بينهما كل ججلوس فُصير كلس الاستراحة َم يْحَني) وُجوبًا المُصَلَّي فرضًا قاعدًا (إركوعه) إن در 
(بحيثُ تُحاذي جبهنه ما ام ُكبتيه) من مُصَلا هذا آل ُكوعِه (والأكملْ أن حاذي) جبهَنُه (موضِع 
سُجوده) ورُكوعٌ القاعِدٍ في النفلٍ كذلك وذلك قياسًا على آَل رُكوع الام وأكمَلِه إذ الأول يُحاذي 
فيه ما آمام قَدَ يه والثاني يُحاذي فيه قَريبَ محل سُجودِه» فمَنْ قال إنّهما على وزان رُكوع القاِع أرادٌ 
بالنسبة لهذا الأمر التقريبيّ لا التحديديٌ» (فإِنْ عجر عن القعودِ) بالمعتّى السابق (صَلَى لِجَئبه) لبر 
السابقٍ مُسكَقبل القبلة بوّجهه ومُقَّدّمَ بَدَنْهِ وُجوبًا كذا قالوه وفي وُجوب استقبالها بال وجه هنا دون 
ليام رالشمود نر وقاشهما عدم ُجوبه إذ لا فارق بينهما لإمكان الاسيقبال لدم دوئه وتسم 
مع ذلك مُستّقبلاً في الكل بِمُقَدّم بَدَْه ويهذا يمر ر يك وبين ما يأني في رفع المُستلقي رأسّه ليستقږل 
بوّجهه بناء على ما أفهّمَه اقِصارٌ شيخنا في شرح الروض تبعًا لِغيرِه عليه لأنه ؟ َم لَمَا لم يُمكنه بِمُقَدٌ ِمُقَدم 
بَدَِهِ لم يجب بغيره لَه في شرح منْهّجه عَبّرَ هنا بالوجه ومُقَدّم البدنٍ أيضًا والظاهِرٌ آنه لا تخائف 
قيُحمل الأول على ما إذا لم يُمكنْه الرفمٌ إلا بقدرٍ استقبالٍ وجهه فقط والثاني على ما إذا أمككه أن 


> و 


يستقيلَ بِمُقَدم بَدَِهِ أيضًا فحينيذٍ سقط الاستقبال بالوجه لأنّه لا ضرورة إليه حينيٍ ويْسَنُ كوه على 
جنبه (الأيمَنِ) كالميّتِ في اللحدٍ ويُكرّه كوه على الأيسَرٍ إن أمكته على الأيمَن (فإن عَجَرَ) عن 
الجئبٍ بالمعكى السابق ولو بمعرِفةٍ نفسه أو بقولٍ طبيب ثقةٍ ولو عَدل رواية فيما يظَهَرُ له إن صَلَيْت 
مُستلقيًا أمكَنّ مُداواةٌ يك مكلا (فمُستلقيا) يُصَلَي على هره وأخمصاء إلى القبلةٍ لِخْبَرٍ النسائيّ 

السابقٍ ويجبٌ أنْ يضَعٌ تحت رأسه نحو مِخْدَّة ليستقرل بوّجهه القبلة لا السماء ٤‏ إلا أن يکود دال 
الكعبةٍ وهي مسقوفةٌ أو بأعلاها ما يځ اسيقباله وفي داڃلِها له أن يُصَلْيَ ُنْبا على وجهه ولو مع 

ُدرَيه على الاسيلقاء فيما يظَّهَرُ لاستواءِ الكيْيّيْنِ في حقّه حينيذٍ ون كان الاسلقاٌ أولى . . ور 5 
قولّهم وأخمّصاه أو رجلاه للقبلةٍ كالمُخْتَضَرٍ لَِياتٍ الأفضل فلا يم يض | * خراجُهما عنهما لاه لا يمع 
اسم الاستِلقاءِ والاستقبال حاصِلٌ بالوجه كما مر فلم يجب بغيره مما لم يُعهّد الاسيقبالٌ به نعم إن 
رض تعره بالوجه لم يبعُد إيجابّه بالرجلٍ حينئِذٍ تحصيلاً له ببعض البدنٍ ما أمكته إن أطاقٌ الرُكوعٌ 
والسُجود أتى بهما وإلا أومّأ بهما برّأسِه ويُقَرْبُ جبهَئّه من الأرض ما أمكئه ويجِعَلٌ السجود أَخفّضُ 
وظاهِرٌ آله يكفي أدنّى زيادة على الإيماءِ بالرُكوع وإ ندر على أكثرَ من ذلك خلاًا لما تومه بعض 
الهباراتٍ فان عَسجَرَ أومَا بأجفانه ولا بُ هنا على الأوجه إيماء أخفَضٌ للسجود بخلافه فيما مر 
لِظْهورٍ التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دود الطرَفٍ فإِنْ عَجَرٌ كان أكرة على ترك کل ما در في 
الوقتٍ أجرى الأفعالَ على كب كالأقوال إذا عمقل لسائّه وُجوبًا في الواجبةٍ وأدبا في المثدوبة ولا 
إعادةً ولا تسقّطٌ عنه الصلاءٌ ما دام عَقلّه ثايًا ما إذا أكرة على التلَبّثِ بيعل مناي للصَّلاةٍ ة فلا يلْرّمُه 


3 كتاب الصلاة يله ب ا-ساسباب نل يباب ييا 017900 


: شيء ما دا الإكراه وإنّمالَِمَ المصلوبٌ الإيماء لأنه لم يُمتَع من الصلاة وهذا مُنِعَ منها مع زيادة 
لبس بفِعلٍ المُنافي وتلرّمُهِ الإعادة لندرةِ عُذْرِءِ ويحصّلُ هنا بما يأني في الطلاقي» كذا أطلَقّه بعضهم 
وقياسٌ ما مر من سوط نحو القيام بالمسَقَةِ السايقة أن ما هنا أوسَعُ فيَحصّلُ بأدرّنَ هما هناك . 
(وللقادر التتَفُلٌ) ولو نحوّ عيدٍ (قاعِدًا) إجماعًا ولك ثرةٍ النوافِلٍ (وكذا مُضطجِعًا) والأفضلٌ كوثه على 
اليمين (في الأصح) لحديث البُخاريّ «صلاةٌ القاعِدٍ على الصف من صلاة القاِم وصلاةٌ النائم » - آي 
المُضطجع - «على النصف من ضلا القوي © ومَحَلُه في القاوِر وفي غير بيا اة إذْ من خصائصه 

أن تعره غير قائ كهو قايا لأله مأموثُ الكسَلٍ ويرم المُضعجع القعوة لكوع والسُجود وات 
مُستَلقيّا فلا يصح مع [مكانٍ الاضطجاع وإنَ تم رُكوعٌه وسجوده ده لِعَدَم وُرودِه أي والنائمٌ إِنّما يتَباكرُ 

منه المُضطْجمٌ و رد غيرُ واحدٍ في عِشرين ركعةٌ من فُعوو مَل نُساوي عَشْرًا من قيام والذي ينه أن 
اليشرين أفضلُ من حيثُ كثرةٌ القراءة والتسابيخ ومّحالها والعشرٌ أفضلُ من حت زيادة القيام لأنه 
أفضلٌ أركان الصلاةٍ للحديثِ الصحيح «أفضلٌ الصلاةٍ طول الُنوتِ» ولأ ذكرّه وهو القراءء أفضلٌ 
من ذكر غيره وكونٌ المُصَّلَي أقرّبَ ما يكونٌ من ربّه إذا كان ساجدًا نما هو بالنسبة لاستجابة الدّعاءٍ 
فيه فلا يُنافي أفضليّة القيام . والحاصلٌ أن تطويله أفضلٌ من تكرير غيره كالشجود دون الكلام فيما إذا 
استّوى الزمَنانٍ فالزمَنُ المصروفٌ لِطولٍ القيام أفضل من الزمنٍ المصروفي لتكريرٍ السُجود فن قلت 
ما الأفضلٌ من تيك الزِّيادَتَيْن قُلْت هذا الخبٌ يةه يقتّضي القيام بُ ومن صَلّى قاعِدًا فله صف أجرٍ 
القائم» يهم استّواءهما وكودً المنطوقٍ أقوى من المفهوم يُرججحُ الأولى لا سيّما والخرُ الثاني طن 
في سنه ولعي نسحُه وفي المجموع وإطالة القيام أفضل من تكثير الركعاتٍ وللمْمتفلٍ قراءةٌ الفاتحةٍ 
في هوه ون وصَلّ لِحدُ الراكع فيما يشر لأنّ هذا أقربُ للقيام من الجُلوس ومن ثم لَمَ العجرٌ كما 
مر نعم ينبغي آله لا بحيب رُكوعَه إلا بزيادة انجناء له بعد فراغ قراء ټه لكَلا يلْرّمَ انُحَادُ ركئي القيام 
والرُكوع ویول آنه لا يشرط ذلك بل يكفي زياد طَمَأينٍ صله ولا بُعدَ في ذلك الانّحادٍ ألا ترى 
أن المُصَّلَيَ قاعِدًا نفلا نِد محل تشَهدِه الأرّلِ وقيامه ويَميّرَانٍ بذَكَرِهِما وكونٌُ ما هنا سُنَةٌ ورُكنًا وما 
هناك رُكنًا ليس له كبيرٌ تأثير ة في الفرتي ثم رأيت بعضّهم بحت الأول وأحَذّه من قولهم آنَ الإثيان 
الحم في حال لكوع أي صورته ناف للقّرضٍ لا للتفلي فإذا جار تومه في الرُكوع راه ذلك 
لكنْ ينبغي تقييدٌه بما دكرته وبعضّهم أفتى في قاعِدٍ انحَتى عن القعودٍ بحيث لا يُسَمّى ا 
ويزيدٌ انحناء للوُكوع بحيثٌ لا يبلُغُ مسجدّه وهو صَريحٌ فيما قَيّدت به ما مرّ واعتراضٌه بقولهم إِنَّ 

المُضطَجِعَ يرتَفِعُ للرّكوع كقاعِدٍ يُرَدُ بآنّه لايُمِكِنٌ هنا الرُكوعٌ مما هو فيه فلَزِمّه الارتفاعٌ إلى المرئبةٍ 


ء]۳۷١ والترمذي في (الجامع) [رقم/‎ 21٠١4 [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
والنسائي في (سننه) [رقم/ ١77١]؛ وغيرهم من حديث: عمران بن حصين‎ 
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2 الرَابعُ: القراءة» ويُسَنٌ بعد التَحَدْم دُعاءُ الافتتاح ثم التَّعَوُكْ ويُسِدهماء 


التي قبله ثم الرُكوعٌ فيها بخلافه في مسألَينا وبعضهم جور لِمُرِيدٍ سَجدةٍ التلاوة في النفل راء 
الفاتحة في هَويّهِ إلى وُصوله للسّجِودٍ . 

(الرابعٌ) من الأركانٍ (القراءةٌ) للفاتِحةٍ في القيام أو بَدَلِهِ يما يأتي (ود يسَنُ) وقيلَ يچب (بعد التحرّم) 
برض أو نفل ما عدا صلاةً الجنازة ولو على غائِب أو فير على الأوججه (مُعاء الافتتاح) إلا لِمَنْ ادر 
الإمام في غير القيام ما لم يُسَلُّم قبل أن يجس أو في الاعدال وإلا لِمَْ خاف فوت بعض الفاتِحةٍ ټحة لو 
أتى به وإلا إ إن ضاق الوقتُ بحيثٌ يخرّجٌ بعض الصلاة عنه لو أتى به والتعوُ وله في هذه الثلاثة ثة وإلا 
ع ا ان حي فد ل 0 

اتي وكتى عنها بالوجه إشارةً إلى أن المصَلَيَ ينبغي أن یکود کله وجها مبلا َيه على الله تعالى 
سه لبه في لَحظةٍ منها وينبّغي مُحاولةَ الصَّدقٍ عند التلَقٍّ بذلك حدَّرًا من الكذِبٍ في 
وشل هذا المقام للّذي فطرَ السمّواتٍ والأرض أي أبدعهما على غير مِثالٍ سبق حنيفًا أي مائلاً عن كَل 
الأديانِ والطرأيتي إلى دينٍ الحقٌ وطريقه وتأتي به ويما بعدّه المرأةٌ أيضًا على إرادة الشخص وِيُويدُه 
أمذه ياو لها طم بأنّ صلاتي | إخ عند شُهِودٍ أُضحيّتِها وبه يرد قول الإسكوي القياسٌ المُشركاتُ 
امات ورل قير لقنا جا مجلم ومويجال تن وچ تل لا ین مدير ع وع 
تأنيثه ويرد بأنه إذافُرض أن المُراة الشخصٌ لم يلْرّم ذلك مُسلِمًا وما آنا من المُشركين تأكيدٌ لايق 
بالمقام أن صلاتي حُصّتْ لاتها أفضلٌ أعمالٍ البدنٍ ولأنّ الكلام فيها وسكي أي عباتي ومَحياي 
ومّماتي لله رب العالّمين لاشريكٌ له ويذلك أِرت وأنا من المُسلِمين وكان كل تارةٌ يقولُ هذا 
وتارةً يقولُ ما في الآيةِ لأنّه أو المُسلِمين مُطلَمًا ولا يجوز لغيره ذْكَرَه إلا إنْ قَصَدَ لفظ الآية ولا يزيد 
الإمامٌ على هذا إلا إل آم في مسجدٍ غير مطروقٍ بممحصورين رضوا بالتطويل ولم يطرّأ غيرهم وإن 
َلَّ حضوره ولا تعَلّقَ بهم حم كأجراء وأرِقَاة مكروجا . لم بعدّه إن أتى به سن (التعَؤة) دم 
كدب ترتيبه إذا أرادهما لا تفي سُنْيَةٍ التعَوذِ لو آراد الاقتتصار عليه وذلك للآية المحمول فيها عند 
أكثر العلماء الأمرُ على الندب وقّرأت على أرّدت راه أي إذا أرَدتها فقّلُ أعودٌ بالله من الشيْطانٍ 
الرجيم > ومن لم كان هذا هو أفضلّ صيّفِه وسيأتي في العيل أن تكبيرّه بعد الأفيتاح وقبل الوذ 
وبحت عَدَم ندبه لِمَنْ يأتي بكر بَدَلَ الفاحةٍ مردودٌ بان الأوجة خلا لان لتاب حُكمْ المنوب عنه 
ويفوتٌ بالشّروِعٍ في القراءة ولو سَهوًا (ويِيرُهما) ندبًا حتى في جهريّةٍ كسار الأذْكارٍ ضيه كلايهم 
آله خارِجَهًا يجهَرُ به للفاتحةٍ وغيرهاء وعليه نمه ارا ومَخَلّه كما بَحَتَ إِنْ كان لَمٌ من يسمَعه . 
ليُنْصِتَ لقلا يفوته من المقروء شيءٌ قل وبهذا يُقَرّقُ بينه وبين داخلها ويرد عليه الإمام في الجهرية 
فهر به مع أنّ المأمومين مأمورودً بالإنْصاتٍ له فالأولى التعليل بالاباع ٠‏ والأوجه آنه خارجها 
سُنَةُ عَيْنِ يرق بينها وبين التسمية للآكلين بأ القصدّ د َم جفظ المطعوم من الشيْطانٍ وهو حاصِلٌ 
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بالتسمية الواجدة وهنا حفط القارئ فطَلَِت من كَل بخُصوصه وبه يظهَرُ أن التسميةً في الوْضوءِ سنه 
عَْنٍ(وعؤهُئُلْ ركم على المذهب) لان في كَل قرا جديدةً وهو لها لا لافيتاجها ومن قم سن في 
قراءة القيام الثاني من كَل من ركعَئَيْ صلاة الكُسوفٍ وإنّما لم ؛ يُعِده لو سبد لِتِلاوةٍ لمرب الفصلٍ 
أي منه أله لا ميد ابسلا ايا و كانت السة لمن بعد من أثناء سورة أي غير بَراءٍكما قاله 
الجعبّري ورد قول السخاوي لا فرق أن ببسل وكسُجود اللاو كل مايل بالقراءة بخلافي ما إذا 
سكت إعراضًا أو تَكَلّمَ بابي ون كَلَّ وَلْحِقَ بذلك إعادةٌ السّواكِ (والأولى آكَدُ) يِمَا بعدّها للاتّفاقٍ 
فل نيه فيا . (وتتقين الفاتحة كُلُ) قيام من قياماتِ الكسوفِ الأربعةٍ وكُلّ (ركعة) كما جاء عن ني 
وعِشرين صَحابيًا لحب المي عليه «لآّ صلاة لِمَئْ لم يقرا بفاتحةٍ بَحةٍ الكتاب» 2١”‏ الظاهِرٍ في نفي الحقيقةٍ 
لا كمالها للخْبَرٍ الصحيح كما قاله أَْمَة َة حاط لا مْجزِئ صلاة لا يقرا الرجلُ فيها بأ لقرآنِ» » ولي 
الإجزاء وإن لم يد الفساد على الخلا الشهير في الأصول لَكِنْ محَلّه فيما لم تف فيه الوبادة تفي 
بعضها ويِمّرضِ عَدَمٍ هذا فالدليل على استعماله في الواجب الخبَرٌ الصحيحٌ أيضًا أنه نه له قال 
للمَسيءِ في صلاته «إذا استقبلت القبلة فكَبّر ثم اقرا بم القرآن ثم اصئع ذلك في كل ركعة»”" وصح 
أيضًا (أنّه ڪاه كان يقر يقرَوُها في كَل ركعةٍ) ومر مَرَ حَبَدُ «صلوا كما رأيثُمون ني لي وصح آله نی 
المؤتمين ع به عن القراءة حََلْقَهِ إلا بام القرآنِ حيثٌ قال «لَمَلّكم : تقرَءونٌ حلفي فنا نحم قال لا تفعّلوا إلا 
بفاتّحة الكتاب فاته لا صلا من لم يقرأ بها (إلا ركعة مسبوقي) فلا ت تتَعَيّنُ فيها لأنّها وإِنُ وجَبّت 
عليه يلها الإمامٌ عنه بشَرطِه كما يأتي فلا اعتراضٌ على عِبارَتَ خلامًالِمَنْ ظَنَه زاعِمًا أنّ ظاهرّها 
عَدَمُ وُجوبها عليه بالكُلَيّةٍ وذلك لأ المَُباوِرَ من تعَينِ الشيء عَدَمْ بوه حمل بوه لذلك وقد 
يضور ذلك في كَل الصلاة سه في الأولى وتحَلفِ عن الإمام بحو رّحمةٍ أو نسيانٍ أو بْطءِ حركةٍ 


2 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۷۲۳]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۳۹٤‏ وغيرهما 
من حديث : عبادة بن الصامت عليه . 
)( [صحيح] أخرجه : الدارقطني في (سئنه) [۱/ ۳۲۱]» من حديث : عبادة بن الصامت كيه به نحوه» وليس 
هذا اللفظ . 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (التلخيص الحبير) لابن حجر .]717١/١1[‏ 
[فرة [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
2 [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
() [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [1717/5: وأبو داود في (سننه) [رقم / ۸۲۳]» والترمذي في 
(الجائع) [رقم/ 1١١‏ "]ء والدارقطني في (سننه) [۱/ ۳۱۸]» وغيرهم من حديث: عبادة بن الصامت ييه . 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن آبي داود) للألباني [رقم/ .]۱۷١‏ 
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2 زَمَيْه. ولو ابل ضادًا بظاءِ 1 تَصِځ في ا 


فلم يمم في كَل مِمَا بعدّها | إلا والإمامٌ راء (والبسمَلُ) ية كايلةٌ (منها) عَمَلاً ويكفي فيه الظنُ لا 
سيّما إن قَرْبَ من اليقين لإجماع الصحابة على د بوتها في المْصحَفِ بخَطُه مع تحريمهم في تجريده 
عَم ليس برآ بل حتى عن نقطه وشكله وإثباتٍ نحو أسماء السَوّرِ والأعشار فيه من بدع الحبتجاج 
٠‏ على آله جمَلّها بغيرٍ خَطَه وة هذا قال بعض اليم ها منها يقيئا ويويدُه تواُها عند جماعة من 
راء السبع وصح من طرق (آله يكل عَدَّها آيةَ منها) وآنه ية قال «إذا قَرَنُم الحمدُ فاقرّءوا بسم الله 
الرحمن الرحيم إِنها أ القرآن وأ الكتاب والسبعٌ المثاني ويسم الله الرحمن الرحيم إحذى آياتهاء”") 
وفيه أصرَحٌ رد على من كرة تسميتها أمّالقرآنٍ ولا كفنا في البسمَلةٍ إجماعًا كمبهَا خلائا لِمَنْ وهم 
فيهما لما تقَرّرَ أنّ الأصحٌ آل د ُبوتها طن لا يقينيٌ ولا تكفيرٌ بطي ثب بون ولا نفيًا بل ولا بيّقينيٌ لم 
يصحبه وار وإ أجمِع عليه كإئكار ان لنت الابن السّدُسٌ مع بت الصُّلْبٍء والأصح أنها يه كايلة 
من اول كَل سورةٍ كما صرح به > حبر مُسلِم في إن َي [الكوثر :1] ولا قال بالفرقي ما عدا 
4529 ريا ::] لانها ف بالنسنييه امار اکر مقاصها ومن کم د اا كا دو قاور 
(وتشديدائها) منها وهي أربعٌ عَشرة فتٌخفيف ار 1 
لَمَا ظهّرَتْ ك حَلَتِ اده فلم يحلف شيئًا لان هرما لحن فلم يمن قيائه مقامّها بطل قِراءتّه لاد 

حرفان هما ساو لا كمه ولو عَم ممت يلمحت ونه كف لله ضرة الشمس دالا 
سَجَدَ لهو (و) تحب رعايةٌ جميع حروفها فحينيذٍ (لو أبدلّ) حاء الحمدٍ لله هاء أو نطق بقافٍ 


ا« ماس 


العرّب المُتَرَدّدةٍبينها وبين الكافٍ والمُرادٌ بالعرَبٍ المنسوبة إليهم أخلاطهم الذين لا يُعمَدُ بهم» ولذا 
نسَبّها بعض الأيِمَةٍ مَةٍ لأهلٍ الغرب وصَعيٍ يم صر بَطْلَتْ إلا إن تعَذرَ عليه العلّمْ قبل خُروج الوقتِ 
واقضاء كلام جمع بل صَريحُه الصْحَةٌ في قاف العرّبٍ وإنْ در ضعيفٌ لما في المجموع آله إذا نطق 
بسين مُكرَدة بينهاً وبين الصاو بعلت إن تدر وإلا فلا ويجري ذلك في سائر ر آثواع الإبدالٍ وإ لم 
يتَغَيّر المعّى كالعالّمونَ فحينئِذٍ لو أبدلٌ (ضادا) منها أي أنى بَدَلّها لإبظاء) ورَعَحَ أن الباء مع الإبدالٍ 
نما تدحُلُ على المثروك مردوة كما مر مع تحريره في الخُطبة (لم تصخ) قرا ته تلك الكلمة (في 
الأصح) لِتَغْييره ه النظّمَ والمعتى إِذْ ضلّ بِمَعنّى غاب وظَلَّ يفعَلُ كذا بمَعى فعله نهارًا ولا نظرٌ لِعْسِرٍ 
التمييز ورب المخرّج لأنّ الكلامٌ كما تقَرّرَ فيمَنْ يُمكِنُه النْطِقُ بها ومن نّم صَرّحوا بأنّ الخلافٌ في 


»]40 /۲[ [صحيح] أخرجه : الدارقطني في (سننه) [1/ ١٠۳]ء ومن طريق: البيهقي في (السنن الكبرى)‎ )١( 
. من حديث: أبي هريرة تله‎ 
.]١1١87 قلت : حديث صحيح . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/‎ 


قار لم يتعَمّد وعاجزٍ أمكته التعَلُم فرك ما عاجرٌ عنه يرنه قَطمًا وقارٌ عليه مُتَعَمُدٌ له فلا مُجرِئه 
َطمًا بل تبط صلائه إن عَلِمَ ولو أتى بذالي الذين مُهمَله بطل قل على الخلاف» وقيلَ فعا فرّم 
عَدَم البُطلانٍ فيها مُطلَقًا لأنّه نه لا ب الم فب 

(تنبية) وق في عِباراتهم في فُروع هنا ما يوهِمٌ التنافيّ» والتحقيقٌ آنه لا إيهامَ وأنهم إِنّما 
أطلّقوا في بعضها اكالاً على ما ثُهمَ من كلايهم في نظيره وقد بشت ذلك في شرح العُبابٍ بما 
اله آله متى قت القادة مدا أو لحر أو أبذل خرقا با ولم يكن الإبدالٌ قراءةٌ شادّةٌ كنا 
أنْطَيْناك أو ترك الترتيبٌ في الفاتحة أو السّورةٍ فإِنْ ءَ ع المعتى بان بعل أصلّه أو اسکحال إلى معئى 
اکر وک او ل 0 
عليها إلا إن د قَصُرَ الفصلٌ ويسجدٌ للسَّهوٍ فيما إذا تغَيّرٌ المعئّى بما سّها به مكلا لأنْ ما أبطْلَ عَمدٌ 
سد هوه وأجروا هذا اتفصيل في القراء اشا ذا يرت المعتى» وأطاققوا الإطلات بها إن 
اشتَمَلَتْ على زيادةٍ حرف أو نقصه ومين حمله كما شار إليه بعضّهم على أنه من عَطفي الخاصٌ 
على العام فيَخْتَصُ ذلك بما [ إذا تعيّرَ المعتى بالزيادة أو النقص ويُؤَيّدٌه حذْفٌ تُ المُصَئّْفٍ لهما في 
فتاويه وتبيائه واققصارٌه على تیر المعتى وأله لو نطق برف أجتبيٌ لم تبط مُطلَقًا وتصريحُهم 
بذلك التفصيلٍ في تخفيفي المُشَدّدِ مع أن فيه نقصٌ حرفي ولا يقال هذا ليس فيه إلا نقص عهَيْئَةٍ 
لأنْ زيادةً الحرفٍ في الشاذٌ تشمّلٌ ذلك فَاندَقُعَ الأخذٌ بظاهِر كلايهم من البُطلانِ في الزّيادةٍ 
والنقص مُطَلْقًا و تحرُمٌ القراءةٌ بشاذٌ مُطلًَا قِينَ إجماعًا واعتّرّضٌ وهو ما وراء السبعةء وقيلٌ العشّرةٍ 
وانتصّرٌ له كثيرونٌ وتلفيقٌ قراءئيُن ن كصب آدمَّ وكَلِماتٍ أو رفعهما وفي المجموع يُسَنُ لِمَنْ َرأ 
بقراءةٍ من السبع أن يُيِمّ بها وإلا جارٌ بشَرطٍ أن لا يكونٌ ما قَرَأه بالثانية مُرتَيِطًا بالأولى أي 
لاستلزايه ین لم يقرأ بها أحدٌ ثم غَيّرَ المعئى أبطلَ وإلا فلا. 

(ويجبٌ ترتيها) بان يأنيّ بها على نظيها المعروف للائباعٍ ولاه مناطً الإعجازٍ ومن كَمّ وبحب 
ولو حارج الصلاة فلودا ييصفها الثاني مكلا لم : يد به طلقا ثم إن سّها بتأخير الأول ولم يطل فصل 

بَتَى عليه ون تَعَمَّدَ تأخيرّه وقَصَدٌ به التكميلَ خلافًا لِما أوم هَمّه كلام الزركشي آنه إذا لم يقصد شيئًا 
كذلك أو طالّ فصل آي بين قراغه وإرادة تكميله أن تعد الشكوت لما يأتي آله سَهرٌّ لاض ولو مع 
طوله إلا أن يَُرَنَ كما يأني استَائَقه أن ُصدَ التكميلٍ به صارِفٌ وبه ينْدَفِعُ ما أطال به الإستوي وغيرٌء 
في حسبانه مُطلَقا يرق بين هذا ونٌظيره في نحو الوضوءٍ والآذانٍ والطوافٍ والسعي فإنهِ يعد بما أنى 
ب ثانا في محلملا بان هذا يكونه مناط الإعجاز ويحرم حارج الصلاة ةَ أيضًا يُحتاط له أكثدُء ولو 
ترك حرفا ملا مُتَعَمّدًا اسئّائئفٌ قِراءةً تلك الكلمةٍ إن لم يُغَيّر المعتى وإلا فالصلاةٌ أو غير مُتَعَمّدٍ لم 
لح ها يلس بات E NIL‏ (و) تجبٌ (موالائها) بان يفصِل بين 


لل 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


EE STE TEETER‏ وم 
إن تَحُلَلّ ذز قط الموالاة فإن تعلق بالضلاةٍ كتأمينه لقراءة إمايه وجه عليه فلا في 


الأصَحٌ. وَيَفْطعْ الشكوتٌ الطويل» وكذا يَسيدْ قَصَدَ به قَطعَ القراءة في الأْصَحٌ. 


شيء منها وما بعد بأكثرٌ من سّكتة التتفسٍ أو الع للاتباع مع عر «صلوا كما رأيئموني أصَلَي» ٩‏ 
(فإن) فصل بأكثرٌ من ذلك م سَهوًا أو لَِذَكْرِ الآ ال كما يأني لم ضر كما لو كرد آي منها في محَلها 
ولو غير عُذْرِ كما قاله جممٌ مُتَقَدّمونَ خلاقا للإسئويّ ومَنْ تبعّه وعاد | الى ماقا قبل زا ستَمرّ على 
الأوجُه قال البمّويٌ ولو شك أثناءها في البسمّلةٍ فأكمّلها مع الشكُ ثم ذَكَرَ آنه أتى بها لَزِمّه | إعادةٌ ما 
ل ا ل اي ل 
لتقصيره بما قَرّأه مع الشكُ فصار كانه أجّبيٌ بي وإنْ (تخَلْلَ ذِكرٌ) اجب بين لا يتَعَلْقُ بالصلاة. كالحمدٍ 
للعغطاس والفشح على غير الإمام بالقتصد والقيْدِ الآيتَيِنٍ والتسبيح لحو دال (قَطعَ الموالاة» وإنْ كَلَّ 
لإشعاره بالإعراض ومن فم لو كان سرا أو جهلا لم يقطعها ون طا كما حرّرته في شرح اباب 
وقال جمعٌ ية يقطعُها كما بنْقِعُ الترتيبُ فيما مر وده فرهم بين زسيانه ونسيانٍ الموالاة بأئها سمل منه 
لأنّه مناط الإعجاز بخلافها . (فإِنْ تعَلّقَ بالصلاةٍ كتأمينه لقراءةٍ إمابه وفَنْجه عليه) إذا سكت بقَصد 
القراءة ولو مع الفح ولا بَطَلَتْ صلائه على المُعتَمَدٍ وكسُجوده معه لِتِلاوةِ وسوا رحمةٍ أو 
استعاذةٍ من عَذاب عند قراءة إمايه هما (فلا) يقطعٌها (في الأصح) لدب ذلك له لکن يُسَنٌ له 
الاستشناف روجا من الخلافي بخلافٍ فنحه عليه قبل سُكوتهلِعَدَم ندبه حينئلٍ» (ويقطع) الموالاة 
(الشكوث) العمدٌ (الطويلٌ) عُركًا وهو ما يُشهِرٌ مله بطع القراءة بخلافه لِعُذْرٍ كسَهرٍ أو جهل أو | إعياء 
وفارقٌ ما مر في الترتيب باله لکونه مناط الإعجاز الاعينة به أكثرٌ (وگذا يسيڙ) وضبَطه اموي بحو 
سَكتَة ت تس واسراحة (قَصَدَ به قَطعَ القراءة في الأصح) لأ الفِعلٍ مع الي كتقلٍ الوديع الوديعة بن 
الخيانة فاه مسن ون لم يضمَنْ بأحيهما وحده وإنّما بعلت الصلاة ؛ بني قَطيِها فقط لأنّها ركن 
ر تحب إدامتُها محكمًا والقراة لا تفتقمُ لني خاصّة فلم تُر نة َطيها قال الإسكويُ وكُضيَتُه أن ني 
القطع لاور في الرُكوع وغيره من الأركانٍ . 

(فرع) شك قبل رُكوعه في صل قراءة الفاتح لَزِمَه قراءتُها أو في بعضها فلا وقياسُه أنه لو شَّكٌ 
في جُلوس التَشّهّدٍ مكلا في السجدة الثانية فن كان في أصل الإثيانٍ بها أو بطمّانيتيها على ما مر لَزِمَه 
ِعلّها أو في بعض أجزائها كوّضع اليدٍ فلا لَكِنّ ظاهرٌ إطلاقهم في الشكُ في غير الفاتِحةٍ لوم الإثيانٍ 
به . مُطْلَفًا ووْجْة بأنّ حُروفها كثيرةٌ فسومِحٌ بالشاكٌ في بعضها بخلافٍ غيرهاء ويرُه فرقّهم بين 
الشكٌ فيها وفي بعضٍها بان الأصلّ في الأول عَدّمُ الفعل والظاهِرٌ في الثاني مُضِيّها تامَةَ وهذا يأتي في 
غيرها. 
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. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


م كتاب الصلاة اكه (bh‏ 


N‏ ان ده اك 
إن جيل الفايحة قحب آياتٍ متوالية» فن عجر متقرقة. 


قُلْتُ: الأْصَحُْ المنصوصٌُ جوارٌ المممَوقةٍ مع جفظه متوالية» واللّهِ أغلم فان عَجَرَأنَى بذ كر. 
۹ 


(فإِنْ جهل الفاتحة تحة) كُلَّها بأنْ ن عَجَرَ عنها في الوقتٍ كحو ضيقه أو بلادة أو عَدَمِ مُعَلّم أو مُصحَفٍ 
ولغار اونا يفل واف اا يُعبَبّرُ في الفطرة (فسَبِعٌ آيات) يأتي بها إن أحسنها لأنّ هذا 
العدّدٌ مرعيٌّ فيها بكص قوله تعالى وقد يتك سبَعّا مَنَ متا 4 [الحجر :۸۷] فراعَيْناه في بَدَلِها وإ لم 
يشكَمل على ناء ودُعاء وسن امنةٌ لَحصيل السّورة ولا يجوز له أن يُتَرجِمَ عنها لقوله تعالى إا راه ره 
فا عربيًا» [يوسف ٠:‏ والحجَّميّ ليس كذلك ومن تم كان التحقيقٌ كما مر امتناعٌ وُقوع المُعَربٍ فيه وما 
في ما وهم ذلك ليس منه بل من توا الات فيه ولب بلفظ القرآن وبه فاق ووب الترججمة عن 
تكبيرة ة الإحرام وغيرها مما ليس بِقُرآنٍ (مُتَوالِيةٌ) على تر تيب المُْصِحَفي فالتعبيرٌ به يُفِيدُ وُجوبٌ ترتيبها 
بخلافٍ عَكيّه فلا اعتِراض عليه خلانالِمَنْ َعَم (فإن عجر عنها كذلك ( فَمَحَة فَمتَفَرْقةُ فلت الأصحٌ 
المنصوض) في الأمّ (جواز امَف قة) ون لم تد معئى منظومًا كم نظّرَ والحروف المْقَطّعة أوائِلَ السَوَّرٍ 
كما اقتضاء إطلاهم و إن نارّعَ فيه غير وال حِدٍ لکن ينّجه في هذا آنه لا بُدَ أن يوي به القراءةً لأنه حينئِذٍ لا 
نصَرِفُ لعن بمُجردِ التق به (مع جفظه مُتواليةٌواللهأعلم) كما في قضاء رمَضانٌ ولحُصول المقصود 
ولو أحسن آية أو أكثرٌ من الفاتٍحة أتى به في محَلّه ودل الباقي من القرآنٍ فان كان الأول قَدّمَه على 
البدل أو الآخِرٌ ّم البدل عليه أو بينهما قَدّمَ من البدل بقدر ما لم يُحسِئه قبله ثم يأتي بما يُحسِنُه ثم بِبَدّلٍ 
الباقي فإ لم يُحِسِنْ بَدَّلاً كرّرٌ ما حفظه منها. 

بقدرها أو من غيرها أتى به ثم ببَدَلِ الباقي من الذّكر إن أحسنه وإلا كرَرَ بقدرها أيضًا ولا عِبرةً 
ببعض الآية بلا خلافي ذَكَرّه ابن الرفعةٍ لكنْ نوزعَ فيه . (فإن عَجَرٌ) عن القرآنٍ (أتى بذكر) مُتَتَوْع إلى 
سبع نوا قوم َل نوع مكان ل وما في سَحيح این اک وإ ضعت دا رجلا جاء إلى الع 1 
فقال يا رسُولٌ الله [ ني لا أسّطيع تَعَلّم القرآ فَلّمني ما يُجزيني من القرآن؛ وفي لفظ الدارَُطيَ «ما 
سس ا و ل 

لله» ‏ آشارَ فيه إلى السبعة بكر حمس منها ولَعَلّه لم يكر له الآحرين لان الظاِرٌ فظه للبَسمَلةٍ 
وضية من العا ناكا الحم لله في اوهو ۷ ي عن ِراءنُه على ما مرّ لم يجب تعقيبه 
للبَسمّلةٍ أو قدرها إن إن لم يحفّظها ولا ية َع يكين لف الوارد ويج العا اعلق بالآجرة أي سبع ثواع: 
منه وان سوط كرا غَيرَه فإن لم يعرف ما بی بالدئيا أجرّاه: 
)١(‏ [حسن] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / ۸۳۲]» والنسائي في (سننه) [رقم / 21475 وابن حبان في 
(صحيحه) [رقم/ ٠ ٩‏ والطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/ ٠۲٠‏ ۰ وغيرهم من حديث: عبد الله بن 
أبي أوفى الأسلمي كلك . 

قلت : حديث حسن . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]۷٤١‏ 


ماه لبح 29 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠‏ 


(ولا يجودٌ نقصٌُ حُروفٍ البدل) من قُرآنٍ أو ذكر (من) حرو (الفاتحة) وهي بالبسمَلةٍ 
والتشديداتٍ مائةٌ وتحمسةٌ وححَمسونٌ حرقًا بقراءة م مَلِكِ ولو بالإدغام خلافا لبعضِهم لان غايّتّه آنه 
يجعَلُ المُدعُمَ مُشَدّدًا وهو حرفانٍ من الفاتِحةٍ والبدلٍ. 

(تنبية) ما كر من أن خروقها بدون تشديدايها ويقراءة ملك بلا الغ اة وإحة وأريعون هوا 
جرى عليه الإسئّويٌ وغيرُه وهو مبنيٌ على أنْ ما حَُذِفَ رسمًا لا د يُحسَبُ في العدٌ وبّيانه أن الخروفٌ 
للفو بها ولو في جالة لمات الوصل ماله رم رار وقد الث ا ار على كلق يبت 
ألِاتٍ أل اسم وألِفي بعد لام الجلالة مر تين وبعدٌ ميم الرحمن مين وبع عَيْنٍ العالّمين فالباقي ما 
كر الإستوي وخالقه شيحُنا في شرح البهجة الصغير فقال بعد ذكر آنها يانه وأحدُ وأربعونٌ هذا ما 
ره الإسكوي وغيره وتيعتهم في الأصل» والح آتها مائة وّمانيةٌ وثلاثوّ بالابتداء بألفاتِ الوصل | 
ھ. وكأنه نظَرَ إلى أنّ صِراطٍ في الموضِعَيْن والألِفُ بعد ضادٍ الضالّين محذوفةٌ رسمًا لَكِنّ هذا قول 
ضعيفٌ والأرججحُ كما قاله الشاوطبي صاحِبٌ المرسوم بها في الأؤلينء والمشهورٌ بل اقتَّضّى كلام 
بعضهم أنه ممق عليه بوت الثالغة وحينئِذٍ انَّجَهَ ما ذَكرّه الإستوي . وقول شیخنا بالابتداءِ إلى آخره لا 
يختّصٌ بالحقٌ الذي ذَكرّه بل يأتي على كلام الإسئويّ أيضًا نظرًا وها في الرسم» هذا واعتِبارٌ 
الرسم فيما نحن فيه لا وجة له لأنّ كلامنا في قراءة احرف بَدَلَ احرف عر عنها وذلك إنّما يُناطً 
المْقوظٍ دونٌ المرسوم لأنّهم يرسْمونَ ما لا مط به وعَكسّه بكم ذكروها على أنها غير مُطردق 
ول قالوا لان ل يقاس عليهدا شط ادف الإماء وغط امرون فاا أفل ار لا 
يواذِقُ اللفظّ المنوطة به القراءةٌ بوَّجه فالحق الذي لا محيص عنه اعتبارٌ اللفظ وعليه فهل عبر بر ألِفَاتٌ 
الوص نقًَا إلى آله قد يق بها في حال الابيداء وا لها محذوفةٌ من اللفظ غالا َل تُحَمَلُ؛ 
والأولُ أويجه فبَحِبُ اة وسَبعةٌ وأربعونَ حرفا غير الشدّاتٍ الأربعة عَشَرَ فالججملةٌ يائةٌ وأحدٌ وسِعَون 
حرًا فإ كُلت يلْرّمُ على فرض الشدّاتٍ كذلك عَدٌ الحرف الواح جد مرّتَيْنِ لأ لام الرحمن مكّلاً 
حيبت وحدّها والراءُ ب وحدّها ثم سينا واجدًا في الشدةٍ قُلْت المُمَِيِعُ جسابُه مرتَيْنِ من جهةٍ 
واجدة وما هنا ليس كذلك لأننهما يدبن ألاًنظرًا لأصل الفك وثانيا نغرا ِمارض الإدغام وما 
سب حُسبَتْ لفات الوصل نظّرًا لبعض الحالاتٍ هَكذا هذه فتَأمَلُ ذلك فإنّه مُهِمْ 

لي الاس كما لا دمو انس عن ايها وما لعزا فاه رم عا كرب زر راز 
المُمائلةٍ في الأيام استشكل مهم بوجوب السبع في البدلٍ دود عَدّدِالخروفٍ مع أنّها المقصود؛ 
بالثراب وات بان خضوض كونها يما ر بلاق هوض كلد رر 
فكانث عِناتُهم بذاك أقوى وإناطةٌ الثواب بها لات تختص بالفاتكة فف آمرها يشرط أن لا يقضد 
بالذُكر غيرٌ البدليّة ولو معها فلو افتتَحَ أو تعَوَدٌ بقَصِدٍ السَُّةٍ والبدلٍ لم يكف . (فإنْ لم يُحسِنْ شيئًا) من 
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قُرآنِ ولا غيره وعَسرٌ عن التعَلُم وترجمة الذكر والدّعاءِ نظيرٌ ما مرّ (وقفَ) وُجوبا (قدر الفاتحة) في 
لَه أي بالنسبة لِرَمَن قراءتها المُعتَدِلةٍ من غالب أمثاله نظيرٌ ما مرّ فيمَنْ خُلِقٌ بلا نحو مِرقَقٍ أو حشّفةٍ 
وذلك لأ افرط رالقوف بقدرها كاتا وان فإا تأر أحثهما قي الك رمه امو بقدر 
التشَّهّدٍ الأخير ويسَنُ له الوؤقوفٌ بقدر السّورةٍ والقُنوثٌ والقُعودُ بقدرٍ التشّهدٍ الأول (ويْسَنُ عَقِبَ 
الفاتحة) لِقارثِها ولو خارج الصلاةٍ ةَ لته فيها آكَدُ ومِثِلّها بَدلّها إن تضَمّنَ دُعاءً (آمين) مع سَكتةٍ لُطيفةٍ 
بينهما تمييرًا لها عن القرآنٍ وحَسُنَ زيادةٌ ربٌ العالّمين وذلك للخَبَرِ متمق عليه دإذا قال الإمامٌ غير 
المفضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإله من وانّقَ قولّه قول الملائكة»”' أي في الزمَن» ديل 
الإخلاص والمُرادُ الملايكةٌ المُوَمُنُوَ على أدعية المُصَّلَيْنَ والحاضِرونٌ إصلاتهم عفر له ما تقَدّمَ من 
نْب وفي حديث البيْهٌقيَ وغيره «أنّ اليهود لم يحسّدونا على شيءٍ ما حسّدونا على القبلةٍ والجُمُعةٍ وقولنا 
حَلْفَ الإمام آمين» . 
(تنبية) ف قول عَقِبَ فوت التأمين بالتَفِّ بغيره ولو سَهوًا كما في المجموع عن الأصحاب 

وإ تل نكم ينبني اسيثنة نحو رب فؤر لي لير لحن أنه كك قال عَقِبٌ الضالين «ربٌ اغْفر لي 
آمين ^ وأنهمَ أيضًا فوته بالشكوتٍ أي بعدّ السّكوت المسنون ينغي أن مله | إن طالَ نظيرٌَ ما مرّ 
في الموالاةٍ ويما قَرّرته ته يُعلّمُ ارد على من قال لا يفوتٌ | إلا . بالشروع في السّورة أو الوُكوع نّم ما 
أفهَمَه من فوته بالشروع في الرُكوع ولو فورًا مُنّحهُ والأفصَحٌ الأشهَرٌ مر أن يأر تيّ بها (ححفيفة الميم بالمدّ) 
وهي اسم فعل بمَعتّى استّجب مبني على الفح ويْسَكُن عند الوقفي» (ويجور) الإمالة و (القصرٌ) مع 
تخفية ها وتشدييها اله لال بالمعتى وها التشدية مع المد ایشا تماما ايدين إن ای بها 
وأراة قاصدين إليك وأنت أكرَمُ من أن تُحَيْبَ ُحَيْبَ قاصِدًا لم تبط صلائه ته لِمَضَمّيِه الدُعاء أو مُجَدَّدٌ 
قاصدين بَطْلَّتْء وكذا إن إن لم يرد شيدًا كما هو ظا و) الأفضلٌ للاموم في الجهرتة أله يون مع 
تأمين إمامه) لا قبله ولا بعدّه ليواِقَ تأمين الملائكةٍ كما دل عليه الخبرٌ السأيق وبه يُعلّمْ أن المُراد بأمنَ 
0 ية دإذا آم الإمام فأمُنوا» أراد أن يوَمْنَ ولان التأمين لقراءة إمايه وقد فرَعْتْ لا لتَأمييه ؛ ومن تم 

: اجه آنه لا يسن للمأموم إلا إن ن سَمِعَ قراءةً إمامه ويُوَيُدُه ما يأتي أن المأموم لا يمن ِدُعاءِ قُنوتِ إمامه 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ٩٤۷]ء‏ وغيره من حديث : أبي هريرة قله . 
(۲) [صحيح] أخرجه: البيهقي في (السنن الكبرى) [۲/٦٥]ء‏ من حديث: عائشة ها . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]٠٠١‏ 
(۳) [سنده ضعيف] أخرجه : الطبراني في (المعجم الكبير) [۲۲/ ١٤]ء‏ والبيهقي في (السئن الكبرى)[۲/ ۸٥]ء‏ 
من حديث: وائل بن حجر يه . 

قلت : سنده ضعيف . 
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ل١‏ 
وَيَجهَد يجهر به في الأظهّر. وسن سورةٌ بعد الفاتحة إلا في اثالث والرابعة في الأظهر. 
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إلا إنْ سَمعَه ولیس لَنا ما يسن فيه تحَرّي مُقارَنةٍ الإمام وی هذا فان لم ت تمق له موائقةٌ امن عَقِبَه ولو 
جره عن الزمَنِ المسنونٍ أمّنَ قُبله ولم ينتَظِره ه اعقبارًا بالمشروع وقد يُشكِلٌ عليه ما يأتي في جه الإمام 
أو إسراره من أن الور فيهما ْله لا بالمشروع إلا ان يجاب بان السبّبٌ للتامين وهو انقضاء قراءة 
الإمام وُجَدَ فلم يرقف على شيء خر والسبّبٌ في قراءة المأموم للسورة مُتَوَفُْفُ على على الإمام 
فاعتّيره وقَضْيَةُ كلايهم آله لا يسن غير المأموم وإنْ سمح بله لكنْ في البُخاريٌ «إذا آم القارئ فأمنواء 
وعُمومُه يقكضي الندب في مسألَتّنا وفيه نر ه (ويجهَرٌ به) ندبًا في الجهريّة الإمام والمُثْمّرِدُ قَطعًا 
والمأمومٌ (في الأظهَر) وإنُ ترگه إمامه إرواية البُخاريٌ عن عَطاءِ أن ابنّالزِِ يها كان رمن هو ومَنْ 
وراء» بالمسجِدٍ الحرام حتى أنّ للمَسجِدٍ لَنجَةٌ وهي بالفشح فالتشديدٍ اختلاط الأصواتٍ وصح عن 
عَطَاءٍ آنه أدرّكٌ مائ َي صحابي بالمسجعد الحرام إذا قال الإمامٌ ولا الضالين رتعوا أصواتهم بآمين إا 
السّرَيَةُ فيْسِرَونَ فيها جميعُهم كالقراءق» (وبْسَنُ) في سِرَيَةٍ وججهريَةٍ ارمام ومُتْمَرِدٍ ماموم لم يسمّع 
(سورة بعد الفاتحة) في غير صلاةٍ فاقِدٍ الطهورٍَ ْنِ من اجب لجُرميها عليه وصلاة الجنازة لِكرامتها 
فيها وذلك للأخبار الكثيرة الصحيحة في ذلك ولم تجب للحديث الصحيح «أمْالقرآ» وَضُ من 
غيرها وليس غيرُها عِوَضًا منها ويحصّلُ أصل سُنْها بآية بل ببعضها إن أفاد على الأوجّه والأفضل 
ثلاث وسورةٌ كايلةٌ أفضلٌ من بعضٍ طُويلةٍ ون طالّ من حيتٌ الاب الذي قد يربو واه على زيادة 
الحُرون نظيرٌ صلاة طهر يوم النحرٍ للحاجٌ بِّى دون مسد مكة في حقّ من نزّلَ إليه واف 
الإفاضة إذ الاتباعٌ َم يربو على زيادة المُضَاعَفةٍ فاندقعَ ما إكشيرين هناء ثم البعض في التراويج أفضل 
كما أفتى به ابن الصلاح وعَلّله بأل الست القيام في جميعها بالقرآن ووثلها نحو سن البح رود 
البعضٍ فيها أيضًا . وأفَهُمَ قولّه بعد الفاتحة آنه لو قَدَّمَها عليها لم ب تُحسّب كما لو كور الفاتِحة إلا إذا 
لم يحمّظُ غيرّها على الأوجّه (إلا) في الركعة (الثالثة) من المعْرِب وغيرها (والرابعة) من الرباعيةٍ وما 
بعد اول تك من النوافل (في الأظهر) بوه من فعله كك ومُقابلهتبَتَ في ملم من فعله كك أيضًا 
E‏ ُيده فِذا صَححَه أكثرٌ العراقيّين واختاره السبكيٌّ وعليه يكو 

قصَرَ من الأويينِ كدب تقصير الثانية عن الأولى كما صَرّحَ به الخبرُ ولأ النشاط في الأول وما يليه 
کک سو جه مُخلَنهم لعلك القاعِدة وحَملُّهم رها فيهما على بيان الجواز لآنّ المعروفٌ 
المُسكَِرٌ من أحواله كك رعاية النشاط أكثر من غيره (قُلْت إن سبق بهما) أي بالثالثةٍ والرابعةٍ من 
صلا نفيه كما يأتي بَيائه أو بالأولييْنٍ الدال عليهما سياه من صلاة إمايه بان لم يُدركهما منها معه 
وإنّما أدرّكه في الثالِثةٍ والرابعة منها أو من صلاة نفسه بان أدرَكٌهما منها معه لَكِنّهِ لم يكَمَكَنْ من قراءةٍ 
السورة فيهما (قَرَأها فيهما) أي في الثالِثةِ والرابعةٍ بالنسبة للمّأموم حين تداركّهما في الحالةٍ الأولى أو 
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الثانية أو بالنسبة للإمام أو الأولى والثانية بالنسبةٍ ة للمأموم وهو حل الإمام في الحالةٍ الثانية فيهما إن 
تمَكُنَ لحو يُطءِ قراءةٍ الإمام ما لم تسقّط عنه لوه مسبوقًا فيما أدرَكٌه لأنّ الإمام إذا تحمل عنه 
الغاحة فالشورة أولى (والله أعلم) كل تخل صلائه من السورة بلا عُذْرِوإنّما قضى السورة دون 
الجهر لأنْ السّنَةَ آخرٌ الصلاةٍ تر الجهر وليستٍ السُنَةُ آ نوها ترك الصورة يل لآ تك اهاوه 
العبارَتيْنَ فرق واضِحٌ . 

(تنبية) ما قَرّرت به المئْنَ من أن الضميرٌ الأول والثانيّ للاولَييْن أو للقَالِةٍ والرابعةٍ باعيِبارَيْنِ هو 
التحقيق الذي يُجِمَعُ به بين كلام الشارحين وغيرهم المُتَناقِضٍ في ذلك» أو أكثرُهم على عَودٍ الأوّلٍ 
للأولَييْنِ والثاني للأخيرَئَيْنِ ورَعَمَ بعضهم أنّ عَودّهما معًا أو الأول وحدّه للأخيرَئَيْنِ ن مُمتَنِعٌ لأنّه لا 
يُعقَلُ سمه بهما مع إدراك الأولَييْنَ لا بالنسبة إصلاة نفسه ولا بالنسبة ب صلاة الإمام رده ما قَرّرته من 
الاعتِبارَيْنٍ المذكورَيْنِ وفي المجموع عن التبصرة متى أمكنّ المسبوق قراءةٌ 5 السورة في وليه حو 
عاو قرا الما ها الماموم ممه ولا يبعا في أيه أي وان لم يها معد ویره بال لمات 
فرك عُدّ مُقَصُرًا فلم يُشْرٌ َع له تداك قال عنها ومتى لم يُمكنه ذلك قَرَأها في أَحرَييُهه وعلى هذا لو 
أدرَك ثانيةً رُباعيّةٍ وأمكتئُه السّورةٌ ذ في أولَيَيْه تركها في الباقي أي لِتقصيره SS‏ 
lL‏ إذا لم تُمكنه في ثالگیه 
فيَقرَؤُها في رابعَتِه كما أفْهمّه مه كلامه اھ بل الأولى عَودُهما معًا للأخيريْنٍ لأنهما الملفوظ به الأقرَبُ 
الذي يمئّعٌ شت تشَّتَتٌ الضمير ولا! إشكال عليه لاله ذا دكن الإمام ويه ولم يمك نوما من 
السَورةٍ صار الذي أدرگه مع الإمام أولى نفيه والذي فاه معه ثالث تفه ورابعَته وحينئذٍ يصدّقُ على 
هذه الصورة آنه سبق بالعالِثةِ والرابعةٍ من صلاة نفيه وأنّه يقرأ في الثالثةٍ والرابعةٍ حين تدارّكهما 
ولِظُهورٍ هذا سَلَكه الشارح المحَفّقُ واعتِراضٌ بعض الشارحين عليه عُلِم رده هما قرت فاه وحَوَجَ 
بفيهما صلاةٌ المْرِبٍ فان سبق بالأولَينِ بالاعبار السابت وتمَكنَ من قراءة سورَتهما في الثالثة قَرَأهما 
فيها أخدًا من قولهم لعا تخ عنهما صلائه أو بالأولى د قرَأها في الثانية والثالِئةِ كما عَلِمَ مما مرّ ويأتي 

في التمَكُنٍ مع التفويتٍ هنا ما مر يما من عَدّم التدارُك . 

(ولا سورة للمَأموم) الذي يسمّعٌ الإمامّ في جهريّه (بل يستَِمٌ) لِصِحَةٍ نهيه عن القِراءةٍ حَلْقَه ماعَدا 
الفاتٍحة ومن نَم كُرِمَثٌ له» وقيلَ تحرُمٌ واختيرٌ إن آذى غيرّه (فإنْ بعُدَ) بأن لم يسمعها أو سمع صونًا 
SS N SEE‏ امكاح الي نر 
سبب النهي وة قضيّة المتن اعتبار المشروع فيقرأ في سرّيّةٍ جهر الإمام فيها لاعكسه وصخحه في 
الح الصغِيرٌ لعن الذي في الزوضة اها والمجنوع مركا اعتبار فيل الؤمام . (وَيُسَنٌ) 
للمُصَلّي الحاضرةً ولو إمامًا لكنْ بالشّروطٍ السابقةٍ بقةٍ في دُعاءِ الافتتاح وإ نارّعَ في اعتبارها هنا 


ديك كح دك كدان مسو اك اع 
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ل ى الم تتريل» وفي القائية ل أى. ‏ 


الأْرَعي (للصّبح والظهر طِوالٌ) بضَمٌ م الطاءِ وكسرها (المُفَصّلْ) نعم يسن كما في الروضة وأصلها 
وغيرهما نقص الظهرٍ عن الصّبح بان , يقرأ فيها ثريب طِوالِه لما يأتي ولأنْ النشاط فيها أكثرٌ (وللقصر 
واليشاء أوساطه وللمَفْرِبٍ قصارّه) للحَبَرِ الصحيح الدالٌ على ذلك وحكمَمُه طول وقتٍ البح مع 
قِصّرِها فجرت بالتطويل وقِصَرٌ وقتٍ المغْرِبٍ على الخلافٍ فيه وفعلّها فجرِرَتُ بالتخفيٍ» والثلاثةٌ 
الباقيةٌ طويلة وقتا وفعلا جر بالتوسُطٍ في غير الظهرٍ ويما مرّ فيه وفارَكهما بأنه قرب من الج 
النشاطً فيه أكثرٌ منه فيهما وتراخى عنه لِقِلٍَ النشاط فيه بالنسبة لها فهو مرَبةٌ مَُوَسَطةٌ بين الصّبح وبين 
0 عَم فأوساطه إلى الصحى فَقِصارٌه إلى الاجر على ما 

شتَهَرء (و) يُسَنّ (لصبح الجمْعة) إذا انَسَعَ الوق (الم تنزيل) السجدةً ١‏ (وفي الثانية مَل أتى) بكمالِها 
8 مع دوايه من ف فعله ل وبه ينضح انفاعٌ ما قِيلَ الأولى تركهما في ب بعضٍ الجُمَّع حذَّرًا من 
يق العا جوتهما وحديط أله را في م جد غير الم زيل مف في سني ومن ذلك 
الحذَّرِ تر أكثر السَكَن المشهورة ولا قائِلّ به فإنُ ‏ ترك الم في الأولى أتى بهمنا في الثانية أو قَرَأْهَلُ 
تی في الأولى قرا الم في الثاني ِٿ تخل صلائه عنهماء وگذا في كل صلاة سن في اويا سورتانٍ 
يتان وظاهِرٌ أنه يُسَنْ لِمَنْ شرَعٌ في غير السورة المُعَيَّةٍ ولو م سَهِوًا قَطعَّها وقِراءةٌ المُعَبَنة أمَا إذا ضاق 
الوقتٌ عنهما فيأتي بسورَتَيْنِ قَصِيرَئَيْنِ على الأوجّه وقول الفارقيٌ ومَنْ تبه ببعضهما من تَقَرّدِ كما 
أشار إليه الأمْرَعيُ آنا المُسافرٌ فيْسَنُ له في صبجه في الجمْعةٍ وغيرها الكافرودً ثم الإخلاص لِحديثٍ 
فيه ون كان ضعيفًا وور أيضًا دانه يك صَلّى في صُبح السفَرٍ بالمُعوَدنَينٍ ن٤‏ وعليه فيَصِيرٌ الْمُسافِرٌ 
م ميا بين ما في الحديكيْنِ بل قضيّةُ كونٍ الحديث الثاني أقوئ سندًا وإيثارُهم التخفيفٌ للمُسافِرٍ في 
سار قِراءَتِه آل المُعَوٌدْئَيْنِ أولى وسن بالجهر بالقراءة لغير المأموم في الصلواتٍ الجهرية المعلوم 
أكثرها من كلامه كرَكعَي الطوافٍ ليلا ووّقتِ صب وكالعيد يد ولو قضاءً وقولّهم العبرةٌة في الجهر 
وضِدَه في المقضيّةٍ بوَقتٍ القضاء محل في غيرها لأنّ الجهرٌلَمَاسّنَ فيها في محل الإسرارٍ 
استُصحِبٌ» نعم المرأة لا ت تجهَرُ إلا إن لم يسمّعها أجتبي ومِثلُها الحُنتى ولْيَكَنْ جهزهما دون جهرٍ 
الرجُلٍ ولا يجهر مُصَلَ ولا غير إن شوش على نحو نائِم أو مَل فيُكرّه كما في المجموع وگتاوی 
المُصَئَّفِ وبه رد على ابن الوماد نقله عنهما الحُرمة إِنْ كان مُستّمعو القراءة أكثرٌ من المُصَلين نظَرًا 
إزيادةٍ المصلَحة ثم نظرَ فيه ويح المع من الجهر بيحضرة المُصَلَي مُطلًا لأنَ المسجدّ وقفٌ على 
المُصَلَينَ أي أصالةً دون ب الوعَاظ والقّرَاءِ وتّوافِلٌ اللئِلٍ المُطلَقةٌ وط فيها بين الجهر والإسرارٍ بأ 

يقرا هذا مره ومَكذا أخرى أو يذّعيَ أنّ بينهما واسطةً بان يرفَعَ عن إسماع نفسه إلى حدٌ لا يسمه 
غيره . 
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E TS HT IM LS TT 
ال وکو وأ قله اَن ينحني قدرَ بُلوغ راحتهه رُ كته بطمأنينة بحت يَنْمَصل رَفْعُه‎ 


ههه ههه و6 وه و و هوه و وها وه وو و وه و واو هو و ع وه وم وه و و و وه واو وه و و و وه و و و و ووه وقوه 


(فرعٌ) تسن سَكتةٌ يسيرةٌ وضُبِطَْتْ بقدرٍ سُبحانٌَ الله بين التحَرّم ودُعاء الافيتاح وبينه وبين ع التعوّذ 
وبينه وبين البسمّلةٍ وبين آخِرٍ الفاتِحةٍ وآمين وبين آمين والسورة إن قَرَأها وبين آخرِها وتكبير الُكوع 
ل و و الس دوع 
إن عَلِمَ آنه يقرّؤُها في سَكدّتَه كما هو ظاهِرٌ وأنْ يشتَغِلَ في هذه السكتةٍ بدُعاءٍ أو قراءة وهي أولى 

وحيئئِذٍ فِيَظهَرُ آنه يُراعي الترتيب والخوالاةً بينها وبين ما يقرَؤٌُه بعدّها لأنَّ السّنَةَ القِراءةٌ على ترتيب 
المُصحَفِ وموالايّه وفارَقَ حُرمة تدكيس الآي باه مع كونٍ ترتيبها كما هي عليه من فعله يك تاق 
يُزيل بعضٌ أنواع الإعجازٍ بخلافه في السَوَرٍوَقَلَ اباقِلانيُ الإجماع على حُرمة قراءة آي من كَل 
سورة َكِنّ ظاهِرٌ فول الحليمي حلط سورة بسورة خلافٌ الأبٍ» لقي : الأولى بالقارئ أن ر يقرأ 
على التأليفٍ المثقولٍ يرُدْه ومِمّنْ صرح بكرامَته أبو عُبَيْدِ وبحرمَتِه ابن سيرين ولو تعارّض الترتيبٌ 
وتطويل الأولى كان قَرَأ الإخلاص فهل ب يقرأ للق نظَرًا للتّرتيبٍ أو الكوكرٌ ر نظا لمَطويلٍ الأولى ؟ كَل 
مُحكمل والأولُ أقرَبُء وكذايُسَنْ لِمَأموم فرَعٌ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشَهدٍ الأّلٍ 
قبل الإمام أنْ يشكَِل بدُعاءِ فيهما أو قراءة في الأولى وهو أولى ولو لم يسمّع قراءء الإمام سن له 
وكذااة في أُولَيَي السُرَيَةٍ 5 أن يسكت بقدرٍ قراءة الإمام الفاتحة إنْ طَنْ إدراكها قبل رُكوعِه وحينهلٍ يِذ يشْتَغِلٌ 
العا لا غير كرام تقديم التورة على الفائ: و قال في المجموع وسن وصل البسمّلةٍ بالحمد 
للإمام وغيره وأن لا يق على المت عليهم لأنه ليس بوقفب ولا مُْتهَى آية عندنا اھ. فان وقَفَ 
على هذا لم نُسَنَ له الإعادةٌ من أوَّلٍ الآ وما ذَكَرَه في الأول حَجِيبٌ فقد م صح أنه يك كان يقطعٌ 
قراءَ نه آي آي يقول ینس م ار أل 1ه :» : 00 يقف 
« اوک ایک ثم يتقف ين ومن كم قال لبَق والحليميئ وغيئهما سن الوقف على موس 
الآي وإن علقت بما بعتا للاباع. 

(الخامس الرُكوعٌ) للكتاب والسُنَةِ وإجماع الأمَة وهو لُه الانجناء وشَرعًا انجناء حاص (واقله) 
للقاِم (أن ينحَني) انجناء خالِصًا لا مشوبًا بانخناس وإلا بَطلّتْ (قدر بُلوغ راحقيه) أي فيه (ُكبتيه) لو 
أراد وضعَهما عليهما مع اعتدال خِلْقَيَه وسَلامةٍ يذه وركبيه لآنه بدونٍ ذلك لا يُسَمَّى رُكوعًا فلا نظَرٌ 
لبلوغ راحَتَيٰ طويل اليدَيْنِ ولا أصابع مُعتَدلِهِما وإنْ نظرٌ فيه الإسئويٌ ولا عدم لوغ راحَتّي 00 
ويجبٌ أنْ يكود مُعَلْبسَا (بِطْمَانينة) للأمر بها في الخبَرِ المي عليه» وضابطها أن تسكن وتسكقءٌ 
أعضاؤه (بحيثُ قصل رفعُه) منه (عن هَويّه) بمح أله ويجورٌ ضمُّه | ِ الول كفي عن ذلك زارا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) 0]7١7/7[‏ وأبو داود في (سننه) [رقم / »]5٠٠١‏ والترمذي في 


(الجامع) [رقم/ ۲۹۲۷]ء وغيرهم من حديث: أم سلمة تيا . وهذا لفظ الترمذي . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۳٤۳‏ 


ر ل تحفة المحتاج بشعرح المنهاج جه 


RA CTD TTL NM‏ ات ا 
زلا ا باع فلوركوى لبلارة فجعله کر عا لم يكف .. وأكمَله تَشويةٌ ظهُره وعُنْقه 


ر ونضبُ ساقّيه وأحَدّ ر کبتیه بِيَدَيْه وتَفْرقةٌ أصابعه للقئلة. 1 يكير في التداءِ هويّه 


الهويٌّ (و) يلْرَّمُه آنه (لا يقصِدُ به) أي الهويٌ (غيرّه) أي الرُكوعٌ لا أنه يقصِده نفسّه لأنْ نيَةٌ الصلاةٍ 
مُنْسَحِبةٌ عليه (فلو هوى لِتِلاوة) أو قل نحو حيّةٍ (فجَمَله) عند بُلوغِه حدّ الرُكوع (رُكومًا لم يكفٍ) 
بل يره أن يقَصِبَ ثم يرگ ِصَرفِه مويه لغیر الواجبٍ فلم يم عنه» وگذا سار الأركانٍ ومن َم لو 
شر شرّعٌ مُصَلّي فرض في صلاة أخرى سَّهرًا كرأ : ثم تَر لم يُحسَب له ما قَرّأه إنْ كانث ت تلك نافلةً لأنه 
راتوا غاي كذ له غي واج وليس بحي يما ياي َيل الاي غر وفي جود السهو 
واخقلاٍ التصوير هنا و َمّ لا نظَرَ إليه لانّحادٍ المُدِرِكِ فيهما بل ذاكٌ أولى كما هو ظاهِرٌ ولو شك وهو 
ساد هَل ركع لَِمّهِ الاتتصابٌ فورًا : ع اذكو ولا ينجرة ال اا ایا حتت فر عن 
الركوع كما في الروضة والمجموع فيما لو تذَّكُرٌ : فى السجود د أنه لم يركع ومُنازّعةٌ الزركشي 
كالإسئّويٌٍ فيه مردودةٌ لاله صَرَفَ هَويّه المُستَحِقّ للؤكوع إلى أجتبيّ عنه في الجُملة إذْ لا يرم من 
السّجودٍ من قيام جود هوي الُكوع وبه يَُرَقُ بين هذا وما لو شك غير مأموم بعد تمام رُكوعه في 
الفاتحة فعا للقيام ثم تَر آله َرأ فبُحسَبُ له انتصايه عن الاعّدالٍ وما لو قا من السُجود يظنُ أن 
ججلوسّه للاستراحة أو التشّهّدٍ الأول فبانٌ آله بين السجدتين ن أو للتّشَهّدِ الأخير. وذلك لأنه في الكل 
لم يصرف الوك لأجكبي عنه فإ القيا في الأول والجُلوس في الأخريِ واد وإلما عن صغ 
أخرى لم توجد فلم ينر لِه بخلافه في مسألةٍ الركوع فإنّه بقَصدِه الانتقال للسّجودٍ لم يضمن ذلك 
صد الركوع معه ما تفرد أنّ الانتقال إلى السُجِودٍ لا سمه وبه يُعلَمُ آله لو َك قائِمًا في رُكوعِه 
فرَكمَ ثم بان آله وی من اعّداله لم رمه العودُ للقيام بل له الهويٍ من رُكوعه . لأن هوي الرُكوع 
بعض هوي السُجود فلم يقصد أجتبيًا امل ذلك كله فاه مهم وبه ينضح أن ول الزركشيّ لو وى 
إمامه ه فظنّه يسحدٌ للثّلاوةٍ فتابعه فبانَ أنه ركم حُسِبَ له واغْتَفِرَ للمُتابعةٍ الواجبةٍ عليه إِنّما يأتي على 
زاعه في مسألةٍ الروضة اقا على ما فيها فواضِح أنه لا يُحسَبٌ له لاله قَصَدَ قَصَدّ أجتبيًا كما قَرّرته وظْنْ 
المُتابعةٍ الواجبة لا يقي كن جوب السجود في مسألةٍ الروضة فلا بد أن يقوم ثم يرك . وگذا قول 
غيره لو وی معه ظنًا آنه وی للسجود الرُكنّ فبانَ ان هَويّه للرُكوع أجرّاه مويه عن الرُكوع لِوُجودٍ 
المُتابعةٍ الواجبة في محَلَّهاء بخلافٍ مسألةٍ الزركّشيّ لا تأتي إلا على مُقَابلٍ ما في الروضة أيضًا كما 
لِم ما رّرته وإشارته لقَرقٍ بین صورَتِه وصورة الزركشيّ مما يتَعجبُ منه بل هما على حدٌ سوا 
(وأكمَلُه) مع ما مر (تسويةٌ هره وعُقّه) بأنْ مهما حتى يصيرا كالصفيحة الواجدة للاباع (ونصبٌ 
ساقيه) وكَخِدَيْه إلى الحقو ولا بشني رُكبَتيْه لِمّوَاتِ استواء الظهر به (وأخدٌ رُكبتيه بيدَيه) ويُمرّقُ بينهما 
كما في السّجِودٍ (وتفريق أضابعه) للاتّباع فيهما تفريًا وسَطَا (للقبلة) لأنها أشرّ رف الجهات بأنْ لا 
يحرف شينًا منها عن جهتها يمنةٌ أو يسرةً (و) من جُملة الأكمل أيضًا آنه (ُكَبْرُ في ابتداءِ هَويّه) يعني 
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SE AD E OR IE ON 
) وتوف تیه كإخرامه وتقول: سْبِحانٌ ر ټي العظيم ثَلانا. ولا يزيد الإمام وتزيد المثقرة:‎ 
الُم لَك ركعت وبك آعنثُ تُ ولك أشلمتٌ حَسَع لَك سَمعي وبَصّري وُي وعَظمي‎ 


وعَصبي وما سملت به قَدمي. 
الشادس: الاغتدال قائما 


فيه ی ی کا ی ی کو را ای طن تنيع مر ما ف من 
أضعافٍ ذلك بل لم يصح عن واحِدٍ منهم عَدَمٌ الرفع ومن نَم أوجَبّه بعض أصحابنا (5) رهما في 
(إحرايه) بان يبدأ به وهو ام ويداه مکشوکتان وأصابمُهما مشورة مُقَرَقة وسَطًا مع ابتداء التكبير فإذا 
حاذى كفّاه منْكِبَيْه انحَنّى مادًا التكبيرَ | إلى استقراره في الرُكوع للا يخلوَ جزء من صلاته عن ذكرٍ . 
وكذا في سائِرٍ الانتقالاتِ حتى في جلْسةٍ الاستراحة فيَمْدٌ يمد فيَمُدَّه على الألِفٍ التي ب بين اللازم والهاء لكن 
بحيثُ لا جاور سبع ات لانتهاء غابة هذا المد من ايتداء رقع راه إلى تمام قيايه (و) من جُمآتِه 
أيضًا آنه (يقولٌ) بعد استقراره فيه (سُبحان بي العظيم) ويحمده (ثلاا) للاتباع وصَحٌ آنه َا أَنْزِلَ 
ضيح بس رَيْكَ امير © [الوافعة :۷4] قال ي «اجمّلوها في رُكوعِكم فَلْمَانرّلَتْ سبع س رَيْكَ 
اذمل € [الاعلى ] قال اجمّلوها في جودكم»”"' وحكمَثُه آنه ورّدّ: أقرَبُ ما یکو العبدٌ من ره إذا كان 
ساجدًاء فخُصٌ بالأعلى أي عن الجهاتٍ والمسافاتِ لِثَلا يُتَوَهمَ بالأقرّبيَةِ ذلك» وقيلٌ لأنْ الأعلى 
افع تفضيلٍ وهو بل من العظيم والشّجوةٌ بل في التواضع فمل الاب لابخ واه فيهما واجدة 
وأكمله إحدى عَشرةٌ ودوئه سح فسبعٌ فځُمس فثلاتٌ فهي أدثى کماله كما في روان ية (ولا يزيد الإمام) 
عليها إلا بالشُروط المارّة في الافيتاح (ويزيد المُفُِ) ندبًا ووثله ماموم طول إمامه (اللهُمْ لك ركعت 
وبك آمَنْت ولّك أسلّمت حشع لك سمعي وبَصَّري ومُځي وعَظمي وعَصبي) وشَعَري وبَشَري (وما 
استَقَلْث به قَدَمي) بالإفرادٍ وإلا لقال : ما له رب العالمين لؤرود ذلك كل وأيضدّق بتار رقا 
يكونّ كاذب إلا أن يُريدَ آنه بصورة الخاشع وإنْما وجََبٌ للقيام والجُلوس الأخير ذكرٌ ليَتَمَيَا عن 
رتهم العادة بخلان الأكرع والشجور ا لا صورة لهما عا يزان عنها الح بها الاعتدال 
والجلوسٌ بين السجِدَئَيْنٍ لأنْ اكتناقهما بما قبلهما وما بعدّهما يُخْرِجُهما عن العاديّ على أنّهما 
وسيلتانِ لا مقصوتانٍ ويْسَنُ فيه كالسجو : سُبحائك اللهمٌ ربّنا وميك اللهُمٌ اغفِر لي؛ وتُكرّه. 
القراءءٌ في غير القيام للنّهي عنها . 

(السادِسٌُ الاعتّدالٌ قائِمًا) أو قاعِدًا مئّلاً كما كان قبل رُكوعه للحديثِ الصحيح انم ارقع حتى 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [4/ »]1١68‏ وأبو داود في (سئنه) [رقم/ 879]» قاع ناه فى س 


[رقم/ ۸۸۷]؛ وغيرهم من حديث : : عقبة بن عامر الجهني تله ناي 
قلت : حديث ضعيف . ينظر E CE e‏ 
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9 7 
: مُطمَينا (لانقينة عرو E‏ وَيْسَنٌ رفع يديه مع التيداءٍ رفي 


ر رأسه قائِلاً: ت سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهء فإذا الْنَصَبَ ب قال: رَيُنا لّك الحمد مِلءَ 


تعتَدِلٌ قائًِا» ‏ وي يچب أنْ يكونّ فيه (مُطْمَيْئًا) للخَبّرِ الصحيح « ثُمّْ ارمع حتى تطمَئِنَ قَائِمًا؛”'' وفي 
وا صحیحة ایشا ان رمت رك من الزكوع فم بك حنى ترجع البظام إلى مقا له ٣‏ 
وفي أخرى صَحيحةٍ أيضًا لا تُجِزِئٌ صلاةٌ الرجُلِ حتى ية قم ظهرّه من الرُكوع والسُجوده 7 ويجبٌ 
الاعيدال والجُلوس بين السجدتَيْنِ والطَمأنينة فبوما ولو في النفلٍ كما في التحقيتي وغيره فاقيضاء 
بعضٍ كيه عَدَمَ ُجوب ذَيِك فضلاً عن طُمَأنينتِهِما غير مُراو أو ضعيفٌ خلائا جزم الأنوار» ومَنْ 
تبعه بذلك الاقتِضاءِ ء غفلةً عن الصريح المذكورٍ في التحقيق كما تقَرّرَ وتعبيرُه بطمّأنينةٍ ثم ويِمُطمَيئًا 
هنا تفن كقوله في السُجو ويجبُ أن يطمَينَ وفي الجُلوسٍ بين السجدئَيْنِ مُطمَيئاء نعم لو قبل عبر 
فيه كالاعتِدالٍ بِمُطمَئِئًا دون الآحَرين إشارة لِمُخْالَمَتهِما لهما في الخلافيٍ المذكور لم يبِعٌد (ولا 
يقصِدٌ) بالقيام إليه (غيرّه فلو رفَعَ) رأسّه (فرّعَا من شيء لم يكف) نظيرٌ ما مرّ في الرُكوع فليَعُد إليه ثم 
يقم وخَرَجَ بَِرّعَا ما لو شَّكّ راكمًا في الفاتحةٍ فقامَ لِيَقرّأها فتَذّكْرَ آنه قَرَّأها فإنّهِ يُجزِنُه هذا القيامُ عن 
الاعتدالٍ كما مرّ. 

(تنبية) ضبّط شارحٌ فرَعًا بقح الزائي وكسرها أي لأجلٍ الفرّع أو حالَيِه وفيه نظرٌ بل ب تَعَيّنُ الفح 
فإ المْضِرٌ الرفمُ لأجل الفرّع وحدّه لا الرفمٌ المَُاِنُ للمَرّع من غير قصب الرفع لأجله نامل . 

(ويسَنُ رفع يدِه) حو ميه كما في الحرم لِصِحَةٍ الخبرٍ به (مع ابتداءِ رفع رأسه قائلا سَِعَ الله 
لذ جود أي نكالو مركتي دن حية الله E‏ با نه تقار 
وإطباق أكثر عَوامٌ الشافعيّة فعيّةٍ على الإسرار به والجهر بِرَبّنا لَك الحمدٌ جهل و حبر : «إذا قال الإمام سَمِعَّ 
age‏ رن لك اجيف OT RD‏ تعره د بق شي للا لد 
حمدّه (لأله ي كان يجهّرٌ بهذه وير ّنا لك الحمدٌ) وقاعدةٌ التي تحولّهم على الإنيانٍ بسَمِعَ 
الل لذن عد وذ مام براك الحم موان على عم اليا به امراب نهيا لا 
المُحتاجٌ للتّْبيه عليه (فإذا انتصَبَ) قائِمًا أرسَلَ يدَيْه وما قي يجعَلُّهما تحت صَدره كالقيام يأتي كريب 
رده و(قال ربنا) أو اللهُمّ ربّنا (لك) أو ولّك (الحمد) أو لّك الحمدٌ ريّنا أو الحمد لِرَبّنا وأفضلّها ربا 
ك المد عند شين لأنه كدر الروايات أو رين ولك الحمدٌ كما في الأ وة بيه بجملتينٍ 
حمدًا كثيرًا طيبًا م مُبارَكا فيه كما في التحقيتي وصح (آنه وك رأى بضعًا وثلاثين ن ملكا يستّبقونٌَ إلى هذه 
يهم يكثبّها أوّلا) (ملْة) بالرفع صِفْةٌ والنصب حالاً أي مالا بتقدير تجَسّمِه . 


(F)« ()« (1)‏ )6( [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
[رقم/ »]٤٠۹‏ وغيرهما من حديث: أبي هريرة كيه . 
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3 م 
السَمّواتِ ويلء الأرض ويلءَ ما فت من شَيءِ بعد ويَزيدٌ المُتْمَرِدُ: أهل الناءِ والمخدٍ 
رم e E‏ 


(السمَواتِ ومِلْء الأرض ومِلْء ما شِفْت من شيء بعدُ) أي بعدّهما كالكُرسيّ والعرش وغيرهما 
يما لا يُحيطً به إلاعِلْمُ عَم العُيوب ويُسَنّ هذا حتى للإمام مُطلَمًا خلاثًا للممجموع أنه | نما يسن له 
ربّنالّك الحم فقط (ويزيد المتَِْمُ) وإمامٌ من مرّ (أهل) أي يا آهل ويجوز الرفمٌ بتقدير أنْتَ (الثناو 
أي المدح (والمجي) أي العقلمة والكّم (أحنْ) مدا ما قال العبد وناك عب اعتِراضٌ والخيرٌ لا 
مان لما أعطيت ولا معطي لما متعت ولا نقح ذا الجد)”"" ب بقح الجيم أي صاحِبٌ الغِتّى أو المالٍ أو 
الحظ أو النسبٍ (منك الجدُ) أي عندك جدّه وإنّما الذي يمه عندك رضاك ورَحمتّك لا غير وفي 
رواية حنٌ بلا َمزةٍ كُلّنا بلا واو فالخبَرٌ ما قال العبدُ وکنا إلى آخره يَدَلَّ من ما . (ويْسَنٌ) بعد ذِكر 
الاعتّدالٍ وهو إلى من شيء بعد خلانًا لِمَنْ قال الأولى أن لا يزيد على ربّنا لك الحمدٌ ولِمَنْ قال 
الأولى أن يأتىّ الك 0 الصّبح) للحُبّرٍ الصحيح عن أَنّسِ «مازال 
رسولٌ الله يكل يقَثْتُ في الفجر حتى فارَقٌ الدّنْيا)”" وثَقَلَ البيِهقىُ العمل بمُقتَضاه عن الحُلَفاءٍ 
رة وضع من كت الوق آله لا مله للتازلة بعد الرُكوع فقسنا عليه هذاء وجاء بسند حسَن أن 
أبا بكر وُر وُشمانٌ طوباكانوا يفعلوئه بعد لكوع فلو فنك ت شافعيٌ قُبله لم يُجزِه ويسجُد للسّهوٍ 
فإن ُت قياس كلام نينا الجمعٌ بين الروايات المتَعارضةٍ هنا بحَمل ما قبل على صل الس وما بعد 
على كمالها . وكذا يقال في نظائِرٌ لذلك لا سيّما في هذا الباب فنا إّما حَرّجوا عن ذلك لأنّهم رأوا 
مُرَجحَا للانية وقادِحًا في الأولى هو أن أبا هُرَيْرةَ صَرَّحَ ببعدٌ وأنّسٌ تعارضٌ عنه حديثٌ راويَيه محمّدٌ 
وعاصِمٌ في القبلٍ والبعدٍ فكساقطا وبّقيّ حديتٌ أبي هُرَيْرةَ الناص على البعدية ية بلا مُعارض فأخذوا به 
(وهو «اللهُم اهيني فيمَن هَدَيْت إلى آخره) أي وعافني فِيمَنْ عائَيّت وتوَلّنِي فيمَنْ توَلَيْتَ) أي معهم 
ترج في سلكهم أو التقديرُ واجعلني ندرا فين َدَيْت» وكذا في التي بعدّه فهو ابل َا لو 
حدَّفَ «وبارك لي فيما أعطيت وقِني د شر ما قضيت إِنَك تقذ تقضي ولا يُقضَى عليك إِلّه لا يذل من واليت 
تباث ريْنا وتعاليت؛ رواه جم هَكذا بسند صحيح في قُنوتٍ الور كما في المجموع وقال لبقي 
صح أن تعليمَ هذا الدّعاءِ وكَعَ ِقّنوتِ صلاةٍ الصّبح ولفنوتِ الور وسيأتي في رواية زيادةٌ فاءِ في إنّكَ 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۸٠۸]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]٥۹۳‏ وغيرهما 
من حديث : المغيرة بن شعبة ضيه . 
(۲) [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [7/ 177]» وغيره من حديث : أنس بن مالك سه ونا 

قلتٌ : حديث ضعيف . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]۱١١۸‏ 
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وواو في إِنّه وزاد العلماءً فيه بعد واليت ولا يعر منْ عادَيْت وإنكاره مردودٌ بوروده في رواية البيمقيَ 
وبقوله تعالى قت ا َه عَدُوٌّ لِلْكَفْرِمِنَ4 [البقرة:44] وبعدٌ تعاليت فلك الحمدٌ على ما قَضَيْت 
ستَغْفِرّك وتوب إليك ولا باس بهذ الزيادةٍ بل قال جمعٌ إنّها * مُستَحَبَةٌ لِوُرودها في روايةٍ البِئِهَقيَّ 
ويْسَنُ للمُبْفَردِ وإمام من مر أن يضُمٌ لذلك تُنوت عُمَرَ الآتيّ في الور وتقديمٌ هذا عليه لاه الوارةُ 
عنه عل ومن كم لو آراة أحدّهما فقط اققّصّرٌ على هذا ولا رس تَعيّنُ كلماثه فيُجزِئٌُ عنها آيةٌ تضَمّتَتْ 
دُعاء أو شَبَهّه كآخر البقّرةٍ بخلافٍ نحو سورة تبَّتْ ولا بد من قّصده بها لِكراهةٍ القراءةٍ في غير القيام 
فاحتيج لِقّصدٍ ذلك حتى يرج عنهاء (والإمام) بسن له أن يقت (بلفظٍ الجمع) لِصِحَةٍ الخبر بذلك 
ولايأتي في المُتْمَرِدٍ د فتَعيّنَ حمل على الإمام للتّهي عن تخصيصه نفسّه بالدّعاء وأنه إن فعّله فقد 
غات سند جم وتف أن مار ر الأدعية كذلك ويتعَيّنُ حملّه على ما لم يرد عنه و وهو إمامٌ 
بلفظ الإفراد وهو كثيرٌ بل قال بعص الحُفَاظٍ إن أدعيّته كلها بلفظ الإفراد ومن لم جرى بعضّهم على 
اا الجمع بالفُنوتِ وقَرَّقَّ بان الكل مأمورونٌ بالدّعاءِ ء إلا فيه فإنّ المأمو م يُرَمّنُ فقط» والذي 
ينه ویج َِعُ به كلامُهم والخبرُ آله حيثُ اسمَرعَ دعو كُرِه له الإفرادٌ وهذا هو محمل النهي وحَيْتُ 
تى بمَأنور الع له (والصحبح سَنْ الصلاقٍ على رسول الله لا آغره) لوه في فوت الور الذي 
لَه الب َك للحَسَنِ بن علي 5 توا مع زيادة فاء في نك وواو في إن بلفظ وصَلّى الله على 
النبيّ وقيسٌ به قُنوثُ الصّبح ورج بآخجره أوَلْه فلا د يسن فيه حلاقا لِمَنْ رَعَمّه ولا نظَرَ لكونها نسَنٌّ 
أوّلَ الدّعاءِ لأنّ هذا مُستَثْئى رعايةٌ للوارد فيه ويْسَنٌ أيضًا السلامٌ وؤِكرٌ الال ويظهر . أن يقاس بهم 
الصحبٌ لقولهم يُستَفادُ سَنْ الصلاةٍ عليهم من سَنّها على الال لأنها إذاسُنّث عليهم وفيهم من ليسوا 
صَحابةٌ فعلى الصحابة أولى ثم رأيت شار حا صرح بذلك فان فلت يُنافيه إطباقُهم على عَدّمِ ذكرها في 
صلاة التَسّهدٍ فلت يُمَرّقُ بآنهم كَمٌ | اقَتَهَ روا على الوارد وهنا لم يقتروا عليه بل زادوا وکر ليحك 
فقسنا بهم الأصحاب لما عَلِمت وكان الفرق أن مُقابَلةَ الال بال إبراهيمَ في أكثر الرواياتِ نَم تقتقتضي 

َدَمَالتعرْضٍ لغيرهم وهنا لا مُفعَصَى لذلك فإ تلت لم لم يُسَنَ ذكرُالآلٍ في اكه الأول وما 
الفرقٌ بنه وبين القنُوتٍ قُلْت برق با هذا محل دُعاء فناسَب حَْمُه بالدّعاء لهم بخلافي ذال ولو َأ 
المُصَّلَّي أو سَمِعٌَ آيدٌ فيها اسمّه كَل لم سحب حب الما 6 عليه كما أفتى به المُصَئّفٌ وسن أن لا يطول 
القُنوت فان طُوّله فسيأتي قَريبًا. (و) اة سن (رفع يدَنِه) في جميع القنوتٍِ والصلاةٍ 0 
بعدّه للاتباع وسنده 2 صَحيحٌ أو حسَنٌ وفارَقٌ نحو ذُعاء الافيتاح والتشَهدٍ بان لَه وظبفة َم لا هتا 


(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۱/ ۱۹۹]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 21١575‏ والترمذي في 
(الجامغ) ارقم 14114 والنسائي في (سننه) [رقم/ 110/55]» وغيرهم من حديث : : الحسن بن علي تائيه . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح سنن آي داود) للألياني [رقم/ .]١1577‏ 


م كات ااه عت ب خآ م 


E TTS DD Ta 
به وأنه ُوه ا ا فن لم‎ 


مو دق همه 


يَسْمَغْه فَنَتّ. 


ومنه يُعلّمْ رد ما قي : في السَنَّة في الاعتّدالٍ جعل يدَيْه تحت صدره كالقيام وبّحَتَ آنه في حال 
رفيهما ينظ إلبهم عدر حن إلى موضع السّجودٍ ومحَلُه إن اهما لا إن فرهما فإن ُلك :ما 
السُّنَةُ من هِدَّيْنِ قُلْتُ : كَل سّنَةٍ كما دَلَّ عليه كلامُهم في الحجٌ . ويْسَنُ له ككل داع ركع بَطنَّ َيِه 
للسّماءِ ء إن دعا بكحصيل شيء وظّهرّهما إنْ دعا برَفِه» (و) الصحيحٌ آنه (لا بمسَحُ وجهه) أي الأولى 
ترکه إذا لم يرد والخْبَرٌ فيه واو على آله غيرُ رمم مُقَيّدِ بالُنوتِ أمَا خارِجها فغيرُ مثدوب على ما في 
المجموع وملّدوبٍ على ما جرم به في التحقيتي (و) الصحيخ (انالإمام يجهر به للاباع مطل 
لقياسه على بَقْبَةٍ أدعية الصلاة وسوا المُوَدَاةٌ والمفضيّةٌ أننا م مُقَرِدُ ومتأمومٌ سن له يران به (و) 
الصحيحٌ (آنه) إذا جهَر به الإمامٍ (يُوَمنُ المأمومٌ) جهرًا (للدّعاء) للاتباع ومنه الصلاةٌ على النبيّ كَل 
على المُعَمدِ وقول شارح يشار وإ كانث دُعاء لبر الصحيح هرهم أف من ُكرت عنده فلم صل 
علي ٩‏ ترد بأ التأمين في معتى الصلاةٍ عليه مع آنه الاين بالمأموم لأنه تابعٌ للاعي فناسبّه التأمينُ 
على دُعانه قا على بي لنوت ولا شاود في الخټر لاله في غبر المُصَلَي (ويقول اتاء) را وهو 
الأولى وأوَّله أك تة تقضي إلَّخ أو يسكت مُسيَوًِا لإمايه أو يقول أشهّدٌ لا نحرٌ صَدَّقتَ وبَرَرت لِبُطلانٍ 
الصلاة به خلا للزاليّ إن جرّمَ بما قاله جمع » ورَعََ أنّ ندبّ المُشارَكةٍ هنا اقتضَّى المُسامَحة وأ 
هذا لا يُّقاسٌ بإجابةٍ المُوَدّنِ بذلك لِكَرامَتِها في الصلاةٍ ولا يځ إلالو صح في حبر آنه يقول هذا 
فَحَيْتُ لم يصح ذلك بل لم يرد أبطل على الأصل في الخطاب» هذا كله إِنْ كان سمح (فإن لم 
يسمّعه) لإسرار الإمام به أو لحو بعل أو صَمَم أو سَمِعَ صَوئًا لا يفهّمُه (قَنَتَ) سِرًا كبقية الأذكار» 
(وبشرَعٌ القُنوتُ) أي بسن قال بعضّهم وليس ألمُرڈ به هنا ما مرّ في الصَّبح لأنه لم يرد في النازلٍ 
وإنّما الواردُ الذّعاءُ برَفها فهو المُرادُ هنا قال ولا يجمَعٌ بينه وبين الدّعاء برَفِها لعا يطول الاعيدال 
وهو مُبِللٌ اه وظاهِرُ المع وغيره حلاف ذلك بل هو صَريحٌ إذ المعرفةٌ إذا أُعيدَّث بلفظها كانث 
عَيْنَ الأولى غالبا وقوله وهو مُبِلُ خلافٌ المثقول فقد قال القاضي لو طول الوت المشروع ادا 
على العادةٍ كرةَ وفي البُطلانِ احتِمالانٍ وقَطْعٌ المُتَوَلَي وغيده بعَدَمه لان المحَل محل الذّكرٍ والدّعاء 
وبه مع ما يأتي في القنوتٍ لغير النازلة في فرض أو نفل يعم أن تطويل اعدالي الركمة الأخيرة بكر 
أو دُعاءِ غير بطل مُطلَقًا لاه لما عُهِدَ في هذا لمحل ورود التطويل في الجُملة استنتى تن البطلانٍ 
بتَطويلٍ القصير زاَئِدًا على قدرٍ المشروع فيه بقدرٍ الفاتِحوّء إذا تقَرّرَ هذا فالذي ينّجه آنه يأتي بقُنوتِ 


)1( [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ ٤٣۲]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ه51 7]. وابن خزيمة في 
(صحيحه) [رقم/ 18848]» وغيرهم من حديث: أبي هريرة لكيه 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 1]. 


6 للب سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


3 
ا ا 


لبج شم يخي بال رتم تلك ازا انت جديا عا يبع ماود ف أدمة اوتا 
(في سائر) أي باقي من السوْرٍ وهو البقيّةُ (المكتوباثٌ للنَازِلة) العامّةٌ أو الخاصّةٌ التي في معئى العامّةٍ 
لِعَودِ ضرّرها على المُسلِمِين على الأوجّه كوّباءء وطاعونٍ وفّحطٍ وجرادٍء وكذا مطرٌ مُضِرٌ بِعُمرانٍ أو 
ررع وفاقًا لِمَنْ حَصّه بالثاني لأنّه لم يرد في الأرّلِ إلا الدّعاءً وذلك لأ رفم وباءِ المدينة لم يرد فيه 
إلا الذعاء ومع ذلك جعَلوه من النازلة وتوف عَدرٌ كأسر عام أو شجاع للأحاديت اة 
«آنه َك كَنَتَ 0 شَهرًا يدعو على قايلي أصحابه لقا بيقر معونة فع تمَروهم» لا دار المقتولين 
لعلو وقي غير كرف العدرٌ عليه وْمَسَلّه اعيذالُ الأخيرة وجي به الما في السرَيّةٍ أيضًا (لا) 
القُنوتُ فيهِنّ (مُطَلَقَا) أي لِنازِلةٍ وغيرها فلا يُسَنُ لغيرها بل يُكرّه (على المشهور) حدم و وروده لغيرٍ 
النازلةٍ وفارَقَتِ الصّبحٌ غيرّها بشَرَفها مع اختقصاصها بالتأذين قبل الوقتٍ وبالتثويب ويكونها أقِصَرَمُنَ 727 
کا لين ا ا فال جار ؟ كر فير تعطق ايها على الي رد 
والنافِلةٌ التي سن فيها الجماعة وغيرُهما لا يْسَنّ فيها ثم إن قك فيها ِنازِلةٍ لم يُكرّه وإلا كر وقول 
جمع يحرم وتبطل في النازلة ضعيفٌ» وكذا قول بعضهم تبطل إن أطالٌ لإطلاقهم كراهة لفوت في 
الفرايض وغير ها غير النازلة المُقََضي أنه لا فرق بين طويلةٍ ة وقصيرةء وف في الأ ما صرح بذلك ومن 
َم لَّمَاسائّه بعصهم قال وفيه رد على الريميٌ وغيره في قولهم إن أطال القُنوت في النافلةٍ بَطْلَتْ 
قَطعًا. 

(السابع السُجوة) ملين في كَل ركعة للكتاب والسّئَةٍ وإجماع الأمةٍ ور دون غيره لاله أبلمُ في 
التواضع ولات لما رى فقام ثم رح ثم سَججدَوأتى بنهاية الخدمة أن له في الجُلوس فسَجَدَ ثانيًا 
شكرًا على استخلاصه إيَاه ولأنَ الشارع لََا مر بالدُعاءِ فيه وأخبرٌ اق بالإجابة سد ا 
شُكرًا على إجابَتِه تعالى لَمَا طَلَبَه كما هو المُعتادُ فِيمَنْ سَأَلَ مَلَكُا شيئًا فأجايّه ذَّكَرَ ذلك القَفّالُ وجَعَلَ 
ال اا ين وُكنا واحدًا هو ما صحكه في البيانِء والمواؤقٌ لم أت في مبحَتِ التقّدم 
والتاځر أنهما رُكنانٍ وهو ما صَحَحَه حه في البسيط (وأثَلْه مُبِاشَرةٌ بعض جبهته) وهي ما اكتَكفّه الجبينانٍ 
وهما المُنْحدَّرانٍ عن جازِييُها (مُصَلام) للحديثِ الصحيح «إذا سَجَدت فَمَكُنْ جبهئك من الأرض ولا 
تنر تقر مع حديثٍ «أنهم شکوا إليه و حر الرمضاء في جباههم فلم يُزِلْ شکواهم» فلولا 
وُجوبٌ كشفها لأمَرَهم بسَئْرِها وحِكمَيُه أنّ القصدّ من السجود مُباشر 5 أشرّفٍ الأعضاءٍ وهو الجبهة 


)١(‏ [حسن لغيره] وهو جزء من حديث أخرجه : أبن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۱۸۸۷]» من حديث : ابن 
سر انلم 


قلت : حديث حسن لغيره. ينظر : (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) للألباني [رقم/ ۱۸۸۴]. 


م كتات الصلاة ااه ببس 00506779 


Ze IRE IS CO FO BLE TAN 
فان سَجَدَ على مُتَصل به جار إن يوك بخ ر کته. وَلايَجِبُ وضع يَدَيْه ور كبتيّه‎ 


قُلْتُ: الأَظْهَد جوب الله غلم 
هد 


واي الأقدام ليِعٌ الخُضوعٌ والتواضعٌ الموجبٌ للأقربية َة السابقة في حبر : «أقرَبُ ما يكونُ العبدُ من 
ربّه إذا كان ساجدًا» "“ ولِذا احتاج لِمْمَدَّمةٍ تُحَصّلُ له كمال ذلك وهي ي الوكوعٌ فلو سد على جبينه أو 
نه أو بعض عِمامَيِه لم يكنب أو على عر هيه أو ببعضها وإنْ طالٌ كما اقتضاء إطلاهم ويَْرُ 
لريوه ,و اسع ان > زيل CSE‏ لماز كالما اهنا عو باق 

معي مييه لَه إن الشسجوة عليهما فلم يُشترّط فيه ذلك كفى كعصابةٍ عَمّنها لنّحوٍ جرح يُخشّى من 
إزالَيها مُبِيحٌ يعم ولا إعادة إلا إنْ كان تحتّها نچس لا يُعفى عنه» (فإن سَجَدَ على) محمول له (مُتْصِلٍ 
به جا لم يتحر برئي) كرف هماه لان في حكم الیل عه عنه فعدٌ مُصَلى له حي ولا فرع 
هذا على ما قبله بخلافِ ما إذا تحَرّكَ بها بالفعل لا بالقرّةِ في جزءِ من صلاته فيما يظهَرٌ ثم رأيت 
شيكناأتى به لاله حي كيه الما لم يفعدلوا كذلك في افاي چس نانا لظي الذي 
وجب اجيِنابُ النجس لأجله وهنا العبرةٌ بكونٍ الشيْءٍ مسرا كما أفاده حر (مكن جبهَتَك)7" ولا 
استقرارٌ مع التَحَرّكِ ثم إن عل امتناعٌ السجود عليه وتعَمُدُه بَطلّتْ صلائه وإلا أعاده» نَم يُجِزِئٌ على 
نر عرد يناسل مده ا ا 
على نحو ورَقَةٍ التصَفّتْ بِجْبهَتِه وارتَفّعَتُ معه فإنّ صلائّه صحيحةٌ مع آنه سَجَدَ على ما يكرك 
بحر كيه اه. وليس بصّحيح لأنها عند ابتِداء السجودٍ عليها غيرٌ مُتحرٌكة بحَرَكيه وارتفاغها معه إِنّما 
يوئر فيما بعدٌ» (ولا يجبُ وضع يِدَنْه) أي بَطنْهما (ورُكبَئَيه) بضَمٌ وَل (وقَدَمَيِه) أي أطرافٍ بُطونٍ 
أصابعهما في سجوده (في الأظهَر) لأنّ الجبهةٌ هي المقصودةٌ بالوضع كما مرّ ولأنّه لو وجب وضع 
غيرها لَوّجَبَ الإيماء به عند العجز (ثُلْت الأظهَرُ وُجوبُه) على مُصَّلاه أي حال كونها مُطْمَيْنَةَ في آنِ 
واحِدٍ مع الجبهة فيما يظَهّرٌ (والله أعلم) . لبر المي عليه «أيرت أن أسجد على سَبعةٍ أمظ © 
وذَكَرَ الجبهةً وهذه السَّةٌ» نعم لا يجبٌ وضع كُلّها بل يكفي جزءٌ من كَل بَطَيْ كفيه أو أصابعهما 
صر وتسان ل سو ل 4 

يسن كشفُها إلا الرْكبََيْن فيّكرّه ولا يجب التحامُلٌ عليها بل يُسَنْ كما تُصَرّحٌ به عِبارةٌ التحقيق 
والمجموع والروضة بخلان الجبهة لأنهاالمقصوةٌ الاقم كما يجب كشنها والإيمة بها او تقريبها 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / 4457]» وغيره من حديث : أبي هريرة كلقي‎ )١( 
وغيرهما‎ »]٤۹۰ فرق [صحيح] آخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/۷۷۹]»ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ 


سے ادل 


من حديث : ابن عباس سټ . 


و ا 6لا ةلماك شوح اليا الوه 


ء o£‏ 0 م 
يجت أن يلعف ونال مشجده قل راه وان لا يَهُويَ لِغيرِه فلو سَقط لو جهه وبحت 


ال» وأنْ تَوتَفِعَ أسافِله على أعاليه في الا 
ر المد ل لادا وأ على أعاليه في الاصَحٌ. 


سن الارن عند تعر وضهها موق البفئة ولا ينث وضع الأنف بل سن قرو الخلاف فيه ومن > 
اختيرٌ وجوبه لِتَصريح الحديثٍ به . 

(ننبية) لم أرَ لأحدٍ من أَيِمَنا تحديد الوُكبةٍ وءَ عَرَذّها في القاموس بأنّها موَصّلٌّ ما بين أسافِل أطرافٍ 
الفخِذٍ وأعالي الساق اه. وصَريحُ ماياني في الثاين وما بعد أنه من أل المُْحدرٍ عن آخر الفخذٍ إلى 
أوّلِ أعلى الساقي وعليه فكأتهم اعكَمَدوا في ذلك العف لبعد تقبيدٍ الأحكام بحدّها اللوي لقي جد 
إلا أن يقال أرادوا بالموّصّلٍ ما ناه وهو قريب ثم رأيت الصّحاحَ قال والرُكبةٌ معروفة فين أن المدار 
فيها على العُرفٍ والكلامُ في الشرع وهو ذل على أنَّ القاموس إن لم حمل عبار ته على ما ذَكّرناه اعتَمَدٌ 
في حده لها بذلك عليه وكثيرا ميقم له الحُروجُ عن الع إلى غير ها كما يأتي أوْلَ التعزير . 

(ويجبٌ أن يطْمَيِن) فيه للأمر بذلك في خَبَرِ المُسيءِ صلاته (و) أنْ (ينال مسكيله) بتك عيمة 
وكسرها أي محل سُجوده (بُقَلُ) فاعِلٌ (رایه) أن يكَحامَلَ عليه بحيتٌ لو كان تحمّه تحئّه نحو قُطن 
لانكبّس وظَهرَأبَرُ ره على يده لو كانث تحتّه لِكَبّر: (إذا سَجدت)' السابق وتخصيصٌ هذا بالجبهة 
ظاهِرٌ فيما مرّ آنه لا يجبٌ تمكينٌ غيرها . (و) يحب (أن لا هوي لغيره) نظيرٌ ما مر في الركوع (فلو 
سقط من الاعتّدال (لوجهه) أي عليه َهرًا لم يُحسّب له لاله لا بد من ية أو فِعلٍ أي اختياريٌ ولم 
يوجد واحدٌ منهما (وحَبَ العو إلى الاعتدالِ) مع الطُمَانينةٍ إن سقط قبلها ليهوي منه فان فلت ما وجه 
هذا التفريع مع أنْ ما قبله يهم عَدَمَ جوب العو لأنّه مع السقوط 5 هرا يصدُّقٌ عليه أنه لم هو لغيه 
قُْت بوبه بأنَ الهويٌّ للغير المفهومٌ من الميْنٍ آله لا يُعَدُ به صادِقٌ بمَسألةٍ الوط لأنّه يصدٌقُ عليها 
آنه وفع هَويُهِ للغير وهو الإلْجاءٌ وخَرّجَ بسقوطه من الاعتِدالٍ ما لو سقط من الهو بان مَوى ليَسجدٌ 
فسَقَطَ فإنّه لايضُرٌ لأنّه لم يصرفه عن مقصوده نعّم إنْ سمط على جبِهَيِه بقَّصدٍ الاعتّمادٍ عليها أو 
لِجَنْبه فانقَلّبَ بنيّةِ الاستقامة فقط ولم يقصِد صَرقّه عن السّجودٍ وإلا يَطْلَتْ لم يُجزِئْه السُّجودُ. فيهما 
للصَّارِفٍ فيُعيدٌه لكنْ بعد أدنَى رفع في الأولى كما هو ظاهِرٌ . والجُلوس في الثانية ولا يقّم وإلا 
يط بطل إن عَلِمَ تعمد اما إذا انقب بنيةٍ الشجود أل لا بني شيء أو بتئيه وتة الاسيقامة فيُجئه (وان 
ترتع أسافه) أي عَرُه وما حولها (على أعاليه) إن ارق موضعٌ الجبهة وإلا فهي مر تَفْعةٌ» كذا قيلّ 
وفيه نظرٌ لأنّه قد يسوي ولا تفع لانخناس أو نحوه (في الأصح) للاتباع وسنده صَحيحٌ» نعم من به 
عله لايُمكِنُه معها ارتفاعٌ أسافِله يسَدُ إمكانه إلا أن يُمكنَه وضع نحو وسادةٍ ويحصّلُ التدكيسٌ 
فيَحِبُ ولا يُنافي هذا قولّهم لو عَجَرَ إلا أن يسجدَ بِمُقَدّم رأسِه أو صّدغِه وكان به أقربٌ به للأرض 
وجب لأنّه مِيْسورُه | ه لأنّه هنا كدر على زيادة القُربٍ ونم المقدورٌ عليه وضمٌ الوسادة لا القُربُ فلم 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


مل كتاب الظلاة هم rh‏ 


ر 
وأكمله يكب لھوئه بلا رَفْعِ وص ُكبقهه ثم يدَْه ثم جبهته ونه وتقول: شبحاد رَټي 
الأغلى اكا وتزيذٌ المثقرة الهم لَك سَجَدْتُ» وبك آمئت منك ولك أشلمث» سَجد وجهي 


لذي حَلَقَه وصَوّره وس سَمعه ويَصَره تَبَاَكَ الله أحْسَنٌ الخالِقِينَ» ويَضَعْ يَدَيْهِ حَذْوَ 


منكبيه» ويَدْشْرُ أصابعّه مَضُمومةٌ للقبلة» وثِمَوَقُ ر کبتيه» ويرف بطته عن فَحِذَيْه ومِرققَيه عن 
بيه في رُكوعه وسُجوده؛ ونَّضّمٌ المأةٌ والحنقّى. 
الْثَامِنُ: الجلوس بين سَجْدَتَيْه مُطمَينًا ويَجبُ أنْ لا يَمْصِدٌ برفعه غيرّه وأنْ لا يُطِوُلّه ولا 


يلْرّمه | إلامع حصول التنكيس جود حقيقة السُجود حينيزٍ» نعم قد يُؤْحَذّ من قولهم المذكور أنه لو 
لم يُمَكِنّْه زيادةٌ الانجناء إلا برض الوسادة ته وضثها وهو محل 

(تنبية) اليدانِ من الأعالي كما عُلِمَ من حدٌ الأسافلِ وحينقلٍ نئِذٍ فيَجِبٌ رفعها على اليدَيْنِ أيضًا 

(وأكمَّله) أنّه (يِكَبّمْ) ندبًا (لِهَويّه) للاتباع (بلا رفع) ليَدَيْهِ رواه البُخاريُ (ويضَعٌ رکبتیه) وقَدمَيْه به م 
يِدَيُه) كما صح عنه یا (نْمْ جبهته وأنقه) للاتّباع أيضًا ون وشح هماماو كتف الان (ويقول 
سبحا رټي الأعلى) ويححمله (ثلاّا) كما مر بما فيه في الرُكوع (ویزیڈ) عليه (المُفَرد) وإمامٌ من مر 
الهم ك) قَدّمَ الاخيصاصٌ «سَجدت وبك آمئت ولك أسلّمت سَجَدَ وجهي) أي کل بدني عبر عنه 
بالوجه لِتَظيرٍ ما قَدّمته في الافتتاح (للّذي حَلَقّه) أي أوجَدّه من العدّم (وصَوْرَه) على هذه الصورة 
البديعةٍ العجيبةٍ (وشَىْ سَمعه وبَصَرّه) أي مثْمّدّهما بِحَولِه وقوّتِه (تبارَكٌ الله أحسَنُ الخالقين) أي في 
الصَورة وأما الل الحقيقي فليس إلا له تعالى . (ويضعٌ يتيه حى أي مُقايل (ملكبيه) وعبارة انهايم 
ويضع ييه على مو وما في رفههما انتَهّتْ وفي حديثِ التصريح بذلك (ويئْشُرٌ أصابعه مضمومة 
للقبلةٍ وبفَرَقُ ركبئيه) وقَدَمَيْهِ قدرَ د شب موجه اصابکهما للقبلة رهما من َيه مكشوقتينٍ حي لا 
حب (وبرق بطئه عن جيه وم ركفي عن جلبيه في) متلق فرق وما بعدّه (ُكوعه وسُجوده) للائباع 
المعلوم من أحاديت مُتَعَددةٍ في كَل ذلك | إلا تفريق الرُكبََيْنِ ورّفمَ م البطنٍ عن الفَخِذَّيْنِ في الرُكوع 
فقياسًا على الشّجِودٍ (وتضُمْ المرأةٌ) ندب بعضّها إلى بعضٍ . وتلْصِنُ بَطتها بتَخِذَيْها في جميع الصلاة 
لأنّه أسمَرُ لها ولحديثِ فيه لته مُنْقَطِعٌ (و) لها في ذلك (الحُنئى) احتياطاء وكذا الذَّكَرُ العاري ولو 
بِخَلْوةٍ على ما بَحَنَه الأذرَعيُ . 

(الثامِنُ الجُلوس بين سَجدَتّبه مُطمَيْنا) ولو في النفلٍ كما مرّ للحَبَرٍ الصحيح فيه اثُمَ م ارقع حتى 
تطمَيْنَ جالِسا» “ (ويجبُ أن لا بقصِد برفیه غيرّه) فلو رقَمَ لحو شّوكةٍ أصابئه أعا (و) يجب (أنْ لا 
وله ولا الاعتِدال) لآنهما شرعًا للمَصل لا لِذائَيْهما فكانا قَصِيرَيْنِ فان طول أحدّهما فوق ذكره 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


مؤزده؟ه ف تحفة المحتاج بشرح ال منهاج جه 
' وأحمَله کر ويَجِلِسُ مُفْتَرِسًا واضِعًا يَدَيْهِ قَريَا من كبتيه ويش أصابعه قائلاً: رت اف ” 
لي وازحمني واج ڙني وازقغني واڙڙفُني والمدتي وعائني: ثم يَسْحَْدُ القانيةَ كالأولّى. 
والمشهوؤ سن جِلْسةٍ حَفيفة بعد الشجدة الثاني فى كل رَكعة يقومُ عنها. 

التاسغ والعاشر والحادي عَشَرَ: انك ر سو على ال و وقُعودٌه إِنْ 
واوا ماد ورور مجان وكين اققا N‏ 
م على كُغْبٍ يُشراه E‏ ا 


المشروع فيه كدر الفاتحةٍ في الاعتدالٍ وال اسهد ُد في الجُلوس عايدًا عالِمًا بَطُلّتْ صلائه (وأكمّله) 
له ب بلا رفع ليده مع رفع راه للاباعٍ (ويجلسش ؛ مُتَرِشًا) للاتباع (واضِعًا يدَيْه) على فيه نديا 
فلا يضر إدامةً وضعهما على الأرضٍ إلى السجدة الثانية ناقا خلاقا لِمَْ وه فيه (مُريبًا من كبيه) 
بحيثٌ د ساك أؤْلهما ءوس الأصاب ولا يشر أي في أصل الس انطات رُءوسهما على الرُكبة 
ونوزع فيه بأل يُخِل بتوجبوها للقبلة ويّجابُ بِمَئْع إخلاله بذلك من أصله وإنّما يُجْل بكماله فيذا لم 

شر في أصلي الَو كما رته (وياشرٌ اصابقه) مضمومة للقبلة كما في السجودٍ (قاِلأربٌ افر لي 
وارحمني واجبرني وارقعني وارژتني وامډني وعائني) للا في الل وسدده صحيځ زا في الإحباء 
واعفٌ عَنَي (ثُمْ يسجدُ يسحُد) السجدة (الثانية كالأولى) في الْأكَلّ والأكمَلٍ (والمشهورٌ سن جلْسة خَفيفةٍ) 
ولو في نفل ون كان ويا (بعة السجدة الغانية في حل ركعة يقوم منها) بان لا يعتبَها شود باعقبار 
إراکټه وإ الت المشروع كما أفتى به لكوي وذلك للائباع روا البُخاري وكوثها لم ترد في أكثر 
الأحاديث لا حَجَةٌ فيه لِعَدَم ندبها ووٌرودٍ ما يُخَالِفٌ ذلك غُريبٌ وتُسَمّى جلسة الاستٍراحةٍ وهي 
فاصِلةٌ ليسث من الأولى ولا من الثانية واف قوله حَفيفةٍ أنه لا يجو تطويلها كالجُلوس بين 
السجدَتَيْن بضابطه السابق وهو كذلك على المثقولٍ المَعتَمَدٍ كما بي بيت في شرحَي العُباب والإرشادٍ 
وقوه يقومُ عنها أنّها لا مسن لِقاعِدٍ . 0 

(التاسِعٌ والعاشِرٌ والحادي عَشَرٌ التشّهُدُ) سمي به من باب إطلاقٍ الجزءٍ وهو الشهادّتانٍ على الكل 
(وتُعودُه والصلاةٌ على النبي يَكِ) بعدّه كما يأتي وقُعودُها وسيأني أنّ فُعود التسليمة الأولى رُكنٌ أيضًا 
(فالتشَهُدُ وتُعودُه إن عَقَبَهُما سَلامُ رُكنان) للحْبَرٍ الصحيح المُصَرَّح بالأمر به بقولِه «قولوا التحيّاتُ 
لله لل الح وبال فرضٌ بعد ان لم یکن وإذا ّت وُجوبُه وجب مُعودَه تفای من وججه (وإلا) يعقبهما 
سَلامٌ (فستتان) لِجِرِهِما بالسجودٍ في خَبّر الصحيِحَيْنٍ والرُكنٌ لا ۾ يُجبّرُ به (وكيف قَعَدَ) في التَشّهُدَيْنٍ 
وغيرٍهِما كَجَلْسةٍ الاستراحةٍ وبين السجِدَئَيْنٍ ولِمُتابعة الإمام (جارٌ) إجماعًا . 

(ويْسَنْ في) التشَّدٍ (الأوّلٍ الافتراش فيَجَلِسُ على كعب يُسراء) بعد أن يُضجعَها بحيثٌ يلي ظَهرُها 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 14٠١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 211٠7‏ وغيرهها 
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۾ كتاب الصلاة kkk‏ و ا 


IS LS EET TR E O 2 07 رو فزي ا و‎ E 2 ESN 
ويَنْصِبُ يُمناه» ويَصَعَ أطراف أصابعه للقِبلةِ» وفي الاخر التَوَرّك» وهو كالافتراش» لكِنْ‎ 
يرج يُشرأه من جهة ميه وصق ور که بالأرض» وَالأْصَحٌ يفرش المشبوقٌ والشاهي‎ 

وشح هما ممشراء على طرف تبت زكبتيه مُشورة الأصايع بلا صم.. 
قُلتُ: لصح الضّعٌء واللّه غل وت ويَقْبِضُ من مناه اخِئْصَرَ والِنْصِرَ وكذا الوشطئ في 
الأظهَرِ وسل المُسَبْحةً يدها عند قوله: إلا الله ولا حر كهاء والأظهَو صم الإبهام إليها 


الأرض (وينْصِبٌ يُمناه) أي قَدَمَه اليْمكّى (ويضَعَ أطراف) بُطونِ (أصابيه) منها على الأرض موجه 
للقبلة (وفي) التشّجّدٍ (الآخِر) بالمعتّى الآني (التوَرّكُ وهو كالافتراش) في كيْفييِه المذكورة (لكن خر 
يُسرأه من جهة د بمينه وصق ورگه بالأرض) للاْباع رواه البُخاري وولف بينهما ليعذَكرَ به أي ركعة 
هو فيها وليَعلّمَ المسبوقٌ أي تشَهدٍ هو فيه ولّمَا كان الأول هو ية المُستوفِزٍ سّنّ فيما عدا الأخير لأله 
يعقّبُه حرّكةٌ وهي عنه أسهّلُ والثاني ي هََيْئةٌ المُسئَقِرٌ سن في الأخير إِذْ لا يعقُبُه شي (والأصح) أنْه 
(يفترش المسبوق) في تشَهّدِ إمامه الأخير (والساهي) في توه الأخير قبل جود السهو لأنّه ليس 
آخِرَ صلاتهما ومَحَلّه إن نوى الساهي السجوة أو أطلَقَ على الأوجّه وَالأسَنٌّ له الورك (ويضَعٌ فيهما) 
أي التشَهدَْ ْنِ (يُسراه على طَرّفٍ رَكبَتِه) اليُسرى . بحيثُ تسات رُءوسُها أو الرُكبة (منشورة الأصابع) 
للاتباع رواه مُسلِمٌ (بلا ضم) بل فر ها تفيضا وشَطًا (قلت : الأصحٌ الضمٌ والله أعلمٌ) لأنّ تفريججها 
يزيل بعضّها كالإبهام عن القبلة (ويقيض من يُمناه) بعد وضوها على فخذه الأيمَنِ عند الرُكبة (الخنْصِرٍ 
والبنْصِر) بكسر أوَلِهما وثالفهما (وكذا الؤسطى في الأظهر) للاتّباع رواه مُسلِمٌ» وقيلَ يُحَلْقُ بين 
الؤُسطى والإبهام بالتحليقٍ بين رأسَيْهماء وقيل ل بوضع نمل الؤُسطى بين عُقدَنّي الوبهام والخلاف 
في الأفضل ودم الآرّلَ لاله أصحٌ وروائه أفقه (ويرسل المُسَبّحة) في كل التشّهدٍ للاتباع وهي بكسرٍ 
الباء التي تلي الإبهام سَمَيَتٌ بذلك لأنها نشار بها لل حيد و سى أيضًا السيابة لأنها يشار بها عيذ 
المُخاصَمةٍ والسبٌّ (ويرفّمُها) مع إمالتِها ليلا لكلا تخرّجَ عن سَمتٍ القِبِلةٍ (عند) همزة (قوله إلا الله) 
للاتّباع ولا يضَعُها إلى آخر التشَّهّدٍ قاصِدًا بذلك الإشارة لكونِ المعبودٍ واجِدًا في ذاته وصفاته 
وأفعاله ليتتجمع في توحيده بين اعقاده وقوله وفعله وحصت بذلك لاتّصَالها بنياط القلب فكأتها 
سَبَبّ لِحُضوره وثُكرّه الإشارةٌ بسَبَابةٍ اليسار . وتكرّه الإشارةٌ بسَبَابة اليسارٍ وإنْ قُطِعَتُ يُمناه لِقَواتِ 
سو وضعها السابي ومنهيُؤْحَدُ له اين رفع غير السبابة لو قدت لقَواتٍ سك بها السابي ويه 
فيما لو وضّعٌ اليُمنَى على غير الرُكبة أن شير ب بسبا سَبَابتها حينئلٍ يما هو واضِحٌ أن كلا من الوضع على 
افج والرفع وغي رهما مما ذكَرَ سنه مُسعَقلةٌ (ولا: ا SO‏ 
للجَمع بينهما على أن المُراد به الرفمُ لا سيّما وفي التحريك قول باه حرام مطل للصّلاة فمن نَم فلنا 

بكراهَيّه (والأظَهَرٌ ضِمُ الإبهام إليها) أي المُسَبّحةٍ (كعاتِدٍ ثلاثة ونحمسين) عند مُتَقَدْمي الجساب بِأنْ 


مط سيم سس 209 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


E OT OO E E TT TT TERS 
والصّلاةٌ على التي بيو فُوْضٌ في التّضَهّدٍ الأحيرء والأظهَر سَئْها في الأول. وَلا تسن على‎ 


الال في الأول على الصحيح» وسن في الآخَرء وقيل تَجِبُ. وأكمَلٌ اسهد مَشْهود. 
4 


حمل ر 8 أسّ الإبهام عند أسمَّلِها على طرف راحَتِها للاتباع رواه مُسِلِمٌ» وقيل بأنْ يجعَلّها مقبوضة 

3 تحت المُسَبّحةء وقيل يُرسِلُ الإبهام أيضًا مع طول المُسَبّحو وقيلَ يضَعُّها على أصبُوه صبّعه الوُسطى 

كعاقِدٍ ثلاثةٍ وعشرين والخلاف في الأفضل ورَجّحت الأولى لِتَظيرٍ ما مرّ (والصلاةٌ على النبئ لا 
مع قُعودها (فرضٌ في التَشَّهّدِ) يعني بعدّه فلا يُحزِئٌ قبله خلافًا لِجَمع (الأخيرٌ) يعني الواقِعٌ آخِرَ 
الصلاة ود لم يسبقه تشهد آحَرُ كتَشَهّدٍ صبح وجُمّعةٍ ومقصورةٍ وذلك للأخبارٍ الصحيحة الدالةٍ على 
ذلك بل بعضّها مُصَرّحٌّ به كما بَسطته في عِذَّةِ كنب لا سيّما شرح العُباب والدُرٌ المئضودٍ في الصلاة 
والسلام على صاجب المقام المحمودٍ دمع الرة الوافيع على انل رتم ا 
(والأظهرٌ سَنْها في الأوْلِ) لأنها ركن في الأخيرٍ فسْتث كالتكهيء > (ولا نسَنُ) الصلاةٌ (على الال في) 
التشَّّدٍ (الأولٍ على الصحيح) ليناِه على التخفيفي ولأنّ فيها نقل ركن قول على قول وهو مطل على 
قولي» واختيرٌ ماله لْصِحَةٍ حديث فيه وآنه مر أوَّلَ الكتاب» وقيلٌ كل مُسلِمٍ أي في مقام العا 
ونّحوه واختارٌه في شرج مُسِلِم . 

(فرع) وع هنا للقاضي ومن تمه آله لو شك أثناة الصلاة في مَل لهاي ته أئْرَ كالشكٌ في اليد 
ا ع ا ل 

ُسَنْ) الصلاةٌ على الال (في) التشَّهدٍ (الأخيرٍ وقيل يج يجبٌ) للام بها أيضًا بل قیل تحب على 

إبر 7 لذلك أيضاء (وأكمل التشَهدٍ مشهورٌ) وفيه أحاديثُ صَحيحةٌ بألفاظٍ مُخْتَلِفَةٍ اختارٌ الشافعيٌ 
منها تعد ابن عباس لاخر وقوله آنه لا کان يُحلمُهم إيَاه ه كما لمهم السورة من القرآن؛ ولزيادة 
المُباركاتٍ فيه فهو أوقَىٌ بقوله تعالى َة مَنْ عند أله رة ية [النور :11] وهو التحيّاتُ 
أي كل ما يحيا به من الثناء والمدج بالمُلْكِ والعطلمةٍ جعت لأ كل ِلكِ من مُلولك الا كان له 
تحيّةٌ مخصوصة فَجعِلَ ذلك كُلّه للَّه تعالى بطريقٍ الاستٍحقاق الذّاتٌ دون غيره المُبارَكاتٌ أي 
النامياثُ الصلواثٌ أي الخمسٌ» وقيل آعم الطيّباتُ ت أي الصالِحاتٌُ للنَناءِ على الله تعالى وحكمةٌ ترك 
العايلفٍ هنا مرّتْ أوَّلَ الكتاب للّه السلامٌ أي السلامة من الآفاتِ عليك خوطِبَ إشارةً إلى أنه 
الواسطة العُظْمَى الذي لا يُمِكِنُ دُخولٌ حضرة القُربٍ إلا بدلالتِه وحضوره وإلى آنه أكبرٌ الحُلَفاءِ ء عن 
الله فكان خطايه كخطابه أيّها النبي ورّحمةٌ الله ويَركاتّه السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالِحين أي 
جمعٌ صالِحٌ وهو القائِمٌ بحُقوقٍ الله وُقوقٍ عِباده من الملائكةٍ ومُؤيني الإنْسٍ والجِنُ . أَشهدُ أن لا 
ِل إلا الله وأشهَدُ ان محمّدًا رسبولٌ الله ولايْسَنُ وَل بسم الله وبالله قيل والخبَوُ فيه ضعيفٌ 
واعتّرضٌ ولايجبٌ ترتيبّه بشَرطٍ أن لا تير معناه وإلا يَطَلَتْ صلائه إِنْ تعَمَّدّه وصَرَّحَ في في التَيِمَةٍ 
بوجوب موالاټه وسّكتوا عليه وفيه ما فيه . 


مإ كتاب الصلاة به بابب ب ب ببس 00910779 


للا e‏ 7 و 
وأقلّه: البْحيَاتٌ لله سَلامٌ م عَلَيكَ بها التب ورخمةُ خمةٌ الله وتركائه سلا عَلينا وعلى عبادٍ الله 
الصَالِحينَ» أَشْهَدُ أن لا إل إلا الل وشم أن محهدًا رَسول الله وقيلَ حف وتركائه 


رالا ول وأ محيّدًا رسولة. 
قُلْثُ: الأصَحٌ وأَنّ محمّدًا رَسول الل» وت ک في صَحيح مُشلم» واللّه غلم 


(وائلُه التحياُ لله سلا عليك أبْها الي ورّحمةٌ الله وبركائه سام علينا وعلى عِبادٍ الله الصالحين 
اشد ان لا إل إلا الله وأشهَدُ أنّ محمّدًا رسول الله) ورود إسقاط المُبارّكاتٍ بل صِحثه قال في 
المجموع : ولو ورد إسقاطٍ الصلواتٍ قال غير : والطيّباتٌ . ودا به لم برد إسقاطهما كما صرح به 
الرافعيٌ وعَلّله بأنهما تابعانٍ للتّحبّاتِ واستُفِيدَ من الممْنٍ أ الأفضلّ تعريفٌ السلام وآنّه لا يجو 
إبدال لفظٍ من هذا الال ولو بمُراوفه كالنبيٌ بالرسولٍ وعكسه ومحمّدٍ بأحمدٌ أو غيره» وكذا في 
سَلام لحل . يرق بينهما وبين ما يأتي في محمّدٍ في الصلاة عليه بان ألفاظها الواردةٌ كر اعلا 
aS e‏ عليه لا يتَعَيّنُ لأنا 
نقول إْما تتَعيّنُ من الخُصوصيَة التي لا توج في مُرادفِها ومن كم اد خمصٌ بها الأنبياء صلّى 
ا وتلم رار اتی نا لتشدية وغد ادال فسات مام في 
الفاتحة نه نعم النبي فيه لان الهم والتشديدٌ فيَجورُ كَل منهما لا تركهما ممًا لأنّ فيه إسقاطً حرفي 
بخلاي حذاٍ توين سلا إل ملحن ضير مكبر لمع ؤا يما رد في التشديد أله لو طهر 
التونّ المُدعمة في اللازم في أن لا لَه ابعل لَه شَّدَةُمنه نظير ما مرّ في الرحمن بإظهارٍ (ال) فرعم 
عدم إبطاله لأنه لَحنٌ لأمُمَيّرُ المعتى ممنوعٌ لأ مَل ذلك حيثٌ لم يكن فيه ترك حرفي والشدَةٌ 

بزل الحرفٍ كما صَرّحوا به نعم لا يبعُدُ عُذْرُ الجاهلٍ بذلك لِمَِيدٍ خَفائِه ووَقَعَ لابن كبن أن فحة 
لام رسول الله من عار َعَم حرام ثبلل ومن جاهِلٍ حرام غيرٌمبطِلٍ إن لم يُمكنه الثم وإلا 
أبطلّ اه. وليس في محَله لأنّه ليس فيه تيبر للمَعكى فلا حُرمةً ولو مع الم والتعمّدِ فضلاً عن 
لبطْلانِء نمم إن نوى العالِمٌ الوصفيّةٌ ولم يُضمِر حَبرَا أبطل لفسا المعتى حينئل (وقيل يحلِفٌ 
وبركائه) لإغناء ء السلام عنه (و) يل يحذِفٌ (الصالحين) لإِعْناءِ إضافة العِبادِ إلى الله عنه ويرد بصِحَةٍ 
لرن أذ لبقام معام [ظناب: فلا ينظ لا وقول جوا اران نةا وول قلت الاس 
آنه لا يجورٌ له أن يقولٌ ذلك ولا يجبٌ عليه إعادةٌ لفظ أشهّدُ فقول (وأنّ محمّدًا رسول الله وَبَتَ) 
لك (ني ع شل والله أقل) کے ب تاع ورصوله) فالغراة با2 دز افم 
والحاصِل آله يكفي «وأشهَدُ أنّ محمّدًا عبده ورسوله» رواه الشيْخانِ «وأشهَدُ أن محمّدًا رسولٌ الله»» 
وان محمّدًا عبدٌه ورسوله» رواهما مُسِلِمٌ ويكفي أيضًا وأنّ محمّدًا رسولٌ الله ود لم يرد لأنّه ورد 
إسقاط لفظ أشهّدُ والإضافةٌ للظَاهِرٍ تقوم مام زيادةٍ عبد لا وأنّ محمّدًا رسولّه خلاقًا لما في أصلٍ 
الروضة أيضًا على ما يأتي لأنّه لم يرد وليس فيه ما يقومٌُ مقامً زيادةٍ العبدٍ وزَّعَمَ الأذرَعيُ أن الصوابَ 
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” إلى حميدٌ مَجيدٌ‎ E اقل الصلاة على لت 5 وآلِه:‎ ٠ 


ئة في الآخر. وكذا العا بعده» 


[جزاؤه لِنّبوټه في > حبر ابن مسعودٍ بلفظ عبدٌه ورسولّه يرد بأنّ هنا ما قامٌ مقامٌ المحذوفٍ وهر لفط 
عبدٍ ولا كذلك في ذا ولا يُنافيه أ التعيّدَ غالب على ألْفاظٍ التشَهّدِ ومن نَم لم يجز إبدالُ لفظٍ من 
ألْفاظِه السابقة بِمُرادِفِه كما مر لأنّْ تغايرٌ الصّيّْ الواردةٍ هنا اقَتَضّى أن يقاس بها ما فئ معناها لا غيرٌه 
فلا يقاس وأن محمّدًا رسولّه على الثايتٍ وهو وأنّ محمّدًا عبدُه ورسولّه ويرد النظرٌ في وأشْهَدُ أن 
محمّدًا رسولّه وظاهِرُ الممْن وغبره إجزاؤه ووَقُعَ في الرافعي «اله َك كان يقول في تشَهِ وأشهَُ 
أنّي رسولٌ الله ورَدّوه بأنّ الأصحّ خلاقه» نعم إِنْ راد تشَهّدٌ الأذانٍ صح لأنّه يك أذْنَ مره في سَفْرِ 
فقال ذلك . 

(ننبية) عُلِمَ مما َرّرته أن الرافعيّ ذ في المُحَررٍ وأصل الروضة على ما تقتضيه تققضيه عِبِارَيُه قال بجواز : 
ا ا ا ا ا 
اضتيية في ننه E‏ عله أذ e‏ سقية ركان بت الرقت عله إل رانين لا 
يقولُ ببجواز ذلك وهو المتُقولٌ عن الشرحَين . والمحَرّرٍ . 
ا (وأئل الصلاة على الن يكل الواجبة (و) آل الصلاة على (آله) الواجبةٍ على قول والمسنونةٍ 
على الأصحٌ (اللهمْ صل على محمَدٍ وآله) لِحُصولٍ اسوها بذلك ويكفي الصلاءٌ على محمد إن نوى 
ها الذعاء فيما رة صلی الله على محمَّدٍ أو رسوله أو النبيٌ دونَ أحمدّ وتّحوٍ الحاشِر ويُفارِقٌ ما 
يأتي في الحُطبةٍ بأل الصلاة يُحتاطً لها أكثرٌ فصينث عن أدنّى إيهام ولا يُجِزِئٌ عليه هنا ولاكَمٌ 
(والزيادة) على ذلك (إلى) قولِه (حميدٌ) أي حامِدٌ لأفعالٍ تََلْقِه بإثابَتههُم عليها أو محمودٌ بأقوالهم 
وأفعالهم (مجيدٌ) أي ماجدٌ وهو الكامل شرَقًا كرما (سُنَةُ في) في التشَهدٍ (الأخير) ولو للإمام للأمر 
بها في الأحاديث الصحيحةة فيّقو فيَقولٌُ الهم صل على محمَدٍ عبيك ورسولك النبي المي وعلى آل محم 
وأزواجه ودُرَئتِه كما صَلْيْت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ في العالّمين إِنْك حميدٌ مجيدٌ وبارك على 
محمّدٍ وغلى آلٍ محمَدٍ وأزواجه َيِه كما باکت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ في العالّمين نك حميدٌ 
مجيه وفي رواياتٍ زياداتٌ أء حر بها مع ما تعلق بهذه الألفاظ وما قاله العلماءُ و 
وأنّه لا دَلالةَ فيه بوّجه على أفضليّة | إبراهيم على نبيّنا صَلّى الله عليهما وسَلَّمَ في الدّرٌ السابت ًا 
ونارّعٌ الأذْرَعي في ندب هذا الإمام غيرٌ من مرّ طول ثم بحت امتناعه لو خَرَجَ به وقتُ الجُمُعة ور 
في غيرها والأوجّه كما عُلِمَ ما قدّمته في المد آله متى شرّعٌ فيها وقد بق وقتّ يسَعُها جار الإثيان 
بذلك وإِنْ خَرّجَ الوقثُ وإلا لم يجزء (وتَذا الدّعاءُ بعده) أي بعدّما دَكَرَ كله ست سن سنه ولو للإمام للأمر به 
في الأحاديث الصحيحة بل يُكرّه تركه للخلافٍ في وُجوب بعضه الآتي وأمًا التشَهُدٌ الأو ey‏ 
لبنائه على التخفيفي إلا إِنْ فرَغّه قبل إمامه فيدعو حينئِذٍ كما مر ويلْحَقُ ب به گل تشَّهّدِ غير محسوب 


م كتاب الصللاة ص م س( 


E E‏ ل ا ل 
ومأثوزه أَفْضَلء ومنه: الله اغَْفِوْ لي ما قَدّمتُ وما أَحَوْتٌ إلى آخره. وَيْسَنٌ أنْ لا يزيد 


5 5 0 ب في الله دده 2 2 8 م8 
ر على قدر اسهد والصّلاةٍ على التي وك وَمَنْ عَجَرَ عنهما ترجم» وبرج للدعاءِ 


للمأموم» بل هذا دال في الأول لان الُرا5 به غير الأخير نظيرٌ ما مرّ في الآحَرِ وقّضيَةُ المْنٍ وغيرُه 
اله لا فرق بين الذعاء الأخروي اَي وقال جمع أنه بالاو تة وبالشاني باح أي ولو يكحو 

ارزقني أمة صِفَتُها كذا خلافا لِمَنْ مك مه آنا العا رت" مُحَرم فمُبطِلٌ لها (ومَأثوره) .أي امقول منه هنا 
عنه يك (افضل) من غيره لأنّه بك المُحيطً باللائْقٍ بكُلٌ محل بخلافٍ غيره (ومنه اللهُمّ اغَفِر لي ما 
دمت وما أخحرت) لا اسيّحالةً فيه لأنّه طَلَّبٌ قبل الوُقوع أن يغْفِرَ إذا وفع وإنّما المُستَحيلَ طَلَّبُ 
المغْفِرةٍ الآنّ لِما سَيَقَمُ (إلى آخره) «وهو ما أسرّرت وما أعلّنت وما أسرّفت وما أنْتَ أعلمُ به متي نت 
المْقَدُمُ وآنْتَ المُوَخُرٌ لا إِلهَ إلا أنْتَ؛ رواه مُسِلِمٌ ورويّ أيضًا «إذا فرَعْ أحدّكم من التشَّهُدٍ الأخير فَلْيتَعَوَةْ 
من أربع من عَدَابٍ جهنم ومن عَابٍ القبر ومن فِثْنةٍ المحيا والممات ومن نة المسيح» 6" أي بالحاء 
لأنّه يسح الأرض كُلْها إلا مكة والمدينة وبالخاء لأنّه ممسوع العيْن الدجَالٍ أي الكذڏاب وأوجَبَ 
هذا بعض العلماء ويندُبٌ التعميمٌ في الدُعاءِ لِحََرِالمُستَْفِريّ ما من دُعاءِ أححبٌ إلى الله من قولٍ 
الد الل افر لمحتو رة عا © وفي رواية «أنه ككس سَمِعَ رجلا يقولٌ الهم اغْفِر لي فقال 
حك لو دمت لاستجیټ آله" وني أخرى ده رب ملكت من قال اراي وار سي لم 
قال له عَم في دُعائِك فإنَ بين الدّعاءٍ الخاصٌ والعامٌ كما بين السماء والأرض»” “ وفي ذلك رڏ 
على من مك الذعاء بالمعفِرةٍ للمُسلِمين إذ لايم منها ولو عاةٌ عدم ُخول بعض النار إصدقها بان 
َعم أذ فراد المُسلِمِين دونٌ ما عليهم فإنْ نوی بعُمومها هذا أيضًا لو امع بل رُبّما يكونٌ كُفرًا لِمُالمَيه 
مامد ا بزل ستو سي ا (ويسَيْ أن لا يزية) الإمام في الدّعاء (على 
قدر) أثَلَّ [التشَهّدِ و) كَل (الصلاة على النبي بلا بل الأفضل أن ينمض عن ذلك كما في الروضة 
وغيرها لأنّه تبعٌ لهما فإنْ ساواهما كرة أمَا المأمومٌ فهو تابعٌ لإمايه» وأمًا المُثْفَردُ نقضيّةُ كلام 
ا ما ER E‏ 


عنهما) أي لتك والصلاة لر زج في لوجت وني ار لامر في و 
للعاء) المأثور عنه يك في محل من الصلاة. 


دلق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۱۳١١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]٥۸۸‏ وغيرهما 
من حديث : أبي هريرة تائيه 5 وهذا لفظ مسلم . 
(۲) [ضعيف جدًا] أخرجه : العقيلي في (الضعفاء) [۲/ ١٠]ء‏ وغيره من حديث : أبي هريرة كله 
قلت : حديث ضعيف جذا. ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]751١١5‏ 
):(١ )۳(‏ لم أقف عليه مسئدًا . 


م سيبس 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 
والذّكرٍ المندوب ار لا القَادِرُ في الأصح. 


ااي ر الشلام وأكلّه علیکې والأصځ جواز سلام علیکم. 
قُلْتُ: الأصّخ المنصوصٌ لا ب بجر واللّه أغلم. ونه لا نَجِبٌ نيه الحُروج 


(والذكرٌ المندوبٌ) أي المأثو رُ كذلك (العاجرٌ) عن التّطقٍ بهما بالعرَبيّة َة كما يُكَرَجِمُ عن الواجب 
لحيازة الفضيلة ويتَرَددٌ ده النرُ في عاجز قصّرَ بالتعلُم مَل يرجم عن المندوب المأثورٌ وظاهِرٌ كلايهم 
هنا آله لا فرق وفيه ما فيه (لا) العاجرٌ عن غير المأنُورٍ منهما فلا يجورٌ له أن يخترعَ غيرهما ويكَرجمٌ 
عنه جزْمًا فتَبطلَ به صلانّه ولا (القادِرُ) على مأثورهما فلا يجورٌ له الترجَمةٌ عنهما وتبطلٌ بها صلائه 
(في الأصح) إِدْ لا حاجة إليها حيئيدٍ . 

(فرعٌ) ظَنّ مُصَلَي فرض آنه في نفل فكل عليه لم يُوَْر على المُعتَمدٍ وفارَقَ ما مر في وُضْوءِ 
الاحتياط بأ التي هنا نيت ابيداء على يقينٍ بخلافها ثم وليس قيام النفل مقام الفرض مُنْحَصِرًا في 
لمعه الأول وجلْسةٍ الاستراحة ولا يُنافي ذلك قول التنقبح ضابط ما يتأدّى به الفرض بنيَةٍ النفلٍ أن 
تسيقٌ ا نشملهما ثم يأتي بشيء من تلك الجباد يثوي به الل ويصاوفُ بقاء الفرض عليه لان معئى 
ذلك الشّمولٍ أن يكونٌ ذلك النقّلُ داخلاً كالفرض في مُسَمَى مُطلتي الصلاةٍ بخلافٍ سجود التّلاوةٍ 
والسهو كما يأتي. 

(الذائن عذر السلام) للخبر اسار وتحليلها التسليم وب يجب إيقاغه | إلى انتهاء ميم عليكم حال 
القعودٍ أو بَدَلِهِ وصّدرُه ا ل الاك 
(ائه السلا عليكم) لله اشاب عنه َل إن قال عليك أو السلامٌعليكُما أو لامي عليكم ممما 
عالِمًا بَطَلَّتْ أو عليهم فلا لأنّه دُعاءٌ ومَرّ إجزاءٌ عليكم السلامُ مع كرامَتِه وده ترط الموالاةٌ بين السلام 
وعليكم وأنْ لا يزيد أو يُنْقِصٌ ما يُغَيْرُ المعتى نظيرَ ما مرّ في تكبير الحرم (والأصح جوا : سلا 
عليكم) كما يجو في الد ولقيام التنوين مقا أل قلت الاس المنصوصش لا جرت بل تيل به 
صلائه أي | نُعَلِمَ وتَعَمّدَ (والله أعلم) لأنه لم يُنْقَلُ بخلان سَلام التشّهدٍ والتنوينُ لا قوم مقام أل في 
التعريف يف والعُموم وغيرهماء والواجبُ مرَةٌ واحدةٌ ولو مع عَدَمِ التفات فقد صح (آله يك كان يُسَلْمُ 
مر واجدة أقاء وجوه) ' ويله جوا الم بسر فسشكونٍ وبِمَنْحَمَيْنِ عليكم إن نوی به السلامٌ لأنّه 
يأتي بمّعناه وبه فارَقَ ما مر في سَلامي . (و) الأصح (آنه لاتجبٌ نيه الخُروج) من الصلاة كسائر 
الوباداتِ ولان الب تليق بالفِعلٍ دون التركِ فاندَقعَ قياس المُقايِلٍ وعليه يِب قَرنُها بأل السلام كما 


(۲) [صحيح] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۲۹٦‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 1414]) وابن خزيمة 
في (منعيج) رص / ۰1۷۲۹ وغيرهم من حديث : : عائشة ايه ١‏ 
قلت : : حديث صحيح . 


للإكتاب الصلاة كاه --- اهبا 0010 


لذ عه م 
وأكمّله الشلام م لّكم ورخمةٌ الله مون متا وشمالاً ملفا في الأول حتّى يُرى خد 


الأَئِمَنُ؛ وفي القانية الاسر ناويًا الشلام على مَنْ عن يَمينه نه ويساره من مَلائِكةٍ وإنْس وجِنٌ» 
ويئوي الإمامٌ الشلام على المُمَتَدينَ وهم الردٌ عليه. 
4 


é4 


OD E 
لضعيفٍ قیل يُستَثْنّى على الأصح مسألةٌ واحدةٌ : تجبُ فيها نيه لمحلل وهي ما لو أراة نفل نوی‎ 

َك نس عه لياه في ساج سالم گیل عليه هوي صم ل قا لماع اه وفيه 
نر وما یدمه آله لا یجوژ له التق إل بنییه (ټاه قبل فعله وحينيل تبعل عله المذكورة لان نيه 
للتقص مضہ ُعَصَمْنة ِسَلايه الذي راكه فلم يحكج نة أخرى وَل مقالة الإمام هذه مبنية على أنه لا 
تجبُ نيه النققص قبل ذِعلِهء (وأكمَله السلام) ود SN‏ فيه (قليكم ورسمة 
الله) لأنّه المأثورٌ دون وبَرَكائّه إلا في الجنازةٍ واعّرض بأنّ فيه أحاديتٌ صَحيحةً (مرََ تين يميئًا) مرّةٌ 
(وشمالا) مرّةٌ وسن الفصلٌ بينهما (ملْتَفنَا في) المرّةٍ (الأولى حتى يُرى خََدُه الأيمَنْ) لا حَدَاه (وفي) 
المرّة (الثانية) حتى يُرى حََدٌه (الأبسَرَ) لا حا للحديث الصحيج بذلك وتحومٌ الثانية إن جد معها 
أو قبلها مُبِطِلٌ كحدّثِ وشَكُ في مُدَةِ مسح ون إقامةٍ وؤجود عار للسَيْرةٍ وخُروج وقتِ جُمُعةٍ وسن 
ابتداؤٌه في كَل مُستقبلاً وإنْهاؤٌه 0 التاتِه (ناوتا المُصَلْي) إمامًا أو مأمومًا أو مُتْمَّرِدا (السلامُ على 
منْ) المت إليه مِمَنْ (عن يمينه) با لتسليمة الآولئ (و) عن (يساره) بالتسليمة الغانية (من ملايكة و) 
مُؤْمِني (إنْس وحِن) للحديث الحسّنٍ بذلك قال الإسئو ي ولا شك في ندب السلام على المُحاذي 
ایشا فيثويه على من لَه أو وإمايه في المأموم بأّهما شاء والأولى أولى » > (وبئوي الإمام) والمأمومُ 
كما علِمَمِمًا تقَررَ واحتاج له لا ْمَل عن المُقعّدِين (السلام) أي ابتداءه (على المقتدين) فيَئويه كل 
على من عن يمينه يمينه بالأولى وعلى منْ عن يساره بالثانية وعلى من حَلْقّه أو إمايه في المأموم بأيّهما شاء 
والأولى أفضل (وهم) أي المُتّدونَ يْسَنُ لهم أنْ يووا (الردٌ) على بعضهم مِم سَلّمَ عليهم و (عليه) 
أي الإمام فمَنْ على يمين المُسَلّم يئُويه عليه بالثانية ومَنْ على يساره ينويه بالأولى ومَنْ حَلْمَه وإمامه 
بأيُهما شاء والأولى أفضلٌ لِحَبَرِ أبي داوّد وغيره بذلك واستَشكلَ ما ذَكَرَ فيمَنْ على يساره بأ الإمامَ 
نما يئُويه عليه بالثانية فكيف ير ُدُ قبل السلام عليه ورد بان ذاك مبنيّ على الأصحٌ أن الأولى للمأموم 
أن يُوّخرَ تسليمّه إلى فراغ تسليمَئّي الإمام» واحتياجُ السلام لني بأله لا معتى لها فإنّ الخطابٌ كافي 
في الصرفٍ إليهم فاي معثى لها والصريح لا يحتاجٌ لتو ومن نَم لم يحتّج لها المْسَلُمُ خارج الصلاة 
في أداءِ السُنَةِ ويُجابُ بان المُسَلّمَ خارجّها لم يوجّد لِسَلامِه صارِفٌ عن موضوعه فلم يتج لها وأمًا 
فيها فكوثه واجبًا في الخُروج منها صارف عن انصرافه للمُقكدين بالنسبة للسنَة فاحتيجٌ لها لهذا 
الصارِفٍ وإِنْ كان صَريجًا إِذْ هو عند الصارفٍ يشرط فيه القصدٌ وألْحِتٍ الثانة بالأولى في ذلك لأ 
تبعيّتَها لها صارفٌ عن ذلك أيضًا ولو كان عن يمينه أو يساره غير مُصَلُ مُصَل لم يلْرّمه الرد لانصرافِه 
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7 5 ا ا‎ EET OTE TN 
وسار بي لك‎ Oy الثالِتٌ عَشَرَ:ٍ‎ 


جح ف وار الاب با 1 


حا ا ع لس ص EET‏ 
حلم عليه لم يلزه الرذ بل يسن كما يني ر هنا ايلا : 

(الثالِتٌ عَشَرَ ترة نيبٌ الأركانٍ إجماعًا) لك لا مُطلَمًا بل (كما دكرنا) في عَدّها المُشتَمِلٍ على فُرنٍ 
SS‏ 
تليبٌ ويمَعئى الفرض صَحيحُ ومن كم صَحْحَ في التنقيح أنه شرط و5عوى أن بين ما گر ترتيئه 
باعتيار الابتدا إذ لايد من تدم القيام على التي والتكبير والقراءة ولوس على الَّدٍ واسيحضار 
النيّةِ على التكبير وهو ترتيبٌ جس وشّرعيٌ لا تُفِيدُ لِما مر مِمَا يُعلّمُ منه أنَّ ذلك التقديمٌ شر 8 
لِحُسبانٍ ذلك لا رُكنٌ على أن في بعض ما ذَّكَرَه نظرًا وبِتَعَيِّنُ الترتيبٌ لِحُسبانِ كثير من السَُّنٍ 
کالافیتاح ڈ ثم التعوذِ والتشَهدِ الأول ثم الصلاة فيه وكونٍ الشورة بعد الفاتِحةٍ وكونٍ الدّعاءِ آخرَ الصلاة 
بعد التشَّّدٍ والصلاة وفي الروضة وأصلها أن الموالاةً كن وفي التنقيح آنها شرط وهو المشهورٌ 
وهي عَم تطويل الركن القصير أو عَم طول الفصل ذا سَلْمّ في غير مله ناسا وعدم طوله أو 
عدم مضي ر ركن إذا شك في النيّةِ وإلا وجب الاستثنافٌ (فإن ترگه) أي الترتيبّ (عَمدَا) بتّقديم رُكنٍ 
قول هو السلا أو عاب باق سيد سَجَدَ قبل رُكوعه) ملا (بَطلَتْ صلائه) إجماعًا لتَلاعُبه أمَا تقد يم القوليٌ 
غيرٌ السلام على علي كتَشَّهّدٍ على سُجود أو قوليٰ كصلاةٍ على تشَّهدٍ أخير فلا تبطلُ الصلاةٌ لَكِنْه 
يمت حسباد ما دمه (وإن سّها) بتركه الترتيب (فما) أتى به (بعد المثروك لَعْ) لوقوعِه في غير مله . 
(فإن تذَكر) غيرٌ المأموم المثروك (قبل بُلوغ) فعل (يثله) من ركعةٍ أخرى (فعله) بمُجَرّدِ التَذّكُرٍ وإلا 
بَظَلَتْ صلائه والشك كَالتذَكْرٍ فلو شك راكمًا هَل كر َرأ الفاتحةٌ أو ساجدًا هَلْ ركم أو اعمَدلٌ قامَ فورًا 
وُجوبًا ولا يكفيه في الثانية أن يقو راء وگذا في التذَّكْرٍ كما مر فما اقتضاء ه كلامه من الاقتصار 
على فِعلٍ الروك مله في غير هذه الصّورة أو قاِمًا مَل د قَرَأ لم تلرّمه القراءةٌ فورًا لأنّه لم ينْتَقِلُ عن 
محَلّها (وإلا) يتذَكّر حتى بَلّعَ وثله في ركعةٍ أخرى (نمْتْ به) أي بِالمثِلٍ المفعول (ركمَئُه) إن كان 
آخِرّها كسَجدَتَها الثانية فإنْ كان وسَطها أو اوها كالقيام أو القراءة أو الرُكوع حُيبَ له عن المثروكُ 
وأتى بما بعدّه (وتدارَكَ الباقي) من صلاته لأنه ألمّى ما بينهما هذا إن كان امِل من الصلاة ةوإلا 
كسّجدة ولاو لم جز وعرف عَيْنَ المثروكِ ومَحَلّهِ وإلا أحَدٌ باليقينٍ وأتى بالباقي نعم متى جور أن 
لمرو النيّة أو تكبيرةٌ الإحرام بَطلّتْ صلاته ولم ب يشرط هنا طول ولا مُضِئٌ رُكن لأنّ هنا تيم ترك 
الضمٌ لتَجويز م كر وهو أقوى من مُيرِّالشكٌ في ذلك وفي تلك الأحوال كلها ما عَدا لبيل منها 
يسحَدٌ للسَّهوٍ نعم إن كان المثروك السلامً أتى به ولو بعد طول الفصلٍ ولا جود للسّهِوٍ لِمَّواتِ 


ملإكتاب الصلاة لله سب ا ‏ م 
ل١‏ 
فلو ت قن قي آجر صَلاته َك سَججدةٍ ين الأخيرة سجدهاء وأعاة َشَهدَه أومن غيرها ره“ 
ركعت وكذا إن سك فيهماء » إن عَم في قيام ثانيةٍ توك سَجْدةٍ فان كان جَلّسَ بعد 
ان ل REK‏ 


' 0 


مله بالسلام المأتيٌ به» (فلو يقن في جر صلاته) أو بعد لاه قبل طول الفصل وتَجيه بغيرٍ معفوٌ 
عنه وإ مشّى قَليلاً وتحَوَّلَ عن القبلةء وكذا يقال في جميع ما يأتي (نرَكَ سَجدةٌ من) الركعةٍ (الأخيرة 
سَجَدَها وأعادً تشَهدَه) لِما مرّ (أو من غيرها) أي الأخيرة (لَرِمَه ركعة) لِكمالٍ الناقصة بسَجدةٍ مِمّا بعدّها 
إلّاء باقيها (وكذا إن شَكُ فيها) أي في كونها من الأخيرة أو غيرها فيَجِعَلّها من غيرهاِتَرَّمَهِ ركعةٌ 
آنه الأنيدا قير العو (وإن عَلِمَ في قيام ثانية ترك سَجدةٍ) من الأولى متلا أو شَّكّ فيها نر (فإن كان 
لس بعد سَجِدَيه) التي فعَلّها من الأولى (سَجَد) فورًا من قبا واككفى بذلك الجُلوس وإ طَنّه 
للاستراحةٍ (وقيل إن لس بنية الاستراحة) لِه آله أتى بالسجدتينٍ ن جميعًا (لم يكفه) السُجودُ عن قيام 
بل لا بد من جُلوسه مُطْمَيِنًا ثم سُجِودِه لم ِقَصده التقّلَ فلم ينب عن الفرض كما لا تقومٌ سَجدةٌ الثّلاوةٍ 
عن سَجدة الفرض وركوه بان تلك من الصلاة لِشُمولٍ يها لها بطريتٍ الأصالة لا التبع فأجرَّاتْ عن 
الفرض كما يُجِزِىٌ التشَهُدُ الأخيرٌ ون ته الأول وهذه ليست مثلّها فلم تشملْها نها أي بطريت 
الأصالة المْقَضيةٍ للحُسبانٍ عن بعض أجزائها فلا يُنافي شُمولّها لها بطريتٍ تبعيّتها للقراءة المثدوبة 
فيها حتى لا يجب لها نة اكتفاء بنيّة الصلاة ويذلك يظهَرٌ جاه قول البكُويّ لو سَلّمَ الثانيةً على اعتقاد 
آله سَلّمَ الأولى ڈ ثم شك في الأولى أو بان آنه لم يُسَلُمها لم يُحسَب سّلامُه عن فرضه لان آتی به على 
اعتقادٍ النفل فلْيَسجد للسهو ثم يُسَلُم اه. تزع عدم تبان aA‏ لم تشملها بطريقٍ 
الأصالة لِوقوعِها بعد الحُروج منها ولاختلافهم في أنْها من الصلاة أو لا وفي فُروع ما يقتّضي كلا 
منهما وججمع بآنها منها بطريتي التبع لا الأصالةٍ وحيئئِذٍ فهي كسّجدةٍ ة التّلاوةِ وليست كجلسةٍ 
الاستراحةء ويذلك ينّجه أيضًا ما بْحِتَ آنه لو نوى نفلا مُطلَمًا فتَشَهدَ أثناته بن أن يقومٌ بعدّه إلى 
رکعة أو أكثر ڈ ثم بدا له أن لا يقو لم يُجرِئْه ذلك التشَهُدُ لأله لم يفعَله في محَلّه المُتَعيّنِ له بطري 
الأصالةٍ (وإلا) يكَنْ قد جلّس (فلْيجلِس مُطَمَئِئّا ثم يسجُد) لأنّ الجُلوس 0 
وقي سج فقط) لا الخ الفصل وقد حص التب وقوه بان لخر الفصل بِهَيْئَةِ الججلو 

كما لا يقومٌ القيامُ مام جُلوس التشَّهُدِء ٠‏ (وإنْ عَلِم) أو شَكٌ (في آخِر رُباعيَةٍ: ا 
موضِعهما وجب ركعَتانٍ لأنّ الأسوّأ تقديرُ ترك سجدة من الأولى وسَجدةٍ من الثالثة فتَنْجَبِرٌ الأولى 
بلثنية والثالثة بالرابعة ويْغو باقيهما (أو) ترك (ثلاثِ جهِلٌ موضعها وجب ركتتان) كما لِم بالأولى 
يما قبله وصَوَّب الإسئويُ ومَنْ تبعّه في هذه أنّ الأسوّأ لُرُومُهما مع سّجدةٍ وأنّ الأوّلَ يال باطِلٌ لأنّ 


مط فط تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


A ex‏ ك 
أو أربَع جد ثم ركعتان أو تحمس أو ست تلات أو سبي قسجدة ثم ثلاث. 


ر قلت: يُسَنٌ إدامةٌ تظره إلى مَوضع شجودو. 


الأسوّأ تقديرٌ المشروك أولى الأولى وثانية الثانية وواجدةٌ من الرابعةٍ فرك أولى الأولى يلغي الجُلوس 
لاله لم يسيقه جود فى عليه منها الجُلوس والسجدةٌ الثاني وحيتول تَر قيا أولى الثانية مقا 
ثانية الأولى لما تقر أن الفزض أنه لا لوس ی قبلها يعد به نعم بعدّها جُلوسٍ ب التشّهّدِ وهو يقومٌ مقامَ 
الجُلوس بين السجدَئَيْنٍ فحص له من الركعََيْنِ ركعةٌ إلا سجدة فتَكمُلُ بواجدة من الثالِغة ويلغو 
باقيها والراد غا مها مده ا : دما لمر هي الثانيةٌ وبائق يرعن اه وما ذْكرّه هو الخيالٍ 
الباطل كما بيه النشاة ي وغيره كالسبكيٌ إذا ما ذَكَرَ خلافُ تصويرهم ليحصرهم المثروكٌ سا وشَرعًا 
في ثلا وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس واتفائهم على أن المثروك من الثالئة واجدة سيل ما تخل 
فاه عليه لم يأتِ منها بشيءٍ على أنْهم لم يعْمُلوا ما ذْكَرَه من فرض تر الجُلوس بل ذُكّروه في بعض 
المكَلِ على لبتي ما ذَكرّه بناء على الأصحٌ السابتي أن القيام لايقومٌ مقامً الجُلوس وعلى مُقايله 
فالاعتِراض عليهم غَفلةٌ عن كلايهم الذي استُفِيدَ منه أن ما في المثن مفروض في ترك السّجِودٍ فقط 
وما ذْكَرّه المُعتّرضونٌ مفروض فيمَنْ ترك معه الجُلوسً شرعًا إن أتى به حِسَّاء (أو) ترك (أربع) 
سو ب مط بد ل مت ب و 0 
الرابعة و23 تي الثالثة َم الأولى بالثانية وتبقّى عليه سَجدةٌ من الرابعة فيأتي بها ثم برَكعَتَيْنٍ أو تر 

ا م 
ترك جُلوس أيضًا وجَبَ سَجِدَتانٍ ثم رمان بتقدير ترك أولى الأولى وثانية الثانية وز 2 يني الرابعة 
فحَصّلَّ له من الثلاثِ ركعةٌ ولا جود في الرابعة وأ سوا منه تاديد ترك 55 ني الثاثة يدل تي الرابعة 
لأنه حينئِذٍ رمه ثلاث ركعاتٍ إِذ الأولى تنجيُ بجلسة من الثانية وسجدة من الرابعةٍ ويبظلٌ ما عَدا 
ذلك (أو) ترك (تحمس أو سِتٌ) جهلَ موضِعها (فثلاث) من الركعاتِ يلْرَّمُه الإنْيانُ بهن لاحتِمالٍ ترك 
واحدةٍ من الأولى وني الثاني وني الشالثة والسادوسةٍ من الأولى أو الرابعة فتَكمُلُ الأولى بالرابعةٍ 
ES‏ ا ا 
طَمَأنينةٍ أو جود على نحو عمامةٍ وفي كَل ذلك سج للسّهوٍ ولو تدر ترك س أتى بها ما بَقيّ 

مها خلا رفع اليدَيْنٍ بعد التكبير والافيتاح بعد لتو وات اسيه به وفارقَ الإثيانُ بتكبير العيد 
بعدّه ببقاءِ اسوه فكان تقديمُهُنَ عليه سنه لا شرطاء (قُلت يُسَنٌ إدامة نظره) أي المُصَّلّي ولو أعمّى 
ون كان عند الكعبةٍ أو فيها (إلى موضع سجوده) في جميع صلاته لأنّ ذلك أقرّبُ إلى الحُشوع 
ومَوضِعٌ سجوده أشرَفٌ وأسهّلُ» نَم لسن أن يُقصِرَ نره على مُسَبَحَيه عند رفهها ولو مستورة في 
شد لِحَبرِ صحيح فيه وقول الماّرديّ والرّويانيٌ بسن نر الكعبة وجه ضعيفٌ كما ذكروه لا سيّما 
البُلْقِينيٌ فإنّه بالَعَ في تزييفِه فِه ورَدّه وبَحَتٌ بعضهم أنّ المُصَلَّيَ على الجنازة و لهاو كا دمن 


افك واو عب > س 
ل 2 وص o‏ ار 7 إ سا اه اس 00 ع رمسم ر 
وَقيل: يُكرٌه تَعْمِيض عَيِنَيِه وعندي لا يُكرّه» إن لم خف ضرَرًا. والخشوع ودر القراءة 
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كلام الماوّرديٌ هذا وقد عَلِمت ضعمَّه فلْيَنْظر لمحل سُجوده لو سَجَدَ (قيلَ) أي قال العبدريٌ من 
أصحابنا كبعض التابعين» (يكرّه تفُميضٌ عَيْئَيِه) لأنّه فِعلٌ اليهودٍ وجاءً النهئئ عنه لَكنّه من طريق 
ضعيفي (و) الأفقه (عندي) آله (لا یکره إن لم يخف ضرا َه َيه الم يح فيه نم دنه م 
لتفريت الذَّهنِ فيكو سيا ضور القلْبٍ ووجودٍ الخُشوع الذي هو سِرٌ الصلاة وروحُها ومن َم أفتى 
ابن عب السلام بأنّه أولى ذاو َه وه أو ضور لب مم ره تادا َي منه ضر فيه 
أو غيره فيكرّه ه بل يحرم إن طن ترد 3 ب ححصولٍ ضر عليه لا يُحكَمَلُ عادةٌ كما هو ظاهِرٌ وقول الأدْرَعيّ 
کان الا حكن أن كول إن إن لم تَكنْ فيه مصلّحةٌ ممنوعٌ . 

(تنبية) قد يُنافي سَلْبّه الكراهةً ما ثُقِلَ عن مجموعه أله يُكرّه ترك سَنَةٍ من سكن الصلاة إلا أن 
يُجمّع بأنه أطلّقّ الكراهةً على خلاف الأولى أو مُرادُه السُّتَنُالمُتَاكُدة لحو جرَيانِ خلافٍ في رُجوبها 
كما يأتي أواخِرٌ المُبطِلاتٍ بزيادة. 

(و) بسن (الخشوع) في كَل صلاته به بان لا يحض فيه غير ما هو فيه ون تعَلّقَ بالآخرة 
ويجَوارحه بان لا يعبت بأحدها وظاهِرٌ أن هذا هو مُراڈه لأنه سيَذكُرُ الأول بقوله وثَرَعْ قَلْبٌ إلا أن 
يجعَلّ ذا سَبْبًا له ويذا حَصّه بحالةٍ الدُخولٍ وفي الآيةِ المُرا كَل منهما كما هو ظاهِرٌ أيضًا وذلك 
ناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعِليه ولانتفاء واب الصلاة بانتفائه كما دَلَّتْ عليه الأحاديثٌ 
الصحيحةٌ ولان لّنا وجهًا اختاره جممٌ آنه : شرطٌ الصّحَةٍ لكنْ في البعض فيُكرّه الاسيِرسالٌ مع حديثِ 
النفس والعبَثِ كتّسويةٍ ردائه أو عِماميِه غير ضرورة من تحَصّلٍ سَةٍ أو فع مضَرّوء وقيل يحرُمٌ ويمًا 
يُحَصّلُ الحُشوع استتحضارًه أنه بين يدَيْ مِلْكِ المُلوكِ الذي يعلَمُ السرٌ وأخفى يُناجيه واه ّما تجَلَى 
عليه بالقهر لِعَدَمٍ قيايه بح رُبوبييِه فر عليه صلائّه» (و) يُسَنْ (تدَبْرُ ر القراءة) أي تأْمّلُ معانيها أي 
إجمالاً لا تفصيلا كما هو ظاهِرٌ لاله يشكَله عَمَا هو بصَدَدِه قال تعالی لی نتروا وأ يو 4 [ص :۲۹] أف 
ددرن الد [النساء :۸۲] ولان به کل مقصود د الخشوع والأدب ورتا وسْوالٌ أو م یناب 
المثلرّ من رحمة أو رهبةٍ أو تنزيه أو استِعْارٍ (و) يسن تدب تدَبّدُ «الكر) كالقراءة وكَضيّنه حُصول واب وإن 
جهلَّ معناه وتَطَرَ فيه الإستويُ ولا يأني هذا في القرآنٍ لعٍ بلفظ فأَئيبَ قار ون لم يعرف معناه 
بخلاف الذّكرٍ لامُدٌ أن يعرئّه ولو بوَجوء (و) يُسَنُ (دُخول الصلاةٍ بتشاط) لأنه تعالى دَمٌ تاركيه بقوله 
عَزَّ قائِلاً ودا اموا إِلَ أَلصَّلَوةَ اموا كُسَاكَ» [النساء :149] والكسّل الفتورٌُ والتواني (وقراغ قَلْبٍ) عن 
الشواغِل لأنه أعوّتُ على الحُشوع وفي الخبَرٍ اليس للمُؤينِ من صلايه إلاما قله ©٠‏ وبه يتَيّدُ قول 
منْ قال أنّ حديتَ النفس أي الأختياريّ أو الاستِرسالٌ مع الاضطراريّ منه يُبِطِلُ الثواب وقول 


.]١١5/١[ قال العراقي : (م أجده مرفوعًا). ينظر: (تخريج أحاديث الإحياء)‎ )١( 
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وَجَغْل يديه ر حت صَدْرِه آحِذًَا بیمینه يَسَارَهُ . والدعاءُ في شجودي. وأَنّْ د 


الشجود والقُعودٍ على يَدَيْهِ. طول قرا الأو على اا ي وال کا 
1ه سس ۹ 


القاضي بكر أن يتك في أمر لیو أو مسال فقهية ولا يناه أن ر دنه كان يُجَهَرْ يعور الجن فن 
صلاته لاه مذ عَبٌ له أو اضعرّه الأمر إلى ذلك على أن ابن الرفعة اختار أن التكُرَ في أمورٍ الآخجرة لا 
باس به إلا أن يُرِيدَ بلا باس عَدَمٌ الحُرمةٍ فِيوافِنُ ما مرّ أرَّلاَء (وجَعلُ يديه تحت صَدرِه) وقُوقٌ سره 
(آخذا يهمينه يسار للائباع الثليتٍ من مجموع رواء ية الشيْخَيْنِ وغيرهما والسّنَةُ في كيْفيّةٍ الأخذٍ كما 
دل عليه الخيّرُ أن يقيض بكفٌ ت يمينه کوع يساره وبعضٌ رُسفِها وساعيها وقیل يمير بین سط أصابع 
يميه في عرض المفصل وبين نشرها صَوبَ الساعِدٍ» وقیل يقبض كوعّه بإبهايه وكٌرسوعَه بخنْصّره 
ورل الباقيّ صَوبَ الساعِدٍ ويظهَرُ أن الخلات في الأفضل وان أصلّ المت يحصُلُ كل الرس 
المفصل بين الكفّ والساعِدٍ والكوعٌ العظمٌ الذي يلي إبهام | ليد والكُرسوعٌ العظمُ الذي يلي خِنْصَرَّها 
وجكمة ذلك إرشادٌ المُصَلَي | إلى فظ كلب عن الخواطر لأنْ وضع الي كذلك يُحاذيه؛ والعادةٌ أنّ 
من انظ بشيء أمسَكه بيه أرَ المُصَلَّي بضع يدَيْه كذلك على ما يُحاذي لبه لِيتذَّكَرَ به ما قُلْناه. 
(و) يُسَنُ (الدُعاءُ في سجوده) لِحبَّر مُسلِم «أقرَبُ ما يكونُ العبدُ من ربّه إذا كان ساجدًا فاجتّهدوا في 
العاء؛ “ أي فيه ومَأئورُه أفضلٌ وهو مشهورٌ وروی ابن ماجه حَبَرَ من لم يسألٍ اللة يفْضَب عليه» ”© 
(وأن يعسَمِدَ في قيامه من السّجِودٍ والقُمودٍ) للاستراحة أو التَشَّهّدٍ (على) بَطنٍ راحةٍ وأصابع يديه 
موضوحَميْنِ بالأرض لأنه أعوَنُ وأشبّة بالتواضع مع بوبه عنه وك ومَنْ قال : يقومٌ كالعاجن بالتونٍ 
أرا في أصلٍ الاعماد لا صمَه وإلا فهو شاد ولا يدم إحدى رجليه إذا نهَض لهي عنه» (وتطويل 
قراءة الأولى على الثانبة في الأصخ) لأنه الثايث من فعله يكل بلفظ كان يُطَوّلُ في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية وتأويله باه اخس بداخلٍ رده كأنّ الظاهرة : في التكرارٍ عُرفٌ نعم ما ورد فيه تطويل 
لثانية ُتّبعُ هَل أناك في الجُمُعة أو العيدٍ ويس للإمام تطويلٌ الثانية في مسالة الرّحامٍ وصلاة ذاتٍ 
الرقاع الآتية (والذّكرٌ) والدُّعاءٌ (بعدّها) وك َبَتَ فيها أحاديثٌُ كثيرةٌ بها مع روع كثيرة ة تتَعَلّقُ بهما في 
شرح العُبابٍ بما لم يود يثله في ُنْب الفقه ويس الإسرا بهما إلا لإمام بريد التعليمَ والافضل 
للإمام إذا سَلّمَ أنه قوم من مُصَلاه عَقِتَ سَلايه إذا لم يكن حَلْقَهساة قان لم يرد ذلك فالشئة له أن 
يجِعَلّ ولو بالمسجدٍ النبّويٌ على م مُشَرفِهِ أفضل الصلاةٍ والسلام كما اقتّضاه #إطلاقهم: . وَيُوَّيّده أن 
الُلَفاءَ الراشدين ومَنْ بعدّهم كانوا يُصَلُونَ بوحرابه ية ولم يُعرَف عن أحدٍ منهم خلاف ما عُرِفَ 


(۲) [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ 1547» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۳۳۷۳۲]ء وأبو يعلى في 
(مسنده) [رقم / 155660 وغيرهم من حديث : أي هريرة كنك 3 


منه بَحتُ اسيننايه فيه نع ون كان له وج وجية لا سما مع رعاية أن لو الأب أولى من امتثالي 

الأمر يميه للمَأموميْنِ ويسازه للمحراب ولو في الدّعاءِ وانصرائه لا يناي ندب الذّكر له عَقِبها أله 

تي به في مله الذي صر ايه على أله بُح من فوله بعّها أنه ل بغرت بفعل الاي رانم 
ُت بها كماله لا غيدُ . 

E‏ سبح أربعًا وثلاثين فقال القرافيٌ 
كر لالہ سدة أدب ولد به وا وهو إذ يد فی على قاونه بصب داء ویآ يفت و | إذا زيد على 
أسنانه لا يكح وقال غير يحصّلُ له الثوابُ المخصوصٌُ مع الزّيادةٍ ومُقعَضَى كلام الزّينِ الهراقيّ 
ترجيحُه لأنّه بالإنيانٍ بالأصلٍ حصّلّ له واه فكيف يله زيادة من جنيِه ا 
الع فقال لا بل اعتقادٌ عَدَمٍ ُصولٍ الثواب لأنّه قول بلا دَلِيلٍ رده عُمومٌ تن جا يالسستة فلم 
سالا € [الأنعام ولم يع اقرافي على ير هذا الد المخصوص وهو تسبي ثلاث وثلانين 
والحمدٌ كذلك والتكبيرٌ كذلك بزيادةٍ واحدةٍ تكملةٌ اليائة وهو أن أسماءه تعالى تسعةٌ وتتسعونٌ وهي 
إمَا ذاتيْة كالله أو جلاليَةٌ كالكبير أو جماليّةٌ كالمُحين فبجَعَلَ للأوّلٍ التسبيح لأنّه تنزيةٌ للدّاتِ وللثّاني 
التكبيرٌ وللقَالِثِ التحميدٌ لأنّه يستّدعي النعَمَ وزد في الثالِثةٍ التكبيرٌ أو لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
له إِلّخ لأنّه قِيلَ إن تام المائةٍ في الأسماءِ الاسم الأعظَمُ وهو داخِلٌ في أسماءِ الجلالٍ وقال بعضّهم 
هذا الثاني أوجّه نقلاً ونَظَرًا ثم استتشكله بما لا إشكالَ فيه بل فيه الدلالةٌ للمُدّعي وهو آنه ورد في 
رواياتٍ النقصٌ عن ذلك العدّدٍ والزّيادةٌ عليه كخُمس وعشرين وإحدي عَشرةٌ وعَشْرةٍ وثلاثِ ومَرَةٍ 
وسّبعين ويائة في التسبيجٍ وخمس وعِشرين وإحدى عر وعَشَرةٍ ةِ وماثةٍ في التحميدٍ وخمس 
وعشرين وإحدى عَشْرةً وعَشَرةٍ ة ومائةٍ في التكبير ومائةٍ وحمس وعِشرين وعَشَرةٍ في التهليلٍ وذلك 
يستَلزِمُ عَدَ م اليد به إلا أن بُقال التعبّدُ به وا مع ذلك بان أي بإحدى الرواياتٍ الواردة والكلامُ 
إنّما هو فيما إذا أنى بغيرٍ الوارِدٍ نعم يُؤْحَذّ من كلام شرح مُسلِم آنه إذا تعارَضّت روایتانِ سن له 
الجمعٌ بينهما كحنم اليائة بتكبيرة ة أو بلا | إل إلا الله وحدّه لخ فينْدْبٌ أنْ يها بهما احتياطا وعَمَلاً 
بالوار وما أمكنّ ونظيرُه قولّه في طَلّمت نفسي ظَلْمًا كثيرًا في دُعاء التَشَهّدٍ روي بالموّحّدةٍ وَالمُكَلَثةٍ 
والأولى الجممٌ بينهما لذلك ورَدّه العز بن جماعة بما ردّدته عليه في حاشية الإد يضاح في بَحثِ ذُعاءٍ 
يوم عرفة ورجح بعضّهم آنه إن نوى عند انتهاء العدّد الوارد مثا أمرٍ ثم زا أثيبَ عليهما وإلا فلا 
وأوجّه منه تفصيلٌ آخَرُ وهو آنه إن زا لحو شك عُذْرِ أو لتَعيْدِ فلا لأنّه حينئِةٍ مكدر على الشارع 


ع ك 


وهو ممتيع , 
(وآن بنْعقِلَ للتفل) الراب وغيره (من موضع فرضه) لِتَشْهَدَ له مواضِعٌ م السّجِودٍ وقَضيتّه ند 
ار ل 
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حابجيهء ولا َيَميت. وَتَنْقَضِي القُدْوةٌ ا ن يَشْتَغْلَ بدُعاءٍ ونّخوه ثم 


صلم ولو فصر ال د ثثتئن» واللّه أغلم. 
باب 


مجه حيثُ لم يُعارضه نحو فضيلة صَفٌ اول أو مسَقةٍ عرق صف حر مكلا فإ لم يِل فصل بحو 
كلام إِنْسانٍ للنّهي في مُسِلِمٍ عن وصلٍ صلا بصلاةٍ ة إلا بعد كلام أو روج (وافضلّه) أي الانتقالٍ 
للتفل يعني الذي لا فسن فيه الجماعةٌ ولو لِمَنْ بالكعبة والمسجدٌ حولّها (إلى بَتِه) للحَبَر المي عليه 
١صَلُواأيها‏ الناس في بُيوتكم فإنَ أفضلَ صلاةٍ المرء في بَيقه إلا المكتوبة» ”21 ولان فيه البُعدَ عن الرياء 
وعَودٌ يَرَكةٍ الصلاة على البيْتٍ وأهله كما في حديث ومَحَله إن لم يكن مُعمَكًا ولم يف بتأخيره 
للبَيِتِ فوت وقتٍ أو تهاونًا وفي غير الصّحى ورَكعَتّي الطوافٍ والإحرام بميقاتٍ به مسجدٌ ونافِلة 
المْبكر للجُمُعقَ (وإذا صَلّى وراءهم اء مکثوا) ندبًا (حتى ينْصَرِفنَ) للاتباع ولأنّ الاختلاط بهنّ 
مظتة الفسا وتنصَرِفُ الخنائى قُرادى بعدَمُنَ وقبل الرجال (وأن ينْصَرِفَ في جهةٍ حاتَته) أي إن كان 
له حاجةٌ أيٍّ جه كانث (وإلا) يكُنْ له حاجةٌ في جهة مُعَيّةٍ(فلينصَرف يمينه) كدب التيامُنِ قال 
الإستوي ويُنافيه آنه يس في كَل بادةٍ الذّهابُ في طريتي والرُجوعٌ في أخرى ١ه‏ ويُجابُ مله على 

ماإذا أمكتهمع ايان أن يرع في ريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخرى لأن الايد 
فيه بشّهادةٍ الطريمّيْنِ له أكثرٌ (وتنقّذ تنقضي القُدوةٌ بسَلام الإمام) التسليمة الأولى لِخُروجه بها نكم يسن 
للمأموم أن يُؤَحُرَها إلى فراغ | مايه من تسليتي وإ بالاولى سار لمانو الود 
(فللمَاموم أن يشتَفِلَ بدُعاءٍ وحوه ثم يِسَلْم) نّم إن سُبِقَّ وكان جُلوسٌه مع إمايه في غير محل تشّهَدٍ تشهد 
الأول لَِمّهِ القيامُ عَقِبَ تسليمه فورًا وإلا يَطْلَّتْ صلاته كما يأتي إِنْ عَلِمَ وتعَمّدَ وظاهِرٌ أنّ 56 
1ك > ا لرا و که ارول ی لد هنا الا كرا حم رفع يديه ا 
القيام من التشَهدٍ الأول نمّم لو قام الإمامُ منه وَل مسبوقٌ ليس في محل تشَهدِه الأوّلِ فالأوجه أنه 
ركم تبًا له وقرف بينه وبين ترك مُتابَِتِهِ في التوّرُّكِ بن جكمة الافتِراش من سهولة القيام عنه موجودةٌ 
فيه فشدّمَتُ رِعايَتُها على المُتابعةٍ بخلافه هنا (ولو اتَتَصَرَ مامه على تسليمة سَلْمَ بِنْمَيْنِ والله أعلمم) 
تحصيلا لِمَضيلَتِهِما لِما تقَرّرَ أنّه صار مُتْمَرِدًا . 

باب شُروطٌ الصلاة 

جمع شرط يسكونٍ الراء وهو لُه تعليقُ أمر مُستَقبَلٍ بوه أو إِلْزامُ الشيْءٍ والتزامٌه وبِمَنْجِها 

العلامةٌ واصطلاحًا ما ينرم من عَدَهِه العدّمُ ولا يْرّمُ من وُجوده وُجودٌ ولا عَم ذاه قيلَ كان الأولى 


1 


انلم 


(۱) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم / 15948 وغيره من حديث: زيد بن ثابت سیه . 


كدي هاا على بات ر الان ةذ الشرطً ما يجبٌ تَقَدّمُه على الصلاة واستمرارٌه فيها ويعبّرٌ عنه بأنّه 
ما قار کل مُعتبَر واه بخلاف الرُكن اه . يرد بأنه أشارٌ إلى أ هَمَيَةٍ المقصود بِالذَّاتِ على المقصود 
طرق الوسيلة وبا لما جل التطلان نَّ المُسْتَلَ عليها الفصل الآني داخلةً في هذه الترجمةٍ | إشارة إلى 
انّحادٍ الشرط . والمانع هنا وهو الوصتٌ الوُجودي الظاهِرٌ المُْضَبط المعَرْفُ نقيض الحُحكم في آنه لا 
بد من فق هذا ووٌجودٍ ذلك ومن كم جحل انتفاؤه شرطا حقيقةٌ عند الرافعيّ وَتَصوُراعيد الصف 
ويُوَيْدُه ما يأتي أن الشّروطً من خطاب الوضع من جميع حيثيّاتِها بخلافٍ الموانع لافتراقٍ نحو الناسي 
وغيره هنا لإثم حسّنٌ تأخيره فاد قُلْتَ لِم دموا بحت ما عدا السَثْرَ ولم يوا على شر طبه إلا هنا ما 
عدا الاستِقبالٌ قُلْت نظروا في البحثِ عن حقائقِها إلى كونها وسائ مُقَدّمةٌ مام المقصود وعن 
شرطيّيِها إلى كونها تابعة للمَقصود وما نضّهم أوّلاً على شرطيّةٍ الاستقبالٍ فوَقَعَ استطرادًا وأمًا 
تأخيرُهم البحت عن الغر فإشارة إلى وُجوبه ذاه تارة ومن حت كوثه شرطا أخرى فلِمَدم 
اختصاصه بالصلاةٍ و لم يُبحث عنه مع البقيّةٍ أرَلاً ولكونه فيها شرطا أدرجوه ب َي شروطها المتَكلُم 
عليها هنا إجمالاً من حيثٌ الشرطيّةُ مع كر توابعها فتأمّله. 

(خحمسةٌ) ولا يرِدُ الإسلا م لأ طهارة الحدَثِ تسمَلْزِمُه ولا العِلّمٌ بالفرضيّةٍ ية وبالكيفيةِ بن يعدم 
فرضيتها مع تسیز ويه من سُكها لال شرع يسائر الياداتٍ» نعم إِنٍ اعِتَقَدٌ العامَيُ أو العالِم 
على الأوجّه الكل فرضًا صَحَّ أو سُنَةَ فلا أو البعض والبعض د صح ما لم يقصد بقرض مين النفليّة 
ولا التي لال عرف حول الوقت تسل أحذها (معرفة) حول لوقج) ولو عن مع خرله 
اذا فاواسان غير جياق وإ ولعت في أو ظالا وله نكم في E‏ ثانيها (الأشيتبان) كما 
مر يانه مع ما ب يُستشكى منه (و) ثالِكُها (سَثْرُ العورة) عند القٌّدرةٍ وإنْ كان خاليًا في ظُلْمَةٍ للخَبَرٍ 
الصحيح الا يقب الله صلا حايض»”© أي بالغ إلا بخمار فان عَجَرَ بالطريت السابي في التِيكُمِ ومن 
َم لَرِمَه هنا سوال نحو العارية وقَبولٌ ۾ هب تافهةٌ كطينٍ صلی عاريًا وام ُكوعه وسُجوةه وُجويًا ولا 
إعادة عليه فإن وجَدّه فيها استثّرَ به فورًا وى حيثُ لا تبطلٌ كالاستدبارٍ رمه أيضًا کک 
الصلاة ولو ة في الخلوة ِن الواجبّ فيها سَثْرُ سو تي الرجُل والأمةٍ وما بين سَرَةٍ وركبةٍ الحُرَةِ فقط 
إلا لأدنى عْرَضٍ كتَبرِيدٍ وخشية ة عُبارٍ على کوب يُجَمُله ويُكرّه له نظَرُ سوأ نفسه بلا حاجةٍ (وعَورةٌ 
الرجُلٍ) ولو نّا وبا غير شمر (ما بين رنه وركبقية) لبر يه له شَوَاجِدُ منها الحديث الحَسَنُ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ وأبو داود في (سئنه) [رقم / 21541١‏ والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ ۳۷۷]ء وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 700]» وغيرهم من حديث : عائشة صا . 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ ]٥۹٩‏ . 


وأ ع س هل ع تاع شن ك 


ل وم 
E‏ ف ا ا وتوم رد لود 


E E E ورا ور ا‎ 


«عَطٌ فَجِدّك فن الفخِذ عورةٌ»” '" نعم يجب سَيْرُ جزء منهما ليَتَحَقّقَ به سَيْرُ العورة (وكذا الأمة) ولو 
ميض ومكائبة وأ ولي عَورئها ما َر في الأصح) كالرجُلٍ بجايع أن رأسّ كل غير ور إجماًا 
(و) عَورةٌ (الحُرَة) ولو غير مُمَيَّةِ والحُنْتى الحرٌ (ما وى الوجه والكفْيْنِ) ظَهرُهما وبَطنُهما إلى 
الكوعَيِنٍ ¿ لقوله تعالى #ولا برست زينتهن إلا ما ظهر ينها [النور :] أي إلا الوجة والكمَيْن 
وللحاجة لِكَشفِهِما وإنّما حرم نظَرُهما كالزائِدٍ على عَورة الأمة لأنّ ذلك مته للفئْنةٍ وعورتها 
خارخها في الخلوة کنا ر ر دحو مدوم ما , بين السرَةٍ والرُكبة وصَوتُّها غير عَورة. 

اتنبية) عبر شحنا بقوله والحُنتى رقا وحرية كالأنثى وقوله رقا غير مُحتاج إليه لان عور الذَكر 
والأأشى القن لا تختليفُ إلا على الضعيف أن عور الأنثى أوسَمُ من عورة لكر 

(وشرطه) أي السايرٌ (ما) الأحسَنُ سن كوثها مصدّرية (مئعَ إدراك لونٍ البشرة) وإِنْ لم يمع حجمّها 
وشرطه أيضًا أن يسْتَمِلَ على المستورٍ ربسا أو نحوّه فلا يكفي رُجاجٌ وما صا ونُوبٌ رقيقٌ لا 
مقصو السثْر لا يحصّلُ به ولا الظُلْمةٌ لأنها لا می سايرًا عرفا ويهذا يندع إيراد أصباغ لا چرم لها 
فإنّها وإنْ مئَعتٍ اللونّ لا تُسَمّى ساترًا عرفا نظَرًا لِخِمّيها الناشئة من عَدَم جود جرم لها. (ولو) وهو 
حريرٌ والأوجه أنه لا ْمُه قَطمُ زائ على العورة إن نقّصٌ به المقطوع ولو يسيرًا لان الحريرٌ يجورٌ 
سه لِحاجةٍ والنقصٌ حاجةٌ أي حاجةٍ ونس تعذّرَ عَسلَه كالعدّم وفارَقٌ الحريرٌ بأنَ اجيتابَ النجَسٍ 
شرط لِصِحَةٍ الصلاة ولا كذلك الحريرٌ وأيضًا فهو عند عَدَمٍ غيره باح والنجسي مُبيلل ولو عند عَدَم 
غيره و(طينٌ) وحُبٌّ وحُفرةٌ رأسُهما ضيّقٌ بحيثٌ لا يُمكِنُ زّؤْيةُ العورة منه بخلافٍ نحو خَيْمِةٍ ضيّقةٍ 
رها یما يظهَهُ فی جعل جه يأعلى واه زره عليه انه عبتا يعلها ف أله.لا ؛ بس يسمى سار 
ويُحَمَلُ الفرقٌ باتھا لا تعد مُشتَِلةً على المستور بخلافه» ثم رأيت في كلام بعفيهم ما يدل يهذا 
(وماءً كدِرٌ) أو عَلَبَتُ خضر نه كان صلی فيه على جنازة أو بالإيماء أو کان بُطیق طول الانفماس فيه 
(والأصح وُجوبُ النطَينٍ) ووثل ذلك الما فيما ذَكرَء وگذا لو أمكته السّجودُ على الشط مع بَقاءِ سر 
وره به ولا رمه أن يقومٌ فيه ثم بسجُّد على الشط إن شَّقّ ذلك عليه مسَقَة مسَّقَّةَ شَديدةً لأنه لا يعد 
ميسورًا حينئٍ فيِصَلّي على الشط عاريًا ولا يُِيدُ . هذا هو الذي يجه في ذلك وبه يُجِمَعُ بين إطلاقي 
الدارمي عَدَمَ الوم وبَحثِ بعضهم اللزوم (على) مُريدٍ صلاة وغيره خلانًا ِمَنْ وهم فيه (فاق) سار 
غيره من (الثوب وغيره) لِقّدرَتِه به على السثْرٍ ومن َم كفى به مع القَّدرَةٍ على الغوب (ويجبٌ سَثْرُ 
أعلاه) أي الساتِر أو المُصَلَي بدليلٍ قوله عَورَيَه الآتي . 


. [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۳/ ۷۹٤]ء وغيره من حديث: جرهد بن رزاح بن عدى كيه‎ )١( 
.]179405 قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/‎ 


ولا كا الصلاة يه جب 00 


ل١‏ 2 1 كم 
وجوانيه لا أشفله ذ لماه يث عَوْئُه من جيه في رُكوع أو غيره لم يكف قله أو شد 


ل وسَطه وله ب سر بعضها بيه في الأْصَحٌ» 


(وجًُوانبه) أي الساتِر للعَورةٍ على التقدير الأول فهو عليه مصدّرٌ مُضافٌ لِفاعِلِه وعلى الثاني 
لِمَفعوله لَكِنّ الأول أَحسَنٌ من لأنه الأنسَبُ بسياقٍ الممْنِ ولاحتياج الثاني إلى تقدير أعلى عَورَته أي 
سائرها فبَرجِعُ للأوَّلٍ ولا مُبالاء بتوزيع الضميرٍ في أعلاه وعَورتِه وُضوح المُراد (لا اسقله) إِعُسره 
ومنه يود آله لو أنسَعَ الم فأرسّله بحيتٌ تُرى منه عَورَئه لم يصح إذ لا عُسر في السثر منه وأيضًا 
فهذه رُؤْيةٌ من الجانب وهي تضُرُمُطلا (فلو) صَلّى على عالٍ أو سَجَدَ ملا لم تضُرٌ رُؤية عَورَيه من 
َيِه أو صلی وقد (رُئِيِتْ عَورَئه) أي كانت بحت تُرى عاد (من جبينه) أي طَوقٍ قَمِيصِه لِسَعْتِهِ (في 
رُكوع أوغيره لم يكف) هذا القميصٌ لسر به (فليررّه أو شد وسَطه) بقح السينٍ على ما يأتي في 
فصل لا يدم على إمايه حتى تكودٌ عَورَتُه بحيتُ لا تُر منه ويكفي سَْرُ لحه إن معت رُؤْيَتها منه 
وذلك للخْبَرٍ الضحيح «إنَا نصيد أقثصَلّي في الثوب الؤاجد؟ قال: نعم» 0 
يفعَلُ ذلك انعقَدَتْ صلائه ثم تبطل عند انجنائه بحت تُرى عَورنه وفائدةٌ انقادها َوامُها لو سر 
وصِحَةٌ القُدَؤةٍ به قبل بُطلانِها . 

(تنبيةٌ) يجب في يِرْره ذ غم الرء على الأفصّح لناب الوا املد لفظًا من إشباع ضدَة الهاء 
ال الحذ ايها كا لار ّي لر رقي لا يجب لأنّ الواوّ قد يكونٌ قبلها ما لا يُنَاسِبّها 
ويجورٌ في دال يش الضمٌ اباعَا ِعَيْه والفتحٌ لل< للخذة تيل والكسه وقضية كلام الجارثردي كاين 
الحاجب استواء الأرّلِينِ وقول شارج إن الفح افصح لَعَلّه لان نظرَهم إلى إيثار الأخفية أكثرُ من 
نظرهم إلى الاتباع لأنها اسب بُ بالفصاحة وألْصَّنٌ بالبلاغة . 

(وله) بل عليه إذا كان في ساتِرِ عَورَټه حرق لم يجد ما يده غير يِه كما هو ظاهِرٌ وفي هذه مَل 
يُبقيها في حالةٍ السجود إذا لم يُمْكِنْ وضكُها مع السثْر بها لِعُذْرِه أويضَعُها لِتَوَقْفٍِ صِحَةٍ السُجود 
عليها ته + كلا من الكشفٍ وعَدَم وضع بعض الأعضاء كالجبهة مع عَدَم الإعادة فيهما. . وحيلئِذٍ 
فالذي يه تخبيره إذْ لا مجح وليس هذا كما مر ُريبا في قولنا فصي على الشطً المعلوم منه أنه 
إذا تعارَضٌ الشّجودُ والسثر ذم السجود لأ ذا فيه تعاض أصلي الشّجودٍ والسثرء وأصل السجود 
اكد لأنّه كن وما هنا تعارّضٌ فيه وضعٌ عُضو مُخْتَلّفٍِ في وُجوبه وسر بعض بعُضو مُخْتَلْفٍ في 
إجزاء السثر به فتَعَيّنَ (سَبْرٌ بعضها) آي العورة ( بيه) حيثُ لا نقض (في الأصحٌ) لِحُصولٍ المقصود 
ور أن يعض ةلا ربد مستوعة رارت اة مره راا و اة ام ی 


)١(‏ [حسن] أخرجه ل 
(صحيحه) [رقم/ ۷۷۸]» وغيرهم من حديث : : سلمة ابن الأكوع كيه ناك 
قلتٌ: : حديث حسن . ينظر: لإرواء الغليل) للالبا لرقم/ ۲۹۸ 


ميهد ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج 0 


Ni‏ 7 0 م 
فان وجحدّ كافي سَوْاتَيِهِ تَعَيّنَ لهماء أو أحيهما ْلَه وقيل: ده وقيل: 1 حه يخير . وَطهارةٌ 
اي ا ل و 


و و ي 
ر وا د فصر بان فرعت مُدَةُ حف فيها بَطْلَت. 


استیاگا عا ويكفي بي غبره قَطمًا وان جره كما لو رها بحرير ويلم المُصَلَيّ سر بعض وريه بها 
وجَدّه وتحصيلّه قَطعًا وإنّما اختَلّفوا في تحصيل واستعمالٍ ماء لا يكفيه لِطْهرِه لأن القصد منه رفح 
الحدّثِ وفي تجَرّيه حلاف وهنا المقصوةٌ السيْدُء وهو يَبجَرّى (فإنْ وجَدَ كافي سواتيه) أي يله ودُبرَه 
سما بذلك لأنّ كشفّهما يسوء صاحِبّهما (تعَيْنَ لهما) لِفُحشِهِما وللاتّفاقٍ على أنْهما عَورةٌ (أو) كافي 
(احدهما نقُبُل) أي الشخص الذَّكَرٍ والأنُعى والحُنْى ي ار يتَعَيّنُ سره لأنه باز للقبلةٍ والدَبّرُ مستورٌ 
بالألييْن غالبا فعُلِمَ آنه يجب ذلك في غير الصلاة ة أيضًا نظرًا لِبُروزِه وأنّه يلْرّمُ الخنعى سَمْرُ نر قُبليه فان 
كفى أحدّهما فقط فالأولى سَبْرُآلةِ ذكر بحضرة امرَأةٍ وعَكسّه وعند مثلِه يتَحَيِّرْ كما لو كان وحدّه 
(وقيلَ بر لاله أفحشٌ عند نحو السّجودٍ (وقيل ب تَخَيرُ) لِتَعارُضٍ المعتَيين . 

(و) رايعُها (طهارةٌ الحدّث) بأقسامه السابقة بماء أو راب وجَدَه وإلالم تكُنْ شرطا لما مر من 
صِحَحةٍ صلاة فاقدِ الطهورَيْنِ فإ نسيّه وصَلَّى أَنِيبَ ب على نَّصِدِه لا على فِعله إلا ما لا يرقف على 
طهر كالذّكر» وذا القراءةً إلا من نحو جُنٍْ على الأوجه وإنما لم يؤر النسيانٌ هنا فيما يأتي لأنّ 
الوط من باب نطاب الوضع ‏ وغو لار فيه ذلك ومن تم بعل بتحو سبق كما قال (فإئ سسبقه) 
أي المُصّلّي غير السلس ولو فاق الطهورَ: ْنِ على المُعكَمَدٍ الحدتُ أو أكرة عليه (بَطْلَّتْ) صلاثه 
لبُطلانِ طهر إجماعًا ولأ صلاةً فاقِدِهِما مُتْمَقِد ة (وفي القديم) وقول في الجديدٍ أيضًا آنه طهر و 
(يبني) وإنّْ كان ح دنه ابر لَب فيه کته ضعيف اتّفاقًا ورج بسَبقِه ما لو نسيّه فلا تنعَقِدٌ انُفانًا 
(ويجريان) أي القولانٍ (في كَل مُناقض) أي مُنافٍ للصّلاةٍ (عرض) للمُصَلَي فيها (بلا تقصير) منه 
(وتعَر) دَفعُه عنه (في الحا قجس قوبه الذي لا مئه إلقاؤه فوا بطب وگان ر الريځ َوه 
لِمَحَلَ بعيدٍ أي لا صله إلا بعل كثير أخذًا هما قالوه في عِّْقٍ أمةٍ بِعْدَ سايَرُها عنها (فإِنْ أمكن) دَفعٌه 
حالاً (بأن كشَفْه ريح سر في الحالي) أو م تجسن رداره . فألقاه أو نقَضَها عنه حالاً (لم تبطل) صلاه 
يخ هذا العارض لوه بخلاف ما لو نحاها بئحو که أو عو بيده لأثه حايلٌ لها حينئذٍ ولا يقاس 
الحمل هنا بحَمل الورّقةٍ السابق َيل فصل قضاءِ الحاجةٍ لأ الحمل في كُلَّ محل محمولٌ على ما 
اسه إِذْ ما هنا أضيّنُ مسحي ب كد م ل اك 
سِرٌ ذلك في مبِحَتٍ السجود د على ما لا يتحر يِه (وإنْ قَصّرَّ بان فرَعَتْ مُدَةٌ حف فيها) فاحتاجَ 
تسل جيه وکات قلخا حسفي تاذ يت کی ل ملا ت كن بد ال إلى ریا ا 
لم تقد وفيه نظَرٌ لأنّه إذا ظَنّ ذلك لم يُقَصّر فلا ياتى القطمٌ ! إلا أن يقال إن عَفلَتّه عنها حتى ظنّ ذلك 


تقصيرٌ ولاه إذا افتتحها مع عِلْمِه بانقِضاءٍ المّدَّةِ فيها يكو المُبطِلُ مُْعَظِرَاء وهو لا يُنافي الانعِقادَ 
حالاً كما مر فيمَنْ أحرّمٌ مفتوح الجيْبٍ فالذي يجه انوقاها حتى تصِحٌ القّدوة به . 

وخايسُها (طهارةٌ النجس) الذي لا يُعفى عنه (في الثوب) وغيره من كَل محمولٍ له ومُلاتي لذلك 
المحمولٍ (والبدن) ومنه دال الفم والأنفٍ والعَيْنٍ وإنّما لم يجب عسل ذلك في الجنابةٍ لأنّ 
بايا 21 ار لكا اذى N N‏ وصح حبر 
«تتوّهوا من البول» 7(" َبَتَ الامزبائيتتات انجس »رودو لا يجت فر غير العلا تَعيّنَ فيها والأمرٌ 
بالشيْء نهيّ عن ضِدَّه والنهيُ في الوبادة ية ج يقتضي فساذها وقولّهم وهو لا يب في غير الصلاة محَله 
في غير التضمّخ به في البدنِ فاته حرام وكذا في الثوب على تناقض فيه ويُستَئْتى من المكانٍ در 
الطيور فيُعفى عنه فيه أرضّهء وگذا فراشه على الأوجه إن كان جائًا ولم يتعمد مُلامَسََه ومع ذلك لا 
يكلف تحر غير محَلّه لا في الثوب مُطَلَقًا على المُعكمٍَ (ولو اشتبة طاجرٌ ونّجسٌ) كثويئن ومَحَلَيْنِ 
(اجِتَهَد) لما مر بتّفصيلِه في الأواني قول المُحَشَي قوله : بأل ما تطهرٌ به به إلّخ وقولّه إذا كان ذاكرًا 
للدّليلٍ الأول إلّخ هاتانِ القولّتانٍ ليستا في نُسَخ الشرح التي بأيدينا وفي هاش تُسخة منها,عبارةٌ نُسَخْ 
اله غ ابن قايم كم مُخالفةٌ لما في هذه وها عقب قوله كذا أطلّقوا هنا ورف بينه وبين ما مر في 
المياه بأنّ ما تطهرٌ به ثم انعَدّمٌ فصار عند | إرادةٍ التطهير ثانيًا كأنّه مُبتَدِئٌُ طهارةٍ جديدة فَلَزِمّه الاجتِهادٌ 
بخلافٍ ما هنا فإنَ ما سَئَرَ به باقي بحالِه فلا مُحَوِجَ لإعادة الاجتّهاد به نظيرٌ ما مرّ في القُبلةِ إذا كان 
ذاكًا للدليلٍ واا قول شيخنا الظاهِرٌ حملّه على الغاِبٍ إلّخ لاه ما في الهايش وكذا يقال في قولِه 
انعَدَمٌ وقولّه وإذا اجتَهَدَ .اه. ومنه آله يجورٌ إن در على الظاهر بين کان يجدَ ما يمُسِلُ به أحدّهما 
ويجبٌ موَسّعًا بسَعةٍ الوقتٍ ومُضَيًْا بضيقه نَم لو صَلّى فيما عله الطاهرٌ منهما ثم حضّرٌ وقتُ صلاة 
أخرى لم يجب تجديده كذا اطلَقو, ٠‏ هنا مع تصريجهم في الماءيْنٍ آنه إذا قي من الأول بقية زمه 
إعادةٌ الاجتِهادٍ وكأنهم لَمَحوا في الفرقي أن الإعادة َم فيها احتياط تام بتقدير مُخالَمتِه للأوَّلٍ لِما يلْرَمُ 
عليه من الفساد السابت نّم بخلافي ما هنا إذْ لا احتياط في الإعادة فلم تجب ولا فسادً لو خالّفٌ 
الاجيهاد الثاني الأول فجارٌ الاجتهادٌ ووَجَبَ العمل بالثاني . وأمًا قول شيخنا الظَاهِرٌ حمل ما هنا 
ا بجميع الثوب فإنْ سره بعضه كان ظَنّ طهارَته بالاجتهادٍ فقطعٌ منه قطعةً 

س بها وضآن : ثم احتاج لكر كفب ما اسكقر به لاه إعادة الاجتهاد نظير ما م في الماميي 

2 البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٠٠١‏ ومسلم في (صحيحه) 
[رقم/ ۳۳۳]» وغيرهما من حديث : عائشة صق . 
(۲) [صحيح] أخرجه : الدارقطني في (سننه) [1/ »]١748‏ والطبراني في (المعجم الكبير) /١١1[‏ 85]» والبيهقي 
في (السن الكبوَي) 14015/51+ وقرف من عاق : ابن عباس قله . 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۲۸١‏ 


مک بل نك م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]ه٠‏ 


ا 4 4 5 و 5 2 04 ر رلك 0 2 ا ٤‏ و 
ولو نس بعض ثؤبء أو بَدَنٍ وججهل؛ وبحب غشل كله. فلو ظنّ طرَفا لم يَكفٍ غشله 
على ي ولو عسل نض نجس ثم باقيه؛ فالأْصَحٌ أنه إن غَسَلَ مع باقيه مُجاوره 


طهر كله ولا نيد المُنئَصَفٍء ولا تصغ صَلاةٌ لاق بعص لباسه تجاسة ون لم يكوك 
ر بخركيهء ولا قايض طرف شَّيْءِ على جس إن توك 


وعليه فلا فرقٌ بين الماعَيْن والوبَيْنِ ن إِذْ هما كإناءَيْنِ والحاجةٌ للسَّمْرٍ كهي للتَطهُرِ وساتِرُ ر العورةٍ كالماء 
الذي استعمّله انتَهَى. فيه نر ظاهِرٌ ما ليمت من اخقلافي ملحَظ البابيْنٍ على أنه يم اشيْح آنه لو 

أكلَ من بعض الطعام الذي طَهَرَ له جِلّه بالاجتيهادٍ ؟ نَم عاد لأكل باقيه لَِمَه إعادةٌ الاجتّهادٍء وهو بعيدٌ 
جدًا ناله . وظاهِرٌ أن محل العمل بالثاني هنا ما إذا لم يسن الأول رطبًا البدتّ وإلا فلا نظيرٌ ما مر 
في الماءيْن ولا إعادة مُطلقا قا ولو لم يظهّر له شي ية صلی عاريًا وأعاة (ولو نجَس) بمَنْح الجيم وكسرها 
(بعض وب ودن الوا بعتى أو (وجَهلَ) ذلك البعض في جميعه (وجَب سل كل صح الصلاة 
معه لن الأصلّ بَقاءُ النجاسةٍ ما بَقيّ جزة منه بلا عسل وإنّما لم يجس مامه لِعَدَمِ تِيقّنِ محل 
الإصابةٍ وقد مر في مسألةٍ الهِرَةٍ مايُعلَمُ منه أن الك في النجاسة المُعمَضَدَ بأصلٍ بَقايها يقتضي بقاءه 
على نجاسّيه لاتنجيسّه لِمُماسّه عملا بأصلي بقاءِ طهرِه أمّا إذا ان نحَصّرٌ في بعضه كمُقَدَِه فلا رمه إلا 
عسل المُقَدّمٍ فقط . (فلوظَنَ) بالاجتِهادٍ أنَّ (طَرَكًا) مُتَمَيرَامنه هو النجس كيَّدٍ ید وم (لم يكف عسل على 
الصحيح) لِتَعذّرِ الاجتهادٍ في العْنٍ الواجدة ون اشتَمَلَثْ على أجزاوء و ماسر 
له الاجيّهادٌ فيهما . فإذاظَنَ أنّ أحدّهما هو النجس غَسَّله فقط وَيُقبَلٌ حبر ءَ دل الرواية بالتئجس لَِوبٍ 
أو بعضه إن ييه و كان فقيهًا موافقًا نظي ما م ولو اشبة مكانٌ من حوبت أو بساط فلا اجتهاة بل إن 
ضاق عرفا وجَبَ عسل كله ولاب الاجتِهادُ وله الصلاةٌ بدونه لكنْ! إلى أن يبِقَى قدرٌ النجّس ولو 
تعر عَسلُ بعض تُوبه امُمدجُسٍ وأمكته لو فع لمج لَسَكربباقيه ولو لبعض العورة على مابَحَله 
الزركشيٌلَِمَه قَطعٌه إن نُ لم ينقّصه أكثرٌ من أجرة توب مثله يُصَلّي فيه على المُعتَمَدٍ (ولو غَسَلَ نِصفّ) هو 

مئال (نجس) كنوب ( ثم باقيه) بصب الماءِ عليه لا في نحو جفنةٍ وإلالم يطهر منه شيءٌ على المَعتَمّدِ 
لان طرََه لحر نجسل مُماسسٌ ِماء َليلٍ وارد هو عليه كما یلته في شرح الإرشادٍ وغيره (فالأصځ أنه إن 
عَسَلَ مع باقيه مُجاورَه) من النصف الممُْسولٍ أو لا (طَهرَ كله وإلا) يعْسِلُ معه مُجاورّه أي ولا انكَسَلَ 
(فغير لمُنْقَصَفٍِ) بنج الصاد هو الذي يطهُرُ بخلاف المُنْقصَفِ لاه رطبٌ مُلاقٍ لئس فيَغِْلُه وحده 
ولا تسري نجاسةٌ المُلاقي لِمُلاقيه خلا لمن رَعَمَه وإلا كس السمنٌ الجامِدٌ كله بالفأرة الميّة فيه» 
وهو جلاف النص . (و لاتصح صلا مُلاق) أي مُماس (بعض) بَدَنِه أو (لباسه) كعمامَتِه (نجاسة) في 
شيء من صلاټه (وإن لم رك بحر گیه) نسبته إليه ورج بلبایه وما معه نحو سَريرٍ على نچس فتَصِح 
صلائه عليه (ولا) صلاءٌ نحو (قابض طَرَفٍ شيءٍ) كحَبلٍ أو شادٌه بحو يه (على نجس وإنْ لم يشّدٌ به 
(ِنْ تحَرَّكَ) هذا الشيْءٌ الذي على النجَس (بِحَرَكَيه) لِحَملِه منصلا بس وفيه الخلاف الآني أيضًا ون 


عل كتاب الصلاة ڄه م 
لغ ETE‏ ٤ء‏ ا 5F e‏ وم 
وكذاإن يتَحرّك في الاصَحٌ. فلو جَعَله ت تخت رجله ص صخت م مُطلقاء ولا يض تج 


يُحاذي صَذْرَه ذ في الوكوع: والشجودٍ على الصحيح. ولو وَل عَظمَه بكس لِمَقْدٍ 


الطاهِر فَمَعْذُورٌ الي قيلٌ: وإ خاف فن مات لم 
عه م إلى 
م برع على 


aT 
ممنوعٌ وإنْ رجه في الصغير واختارّه الأقْرَعي ومر آله لو أمسَكٌ لجا دابَِ وبها نجاسة ضر فليْتتكّه له‎ 
ورج بعلى نجس الحبل المشدودٌ بطاور مُتّصِلٍ بس فلا يضّدُ إلا إن كان ذلك الطاهِرٌ ينجَرُ وهو‎ 
وما انَصَلَّ به من النجس بِجرٌه كسَفينةٍ صَغيرةٍ ة في البرّء والذي يظَهَرُ اعتبارٌ انجراره بالفعل لو أرادّه لا‎ 
بالقوة لان لا ي حايلاً له إلا حيتي وعَبّروا في النجس بِالمُمّصِلٍ وفي الطاهر بالمشدود أي نحره‎ 
ضوح الفرق بينهما ما تر وهو أنّ محموله ماس لچس في الأول فلم : يُشترَط فيه نحو شه به‎ 
بخلافه في الثاني فإِنّ بينه وبين النجاسة واسِطةٌ فاه شفط ارتباطٌ بين محموله والنجس ولا يحصّلٌ‎ 
3 ذلك إلا بحو شد طَرَفِ الحبل بذلك الطاهر امِل بالنجس (فلو جمله) أي طَرَفَ ما ذَكَرَ (تحتٌ‎ 
رجله) وصَّلَّى (صَحَث) صلائه (مُطَلَقًا) : تحر ام لا لات ليس حايلاً فأشبّة صلائه على نحو بساط‎ 
مفروش على نجس أو بعضه الذي لايُماسّه نحسٌ» (ولايضُرُ نجسٌ) يُجاوِرُ محَلَّ صلاټه وإنْ كان‎ 
(ُحاذي صَدرَه) أو غيرّه (في الرُكوع والسُجود) أو غيرهما (على الصحيح) لِعَدَم مُلاقاته له نعم بُكرّه‎ 
صلائه بإزاء مُتَنجّسِ في إحدى جهاته إن قَرْبَ منه بحيتُ يُنْسَبُ إليه لا مُطلَمًا كما هو ظاهِرٌء (ولو‎ 
وصَلَّ) معصومٌ إذ غيره لا يأني فيه التفصيلُ الآني على الأوبجه له ما أهدر لم بال بضَرَره في جنب‎ 
: حقٌّ الله تعالى ون عشي منه فوات نفيه (عَظُمه) لاخولايه وتُشية بیج تی إن لم يله (رتجس)‎ 
من العظم ولو مُكََطاومشل ذلك بالأولى 5 هئه بمُعَلّظٍ أو ربطه به (لِمَقدٍ الطاهرٍ) الصالِح للوّصلٍ كان‎ 
قال تير ثقة إل النجس أو المَُلْ أسرَعٌ في الجبر أو مع وُجوده وهو من آدَميّ مُحتَرمٍ (فمعذورٌ)‎ 
في ذلك فتَصِحٌ صلا للضّرورةٍ ولا رمه نِعُه ون ود طاههرًا صالِحًا كما أطلقاه وينّبغي حمله‎ 
على ما إذا كان فيه مسَقَةٌ لا تْحكَمَلٌ عادةٌ ون لم تبح | يمم ولا يقاس بما يأتي لِعُذْرِه هنا لانَمٌ (وإلا)‎ 
با وصّله چس مع وُجودٍ طاهِرٍ صالِح ومثله ما لو وصّله بعَظم دمي مُحَرمٍ مع وُجودٍ نچس أو‎ 
طاهِرٍ صالِح (وجَبَ نؤْعُه إنْ لم يف ضرًرًا ظاهرا)» وهو ما ييخ اله م و تألم وسر تر باللحم فان‎ 
امع أجبرّه عليه الإمامٌ أو ناه وُجوبًا كرد الم فصوب ولا تح صلائه قبل نزع النجس ديه بحَمله‎ 
مع سهولة إزالته إن حاف ذلك ولو نحو شین وط بر لم زمه نؤعه ذه بل بحرم كما في‎ 
الأنوار وتصِحٌ صلائّه معه بلا إعادةٍ (قيل) يلْرّمُهِ نزْعُه (وإن خاف) مُبِيحَ تيمم لِتَعَدّيه (فإِنْ مات) منْ‎ 
أنه کے الم زعا أي لم يوب بے على سک فيه ملك ل ار لسو د‎ 
المأمور بالنزع لأجلها قال الرافعيٌ فيَحرُمُ على الأول دونٌ الثاني وقَضيّة اقتِصارٍ المجموع وغيره عليه‎ 


مو.ري؟ _ لظلنه يبدل _ لي “,2 تحفةالمحتاج بثرح لمنهاجإه 


١‏ ووم 
وَيُعْةَ فتن عن تل ی وار عب فده شستجيرا بَطَلَتْ في الأصح» وطينٌ السار ع المتهق 


اعتِمادٌ عَدّم الحُرمةٍ بل قال بعضُهم إِنّه الأولى من الإبقاء لَكِنّ الذي صَرَّحَ به جمعٌ قله في البيانٍ 
عن الأصحاب حُرمَيه مع تعليلهم بالثاني وقيلَ يجبُ نزْعُه نَل يمى الله تعالى حايلاً نجاسةً أي في 
القبرٍ أو مُطلَقًا بناء على ما قي إن العائد أجزاء المِّتِ عند الموتِ والمشهورٌ آله جميعٌ أجزائه 
الأصليّة فتَعَبّنَ أن مُراده الأرَلُ ويجري ذلك كُنه م داوى جرحه أو حشاه بكس أو خاطه به أو 
ن لَه فرج مه َم کل ثم بني عليه الحم لأ الد صار ظاهرًا فلم يكف استتاره كما لو يلعف 
دنه ثم لْصِفَتْ بحرارة الدم وفي الوشم ون قْعِلَّ به صَغيرًا على الأوجّه وتوَهُمُ م فرقٍ إِنّما ياتى من 
حيثُ الإثمٌ وعَدَمُه فمَتى أمككه إزالمُه من غير مقو يما لم د رف كنيع بقع نيما تقذى به 
نظيرٌ ما مر في الوصل لَزِمَنْهِ ولم تصِحٌ صلاثه وتكَجُس به ما لاقاه وإلا فلا فتّصِح إمامَثُه 4 
اسه الا وار ارج او مي م ا و 
الد المُحتِطً بتحو النيلة ولو عر إبرةٌ مكلا بده أو انَرَرّث فاب أو وصَلَتُْ لِد قلي لم يضر ۶ 
لدم كثير أو لِبجَوفٍ لم صح الصلاءٌ لانّصالِها بئچس . (ويُعفى عن محل استجماره) کک 
المُجِزِئْ في الاستنجاء ء في حقٌ نفسه وإن انكر بعرت ما لم بُجاوز الصفحة أو الحدّفة وأَعدٌ من هذا 
آله لو مس راس الذّكرٍ موضِمًا ملا من بده لم يُتجّسه وفيه نظَرٌ ليما مرآ محل النجو متى طَرَأ عليه 
ولت أجاف زع و تَعَرّنَ الماءٌ . 

(ولو حمل) می لا دم لها سائلٌ في بده و ُوبه وإ لم يقد كقمل كله َل چ بره أو 
وه فمَنْ أطلّقّ آنه لا بَأسٌ بِقّئْلِهِ في الصلاةٍ يتعيّنُ أن مُرادّه ما لم يحول جِلْدُه وكالذّبابٍ ولو بِمَكَةٌ 
رَمَنَ الابقلاء به عَقِبَ الموسم كما شوله كلامُهم وصَرّحٌ ؛ به جم مُتَأخْرونَ ون أشارٌ بعضهم للعَفوٍ 
لان ما يخكَص الابِلام به برَمَِ قلي مع إمكانٍ الاحترازٍ عنه ليس في معتى ما سامّحوا به والعفوٌ عن 
نجاسة المطاف أَيامَ المويم لأ حه مقصورةٌ على محل واج فالاضطلرارٌ إليه أكثرٌ أو (مستجمرا) 
أو حايله أو بيصا مرا بان اڀ من مجيء فرخ منه أو حيّوانًا بمنقَذه نچس ولو معفوًا عنه ون حُهمَتُ 
علية بتر رصاصض فى :جره من صلا . بعلت في الأصخ) د لا حاجة لحمل ذلك فيها ومنه يود 
أن ما بحل خياطة الثوب من نحو الصّنبان» وهو بض القمل يُعفى عنه وان فُرِضَتْ حيائه ثم مون 
وهو ظاهرٌ لِعُموم الابتلاء به مع مشَّقَةَ ف قتي الخياطة لإخراجه» (وطيئ الشارع) يعني محل الُرور ولو 

غير شارع كما هو ظاهِرٌ (المَُفَ نجاسَئُه) ولو بمُعَلّظٍ ما لم تبقّ نَّ عَيْنهِ مُتَمَيّرَةَ وإنْ عَمَّتِ الطريقٌ على 
الأوبجه خلا لّكشي ِدر ذلك فلايعمٌ ‏ ابام به وفارقٌ ما مر نحو ما لايُدكه ر وما يأني 
في دَم الأجئبيٌ بأنّ عُمومَ الابتلاء به هنا أكثرُ بل يستّحيل عادةً الجر هنا عنه بخلافه في تلك الصّوَرٍ 
وكالتيمّنِ إخبارٌ عَدلٍ رِواية به (يُعفى عنه) أي في الوب والبدنٍ وَإنٍ ان نَتَشَّرَ بعرقٍ أو نحوه مِمّا يحتاج 


م كتات الملا يه ساب م 
3 ت 8 ع2 0 2 4 5 ۳ وم 
عا يكذ الاحتِرازٌ منه غالماء ولف بالوقتِ» ومَؤْضيه من القَوْبٍ والبدَنِ. وَعن قَليلٍ ٥‏ 

4 ع 5 - 
البراغيث» ووّنيم الذباب» والاصځ لا يُعْفَى عن كثيره» ولا قليل الْتَشْرَ بعَرق وتُعْدفٌ 


الكثرةٌ بالعادة. 
قُلت: الأصَح عند المُحَمَّقِينَ العفو مُطلَمًاء واللّه أغلم. 
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E مدو وو‎ aT 


في جميع اسل الح وأطرافه ليلا بخان يلل ف اتوب والبد آه. أي أن زياد المعَقة : توجبٌ 
عَدّ ذلك قُليلاًوإنُ كر عُرنًا فما زا على الحاجةٍ هنا هو الضار وما لا فلا من غير نظَر لكَشرةٍ ولا َة 
وإلا لَعَظْمتٍِ المسّقَةُ جدًا فمَنْ فمن عبر عر بالقليل كالروضة أرلة ما ككرناء (وينتف) ذلك (بالولت وتوضييه 
من الثوب والبدن) فيُعفى في زَّمَنِ الشّتاءِ وفي الذَيْلِ والرجل عَم لا يُعفى عنه في رَمَنِ الصيف وفي 
الي الحم سوا في ذلك الأعمى وغیژه كما صر 7 رح به إطلاقُهم نظَرًا لما من شاڼه من غير صوص 
شّخص بِعَيْنِه بيه ومع العفو عنه لا يجو تلُويثٌ نحو المسجدٍ بشيء منه وحَرَج بالمُتيفّنِ نجاسَئُه مظنوثها 
منه ومن نحو نياب حَمَارِ وصَابٍ وكافر مين باستعمالٍ النجاسةٍ وسائر ما تعب النجاسةٌ في نوه 
كاه طاِرٌ للاصلٍ نعم يُندَبُ عسل ما قَوْبَ ب احتِمالٌ نجاسيه وقولهم من البدع المذمومة عسل الثوب 
الجديدٍ محمولٌ على غير ذلك» (و) يُعفى في الثوب والبدنٍ والمكانِ (عن قُليلٍ َم البراغيثِ) لا 
جلها كما مر وفي معناها في كَل ما يأتي كَل ما لا نفس له سائلةً(وونيم الذباب) أي درقه وغه قول 
وبول الحُفَاشٍ ويله روثه رطيّها ويايسُها في الثوب والبدنٍ والمكانٍ على الأوجه خلاقًا لِمَنْ حص 
المکان بالجاق وعَممَ في الأرَلِينِ ولو عَكسَ لكان أولى لما مر أن درق ایور يُعفى عنه فيه دوئهما 
بل بحت العفو عن ونيم براش كوز یکر عليه ما قأيل فلا نكسل ب وذلك 6 ذلك كله عا نكم به 
البلوى وي يش الاحيرارٌ عند وهو مُْرَدٌ وقي جمعٌ ذبابة بالباء لا بالنونٍ لأله لم يُسمَع ويجمعٌه ذبا 
كفربانٍ رأة كاغربة (والاصخ) آله (لا فی عن كثيره) دته (ولا عن لیل انر شر بعرقي) لمجاوزټه 


تود له فيما طهر نظير ما مر بتفصيله في القيل» نم لا رجح هنا بكثرة ولا أعلَميةِ لان الأصلَ 
القِلَُ فلآَذْ به بل ولو قل أذ به ابتداء لكان له مُعمَبّرا الزمانٍ والمكانٍ فما رأى أنه مما يعْلِبُ 
التلَطحٌ به ويعس الاحټراڙ عنه فقيل وإلا فكَثِيرٌ ولو شَكٌ في شيء أقَليلٌ أو كثيرٌ فله حم القليلٍ هنا 
وفيما يأتي» ولو تقَرّقَ النجَسُ في محال ولو ججمِعَ لَكَثْرَ كان له حُكمٌ القليلٍ عند الإمام والكثيرٍ عند 
لري والغزاليّ وغيرهما ورَججحَه بعضّهم (فُلت الأصحٌ عند المُحَققين) بل في المجموع آنه الأصحٌ 
باتفاق الأصحاب (العفؤ مُطلََّا والله أعلمُ). وإنّ كثُرَ مُنْتَشِرًا بعرق وإن جاور البْدَن إلى الثوب كما 
اقتّضاه إطلاُهم ولا يُنافيه ما يأني في دَم نحو الفصدٍ لأ الابقلاة هنا أكثرُ بل ون تفاحش وَطُبقَ 


واعذه اا لم ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


وم 
E‏ وقيل: إن عَصَرَه فلاء والدّماميلٌ والفُروخ» وتركت ا 
والحجامة قيلٌ کالبگراتِ» وَالأْصَحٌ ا كان مِثْله يدوم م غالبا فكالاستحاضة ولا کم 


الثوبُ على المُعتَمَدِه نعم محل العفو هنا وفيما مر ويأتي حيثُ لم يخقلط بأجبيٌ اك له 
شيءٍ منه كذا كر كثيرونٌ ومَحَلَّه في الكثبر وإلا نافاه ما في المجموع عن الأصحاب في اختلاط دم 
الحلشن الین في ديج عا أله مع ذلك يعت عله هيه کا باي سرع الاج + وهو عام 
يح ما نحي ماه طهر وشرب و نشف احتاجه وبُصاقٍ في بوبه كذلك وماءِ بَكَلِ رأسِه من عُسلٍ 
تبّوّدِ أو مد طف ومُماسٌ آلة نحو فصاو من ريتي أو دهن وسائرٍ ما احتيجٌ إليه كما صرح به شيحُنا في 
الأخير وغيرُه في الباقي قال أعني شحنا بخلافي اختِلاطٍ دم جرح الرأس عند حَلْقِه ببلَلٍ شّعرِه أو 
بدواء وَضِعْ عليه لِتُدرَتِهِ فلا مشّقَة مشّقَةَ في الاحتراز عنه اه. وفيه نظ وما عَذّلَ به ممنوعٌ ولا يُنافي ما 
َقَوّرَ إطلاق أبَى على تأثير رُطوبةٍ البدن لأنّه محمولٌ على لو شر عات إليه بل أطلَقَ بعضهم 
المُسامحة في الاختلاط بالماء واستَدَلٌ له بقل الاصبّحيّ عن اولي والمتَآحُرين ما يويد وحَيتُ 
كان في مأبوس لم يتعمد (صاته له وإلا کان ككل ملا في َيه او وبه فاصابه منه دم أو حمل وبا فيه 
َم يَراغيت مكلا أو صَلّى عليه لم يُعفَ إلا عن القليلٍ نعم ما َه ادا نجهل أو نحوه * بي 
اوج يل الأر يدلا المج كلا E E‏ ةلا لحو ما قَلِيلٍ أي لم يحتّج 

لِمَمَاسّتِه له فيمْجسر فينجْسٌ به ون كَل وم القرا) بن الك جم برة بشكونها وقد تفت وهي حر 
ب قارا دا مل ر ۶ مُطْلَقًا على الأصح لِعَلَبةٍ الابِلاءِ بها أيضًا (وقيلَ إِنْ 
عضر فلا ی ا ا عنه زالاضع اله بی عن تلبله ا كد ر لان 
العصرّ قد يُحتاجٌ إليه قال بعضهم ود يُشتَرَطُ هنا أيضًا أن لا يقل عن محَلّه وإلالم يُعفٌ إلا عن قَليله 

أخدًا من كلام النوّويّ وغيره ونما نجه ذلك في غير مُحاذي الجُرج من الف انا لاقي دن ا 
بى به به صرورة الابقلاء بكشرة انتقاله إليه» (والدماميلَ والقُروحٌ ومَوضِعْ الفصدٍ والججامة قبل 
كالبئراتِ) فيُعفى عن دَمِها قَليلِهِ وگثیره ما لم يكَنْ بعَصره فيُعفى عن قَلِيلِهِ فقط (والأصحٌ) آنه (إِن کان 
بثله) أي ما ذْكَرَ (يدومٌُ غالبًا فكالاستِحاضة) فيَجِبُ الحشرٌ والعصبٌ كما مر فيها ثم ما خَرَجَ بعد عُفَّيَّ 
عنه (وإلا) بدم مثله غالبا (فكَدَم الأجتبي) يُصيبُه (فلا يُعفى) عن شيء من المُشَّبّهِ والمُشَبّه به وهذا 
أولى من جعله للأوّلٍ وحدّه أو للقاني وحدّه كما قال ِكل شار (وقيل يُعفى عن قَليله قُلْت الأصح 
أنها كالبكراتِ) فيما مد لأنّها غيرٌ نادرةٍ وإذا وُجَدَتُْ دامَتٌ وتعَذَّرَ الاحترارٌ عن لَطخْها. وتناقض 
المُصَّمفُ في دم الفصدٍ والججامة . . والمُعتَمَدُ حمل قوله بِعَدَم العفو على ما إذا اورم فوا 
بسب إليه عادةٌ إلى الثوب أو محل آخَرَ فلا يُعفى إلا عن د ليله لأنه بفِعله وإنّما لم يُنْظر لكونه بفِعلِه 


؟ل, كتاب الصلاة جه حم rar SESE FETE‏ 


7ر 
والأظهد العفُوُ عن لیل 5 دم الأجتبئ» واللّه أغلم. والقيخ» والضديد كالدّم؛ وكذا ماح 


القُوح والمْتتقْطٍ الذي له ريخ وكذا في بلا ريج في الأَظْهر. 
قُلت: المذّْمَتُ طهارَئُه واللّه أغلم. 
4 


عند عَم المُجازة لأ الضرور؟ هنا أقوى منها في أل نحو ابوث وعصر نحو الثرة ضيه قول 
الروضة لو خَحرَجَ من جُرجه َم مُتَدَفُقّ ولم يُلوّثْ بَشَرَ شر ته لم تبطل صلائه آنه إذا لوّتَ أبطَلَ أي إِنْ كر 
كما فة همه كلام اللي وفارَقٌ ما تقر من العفو عن كثير دم الفصدٍ في مَل بان الفصد تعُمّ البلوى 
به بخلان تی الجُرح أو انفتاجه بعد ربيله وضيثه ان وثله حل ريط الفصدٍ فلا يُعفى حيتي إلا عن 
ليله ثم رأيت الرافعيّ والمُصَئُفَ قالا لو افعَصَدَ فحَرَ رَجّ الم ولم يُلوّث يَسَّرَنّه أولوّنّها آي وهي 
خارجة عن محَله ليلا لم بطل صلائه (والأظهْرٌ العفو عن كليل َم الأجتيي) غير امل (والله أعلم) 
أن جنل الذم روك لر قيقح القليل منه في محل المُسائحق وإما لم يقولوا بالعفو عن قيلي 

عر الزول ای لغير اا كما م معاد اید ہک لاله انررق نکن سيل 
الاحتّرازٌ عنه بخلافي الدم فيهما وبَحَتٌ الأذْرَعيُ العفو عن قُليلٍ ذلك مِمَّنْ حصّلٌ له استرخاءٌ لحو 
مرضي وان لم ير سَلسَا وقياسٌُ ما مر العفو عن القليلٍ من الأجتبي وال حصل بفِعلِه وكيد بعصم 
مر اي ب ال 

جَبَ عسل حتى على القديم القائل بالعفو عنه في غير ذلك وقولهم لو حمل:ما فيه بابة مكلا أو منْ 
ب تل ا عه ا مک ول ر لان ذلك کے الف لم ت ررد مد 
الد م المتَميّرِ على غيره بالمعفوٌ عن جنه كما تقَّرّرَ وبه فارَق حمل المي ومَنْ به نجس معفوٌ عنه 
اي والصدية) وهو ما۶ فيل او يځ يُخاِطه کم (كالدم) في جنيع مام فيه أله أصلهما (رگنا 
ما روج والمتتفط الذي له ریځ أو تير لون (وكذا بلاريج) ولا تبر لون (ني الأشهر) كصَديد لا 
ريح له (ثُلْت المذمبُ طهارَئه والله أعلم) . 

(فرعٌ) يُعفى أيضًا عن دَم المنافِذٍ كما دَلَّ عليه كلام المجموع في رُعاف الإمام المسافر وفي. أوائْلٍ 
الطهارة من العفو عن فيل َم الحييضٍ وإنْ مصَعَنْه بريقها أي أذْميَنه به لبح مره وقد يُسطت الكل 
و ل ا د ل د الوا ا 
المنافذٍ هو المُقولٌ الذي عليه الأصحابٌ ومََل العفو عن فيل كم الجن إذا لم يرج من معد 
انجاسة كالمثا رتل احا ولا تشر ماه يتجرام في نحو لدم الخارج من ايل لكر لاه 
ضروريّةٌ وفي كلام المجموع المذكور التصربح باه لا أئْرَ ِحَلْطٍ الدم بالريق قُصدًا وبه يايد قول 
اموي لاير اخلاط الدم المعفوٌ عنه برُطوبةٍ البدنٍ وأفتى شحنا باه لا أثْرَ للبْصاتي على الدم 
المعفرٌ عنه إذا لم يتشر به وكالدم فيما ذَّكُرَ القئِحُ والصديدٌ ولو رعَفَ في الصلاةٍ ولم يُصِبه منه إلا 
اليل لم يقطّعها وإ كثرٌ نول على مُنْقَصِلٍ عنه فإنْ كثرٌ ما أصابه لَِمَه مَطعُها ولو ُمُعةٌ خلائًا لِمَنْ 


ولو صَلَّى بتجس لم يَغلمه وبحب القضاء في الجديدء وإنْ عَلِمَ ثم نسي وبحب القضاء 
غلك اليذقت: 


وهم فيه أو قبلها ودام إن رجا انقطاعه والوقتُ مع لطر وإلا تفط كالسلسٍ خلا ِمَن زعم 
انتظارّه ون َرَج الوقثٌ كما يُوَخُرُ لَِسلٍ وه النجسٍ وإنْ خَرَجٌ ويُفَرَقُ بقُدرةٍ هذا على إزالةٍ النجس 
من أصله فَلَزِمَئْهِ بخلافه في مسألّينا. (ولو صَلّى بتجس) لا يُعفى عنه بگوبه أو بَدَنْهِ أو مكانه (لم 
يعلّمه) عند تحَرّيها ثم بعد فراغها عَلِمَ وُجوده فيها (وجَبّ) عليه (القضاءً في الجديد) لِما مر أن 
الخطابَ بالشُروطٍ من باب نطاب الوضع فلم يُوّر فيه الجهلٌ كطهارة الحدّثِ (وخَلْعُه ا عليه 
لإخبارٍ جبريلَ أنّ فيهما قَذَّرَا) ولم يستَأنِف”' ليس صَريحًا في أن ذلك القذَّرَ نجس لا يُعفى عنه 
لِشُمولِه للطاهِرٍ وللمَعفرٌ عنه واسيّمراره بعد وضع سَّلى الجزورٍ على ظهره حتى جاءتُ 
فاطمةٌ تا وتځنه ليس فيه تصريحٌ بأنه عَلِمَ آله سَلُ جزور» وهو فيها وإنّما لم يستافها مع عِلْمِه 
بذلك بعد لاحتمالٍ آنها نال على أن جممًا أجابوا با اجتناب النتجس لم يجب أو الإسلام (وإ 
َلِم) به قبل الشّروع فيها ثم نسي) فصَلَّى ثم تذّكَرَ (وجَبَ) القضاء المُراد به هنا وفيما مرّ ما يشتَلٌ 
الإعادة في الوقتٍ (على المذهب) لِنِسبَتِه بنسيانه إلى نوع تقصير» ولو ماك قبل التذَكرٍ فالمرجو من 
کرم الله تعالى كما أفتى به لبوي وتيعوه أن لا يِه َف عن هذه الأمة الخطًأ و النسيائٌ ومتى 
احَمّلَ ُحدوتٌ النجَس بعد الصلاة لا قضاء ما لم يكن تفن وُجودّه قبلها وشَكٌ في زّوالِهِ قبلها على 
الأوجه كما لو تيقّنَ الحدّت وشَّكٌ في الطهرٍ ولو رأى من يُِيدُ نحو صلاةٍ ويقُوبه نچس غير معفوٌ عنه 
زمه إعلامه لأن الأمرّ بالمعروفي لوال المفسّدةٍ وون لم يكنْ عِصيانٌ كما قاله الور بنُ عبد السلام» 
وگذا يمه تعليم من رآ ل بواجب عبادة في رأي مله كاي إن كان َم غیره يقوم به وإلا فيا 

نعم إن قويلَ ذلك بأجرة لم ّمه | إلا بها على المعتَمَدِ. 

| (فرع) أخبره عل روابةً بحو نچس أو كشفٍ عَورةٍ ثبل امه وله أو بحر كلام مُبِلٍ فلا كما 
يدل له كلائهم» والفرق أن عل نفيه لا يرع فيه لغيره ويبَغي أن محَلّه فيما لا بطل سَهرُ وه 
لاحيّمالٍ أنّ ما وقّمَ منه سَهوّ أا هو كالفِعلٍ أو الكلام الكثير فيخي قله فيه لأله حيتي كالنجَس 

(فصل) ف ذكرٍ مُبِطِلاتٍ الصلاةٍ وسُنَنِها ومكروهاتها 

(تبطلٌ) الصلاةٌ (بالْطقٍ بحرفين) من كلام البِشّرٍ ولو من منسوخ لفظه أو من حديثِ دسي وإنْ 

)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) ۳1/ 4۲[ ابو خازود في )ارقم / » والدارمي في (سئنه) 


[رقم/ 21١1/8‏ وغيرهم من حدیث : أبي سعيد الخدري کي 5 
قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ 784]. 


ا ا متكت إن إن 
EES‏ قرف eee EN‏ 


حوفي مُفْهِمٍ وكذا مَدَةٌ بعد حرفب في الأصَحٌ» 


لم يفيدا لكنْ إن تواليا فيما يظهَرٌ أخذًا ما يأتي وذلك لبر مُسلِم دإ هذه الصلاة لا يصلحُ فيها شية 
من كلام الناس»”" وآقل ما يه يُبتى عليه الكلاء لُه أي غالبا حرفَانٍ إذْ هو يقّعُ على المُفهِمٍ وغيره 
وتخصيصه بالمُنه اضطلاحٌ حادت وا بعش بإبطال زيادةياء قبل أثها اليم في انكر أخدًا 
بظاهِرٍ كلامهم هنا لته بعيدٌ لأنّه ليس أجتييًا عن الذّكرٍ بل يُعَدُ منه ومن لم أفتى شحنا بأنّه لا بُطلانَ 
به. 

(ننبية) كان الكلامٌ جائِرًا في الصلاة ثم حرّمٌ قيلّ بمَكَةٌ وقيلٌ بالمدينة وبَيّنْت ما في ذلك من 
الاضطراب مع الراجح منه في شرح المشكاة وِمّنٍ اعتَمَدَ آله مَك الشبكيٌ فقال أجمع أهل السَير 
والمغازي أنه كان بمَكة حين قَدمَ ابن مسعودٍ من الحبّشةٍ كما في صحيح مُسلِمٍ أي وغيره اه ولّك 
أ تقول صخ ما مُصَرْح بل منهما في البُخاري وغير ق الجمځ والذي جه فبه له حرم مين 
ففي مك حرم إلا حاجة وفي المدينة حرم مُطلَقَا وفي بعض طرق البُخاري ما به يشير إلى ذلك . 

(أو حرف مُفهم) ك ف و ق وع ول و ط لاله کلام تام أ له وغرفا ون اعطا ذف هان الت 
وخرَجَ بالئُطتي بذلّك الصوتُ الغيرٌ المْشكَمِلٍ على ذلك من نف أو فم فلا بُطلانٌ به وإنٍ اقتَرَدَ به 
هَمِهمةُ شَمَئي الأخرّسٍ ولو لِغيرٍ حاجة ون فهمَ الفْطِنٌ كلامّه أو قُصَدَ مُحاكاةً أصواتٍ بعض 
الحيّوانات كما أفتى به البُلِْينيٌُ لكنْ خالمه بعضهم قال لِتَلاتمبه ويرد بأنْه إل قَصَدٌ بشيء من ذلك 
اع ون ومسو N‏ 
تبطلٌ بالبصت إلا تكرّر ڈ ر ثلا مرّاتٍ مَُواليةٌ أي مع حرّكة عُضو يُبِطِلٌ تحوكه به ثلانًا کلځی لا شفة 
كما هو ظَاهِرٌ . 

(بية) عل يُضبط الأعلق هنا يما مر في نحو قرادة الج والقراءة في الصلاة أو مرق بأنّ ما هنا 

ضِيَّقٌ ذه في سماعَ حديد السمع ود لم يسمع المُعتَدِلُ كل مُحتَمَلٌ والاوّل أقربُ 

وك سني مرب رو يهاي لأس کیا ار ار یه نما حر 

نعم لا تبعل بإجابته يك في حيايه بقولٍ أو فعلٍ وان كر . وألْحِقّ به عيسى صلى الله عليهما وسلم 
نال َع قله ل م جعيهم مدامن کم ایی کا ار رای ال من کم ای على الأ 

بق قي الأنبياء» وهو بعيدٌ من كلامهم وتبطل بإجابة الارن ولا تحب في فرض مُطَلَمًا بل في نفلٍ 
إن ديا ده تايا ليس بالهيٍْ ولا تبلل بعل العربية ة لِقُربةِ توَقَّتْ مث على اللفظ وحَلّتُْ عن تعليقي 
وخطاب مُضِرٌ كتذْرِ وصَدَقةٍ وعِشتي ووّصيّةٍ . لأنّ ذلك حيتيلٍ يكونٍ القُربِ فيه أصلية مُناجاةً لله تعالى 


ا2 


فهو كالذّكرٍ ونوزعٌ فيه بما لا يصِحٌ عورَعمْ أنّ النذْرَ فيه مُناجاةٌ لله تعالى دون غيره وه لاه لا 


(۱) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / لالا5]ء وغيره من حديث: معاوية بن الحكم 
السلمي ليه . 


تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ofa 


Wee VS STE E TES E N N 
والأصَحٌ أن التّتَختُح, والضَحِكء والبكاءء والآنين» والتفحّ إن ظهَرَ به ا بطلث»‎ 


0 فلاء ويد في سن العلا رذ سيق قَ لسائه اله أو نسي الصلا اميل تدر 


YY 
لأنها لا تَتَوَقَة نت على الفظ فلم حت إليه» (والاصح ان التسلخ والضجاك والبكاه والأئين والقخ‎ 
والسْعالَ والعُطاس إن ظَهَرَ به) أي كَل مما در (حرفانٍ بَطلَتْ ولا فلا) جما ِما مر (وبُعذّرُ في يسيرٍ‎ 
الكلام) عُرمًا كالكلِمَمَْنِ والثلاثِ ويظْهَرٌ ضبط الكلمةٍ هنا بالعُرف بدليلي تعبيرهم نَم برف وهنا‎ 
بكلمة ولا تُضبّط بالكلمةٍ عند التّحاةٍ ولا عند اللّكُويّين (إن سَبَقَ سائه) إليه كالناسي بل أولى إِدْ لا‎ 
صد (أو نسي الصلاةً) أي آنه فيها أن سَلَّمَ له لاأه بك تكلم في قِصّةٍ ذي اليدَيْنِ مُعمَقدٌ آنه ليس في‎ 
ا ثم بتَى عليها وحَحرّجَ بالصلاة ز نسيانٌ تحریوه فيها فلا يُعذّرُ به (أو جهل تحريمّة) آي ما أتى به‎ 
فيها وإِنْ عَلِمَ تحريمَ جِنْسِه . وقول أصل الروضة لو عَلِمَ أن جس الكلام مُحرَمٌ ولم يعلم أن ما يأتي‎ 
به مُحَرمٌ فهو معذورٌ بعدٌ ذكره التفصيل بين المعذورٍ وغيره ذ في الجهل بكحريم الكلام يقّضي أن‎ 
الأول معذورٌ مُطلَقًاء وهو ما ونع في بعض تُسَخْ شرح الروض لكتّه في بعضها ورج المْمّج‎ 
مرح بإجراو التفصيل فيه أيضًا والذي يظْهَرُ الجمع بحَمل الأول على أن يکود ما أتى به ا يجهله‎ 
أكثرُ العوامٌ فيُعدّرُ مُطلَمًا مُطلَقَا كما يُؤْحَذُ هما يأني في مسالة التتحتح المُصَرّحٍ بها في الروضة وغيرها‎ 
اني على آذ یکو بم یمرگ أكثرهم لامر ب إلا ن َرْبّ عَهِدُه بالإسلام) لأ مُعاويةٌ بن‎ 
الحكم تكلم جاهلاً بذلك ومَضَى في صلاه بحضر . ره كل أو نشا بباذية بعيدةٍ عن عالمي ذلك وإ‎ 
الم يكونوا علماء ويظْهَرٌ ضبط البُعَدٍ بما لا يد مُؤْنةَ يجبُ بَذلّها في الح توَصّلُّه إليه ويحدَمِلٌ أن ما‎ 
هنا أضيقٌ أنه واجبٌ فور أصالة بخلافي الججٌ وعليه فلا يمك الوّجوبٌ عليه إلا الأمرُ الضروريٌ‎ 
لا غير رمه مشي أطاقه ون بعد ولا ایکون نحو َيْنِ مُوَجُلٍ عُذًْا له يكلف بَبْمَ نحو قِنّهِ الذي لا‎ 
يُضطرٌ إليه وبحت الأذْرَعيّ أنْ من نشّأ بيننا ڈ ثم أسلمٌ لا يُعَذَرُ ون كَرْبَ ب إسلامه لأنه لا يخفى عليه أمرُ‎ 
ديننا ا ه ويُؤْحَذُ من عليه أن الكلام في مُحالِط قضّتٍ العادة فيه بأّه لا يخفى عليه ذلك وجول إيطالَ‎ 
التتحتح عي في حقٌ العوام ويؤْحَذُ منه ان كل ما عذِروا هره لِحَفاِهِ على غاليهم لا يُْاتَُونَ به‎ 
ويُوَيدُه تصريحُهم بأنّ الواجبّ عَيْئا إّما هو تعَلّمُ الظواهر لا غيرُ (لاكثيرة) عُرفًا فلا يُعذّرُ فيه في‎ 
الصَوَرٍ الشلاث. (في الأصحٌ) وإِنْ عُذِرَ لأنه لا يقطعٌ نظعَ الصلاة ومَيْكَتَها (و) يُعدَّرُ (في التتخئح‎ 
ونّحوه) نّا مر معه (للعَلَبة) عليه . لكن إن كَلَّ عُرفًا على المُعتَمَدٍ ولو ابثّليَ شخص بحو سعال دائم‎ 
بحيثُ لم یخل رَمَنْ من الوقت ينع الا باشعا لاز للدي يللود المقز عدر لالتعا عليه لو‎ 
شُفِيَ نظيرٌ ما يأتي فيمَنْ به حِكَةٌ لا يصيرُ معها على عَدّم الحكٌ بل قضيةُ هذا العفو عنه وآله لا ُكَلتُ‎ 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


للكتاب الصلاة؟ه ل محل 77ب ١‏ ج011 


١‏ عالقا لا الجهر في الأضع. ولو أكرة على الكلام ّث في الأَظْهَرٍ. و 
بتظم القُوآنِ بِقَصْدٍ التّفْهيم ك حى خن ألْححمبَ) إن قَصَدَ معه قراءة لم تيل وال 
و اا ا ل E E N‏ 


انتظار الزمنِ الذي يخلو فيه عن ذلك لَكِنَ قضيَة ما مر في السلس آنه يُكَلْفُ ذلك فيهماء وهو 
مُحتَملُ ويحتمل الفرق بأله يحتاا لجس لبه ما لا يحتاط لغيره ولو تتحتح إمامه فبا منه حرفان 
لم تجب مفارقته نه لاحمالٍ عُذْرِه E‏ نه على ما 
بَحَقّه السّبكيٌ» ولو لَحَنَّ إمامّه في الفاتحة ا يكير المعتى فالأ وجه أنّه لا تجبُ مُفارَكَيُه حالاً ولا 
ل دم ريه 5 اا مر م 
فقط أي القليلٍ منه كما هو. قياس ما قبله إلا أن برق ثم رأيت صَنيعَ شيخنا في من منهج مُصَرحَا 
بالفرقٍ وقد يُنْظَرُ فيه بأ التقييدٌ هنا أولى منه كم لأنّه لا فِعلَ منه كم م بخلافه هنا فإذا َد ما لا اختيارَ له 
قي فأولى ما له قيه اخحياق وإث كان نما فقلة إشرورة توك الراب علي الأ إذ خاي هله الضرودة 
ها كضّرورةٍ الغلَبة بل هذه أقوى لأنّه لا محص له عنها وتلك له عنها محص بسُكويّه حتى تزولٌ 
لأجل (تمَذرِ القراءة) الواجبة أو الذّكرٍ الواجب بدونه للصرورة (لا) الذكرٍ المندوب ولا (الجهر) 
بالواجب أو غيره | ذَاتَوقتٌ قف على التتحتُح فلا يُعذّرُ له (في الأصح) لأنه لكونه سنه لا ضرورة إلى 
احيمالٍ التتحئح لأجله» نعم بحت الإسئوي . استّئناة الجهر بأذْكارٍ الانتقالاتِ عند الحاجة إلى. 
إسماع المأمومين أي بان تعذَرَث مُتابِعمهم له إلا به والأوجّه في صائم نرلّث تُخامةٌلِحدٌ الظاهرٍ من 
فوه وأحتاج في | إخراجها لِتَحوٍ حرفَيْنِ اغْتَفارٌ ذلك لأ قليل الكلام يمر فيها لأعذار لا يُعْتَمَرُ في 
نظيرها تول المُر للجَوفٍ وبه يجه آله لا فرقٌ بين الفرض والنقَّلٍ بل يجب في الفرضٍ ولا بين 
الصائم والمُفطِرٍ حذَّرًا من بُطلانٍ صلاته بثُزولها لِيجَوفِه . (ولو أكرة : على) نحو (الكلام) ولو حرفَيْنٍ 
فقط فيها (بَطْلَتْ في الأظهر) لِتُدرَتِ ته فكان كالإكراه على عَدَم رُكنٍ أو شرطٍ ولیس منه عُصبٌ السُثرة 
لاله غير ناور وفيه عرض (ولو نطق بتظم القرآن) أو بذِكر آحَرَ كما وله كلام أصله (بقَصدٍ التفهيم ك) 
قوله ِمَنِ استأدنَه في أخدٍ شيء أو دُخولٍ (يا يحبى حُذٍ الكتابَ) ادځلوها بسَلامٍ وكَتئبيه إمايه أو یره 
زالفتع عليه و التالية ولواين الامام كما e‏ إطلاقهم بل قال بعضُهم إن التبليعٌ بدعةٌ مُبْكرةٌ 
بانّفاقٍ الأئِمَةٍ م الأربعة حيثٌ بَلَعْ المأمومين صَوتُ الإمام لان اسن في حفّه حينئذٍ أن يول بتفسه 
ومُرادُه بكونه بدعة مُنكرةٌ ٤‏ أنه مكروةٌ خلافًا لِمَنْ وهَمَ فيه فأَخِلّ منه آنه لايجورٌ. 

(إنْ قَصَدَ معه قراءة لم تبطل) لأنّه مع قَصده لا يخْرّجٌ عن القرآنيّةِ بضَمٌ غيره إليه فهو كما لو قَصَدٌ 
القرآنَ وحدّه (وإلا) يقصد معه قِراءةً بان قَصَدَ التفهي وحدّه أو لم يقصد التفهيمٌ ولا القراءةً بأنْ أطلّقّ 
واعتِراض شُمولٍ المئْنٍ لهذ بان المُقسِمَ قُصدّ التفهيم فلا يشمَلُ قَصدَ القراءة وحدّها ولا الإطلاقٌ 
يرذ به إذا عُرِفَ أن صد مع القراءة لا يضُرٌ فقصدّها وحدّها أولى وبال ألاتشمَلٌ نفيّ كل من 
المُقسِمٍ والقسَمٍ كما تقَرّرَ وكان هذا هو ملْحَظ المُصَنْفٍ في تصريجه بشُمول الممْنٍ للصّوَرٍ الأربع 
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(بَطلث) أنا في الأولى فواضحٌ وأعا في الثانية التي شَِلّها المثنُ كما تقَرّرٌ صرح بها في الدقائقٍ 
وغيرها وقال إِنّها نفيسةٌ لا يُستَْتَى عن بيانها فلأنَ القرينةً المُقارِنة لسوت اللفظ تصرفُه إليها فلا يكونٌ 
المأني به حينيذٍ قُرآنا ولا ؤكرًا بل يكونُ بمَعنّى ما لث عليه تلك القرينةٌ من الكلماتِ العاديّة كالله 
أكبرُ من المُبَلّْ فإتها حَينئِذٍ بمعنّى کی ركَعَ الاما كما يدل عليه تعليلٌ المجموع بقوله لأنّه يُشبه كلام 
الآََميّ فانّضَحَ رد ما لغيرٍ واحِدٍ هنا وأنّ الأوجة أنْ لا فرق بين أنْ ينهي الإمام في قَراءته ته تلك الآية 
وأنُ لا خلانًا لِما بَحَنّه في المجموع ولا بين ما يصلّحٌ للتّخاطْبٍ وما لا يصِلُحٌ له خلانًا لجَمع 
مُتقَدّمين وحَرَجَ بطم القرآن ما لو أنى بِكَلِماتٍ مُفرّداثُها منه ك کروی ۂ) سَلامٌ ُن فن وصَلّها 
بعلت مُطلَقًا وإلا فلا إن قَصَدَ القرآنَ وبحت آنه لو مُصَّدٌ مع وصلها بل كلمة على الها أنها قران 
لم تب . 


(تنبية) ظاهِرٌ كلايهم أن نحو يا يحيى إِلّخ فيما تقَّرّرَ كالكناية في احتمالِه المُراد وغيرّه وحيئِذٍ 
اويا مر وز الع مه إل انس ناز لظ ر إتما ينّجه ذلك إن 
في الكناية بتظيره» أمّا | إذا نا فيها بأله يكفي رها بأوَّلها أو باي جزءِ منها فيَحمَل أن يقال به هنا 
يكيل اقرف بأ بش ال نَم الخالي عن مقار نة النيّة له لا يقكضي وقوعًا ولا عَدَّمّه بخلافه هنا 
فاه مَل فاشتّرط مقارَنة الماع لِجَمِيعِه حتى لابقع الإبطالٌ ببعضه» وهذا أقرّبُ وبه يهر انّجاه ما 
اقتضاه قول المنْن هنا معه وجكايه الخلافٌ في الكناية فتَأمّلُ ذلك فإنّهم أعْمَلوه ه مع كونه مُهِما آي 
(ولا تبطلُ بالذكر والدُعاءِ) الجائز لِمَشْروعيّتِهم | فيها ومن نَم لو أنى بهما بالعجَميَة مع إحسانه 
الا و لامع إحسانه وقد اترعَهما أو پا منْظوم على ما قاله ابن عبد السلام أو مُحَرّم بطل 
ولیس منهما قال الله كذا لأنّه محض إخبار لا ناء فيه بخلافٍ صَدَقٌ الله ولو قرا الإمام ياك تعد 
َك َس انتسة:» فقالها المأموم أو قال اسعنًا الله يلت إن لم يقصد تلاو ولا ُعاء كما 
قاله في التحقيتي والفتاوى واعتَمَده اكد ارين ون نارم فيه في المجموع وغيره؛ ولا ينافيه 
الله إنا : نستعيئك إِيَاكَ نعبْدٌ في قُنوتٍ الوثر | إذ لا قرينة نَم تصرقه إليها بخلافه هنا فاندقحَ ما للإسئوي 
هنا وقضيُ ما تقر عن التحقيتي أنه لا قر رَلِقَصدٍ الثناء ناويا جديا يلات يوضر الفط وليه 
نظرٌ لأنّه بتَسليم ذلك لازِمٌ ِمَوضوعه فهو هثل كم أحسَنْت ت إِلَيّ وأسَأت فاته غير مُبطِلٍ لإفادته ما 
يستَْزِمٌ الثناء أو الدّعاءة وحيئئِذٍ يُؤْحَذ من ذلك أنّ المُرادَ بالذّكرٍ هنا ما قَصَدَ د بلفظه أو لازِمه القريب 
الثناء على الله تعالى أخدًا مِمَا مرّ في نحو النذْرٍ والِدْت ثم رأيت ما يُصَرّحُ بذلك» وهو إفتاء الجلال 
لقني فين سَععَ اميه أله كا قال الاحاب :*:! فقال بريء والله من ذلك بعَدَم البطلانٍ تيه 
غيرٌه فأفتى به فيمَنْ سَمِعَ وما ضحد مجنو [التكوير :۲۲] فقال حاشاه . لَكِنّ الظاهِرَ أَنّ هذا إِنّما يأتي 
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ايت كول لماجي يَوْحَمُك اللهُ. ولو سكب طويلا بلا عْرَضٍ لم تبطل في 


الأصخ» ويش نٌّ لمن ابه شَيْء ككَئْبيه إمامه» وَإِذْنه لِداڃل» وإنذاره E‏ اَن يُسَبِحَ) 
ر وصق المزأة بضَّوْبٍ اليمين على هر اليسار. 


على الضعيفي في استَعَنا بالله لأنه له بجامع أنّ في كَل فَرينةً تصرقُه إليها وليس منه إفتاء أبي رُرعةً 
بأنّ صَدَّقَ الله العظيمٌ عَقِبَ سماع قِراءة الإمام ؤكرٌ كته بدعةٌ أي لأنه لا يختَص بآ فلا قرينةً وفيه ما 
فيه (إلا أن يُخاطِبٌ) غيرٌ الله تعالى وغیر نه كل ولو عند سَماعِه لِذِكره على الأوجه وقياسٌ ما مر 
بما فيه من حا عيسى به إلحائه به كسائر الأنبياء صَلّى الله على نبنا وعليهم وسَلُمَ هنا سَواءٌ في 
الغيرٍ الملّكُ والشيْطانٌ والميْتُ والجمادٌ على المُعكَمَدٍ لكن امرض حمل قوله بيا في صلاتِه 
الال : «الْمئك بلَعنةٍ الله على آله كان قبل تحريم الكلام بأّه لايأتي إلا على القولٍ بأنْ تحريمّه 
كان المد لآنّ قؤله له ذلك كان بها وجيت بات يكيل اله فوم أو أن قوله ذلك كان ف ا 
لفظيًا كما أشارٌ إليه في المجموع وروعيا على خلافي الأصلٍ لإطلاتي أو مُموم أو البطلانٍ يعد 
تقييدها أ و تخصيصّها بمُحثَمَلٍ (كقوله لِعاطِسٍ رجِمّك الله) لأنّه من كلام الادَمّين حينقذٍ كعليك 
السلامٌ بخلانٍ رحِمّه الله وعليه لأنه دُعاء ويس ! ع عطس أو سُلُمَ عليه أن يحمدٌ بحي يسع 
را بالإشبارة ا او ارا نم يقد اا سنا بالا وت ينارت تشميت مضل 
عَطَسسَ وحَمِدٌ جهرًا (ولو سَّكَتَ) أو نام فيها مُمَكَئَا خلاثًا لِمَنْ و هم فيه (طويلا) في غير رُكن قّصِيرٍ في 
صودة لكوت العمل كما هو ساو من كلايه بار فم فطل في الام انلا يعدم بها 
أمّا اليسيرُ فلا يضر جرّماء (ويْسَنٌ لِمَنْ ناټه شيء) في صلاته (كتّْبيه إمامه) إذا سّها (وإذْنِه يداخل) أي 
مُرِيدٍ دُخولٍ اسَادَدٌ فيه (وإثذاره أعمّى) أو نحوه كخافِلٍ أو غير مُمَبِّ أن َع به مهلك ردا 
س سبْح) الذكر المحم أي يقولٌ سبحا الله بصي الذّكر وحدّه أو مع التنبيه (وتصَفْقَ المراة) والحُنئى 
للحديث الصحيح بذلك قبل قضية بره سن اتبيه لامع آل قد يجب وقد بسن وقد باع اه. 
0 تقتضى ذلك بل إن السّثةَ في سار صور التنبيه التسبيحٌ للذّكرٍ والتصفيق لغبره» وهو 
للع فلو صفق سبحت فخلاف السّئَِ خلاا ِمَنْ َعَم حصو أصلها وأشار بالأمئلة الثلاثة إلى 
احكا اله الو تبه الثاني لإباحته والثالِثٌ لوُجوبه فَيَلْرّمُه إن توَقّفَ الإنقادٌ عليه بالقول أو 
ازمل وبع ذلك تل روا ر زدت البو لها حو ا أو مغارع الجن باورا ر 
نظَرٌ . لأنّ أصلّ القِراءةٍ مئدوبٌ لها بخلافٍ التسبيح للتّبيه وإذا صَفَقّتُ _ صَفْقَّتُ فالسَّنَةُ أن يود (بضَرب) 
بَطنِ» وهو الأولى أو ظَهِرٍ (اليمين على ظَهِرٍ اليسار) وهذانٍ أولى من عَكسهما كما أفادّه المي وهو 
رب طن أو طهر البسار على طهر اليمين ويَفيَ ضررتان ضرت طهر النمين على بن السار 
وعَكسّه ولا يبِعُدٌ أتهما مفضولانٍ بالنسبة تلك الأرب ع لان المفهوم من صَنيوهم أذ تكوت الب هي 
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وو فقل ف صلاره غيرها إن ا ن ا بطلت إلا ان بلسي 


العايلةٌ وان كود العمَلٍ بِبَطنٍ كّها كما هو المالوف أولى ثم كَل ما كان أقرَبَ إلى هذه وأَبعَدَ عن 
البطن على البطنٍ الذي هو مكروةٌ يكودٌ أولى مِمّا ليس كذلك ومَحَلُ ذلك حيثٌ لم تقصد اللبَ 
وإلا بَطَلَتْ مالم تجهلٍ البُطلانٌ بذلك وتُعدّرُ وقول جمع في ضرب البطن على البطن لا بد مع فصي 
اللب من عِلْمٍ التحريم يُنافيه تصريحهم الشايل ل سائِرٍ صوَرِ التصفيتي بأنّ محل عَدّم بُطلانِ الصلاة 
باعل القليل ون بح ما لم يقصد به الِب وفي تحريم ضرب البطنٍ خارج الصلاةٍ وجهانٍ 
لأصحابنا وشرطه أن يقل ولا يكرالى نظير ما يأني في دَفع المارٌ واقتضاء بعض العبارات آنه لا يضر 
مُطْلَقَا أشارٌ في الكفاية إلى حمله على ما | إذا كانت اليد ثابتةٌ والمُتحَرك | نما هو الأصابعُ فقطء (ولو 
فعَلَ في صلاتِه غيرّها) أي غيرٌ أفعالها (وإنْ كان) المفعول (من جنْسِها) أي جس أفعالها التي هي ركن 
فيها كزيادة رُكوع أو سُجِودٍ وإنْ لم يطْمَئِنَ فيه ومنه أنْ ينْحَنيَ الجالِس إلى أن تُحاذيّ جبهّّه ما أمامَ 
بيه ولو لِتتحصيل توّرُكه أو افتِراشِه المثدوب كما هو ظاهِرٌ لأ المُبطِلَ لا يُمْتَقَرُ للمَنْدوبٍ ولا 
ادما باي قي الاتصداء لفل نر ال 9ة ذ1 لك هرن مار بارا الور وساب 
غار الكثير الضروريٌ فالأولى هذا لا التي هي سنه كرف الدَيْنٍ (بَطلّث إلا أن ينسى) أو يجهل بان 
عل د تحريم ذلك وتَعَمّدَه لِتَلاتبه بها ومن تم لم يضر عله وإنْ تكو لد لِنِسانٍ أو لِسجَهلٍ | إن عَذِرَ بما مرّ 
في الكلام إلا في زيادة لأجل تدارك عدر مُطلمًا لأئها هما تخفى أو لِمُتابعةٍ الإمام بل تب حتى 
تبطلّ بالتَخُلْفٍ عنه برُكئيْن كما اقتّضا « إطلاقهم فيما إذا اقتّدى به في نحو الاعتِدالٍ لكنْ لو سَبَقّه 
حيتي ركن كان قام من جيه الثانية والمأمومٌ في الجلوس بينهما تابه ولا سد قات المُتابعة 
فيما فرَعٌ منه الإمامُ وتّسَنٌّ فيما إذا ركم قبله متلا مُتَعَمَدّا نمم لا يضُرٌ تعمد جُلوسِه قليلاً بان كان بقدرٍ 
الجلوس بين السجِدَتَيْنِء وهو ما يسع ؤكرّه ودونٌ قدرٍ التسَّهدٍ بعد هَويّه وقبل سجوده 0 
سُجود يِلاوة أو سَلامٍ إمام في غيرٍ محل جُلوسه بخلافه قبل الرُكوع ملا فاته بمُجَرّوه بل بمُجَرَ 

شروجه عن حا لقي في الفوض مط وا لم يشم كما يني في شرج قول أ في ارا سول 
يضر انجناؤه من قيام الفرض وإ بال فيه لِقَدْلِ نحو حيَةٍ حيّةٍ ولو سَجَدَ على شيء كحَشِنٍ أو يده فانتقلٌ 
عنه لغيه بعدّ رفع راه مُختارًا له فالذي يتّجه ترجيه أخدًا من قولهم السابتي . وان لم يطمَينَ بطلانٌ 
صلايّه تحامّلَ بقل رأسه آم لا وجو صورة جود في الكل وهو تلاعبٌ . وقول بعضهم لا تبطل 
بشجوده على يِه لأنه كلا جود فهو كما لو قَرْبَ من الأرض ثم رفَعَ رأسّه ليلا ثم سَجَدَ وذلك لا 
يضر لأنّه عل حَِيفٌ إِنّما يأتي على أحدٍ احتمالي القاضي في المسألة أنه د يشرط أن يعتَمِدَ على 
جبهيه بِقَلِ رأسه وقد تقَرّر أن قولّهم وإنْ لم يطميِنَ بر هذا الا یتال ويح ايا کن وهو 
البُطلانُ طلقا والقياسٌ المذكورٌ ليس في مكل جود صورة سُجووه في مسألينا بخلافي المَُبه به 
وخَحَرَجَ بقولنا مُختارًا ما لو أصاب جبهكه نحوٌ شوكة فْرَقَعَ فإنّه لا بُطلانَ بل يلْرَّمُه العودُ لِوجِودٍ 


ملإكتاب الصلاة كه سس الملل سلسم 0 
لا كل ثيره» لا قليلهء والكثرةٌ بالعُوفٍء فَالحُطوَتانٍ أو الضَّْيحانٍ قَليلٌ» والقّلاثٌ كنيد 


إن توالّث» وتبِطلٌ بالوئبة الفاجشة 


الارن كما عرف ام ولو كرى لنچ ترو قله ترک والعوة للام ویک الإستوي أله لو 
نسيّ الوُكوعَ فهّوى ليَسجَدَ ثم تذَكَرّه فعاد | إليه سَبجَدَ للسّهِو إن ضاق لل ود أله ب لأنه لو تعمّده 
َطلَتْ صلائه وظاهِرٌه آنه لايضُرٌ ممه لذلك حيثُ لم يصِر للسُجود أقرَبٌ وإنْبَلَعٌ حد الُكوع 
ووَجُة بأنّ الوُكوعٌ هنا واجبٌ المُصَلَّي وقد أوفّعَه في محَلّه فلم يضر قَصِدٌ غيره به ومَرّ في مبِحَثٍ 
الركو رع ما لم يعلم منه أنّ هذا إِنّما يأتي على مُقابِلٍ ما في الروضة السابتي اعتّمادٌه وتوجيهه َم بما 
يُعلَمْ منه آله لا نظرَ مع صَرفِه موي الرُكوع لغيره إلى وُقوعِه في محل َرَج بعل زيادة قولي غير 
تكبيرة الإحرام والسلام . إلا) يكن المفعول من جس أفعالها كضَرب ومّشي (فتبطْل) الصلاةٌ 
(بکثیره) في غير صلاةٍ شِدَةٍ الخوف وتَقلٍ السفّرِ وصيالٍ نحو حيّةٍ عليه كان حر يده أو رجله مرّاتٍ 
لِحاجة وذلك لأنه يقطَمٌ نظمّها ولا تدعو إليه حاجةٌ غالبةٌ غالبا (لا َليلِه) للأحاديثِ الصحيحة في 
ذلك كحمله ل أمامة بنْتِ بيه زَينَبَ رضي الله تعالى عنهما عند قيامه ووّضعها عند جود ° 
وحَلِْه نعليه ومر بل الأسوَديْنٍ الحيّة والعقرب ”" وإنما بعل كليل اقول لاله لا يتَعَسَّرُ الاحيّرازٌ 
عنه بخلافي الفِعلٍ فعفيَ عنه عَمّا لا يِل بالصلاةٍ (والكشرة) والقِلَةٌ يُعرَّفانِ (بالعُرف) المأخوذ مِما 
ذَكرَ في الأحاديثِ ثم فصل العُرفَ بكر بعض الصّوَّرٍ يقاس به باقيها. فقال (فالځُطوتانِ) وإنٍ 
انْسَعَتا حيثٌ لا وثبةً (أو الضربَتانٍ قَلِيلٌ) عُرفًا لحديثِ خَلْع النعلين”" نعم لو قَصَدَّ ثلانًا مُتَوالِيةٌ ثم 
فعَلَ واجدة أو شرَعَّ فيها بَطْلَّثْ كما يأتي (والثلاثُ كثيرٌ إِنْ توالَث) اتََّاقًا وإنْ كانت بقدرٍ حَطوة مُعْتَفَرةٍ 
أو بثلاثة اعضاء كتحريك يديه ورَأبيه ما بخلافي ما إذا تت بان ع را انقطاع الثاني عن الأو 
اع جر ب م عر ا 9 
أو كثيرٌ فكالقليلٍ والخطوةٌ شح الخاء المرّةُ ويضَمّها ما بين القدَميْنٍ وقَضيَةُ تفسير الفئح الأشهَرُ 
بالمرّة و وقولّهم إن الثاني ليس مُرادًا هنا حصولها حول ا مل رار فی ناكل ار 
حيتت أغرى وقد وهو مُحَملٌ وإ جرت في شرح الإرشاد وغيره على خلافه وما بيد ذلك 
جعلهم حركة اين على التعائب أو المعئة مر َيْنِ مُحْتَلِفَئيْنَ فكذا الرجلانِ» (وتبطلُ بالوثبة الفاجشة) 
لمنافاتها للصلاة و لألّ فيها انجناء كل البدنٍ وبه يُعلَمُ أن نا وثبةٌ غير فاجشة وهي التي ليس فيها ذلك 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٥٠١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 57 »]٥‏ وغیر هما 
من حديث : أبي قتادة ليه . 
(؟) [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ ۲۳۳]ء وأبو داود في (سننه) [رقم / ۷۱۷۸]» والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ ١۳۹]ء‏ وغيرهم من حديث: أي هريرة كه . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ .]۸١٤‏ 
)۳( [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]© 


ل ١‏ وه 
لا الحركاتٍ الخفيفة المتواليةٍ كتخريكِ أصايمه في سبح أو حك في اأص وسهو 


الفغلِ کم في الأصب وتبطل بقلل الأكل. قُلْتُ: إلا أن كود ناسياء أو جاهلاً 
تخريعه واللّه أغلم. 
الانجناءُ فلا تضُرٌ على ما أفهّمّه المثْنُ لكنْ قال غيرُ واجِدٍ إِنّها لا تكونُ إلا فاجشة وإنّها مُبطلة مُطْلَفًا 
وأَلْحِقّ بها نحوها كالضربة المُفرطة . (لا) الفِعلٍ المُلْحَقٍ بالقليلٍ نحوٌ (الحرّكاتٍ الخفيفة المُتَوالية 
كتحريك أصابمه) مع رار كمه (في سبحة أو حك في الأصح) وها تحريكُ نحو جفيه أو شَفَيه أو 
لسانه أو دکره أو دنه على اللأوجه من اضطراب في ذلك لأنها تابعةٌ انا المستقرة كالأصايع فيما 
گر ولذلك بحت أن حركة اسان إن كانث مع تحويله عن محل ابعل ثلاث منهاء وهو مُحتملٌ اتا 
إذا حرّكها مع الكفٌ ثلاث مُتَواليٌ فإتها مطل | إلا لحو حِكَةٍ لا يصيرٌ معها على عَدَمِه بان يحصّلَ له ما 
لا يُطاقُ الصبرٌ عليه عادةٌ ويُؤْحَدُ منه أن من أبثلي د رک اضر ارت بنا عنھا عمل كيز سومج يه 
ومر فيمَنِ ابل بسُعالٍ ما له تعَّقُ بذلك وذّهاب اليد وعَودها أي على التوالي كما هو ظاهِرٌ مر 
واحدةً» وكذا رده شم وضمُها لك على محل الح ومن الیل قله يحو قملؤ لم يحول لت 
ولا مسّه وهي مه وا اصابه كَلِيلُ من يها ويحرُمٌ رميُها في المسجدٍ ميه كلها في أرضه وان كَل 
مها لأنَ فيه قُصده بالمُستَدّرٍ وأا إلقاؤما أو دَفئها فيه حي فظاهِرٌ فتاوى المُصَئْفٍ له يويد ما 
جاء عن أبي أمامة واب مسعو ومُجاهِدٍ آهم كانوا يعقُلونَ في المسجدٍ ويدفنونَ القملّ في حصاء 
وظاهِرٌ كلام الجواهِرٍ تحريمّه وبه صَرّحَ ابن يونس ويُوَيدُه الحديثُ الصحبحٌ «إذا وجَدَ أحدكم القملة 
في المسججد فْصُرّها في وبه حتى يخرّجَ من المسجديه ” الأول آوجه مدرگا لأ موتها فيه وإيذاتها 
غير ميه تين بل ولا غالب ولا يُقالُ رميّها فيه تعذيبٌ لها لأنّها : تعيش بالثْرابٍ مع أن فيه مصلّحةً كدّفيها 
وهي الأ من توق ا يذايها لو ُت بلا رمي أو بلا فنٍ» (وسَهؤ العي) أو الجهل بحرميه ولذ عر 
به (كعمده) وعِلْوِه في الأصح) فيُبطِلُ مع الكثرة أو الفْحشٍ ندر ته فيها ولِقَطعه النظمّ بخلاف القولٍ 
ومن کم فرق بين هره وميه ومشيه يلو في 0 قِصّةٍ ذي اليدَيْنِ ”" يحتَمِلُ التوالي وعَدّمَه فهي واقِعةٌ 
حال فعلية(وتبطل بقليل الأكل) أي المأكول أي بؤصوله للوفي ولو مع [كراولِشِدَةمنافا لها مع 
دته نا المضعٌ نفس فلا بطل قله كق الأفعال . 

(تنبية) مُتَضَى تفسيرٍ الأكل بما ذُكرَ آله بصم الهمزة فته له . 

(قلْت إلا أن يكون ناسیا) للصَّلاةٍ (أو جاجلاً تحريمّه) فيها وعُذِرّ بما مرّ فلا يبل قَطمًا (والله أعلم) 


»]۷٤۸۷ [سنده ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ 21401 وابن أبي شيبة في (المصنف) [رقم/‎ )١( 
والبيهقي في (السنن الكبرى) [7/ ٤۲۹]ء من طريق: يحيى بن أبي كثير عن حضرمي بن لاحق عن رجل من‎ 
. قلت : سنده ضعيف‎ 


مل كتات الملا ةه f‏ 
3 ر کر 5 7 مه 
فلو كان بِقَّمِه سكرة بلع د دُؤتها بَطلّث في الأصَح. وَيْسَنُ للمُصَلي إلى جدارء أو ساريق) 


ر أوعَصًا مَغروزة» أو سط مُصَلَّى؛ أو خط فبالته 


عور 


بخلاف كثيره عرفا ككثير الفعل وإنّما لم يُبطِلٍ الصومٌ لأنّه لا َيه تذكَرٌ نَم بخلافه هنا فكان التقصيرٌ 
هنا آم وا ند أن يس امأكول یش مُه لا نح يانه فلا فرق بن أن یکو مع مل ليل او 
لا (فلو كان بقَمِه سْكَرةٌ) فذابت (فبَلِع) بكسر اللام (ذُوبها) أو أمكته مجه . فقصَّر في تركه كما لو 
كانث نرَّلّتْ تُخامةٌ من رأسه إلى حدٌ الظاهِر من فيه نظيرٌ ما يأتي في الصوم ومن نّم اشر ترط هنا أن 
يكونٌ عايدًا الما بالتحريم أو تَصّرَ في التعَلّم بير بل المُشهِرُ بالقصلٍوالتعَمّدِ أولى من تعبير 
أصله بتسوعٌ وتذوبُ أي تنزِلُ لِجَوفِه بلا عل لإيهامه البُطلانَ ولو مع نحو النسيانٍ (بَطَلَتْ) صلاته 
(في الأصحٌ) لِما مرّ. 7 ٌ 

(تنبية) من المُبطِل أيضًا البقاء في رُكن مكلا شك في فِعلٍ رُكن قَبله لأنه رمه العودٌ إليه فورًا كما 
مر وقصد مُصَلّي فرض جالِسًا بعد سَجدَيّه الأولى الجُلوس للقراءق مع التعمّدِ وإلا حُيبَ جلوسه 
عَمَا بين السجدَئيْنٍ ولم يون ذلك القصدٌ كما هو ظاهِرٌ يما مر في مبحّث الرُكوع ولب الفرضٍ نفلاً 
إلا لر كإدراك جماعةٍ والشك في تة اتوم أو شرط لها مع مُضيّ رُكنٍ أو طول رَمَنِ أو مع قِصَّرِه 
ولم يعدم َرأ فيه وخَرَحٍ بالشكٌ طن آله في غيرها كرض آحَر أو نفل وإن اها مع ذلك كما مر 

وني طيهاء ولو مُستّقبّلاً أو الترَددُ فيه أو تعليقٌه على شيءٍ ولو مُحالاً عاديًا كما هو ظاهِرٌ لِمُنافاته 
لجز بال لمش كوا لاشهمايها على انعا مكار كرابو رمي لا تكم | إلا به وبه فارّقٌ 
الوْضوء والصومٌ والاعيكاف والنّسْكٌ ولا يضر نه مطل قبل الشّروع فيه لأنّه لا يُنافي الجزمٌ بخلافِ 
نحو تعليتي القطع فمُنافي التبة مُؤَْرَ حالاً ومنافي الصلاة انما ا فد و رده 

(ويُسَنٌ للمُصَلَي) أن يتَوّجَهَ (إلى جدار أو سارية) أي عَمود (أو عَصًامفْروزة) أو هنا وفيما بعد 
للتّرتيبٍ وفيما قبل للنّخبيرٍ لاستواء الأوَّلينِ وتراخي الثالثِ عنهما فلم يسع العُدولٌ | إليه إلا عند العجز 
عنهماء وكذا يقال في المُصَلَي مع العصا وفي الخ مع المُصَلَي (أو بَسَط مُصَلَى) بعد عَجزِه عَم كر 
(أو خَطُ) حمطا (قُبالتَه) عرضًا أو طولاًء وهو الأولى عن يميه 
هو ظاهرٌ بعد العجز عن المُصَلَّى فمَتى عَدَلَ عن مُقَدم عوجر مع سُهولَيه ولا شط تمده فنا 
يظهَة كادت س ئه كالعدّم وإذا اسر كر كما ذكرناه وإنأَزالت بحو ريح أو معد مُتَعَدٌّ أثناة صلاته لکن 
بالنسبة لِمَْعَلِم بها وب من سيره ولو مُصَلّى وخَطَا لكنّ الهبرة بأعلاهما بأل كان بينها وبين قَدَمَيْ 
أي عَقِبهما أو ما يقومٌ مقامهما مِمّا يأتي في فصل لا يثَقَدُمُ على إمامه فيما يظهَرُ ثلاث أذوُع فال براع 
الاد دمي المُعمَوِلِ وكان ارتِفاعٌ أحدٍ الثلاثة ثة الأوَلٍ َي ذراع بذلك فأكثرٌ ولم يُقَصَر بوقوفه في نحو 
مغصوبٍ أو إليه أو في طريتي ولْحَقَ بها ابن َبَانَ في صحيجه» وهو معدودٌ من أصحابنا وتبعه غيرٌ 
واجدٍ الصلاة في المطافٍ وقتّ مُرورِ الناس به أو بوُقوفه في صف مع قُرجةٍ في صف آحَرَ بين يديه 


أو يساره بحيتٌ يُسامِتٌ بعض بَدَنِْه كما 


مويه لل - 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0ه 


تقصير كل من وراء تلك الُرجة بعَدَم سَدُها المُمرتِ لِمَيلةٍ الجماعة ذللدَاخِلٍ حرق الصّفُوفٍ ون 
کرٹ حتى يسُدّها فن قروا نحو جذب مقرو لِم بها لصف معه لم حط لها أو نره 
ُرَو ي ر إليه أو براجلةٍ تُفُورٌ أو بامرّأةٍ قد يشتَفِلُ بها أو برَجُل استقبّله برّجهه . وإلا فهو سُثْرةٌ فعْلمَ 
ال صف شثرة لمن حَلْمَه ا إن كَرْبَ منه ولو شرَعَ مع عَدَم السُثرة وفوْضِعَتْ له» وهو في الصلاةٍ 
حرم المُرود بينه وبينها على ما قاله ابن الأستاذ نظرًا إصورتها لا لتقصيره سّنَ له ولغيره الذي ليس في 
الصلاة ولم يجب على خلافِ القياس احترامًا للصّلاة ولال وضعها عَدَمٌ العبَثِ ما أمكنّ تور 
الحُشوع والدفمٌ ولو من الغيرٍ قد يُنافيه (دَفعُ الما بينه وبين سُتْرَيالمُسكوفية للشّروطٍ وقد عى 
بمُروره لكونه كلها (والصحیځ تحريمٌ المُرورٍ) بينه وبين سره (حينِذٍ) أي حين إِذْ سن له الدفعٌ ون 
لم يجد المارٌ سَبيلاً أمَا سن الصلاة لما كر مع تعيين الترتيب الساي فيه للإثباع في الأسطوانة 
والعصا مع حَبَرٍ الحاكم «استَتروا في صلاتكم ولو بسهم» "“ وفي روايةٍ صَحيحةٍ أيضًا «ولو بدِقَةٍ 
: شَعرقه”"' وحَبَرِ أبي داوّد «إذا صَلّى أحدُكم فَلْيَجِمَلْ مام وجهه شیا فن لم يجد فَْيَئصِب عَصًا فان لم 
يكن معه عَضًا فلْيَُط حط ثم لايضُُه ما مرٌ اماق" أي في كمال صلاتّه د مذهبنا آنه لا يُبطِلُ 
الصلاة مُرورُ شيء للأحاديثِ فيه وقاسوا المُصَلَيَ بالخط بالأولى لأنّه أظْهَرُ منه في المُراد ولِذا دم 
عليه كما مر . وُحِدَتْ تلك الشّروطٌ وإلا حرم مُه لأنه لم يركب مُحَرّمًا بل خلافٌ الأولى» وهو 
مراد منْ عَبّرَ بالكراهةٍ ولو في محل السّجودٍ خلاقًا للخوارِزْميٌ بل ولو قَصّرٌ المُصَلّي بما مر لم يُكرّه 
المُرورٌ بين َيه فللحَبّرٍ الصحيح «إذا صَلّى أحدُكم إلى شيءٍ سره من الناس فأرادً أحدٌ أنْ يجتازٌ بين 
به فلَدفّعه فن أبى فلْئِقاتله فإتما هو شيطانٌ»” أي معه شيطانٌ أو هو شيطانٌ الإنس وأفاد قوله لا 
«فإن أتى» أنه يرم الدافع : تحَرّي الأسهلٍ فالأسهّلٍ كالصائِلٍ ولا يدقعه مه بعلي كثير مُتَوالٍِ وإلا بَطلَثْ 
صلائه وعليه يُحملُ قولّهم ولا يحل المشيُ إليه فيه وأا حُرمة المُرورٍ عليه حيئيذٍ فللكَبّرٍ الصحيح 
)١(‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [7/ 14٠4‏ وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ »]6٠١‏ والطبراني في 


(المعجم الكبير) [۷/ ١٠١١]ء‏ وغيرهم من طريق: عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده به نحوه. 
قلت : حديث حسن . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للالباني [رقم/ ۲۷۸۳]. 
)۲( [ضعيف جدًا] أخرجه: وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ ۸٠۸]ء‏ والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) 
[87/13"]» وابن عساكر في (تاريخ دمشق) [50/ ۱۳۷]» وغيرهم من حديث: أبي هريرة که . 
قلتٌُ: حديث ضعيف جدًا. ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]١57١‏ 
)۳( [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ 54 7]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 784]» وابن ماجه في (سئنه) 
[رقم/ »]۹٤۳‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة كله . 
قلتُ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 4 ]1١7‏ 
() [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٤۸۷‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 210٠0‏ وغيرهما 
من حديث : أبي سعيد الخدري به . 


ملإكتاب الظلاة )هة op‏ 


«لو يعلّمُ الما بين يدّي المُصَلْي» أي المُستير بسر يعد بها كما أفادّه الحديثٌ السابق «ماذا عليه من 
الاثم لكان أن قف أربعين حَريمًا أي سنه كما في رواية هحير له من أن ير بين يدڼه» والخبرُ الدال 
على عَدّم الخُرمة ضعيف ويْسَنُ وضع السُثْرة عن يمينه 5 نه أو يساره ولا يستقبلّها بوّجهِه للنهي عنه ومع 
ذلك هي سُتْرةٌ مُحتَرّمةٌ كما هو ظاهرٌ لأ الكراهة لأمرٍ خارج لا ليذاتٍ كونها سُئْرة. 

(ننبية) هل الهبرةُ هنا في حُرمةٍ المُرور المُقََضية للدم باعتقا المُصَلَي أو المارٌ أو هما كل 
مُحَتَمَلٌ إذ قضيَةُ جعلهم هذا من باب النهي عن المُنكر الثاني | د لا ینکر | إلا المُجمَعٌ عليه أو الذي 
اعفد الفاعِل تحريمّه وقولّهم ما مرٌ في ثم لا يضُرُه ما مر أمامّه الأول لأنّ هذا حف ِصونه به عن 
نقص صلاته فليُعتَبَّر اعتِقاكه» وقولّهم لو لم يستير بسر مُععبَرٍ حرم الدفع الثالك» وهو الذي يجه 
لأنّ الذي دَلَّ عليه كلامُهم أن عِلَةُ الدفع مُرَكبةٌ من عَدّم تقصيرٍ المُصَّلّي وحرمة المُرورٍ بدليلٍ أنّ 
المُراهِقٌ لا يُدكَعُ وإ وُجِدَتٍِ السّثْرةٌ المُعتَبرةُ فإذا صر المُصَلَي بان لم توجد سره عير في مذقبه 
لم يدقع المارّ وإنِ اعتَقَدَ حُرمة المُرورٍ كما لو اسر تر بما لم يعتقد المارٌ الحُرمة معها نعّم إِنْ تَبَتَ أن 
مُقَلدَه يئهاه عن إدخاله النقص على صلاة مُقَلّدِ غيره رعايةٌ لاعتقاده دَقَعَهِ حينئِذٍ ولو تعارَضَتٍ السّثْرٌ 
وارب من الما أ الصف الأو ملا ما الذي َم ل تمل وظار قرلهم قم لصت الاو 
في مسجده كك ون كان خارج مسجده المُخقَصٌ بالمُضاعَفةٍ تقديمٌ نحو الصف الأول 

(قُلت يُكرّه) للمُصَّلَي الذَّكَرٍ وغيره ترك شيءٍ من سكن الصلاةٍ وفي عُمومه نظرٌ والذي ينّجه 
تخصيصّه بما ورد فيه نهيّ أو خلافٌ في الوُجوب فإنّهيُِيدُ كراهة التركِ كما صَرٌحوا به في عُسلِ 
الجُمُعة وغيره ثم رأيت أنّ الكراهة لما هي عبارة اهدب فعَدَلَ المُصَدُفُ عنها في شرجه إلى التعبير 
ينغي أن حافظ على كل ما تُب إليه الدال على أن مراد المُهِرّبٍ بالكراهة اصطلاح المُتَقَدَمِين 
وحينئِذٍ فلا إشکال و (الالتفاتُ) في جزءِ من صلاتِه بوّجهه يميئًا أو شمالاً وقيلَ يحرُمُ واختيرٌ للخَبرٍ 
الصحيح «لا يزال الله مُقبلاً على العبدٍ في مُصَلاه؛ أي برّحمتِه ورضاه «ما لم يِلْتَفِتْ فإذا القت أعرّض 
عنه» وصح أنه الاس يتسه الشيْطانٌ من صلاة لعب ولو حول صَدر عن القبلة بَطلَتْ كما لو 
قَصَدّ به اللَعِبّ (لا لِحاجة) فلا يُكرّه كما لا يُكرّه مجر لّمح العيْنٍ مُطلمًا لأله نه ا فعَلَ گلا منهما كما 
صَحّ عنه (ورَعُ بَصَرِه إلى السماء) لِحَبر البُخاريٌ «ما بال أقوام يرفُعونَ أبصارّهم إلى السماءٍ في صلاتهم 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال لَنْتهنَ عن ذلك أو لحطف ابصارهم» ٩‏ وصح «أنّه َة كان يرمَعٌه فلّما 
نر اَل سورة المُؤينين طَاطا رأسّه؛ ومن م كُرِمَتْ أيضًا في مُحطْطٍ أو إليه أو عليه لأه يُخِلُ 
بالحُشوع أيضًا ورّعم عَدّم التأثرِ به حماقةٌ فقد صح آنه يك مع كماله الذي لا يُداتى لَمَا صَلّى في 


)۱( [صحیح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۷۱۷]ء وغيره من حديث : أنس بن مالك اه 


ا لل ف تحفة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ZN RO E DA RL OES SES 
وَحَتٌ شّغْرِه أو تُؤبه وو وده علي فيه يلا ناج والقيامٌ على رجل» والصّلاة حاقئًا أو‎ 


حاو أو بحضّرةٍ طعام يكو ق إليه. 


تحميصةٍ لها أعلامٌ نرّعَها وقال ألهَنني أعلامٌ هذه وفي رواية «كادَث أن تفيئني أعلائها؛ (وكفٌ شعره) 
بحو عَقصِه أو رده تحت عِمامَتِه (أو تُوبه) بحو تشمير ُمُه أو َيل أو شَّدّ وسَطِه أو عرز به أو 
دُخولٍ فيهاء وهو كذلك وإنّْ كان إِنّما فمّله لِشّخْلٍ أو كان يُصَلَي على جنازة للحَبرِ المي عليه «أيرت 
أن سد على سبعة اعم ولا اف تَوبا ولا شعَرا»“ وحكمَتُه مم ذلك من السجود معه أي غالا فلا 
ترد صلاةٌ الجنازة مع كونه هَيْئَةٌ ثنافي الحُشوعَ والتواصضْعٌ ومن نَم كُرِهَ كشفٌ الرأس أو الملكب 
والاضطباع ولو من فوق القميص خلافا لبعضهم لما يأتي في الحجٌ ويْسَنُ لِمَنْ رآه كذلك ولو مُصَلَيا 
1 ر أن يحل حيتُ لا فشنةًء وفي الإحياء لا يرد رداته إذا سَقَطَ أي إلالُِذْرٍ ويِثله اليمامة وتّحوُها 
(ووَضعٌ يده على فيه) لِصِحَةٍ النهي عنه ولِمُنافاته لِهَيْئةٍ الحُشوع وإشارة مفهمة (بلا حاجة) يۇخ من 
ره له هنا أنّ ما في معناه مما بله وبعده ميد بذلك فلا اعتراضٌ عليه وأيضًا فالراجحٌ في القيدٍ 
الوط أنه يُرَجُّحُ للل وإلا كتئاوبٍ سُنَ له وضعُها لِصِحَةٍ الخبر به قال شارځ والظاهِرٌ آله يضَعُ 
اليُسرى لأنه لِتنْحةٍ الأذى وفيه نر بل الظاجِرٌ ما أطلّقوه من آنه لا فرق إِذْ ليس هنا أى حِسَيٍّ إذ 
المدارٌ فيما يفعَل باليمين واليسارٍ عليه وُجودًا وعَدَمًا دونَ المعتويٌ على آنها هنا ليست لِتَنْحيةٍ آذى 
معتّويٌ أيضًا بل هي لِرَدُ الشيْطانِ كما في الخبّر إذا رآها على الفم لا يقر قر به فأ أذى ناه بها وفي 
الحديث «التثاوْبُ في الصلاة والعُطاس والبُصاق والمُخاطٌ من الشيطان»”" قال بعض الحُفَاظٍ 
(نهى اة في الصلاةٍ ومن سبع الع رتب الجيية من اثر SE‏ الأسارع 
وتشبيكها والسدل وتغطية الفم والأذنِ وتغميض العيْنِ والتمّطي) اه. وجزمّه بالنهي عن تعُميض 
المي مع كونه ضعيثًا كما مر دل على تساه في جزيه بقوله نَى إلى آخرِه (والقيامُ على رجل) بان 
يرع الأخرى لأنه كلف يُنافي الحُشوعَ نعم لا يُكره ليخاجوولا الاعتفاد على إعداممامع وضع 
الأخرى على الأرض . . (والصلاةٌ حاقِنًا) بالنَونٍ أي بالبول (أو حاقبًا) بالباء أي بالغائط أو حاذقًا أي 
بالريح للحَبرِ الآني ولأتهيُخِلُ بالخُشوع بل قال جم إن ذْمَبَ به بَطْلَّتْ ويْسَنٌ له تفريعٌ نفسه قبل 
الصلاة ة وان فانّتِ الجماعةٌ وليس له الحُروج من الفرض | إذا طَرَأ له فيه ولا تأخيره إذا ضاق وقتُه إلا 
إن ظَنْ كيه ضر زرا بيخ له التِيمُم فحينقلٍ له حتى الإخراجُ عن الوقتٍ وجَوّرٌ بعضهم قَطعَه مرد 
فوتٍ الخُشوع به وفيه نر والعبرةٌ في كراعة ذلك بو جرد عند ال ري أن لعن به . مالو 
عرض له قبل التحَوُم وعَلِمَ من عاديه آنه يعودُ إليه في الصلاة (أو ب بحضرة) بتثليثِ الحاء (طعام) مأكولٍ 
أو مشروبٍ (يتوقٌ) بِالمُكَناٍ أي يشتاقٌ (إليه) لِحبَرٍ مُسلِمِ «لا صلاة» أي كايلةٌ بخضرة طُعام ولاء وهو 


() لم أقف عليه بهذا السياق» وبعض ألفاظه في الصحيحين وغيرهما. 


م كتاب الصلاة كاه سب ببس 00997 


يُدافِمُه الأخبّعان»”'" أي الول والغائِط وألْحَقّ + جمعٌ التوقانَ اليه في غيبته به في خضوره وقَيِّدَه ابنُ 
ذقيي العير بها إذا قرب خضرره لزيادة انتوق حينئِذٍ وقضِيّةٌ التعبير بالتوّقانٍ أنه لا يأكُلُ إلا ما يكره 
إلا نحو لَيْن يأتي عليه دُفعة كن الذي َوه المُصَكْفُ أله يأك حاجَقه وحديثٌ إن ضع شا 
يكم أبنت لملا یداه قب ْنأ صلا السغرب»* صَريحٌ فيه وحمل على نحو تمَراتِ 
يسيرة و فيه نظَرٌ فإنه بعد الإقامة وأدّى شيء يفوثها حينيلٍ حينئِذٍ (وأن يبصق) في صلاته» وكذا خارِجهاء وهو 
بالصادٍ والزاي والسَينٍ (قَِلَ وجهه) وإ لم يكُنْ منْ هو خارجُها مُستقيلاً كما أطلقّه المُصَّْفٌ (أو عن 
ب يمبنه) ولو في مسجده ا على ما افتضاه إطلاقُهم لکن بَحَتٌ بعضهم اسيثناء» وقد يويد الأولَ أن 
امتثال الأمر > حَيْرٌ من سلوكٍ الأب على قول فالنهيٌ أولى لأنه يُسَدَّدُ فيه دود الأمر كما أرشّدَ إليه 

حديثٌ «إذا ركم بأمر فأنوا منه ما اسطْعكُم وإذا نيكم عن شيء فاجقنيوه»”" وذلك لِصِحَةٍ النهي 
عنهما بل عن يساره أو تحت قَدَعِه اليُسرى أو في تُوبه من جهة يسارهء وهو أولى ولا بُعدٌ في مراعاة 
ملّكِ اليمين دود ملّكِ اليسارٍ إظهارًا لِسَّرَفٍ الأول وقضيّةُ هُ كلايهم أنّ الطائفٌ يُراعي ملك اليمين دون 
الكعبة» وهو مُحكملء نمم إن مئه أذ يائ راه ويصُقَ لا إلى اليمين ولا إلى اليسارٍ فهو 

الأولى» وكذا في مسجده ي ولو كان على يساره فقط إِنْسانٌ بَصَقِّ عن يميد يمينه إذا لم يُمكنه ما ذْكرَ 
كما هو ظاهِرٌ سَواءٌ منْ بالمسجدٍ وغيرٌه لأنّ البُصاق نما يحرم فيه إن بي جرمُه لا إن استهلك في 
نحو ماءِ مضمّضةٍ وأصاب جزءًا من أجزائه دون هَوائِهِ سَواءٌ منْ به وخارِجه إذ الملْحَظ التقديرُء وهو 
مني فيه كالفصدٍ في إناءِ أو على قُمامةٍ ولو غير حاجة كما اقتّضاه إطلافُهم وزَّعمُ حُرميِه في عَوائِه 
إن لم يصب شينًا من أجزائه وأنّ الفصد مقي بالحاجة إليه فيه بعيدٌ غير مَُوّلٍ عليه ويجبٌ إخراجُ 
نجس منه فورًا عَيْنَا على من عَلِمَ ب به ون لم َد به واضعَه ون ارد لإزاليه من يقومٌ بها بمَعلومٍ كما 
اقتّضاه إطلاقهم ودونٌ راب لم يدل في وقفه قل ودود حُصره أي لكنْ يحرم عليها من هة 
تقذيرها كما هو ظاهِرٌ وإذا حرّمٌ فيه ثم دنه انقَطْعَتِ الحُرمةٌ من حينئِذٍ ومن نَم أطلّقٌ المُصَنفٌ وذيره 
وُجوبٌ الإنكارٍ على فاعِله فيه وعلى من دَلَكها بأسقَلٍ نعله المُتَتَجْسِ أو القذر إن حَشيّ تنجيسٌ 
المسجدٍ أو تقذيرّه وفي ي الرياض المُرادِ دَفئُها في ثُرابه أو رمله بخلافي المُبَلّطِ لها فيه ليس بدفنٍ 
بل زيادةٌ في التقذير وبَحَتَ بعضّهم جوارٌ الدلكِ إذا لم يبقَ له أ ر الت والمُرادُ أن ذلك يقطعٌ الحرمة 

من حَينئِذء (ووَضع يده على خاصر رَته) غير حاجةٍ للتّهي الصحيح عن الاختِصارٍ وأضحٌ تفاسيره ما 


دلق [صحيح] آخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / »]٥٦۰‏ وغيره من حديث : عائشة وها : 

)۲( [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٦٤۲‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/559], وغيرهما 
من حديث : ابن عمر تله : 

)۳( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / 54868]» وغيره من حديث: أبي هريرة لكيه 


م تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


ل١‏ ماع 1 5 5 5 وم 
وَالمُبالّعْةٌ في حَفْض الرأس في رُكوعه. والصَّلاةٌ في الحمّام؛ والطريق» والمزبلة 


والكنيسةء وعَطن الإبلٍ 


ذُكَرَ وله آنه عل الفا أو المُتكَبّرين لما صح آنه راحةٌ أل النار أو الشيْطانٍ لما في شرح مُسلم 
«أنْ إبليس هَبَط من الجنةٍ كذلك» ولا فرق فيه بين الرجُلٍ والمرأةٍ والخُثثى وذَّكَرَ الرجُلَ في الخبَرٍ 
للغالب (والمُبالَفةُ في فض الرأس) عن الظهرٍ في رُكوعِه وكذا حَفضٌه عن أكمَلٍ الرُكوع وإنْ يبالِغْ 
كما َل عليه كلامُ الشافعيٌ والأصحاب والخبّدُ الصحیح (کان كل إذا ركُمَ لم يشخص رأسّه) 27 - 
أي لم يرقعه- ولم يُصَوّبه؛ أي يخفضه (و) يكرّه تنزيهًا أيضًا (الصلاةٌ ة في الحمّام) الجديدٍ وغيره ولو 
بمَسلَّخه لبر الصحيح «الأرض كُلّها مسجد إلا المقبرة والحمَامً؛ ولأنه محل الشياطين لكشفِ 
العوراتٍ به ويه كَل محل معصية أو ضَبٍ كارض مود أو مُحَسّرٍ فيما يظْهَرُ (والطريق) في صحراء 
او نيان وق مُرور الناس به كالمطاف لاله عله ومن كم كان استقباله كالوقوف به والتعلیل كل 
النجاسة فيه مردودٌ بأنّ المُقتَضيّ للكراهة 0 . (والمزبلة) أي محَلٌ الزّبلٍِ ومثلّه كَل نجاسةٍ 
مييق مك لله برشي طاًا عليها يُحاذيه ومر كراهةًمُحاذلتها (والكنيسة) وهي بقح الكاف معي اليهود 
وقيلَ النصارى والبيعة وهي بكس الباء عبد النصارى وقيلَ اليهود ونحوهِما من أماكنٍ الكُفرٍ لأنها 
مأوى الشياطينٍ ويحرُمٌ دُخولّها على منْ متعوه» وكذا إن كان فيها صورة مُعَطّمَةٌ كما سيأتي (وعَطَنِ 
الإبل) ولو طاهِرّاء وهو ما تى إليه إ إذا شرِبّتُ لِيَشْرَبٌ غيرّها فإذا اجِتَمَعَتْ سيقت منه للمَرعَى 
لبر الصحيح اصَلّوا في مرابض الغكم» أي مراققيها والمْراكُ جميع محالها دولا لوا في إعطان 
الإبلٍ فإنها حُلِقَّت من الشياطين»”"' وفي رواد بة ها جن حلقث»" وبه عُلِمَ أن الفرق أنّ الال حرق 
من الشياطين بل في حديث أن على سَنام كُلَّ واحِدٍ منها شيطائَيْن ن“ والصلاةٌ تُكرّه في مأوى 
الشياطين» والخمُ بَرَكةٌ لحَبَرِ أبي داوٌد والبيْهَقيّ «أنها من دَوابٌ الجتده "2 وأيضًا فالإبل من انها أن 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم /448]» وغيره من حديث : عائشة كا‎ )١( 
وابن ماجه في (سننه) 0 وابن حبان في‎ »]۸٥ /٤[ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده)‎ )۲( 
ر ار 2 وغيرهم من حديث : : عبد الله بن المغفل كه‎ 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للالباني ترقم/ 1۷۹ 
(۳) [ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [0/ »]٠١‏ وغيره من حديث: عبد الله بن مغفل المزني تله . 

قلٹ : حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف الجامع) للالباني [رقم/ .]١9‏ 
() [حسن] أخرجه : أحمد في (مسنده) [7/ 1445» والدارمي في (سننه) [رقم/ 77177 7]» والطبراني في (المعجم 
الأوسط) [رقم/ ١۱۹]ء‏ وغيرهم من حديث : أبي حمزة ته به نحوه. 

قلت : حديث حسن . ينظر : (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]7١١14‏ 
(5) [ضعيف] أخرجه : الطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/ .]٥۳٤١‏ والبيهقي في (السئن الكبرى) [؟/ 
٠۰‏ ) من حديث : أبي هريرة قله 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ضعيف] . 


م كتاب‌الصلاةه م 
ل غ٠‏ 8 س 0ء ر 
والمقبرةٍ الطاهرة» والله أغلم. 


يشئَدٌ ِفارُها فرش الحُشْوعَ وعليهما فالأوجّه ما قاله جمعٌ ولت له رِوايةٌ لكنْ في سندها مجهولٌ 
إا تدر البقر قان لكن نط فيه الزركشن رال لا دراه في طن الإيل الطاهر حال فاه 
وججميعٌ مباركها ليلا أو نهارًا كالعطنٍ کته شد لان يفارَها فيه أكثرُ ومتى كان بمَحَلٌ الحيّوان نجاس 
فلا فرق بين الإيل وغيرها لَكِنّ الكراهةً فيها حينئذٍ لين وفي غيرها لِعِلَةٍ واحِدةٍ (والمقبّرة) بَثليثِ 
الباء (الطاهرة) لغير الأنبياءِ صَلَّى الله عليهم وسَلّمَ بان لم يتمق نبشّها أو تحَمَّقَ ورش عليها حائِلٌ. 
(والله أعلم) للحبرِ السابتي مع حَبَرِ مُسلِمٍ «لا تأخذوا القُبور مساجده ”"“ أي أنهاكم عن ذلك وصح حبر 
الا نجلسوا على القُبورٍ ولا نُصَلَوا إليهاة”" وعِلَُه مُحاذائه للتجاسةٍ سوا ما تحمّه أو مامه أو بجازبه 
نص عليه في الأ ومن لم لم تفترق الكراه بين المثبوشة بحاي وغيرها ولا بين المقيرة القديمة 
والجديدة بان دُفِنَ فيها أوّلُ مّتٍِ بل لو دُفِنَ ميت بمَسجِدٍ كان كذلك وت: تنتفي الكراهةٌ حيثٌ لا مُحاذاةً 
وإنْ كان فيها لِبْعدٍِ الموتى عنه عرفا أمّا مقبرةٌ الأنبياء فلا تكرّه الصلاة فيها لأنّهم أحياءٌ في قُبورهم 
BE‏ رُم الصلاةٌ إليها لا يُنافي ذلك خلاًا لِمَنْ 

عَمه لاله د .ا لعا تاها اد ا ا ی 
ا وهذا الثاني مُنْتَففِ عن 
الأنبياء والأوّلُ يقتّضي الحُرمةً فيهم بالقيْدٍ الذي ذكرناه لأنّه يُوَدي إلى الشَّرِكِ و 9 ه أيضًا على ظَهرٍ 
الكعبةٍ لأه حلاف الأب وفي الوادي الذي نام فيه يك عن صلاة الصّبح لِه على أنّ فيه شيطانًا 
دون غيره من الأودية ومَحَلُ الكراهة في الكل مالم يُعارضها شي خُروج وقتٍء وكذا فواتٌ 
جماعة على الأوجّه وإنّما لم تقتّضٍ الفساد عندنا بخلافِ كراهة الزمانٍ لأنّ تعَلْقَ الصلاة بالأرقاتِ 
اشد لأ الشارع جعَلّ لها أوقانًا مخصوصة لا تصِح في غيرها فكان الخلَلُ فيها أعظّمَ بخلافي 
الأمكنة : تصِحٌ في كُلّها ولو ممْصويًا لأ النهيّ فيها كالحرير لأمرٍ خارج يمك عن العبادة فلم يقَض 
فسادها. 

باب في بيان سَيّب سُجودٍ السهو وأحكامه 

(سْجِودُ السهو) الآني (سُئَةٌ) مُتَأكُدةٌ ولو في النافلةٍ ما عدا صلاءً الجنازة كذا قالوه وظاهِرٌه أنّ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / »]٥۳۲‏ وغيره من حديث : جندب بن عبد الله ليه . 
(۲) [صحيح] أخرجه: : مسلم في (صحيحه) [رقم / »]٩۷۲‏ وغيره من حديث : جندب بن عبد الله تله . 


ما للست للا تحفة الحتاجبشرحالمتهاج6» 


3 ر 
عند زك مأمور به» أو فِعْلٍ مَنْهِئْ عنه فالأولُ إِنْ كان ركنا وج بحب تداژکه» وقد يموع 


الشجودٌ كزيادة عَصَلَتٌ بتداثئك 4 رُكنٍ كما سبق فى الشرتب ربعا هر فيرف 
فياه وَالتْشَهّدُ الأول» أو وده 


سجدة الثّلاوةٍ والشّكر كالنافلةٍ فن قُلْتَ كيف بُ يجب الشيْءٌ بأكثر منه كُلْتُ إن أَريدَ به أنّه جايرٌ للمَْروكِ 
أو المفعولٍ بمَعتى آنه نائِبٌ حتى يصيرٌ الال كالمفعولٍ والثاني كالعدّم فهو قد يكونٌ أكثرٌ كسهو 
لرك كلمة من القّنوتٍ أو زيادةٍ سَجدةٍ أو جأسة أو آنه جابرٌ فس الصلاةٍ ة أي دافِعٌ تقصِها وهو لا 
يكونٌ | إلا آقلّ منها فمَمنوعٌ إذ الجايرُ لا يْحَصِرٌ في ذلك آلا ترى أن المُجامِعٌ في يوم من رمَضادً إذا 
يقر على الع يصوم م شَهِرَيْنٍ وهما أكثرٌ من المجبور سّواءٌ أجَعَلْناه الوم أو الشهر لا يقال الصومٌ 
دل عن الوثتي؛ لأنّ هذا رأيّ» والأصح أن كلا من حَصَتّي الكمّارةٍ الأخيرئيْن مُستَقِلٌ لا بَدَلُ عَمَا 
قبله وذلك للأحاديث الآنية ولم يجب؛ لأنّه لم يب عن واب بخلافي جُبرانِ الحجٌ وإِنّما يْسَنُ 
ا ا و ا A‏ 
فيها ولو احتمالاً فلا يردُ عليه خلاقا ِمَنْ رَعَمَه ما لو َك أصَلّى ثلانًا أ م أربعًا فال سُجودّه بمَرضٍ 
عتم لزید ركه الك امامو به وپتر ها لفعله المت نه فيها فهر لم يخرج عنهما فلار 
وهو المأمورٌ به المثروكُ من حت هو (إنْ كان رُكنا وجب تداركه) ولا يُمْني عنه سُجودٌ السهو لِتَرَقْفٍ 
وجودِ الماهيّةِ عليه (وقد دُ یشرع الشجوة) للسّهوٍ مع تدادكه (كزيادة) لکا (حصَلَت تدر رُكنٍ كما 
تبن يان بلك الزيادة لي ) آخر يسيك (الترنبي) وقد لا شرع كنا | إذا كان المثروكٌ السلا فإذا ذكَره 
أو شك فيه ولم أت بمُبطِلٍ أتى به» وإنْ طال الفصلٌ ولا ا و أو النيّة أو 
رُم فإذا ذَكَرَه استَائفٌ الصلاةٌ وكذا إن شك فيه بره قل قوله كزيادة لخ غيرُ اج إليه؛ . 
له سكو م قله دمل مقي عت وجيب باد ار بلحل عن ملب من عا الم وهل 
الزّيادةٌ من أفعالها لكنْ لم يُتَد بها لِعَدَم الترتيب اهء وفيه نظَرٌ لما مر من شمول كلامه لِمَسألةٍ الشك 
فالوجه أنه إِنّما ذَكَرّه إيضاحًا (أو) كان المثروكٌ (بعضًا مر اَل صف الصلاة وجه تسمييه بذلك (وهو 
القُنوتُ) السابقُ في الصّبح أو وِنْرِ صف رمّضانٌ الثاني دود قُنوتٍ النازلة أو كلِمةٌ منه ومَحَلٌ عَدَم 
عدن کلماته إذا لم يشرّع فيه . وفارقَ بَدّله باه لا حدٌ له (أو قيامه) بان لم يُحسِئْه فإنّه يُسَنّ له القيامً 
بقدره زيادة على ذكر الاعتدال فإذا ا ا ا 
وهو ذكرٌ الاعتدالٍ فكيف يسحدٌ لِتَركهء ولو اقتّدى شافعيّ , 104 بحَئفيٌ في الصّبح وأمكئه أن يأتيّ 
ويلْحَقّه في السجدة الأول فل إلا فلا وعلى ل يس لهو على المقول لمعك عد سلا 
إمامه ؛ لاه رکه له لَحِقّه سَهرّه في اعتقاده . بخلافه في نحو سُنْةٍ الصّبح إِذْ لا نوت يتَوّجّه على 
الإمام في اعيِقادٍ المأموم فلم يحصّلْ منه ما يرل مئزلةَ السهو (أو التشَهْدَ الأول) أي الواجبٌ منه في 
التشَهّدٍ الأخير أو بعضّه (أو قُعوده) بان لم يُحسِنْه نظيرٌ ما مرّ في القُنوتِ وقياسٌ ما مرّ فيه من اشتراطٍ 


مل كتات الصلاة ااه ببسب م 
سس ميبحيييييحيييييحييببيييب حي 


ل 5 1 5906 i o£‏ ٍ- واد .#2 م 
وكذا الصلاة على الي ككل نيه في الأظهر سج وقيل: إن تركه عَمذا فلا. 


قَلْتُ: وكذا الصّلاةٌ على الال حَيِتٌ حت ستتاهاء واللّه أغلم: ولا جير سائ الشئّن. 


والقاني: إِنْ لم يطل عَمده كالاليفاتٍ والخطوتين لم يشجذ لسهره وإلا سَجَدَ 
م 


کر شراط ذلك هنا أيضًا فيَسيدُ إذا أنى بصلاةٍ التسبيح أو رابة الظهرٍ آربعًا و ترك التَسَّهّدَ 
الأوّلَ إِنْ قُلْنا بتدبه حينْذٍ دود ما إذا صَلَّى أربعًا نفلاً مُطَلَقًا بقَصد أن يتَشَهُدَ تسَهُدَيْن فاقتَصَرَ على 
الأخير ولو سَّهِوًا على الأوجّة . (وكذا الصلاءٌ على النبئ يك فيه) أي القّنوتٍ أو التشَهدٍ الأول وقَصدُ 
جوع على الثاني وزع فرق ب غير حكن لأ العطفٌ بأو فإفرادٌه لذلك لا لاختصاصه 
التشَّهّدٍ ووُجوبها في التشَهدِ في الجُملةٍ لا يصلّحُ ماعا لإلحاقها من انوت بها من التََّهّدٍ؛ لأن 
المَُئّضيّ للسجود ليس هو الؤجوبَ في الجُماة لِقُصوره ولل يرم عليه إخراج القنوتٍ من أصله بل 
كود المبْروكِ من الشّعارٍ الظاهرة المخصوصة بِمَحَلَّ منها استقلالاً لا تبعًا كما يأتي وهما مُسبَويانِ 
في ذلك (في الأظهر) ويْضَمْ لذلك القيامٌ لها في الأول والقُعودُ لها في الثاني | إذا لم حسنها فالأبعاض 
المذكورةٌ والآتيةٌ اثناء عونل أربعةً عَشَّرَ إن فنا بئدب الصلاةٍ على الأصحاب في القُّنوتٍ (سَجَدَ) 
لباعا في ترك الحشَهدِ الأول وقياسًا في الباقي وهو ظأهِرٌ | إلا في القُنوتٍ وتوابعه فوّجهّه أنه ِكرٌ لم 
يُشرّع خارجَ الصلاة بل فيها مُسَقِلاً بمَحَلَّ منها غير مُقَدَمةِ ولا تابع لغيه َرَج نحو دُعاءِ الافيتاج 
والسَورةٍ وتكبيراتٍ العيدٍ والتسبيحاتِ والأدعية ولو نحو : سَجَدَ لَك وجهي لِتدبه في سُجودٍ التّلاوةٍ 
والشّكر أيضًا وهما ليسا من الصلاةٍ. (وقيلَ إنْ ترَك) بعضًا من هذه الأبعاض تركًا (عَمدًا فلا) يسجَُدُ 
تقصبره بويت الست على نيه ورّوه با حل العم أكثرُ فكان إلى الجبر حرج كالقثلٍ العم 
بالنسبةٍ إلى الكمَّارة (قُلْتُ وكذا الصلاةٌ على الآلِ حي سنتاها والله أعلم) وذلك في القّنوتٍ ومثلها 
قياها وفي التشّهّدِ الأخيرٍ ومثلّها ُعودها وصورةٌ السُجود لها إن تين قبل ااه وبعد شلام إماية أو 
بعد سلایه وقبل طول الفصل تر إمايه لها فاندكَعَ اسيشكاله بأنه إن عَلِمَ تركها گھا قبل سَلامِه اتی بها أو 
بعدّه فاك محَلٌ السّجودِء (ولا تُجِبَرُ سائِرُ السّئنِ) أي باقيها بالسّجِودٍ على الأصل لأنها ليسث في 
معتى الواردٍ فان سد يشيء منها بَطَلَثْ صلائه إلا أنْ يسهو أو يُعذَّرَ بجَهلِهِ واستُشكِلّ بان الجاهِلّ لا 
يعرف مشروعيةٌ جود السهو ومَنْ عرقه عرف مله أي يقضيه ور بكم هذا للام ؛ لان الجاهل 
قد يسمَعُ مشروعية جود السهو قُييْلَ السلام لا غير فيظن مومه ِكل سن سا واو مکل ا و 
لته الذي نحن فيه وإلا لم يبقّ للإشكالٍ وج أصلاً ثم رأيثٌ شارحًا فهمّه على ظاهره وأجابَ عنه 
بما لايُلائي ما نحنُ فيه إذِ الكلامُ ليس في سُجوده في غير مله وهو فيل السلام بل في سشجوده في 
محَلّه لكنْ لِتَحوٍ تسبيح الرُكوع فتَعيّنَ ما ذَكرّه (والثاني) أي عل المهيّ عنه من حيتُ هو (إن لم 
بطل عَمده) الصلاةً (كالاليفات والحُطوتنِ لم پسجد لِسَهوه) ولا مده غالبا ما يأتي من المُسَِياتٍ 
(وإلا) بان أبطلَ عَمدُه كركعةٍ زائدة (سَجَدَ) لِسَهِرِه «لأته بك صَلَّى الظهرَ حمسا و سَجَدَّ للسّهو) ممق 


ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج)إ 


vq‏ ° ع ف به ِ‫ 5 df‏ 9 ع ° 5 ا ان ان شما 
إوا لع تال يره كنيز في الاصة» وتطويل الزن التصير بعل ععدم في ااج 


م فَعِسْجدٌ لِسَهْرِه فالاغتدال و قصيك وكذا الجلوس بين الشجدتين ن في الْأْصَحٌ) 


عليه هذا (إن لم تبط الصلاءٌ (بسَهوه) فإ بَطلَتْ بسَهِرِه (ككلام كثير) فإنه يلها (في الأصح) كما 
مر لم يسججد؛ لأنّه ليس في صلاةٍ ففي الأصحٌ راجمٌ للمثالٍ لا للْحُكم . واستثنيّ من هذه القاعِدةٍ ما 
لو حول لفل ده عن صو مقصده سَهوًا ثم عاد فوا فإلّه لا يسجد لسَهِوِه على المُععَمَدِ مع أن 
عَمدّه مُبطِلٌ ويُفَرّقُ بينه وبين سُجوده لِجُموحها وعَودها فورًا بأنّه هنا مُقَصّرٌ برُكوبه الجموع ايعدم 
ضبلها بخلافي الناسي فحُقْفَ عنه لِمَشَقَةٍالسمّرِ» وإ فصر وما لو سَها بكر السلام فإله لا يسمه 
هوه مع إبطالٍ تعَمّدِه ورد بأنّه إنْ ترگه وثَعَلَ مُنافيًا فهو المُبطِلُ وإلا فهو سُكوتٌ وهو غير مُبطلٍ» 
وإ طالّ وما لو سّها بعد سُجود السهو فسَجَدٌ للسَّهِوٍ ساهيًا فإنّه لا يسجدٌ لهذا السّجِودٍ مع إبطا 
عَمدِه (وتطويلٌ الرُكن القصير) بأنْ يزيد على قدرٍ ذكر الاعتّدالٍ المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبةٍ 
للوَسَطٍ المُعَدِلٍ لا حال المُصَّلَّي فيما يظْهَرٌ قدرٌ الفاتحةٍ ذاكرًا كان أو ساكمًا وعلى قدر ذكر الجلوس 
SS‏ 
SS‏ 
التطويلٌ في حف بتتقدير كوه مدا على الأول وبالنظر لِما يُشرَ له لآ من الأكر على لاني وهو 
الأقِرّت لكلايهم (يبطل عَمِدُه) الصلاءً (في الأصح) لأنه م مَغَيرٌ لمَوضوعه | ِذُ هو غيرٌ مقصود في نفسه 
وإنما شرع للفّصلٍ أي بين المَُدْمةٍ والرُكوع أو شبهها وهو الشّجودٌ الثاني ل يما مر آله شر لَمَا َمل له 
من القرب بالسّجودٍ الأول ذبين المقصود بالذَاتِ وهو الشّجوةُ الأرل فيهما وحَرّجَ بقولي المشروع 
فيه | إل تطويلّه بقدر القُنوتِ في مله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكُسوفٍ فلا و واي 
جوا تطويلهما لِصِحَةٍ الأحاديث فيه ومن تم كان الأكثرو عليه وصّححَه في التحقيق في موضع 
وقد يُتَمَحَلُ للمُعتَمَدِ بآنها وقائِمُ عليه مُحثَمَلة (فِيسجُدُ لِسَهوه) وإنْ فنا لا بطل عَمده لِتَركه التَحَمْظٌ 
المأمورٌ به على التأكيدٍ» (فالاعتدال قَصِيرٌ) لما مر أنه للمّصلٍ بدليل نه لم يجب فيه ذكرٌ مع آنه عادي 
وهن ع لجا كان الام رجلوس الت داشر عافن وجب لهما زكر ضرا لهما عر الماذة يلاف 
نحو الرُكوع ووُجوب الطُمَأنينٍ فيه ليَحصّلٌ الحُشوعٌ والسكينة المطلوبانٍ في الصلاة و (وكذا الجُلوسٌ 
بين السجدَئَينٍ في الأصح) لما در في الاعتدالٍ حرفا برف بل هو أولى ؛ لأ ذكرّه أقصّر فإِنْ قلت 
حا ا اس الخلا بهذا كلك لذ بسك لوس دل و نفسه يُشيهُه وهو جُلوس التشّهّدٍ أو 
الاستراحةٍ بناء على أنه طُويلٌ فأمكنَ قياسٌه عليه والاعتّدالٌ ليس بعدّه طويلٌ يُشبِهُه ؛ هذا وظاهِرٌ ما مرٌ 
عن الأكثرين أن الخلاف فيهما فيُنافي المْنَ مع كونه على طبتي عِبارة المجموع إلا أن يُجابَ أن 
جرياته فيهما لا يقتّضي آنه في الجُلوس أقوى فذاك من حيتٌ أصل جرّيانِه فِيَعُمُهماء وهذا من حيثٌ 
قوءٌ الخلافٍ وهو مُحْتَصٌ بالثاني ووّجهّه ما تقَرَرَ أن بُعدَه طُويلٌ يُشيهُه بخلاف الاعتدالٍ ولا يُنافي ما 
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ل 
ولو تقل ذكنًا قولهًا كفاتِحةٍ : في ژكوع أو شد لم َل بعمده في الأصح ويَسجدُ إسهوه ‏ 
في الأَصَح» وعلى هذا شف شتتی هذه الصّورةٌ من قولنا: ما لا يطل عَمدُه لا شجود لِسَهْوِهِ 


ولو سي اله الأول مذَكرَه بعد التيصايه لم يذ هه فإ عاء عالِمما ب بكخريمه بَطلَت» أو 
ناسيًا فلا ويَسْحَدُ لِلِسَهْوء أو جاهلاً 
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تقَرّرَ من أنهما غير مقصودَيْنِ فلا يُطَوَّلانٍِ ما وق في عباراتٍ آنهما مقصودانٍ؛ لان معناه أنه لا بُ 
من جود صورَتِهِما مع عَدَم الصارِفٍ لهما كما مر. (ولو نقَلَ رُكنًا قولها) لا يُبطِلٌ فر فر رج السلام 
عليكم وتكبيرٌ التَحَرّم . بان كبر يقصِدُه وحينئذٍ لا نر فيه خلانًا للإستويّ (كفاتحةٍ في رُكوع أو) 
جلوس ب (نشَهُدٍ) آخر أو أوّلَ وتقييدُ شارح بِالآخِرٍ ليس في محَلّه وكتَشَهُدٍ في قيام أو سجِودٍ (لم بطل 
مده في الأصح) لأنه غير مُخْلّ بصورتها بخلاف الفعليّ (ويسجد هوه في الأصح) لِتَركه الح 
نظيرٌ ما مر وذا العُمدةٌ كما في المجموع وتَقلُ بعضه ككلّه إلا إذا اقَتّصّرٌ على لفظ السلام فإنّه من 
أسماءِ الله تعالى ما لم يدو معه آله بعص سَلام لحلل أو الخُروج من الصلاة سَهرًا لكنْ هذا من 
القاعدة؛ لأنْ عَمدَّه مُبطل حينئذٍ حينئذٍ (وعلى هذا) الاصحٌ (نُستتى 4 هذه الصّورةٌ من قولنا) السابقٍ (ما لا 
بطل عَمِدُه لا سُجود لِسَهِوه واس سمّدني معها) أيضًا ما لو أتى بالقُنوتِ أو بِكَلِمةٍ منه بيه قبل الرُكوع أو 
بعدّه في الوثْرٍ في الرُكوع أو بعدّه ‏ في الور في غير صف رمَضادً الثاني فاه سد وما لو قرا غير 
قا ني خر یا بلا له لل مهفي جاه وات لو صلی على اد یر 
التشَهدِ لم يستجد؛ لأ العو محَلّها في الجُملة وما لو نقَلَ كا مُختصًا بحل لغيره ب: بئيّةِ أنه ذلك 
ع نسو د بنيّة أنه ؤكرُ التسَّهّدٍ الأخير لكين 
عليه يُحملٌ كلام د شيخنا في فتاويه وغيرها ومن ¿ اعمَرَضّه بأنه مبنئنٌ على ضعيفي أنّ الصلاةً على الال 
كن في الأخيرة فد ابد ما تقل المندوب كذلك بشرطه وما لو فرقهم في الخو أريم 
فرق وصَلَى بكل فرقة رکعة أو فِركَتيْنِ وصَلّى بواجدةٍ ثلانًا فاته يسجَدٌ لِمُحْالَمَيِهِ بالانتظارٍ في غير 
مله الوارد فيه ور فيها آله يستجدُلِعَمدِ ذلك أيضًا ورد بان هذه الصَوَرَ ا ا د اا 
كصورة المثن وليس منها زيادةٌ القاصِر أو مُصَلَّ نفلا مُطلَمًا من غير ية سَهوًا لأنَّ عَمدٌ ذلك مُبطِلٌ فهو 
من القاعِدة. (ولو نسي) الإمامُ أو المُنْمَرِدُ (التشَهُدَ الأوْلَ) وحدّه أو مع قُعوده (فدّكره بعد انتصابه) أي 
وُصوله لحد يُحِزِئٌ في القيام (لم يعد له) أي يحرٌ ( عليه العو الأتجاديت SES E‏ 
علي فلا يقطعه لست . (فإنْ عادً) عايدًا (عالِمًا بتحريمه بَطُلَثْ) صلائه إزيادته قُعودًا بلا عُذْرٍ وهو مُعَيْرٌ 
ية الصلاةٍ بخلافٍ قطع القوليّ لفل كالفاتحةٍ رار ااا ف خر كوم قم لا عر 
(أو) عاد له (ناسها) آله في صلاة أو ځُرمة وده يرق بينه وبين ما مرّ من إبطَالٍ الكلام إذا نسي 
تحريمّه بأنّ ذاك أشهّرُ فسان حُرمَيِه نادرٌ فأبطلَ كالإكراه عليه ولا كذلك هذا (قلا) تبطل َف القلّم 
عنه نعم يأْرّمُّه القيام فورًا عند التذّكّر (ويسجُدٌ للسّهو) لإبطالٍ تعَمّدِ ذلك (أو) عاد له (جاهلا) تحريمه 


.هلل طط تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


ل 
نَكذا في الأْصَحٌ وللمأموم العؤدٌ لِمُتابعة إمامه في الأصحٌ. 


ر قُلت: الأصَحٌ وُجويه واللّه أغلم» 


إن كان مُحالِطالّنا؛ لأ هذا يا يخفى على العوامٌ (فكذا) لا تبط صلائه (في الأصخ) لما ذَكرَ 
ْمُه لقيامٌ فورًا عند تلم ويسحّمدُ لهو وفيما إذا ره الإمام ولم يجس للاستراحة لا يجو 
للعَاموم التحَلْتُ له ولا لبعضه بل ولا الجلوسُ من غير تشَهّدِ؛ لأنّ المدارٌ على حش المخْالَفَةٍ من 
غير عُذْرٍ وهي موجودةٌ فيما َر وإ بَطَلَثْ صلائه إن عَلِمَ وتعمّد ما لم يو مُارَكتَه وهو راق بعُذْرٍ 
فيكونٌ أولى فن جلّسّ لها جار له التَحَلّفٌ ؛ لأنّ الضارّ إِنّما هو | إحداتٌ جُلوس لم يفعَلّه الإمامُ على 
ما يأني قُبَيْلَ فصل المُتابعة . 

(تنبية) ظاهِرٌ كلايهم هنا آله حيثُ لم يجس الإمامٌ للاستراحة ابعل جُلوس المأموم» وإث كل 
وفيه نر وقولهم لا يضر تلف المأموم بقدر جلْسةٍ الاستراحة؛ لأنه ليس فيه محش مُخالَفةٍ يقتتضي 
أنه لا يضر جلوسٌه هنا بقدرهاء وإِنْ أتى فيه ببعض التشَّهدٍ لِعَدَ فُحش المُخالفة ولو انتَصَبَ معه 
فعادله لم يعٌد؛ لآ إنا تعمد فمبلاته باط أو ساو أو اهل وهو لا ترز مواففته بل رک قَائِمًا 
حملا لوده على السهر أو ينوي مُمارَقتَ وهو الأولى وگذا لو قا من جُلوسه بين السجدَئَينِ فَيَْتَظِرُه 
في سُجوده آو فاه ولا یجو له متابعه» ولو َعَدَفانمصَبٌ إمامه ثم عا َم المأموم القيام فورًا؛ 
لأنّه نوجه جه عليه بانتصاب إمايه وفراقه هنا أولى أيضًا لِؤُقوع الخلافٍ القوي في جواز الانتظارٍ كما 
يُعلّمُ ما يأتي فيما لو قامَ إمامّه لِخَامِسةٍ . 

(وللمأموم) إذا انتَصَبٌ وحدّه سَهوًا (العودٌ لِمُتابعةٍ إمابه في الأصح) لِعُذْرِهِ (قُلْتُ الأصح وجوه 
و زر حوب ا ا ا قلا ,ركه الخرة بن صن لد كما رقع مكلا تبن 
إمامه ؛ لان له صدا صَحيححا بانتقاِه من واجب لِوثله فاعمُدٌ عله و خير بينهما بخلاف الساهي فكأنّه 
لم يفل شيا وإلما تير من ركع مكلا قبل إمامه سَهًا عدم فُحشٍ المُحلَفةٍ فيه بخلافه هنا كذا قالوه 
ويرد عليه ما لو سَجََدٌ وإمامه في الاعتدال أو قام وإمامّه في السجود فإ جريا ذلك في كَل منهما 
الذي رَعَمّهِ شارِحٌ مُشكِلٌ | إذ الْمُخْالّفةٌ هنا أفحش منها في التشَّهّدٍ فالذي ينّجه تخصيص ذلك بركوعه 
قبله وهو قائِمٌ بسُجوده قبله وهو جالِسٌ وأنّ تينك الصَورَتينٍ ¿ يأتي فيهما ما مرّ في التشَّهدٍ كما اقتّضاه 
فرقهم المذكورٌ ثم رأيتُ شار حا استشكلّ ذلك أيضًا ثم فرّقٌ بطول الانتظار اما هنا | إلى فراغ التشّهَدٍ 
بخلافه ثَمّ ڈ ثم أبطله بما لو سَجَدَ قبله وهو في القُنوتٍ وبه يتّجه ما كته وگن وجة عَدَم ندبهم العود 
للاي كم إنّعَدَمَ الفْحشٍ لما أسقّط عنه الوجوب أسقّط عنه أصل الطلّب لِعُذْرِهِ ولو لم يعلم 
الساهي حتى قامَ إماه لم يعد قال البعُويّ ولم يُحسّب ما قَرَأه قبل قيايه كما لو ظَنْ مسبوق سَلامَه 
فقا یما عليه فاله يلخو كل ما فمّله قبل سَلاِه وقوه في غيرٍ محَلّه مع مُقارَ نةٍَطع القدوة له فكان 
أفحش من مُبجَرّدِ القيام في مسألا ويفَرَقُ بين ُسبانٍ قيام الساهي إذا اق الإمامٌ فيه وعَدَم حُسبانِ 


ِراءِه بان القيامَ لم يمع في غير محل من كل وجو ِد لو تعَمُدَه جار فلم يلع من أصلِه بل توَقّفَ 
عل 15 ا اق لود رن لا درط لات لي 
للقارئ وقد تقرّرَ أنّ قيامّه لا يُحسَبُ له إلا بعد موائقةٍ الإمام فيه ويما تفرد يُعلَمْ أن منْ سَجَدَ هوا أو 
جهلاً وإمامُه في القّنوتٍ لا يعد له بما فعله ؛ لأنه لم يمع عن رُؤية فيَلرَمُهِ العودُ للاعتدال» وإِنُ فرق 
الإمامَ أخدًا من قولهم لو طَنَ سَلامَ | مامه فقامَ ثم عَلِمَ في قيامه آنه لم يُسَلّم رمه الجُلوس ليَقومَ منه 
ولا مسق عه ب الاق إن جارّث؛ لان یات و اومن قم لو آم جادلا ناما أن به ييه 
ويسجدٌ للسَّهِوٍ وفيما | إذا لم يُقارقه إنْتذَكُرَ أوعَلِمَ وإمامه في القّنوتِ فواضحٌ أنه يعودُ إليه أو وهو في 
السجدة الأولى عاد للاعيدال أخدً هما تَر في مسالة المسبوق وسَججَدَ مع الإمام ليما تق راهن اء 
ما فعله ناسيًا أو جاهلاً أو فيما بعدّها فالذي يظَهَرُ آنه يناع ويأتي برَكعةٍ بعد سَلامٍ الإمام كما لو عَلِمَ 
ترك الفاتحةٍ وقد ركَحَ مع الإمام ولا يُمكِنُ هنا من العود للاعيدال محش المُخالفة حينؤلٍ . فان قُلْتَ 
ما دگرئه آخرًا من عوده للاعیدال بُخالُه قولهم حتى قام إمامه لم يعد كُلْتُ فرق بأنّ ما نحن فيه 
المُخالّفةٌ فيه أفحش فلم يُعتَدَّ بفعله . مُطَلَقَا بخلاف قيامه قَبله وهو في التشَّهّدٍ فلم يلْرّمه العودُ إلا 
حيتٌ لم يقّم الإمامُ ويُوَيّدُ ذلك قولُ الجواهِر عن القاضي عن العبّاديٌ لو ظَنّ أن إمامّه رهَعَ من 
ورن اوت لخر وبوافته مآ ذكروه لين ركع قبل a‏ الما 
ما مر في مسألةٍ التشَهدٍ به بشحش ال افق فالتعاصل أن هائين لول الخال فيا أ ليس فوا إلا 
مجر تدم مع الاستواء في القيام أو الود : حير وسال الت َا كان فبها ما هو أفحش من هدَينٍ 
وجب العودٌ للإمام مالم يقم ومُسألةٌ الفُنوتِ لَّمّا كان فيها ما هو أفحَش مو الكل وك لمر 
للاعتدالٍ مُطَلَمًا ومِمّا يدل على أنّ للأذ فحَشْيَّةٍ تأ ثيرًا آله في مسألةٍ التشَّهّدٍ يسقّطُ عنه العودٌ بني 
المُارَقةٍ. فكَذا بقيام الإمام ولا كذلك في مسألةٍ المسبوقٍ قال القاضي ويمّا لا خلافٌ فيه قولّهم لو 
قَعَ رأسّه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانًا أنه رمع وأتى بالثانيةٍ ظانّا أن الإمامَ فيها ثم بال أله في 
الأولى لم يُحسَب له جُلوسُّه ولا سَجِدَنه الثانية ويُتابعٌ الإمامّ أي فإِنْ لم يعلم بذلك إلا والإمامُ قائِمُ 
أو جالِسٌ تی يركعة بعد شلام الإمام اهء ویرک لاما تی به هنا مع أله ليس فيه حش مالف 
بأل فيه فُحسًا من + جهة أخرى وهي تفده رُكنٍ وبعض َر بخلافه في مسألةٍ الركوع وما قبلها. 

(ولو تذَّكْرَ) الإمامٌ أو المُثْمَردُ العَعَهدَ الأرَّلَ الذي نسيّه أو عَلِمَ به وقد تركّه جهلاً (قبل انتصابه) 
بالمعتّى السايقٍ (عاد) ندبًا (للتّشَهُدِ) لأنه لم تلبس برض (ويسجْحدُ) للسّهو (إنْ صار إلى القيام أقرّبَ) 
منه إلى القُعود لأنّ ما فعّله مُبِطِلُ مع تعَمُدِه وعِلْمِ تحريمه بخلافٍ ما إذا كان إلى القُعود أقرَبَ أو 
إليهما على السواء لِعَدَمبُطلانٍ تمده بي الآتي وبجرى في المجموع وغيره على ما عليه الأكثرونٌ 
آنه لا يسجْد مُطَلَقَا واعّمَدَه الإستويٌ وغيرُه ومع ذلك . الأوبجه الأول وعليه فالسجود للنّهُوضٍ مع 


طم _ لح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


e ASN‏ ا CFE STL‏ ا 
ولو تهّض عَمدا فعادٌ بتطلث ی ا امرك وار تھی قثو قا كر ی و لم 


يعد لهء أو قبلّه عاد ويَسْجَدُ للشهو | إن بلع حَدٌ الراكع. 


العود؛ لأنّ تعَمِّدَهما مُبِطِلٌ كما قال (ولو نِضٌ) من دَكَرَ عن التشَّهَّدٍ الأول (عمدًا) أي قاصِدًا تركّه» 
وهذا قُسيمٌ لِقوله ولو نسيّ (فعاد) له عَمدًا (بَطْلَتْ) صلاثه بِتَعَمّدِه ذلك (إنْ كان إلى القيام أقرّبَ) 
إزيادة ما ع غَيّرَ نظْمّها بخلافٍ ما إذا كان للقُعودٍ أقربٌ أو إليهما على السواء . وهذا مبنيٌ على ما قٌبله 
نماق مها باه ر یی ا ی و كان القيام ا لكن ن الآتي ويوجد مغ ها فيه 
بأنّه متى لم يبع القیام لم يعس بالفرض فجار له العودٌللنَكَهُِء > إن كان قد نوی تركّه . 

(تنبية) في المجموع أنّ محل هذا التفصيل في البُطلانٍ إِنْ قَصَدَ بالنُّوض ترك التَشّهّدِ ثم يدا له 
العود إليه فعادٌ له؛ لأنْ نُهوضَه حينئيِذٍ جائرٌ أمَا لو زا هذا النْهُوضٌ عَمدًا لا لِمَعئى فان صلائه تبطلٌ 
بذلك لإخلاله بتظمها اه. وبه يُعلَّمُ ما في قولٍ غير واحِدٍ السابق؛ الان تما مبطل ؛ لأتهم إِنْ 
أرادوا القسمّ الأرَّلَ أعني ما إذا قامَ تارِكًا للتَّسَهّدِ فالمُبطِلٌ العودٌ لا غير لِما تقَررَ أن النُّهُوضٌ جائرٌ أو 
الثاني اعني ما إذا تققد زياد اللووض لا لمعي بطل جره خر وجه عن انتم القمُوو» وإن كان إل 
أقربٌ لإخلايه بالنظم. حيئئِذٍ فن قُلْتّ يُمكِنُ حمل عِبارةٍ أولَئِكَ على ما إذا نْهَض ص بنيّة آنه إذا وصَلٌ 
قرب من القيام عاد قُلْتُ بعيدٌ بل الذي ينبغي في هذه آله كتعمد الأهوض لا عى فيل مرو 
ُروجه عن اسم القُعودء ولو طن مُصَلّي فرض جالسًا آله تكد ففرا في الثالثة لم يعد للتشَهِّ؛ ؛ لأنّ 
الود بل عن ألقيام فهو كما لو قام وتر الع اول لا يعوة بخلاف ما إذا َه لسانه بالقراءةٍ 
وهو ذاكِرٌ لان ت تعَمُدَها كتََمّدٍ القيام وسَبق اللّسانٍ إليها غير مُعكَدٌ به كذا قالوه . وقّضيّتُه بل صَريحه 
البُطلانُ هنا في الأول ووَجهه ما تقر أن هذا القُعودَ بعد عَم القراءة بَدَلُ عن القيام فصار عَودُء 
بعدّها للنّشَّدِ كموده لهد بعد قيايه عنه فلا يُشكل ذلك بَدَم البُطلانِ بقطيه الفاتحة للافتتاج أو 
للتْشَهُدٍ في القيام . 

(ولو نسي) إمامٌ أو مُْمَرِدٌ (قنوتًا ذّكَرَه في سُجوده لم يد له) لله بمَرضٍ فإِنْ عاد عامِدًا عالِمًا 
بَطلْتْ صلاثه (أو) ذَكَرّه (قبله) أي قبل تمام سُجودِه . بان لم كول وضع الأعضاء السبعة بشُروطها 
(عاة) لدم تيه بقرض (وسَجَدَ للسُهو إن بَلَ) مويه (حدٌ الراكع) لله يَُيُّ النظم حينئذٍ ومن لم لو 
تند الرضول إل ثم العود بَطَلّتْ صلائه بخلافي ما إذا لم يلف نظيرٌ ما مرّ في التشّهدٍ وبه يعلَمُ ان 
لار منافي اروا على مامز عن الو لا على فعا كنا فال ان وهو ر وإ 
أمكنَ الفرق على أن يصيرٌ أقرَبٌ إلى كَل الرُكوع ؛ لأ هذا هو نظيرٌ صَيْرِورَةٍ الجالس إلى المرب من 
لفيا بجاو الُربٍ من الرُكنٍ الذي يلي ما هو فيه في كل ثم رايت ابن الرفعة صرح بذلك وان 
آله يأتي هنا نظيرٌ ما مر عن المجموع في الهو تارا للفنوتِ ولا لِمَعنّى وما ير اکا كل مها 
ويجري في المأموم هنا جميعٌ ما مر َم بتتفصيله حرفًا برف . وكذا في غيره الجاهِلٍ والناسي ما مر 
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ولو سك في ترك بعضٍ سَجدَ أو في ازتكابٍ مَنْهيٌ فلاء ولو سَها وشَّكُ هَل سد 
َسجذ. ولو سك أَصَلَى انا أم ربعا ئی بركعةٍ وسججد» والأصَحُ آنه شج وإ زالَ 


شکه قبلّ سلایه وکذا ځکم ما ُصلآیه کردا واحتعل گوزته زایا ولا بس جد يما َب 
ر یکل حال | إذا زال كه يثاله سك في الالثة أثالثةٌ هي أم رابعةٌ در فيها لم تشم 


َم أيضًا نعم للمَأموم هنا التَحلْفٌ للقّنوتٍ ما لم يُسبّق َ برُكتَيْنٍ فِعلييْنٍ كما سيأتي قُبَيْلَ فصل مُتابعةٍ 
الإمام ؛ لأنّه أدامَ ما كان فيه الإمامُ نظيرٌ ما إذا جلّسٌ ا م للاستراحة على ما فيه بل وإ لم نفل بذلك؛ 
لأنّ استِواةهما هنا في الاعتّدالٍ أصليٌ لا عارص بخلافه ثم (ولو شَكُ) مُصَلٌَّ (في ترك بعض) من 
الأبعاض السابقة مُعَيّنِ كقّنوتٍ (سَجَدَ) لأ الأصل عَدمْ ذ عله (او) في (ارتكاب منهي) أي منْهيّ عنه 
يُجبَرُ بالسجود (فلا) يسجْمدُ لان الأصلّ عَدَمُارتكابه» ولو عَلِمَ م سَهوًا وشَّك آنه بالأوّلٍ أو بالثاني 
سد كما لو عله وك أمَثْروكُه الوت أو التشّهُدُ بخلاف ما لو شك في ترك بعض مهم أو في أنه 
سَها أو لا أوعَلمَ تر مسنونٍ واحقٌملَ كوه بعضًاء لاله لم بين مُققضيّه مع ضعب البعض المُبهَم 
بالإبهام؛ (ولو سها) بما يقتّضي السّجودَ (وشك هَل سَجَدَ) أو لا أوهَلْ سَجَدَ سَجِدَينِ أو واحدةٌ 
(فلْهسجد) يُنْتَئِنِ ذ في الأولى وواحدٌ في الثانية؛ لأنّ الأصلّ عَدَمْ سُجوده» وهذا كله جرى على 
القادةٍ المشهورة أن المشكو فيه كالمعدوم والمُراُ بالشكُ هنا وفي معطم الأبوابٍ مُطَلَنُ لترو 
(ولو شك أصَلّى ثلانًا ام أربعًا أنى برَكعة) لأنَّ الأصلّ عَدَمُ ِعلِها ولا يرجعٌ لِه ولا قول غيره أو 
فعلِه» ون كثرَ وإمًا لم لّوا عَدَدَ التواثر بحيثُ يحصّلُ العِلْم الضروري بأنّه فعَلّها ؛ لأنْ العمل 
بخلافٍ هذا العِلْمٍ تلاعُبٌ ومَنْ نارّعَ فيه حمل كلامُه على أنه وُحَدّتْ صورةٌ تواثر لاغايته وإلا لم 
يبقَ لِنزاعه وج (وسَجَد) للسّهرٍ لِحَبَر مُسلِمٍ «إذا شك أحدُكم في صلاټه فلم يدر أصَلَى ثلائا آم أرما 
فليطرّح الشك ولْهبنٍ على ما اسيق ثم يسجحْد سَحِدَئَينِ قبل أن يسَلْمَ فان كان صَلّى حمسا شَفَعنَ له 
صلاتّه» وإنْ كان صَلَى إثمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيْطان» "و مع مل E‏ انيد وريم 
الملوش مما صلاته للاريع لر وا لل الزيادة كالنقض لا ان 00 
يرجع فيه فيه يكل لِخَبَرِ غيره بل لِعِلْمِه 1 كمافي زوابة غل أنهم كانوا عد التوائر وقد قدّمنا الرّجَوعٌ إلبه 
وأشارٌ الخبَّرُ إلى أن سَبَبَ السجودِ هنا الترَدْدُ في الزيادة؛ لأنّها | إن كانت واقمةٌ فواضح وإلا فرجوة 
اعرذ ضيف ال وبْحوجُ للجبر ومن كمسج وان زال ترَدُدُه قبل سَلامِه كما قال . (والأصح آنه 
يسجدُ وإن زالَ كه قبل سَلابه) بان تدر آنها رايعةٌ (وكذا حكمٌ) کل (ما يصَلْيه مرا واحمالٌ كونه 
ذا سح رکه في زيائقه» ون ذال که قبل سَلايه (ولا سد ليما بحب بكُلٌ حال إذا زا 
شكه مثاله شَكُ) مُصَلَي رُباعيّةٍ (في الثالثة) منها باعتبار ما في نفس الأمر إذِ الفرضٌ آنه عند الشكُ 
جاهِلٌ بالثالئة (أنالثةٌ هي أم رابعةٌ فتَذّكْرَ فيها) أي قبل القيام للرَابِعةٍ آتها ثالث (لم يسجد) إدْ ما أتى به مع 
(1)[متحيح ] أعرية :ملم فى م وغيرة من ا أن شعي ای که 
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الشكّ واجبٌ كَل تقدير (أو) تذَكَرَ بعد تمام القيام بخلافه قبل > وإ صار إليه أقرّبَ على ما جرى 
عليه ابن العمادٍ وغيرُه مُخالفين للإسئويٌ في اعتماده هذا التفصيل ؛ لأنّ تعَمّدَ صَيْرورَتَه إليه ليس 
مُبططلاً وحدّه بل مع عَوده كذا قالوه وفيه نظرٌ بل لا بصِحٌ؛ لان الذي بيه في شرح العُباب أن الهويّ 
المُخرِجَ عن حدٌ القيام في الفرض والنّهُوضٌ إليه من نحو التشّهدِ الأخير مُِلٌ مجر وإ لم يعد 
لا لكونه زيادةٌ من جلها فإنَ شرطها أن تكونّ على صورة الرُكن بل لإبطالها الركنّ ومن ثَّمّ صَرَّحوا 
في الفعلة الفاجشة شة بأنها نما أبطَلَتْ مع قِلّتها إما فيها من الانجناء المُخرج عن حدٌ القيام . وم آَبِفًا 
عن المجموع التصريحٌ بذلك بقوله اتا لو زا هذا الّهوض عَمدًا لا لِمَعنَى فإ صلائه تبط بذلك 
لإخلاله بتظوها فهو صَريحٌ في أن تعمد هوض عن جُلوس في محَلَّه مُخْرِجٌ عن حدّه مطل فيخي 
السّجودٌ لِسَهوهء وإن لم يقرب من القيام لِما مر أن ما أبطلَ عمد ٠‏ يسجد لِسَهِوه ويفّرض التزّلٍ وعَدَم 
القول بهذا فلا أل من الشّجودٍ إذا صار إلى القيام أقرب» > وإ لم نفل بذلك فيما مر من الّهوضٍ عن 
التشَّهّدِ الأول لما مر فيه عن المجموع أنّ الفرض أنّ نُهوضّه جائِرٌ وهنا لا يُتَصَوَّرُ جوار تعمد نُهوضِه 
ومِما يويد تفصيلَ الإسئويّ قول الروضة وإِنْ قم الإمامُ إلى خامسةٍ ساهيًا فتوى المأمومٌ مُغارَقَتهِ بعد 
بُلوغ الإمام في ارتفاعه حدٌ الراعين سَجَدَ المأمومٌ للسّهِرِء وإِنّْ نواها قَبله فلا جود فإِنُ قُلْتَ هذا 
يُخلِه ما تررَ المواقٌ إصريج المجموع وغيره آل المدار على مُجاوَزة اسم العو وعَدَِها لا على 
الرب من ل الرُكوع والمُرادِفِ كما هو ظاهِرٌ للقّربٍ من القيام فما الجممٌ ؟ فلت لا جمع بل هو 
تالت حقيقيٌ إلا أل يُجابَ على بعد بهم سامّحوا في حالٍ السهر فلم يجمّلوا ذلك انهو 
قتف اجر لأنّه قد يجوز نظيرٌه كما عُلِمَ ما مر في التشَّهدٍ مع عَدّم الفمُحشِ فيه لا في حال 
العمدٍ لِفُحشِه (في الرابعة) في نفس الأمر المأتيّ بها أن ما قبلها ثالث (سَجَدَ) لِتَرَدْدِهِ حال القيام إليها 
في زياتها المُحتَمَلٍ فقد أتى برائدٍ بتقدير فان تدر آنها حايس َه الجُلوس فورًا ويعََهدُ إن لم 
یکن تشهد ولا لم تأرّمه إعادثه : ثم يسيُدُ للسّهِوء ولو شك في تشَهُده أهو الأرّلُ أو الآَرُ إن زا 
فيا يدا أله مطلوب بحل دير ولا ول ند ف کون واج او تقلا مته وقد 
الولو شك بعد السلام) الذي لا يحصُلٌ بع ود للصّلاة ة (في ترك فرض) غير النيْةِ وتكبيرة و التحرّم 
(لم ينر على المشهور) وإلا لَعَسْرَ وشَنّ ولأنّ الظاهرٌ مُضيّها على الصَّحَةٍ وبه ينّجه أنّ الشرط كالمُكن 
خلانًا لما وع في المجموع فقد صَرّحوا بان الشكّ في الطهارة بعد طوافي الفرض لا بور ويججوازٍ 
دُخولٍ الصلاةٍ بطهرٍ مشكولك فيه فيما إذا تين الطهِرَ ولك هَل أحدَك فين حمل قول المجموع لو 
شَكّ بعدَ صلاته هَل كان مُتَطَهُرًا أم لاا ر على ما إذا لم یت يقن الطهرٌ قبل ودّعوى أن الشكٌ في الشرط 


يسرم الك في الانعقادٍ يردها كلاهم المذكورٌ ؛ لأنهم إذا جوّزوا له الدّخولَ فيها مع الشك كما 
عَلِمِتَ فأولى أنْ لا يُؤَثرَ طْروٌه على فراغها فمُلِمَ آلهم لا يلْتَفُونَ لهذا الشك عَمَلاً بأصلٍ 
الاستصحاب . وأمًا قولّه إنّ الشك بعد السلام في كونٍ إمايه مأمومًا يوجبُ الإعادة فهو مِمَا نحن 
فيه ؛ لاله لا أصلّ هنا يُستَصحبُ فهو كما لو شك بعد السلا في أصلي الطهارة أو الاستقبالي أو السثر 
وإنْما وجَبّتِ الإعادةٌ فيما لو ڌ تَوَضّأ ثم جدَّد ثم صَلَّى : ثم تيف تر مسح من أحاٍ الوْضْوءَيْنِ ؛ لاه لم 
يِينّنْ صِحَةٌ وضو الأرَّلٍ حتى يستصحِبٌ فالإعادةٌ هنا مُسَيِدةٌ يمن ترك لا لِك فليستٌ هما نحن 
فيه أنَا سَلامُ حصّل بعدّه عَودٌ للصَّلاةٍ كما يأتي ي فيلر الشك بعد لين آله لم يخرج من الصلاة 
والشك في السلام تفه يوجبٌ الإنيئَ به من غير سُجود لَِّواتِ مَل بالسلام كما مر وفي أله صلم 
الأولى مرّ في رُكن الترتيب وأمًا الشكُ في التي وتكبيرة الإحرام فينو على المُعتَمَدِ خلا لِمَنْ أطال 
في عَدّمِ الفرق لِشکه في أصلٍ الانوقاد من غيرٍ أصلٍ يعتَِّدُه ومنه ما لو شَّكّ أنُوى فرضًا آم نفلاً لا 
الشك في نة المُدوة في غير الجُمُعة وإتما لم يضر الشكُ بعد فراغ الصوم في نيه َة الإعادة فيه 
ولأنه انر فيها فيه ما لم مر فيها هنا وأمّا هو قبل السلام فقد عُلِمَ ِا قله آنه إنْ كان في ترك ركن 
اتوي ان ی مكل وإلا فبركعةٍ وسَجَدَ للسّهرٍ فيهما لاحيّمالٍ اليادة أو لِضَعف النيَِ بالتردُدِ في 


مُبطِلٍ وبه فارّقٌ ما لو شك في قضاء فائتةٍ فإنّه يُعيدُها ولا يسحدُ | ذلم يقّع فيها ترد في مُبطِلٍ . ولو 


0 


سَلَّمَ وقد نسي رُكنًا فأحرّمٌ فورًا بأخرى لم تمد لأنّه في الأولى ثم إن ذكَرَ قبل طول فصل بين 
السلام وتيمنٍ الترك ولا نر هنا لِتَحَرِه بالثانية خلاًا ِمَنْ وهِمَ فيه ّى على الأول وَإنْ تَكَلّلَ كلام 
نشد اواد ر القبلةً أو بعد طوله استاتفها ليُطلانها به مع السلام يينهما وإذا ّى حُسِبٌ له ما قَرَأه؛ 
وإ كانت الثانيةً نفلاً في اعتقاده ولا أثّرَ يكونه َرأ بظَنّ النفلٍ على الأ وجه كما مرّ ومن تم لو طَنْ أنه 
في صلاة أخرى فرض أو نفل فأَمّ عليه لم يور ولايأتي فيه تفصيلٌ الشك في النبَة لأ بُضوفُها 
بخلافي الظنَّ ولذلك لا يعد بم يقرُّه مع الشكٌ فيها لغير امِل لها وحَرَج بور أا لو طالّ الفصلٌ 
بين السلام وكرم الثانية فيح الحرم بها ومَنْ قال هنا بين السلام ونين التركِ فقد وهم ولا يشل 
على ما تقر حلفا للزّكَشيّ أنه لو تشَهُدَ في الرابعة ثم قم لخايسة سَهوًا كفا بعد فراغها أن يُسَلَمَ 
وإِنْ طالَ الفصل ؛ لأنّه هنا في الصلاة ا َم حرج منها بالسلام 
في ظَنّه فإذا انض | إليه طول الفصلٍ صار قاطِعًا لها عَمَا يُريدُ إكمالّها به» (وسَهِوُه) أي المأموم أي 
مُقتّضاه من س السجود له (حال قدو ولو حُكميَةٌ كما يأني أوّلَ صلاة الخوفٍ وما في المزحوم 
(يحجله إمامُه) المُتَطَهُرُ كما يِتَحَمّلُ عنه الفاتحةً وغيرّها ومن لم لم يحوله المُحدِتُ وذو الخبَثِ 
الخفيّلِعَدمٍ صلاحييه لحمل ولذلك لو أدرّكه رامًا لم يدرك الركعة وإنما أثيبَ المُصَلَي حلم على 
الجماعة خود ا د يُغْتَمَرُ في الفضائلٍ ما لا يُعْتَمَرُ في غيرها كالتَحَمُلٍ هنا المُسّدعي لِقَوَةٍ 
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ل 7 وم 
ES‏ َه تَشَهّدِه توك ركن غير 
لت والتُكبيرة قا بعد لام إمامه إلى ر كعته ولا يَسَْجُدُ E‏ 


ا ال سَهُوٌ إمامه, إن سَجَدَ لَزِمَه مُتابَعيّه 


الرابطة َرَج بحال القدوة بعدّها وسيأتي قبلها فلا يتَحَمّلّه على المُعتَمَدٍ ونّما لَحِقّه سَهِرٌ إمايه قبل 
اقتدائه به؛ لاه عُهدَ تعَدّي الخلَلٍ من صلاةٍ الإمام يصلاة المأموم دون كيه . 

(فلو ن سَلامه فلم فبا خلائه) أي خلاف ما ظتّه (سَلْمْ معه) أي بعدّه (ولا سشجوة) لاله سَهوٌ في 
حال القدوة. 

(ولو ذَكرَ) المأمومٌ (في) مجلوس (تدّ تشَهدِه ترك رُكنٍ غير) سَّجِدةٍ من الأخيرة لما مر في رُكنٍ 
الترتيب وغيرٍ السلام لما مرٌ فيه وغير (ا لنية والتكبير) لَلتحَرّمٍ أو شك فيه (قامَ بعد سَلامٍ إمايه إلى 
ركمته» الفائتةٍ بقَواتٍ الرُكنٍ كما علِمَ مما مرت ولا يجوز له العو داه . لمافنة من ترك المتابعة 
الواجبة . (ولا يسجُدُ) في التذَكُر لِوقوع سَهِره ٠‏ حال المُدوة بخلانيٍ الشكٌ لِفِعلِهِ بعدّها زائِدًا بتقدير 
ومن نَم لو َك في إدراك رُكوع الإمام أو في أنه أدرَكَ الصلاء معه كايلة أو ناقصةً ركعةٌ أنى بركعةٍ 
وسَجَدَ فيها جود شَّكُه المُقعضي للسجود بعد المُدوة أيضًا آما النيةُ وتكبيرة الحرم فتَذَكُرُ أحيهما 
أو الشك فيه أو في شر من شروطه إذا طا أو مى معه رُكن يبلل الصلاة كما مر (وسَهوُه) أي 
المأموم (بعدَ سّلايه) أي الإمام (لا يحمله) الإمامُ لانقِضاءٍ القّدوةٍ (فلو سَلْمَ المسبوقٌ بسَلام إمايه) أي 
بعدّه ثم تذَكرَه (بتى) إن صر الفصل (وسَجَة) لأ سَهرّه ومع بعد انقضاء القّدوةٍ ومَحَلّه كما قال 
البعويّ إن أتى بعليكم ؛ لان السلام من أسمايه تعالى ومَحَلهِ إن إن لم يذو معه الخُروجَ من الصلاة؛ ؛ لأنه 
1 طل تَعَمدُه حينئلٍ . وعليه يحمل قول الأنوار السلام في غير وقته مُبطِلٌ ون لم به أما لو سَلّم معه 
فلا یس كما جبحه ابی الأستاؤ لوو هره حال الُدوة وله احهمال آله سد لانقطاع قوت 
بشُروعه فيه وفيه نظَرٌ لما يأتي في الجماعة أنّها تدرك فيما لو نواها المأمومٌ بعد شرو الإمام في 
السلام وقبل تُطقه بالميم من عليكم فصولا حينئل صَريحُ في بقاء اُدوة فان تت لم حكموا با 
براء امسوم يتين دُحولّه في الصلاة من حين التق بالهمزة ةكمامرٌ ومع ذلك لا تصِحٌ القّدوةٌ به قبل 
الراء ولم يحكموا هنا باه بالميم تين رجه منها بالألِفٍ من السلامٌ حتى لا تصِحٌ القّدوة به قبل 
الميم قُلْتُ يُمَرَقُ بان القول بان هنا يره فسادٌ وهو أن السلام ليس من الصلاة وذلك محالت 
إصراقح الأحاديثِ وحينيزٍ يرجه قول المُحالِفٍ أله يخر ج منها بالحدَثِ ونّحوه وآما القول التي َم 
فلا يلْرَمُه شيءٌ وكان مُقَضاه صِحَةٌ القّدوةٍ لکن تر ركوه احتياطًا للانوقاد» (ويلحَقُه) آي الماموم (سَهؤ 
إمامه) المُتَطْهُرٍ دونَ غيره حال وُقوع السهو منه كما يتَحَمّلُ الإمام سَهِرَ وَه. (فإِنْ سَحَد) | إمامّه (لَْمَه 
ما م سر ة الثانية كما يُعلّمُ مِمَا يأتي في المُتابعةٍ؛ لاه 
حبذ سبقه سَبقّه بركتيْنِ بَطْلَتْ إِنْ تعمد نعم إن تِيمّنَ نّ غَلَطَه في سُجوده لم يُتابعه کان كتّبَ أو شار أو تكلم 


مم 


للإكتاب الصلاة جه( 
Î‏ 2 5 يو 
وإلا فيشجذ على الننص. 


ولو اقْتَدَى مَشبوق بِمَن سَها بعد اقْتدائ وكذا قبلّه في الأُصَحٌ» فالضحيځ أنه يَشْجدٌ 
معه» ثم في أخر صَّلاتِه فن لم يشجد الإمامُ سَجَدَ آخر صَلاةٍ نفسِه على النّص. 
/ ا 


ليلا جاهلاً وحُذِرَ أو سَلَّمَ عَقِتِ سُجوده فرآه هاويًا للسّجِو لِبُطءِ حرَكّتِه أولم يسجد لِجَهِلِه به 
فأخبرّه أنّ سُجوده لِتَركِ الجهر أو السورة فلا إشكالَ في تصَوْرٍ ذلك خلافًا لِمَنْ ظَنَه واستشكالٌ 
SS‏ بالسّجودٍ فِمَرضٍ أن الإمامٌ لم يسه 
فسجوده» ون لم يقتض مواققة المأموم يقتّضي سجوده جوابُه أنْ الكلام نما هو في آله لا يواوه في 
هذا الشتجرة) لاه عاط ونا كرثه يقتي شوك للشهويعة بذ المُفازة أو سلام الإمام شرك عر 
فتلك مسالةٌ أخرى ليس الكلامٌ فيها مع وُضوح حُكوها ولو قام إمامه زياد كخا مِسَةٍسّهوًا لم يجز 
تابه ولو مسبوقًا أو شاكًا في عل ركع ولا نظَرٌ لاحمال أنه ترك رُكئًا من ركعة لأنْ الفرض أنّه 
عَلِمَ الحا أو طن بل يفاره ويُسَلُمُ أو ينره على المَعتَمَدٍ. 

(ننبية) قضيّةٌ كلايهم أنّ جود السهر بفِعلٍ الإمام له ب رم 
سَلّمَ بعد لام إمايه ساهيًا عنه لَِمَه أن يعوة إليه إن كُرْبَ الفصلٌ وإلا أعادَ صلائه كما لو ترّكٌ 
کا ولتي لك مایا لهل ل عم بشجو ابه ادرالا وقد یع تل ی لد 
فاك محل بخلافه هتا وظاور أن لبطلا بسبقه لمليه جد ووی لأحرى كالتخل بل أولى لان 
التقَدّمَ أفحش . 

(وإلا) يسججد الإمامُ عَمدًا أو سَهوًا أو اعتِقادًا آنه بعد السلام (فيَْسجُد) المأمومٌ (على النص) جبرًا 
للحي الحاصِلٍ في صلاته من صلا إمايه هذا في الموافق . (و) أمَا (لو اقتدی مسبوقٌ بِمَنْ سَّها بعد 
اقتدائه وكذا) لو اقتدى بِمَنْ سّها (قبله في الاصخ) وب سَجَدَ الإمام لِسَهِوه E EE‏ 
المسبوق (يسجدُ معه) للمُتابعةٍ فلا نظَرَ إلى أن موضِعه إِنّما هو آخِرٌ بخلافي الموافِت كما يأتي (ثُمْ) 
بس ایشا في خر صله لان مل جود السه الذي لو فلا نر لی ألم یس صلا اتا 
كمُلَتْ بِسَبّبٍ اقیدائه بالإمام فتَطرّقَ نص ب إليه ار (نإن لم پد ارمام کن ت المسبوقٌ 
المُقتّدي به (آخِرَ صلاةٍ نفسِه) في الصّورَدَ َيْنِ (على النص) لِما مر في الموافِتٍ ولو اقتصّرّ إمامّه على 
سَجدةٍ سَجَدَ يِنتَيْنِ لكن لا يفعَل الثانية | إلا بعد سَلام إمايه لاحِمالٍ سَهِوه وتداركه للقانية قبل سَلامِه 
ولا نظَرَ إلى احيِمالٍ عَودِه لها بعدّ السلام وقبل طول الفصلٍ ؛ لأ الأصل بعد سَلامِهِ عَدَمُ عَووِه أو 
تركه اعتقادًا أتى به بعد سَلامٍ إمامه ونما لم يُؤْتَ بکحو تشَهّدٍآوَلَ أو جود لاو ترگه إمامه ؛ أنه 
قَعُ خلال الصلاة و فتختل المُتَابعةٌ بخلافٍ ما هنا ؛ لاه إنْما يأتي به بعدّ سّلام إمامه كما تقر . 

(فرع) سبد الإمامٌ بعد فراغ المأموم الموافِتٍ من كل التشّهدٍ واه وُجوبًا في السّجودٍ فن تَخَلّفَ 
تأنّى فيه ما مر ًا ودا فيما يظَهَرُ في السلام خلانًا يما اقتضاء كلام بعضهم ؛ لأنْ للمأموم التَحَلْت 
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بعد سَلامٍ الإمام أو قبل أله تابه وُجويًا كما اقتضاء كلام الخاوم كالبحر ثم يم تشَهُده کل 
لللاوة وهو في الفاتحة وعليه هَل يُعيدُ السُجود رأيانِ قضيّةُ الخادم نعم ويه بأنّه قياس ما تقرّرَ في 
ع e‏ ا د ار 
في الجُملة كما قالوا في السّورةٍ قبل الفاتِحةٍ لا يسجدٌُ لِتَقِلِها؛ ؛ لأ القيامَ محَلّها في الجُملة وبق 

لك جربا بات في شر الاب مو زائه في نی بدا وشح مولام اماي 
وحاصل عبارئه في صلاة الخوني من الفرقة الأعيرة؛ وإذا نا يقوموت َب السجرو يرهم 
ِالتشّهدٍ فتَشَّهدَ قبل فراغهم فأدركوه في آخر التشَّهّدٍ فسَجَدَ للسّهِوٍ قبل تشّهدٍ تشَّهدِهم فل يُتابعونّه فيه 
وجهانٍ أحدّهما لا بل يتَشَهّدونَ ثم يسجُدونٌ للسّهو ثم يُسَلّمُ والثاني يسجُدونَ ؛ لأنهم تابعونٌ له 
فعلى هذا مَل بُعيدوتّه بعد تشَهّدِهم قالوا فيه القولانٍ وينبّغي أن يُقطعَ بأنّهم لا يُعيدوئه انتَهّتْ فهي 
موافقةٌ ما رجّحتُه آهم لا يُعيدوئه ومُفيدةٌ أنّ في وُجوب المواقّقة له فيه قبل فراغ المأموم منه وجهَيْنٍ 
لم يرجح منهما شيئًا نعم ما رجُحه من الوجوبٍ ظاهِرٌ كما لا يخفى مما رنه والقولآَنِ في كلايه 
هما القولانٍ في المسبوقٍ يسجْجدُ معه ثم جر صلاته وإنما قِعَ بعَدَم الإعادة ضوح الفرق بان 
المسبوقٌ لم يسجد ألا اجر صلاة نفيه بخلافي هذا لما وره أن اله الأخيرٌ محل جو السهو 
في الجُملوٍ فام ذلك كُلّه إنه مهم ولم يرّه من نقلَ فيما ذكَرَ احتمالاتٍ للرّويانيّ وغيره. 

(وسُجودُ السهو وإن كثرّ) السهوٌ (سجدتان) بينهما جِلْسةٌ لاقتصاره ي عليهما في قِصَّةٍ ذي 
ليبن مع تعدو فيها؛ لأله لم من يتن كم وی والأوجه أنه يَعُ جايرًا لكل ما ها به ما لم 
يخُصّه ببعضه واحتِمالَ البُطلان الذي قاله الرّوياني؛ لأنّه غير مشروع لان يردن بِمَئْع ما عُلّلَ , به بل 
هو مشروع لك على ارده وإثما خاي لامر اها دالت فاا نوی بها قد الى بیعش المشروع 
بخلافي ما لو اقتصَرٌ على سَجدةٍ ومن ثَمٌ أبطلّت الصلاة لكنْ محَله إنُ نوى الاقيصار عليها ابتداء ما 
لو عرض بعد فِعلِها فلا يَُثرُ كما هو ظاهِرٌ؛ لأنها نفل وهو لا يصيرٌ واجبًا بالشّروع فيه وكوثه يصيرٌ 
زيادةٌ من س الصلاة وهي مُبِطلةٌ مله كما مر إن تعَمّدَها وهنا لم يععَمّدها كما تقَرّرَ وعلى هذا 
التفصيل يُحمل ما تُقِلَ عن ابن الرفعةٍ من إطلاقٍ البُطلانِ وعن القَقّالٍ من إطلاقٍ عَدَيه وهما كالجأسةٍ 
بينهما (كسٌجودٍ الصلاة) والجلوس بين سَجِدَنَيها في واجباتٍ الثلاثة ومَنْدوباتِها السابقةٍ بقة كالذّكر فيهاء 
وقيلٌ يقولٌ فيهما سبحا من لا ينام ولا يسهو وهو لاق بالحالٍ لكن إن سّها لا إن تكد ؛ لان الاق 
حينئِذٍ الاستِعْفارُ ولو أخَلَّ بشَرطٍ من شروطٍ السجدة أو الججلوس . فظَاهِرٌ آنه يأتي ما مرّ في السجدة 
من آنه إن نوی الإخلالَ به قبل فِعلِه أو معه وفَعَله بَطَلَتْ صلائه» وإنْ طَرَأ له أثناءَ عله الإخلال به 
فاحل وترّكٌه فورًا لم تبطل وعلى هذا الأخير يُحملُ إطلاق الإسئويٌٍ عَدَمَ المُطلانٍ ونوزعَ فيه بما يره 
ما قَرَرنُه وقَضيّةُ التشبيه آله لا تجبٌ ني جود السهو وهو قياس عَدَم وُجوب نيّةِ سجدة الثّلاوةٍ لَكِنّ 


الوجة الفرق فإِنّ سَبَبَها القِراءةٌ المطلوبةٌ في الصلاةٍ فشَمِلَتُها يها ابتِداء من هذه الحيثيّة» ون لم 
تشمَلّها من حيتُ قيامُها مقام سَجدةٍ الصلاة؛ لأنها ليسث من أفعالها المطلوبة فيها من حيثٌ كوثها 
صلاةً بل لِمُروض القِراءةٍ فيها التي قد توجَدٌ وقد لا بخلافٍ جأسةٍ الاستراحة وأمّا جود السهو 
قليس سب سه مطلويًا فيها وإنّما هو مهي عنه فلم تشمله نها ابتداء فوَجَبَثْ أي على الإمام وَالمُنْمَرِدٍ 
دونَ المأموم كما هو واضِحٌ؛ لأنّ أفعاله تنصَرفٌ لِمَحض المُتابعةٍ بلا نة منه وقد مرّ آنه يمه مواقَقَه 
فيه» وإِنْ لم يعرف سَهوَّه فكيف تُتَصَوَّرُ 3 نيه له حينيِذٍ نيه أن يقصِدّه عن السهو عند شروعِه فيه 
رشلل عد لسر ف اليش لق نسحت چات تعد ع ميرف او 
وُجوبُها في سُجود الثّلاوةٍ ُصده عنها فمُطلقُ قَصده يكفي في هذه دون تلك ويهذا يُرَدُ على من توَممَ 
الحا المي التي هي مطل القصدٍ في البابينِ ن¿ فاعض الفرقٌ بينهما بأنّ الصوابَ وُجوبُها فيهما د لا 


ع م ر 


وسم 2 


يَصَوَُّ الاعتّدادٌ بسُجود بلا قَصدٍ قال وقول ابن الرفعة لا تتحبُ نة سجدة النّلاوةٍ ضعيفٌ إلا أن يُريدَ 
آله لا يجب فيها ترم وليس كما َعَم بل هو صحيح لما تقر من معناها هنا الفاق منامام 
قال ذلك فإنه مُهِمٌْ» قبل ولا بطل بالتلمِّ بهذه الي وفيه نظَرٌ بل لا وجة له لأنه لا ضرورة لذلك 
نظيرٌ ما مرّ في : نيَة نحو الصوم . (والجديدٌ أنَ محلّه) أي جود السهو لزيادة أو نقص أو هما (بين 
تشه وما يبه من الصلاة على الي يي وعلى آله ومن الأأكار بعدّهما (وسَلايه من غير فاصلٍ 
بينهما لما مر في حبر مُسلم «آنه وك أمَرَ به قبل السلام مع الزّيادةٍ يقوله عَقِبَهِ فإنُ كان صَلَّى 
حمسا إلى آخرِه ولقولٍ الزّهريٌّ إنّ السُجود قبل السلام خر الأمرَئِن من فعله لاء والخلاف 8 
الجوازٍ وقيلَ في الأفضلٍ وهو ضعيفٌ. وإِنْ جرى عليه الماوّرديٌ بل نَقَلَ اناق القُقَهاءٍ عليه وقال 
ابن الرفعة إِنّهِ الطريقةٌ المشهورةٌ وسَيُعلّمُ من كلاه في الجُمُعة أنّ من استُخلِفَ عَمَنْ عليه جود 
سهو سَجَدَ هو والمأمومونٌ آخِرَ صلاةٍ الإمام ثم يقومٌ هو لِما عليه ويسجد آخِرٌ صلاةٍ نفسِه أيضًا ولا 
يرِدُ؛ لأنّ سجودّه هنا لِمَحضٍ المتابعةٍ كما في المسبوقٍ وظاهرٌ آنه لو سَجَدَّ للسَّهِو قبل الصلاةٍ على 
الآلِ ثم أتى بها وبالمأثور حصّلٌ أصل سنَّة جود السهو ولم تجز له إعادَنّه وقد يُؤْحَذُ من قوله بين 
تشَهدِه وسَلايِه أنّه لا شجود للسّهو في نحو سَجدة الثّلاوةٍ لكنْ مرّ أن الأوبجة خلاقه فيَسجد بعدّها 
وقبل السلام سَجِدَنَيْنٍ ن ويُحملٌ كلامُهم على الغالِبٍ وأَخَدٌ من قولهم بين الهف أنه لا يتلل بيه 
وبين السلام شي: آنه لو أعاة التشّهدَبَطَلَتْ لإحدائه جُلوسًا لانقطاع جُلوس تعره بسُجوده ولیس 
في محَلّه وما عُلّلَ به ممنوحٌ إذ عَدَمُ ذلك التحَلّلٍ نما هو مندوبٌ لا غير كما صرح به الجلال البُلْقينيُ 
وغيره وعلى الجديدٍ. 

(فإنْ سَلَم عَمدًا) بان عَِمَ حال السلام أن عليه جود السهرٍ (فات) السّجودٌ وإنْ قَرْبَ الفصل . 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / »]٥۷١‏ وغيره من حديث: أبي سعيد الخدري تنه . 
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ل ٤ 2 ٠‏ - و س 2 شر | 
في الأصَخ» أو سَهْوًا وطال الفضل فاتَ في الجديدٍء وإلا فلا على النّصّء وإذا سَجَدَ صار 


عائِدًا إلى الصَّلاةٍ في الْأصَحٌ. 
لك 3 


(في الأصخ) لِقَطعه له بسَلايه (أو سَهوَا) أو جهلاً آله عليه ثم عَلِمَ فيما يظَهّرُ (وطال الفصل) عُركًا 
0 عدر البناء ء بالطولٍ كالمشي على نجاسة وكَفِعلٍ أو كاده كتير بخلافٍ استدبار 

لقبلة ِسقوطها في نفلٍ السمّرٍ فسويح فيها أكثرٌ (وال) يَطْلَ (فلا) يفوت على (النض) لُِذْره 
ل e aL‏ 
انع بعدَ السلام وإلاحرّمٌ كان خَرَجّ وقثُ صلاة الجُمُعة أو عرض موجبٌُ الإثمام أو رأى مَتَيَمُمْ 
الماء أ و الث ف المسح أ أحدّث وتطهر على ُرب أو شي م الحدث أو ترق الث قال 
جممٌ مُتَأخْرونَ أو ضاق الوقثٌ وعَلّلوه بإخراجه بعضّها عن وقتها وفيه نظَرٌ؛ لأنّ الموافِقّ لما مر في 
المد أنه إن شرع وقد بي من الوقتِ ما يسَُها لم بحرم عليه ذلك لِسجَوازٍ المد له حينهذٍ وإ خَرَجَ 
الوقثٌ والعودٌ مد وإن نُ لم يبق منه ما يسَعُها لم يُتَصَوّر ذلك ثم رأيتُ بعضّهم صَرّحَ بذلك فقال زُعِمَ 
أنّ هذا إخراجٌ بعض الصلاةٍ عن وقتها فيَحرُمُ غيرُ صحيح لِبجَواذٍ مدّها حينيذٍ ا ه. ولك أن تقول إنّما 
رجه الام ا إن لا الاراة وا يتخ اقل مجر من أركانها بال ل تيد زعلا نا اد فان 
بال ذلك بالنسبة للحدٌ الوس من فِعلٍ نفسه وهو ما جرَيْتُ عليه في شرح العُباب فِيتَصَوَرُ آنه يسَعَّها 
بالنسبة لأل المُمكِنِ من فعله لا للحدٌ الوسّطٍ فإذا شر رع فيها ولم يبق بالنسبة للقاني انج ما قالوه 
لِحُرمةٍ مدّها حينيِذٍ فن قُلْتّ | إذا لم يحرّم ذلك فهَلْ هو أولى ؟ قُلْتُ صَرّحَ البمّويّ بأنّه لو كان لو 
اقتَصّرٌ على الأركانٍ أدرَكء ولو أتى بالسَنِ حرج بعضُها أو أتى بالسّئَنِ وإنْ لم تُجبَر بالسجود قال 
ويُحتَمَلُ آنه لا يأتي بما لا يُجبَرُ ر | إن لم يدرك ركعة في الوقتٍ وتنظيرٌ الإسئويٌ فيه به ينبغي أنْ لا 
يأتيّ بها لحرمة | خراج بعضٍ الصلاق عن وقيها مردودٌ والذي نجه لله إن شرع وقد يقي م يها فله 
ذلك مُطَلَقَا وإلا فلا أخدًا مِما تَرّرَ في المدّ فإ قُلْتَ كيف يُسَنُّ هذا مع قولهم المد خلاف الأولى ؟ 
ُلْتُ يُمِكِنُ الجمعٌ بحَملٍ هذا على ما إذا أوقَمَ ركعةً وذاك على ما إذا لم يوقعها. 

(وإذا سَجَدَ) أي شرَعَ في جود السهو بان وصَلَّتْ جبِهَتُه للأرض وكذا إن نواه على ما أشعر به 
فول الإمام والغزاليٌ وضيرهما وإ عن له أن يسجة تيتا آله لم يخروّج من البلا (صار عائِدًا إلى 
الصلاة في الأصح) أي بان أنه لم يخرُج منها لاستحالة حقيقة الخُروج منها ثم العود إليها ون سَلامّه 
وح لَعْوَالِعذْرِه بكونه لم يأتِ به إلا إنسيانه ما عليه من السهو فيُعيدُه وُجوبًا وتبطلُ صلائه بحو 
حدَثِ ويلرَمُه الظهرُ بخُروج وق الجُمُعة والإثمام بحُدوثٍ موجبه» وإذا عاد الإمامُلَِمَ المأموم 
العو وإلا ّث صلائه ما لم يعلم اء فيه فيما يظْهَُ أخدًا ما مرّء أو يتعمد السلام ِعزيه على 
عَدَم فِعلٍ السُجود له أو يكلف لِيَسجدَ سَواء أسَجَدَ قبل مود | إمايه أم لا لِقّطعِه القُدوة بتَعَمْدِه 
وبِتَخُلّفِه لِسُجوده ده فِيَفعَلّه مُْمَرِدًا وفارَقٌ هذا ما لو قامَ مسبوقٌ بعد سَلامِه فإنّهِ بعَوده يلْرّمُهِ العودٌ 
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ولو سَها إمامُ الجُمُعة وسَجحدوا فبانَ فَونها أتقوا ظودا وسَجدواء ولو طم هوا جد فان‎ 
عَدَمُه سَحَدَ في الأُصَحٌ.‎ 


باب 
سن سَجدات التّلاوةٍ وهّنّ في الجديدٍ اربع عَشْرَةَ: منها سَجدَّتا الح 


مُتابعي ؛ لان قيامه الواجبٌُ عليه فلم يضمن طم القّدوة وتحلُقُه هنا جد مُحَيْر يد فيه . فإذا اختارّه 
كان اختيارًه له مُتَضَمنًا ِقّطوهاء ولو سَلّمَ إمامُه الحتفي مئّلاً قبل أن يسجدٌ ثم سَجَدَ لم يتّبعه بل 
سد مُنْمَرِدًا لِفِراقِهِ له بسَلامِه في اعتقاده والعبرةٌ به لا باعتِقادٍ الإمام كما يأتي (و) مرّ أن جود 
السهو وإِنّْ تعَدَّدَ سَحِدَّتانِء َكنْهِ قد يتَعَدَّهُ صورةً فقط في صور منها المسبوق وحَليفةٌ الساهي وقد مرّ 
آِمّا ومنها (لو سَها إمامُ الجُمُعة) أو المقصورة (وسَجّدوا) للسَّهِو (فبان) بعد جود السهو (فوثها) أي 
الجُمُعة أو موجبٌ إِنُمام المقصورة (أتَمَوا ظهرًا وسَجَدوا) للسَّهِو ثانيًا آخِرَ صلاتّهم لِبّانٍ أن الأوّلَ 
ليس بِآخِرٍ الصلاة وأنّه وفع لَعُوَا (ولو ظَنْ سَهِوًا فسَجَدَ فج بن عَدَُه) أي السهو (سَجََ في الاصخ) لزيا 
الجر الأزل الكبال e‏ جد للشهر ف سها باهي كلام لم يعد ثانكا» لآل اياي 
قوع مثله فرْبّما تسَلْسَلَ أو سَجَدَ مض في طن فبا أنّ المُقعَضيَ غيره وده لانجبارٍ الخلَلٍ ولا 
عِبرةً بالظنّ البيّنِ حطؤٌه . 
(بابٌ ف سجِودٍ التُلاوةٍ والشكر) 

وقَدّمَ جود السهو لاختصاصه بالصلاة ثم النّلاوة؛ لأنّه يوجَدُ فيها وخارِجها وأخرَ الشّكرٌ 
لِحرمَتِه فيها تو SS‏ [للثلارة) الاجنا على طلبها لم تروت عندنا لأنه کا 
«ترگها في سَجدة والنجم' ممن عليه وصح عن ابن َر عمر که التصريخ بِعَدمِ وجوبها على المنبرٍ ولا 
يقومُ الرُكوعٌ مقامّها كذا عَبّروا به وظاهرٌه جواه وهو بعيدٌ والقياسٌ حرم وقول الخطابيّ قوم شاد 
ولا اقتِضاءً فيه للجَواز عند غيره كما هو ظاهِرٌ (وهُنَ في الجديدٍ أربعَ عَشَرةً) سَجدةٌ (منها سَجِدّتا) 
سورة (الحج) لما جاة عن عجرو بن العاضن رضي الله تعالى عه بسني حشن وإسلامه إتّما كان 
بالمدينة يڌ يبل شع مک (أقرأني رسول الله يك تس عشرة جد في القرآن منها ثلاث في المُمصّلٍ 
وفي الحج سَجِدَّنانِ)” '' وروی مُسلِم عن أبي هُرَيْرة وإسلامه سنة سبع آله سََدَ مع النبي لا في 
الانشقاقي " واقرًأ بسم ربّك» وحَبرُ ابن عَبَاس «لم يسجُجد رسول الله يك في شيءِ من المُمَصَّلٍ مُئْذُ 


SS 
وغيرهم من حديث: : عمرو بن العاص كه‎ .]7 56 /١[ (المستدرك على الصحيحين)‎ 

قلت : حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ ٠١‏ *[. 
(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ۷۸٥]ء‏ وغيره من حديث : أبي هريرة که 
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: 5 
لا (ص) بل هي سَجْدةٌ شُکر‎ 


تكو إلى المدينق”"' ناف وضَعيفٌ على ان اترل نما يناي الوّجوب وتحاها معروفة: نعم الأصحٌ 
آل آخِرٌ آيتها في النحلٍ #يُؤْمَرُوتَ4 [50] وقيل : يكر [40] وفي النمل امو لْمَظِيوِ 4 [15] وقيلٌ 
لو4 1ه:] وانكَصَرَ له الأذرَعيٌ ورد قول المجموع ! إنّهِ بال وفي ص ¢ [4؟]» وقيل 
« ماب وفي فُصَّلَّثْ 9 يَعَمُونَ4 ۲۸] وقيلَ لتَنْبُدُونَ4 [۴۷] وفي الانشِقاقٍ جدود »]۲١1‏ وقيل 
آخها . 

(تنبية) إن قي لم اخمصَّتُْ خمُصَتْ هذه الأربعَ عَشرةٌ بالشجود عندها مع ذكرٍ الشجود والأمر به له اة في 
آيات أَحَرَ كآخر الججر ول أتى فنا لأ تلك فيها مدحٌ الساجدين صَريحًا وم يرهم تلويسًا أو 
عَكسّه ذ فرع لن السُجودُ حينئلٍ لخنم المدح تار والسلامة من الم أخرى» وأا ما عَداها فليس فيه ذلك 
بل نحو أمره یا مج مُجَرٌهًا عن غيره» وهذا لا دخلَ لّنا فيه فلم بُطلّب يتا سُجود عنده فتَأمّله سَبرًا وقّهمًا 
يضح لَك ذلك . وأما # ينون اين ي أله اه ّل وَهُمّ جدود € [آل عمران ]1١*:‏ فهو ليس هِمّا نحن فيه ؛ 
لأنه مُْجَرَدُ ذكر فضيلة لِمَنْ آمَنَ من أهل الكتاب . 

عع ره رن لك GEES REG‏ 
خلافٌ ظاهِرٍ حد حديث عَمرِو (فإنها سَجدةٌ شكر)”" لله تعالى لخر الصحيح سَجَدَها داود توبة ونّحنٌ 
نستْجدُها شكرًا أي على قله توبة نه داد صَلّى الله على نينا وعليه وسَلَمَ من خلاف الأولى الذي 
ارتَكبّه غير لاق تي بعلى كماله لِعِصمَيِه كسائر الأنبياء لى الله عليهم وسَلّمَ عن وصمة الب مُطَلقا 
خلاقا ما وفع في كثير من التفاسير ّا كان الواجبٌ تركه لِمَدَمٍ یه بل لو صَحٌ ويب تأويله 
بوت عِصمَتهم ووّجوب اعتقادٍ نزاتهم عن ذلك السفساف الذي لا يقَعُ من َل صالحي هذه الأ 
فكيف بِمَنِ اصطفاهم الله نويه ته وأهّلّهم إرسالَيه وجَعَلهم الواسطة بينه وبين حَليقَِه فان قُلْتَ ما وجه 
تخصيص داؤد بذلك مع وُقوع نظيره هلآدَمَ وأيّوبَ وغيرهما. فلت وجهّه والله أعلمٌ آله لم يُحكٌ عن 
غيره آله َي ما ركه من الحُزْنٍ والبكاء حتى نبت العُشْبٌ من دُموعِه والقلَت المُزْعج ما ليه إلا ما 
جاء عن آم لَه مشوبٌ بِالحُزْنِ على فراقي الجتةٍ فجوزيّ بأمر هذه الم بمَعرِفةٍ قدره وعلى ُربه 
وأنه عَم الله عليه ِعمةٌ تستّوجبٌ دَوام الشّكرٍ من العالّم إلى قيام الساعةٍ وأيضًا فما وقّمَ له أن توبّه 


ت 


من إضماره أن وزيرّه إنْ قُيلَ ترّوّجَ برَوجَيِه المُقئّضي للعَنّبٍ عليه بإرسال الملَكيْن له يخَصمانِ عنده 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم / »]١5٠7‏ وغيره من حديث: ابن عباس كلك 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]٠٤‏ 
(۲) [صحيح] أخر جه : النسائي في (سننه) [رقم / /901]» والدارقطني في (سننه) [۱/ 21407 والطبراني في 
(المعجم الكبير) [؟١/ »]۳٤‏ وغيرهم من حديث: ابن عباس للك 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]۳١۸۲‏ 


ملإكتاب الضلاة اه م( 
2٠7ل7*٠7ل7٠٠س٠بب‏ س 


2 و 4 ٠.‏ 07 و ع و 
تُشتَحبٌ في غير الصلاة حرم فيها على الأصَحٌ وَتْسَنٌ للقارئ والمشتمع» 
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حت ل انا ق ا 
ِا اة في قَصَة رَيْئَبَ المُقََضي للعَنْبٍ عليه بقوله تعالى له وع خی في تفلك )€ [لأحزاب :۴۷] الاي 
لما اس سيا في سَبّبٍ العثب ثم تعويضهما عنه غاية الرضا كان ذكرٌ ص داد وما ّث إليه من علي 
النعمة مُذَكًُا ِقِضةٍ نيجنا وما ّث إليه مِمَا هو أرق وأجَل فاقتضى ذلك دوا الشكر بإظهار السود له 
امه واسُقيدٌ من قول شُكرٌ أله يثويه بها ولايُنافيه قوّهم يها الثااوةٌ؛ لأنها سَبَبٌ لِتَذَكرِ كر قبولٍ تلك 
اتوبة أي ولأجلي هذا لم ينظر هنا لما يأتي في سُجود الك من مُجوم النعمة وغيره فهي مو تَوَسَطةٌ 
بين سجدة محض الثَّلاوةٍ وسَّجدةٍ محض الشّكر . 
(ُستَحَبُ في غير الصلاق للكَبرٍ الصحيح (أله ؟ ل كه قَرَأها على المنبّرِ ولرل فسَبجدَ وسَبجَدَ الناس 
معه)”2 ويأني في الح أنه لاتعَلُ في الطواب؛ لاله يُشبه الصلاة ١‏ المُحَوَّمةَ هي فيها فلم تُطلّب 
فيما يُشيهُها وإنّما لم تحرّم فيه ثلها ؛ لأنّه ليس مُلْحَقا بها في كُلَّ أحكايها (و: تحرُمْ فيها) وتبطلُ (في 
ع ا و ماس ا إذا اجتمع المُبطل 
غيرُه عُلْبَ المُطِلُ ويُفرَقُ بين هذا وفص التفهيم والقراءة أو الذكر بأنّ صد التفهيم نّم عاض 
اا يقوَ على البَطلانٍ إ الخال َه ِنْضْمٌ له ما يُضاده ِمّا هو موافِقٌ لِمُقتَضَى اللفظ بخلافٍ 
السجدة هنا فإنّها من حيثٌ هي لا ت: تختصٌ بلاوق ولا شكر فار صد المبِلٍ بها وإنما بطل | نُ تعمد 
وعَلِمَ التحريمٌ وإلا فلا ويسجُد للسّهِوِء ولو سَبَدّها إمامّه الذي يراها لم تجز له مُتَابعتُه لك 
ينْتَظِرّه وأنْ يُفارِقه فإنُ قُلْتّ يُنافيه ما يأتي أن الوِبرةٌ باعتٍقادٍ المأموم كُلْتُ لا مُنافاة لأ محَلَّه فيما لا 
يرى المأمومٌ سه في الصلاق ومن لَمٌ قالوا يجوز الاقتداة بَتَفيّ يرى القصرّ في إقامةٍ لا نراها 
نحنُ؛ لأ جس القصر جايرٌ عندنا ويهذا نضح ما في الروضةٍ من عَدَمِ وُجوب المُفارَقة وأمًا قولها 
نه لا يسجد للسّهو ؛ لأنّ المأموم لا يسجڈ لِسَهِوِ نفسه . فمعناه و سَهوٌ نظرًا إلى آنه 
انتظرَ منْ ليس في صلاة في عَقَيدَتِه لولا ما قُرَرنّه كان غيرٌ مَُمَضٍ للسجووِ؛ لأ الإمام تحمّله نعم 
يسجد لِسُجِودٍ إمامه كما عُلِمَّ مِمّا قالوه في ترك إمايه الحكفيّ للقّنوتٍ ؛ لأنه لا أنى بمُبطِلٍ في اعتقادٍ 
المأموم وَاعْتُفِرَ ِما مر كان بِمَْزِلةٍ الساهي وتعليل الروضة المذكورٌ م مشير لهذا فلا اعتِراضٌ عليها 
0 
سن السّجوةٌ (للقارئ) ولو صَيا وامراء ومُحِيعًا تطَهرَ عن قُربٍ وححطيبًا أمككته بلا فة على 
موسق قرت فمل رنیم کم أذ لسجدة من قرا مدرو قانع وو 
وجني ومحد دِثِ وكافِرٍ أي رُجِيّ إسلامٌه كما هو ظأهِرٌ وامرَأةٍ كما في المجموع . 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم / »]1١5٠١‏ وغيره من حديث: أبي سعيد الخدري تائيه 
قلتُ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ 17807]. 


مره عل - 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


قي لأ استِماعَ القرآن مشروعٌ لِذاِه اقترا الحُرمة به نما هو لِعُروضٍ الشهوة وقد يُنافيه 
قولّهم لا جود للقراءةٍ في غير قيام الصلاة ة لِكَرامَتِها ولا لِقراءةٍ الجُمّبٍ لِحُرمَتِها فالوجه التعليل 
بالّ المدار كما عم من كلايهم على جل القراءة والسماع أي عَدَمٍ كرامتِهما بخلافها برفع صَوتٍ 
بحضرة أجانِبٌ وبخلافه مع حَشِيةٍ نة أو تلَذّذِ به فيما يظهّرُ وقد يُجابُ بان الكراهةً والخُرمةً في 
لاجد ع لاه اساي لما ل I.‏ 

ِم وسّكرانٌ» ون لم يتَعَد كمَجنونِ وطَيْرٍ ومَنْ بخَلاءِ ونّحوه من کل من كُرِمَتْ قِراءَنُه من 
سکوی ا اق ومني اللا في السكرل يت حمل على کرد فرغ نمز وي 
الجُّب بشن حمله ايشا على + جنب حلَّتُ له القراءةٌ لكنْ يخدِشُّه ما يأتي في نحو الممَسر؛ ؛ لأن 
في كَل صاركاء رلو اا في صلا الجتزة ل بسجد لا عقب لاب لاا رد غر رومز 
والأوجّه في مُسكَمع لها قبل صلاته التحيّة آله يسجد جد * ثم يُصَلَي التحيّة لأنّه جُلوسٌ قَصِيرٌ لِعْذْرٍ وهو 
لا يمَوُها . 

(تنبية) مة مُقَضَّى قولهم لِجَمِيع آية السجدة إلى آخره آله لو استمع الآبة من قاين كل ِنصفها مكلا 
جد اميا باسماع هر5 المسموع مت ويحكل امل ؛ لأنه بالنظر ِكل على انفِراده لم يوجد 
السبّبُ في حفّه والأصل عَدَمُالتلفيت وتصويرُ المجموع قد يقتّضيه وهو الذي يته ثم رأيتُ أصحابنا 
ذُكَروا فيما إذا تركب السبَبُ من مُتَعَدَّدِ د أن الحُكمَ مَل يُضافٌ للأخيرٍ أو للمجموع فُروعًا بعضُها 
يقتّضي الأول كما لو رمّى إلى صَيْدٍ صَيْدٍ فلم يُؤْمنه ورَمَى إليه حر فأزْمَته ففي من يمك الصِيِدٌ منهما 
وجهانٍ أصحُهما آنه لاني لكو الإزْمانٍ عَقِبَ فِعلِهء وقيل لهما | إذلولا عل الأو لم يحصّلٍ 
الإزماء ولو ملّكَ عليها طَلْةٌ واجدة فقالث له إن صلقتي ثلانًا فَكَ الف فطَلها تلك الطلقة استَحق خو 
الأ لإسناو نونو لهاء وقيل كلها لأنه لوا تدم تين قبلها لم يحل ول من هلين فرعي 
وما شابَهُهما يويد أو بص رح بما ذَكَرئُه في مسألّنا إذْ إضافة الحُكم لِسَماع الثاني الذي هو قياس ما 
ذكروه في هِدَيْنٍ يمنَعُ اعبار السماع الأول ويوجبٌ اشتراط سَماعٌ جميع الآيةِ من شّخْصٍ واج . 
دياه قوهم أيضًا عله الحكم إا زات وها عة أخرى أضيف للكانة ويرم من إضاقته هنا 
للسّماع الثاني وحدّه عَدَمُ السّجِودٍ كما تة تقر ويأني أوَلَ الع ما له تعلق بزكر القاعدة الأولى وغيرها 
ومُممَضَى تعليلهم عَدّمٌ السّجودٍ في نحو الساهي بعَدَمٍ القصدٍ اث شراط قصدٍ الراءة في الذاكر وليس 
مُرَاكًا فيا يفلهة وإنما الشرط عَدَمُ الصارِفٍ وقولهم لأ يكوثٌ القرآن رآ إلا لقف مله عند قود 
كُرينة صارفة له عن موضوعه ويُوَيُدُ ذلك ماافي المجموع من عَدَّمِ ندبها للمُمَمّرٍ أي لأنه وَج منه 
صارِفٌ للقراءة عن موضوعها ويثلّه المُستَدِل كما هو ظاهرٌ قال السّبكينٌ انمق ق القُرَاءُ على أن التُلْمِيدٌ 
إذا قَرَأ على الشيْخ لا يسجدٌ فإنُ صح ما قالوه فحديثٌ رَيْدِ في الصحيحَيْن (آنه كَرَأ على النبيّ يكل 


ا لتكت أن إن 


0 حُجَةٌ لهم اه وفيه نظّرٌ ظاهِرٌ بل لا حُجَةَ لهم فيه أصلاً؛ لأنْ 
الضميرٌ في لم يسججد للتبيّ اة كما صرح م به (قول ريد َرَتُ على النبيّ يك فلم يسجد) وَسَبَبه بيان 
جواز ترك السّجِودٍ كما صَرَّحَ ل اشير إنما هو لتركه يي له ودتعوى العكس 
المثقولٍ عن أبي داد تَجِيبةٌ فإ قال القَرَء إن الْميدٌ لا يس إذا لم يسجُجد اشح كذلك فنا لا 


- 


حبة فيه أيضًا؛ لان ترك ربد يُحتَمَل آنه تَجويزه انسح فلا حب فيه فيه للئّركِ مُطلقًا والحاصِلٌ أنْ الذي 
دَلَّ عليه كلام ينا أنه يُسَنُ ِكَل من الشيْخ والتلْميذِ وأنّ ترك أحيهما له لا يقتضي تر الآخَرِ له. 
(ويتَاكدُ له بجو القاري) للاَّاقٍ على طلَبها منه حينئِذٍ وجَرَيانُ وجو بعَدَمِه إذا لم يسجد . وإذا 
سد معه فالأولى أن لا يقتّدي به (قُْتُ وسل للسايع) لججميع الاي من قراءة مشروعة كما َر وهو 
ل N‏ م (أنه کا 
ايا الم ا ولو قَرَأ آية 
م ا و أو الوقتٍ المكروه أو اقكدى بالإمام في 
ال رن بن السجود فقط أو سَجَدَ المُصَلَّي غير سَجِدةٍ إمايه كما يُعلَمُ ّا سَيَذْكُرُه حرم 
وبَطَلَْتْ صلائه إنْ إل لم رتكد ركلا ايان لا خا ذلك خلا لوهم فبه؛ لا الصلاة ملم 
عن زيادةٍ جود فيها إلا لِسَبّبِ كما أن اوقت المكروة منْهيّ عن الصلاة فيه إلا لِسَبّبٍ فالقراءةٌ فيها 
ِقّصدٍ السُجود فقط كتّعاطي السبّب باختياره فيه لعل الصلاءً كدّخولٍ المسجدٍ بِقَصدٍ التحيّةٍ فقط 
فاعمَرَضٌ البُْقينيُ ذلك بان السَُةَ الشابعةً راء ار © بَزِلُ4 إسجدة:1-؟] السجدةٌ في أوّلٍِ صُبح 
الجُمُعة وذلك يقكضي قراءةً السجدة ليَسجدٌ مردودٌ كما بَسَطَه أبو زُرعةٌ وغيرٌه بان القصدّ هنا انبا 
سٍَالقيراءة المخصوصة والسجود لها وذلك غير ما مرّ من تجريدٍ قّصدٍ السجود فقط وإنّما لم يور 
قُصدّه فقط خارجَ الصلاة والوقتٍ المكروه؛ لأنه قَصَدَ يبادةٌ لا مان منها هنا بخلافه نَم ويتبغي أن 
محل الحرمةٍ فيما مرّ في الفرض ؛ لأنّ النقل يجوز قَطعٌه إلا أن يقال الشجود فيها بذلك القصدٍ تلبس 
بعبادةٍ فاد حرم حتى في النفل كما آنه له ورج بالسايع غيرُه ٠‏ وإ عَلِمَ برُْيةٍ السجود ورَعَمَ 
دُخوله في ودا رئ عَليِمْ لمران لا جود [الانشقاق ۰ يرد بأنّه لا يُطلَقْ عليه آنه قْرِئَ عليه إلا إن 
سَمِعَه وصح عن جمع صَحابةٍ ا السجدةٌ على من استّمع أي سَمَعَ . (فإن كر في الصلاة) أي 
قيايها أو له ولو قبل الفاتحة؛ لأنه محَلّها في الجُملة (سَجَدَ الإمام المُثَره) الواوٌ بمَعكى أو بدليلٍ 
إفراده الضميرٌ في قوله لقراء ته وآئرّها لأنّها في التقسيم كما هنا أجوّدُ من أو أي كَل منهما فحينئِذٍ 


)0 [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ؟7١٠].‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]٥۷۷‏ وغيرهما 


من حديث : زيد بن ثابت لك . 


م - 2,29 تحفة المجتاج بشرح المنهاج ٠‏ 


3 ء ° ع 0 2 وا ع او و22 مه 0 وه 
لِقَراءَتِه فقط والمامومٌ لسجدة إمامه» فإن سَجَد إمامّه فتخلف أ و اکس تَطلت صّلاته, 
ومن سج حارج الصَّلاةِ توء وکر للإخرام رافِعا يَدَيْه ثم للهَويٌ بلا رَفْعِ وسَحجدَ 


كسجدة الصَلاة رفع مُكبرًا وسَلّم؛ وكبيرة الإخرام سوط على الصحيح» وكذا الشلام 
ر في الأَظهَرِ وَنشْتَرَطُ سوط الصلاق 


وه دمو 


تله گل من قرأ وسَجَدٌ وجار إعمال أحيهما من غير محذور فيه وجو عَدَمُ التناؤع بعل فال 
َرأ +٠ : RAE‏ أي بُدرٌ أي فن قَرَأ قارِئٌ إلى آخره (لقراء ته فقط) أي 
yT‏ ستنتى الإمامٌ من قَرَأ بدلا عن الفاتحة لِعَجزِه عنها آيةَ سجدة. قال فلا 
يْسَنُ له السجود للا يقطعَ القيام المفروض واعتَّمَدَه اتاج السبكي ووَجُهّه بن ما لا بُدّ منه لا يْرَكُ إلا 
لما لا بذ منه اه وفيهما نظرٌ؛ لأنْ ذلك إِنّْما يَانّى في القطع لأجتّبيٌ أمَا هو لما هو من مصالِح ما هو 
فيه فلا محذورٌ فيه على آنه لذلك لا يُسَمّى قَطمًا كما هو واضِحٌ (و) سَجَدَ (المأموم لِسَجدة إمايه) فقط 
فطل جرد را غير إمايه مُطلَمًا ولقراءة إمايه إذا لم يسجد ومن ئم كر للمَأموم قرا آية 
جد ومنه يوذ أن المأموم في بح الجُمُعة إذا لم يسم لاسن له قراءء سورتها وقراءنُه ما عدا 
آيتِها يلْرّمُه الإخلال بسْتّة الموالاة (فإنْ سَجَدَ إمامُه فتَخَلُفَ) عنه (أو انعكس) الحال بِأنْ سَجَدَ هو دون 
إمامه (بَطْلَّثْ صلائه) لِما فيه من المُخالّفة الفاجشةء ولو لم يعد إلا بعد رفعه رأسّه من السجود انتَظرّه 
أو قبله هوی فإذا رقَعَ قبل سُجوده رفَعَ معه ولا يسحَدُ إلا أنْ بُفارّه وهو فِراقٌ بِعُذْرٍ ولا يُكرّه لاال 
قراءء آية سَجِدةٍ مُطَلَقًا لكنْ يُسَنْ له في السَريَةٍ تأخيرٌ السجود إلى فراغه للا يُسَوْش على المأمومين 
بل جک ندبٌ تأخيره في ي الجهريّةٍ أيضا مع الجوامع اليظام ؛ لآله يخلِطً على المأمومين واعدُرض 
الأول بما صح (أه لك سَجَدَ في الظهر للثّلاوة) ويجاب بأنّه كان يُسمِعُهم الآية فيها أحيانًا فلََلّه 
اسه سمَعَهم آيتها مع لهم فأمِنَ عليهم التشویش أو قَصَدَ بيان جواز ذلك» ولو ترگ الإمام سن للعَأموم 
دام إن فص قَصرَ الفصلّ لما يأتي من فواتها بطوله ولو لِعُذْرِ؛ لأنها لا تُقضّى على المُعتَمَدِء (ومَنْ 
سَجَدَ) أي اراد أن يسجَدَ (خارج الصلاةٍ نوى) جود الثّلاوةٍ وَإِنْ لم ي يُعَيّنْ يها لحديث «إنّما الأعمال 
بالنيات؛ ويْسَنُ له الفط بالنية (وكَبرَ للإحرام) بها كالصلاةٍ لبر فيه لته ضعيفٌ (رافِعًا يدَْه) كرفمه 
السابقّ في تكبيرة الإحرام ولا يسن له أن قوم لبر من قيام؛ لأنّه لم يرد (ثُمٌ) كبر (للهويٰ) للسّجو 
(بلا رفع) ليدَيْه فإنِ اق قَتَصَّرّ على تكبيرة َطْلّتْ ما لم يئر الحرم فقط نظيرٌ ما يأتي ثم سَجَدَ) واجد 
(كسُجودٍ الصلاة) في واجباته ومَنْدوباتِه (ورَقَعَ رأسَه) من السُجودٍ (مُكَبرَا و) جلّسٌ ثم (سَلْمَ) كسّلام 
الصلاةٍ في واجباته ومَنْدوباتِهِ (وتكبيرةٌ الإحرام شرط) فيها (على الصحيح) أي لا بُدَّ منها؛ لأنْها كالنيّة 
رُكنٌّ (وكذا السلام) لا بُدّ منه فيها (في الأظهر) قياسًا على الحرم ولا يُسَنُ تشهد وقَضِيّةُ كلام بعضهم 
أنّ الجُلوسٌ للسَّلام رُكنٌ وهو بعيدٌ؛ لأنّه لا يِب لِتَشَهُدٍ النافلةٍ وسّلامها بل يجورُ مع الاضطجاع 
فهذه أولى نعم هو سّئَةٌ (ويُشَمَرَطْ) لها (شُروطٌ الصلاة) والكف عن مُفيداتها السابقة؛ لأتها وإنلم 


د 
إن 


0 كتاب الصلاة جه بو ص ص orb‏ 


ل 
وقن جد فيها كبر للوي وللوفع» ولا تر م يَدَيْهِ. 
قُلت: ولا يلش للاستراحة» واللّه أغلم. 


وقول جد وهي للّذي حَلَقَه وصؤره» وطّقّ َمعه وټصره بځؤله وقؤته ته. ولو کور آي 
في مجلِسَيْنٍ سج لكل وكذا المجلس في الأصح» ورَكعةٌ كَمَجلس» ورَكعَتانٍ 


تكن صلاةً حقيقةٌ مُلْحَقةٌ بها وقراءءٌ أو سَماعُ جميع آياتها فن سَجَدَ قبل انتهائها برف فسَدّتْ لِعَدَم 
دُخولٍ وقتها وأ لا يطول فصل عُرًا بين آخِر الآبةِ والسُجود كما يُعلّمُ مِمَا يأتي ويُسَنٌ . ويُكرّه فيها 
كر مالك تكد في غيرها مما يَتَصَوَّرٌ مجيئه هنا كما هو ظاهِرٌ . (ومَنْ سَجَدَ) أي أراد السّجودٌ 
(فيها) أي الصلاةٍ (كبّرَ للقَويٌ) إليها (وللرّفع) منها لِما صح (أنّه اة كان يبر في كل حَفضِ ورَفع 
في الصلا) ‏ ويأرّمُه أن ينْقَصِبَ منها قائِمًا ثم برك ؛ ا 
فركَعَ بان بلع آل الرُکوع ‏ ئم بدا له الشُجودٌ لم يجز وات مله أو فد ثم بدا له العودٌ قبل إكما 
جار؛ لتها نفل فلم يل بالُروع ولو قوى للشجوه لتاب حدٌ لكوع رک 
مر والذي ينّجه آنه لا يسجَدُ منه لها؛ لاه بتي الكوع لَه القيام كما لم ما مر في الرُكوع نمم 
عاة لقا له الهو مته للشجود كما هو ظاورٌ(ولا مقي تھ ملق ترد الك ول مجلا 
نديًا بعدّها (للاستراحةٍ والله أعلمٌ) لِعَدَم وُروده أيضًا ولا یچب لها : نيه كما حكى ابن الرفعة الاتّفَاقَ 
عليه ومَدٌ توجيهُه في سُجود السهو وأنّه لا يُنافي قولّهم لم تشمّلها تيه الصلاة (ويقول) فيها في الصلاة 
وخارجها (سَجَدَ وجهي لذي خَلَقَه وصَوْرَه وشَّقٌ سَمعه وبَصَرَّه بځوله وقوته) فتَبارَكَ الله أحسَنُ 
الخالقين ”" رواه جم بسن صَحيح إلا وصَرَرَه فرّواها ايء وهذا أفضلُ ما بُقالٌ فيها وإن ورد 
يزه والذعاة تھا ينايب سباق ا حمق . (ولو كرّرَ آية) فيها سَجدةٌ تلاو ارج الصلاةٍ 5 أي أتى 
بها مر ين (في مجِلِسَين سَجَدَ لِكُلُ) عَقبَّها لِتَجَدّدِ السبّبٍ بعد توفية الأول مُقتَضاه ٥‏ فان لم يسجد للمَرَةٍ 
ام EEE‏ 0 
ظاهرٌ وقَضيّةُ تعبيرهم بكفاه آنه يجوز تعَدّدُها وهو نظيرُ ما يأتي فيمَنْ طافٌ أسابيعَ ثم كرّرَ صَلواتِها إلا 
أن يُقَرَقَ بأنَ سْنَةَ الطوافي لَمَا اغْفِرَ فيها التأخيرٌ الكثيرٌ سومح فيها يما لم يُسامّح به هنا (وكذا المجِلِسُ 
في الأصحٌ) لما ذُكِرَ (ورَكعةٌ كمَجلِس) وإِنْ طَالَّتُ (ورَكمَتانٍ كمَجلِسين) وإِنْ قَصرَتا نظَرًا للاسم فإذا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) »]"831/١[‏ والترمذي في «الجامع) [رقم/ 06707 والنسائي في 
(سننه) [رقم / ۱۰۸۳]ء وغيرهم من حديث: عبد الله بن مسعود ضيه . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]77١‏ 


)2( 0 مسلم في (صحيحه) [رقم / ١‏ وغيره من حديث : علي بن آي 
طالب كيلك 
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فن لم جذ وطالّ الفضل لم يشجذ. 


7 وَسَدةٌ الشّكر للا تَدُخل الضلاة وسن هجوم نعمة» أو انيفاع نِقُمق أورؤية 


كرَّرّها في ركعة سد لكل في الأصمٌ أو في ركعَئيْنِ فكذلك بلا خلافٍ على التعَددِ فظاهِرٌ آه يأتي 
بالثانية عَقِبَ الأولى ومكذا من غير قيام وإلا فَظْهَرُ البُطلانُ؛ لاله زيادة صورة رُكنٍ من غير موجب 
(فإن) قَرَأ الآآيةَ أو سَمِعَها و(لم يسجُد وطال الفصلٌ) عرفا , بين آخرها والشجود (لم يسجد) ون عُفِرَ 
بالتأخير ؛ لأنها من توابع القراءة مع أنه لا مدل للقضاءِ فيها؛ لأنها لِسَبَبِ عارض كالكسوف فان لم 
يطل أنى بها » ون كان مُحَدِئًا بن طهر عن فرب كما مرٌء (وسَجدةٌ الشكرٍ لأتدُلْ الصلاة) لان 
سیا لا تع له بها فان فعلّها فيها عايدً عالِمًا بَطلْتْ صلائه (و) تما سن هجوم نعمة) له أو لمَحوٍ 
وده أو ِعُموم المُسلِمين ظاهرةٌ من حيتٌ لا يحتّبٌ» وإنْ نوها قبل كوَلَدِ أو وظيفة ديتية | إن اهل 
لها وطلِبَ منه قَبولّها فيما يظَهَرُ أو مال أو جاو أو نصر على عدو أو قُدوم غاب أو شِفاءِ مريض 
رط جل المالٍ وما بعدّه كما هو واضٍح وليس الهُجوم معنا عن القِديْنٍ بعدّه ولا تمثيلهم بالولد 
مُنافيًا للأخير خلافا لِرَاعِمَيْهِما؛ لأنَّ المُراد بهُجوم الشيْء مُفَاجَأَة وُقوعِه الصادق بالظاهِرٍ وما لا 
الب عا سیه وما ویالشهور ان یکو له ولع را ویالاعیر آ۵ لبت ژقوځه في الماد 
لِتَسيّبه وار وإذ كي لوه كذلك ا ن يكم نقمة) عنه أو عَمّنْ ذُكِرَ ظاهرة من حيتُ 
لا كيت كذلك ككجاةٍ ِا الغالتُ وُقَوِعٌ نحو الهلا فيه كهدم وعرّقٍ للكََرٍ الصحيح (أنه وك كان 
ذا جاءه أمرٌ يُسَرٌ به حر ساجدًا)” '' ورّواه في دفع النقمةٍ ابنُ حبَنَ وحَرَجَ بالهُجوم فيهما استمرارهما 
كالإسلام والعافية؛ لأنه يودي إلى اسيَغْراتي العُمُرِ في السُجودٍ . كذا قيل وقد يُحَكُرُ عليه قولّهم في 
مواضِعَ لا نظّرَ لذلك؛ ال مره به إلا إذا لم يُعارضه ما هو أَهَمّ منه فالوجه التعليل بان ذلك لم 
يرد له نظيرٌ بخلافٍ الهُجوم بِقَيْد َيه المذكورَيْن بالظهورٍ رما لا وق له كحُدوثٍ وركم لفقي وانډفاع وما 
لا وقح لإيذائه عاد لو أصابّه وآما : حراج الباونة كالمعرفة وسغر المساوئ ففيه نر ظاِرٌ؛ لأّهما من 
o‏ عَقِبَ أسبابه عادةٌ كربح مُتَعارَفٍ لتاجر 
یسه سل إطهار الشجود لذلك إلا إن تَجَدّدَتُ له رو أو جاءٌ أو ولد ملا ببحضرة من ليس له ذلك ٠‏ 
الحا 5 يكير قلي . ولو ضمّ للسّجِودٍ صَدَّقَةٌ أو صلاةٌ كان أولى أو أقامّهما مقامّه فحَسَنٌ 
وقول الخوارٍزميٌ لا يُعْنيانِ عنه أي لا يُحَصَّلانٍ الأكمّلَّ (أو رُؤْيةٍ مُبتَلَّى) في عَقلِه أو بَدَنِه شَكرَ الله 
شبحاله على سَلامَِ منه كبر الحاكم أله يكلب سَجَدَ لِرُؤْيةِ رَين» وفي حبر مُرسَلٍ «أنْه سَجَدَلِرُْبةٍ 
رجُل ناقصٍ حلي ضعيفٍ حرَكة بالغ صر وقيلٌ مُبتلّى وقیل مُختلِط عَقلِ وسن لِمَنْ رأى مُبعلَى أن 
يقولٌ «الحمدٌ لله الذي عافاني وما ابتلاني وفَضْلني على كثير من خَلْقِه تفضيلا لَب الذي «مئ قال 


صس.اله, 


. [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم / 5 7177]» وغيره من حديث: أي بكرة كه‎ )١( 
.]۲٤۱۲ قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/‎ 
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أو عاص. ويُظهرها للعاصي لا للمُبتلى. رهي كمجدة التّلاوة. والآصَحٌ جواڙهما على‎ 
الراجلة للمُسافر. فإِنْ سَجَدَ للاوة صَلاةٍ جارٌ عليها قَطعًا.‎ 


باب صَلاةٌ النفل 


ذلك عوفيَ من ذلك البلاءِ ما عاش © (أو) رؤية ة (عاص) أي كافِر أو فاسِتٍ مُتَجاهِرٍ قال الأذرَعيٌ أو 
تبر مر ولو على صَغيرة لان مُصيبة لين اق لما سحلي الى السليم من لاب وإ 
كان مُبتَلَى ببَلاءِ آرٌ فيما يظهَرُ وكذا يقال في العاصي والمُرادُ برُؤْيةِ أحدهما العِلْمُ برُجوده أو ظَنُه 
بتحرٍ سّماع كلايه ولا يلرَمُ تكَرُرُ السّجِودٍ إلى ما لا نهايةَ فيمَنْ هو ساكِنٌ بإزائه مكلاً؛ لأنا لا نأمُرُه به 
كذلك | إلا إذا لم يوجد ما هو أَهَمٌ منه يُقَمُ عليه . (وِظهُِها) أي سجدة الشكر ندب هجوم يعمقٍ أو 
فاع ِقمةٍ ما لم يكُنْ بحَضرة منْ يضر ذلك كما مر ويُظْهِرُها ندبًا أيضًا (للعاصي) الذي لا يتَرَنَّبُ 
على إظهارها له مفسَّدةٌ تعييرًا له لَعَلّهِ يتوبُ (لا للمُبّلى) غير الفاق للا ينكس كله فان أسَرٌ ر الأولى 
وأظهّرَ هذه فالذي يظَهّرٌ فواتٌ الكمالٍ ؟ َمّ والكراهةٌ هنا؛ لأنّ فيه نوع إيذاءِ كما صَرّحَ به تعليلُّهم 
المذكورٌ اا فاسِقٌ كمقطوع في سَرِقةٍ لم يتب يقيًا أو طَنا يام القرائن بذلك فيما يظَهَرٌ فِظهِرُها له 
وصَرّحوا به مع أن الإظهارٌ في الحقيقة للستي المُستَورٌ كلذ يهم أن ليه دافعة لذلك ومن كم ملو 
كا به لم تا عن فسقه رمال ایشا على الأرجه لكن ين ل آله فسقه لل بكم أله 
ليه فيَنكسِرَ كَلْبُه . (وهي) أي سَجدةٌ الشّكر (كسّجدةٍ الثلاوة) المفعولةٍ حارج الصلاة في كيُفيّيها 
ا ا ا و ا 

َب الإيماء أَظَهَرٌ أركانهما من تمكين الجبهة بخلافٍ الجنازة وجواڑهما للماشي المُسافر لا خلافٌ فيه 
قرات تلب اماي الذي لقث وه بقولي وان آلب الاه إلى آجره (فإن سَجد) مما في م ركد أو 
(لتلاوة صلا جار عليها) بالإيماءِ (قطمًا) تبًا للنَافِلةِ ولا يأتي هذا في سجدة المّكر لِما مرّ آنها لاتدحُلُ 
الصلاةٌ . 

(تنبية) تفوت هذه بطولٍ الفصل عرفا بينها وبين سَبّبها نظيرٌ ما مرّ في سَجِدةٍ الّلاوة. 

باب في صلاة النفل 

(بابٌ) بالتنوين في صلاة النفل هوء والسُّتَةٌ والتطوع, والحسَنٌ» والعْرَغْبُ فيه والمُسبَحَبٌ 
والمثدوبٌُ» والأولى ما رجح الشارځٌ فعله على تركه مع جوازه» فهي كُلّها مُتراوفة . خلافًا للقاضي 
ونّوابُ الفرض يفْضّلُّه بسَبعين درجةٌ كما في حد يثِ صَححَه ابنُ خُرَيْمةَ قال الز ركشي ؛ والظاهر أنّه 
لم ثره بالشيمين الم وزع أن المتدوت قيفش ره التجرير وارد واا اا ورد 


(1) [حسن] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ ۱ وغيره من حديث : عمر بن الخطاب كله 
قلت : حديث حسن . ينظر: (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]٦٠١‏ 
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ان وشع لا يهن جاده فمنه اروا مع الفراض وهي رَكعَتانٍ قبل الصبح» 


مردودٌ بأل سَبَبَ الفضلٍ في هِذَّيْنٍ اشيِمالُ المندوبٍ على مصلّحةٍ الواجب وزيادة إذْ بالإبراء زالَ 
الإنْظارٌ وبالابتداء حصّلٌ أمنّ أكثرٌ ما في الجواب» وشُرعَ لتَكميل نقص الفرائِضٍ بل وليقوم في 
الآخرة لا الدّنيا أيضًا - خلامًا لبعض السلّفٍ - مقامٌ مارك منها لِعْذْرِ كنِسيانٍ كما نص عليه وعليه 
يحمل الخْبَدُ الصحيحٌ أن فربضةً الصلاةء والزكاةٍ وغيرهما إذا لم : نِم كمل بالتطؤع» وأوّله البيِهيُ بان 
المُكَملَ بالتطوّع هو ما نقّصّ من سُئِها المطلوبة فيها أي فلا يقومٌ التطَوْعٌ مقامٌ الفرض مُطلَقًا وجمع 
مره أخرى بيته وبين ديت لايل ناقلة اللي حتى يودي الفر يضةً»”'" بحَملٍ هذا إن صح على 
نافِلة هي بعضل الفرض؛ لأنّ صِحُكَها مشروطةٌ بصكيه» والأرّلٍِ على نافلةٍ خارجةٍ عن الفرض 
وظاهِرُه ُسبانٌ النقَلُ عن فرض لا يصح فينافي فيما ما قَدَّمَهِ يويد تأويله الأرّلَ الحديتُ الصحيحٌ 
«صلاةٌ لم ها زيد عليها من سبحتها حتى تيمٌ» ”" فبجَعَلَ التثميمَ من الُبحة أي النافلة لِمَرِيضةٍ صُلْيْتُْ 
ناقصة لالِمَثْروكةٍ من أصلها وظاهِرٌ كلام الغزاليٌ الاحيسابٌ مُطَلًا أو جرى عليه ابن العرّبيّ وخيرٌه 
لحديث أحمدٌ الظاهر في ذلك وأفضلٌ عبادات البدنٍ بعدٌ الشهادَتيْنٍ الصلاةٌ فمَرضُها أفضلٌ الفُرووض 
وها أفضلُ النرافل ولا يرد طَلَبُ الم وط القرآن؛ لأنهما من ُروض الكفاياتٍ ويليها الصو 
فالحح فالزكاةٌ على ما جرم به بعضُهم وقيلَ أفضلُها الزكاة وقيلٌ الصو وقيلَ الحجُ وقيلَ غير ذلك» 
والخلافٌ في الإكثارٍ من واج أي عُركًا مع الاقتصارٍ على الْأآكَدٍ من الآحَرِ ولا فصّومٌ يوم أفضلٌ من 
ركعََيْنِ وس على ذلك» نعم العمَلُ القلْبيُ لِعَدّم تصّرُرٍ الرياء فيه أفضلٌ من غيره قال الحليميٌ نبت 
بالكناب والشكة أن كل مكل لع تعمل لتجاه التتاسوب إلى الله تعالى لم تكبا عليه رإن قط 
بالفرض منه الوؤجوبٌ ومُرادّه السالِم من الرياء» وأمّا ما صاحبّه غيرٌه كالحجٌ بقَصدِه وقصدٍ التجارة 
فله تَوابٌ بقدر قصديه العبادةً كما نص عليه؛ لأنْ ما قَرنّه بها غيرٌ مُنافٍ لها بخلافي الرياءِ كما أشرت 
لذلك في باب الوّضوءٍ وأَطُلْت الكلامٌ فيه في حاشية ية إيضاح المناسِكِ . 

(صلاء النفلٍ قِسمانٍ سم لا يسن جماعة) تمبيرٌ مُحَوّلَ عن نائ ب الفاعِلٍ لا حال ساد المعتى إِذ 
مُقعضاه ني سيه حال الجماعةٍ لا الانفرادٍ وهو فاسِدٌ بل هو مسنونٌ فيهماء والجائرٌ بلا كراهةٍ هو 
وُقوعٌ الجماعة فيه (فمنه الرواتبُ مع الفرائض) وهي السّئَنُ التابعةٌ لها (وهي ركعتانٍ قبل الصّبح) ويْسَنُ 
تخفيفُهما للاتباع وأن ر يقرأ فيهبما بابي البقرة وآ عمرانٌ أو بالكافرونٌ والإخلاص وان يضطْجعَ » 
والأولى كوه على شِقّه شِقّه الأيمَنِ بعدّهما وكأ من جكيه آنه يتَذَكَرُ بذلك ضجعة القبر حتى يستفرعٌ 
وُسعّه في الأعمالٍ الصالِحةٍ ويئَهَيّا لذلك» فإنُ لم يُرد ذلك فصل بينهما أو تول ويأتي هذا في 


(۱) أخرجه: : ابن المبارك في (الزهد) [ص/ ۹٠۳]ء‏ موقوفًا على أبي بكر تله . 
(۲) [صحيح] أخرجه : الطبراني في (المعجم الكبير) /١4[‏ ۲۲]ء من حديث : عائذ بن قرط ته به نحوه. 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ 0°[ . 


انان 


اا وو ات P4 ELT IO A‏ 
ل ا اي وقيل لا رايب للعشاءٍ. وقيل 
رغ قبل الظهرء وقيلى وأرتع بعدها. وقيل وأربَغ قبل العضرء والجميع سُنَةٌ سه » وَإنّما الخلاف 


۾ كتاب الصلاة جه 


کک ورَكعتانٍ حَفيفتانِ قبل المعرب. 
قُلت: هما سبد سُنَةٌ على الصحيح» في صَحيح الإبخاريّ الأمر بهما 
4 


المقضيّة وفيما لو أخرَ سُنَةَ الصّبح عنها كما هو ظاهِرٌ (ورَكمَتانٍ قبل الظهر وكذا) ركعَتانٍ (بعدّها و) 
ركعتان (بعد المغرب) وفي الكفاية يُسَنُّ تطويلُهما حتى ينْصَرِفَ آهل المسجدٍ رواه أبو داود لَكِنّ 
قضيّة ما في الروضة من أنْهِيُنْدَبُ فيهما الكافرونٌ والإخلاصٌ خلاثه إلا أن يُحمل على آنه بان 
لأصل السّنَةٍ وذلك لِكمالِها ود يدن هلان أيضا في ساؤز الل التي ل ترد لها قرا وة كنا 
بحت (و) ركعّتانٍ (بعد المشاو) ولو للحاجٌ بمُِْةٌ» وإنما سُنْ له تر النفل المُطلٍ ليستريح م ويتَهيّأ 
ليما بين يدَيْه من الأعمال الشاقَةٍ يوم النحرٍ وذلك للاتّباع ة في الكل (وقيل لا راتبةً للعشاء)؛ لأنّ 
الركعمَيْنِ بعدّها یجو أن يكونا من صلاة اليل ويرد لَه وك كان يُوَخُرُ صلا اليل ويفتيُها 
بعتن حَفيفئيْنٍ ثم يُطولهه فل ذلك على أن ك ليستا منها ويُؤْحَدُ من قوله الآتي» وإتما 
الخلاف إلى آخره أنّ هذا الوجة إِنّما يثفي التأكدهلا أصلّ السِّنْةِ و عى تعليله بما ذُكرٌ آله إذا جار 
كونُها من صلاة الليْلٍانتقّتِ المواطّبةٌ المُعَضيةٌ للتَاكيدِ (وقيلٌ : (أربعٌ قبل الظهر) ؛ لأنه يللد كان لا 
دارو ااي . (وقيلَ وأربعٌ بعدّها) للحَبّرٍ الصحيح «من حائّظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهرٍ 
وأربع بعدّها حرّمْه الله تعالى على التار» (وقيل : وأربعٌ قبل العصر) للحَبرٍ الحسَنِ «أنه لا كان يُصَلّي 
قبلهاً أربًا يفصِلْ بينهُنَ بالتسليم؛ وصح درجم الله امرَأصَلّْى قبل العصر أربمًا' (والجميغ شع وا 
طعا ورود ذلك في الأخبار الصحيحة (وإنما الخلا في الراتب المُوَكُدِ) من حيتٌ التأكُدُ فعلى 
الأخير الكل مُوَكَدُ وعلى الأوّلِ الراجحٌ المُوَكدٌ تلك العشرٌ لاغيرٌ؛ لأنه يكل واطَبَ عليها أكثرٌ من 
التمائية الباقية ركان في اللخيزين السايقن في أريم الظهرٍ وارب بع العصر لا تقتّضي تكرارًا على الأصحٌ 
عند محقة حي الأصولتين ومُبادرتُه منها أمرٌ عُرفيٌ لا وضعيٌ لكِنّ هذا إنْما طهر في الثانية لا الأولى ؛ 
لان التأكيدٌ لا بوخد فيها من كان بل من لا يد َع إلا أن يجاب بآنّه للأعْلّبٍ بدليل ائه ترك بعدية الظهرٍ 
لاشتغاله بِوَفدٍ قم عليه وأضاها بعد العصره» ولو اقَصَرٌ على ركمَمَيْنِ قبل اهر مكلا ولم يئو المُوَكدَ 
ولاغيرّه انصَرَفٌ للمُوَكَّدِ كما هو ظاهِرٌ؛ لأنّه المُتَبادرُ والطلّبٌ فيه أقوى . (وقيل) من السّكنٍ 
(ركعَتانٍ حَفْيفََانِ قبل المغرب) لما يأتي (قُلْت هما سُنَهُ) غير مُه ةٍ (على الصحيح ففي صحيج 
البُخاري الأمر بهما) لكنْ بلفظ «صَلُوا قبل صلا المغرب قال في الثالثة ِمَنْ شاء» كراهية ان يشّخِلّها 
الناسٌ سّنَةَ أي طريقة لازمةٌ فليس المُرادُ ف في ستَتيْهما با ی الذي نحن فيه؛ لأنّ ثيوت ذلك مدلولٌ 
لوا آل اديت لاس ارف أذ راتا انوا يبون السواري لهما إذا أ 
ال تا ر القريت ا ر سه معي أن الم ا طن کن 


بي 2 ااال اا لمجببل سم سس و تحفة المحتاج بشرحلمنهاج ٠)‏ 


مُصَلَيهِماء والمُرادُ صَلّوا ركمَتَيْن كما صَرَّحَتُ به روايةٌ أبي داوّد «صَلوا قبل المغْرب ركعَفَينِ؛ وقول 
ابن عُمَرٌ ما رایت أحذًا يُصَلْهما على كه رسول الله 46 تفي غير متحصور وعم آله مخضورٌ 
تجِيبٌ إِذْ من المعلوم أن كثيرًا من الأزْمِنةٍ نة في عَهِدِه كَل لم يحضره بن رولا يفاوع نيه 
على آله لو رض الحصر فالمثِيتٌ معه زياد عم يدم كما دموا رواية مه مُثبتِ صلاته َا في الكعبةٍ 
على رواية نافيها مع اهما على آتهما كان معه فبها وبقرض التسائُط يبقی معنا صَلوا قبل المغرب 
ركعَتَين ”'' إِذْ لا مُعارِضٌ لهء والخبّرُ الصحيحٌ السابق «بين كل أذانَين أي أذانٍ وإقامةٍ صلا" إذ هو 
يشملها نشا ومن ت اعدو م قدت ركن قبل الجشاء تويك ا إجابة المُوَذّنْء فإنُ 
تعارَضَتْ هي وقَضِيلة الحرم لإسراع الإمام بالفرض عَقِِبَ الأذانٍ أخرَهما | إلى ما بعدّه ولا يُقَدّمُهما 
على الإجابة على الأوجه . (وبعد الجْمْعةٍ أَربعٌ) للأمر بها في الخبّرٍ الصحيح لِنَْانٍ منها مُوْكَدَتانٍ 
(وقبلها ما قبل اهر والله أعلم) أي أربعٌ منها نان مُوَكَدَتانِ فهي كالظهرٍ في المُوَكّدِ وغيره قبلها 
وبعدّها كما صَد جح به في التحقيقٍ خلامًا ما قد بوهم من الوبارة من مُخْالّمَيها الظهرٌ في سُّكَيِها 
متخ وكان عُذْرُه آنه لم يرد النص الصحيحٌ المُشْتَهرُ إلا على هذه فقط ومن نّم قال جممٌ : إن ما 
يُصَلّى قبلها بدعةٌ لَكنّه غيرُ سَدِيدٍ للحْبرٍ السابت «بين كَل أذاَين صلاةٌ»”" ولِحَبّرٍ ابن ماجه آنه يِه قال 
ليك لَمَاجاة وهو يخطْبٌ أصَلْيت قبل أنْ تجيء قال لا قال فصَلْ ر كين وتجَؤز فيهما» 2 وقو فول 
«أصَلّيت؟ | إلى آخِرِه يُمتَعُ حمل على تحيّة ل 
للدَاخلٍ حال الحُطبة ويها مع ستو الجُمُعة القبلية إن لم يكن صَلاها قبل وينوي بالقبليّة ست الجمُعةٍ 
كالبعديةٍ . ولا نظرٌ لاحتمال أن لا تقّعٌ إذ الفرض آنه ظنَ وُقوعَهاء ٠»‏ فن لم تقع لم تكفب عن سنْةٍ 
الظهِرٍ على الأوججه . وقال بعضُهم تكفي كما يجوز بنا ار عليها وير باه وُجدَ ؟ نَمّ بعضها فأمكنّ 
البناءُ عليه ون لم پوځد شية متها ذم يمن ابن رع بن توما اش ني فل ياي بشي» 
حتى يَِييّنَ الحا خلانًا لِمَنْ قال يوي سُّثَةٌ الوقت ولِمَنْ قال يئوي سُنَةٌ اله . (ومنه) أي ما لا يسن 
جماعةً (الوثرٌ) بَنْح الوا وكسرها للحَبرٍ المُتّمَقِ عليه «هَلْ علي غيرُها قال إلا أن تطَوْعَ؛ وتسميثه واجبًا 
في حديث كتّسميةٍ عُسلٍ الجُمُعةٍ كذلك فالمُرادُ به مزيدٌ التأكيدٍ ولِذا كان أفضلّ ما لا يُسَنُ له جماعةٌ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري [رقم/ ۱۱۲۸]» وغيره من حديث: عبد الله بن مغفل كيه به نحوه. 
(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
(۳) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
)٤(‏ [صحيح] أخرجه: ابن ماجه في (سننه) [رقم/ 21١١١54‏ وغيره من حديث: جابر بن عبد الله كله . 
قلت : حديث صحيح دون قوله : (قبل أن تجيء)؛ فإنه شاذ. ا رمحي 
[رقم / 1۸۸۸ء دوا . 


وما اقتّضاه الممْنُ من آنه ليس من الرواتِبٍ صَحيحٌ خلانا لِمَنِ اعتَرَضَه؛ لأنها تُطلَقُ تارةٌ على ما يبع 
الفرائِض فلا يدخُلُ ومن ّم لو نوی به سُنَة الهشاء ء أو راتِبتَها لم يصِحٌ وتارةً على السَّئَنِ المُؤَقَتةٍ 
فِيَدحُلُ وجَرّيا عليه في مواضِعٌ » ولو صَلَّى ما عدا ركعةً الويرِ فالظاهِرٌ آنه ثاب على ما أتى به کواب 
كونه من الوثر ؛ لأنّه يُطلَقُ على مجموع الإحدى عَشْرةً وكذا من أتى ببعض التراويح ولیس هذا كمَنْ 
أنى ببعض الكمَارةٍ خلائًا ِن رَعََه؛ لان صل من خحصالِها ليس لها أبعاض مُتَمايزة بيات مدد 
یجو الاقتِصارٌ على بعضِها بخلافٍ ما هنا على آله لا جايمَ بينهما كما هو واضِحٌ . (وآئله ركعةٌ) 
للخبَرِ الصحيح «من أحَبٌ أن يور بركعة واجدة فليفمل» ”") وصح (أنْه َة أوترٌ بواجدةٍ) وبه اعتّرض 
قول أبي الطيّب يُكرّه الإيتارٌ بها ويُجابٌ بان مُرادَه أن الاقتصار عليها حلاف الأولى لِمُحالَمَيه لأكثر 
أحواله هة لا آنها في نفسها مكروهةٌ ولا خلاف الأولى ولا يُنافيه الخبّرُ؛ لأنه لِبَيانِ حصول أصل 
السَّةٍ بها (واكثره إحدى عَشرةً) ركعدً للسَبَرِ متمق عليه عن عائِشةً وهي أعلمُ بحاله من غيرها (ما 
كان رسولٌ الله اة يزيدُ في رمّضانٌ ولا في غيره على إحدى عَشْرةً ركعةً)”" وأدئّى الكمالٍ ثلاث 
للخَبَرِ الصحيح (كان باد بو َر بثلاث) ”" الحديت وأكمَلُ منه عمل فسَبعٌ فسح (وقيلَ ثلاك َشرة) 
لما صح عن اَم سَلَّمةَ (كان كَل يوتِرُ بثلاتٌ عَشْرةً)”؟' وأوّله الأوّلونَ على ما فيه بحَمِلِه لِيوافِقٌ ما مر 
الأصح منه على آنها حسَبَتْ منها سنه الوشاء ورواية حمس عَشرةٌ حُسِبٌ منها ذلك وافتتاحٌ الور وهو 
ركعتانٍ حَفِيمَتَانِ فلو زادٌ على الإحدى عَشرة بن ية الور لم يصح الكل في الوصل ولا الإحرامٌ الأخيرُ 

في الفصل إن عَلِمَ وتعَمّدَ وإلا ضحت نفلا مُطلَقّا ولو أحرّمٌ بالوثر ولم يئو عَدَدَا صح واقتَصَرٌ على ما 
حا من على الأرجه وكاة بحت جعم إلحائه بالتفل الغطلي في أن له إذا نوی ددا أن يزيد 
ويُنْقِصٌ تومه من ذلك وهو غَلَطْ صَريحٌ. وقول : إن في كلام الغزاليٌ عن الفورانيّ ما يُؤْحَذُ منه 
ذلك وهمٌ أيضًا كما يُعلّمُ من البسيط ويجري ذلك فيمَنْ أحرّمٌ َة الظهرٍ الأربع بني الوصلٍ فلا 


(۱) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ »]١577‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ 2117١7‏ وابن حبان في 
(صحيحه) [رقم/ 11 71]» وغيرهم من حديث: أبي أيوب الأنصاري تله . 

قلتُ: حديث صحيح . وانظر: (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ .]٠١٠١‏ 
)۲( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/17١١]؛‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۷۳۸]» وغيرهما 
من حديث : عائشة سيا . 
)۳( [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۱/ ۳۰۱]» وغيره من حديث: ابن عباس ته . 

قلت : : حديث صحيح . 
)٤(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) /٦[‏ ۳۲۲]ء والترمذي في (الجامع) [رقم/ ١٥٤]ء‏ والنسائي في 
(سننه) [رقم / 2117١8‏ وغيرهم من حديث: آم سلمة ها . 
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ولِمَنْ زا على ركع الفضل وهو أَنْضَلٌ والوضل بهد عَشَهُدٍ أو تَسَهُدَيْنِ في الآخِرَئَينِ. ووَقتُه 


بین صَّلاة العشاء» وطلوع الفجر. 


يجودٌ له الفصل بان يُسَلُمَ من ركمَتينٍ» وإ نواه قبل التقص خلائًا لِمَنْوهَمَ فيه أيضًا (ولِمَنْ زاد على 
ركعة الفصل) بين كل ركعَمَيْنٍ بالسلام للاتّباع الآتي وللخُبّرٍ الصحيح «كان ييا يفصل بين الشفع 
والور بالتسليم» (وهو أفضل) من الوصل الآتي إِنْ ساواه عَدَدًا؛ لأنّ أحاديئه أكثرٌ كما في المجموع 
منها الخبر مُق عليه كان يكل يُصَلّي فيما بين أن يفرع من صلاة اليشاء إلى الفجر | إحدى عَشْرةً 
ركعةً يُسَلُمُ من كَل بركعََْنِ ويوترُ بواجدة ولأله أكثرُ عَمَلاَ والمانعُ له الموجبٌ للوّصل مُخالِفٌ 
لقاع ا د راضى ا ومن قع کر يعض ا ت الوصل وال عبر را مهم : أله 
مُفسِدٌ للصّلاة للتهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوثر بالمغْرب وحيتوزٍ فلا يُمَكنُ وة قوع الوثر ممما 
على صِحََيِه أصلاً (و) له (الوصل بِتَشَهُدٍ أو تشَهُدَيْن في) الركعَتَيْنِ (الأخيرَئينِ) بوت كل منهما في 
مُسلِم عن فِعلِه . الأول أفضلُ ويممَيمُ أكثرُ من تشَهُدَيْنِ وفعل الما قبل الأخير 377 تَيْنِ؛؟ لأنْ ذلك لم 
يرد وَيِظهَرُ أن مل إبطاله المصَرَحً ح به في كلايهم إن كان فيه تطويلٌ جلْسةٍ الاستراحة كما يأني آخَرَ 
اباب ويْسَنُ في الأولى قراءءٌ سبح وفي الثانية الكافرونٌ وفي الثالئة الإخلاصٌء والمُعَوٌدنَينٍ للاتباع 
e‏ يسن إن وتر بشلاث ؛ لأنه إنّما ور فيهنَ ولو أو تر بأكثرٌ فهل يُسَنَُ ذلك في 
لثلاثة الأخيرة فصل أو وصّلَّ محل نر ثم رأيت البُلْقينيٌ قال: | إِنّه متى أو AS‏ 
ال د 
م ة أي لكل ينرم حل ما قبلها عن سورة أو تطويلُها على ما قبلها أو القِراءةٌ على غير 
تيب المُصحَف أو على غير تواليه وكُلّ ذلك خلافٌ الس . اه. نعم يُمكِنُ أن يقرأ فيما لو أوترٌ 

كمس مكلا مين والاناقٌ في الأولى» اوج والطارق ف الثائية وحيتر حينئِذٍ لا يلْرّمُ شي من 
ذلك» وان يقولٌ بعد الوثر ر ثلانًا سُبِحانَ الملِكِ القّدَوسٍ ثم اللهُمَ | ٽي أعودُ برضاك من سَخَطِك 
ويمُعافايكٌ من عُقوِك ويك منك لا أحصي ناء عليك أن كما أثتيت على نفك . 

(ننبية) قضيّةٌ كلام بعضهم آله لا تحصّل فضيلةٌ الوِثرٍ إلا ! إن صلی أخيرته وهو مُنَّجَهٌ إن أرادٌ كمال 
الفضيلةٍ لا أصلها كما كَدَّميُه آيمًا . 

(ووقتّه) أي الوثر رامين صلاة البشا) ولو يعد المكرب في جح التقديم (وطلوع النجر) الجر 
الصحيح بذلك؛ ووّقتٌ اختياره إلى ثُلْثِ اليل في حقٌ من لا ريد همد تدا أو لم يعتّد الاستيقاظ جر 7 
اليْلِ ولو خَرّجَ الوقثُ جارٌ له قضاؤه قبل العشاءِ كالرواتب البعديّة على ما رجه بعضُهم قّصرًا 
لمعي على الوقتٍ وهو كالتحَكُم بل هي موجودةٌ خارجه أيضًا | إذ القضاءً يحكي الأداءً فالأوجّه أنه لا 
يجوز تقديمٌ شيء من ذلك على الفرض في القضاء ء كالأداء ثم رأيت ابنّ عَجَيْلٍِ رجح هذا أيضاء 
وبحت بعضهم آنه لو آخرَ القبلية إلى ما بعدّ الفرض جار له جمعها مع البعديّة بسلا واحِدٍ فرق بين 


لاكتات السلا 
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ا مجو سَبِقُ تَقْلِ بعد العشاي ويْسَيٌّ جغلّه آخِرَ صَلاةٍ اللَيلٍ. فإك أو 


ِ 


ره 


رَ ثم 
هښد يُعدةٌ. وقيل بش شمه دواو ا تر رار في افص الثاني 


هذا وامتناع نظيره في العيدين بأ الصلاة كع م لم ينها قفا وتضفيا آذاة ولا نطب لدويانيا 
أشبَهتٍ الفرض بطل الجماعة فيها فلا مي عتا ورد فيها كالتراويح وما بَحَگه اّلا فيه نظَرٌ ظاهِرٌ 9 
لاخلا النةِ َمل بَحنّه مبننّ على الضعيفي آنه لا تب 4 تحب نيه القبليٌَ والبعديّةِ على أن الوصلّ كما 
يُفْهِمُه كلامُهم يختّصٌ بأبعاض صلاةٍ رارت القبليّة» والبعديّةُ كذلك لاختّلافهما وقنًا 
وغيرّه؛ (وقيل شرط) جواز (الإيتارٍ برَكعةٍ سَبِقُ نفل بعد الهشاء) ولو من غير سُنتِها لِتَقَّعَ هي مويرةً 
لذلك النفلٍ ورّدوه بأنه يكفي كوثها ر را في نفيها أو مورة ليما قبلها ولو فرضا (ويسَئْ) لِمَنْ دق 

بيطي وأراد صلاةً بعد نويه (جعله) كله (آخرَ صلاة الليل) التي يُصَلْيها بعد نويه . ولم يحتّج إليه ؛ 
لأنها حي أُطلِتِ انصَرَكَتْ لذلك من را وروي أد جد لامر به ف الخبر الي عليه ولك 
للائباع وبه يحصّلُ فضل التهَجدٍ لما بينهما من العُمومٍ والحُصوص الوجهيّ د يجتمِعانٍ في صلاة 
بعد النوم بنيّة الور ويثمَردُالوثْرٌ بصلاته قبل النوم» وَالتَهَجُدُ بصلاةٍ بعدّه من غير : نيّة الوثْرٍ فما وفع 
لهما هنا من صِدقِه عليه لا يُنافي قولّهما في النكاح إن غيرُه على أنّ القصدَ هنا محرد التسمية ونم 
يان أن التهجدَ الواجبَ عليه وَل ألا لا يكفي عنه الوثرُ وأ الذي املف في نسخ وُجوبه عنه ما 
عدا الور وخَرَجٌ بكُلّه بعضه فلا يُصَلَيه جماعةٌ إثر تراويح قبل النوم ثم باقيه بعدّهء فإنْ أرادٌ الجماعة 
معهم فيه نوی نفلا مُطلقاء (فإن اوت قم تهجدَ) أو عَکس لم ي َه جد أصلاً (لم ُيده أي لم يُنْدَب أي 
يُشرّع له إعاكَنّه» فن أعادّه بنيّةِ الوثْرٍ فالقياس بُطلائُه من العالم بالنهي الآتي وإلا وّمَ له نفلا مُطْلَقًا 
وذلك لحر الصحيح الا وران في ليل © ولا یکره تهجُدٌ ولا غيره بعد ور لکن ينبغي تأخيرُه عنه 
ولو أوترٌ ثم أرادٌ صلا رها قّليلاً (وقبل : يُشفِعُه بركعة) أي صل ركعةً حتى يصيرٌ وِنْرُه شفعًا م 
يُعيدُه) لِيَقَمَ الور رآ لاه كما كات يِفِعَله . جمعٌ من الصحابة 70 ويُسَمّى نقض الور لكنْ في 
الإحياء آله صح النهي عنه . (ويُنْدبُ القُدوثُ آخِرَ وفره) أي آخِرَ ما يمّعٌ ورا فشّمَلَ الإيتار برَكعةٍ كما 
هو ظاهِرٌ خلا لِمَنْ أوردها عليه (في النصف الثاني من رمضان)؛ لان أي بنَ كعب فل ذلك لما 
جمع عْمَرٌ الناسّ عليه في التراويح رواه أبو داؤد (وقيل) يُسَنَّ في أخيرة الوثرٍ (كل السْنةِ) واختيرٌ 
إظاور الخبرالصحيح عن الحم بن علي ته لني رسول الله يك كلمت أقونهن في الوثر 
أي فوته اللهُمٌّ اهدني فِيمَنْ هَدَيْت)”' إلى آخِرٍ ما مر في فُنوتِ الصّبح وعلى الأوَّلٍ يُكرّه ذلك 
(۱) [صحيح] أخرجه: أحبد في (مسنده) /٤1‏ ۲۳]ء وأبو داود في (ستنه) [رقم/ »]١454‏ والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ 2147١‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ 2117174 وغيرهم من حديث: طلق بن علي تلك . 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ 1717/5]. 

(۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
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وهو كشوت الصّبح ویول قبله: اللهم إنا نشتعيثك ونشَعفِرك إلى آخره.‎ 
قُلت: الأصح بعدة. وأنّ الجماعة تُنَدَبُ في الور عَقِبَ ب التراويح بجماعة» واللّه أغلم. وَمنه‎ 


| الضّحَىء وألا رَكْعَتانِ» وأككدها انتا عَشْرةً. 


ونَضيّنّهِ أنّ تطويله لا يُبطِلُ ومر ئم ما يوافِقّه وبه يُرَدُ قول شيخنا هنا ولَعَلَّ محَلّه إذا لم يُطِلْ به 
الاعتّدالَ أو كان سَهوًا نمم في الأنوار ما قد يواذِقّه (وهو كمّنوتٍ الصّبح) في لفظه ومَحَلّه» والجهر به 
ورّفع اليدَيْنِ فيه وغير ذلك هما مر َم (ويقول) ندا (قبله اللهُمٌ نا نستعيئك وتَستَغْفِرُكَ إلى آخره) وهو 
مشهورٌ قيل ويزيد فيه خر البقرةٍ ووه بكراهة الراءة في غير القيام (قلْت الأصح) آله يقولُ ذلك 
(بعدّه)؛ لأ قُنوت الصّبح ثابتٌ عن النبي ية في الوثر» وَالآحَرُلم يأتِ عنه ية فيه شيءٌء وإنّما 
اختّرعه عُمَرُ ته وتبعوه فكان تقديمُه أولى» وإنّما یمم بينهما | مام المحصورين بشُروطه السايقةٍ 
وإلا اقتَصَرٌ على قُنوتٍ الصّبحٍء > (و) الأصحٌ (أنَ الجماعة تُندَبُ في الوثر) إذا قْعِلَ في رمَضادَ سَواءٌ 
أل عَقِبَ التراويح أم بعدّها أم من غير فِعلِها وسّواء أقْعِلّتِ التراويح (جماعة) أم لا (والله أعلم) 
كتل الخلفٍ ذلك عن السلفٍ نعم من له ته ليوك معهم بل وخر وثْره يما بعد تمده اتا ور 
غير رمَضانٌ فلا يُسَنُ له جماعةً كغيره» (ومنه) أي ما لا يُسَنْ له جماعةً (الضُحى) للأخبار الصحيحة 
الكثيرة فيها ومَنْ نفاها إنّما أراد بحسب عِلْمِه (وَاثَلُها ركعَتان) لِحَبَرٍ البُخاريٌ عن أبي هُرَيْرةَ (أنه لا 
أوصاء بهما وأنه لا یدعُھما) وأدئى كمالها أربعٌ لما ضح م كان كل يُصَلي الى أرقا وزيا نا 
شاءَ فيِتٌ فگمانِ)“ قال بعضهم ويُسَنٌ فيها قراءةٌ EY‏ [الشمس »]١:‏ و والس( [الضحى ]١:‏ 
إحديثِ فيه رواه البيْهّقَىٌ. اه . 

ولم بين أنه يقرّؤُهما فيما إذا زا على ركمَتَيْنِ في كَل ركعَئَيْنِ من ركعاتها أو في الأوَّلِيِيْنِ فقط 
وعليه فما عداهما ر يقرأ فيه الكافرونٌ والإخلاصٌ كما علِمَ مِمَا مر . (وأكثرها ژنتا عشرةً ركعة) لِحْبّرِ فيه 
ضعيفٌ ومن كَمّ صصح في المجموع» والتحقيتٍ ما عليه الأكثرونَ أن أكثرها مان ويثبئغي حمله 
ليوافِقٌ عِبارة الروضة على آتها أفضلها ؛ لأنها أكثرٌ ما صح عنه يَكلّْ وإنْ كان أكثرُها ذلك لِوُرودِه» 
والضعيف يعمل به في يكل ذلك حتى قصع نيه الشحى بالزئد على الشمااء والأفضلٌ السلا من ل 
ركعَمَيْنٍ وكذا في الروأتب» وإتما امتَّعَ جمع أربع في التراويح؛ لأنها أشبَهَتِ به ت الفرائِضٌ بطلّب 
الجماعة فيها ولا يرد الوثُرٌ فإنّه دإ جا جمع أربع منه مكلا بسليمةٍ مع شَبّهه ذلك له ورد 
الوصل في جيه بخلافِ التراويح ووّقتُها من ارتفاع الشمسٍ كرّمح كما في التحقيقء والمجموع 
كالشرحَيْنٍ . وقول الروضةٍ عن الأصحابٍ من الطلوع قال الأدْرَعي غریب أو سبق فلم إلى الزوالٍ 
وهو مُرادٌ منْ عَبَّرَ بالاستِواءِ ووقتّها المُخْتارٌ إذا مضَى رُبعٌ النهار ليكونَ في كَل ربع منه صلاة وللحَبر 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم / 21١١74‏ وغيره من حديث : أي هريرة كل . 
(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ۷۱۹]ء وغيره من حديث: عائشة كا . 


الصحيح «صلاةٌ الأابين حين ترمَضٌ الفِصال»”" أي بح الميم ترك من شِدَة الحرٌ في أخفافها . 

(تنبية) ما ذُكِرَ من أنَّ الشمانٍ أفضل من التي عَشرةً لا يناي قاعِدة أنّ كُلّما كر وش كان أفضل 
حبر مُسلِم (أنه نه ية قال لِعَائِشْةً أجرّك على قدرٍ نصبك) " وفي رواية «نفَقَمْكِ»؛ لأنها أعْلَبِيةٌ 
يتصريجهم با العمَلّ القليلَ يفل العمَلَ الكثيرٌ في صوّرِء كالقصر أفضلُ من الإثمام بشرطه» 
وكالوثر بثلاثِ أفضل منه حمس أو سبع أو يسع على ما قاله الغزاليُ كن مردودٌ» وكالصلاة مرّةٌ في 
جماءة انل منها حمسا وعشرين مره وجه كذا دكرَهِ الزركشيٌ ولا يصع ؛ لأ [عادة الصلاة قمع 
الانفِراد لِغيرٍ وُقوع حَلّلِ في صِحَّتِها لا تجوز فلا تنعَقِدٌ نعَقِدُ كما يأتي» وكركعة الور أفضل من ركعَتّي 
الفجر وتَهَجدٍ الل وإنْ كر ذَكَرّه في المطلّبٍ قال ولَعَلّ سَبَبَ ذلك انيحابُ حُكوها على ما تقَدَّمَها 
أي كونُها تصيرٌُ وظائِف يومه وليلَتِه ورا «والله تعالى ونر يُحِبُ ب الوثر» . وتخفيفٌ ركعَتّي الفجر أفضل 
من تطويلوما بغير الوارد» ورَكعتي العيد أفضل من ركعي السوف وما الكايلة؛ لان المي 
لكوقيته أشبّ الفرضٌ مع شرفي وقته» وكوّصلٍ المضمّضةٍ والاستنشاقي أفضل من فصلهما وبَقِيَتُْ 
صوّرٌ أخرى ولك أن تقول لا يرد شيءٌ من ذلك على القاعِدةٍ ؛ لان هذه كُلّها لم تحصّل الأفضابَةٌ 
فيها من حيتٌ عَدَمُ ايها بل من حيثيةٍ أخرى اتر ّث بها كالاباع الذي يربوا واه على واب الكثرة 
رال [تعلع با في كلام رركن وغ وإ اة قد برع من الال ال بالقليل 

مايُمَصُلُه يُفَضْلّه على الكثيرٍ ومن نَم قال الشافعيٰ نيه استكثارٌ ة E BE‏ اب إلى من اسار 
مء والجين نال ؛ لأنَ القصد د م طيبُ الحم وهنا تخليص الرقبةٍ ولا افيه حديتُ هعبر 
الرقاب أنْقَسُها عند أهلها وأغلاها ثَمَئَاا لإمكانِ حمله بل تعَينه تعَيْنّه على من أراد الاقتصار على واجدة 
ونَظيرُ ذلك قاعِدةٌ أن العمل المَُعَدَيّ أفضلٌ من القاصر فهي أَعْلَبية؛ لأ القاصِرٌ قد يكونٌ أفضلٌ 
كالإيمانٍ أفضلٌ من نحو الجهادٍ. واختارٌ ابن عبدٍ السلام كالإحياء أن فضل الطاعاتِ على قدر 
المصالح الناشئة ع عنها كتصّدّقٍ بَخيلٍ بيرهمء فإنه أفضلٌ من قبايه ليله وصَويه أيَامًا. 

(و) منه (تحية المسجد) الخالص غير آلمسجد الحرام لداخِله على طهر . أو حدَثِ وتوضّأ قبل 
جُلوسِه ولو مُدَرّسًا يُنَْظْرُ كما في مُمَدّمة شر ح المُهذّب وعِبِارَتُه وإذا وصّلَ مجلس الدرس صَلَّى 
ركعَتَيْن› e ER‏ نَت ولم يستحضره الزركشيٌ تقل عن بعض 
مشايخه خخلاقه أو رّحًا أو حبوًاء وإنْ لم برد الجُلوس خلائا للخ نصر للب المي عليه «إذا حل 
أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يُصَلْيَ ركعَتَين»””" وقولّه «فلا يجلِس» للغالِبٍ إِذ العِلّةُ تعظيمٌ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم /748]» وغيره من حديث: زيد بن أرقم كيه 
(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ١١١۱]ء‏ وغيره من حديث : عائشة كفا . 

(۳) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١١٠١١]؛‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 21914 وغيرهما 


أله 


من حديث : أبي قتادة سوه . 


والنن لل ب ف تحظة المحتاج بشرح المتهاج/64 


١‏ رمتا وتَخصل بِفَرْضٍ أو تفلي آحَرَ لا رخا مل المي 


قُنْت: وكذا الجنازة. وده اللارة والشكر و و ر الدُخولٍ على فرب في 
الأصَحٌ» واللّه أغلم. وَيَدْحُلُ وقْتٌ الرواتب قبل الفؤض در وقْتِ الفؤض وبعده بفغله» 
لك و 4 ۵ 


متمد ولااكر تركها بن خب ار بكم إذ ؤت لا مكترية جهن أو برها وقد رفك 
جماعَتُهاء وإِنْ كان قد صَّلاها جماعةً أو فُرادى على الأوجّه و حي لو اشتَعُلَ بالتحيّة فواك فضيلةٍ 
او ره قا ولت انسیا فان صلاها أو جل رة وكذ بكر لِخَطيبٍ َل وقتٌ الحُطبةٍ 
مُتمَكنامنها خلا لِمَنْنارّعَ فيه وِمُريدٍ طوافي ككل المسجة مُتَمَكَا منه إحصولها بِرَكعَبَيُه» فإن 
اخ شرطٌ من هدَّيْنِ سُنَتْ له قال المحايليٌ ولِمَنْ نحشي فوت سن راقبة ويد بآنه يُوخرُ طواق 
لدوم إذا شي فوت سو دة (وهي ركغتان) للحديث أي انها ذلك فكو الزياد عليهما 

بتَسليمةٍ وإلا لم تنعقيد الثانيةٌ | إلا لتَحوٍ جاهل فة فتنْعَقِدُ نفلا مُطلَقًا (وتحصّل بقرض أو نفل آخَرَ)» وإنْ لم 
برها معه؛ لاله لم هيك حرم المسجدٍ المقصودة أي يسقُط ها بذلك آنا محصولٌ توابها فالوجه 
رو تله على الت لحديثِ «إنْما الأعمال بالنيات؛ ورّعمُ أن الشارع أقاَ عل غيرها مقام فعلها فيَحصلُ 
ون لم ار معي وإذ قي : إن كلام المجموع يقتّضيه ولو نوى عَدَمَها لم يحصّل شيءٌ من ذلك 
مانا كما هو ظاورٌ أخدًا ما َه بعضهم في سن الطوافي» وإنّما ضرّث تة هر وه مقلاً؛ لأنها 
مقصودةٌ إذاتها بخلافي التحيَّةٍ (لاركعة) فلا تحصّلُ بها (على الصحبح) للحديث (قُلت وكذا الجنازة 
وسجدة الفلاوة و) سَجدةٌ (الشكرٍ) فلا تحصّلُ بهذه ولا ببعضها على الصحيح للحد يث أيضًا (وتتكَرَرٌ) 
التحيّةٌ أ ي ليها يكر الول على قرب في الأصح والله أعلم) َج السبٍّ ويسقطُندبها بعد 
الجُلوس ولو للوْضوء لِمَنْ دَحَلَّ مُحدِئًا على الأوجه لتقصيره همع عَدّم احتياجه للجلوسٍ وبه فرق ما 
يأتي في العطشانٍ ويطوله مُطلًَا لابقِصَرِه مع نحو سَهرٍ أو جهلٍ ولا بقيام» وإنْ طال أو أعرّضٌ عنها 
كما هو ظاهرٌ فبُصَلَيها وله على الأوجّه إذا نواها قائما أن يجس ويمّها؛ لأنّ المحذورٌ الجلوسُ في 
غير الصلاة. ولو دَخَلَ عَطشانا لم ته تمت بشُربه جالِسًا على الأوجّه ؛ لأنّه لِعُذْرٍ ومَرّ ندبُ تقديم سَجدةٍ 
التّلاوةٍ عليها؛ لأنها كد منها للخلافٍ الشهير في وُجوبها وأنّها لا تفوثٌ بها؛ لأنّه جُلوسٌ قَصيرٌ 
لِعُذْرِ ومن كم لم يتين الإحرامٌ بها من قيام خلا للإستويّ وهنا آراء بعيدةٌ غير ما ذُكرَ فاحدّرهاء 
ويترَدهُ النظرُ في أن فواتّها في حى ذي الحبو أو الزحف بماذا ولو قيلَ لا تفوتٌ | إلا بالاضطجاع؛ ؟ لاله 
ُنبة أدوَكُ من الجُلوس كما أ الجُلوس أدوَنُ من القيام فكما فانتُ بهذا فانتُ بذاك لم يعد وكذا 
يرد في حقٌ المُضطجع أو المُستَلْقي أو المحمولٍ إذا دحل كذلك ويُكرّه للمُحدِثِ دول لجل 
فيه» فان فعَلّ أو دَحَلَ غير ولم يتمَكُنْ منها قال أربعَ مرّاتِ سبحا الله والحمدٌ لله ولا إل ة إلا الله 
والله أكبَّدُ؛ لأنها الطيّباتٌ الباقيات الصالِحاتٌ وصلاةٌ الحيّواناتٍ و الجماداتٍ. (ويدخُلُ وقت 
الروات تب) اللاتي (قبل الفرض بِدُخولٍ وقتٍ الفرض و) يدحُل وقتٌ اللاتي (بعده بفِعلِه) كالوثر . 


ملإكتاب الصلاة كاة مسب ب ل ل م 


ل وم 
وتخرخ التؤعاق بخروج ولت ار ولو فا النَقَلْ اموت ندب قَضِاؤُه في الأظهر. 5 


(ويخرخ النوعان) اللذانٍ قبل الفرض ويعده (بخروج وقتٍ الفرض)؛ لأنهما تابعان له نعم يفوت وق 
لح ام لجان اطي ا وو عو مرو لو 
تَناوَلٌ المجموعةً تقديمًا فتتكونٌ راتِبَتّها أداة» إن فعَلَّها في وقتٍ الثانية؛ لأنّ الجمع صَيّرَ قت“ 
كلوقت لاجد ارخ ب اهم وت مهم نوت 5 اؤضوة بالعاض نال يحلا نر 
الف » وإنٍ اقَتّصّرٌ على بعضها في الوقتٍ بِقَّصدٍ الإعراض عن باقيها فيْسَنُ له قضاؤٌه وبعضهم 
بالحدّثِ وبعضهم بطولٍ الفصل را وهذا وجه ويل له قول الروضة َكب لِمَنْ توًا أن 
يُصَلَيَ عَقِبّه وقولّها في بحب الوقتٍ المكروه ومنه ركعَمَانٍ ءَ عَقِبَ الوُضوءِ وإطلاق الشيِحَيْنِ أن مئْ 
نضا في ارف ا وال ر ن يمل غ يها د الرن ا كن ل 
الأول على ندب المُبادرة وهذا على امتِدادٍ الوقتٍ ما بَقَيَتِ ت الطهارةٌ؛ لان القصدّ بها صيائَتّها عن 
التعطيل؛ (ولو فات النقَلُ المُونْتُ) كالعيدٍء والضُحىء والروايبٍ (دِتٍ قضلؤه بدا (في الأظهر) 
لأحاديتٌ صَحيحةٍ في ذلك (كقّضائِه ‏ عل َك سنه البح ف في قِصَّةٍ الوادي بعد طلوع الشمس وستَة اله 
البعديّة lay‏ 
20 ترج بِالمُوَدّتِ ذو السبّبٍ كالكسوف» والاستسقاءء والتحيّةِ فلا مدحَلَ للقَضاءِ فيه» 
ا E‏ ن لرعل قاد لقا حل N‏ أي يز الل 
المُطْلّقٍ ندب له قضاؤٌه جرْمًا قاله الأذْرَعيٌ . ومِمًا لا يْسَنُ جماعةً ركمَتانٍ ءَ عَقِبَ الإشراقٍ بعد روج 
وق الكراهة وهي غير الح ودع في عَوارفٍ المعارف لاما اسورد أن مجلس بع 
الصّبح يكر الل إلى طلوع الشمس وارتفاعها كرمح يُصَلَي بعد ذلك ركعَتيْنِ بنيةٍ الاستعاذة بالله من 
ر ليه ثم رين بنيّة الاسټخارة ِكَل عَمَلٍ يعمل في يوه وليليه قال : e‏ 
الدُعاءِ على الإطلاقٍ وإلا فالاستخارةٌ التي ردت بها الأخباڙ هي التي يفَلّها مام كل أمر ؛ بريه . 

ھ. وهذا عَجِيبٌ منه مع مايه في الفقه أيضًا وكيف راج عليه صِحَةُ وجل صلاة ب اليه 
لها أصل في السنَّة ومن ن اسمحضّرٌ کلاهم في رڏ صَلواتٍ ذُكِرَثْ في ايام الأسبوع عَلِمَ له لا تجو 
ولا تح هذه الصلواتٌ بتلك النيّاتِ التي استّحسنها الصَوفيَةٌ َه من غير أن يرد لها أصل في الست نعم 
إن نوى مُطلَقٌ الصلاق ثم عا بعدّها بما يكن نحو استعاذة أو استٍخارة مُطلَقةٍ لم يكن بذلك بَأسٌ » 
وعند إرادة سَفْرِ نله وكُلّما نَل وعند دوه بالمسجدٍ وبع الوُضوءء والخُروجٍ من الحمّام وعند 
لقث وعند حول َيِه والخُروج منه وعند الحاجةٍ . وعند التوبة وصلاةٌ الأرابين عِشرونٌ ركعة بين 
المغْربٍ والعشاء ومَرٌ تسميةٌ الصحى بذلك أيضًا وصلاةٌ الزوالٍ أربعٌ عَقِبّه وصلاةٌ التسبيح كُلَّ وقتٍ 


سرام 


)00( [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم / 21147١‏ وغيره من حديث : أي سعيد كله 2 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]٤٤١‏ 1 


م للح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


لح 
وشم يُسَنّ ججماعةٌ كالعيدٍ الوقن والاستشقاء وهو أَفْضّلٌ ما لا بسن 


ر الأصَح تفضيل الزائةٍ على الثراويح. وأَنَّ الجماعة تسن ذ في التّراويج 


وإلا فيو وليل أو أحدُّهما وإلا فأسبوحٌ وإلا فشَهرٌ وإلا فسنةٌ وإلا فالعُمرُ وحديئُها حسَنٌ لكثرة طُرقِه 
ووّهَمَ من زَّعَمَ وضعّه وفيه نُوابٌ لا ینای ومن نّم قال بعض المُحَقّقين لا يسمَمٌ بعَظيم فضلها 
ويترَكُها إلا مُتَهاوِنٌ بالدِينِء والطعنُ في ندبها بأ فيها تغييرًا لطم الصلاة | إنّما يتَأنّى على ضعفِ 
حديثها. فإذا ارتقّى | إلى درجةٍ الحسَّن أثبتّها ٠‏ ون كان فيها ذلك على آنه ممنوعٌ بان الل جور فيه 
ا إن فيها تطويلَ نحو الاعتّدالٍ وهو مُبِلٌ لولا الحديت» وهي أربعٌ 
بتَسليمةٍ أو تسلِيممَيْن في كَل ركعة حَمسةٌ وسَبعونَ سُبحانٌ الله» والحمدٌ لله ولا إل وار 

وزد هنا وفيما مر في التحيّة ولا حول ولا قر إلا باللهالعلي العظيم تحمس ع عَشْرٌ بعد القراءة وعَشرٌ 
م ا سي اي ا ا ا 
1 َر عند ابتِدائهاً دود القيام منها ويجورٌ جعلٌ الخمسة ع عَشرَ قبل القراءة وحينئِذٍ تكونٌ عَشرٌ 
الاستِراحة بعد القراءةٍ قال البعّويّ ولو ترك تسب تسبيحٌ الرُكوع لم يجْزِ العودٌ | ee‏ 
بل يأتي بها في السجودِ . 

(تنبية) هَل يكير في جِلْسةٍ التشّهدِ بين كونٍ التسبيج قبله أو بعدّه كه في القيام أو لا يکود إلا 
قبله كما يُصَرّحُ به كلامهم ويُفرق به إذا جعله قبل الفاتحة يُمكِنه مه نقلّ ما في الجِلْسةٍ الأخيرة بخلافه 
ال ع ا ا ا وي 
وحديئُها موضوعٌ وبين ابنٍ عبدٍ السلام وابنٍ الصلاح مُكائّباتٌ وإفتاءاتٌ مُتَناقِضةٌ فيها بها مع 
بق بها في کناب متيل سيه الإيضاع وبين لما جا في ليت الغائب والنصف من قعياة. 

(وقِسمٌ) من النفل (يْسَنُ جماعة كالعيد» والكسوفي» والاستسقاء) لما يأتي في أبوابها وأفضلها 
العيدانٍ النحرٌ فالفطرٌ وعَكُسَه ابن عبد السلام ومَنْ تيه أخدًا من تفضيلهم تكبير الفِطر لَص عليه 
ويجابُ باه لا تلارمَ» فالكُسوفانٍ الكسوف فالحُسوفٌ فالاستسقاء فالوثوُ فغيره مما مر كما قال (وهو 
أفضلُ مِمَّا لا يْسَنُ جماعة)؛ لأنّ مطلوبيّتها فيها تذل على تأكيها ومُشَابَهُتِها للمُرائِض» والمُرادٌ 
تفضيلُ الجئس على الجئسٍ من غير نظ لِد (َكن الأصح تفضيل الراية) للقّايِضٍ (على التراويج) 
ل ا ت لَيالٍ فلّمًا كير الناسٌ في الثالغة حتى عص بهم 

لمسجدٌ ترَكها وكا من أن تُفَرَض عليهم وني الزيادةِ ليلةً الإسراء نفيّ رض مُتَكررٍ مثلها فلم يُنافٍ 

عب ری هه لو لامع لك الجماعة شی في العراهيع) للع ازل راجح علب 
الصحابة وي أو اكترهم فاصل مشروعييها مُجمَعٌ عليه وهي عندنا غير أل المدينة شرو ركعة 
كما أطبّقوا عليها في زَّمَنِ عُمَرَ ييه لَمَا اقتَضَى نظره ه السديدٌ جمع الناسٍ على إمام واحِدٍ فواققوه 
وكانوا يوترونٌ عَقِبّها بثلاث» وس الوشرين أنَّ الرواتِبٌ المُوَكّدةٌ غيرٌ رمَضانٌ عَشْرٌ فَضِوعِفَّتُ فيه ؛ 


لاله وقث جد وتشمير» ولهم فقط لَِرَفِهم بچواره لت وثلاثونٌ جبرا لهم بزيادة يع شر في 
مُقابَلةٍ طوافي أهلٍ مكة أربعة أسباع بين كَل ترويحةٍ من الهشرين سَبِعٌ » وابداء حدوثِ ذلك كان 
أواخِرٌ القرنٍ الأول ثم اشكَهَرَ ولم يكر فكان بِمَنْزِلةٍ الإجماع السكوتيٌ ي وما كان فيه ما فيه قال 
الشافعي كيه يه الهشرونٌ لهم أحَبٌإلَيّ وقال الحليميُ عِشرونٌ مع اترو ناا يرا ف تين 
ی ا أذ طول فی ان من كترة ا ر کا من كل رشي ا 
فإِنُ زاد جاهلاً صارّث نفلا مُطْلَقّاء وأنْ ينوي التراويحَ أو قيامَ رمَضانٌ» ووَقّها كالوثر وسَمَيَتُ 
تراويح ؛ لأنّهم لِطولٍ قيايهم كانوا يستّريحونٌ بعدّ كَل تسلِيمَمينٍ . 

(فرعٌ) ما اعتيدٌ من زيادة الوقود عند خحشوها جائِزٌ إن كان فيه نفعٌ وإلا حرّمٌ ما لا نفع فيه كما فيه 
نفع وهو من مال محجور أو وقي لم يشرط واه ولم ترد العادةٌ به في رمه وحَِمَها . 

(ننبية) عُلِمَ ِا مر وغيره أن الأفضلٌ عي النحر فالفطر فالكسوف فالحُسوفٌ فالاستسقاء فالوثرٌ 
فركتتاالفجر ركه القديمٌ وأَطيلٌ في الاستدلال له ويرد وء الخلاني في الوثر وكلما كان أقوى 
كانث مُراعائه آكَدَ وقد قال بعض المُحَشّقِين لا نرك الراجِح عند مُعتَقدٍ َه لِمُراعا مرجوح من مذهّبه أو 
غيره إلا ِن قوي مُدرِكه بان يقِفٍ الذَّهِنُ عنده لا بان تنمض جنه ولم يود ْخَرقٍ أجماع وأمكنّ 
الج با ونين م هبه فبقيّةٌ الرواتب وبحت تفاوُتُ فضلها بتَفاوُتِ منبوعِها ويُرَدُ بان العصرّ أفضلّها 
ولا موكد لهاء والمغْربَ أدرثها ولها مُوَكدُ» والمُوَكدُ افضل فجَعلُه للمَفضولِ ويه عن الفاضلٍ 
أوضَحٌ دليل على رد ذلك البحثء فالتراويخ ع فالضحى فما تعلق بعل كس واني للخلافي في 
وُجويها وتأخُرها إلى هنا مع قَة الخلافٍ في رُجوبها مسل ذ نحي لِتَحَققِ سَبّبها » فإحرامٌ لاحتِمالٍ 
أن لا يقح بها كذا قيلّ» فسْنَةُ ُضوءء فما تعلق بغي سَبّسٍ منه كسُتَةٍ الزوال» فالتقّل المُطلَقُ 
وبعضهم أخَرَ رََسُنَةَ الوْضِوءٍ عن سَّنَةِ الزوالٍ. 

(ولا حصرٌ للتفل المُطلَقِ) وهو ما لا َد بوق ولا سَبّبٍ للخَبَرِ الصحيح «الصلاةٌ خير موضوع 
فم شاء أكثرٌ منها أو أثَلّ؛ فله صلاءٌ ما شاء ولو من غير نة عَدَدِ ولو ركع بتَمَّدٍ بلا كراهةء (فإنٌ 
احرَمَ بأكثر من ركعةٍ فله التشّهُدُ في کل ركمَينِ) كالرّباعيّة ا 
معهودٌ في الفرائض في الجُملة بل (وفي كل ركعة) جل التطوّع بها (هلت الصحيحٌ منغه في كَل 
والله أعلم)؛ لأنه لم د قد ل نغ اس وطادر ایی جا في عل رکز وا لم كو چا 
الاسراحة وهو مُشْكِل ؛ ؛ لأنه لو تشهد في المكتوبةٍ الرّباعبَةٍ عة مكلا في كل ركعةٍ ولم يُطَوّلْ جِلْسةً 
الاستراحةٍ لم يضر كما هو ظاهِرٌ فإمًا أن يُحملَ ما هنا على ما إذا طول بِالتشَّّدٍ جِلْسةً الاستراحةٍ لما 


ن لزن ن سے م تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


١‏ 1 مرخص 16 55 - 5 34 0 تلام سر داقو 7 0 وم 
وإذا نَوَى عَدَدًا قَلَه أن يريد وينْقُصٌ بِضّرْطٍ تَغْيِيرِ اة قبلهما وإلا فتبطل. فلو نوی رَكعتهر 


ثم قام إلى ثالِعةٍ سَهْوًا فالأصَحُ أنه يمْعْدُ ثم يَقومُ لِلريادةٍ إن شاءَ. 
ر قلت: فل اليل أفْصَلُء وأوسَطه فصل ثم آخرة. 


مر أن تطويكها مطل أو برق بان كفي الفرض لإحداث ما لم يُعهَد فيها بخلاف التفلٍ ويأتي هذا فيما 
مر في مع أكثرٌ من تشَهدَينِ في الور ر الموصولٍ وله جمعٌ عَدَدِ كثير تَشَّهدٍ اجره وحينئلٍ حينئل يقرأ الور 
فى الكل وإلا ففيما قبل التَشّهّدٍ الأول كمامء . (وإذا نوى عَدَدَا) ومنه الركعةٌ عند القُقَّهاءِء وَإِنْ كان 
الواح غير َد عند أكثر الاب (فله أن يزية) عليه في غير ما مر في میم رای الماء ناته ی أن 
0 يُنْقِصٌ) عنه إِنْ كان أكثرٌ من ركعةٍ (بشرط تغيير النة قبلهما) أي الرّيادةء والنقص لما تقَرّرَ آنه لا 
حصرٌ له (وإلا) پیر النيّةَ قبلهما وتَعَمَّدَ ذلك (فتَبِطلُ) الصلاةٌ بذلك؛ لأنّ الذي أحدَّئّه لم تشمّله نيه 
اتا إذا سّها فيعوةُ لما نوی ويستَْدُ لله (فلو نوى ركعمَينٍ فقام إلى الث سَهوَا) ثم تدر (فالاصح أنه 
ب ووا( َم قوم للزيادة إنْ شاء) ها ثم يسجُدُ للسّهوٍ آخِرَ صلاته؛ لأ تعَمُدَ قيايه للقَالئة مُبِل» 
وإِنْ لم يشَّا قَعَدَئم نشد ثم سَجَدَ للسّهوٍ ثم سَلَّمَ وظاهِرٌ كلايهم هنا آنه إذا راد الزيادة بعد تذَكْرِه 
ولم يصر للقيام أقرَبَ آنه يرم العودُ للقُعودٍلِعَدَم الاعتداد بحَرَكهِ هو فلا يجوز له الينام عليها وعليه 
يرق بين هذاء والتفصيلٍ السابق في سجود السهرٍ بين كونه للقيام أقرَبَ وان لا بان الملْحَظ نَم ما 
يبعا ل تمده حتى يُحتاج جره وهنا عَدَمٌ الاعتداد ریه حتى لا يجوز له البنائ عليها . وبيئه وبين ما 
لو سقط جنه السابتي في السّجِودٍ بأنّه نّم لم يفعَل زيادة بخلافه هناء (قلت : نفل الليل) أي النقّل 
المُطلَُّ فيه (أفضلٌ) من الل المُطلَقٍ نهارًا لِحَبَرِمُسلِم «أفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلا الليلء 
وحَمّلوه على النفلٍ المُطلّقٍ لِما مر في غيره ورويّ أيضًا دأنْ كَل ليلةٍ فيها ساعةٌ إجابة؛ (وأوسَطه 
أفضل) من طَرَكْيْه إذا َسّمّه أثلامًا؛ لأنَ الغفلة فيه نَم والوبادة فيه أثقَل › ا 
والخايسٌ لحر المي عليه أحبٌ الصلاة إلى الله تعالى صلا دود كان ينام صف الله ويقومُ له 
7" (نُم آخرُه) أي نِصفّه الآخِرُ إِنْ قَسَمَه سمه نِصفَيْنٍ أو نه الجر إن قَسّمَه أثلانا أفضلٌ من 
وله لَِِةٍ المعاصي فيه غالبا وللحديثِ الصحيح 'ينزِلٌ ربُنا تبارَكَ وتعالى إلى سَماءِ ادنيا في كل ليل 
حين يبقّى تُلْتُْ اليل الأخيرٌ فيقولٌ من يدعوني فأسَجيبَ له ومن يسألني فأعطيه ومَنْ يستَغْفِرني قافر 
له» ‏ ومع معتی زل ينا زل مره كما أوّله به الخلّفُ وبعضٌ أكابر اسلف ولا اليفات إلى ما شََّمَ به 
على المُؤرّلِين بعص من عَم التوفيقٌ ومن كَمٌ قال ابن جماعة في ابن تمي راهم نه عبد صله الله 
وحَذّله نسأل الله وام العافية من ذلك بِمَنّهِ وكَرَِهء (و) الأفضل للمََُقَلٍ ليلاً أو نهارًا . 


وينامٌ سْدْسَّه» 


إدلق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/۱۰۷۹]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 1١١59‏ 
انق 


وغيرهما من حديث : عبد الله بن عمرو ست . 
(۲) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم »]۷٥۸/‏ وغيره من حديث : أبي هريرة كله . 
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وأن ملم من كل ر 0 ن» وسن الجِدُ ويكره قيام كَل الل دائما. وَتَخْصِيصٌ ليلةٍ 


الجفعة 3 بقيام» ووك هخد اغتاده» واللّه أغلم. 


(أنْ يُسَلّمَ من كَل ركعَمَيِنِ) بأنْ ينُويّهما ابتِداءً أو يقتَصِرٌ عليهما فيما إذا أطلَقَ أو نوى أكثرٌ منهما 
بشَرطٍ تعر النية لکن في هذه ترد إذْ لا يعد أن يقال بَقاوه على مويه أولى وذلك للحَبرِ متمق عليه 
«صلاةً الیل منتى منتى» 297 وفي رواية صحيحة «والنهار»» (ويْسَنُ الهَجُدُ) إجماعًا وهو التكقُل ليلاً 
بعد نوم» من َج سور او نام وتهجد ازال النوم بتكلْفٍ كيم وتام أي تحط عن الإثم ويسَنُ 
ل ا للصَائِم وفيه حديثٌ ضعيفٌ» (ويُكرّه قیام) 

أي سه ل اللل) ولو في بادة (دايِمَا للتهي عنه في الخبَر المي عليه ولاه يضر كما أشارَ إليه 
الذي أي من شاي ذلك ومن © كرام مُه رلو في يعض الل ر گ المُحِبُ الطبري عَدَمَ 
کک ا ی ا ا کے ا و ا 
مناقب أَئِمَةٍ .اه. ويُجابُ بأنْ أولَئِكَ مُجتهدودً لا سيّما وقد أسعَقَهم الزمانُ والإخوانٌ وهذا مفقودٌ 
اليو فلم يسه | إلا الكراهة مُطلمًا لكل الضرَر أو الف بذلك وحَرَجَ بكُلٌ | إلى آخره قيامٌ يال كاملةٍ؛ 
لأنه اة كان يفعَلُ ذلك في العُشر الأخيرٍ من رمَضادء وإنّما لم يكره صّومٌ الدهر بيه الآتي ؛ ؛ لأنه 
يستّوفي في الليْلٍ ما فاته وهنا لا مئه نوم النهارٍ لَِعَطلٍ ضروريَاتِ الدينية» والدنيَويَة 

(و) يكره (تخصيصٌ ليلة الجمْعة بقيام) أي صلاة للقهي عنه في َر مُسلم وأَيِدٌ منه كالم وال 
الكراهة هة بصم ليلةٍ قبلها أو بعدّها نظيرٌ ما يأني في صَوم يومها وعَدَمٍ كراهةٍ تخصيص ليلةٍ غيرها 
وتوّقّفَ فيه الأدْرَعيُ وأبدى احتمالاً بكراهَيّه أيضًا؛ لألهاندعة » (و) يكره (ترك تهجد اعتاده) پلا 
ضرورة (والله أعلم) لقوله يك لعبد الله بن عمرو بن العاص : «لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم 
تركه»”"' ويسن بل يتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك بل ورد 
فيه ما ينبغي لمن أحاط به أن لا يألوا جهدًا في المثابرة عليه ما أمكنه وأن يكثر فيه من الدعاء 
والاستغفار ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله تعالى : #ارَلْسْئَئفيتَ بِالْأمسْحَارٍ © [آل عمران: ]١‏ 
السار م يمرو © [الذاريات: 18] وأن يوقظ من يطمع في تهجده حيث لا ضرر. 


تهت 


)۱( [صحيح] أخرجه : : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 219457 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 59 /ا]» وغيرهما 
من حديث: ابن عمر كه . 


زفق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / ١‏ ۰)) وغيره من حديث : عبد الله بن عمرو كه 


,الله 


و 
تة مو کد 


هي في الفرائض غير الجمُعة سئه 


كتاب صلاة الجماعة 

(كتابٌ) كأ جكمة الترجَمة به دونَ جميع ما ذُكِرٌ في كتابٍ الصلاة إلى الجنائز أل الجماعة صِفةٌ 
زائدةٌ على ماهيَةٍ الصلاة وليسث فعلاً حتى تكونٌ من جلها فكانث كالأجتَبيّةِ من هذه الحيثية 
فأفرَدّها بكتاب ولا كالأجئبيَة من حيتٌ إِنّْها صِفةٌ تابعةٌ للصّلاةٍ فوّسَّطها بين أبوابها ولّمَا كانت صلاةٌ 
الجنازة مُغايرةً لِمُطْلَقٍ الصلاةٍ مُغايّرةٌ ظاهرةٌ أفرَدها بكتابٍ ماخر عن جميع آبواب الصلاة و نظَوًا تلك 
المُغْايَرَةِ. 

(صلاةٌ الجماعةٍ) هي مشروعةٌ بالكتاب؛ لأنّه تعالى أمرَ بها في الخوفب في سورة النساءِ ففي الأمنٍ 
أولى » الس للأخبار الآنية وغيرها وشَرِعَتْ بالمدينة دون مكة نهر الصحابة بها وإجماع الأمةِ. 
راا جنا ما راک اا ر وما عكر يدك اسر لخر صخو بم في قرت آي 
المكتوباتٍ فال للمَهدٍ الذكريّ في قوله ول كتابٍ الصلاة المكتوباتٌ حَمِسٌ فساوى قول أصله في 
الخمس واندَمَعَ الاعتِراضٌ عليه (غيرً) بالنصب حالاً أو اسيثناء وميم الجرٌ؛ لاال تفت 
بالإضافةٍ إلا إنْ وقَعَتْ بين ضِدَّيْنٍ (الجُمُعةً) لما يأتي آنها فيها فرضٌ عَيْن وشرط صِحَتِها اانا (سُتَة 
مُؤَكْدةً) للحَبَر المي عليه «صلاءٌ الجماعةٍ أفضلُ من صلا الفدّه“ أي بالمُعجَمِةٍ بسَبع وعشرين 
درجة» والأفضليّةٌ تقتّضي الندبيّة ةَ فقط ولا تعاض هذه روايةٌ حمس وعِشرين»؛ لأنّ القاعدة في باب 
الفضائل الأخدُ بأكثرها تُواَا؛ لاله يكل كان يُخبَرُ بالقليل أو ثم بالكثير زيادةٌ في النعمةٍ عليه وعلى 
أنه وحكمةٌ السبع والعشرين أن فيها فوائد تزيدٌ على صلاة الفذ بحو ذلك كما بيه في شرح اباب 
1 وخر ج بالفراؤٍض ال المذكور المنذورةٌ فلا د شرع فيها لاختصاصها بأنْها شِعارٌ المكتوبة كالأذانٍ 

ناء ملي لهذا على آنه يُسلَكُ بالنذرٍ مسلّكَ واج الشرع أو جائزه علطو فيه والكلامٌ في منذورة 
لاس الجماعة فيه قبل وإلا كالعيد فهي سن فيا ل للت وفيما لم تذّر الجماعةٌ فيها وإلا وجيت 
الجماعة فيها بالنذّرٍ والنافِلة و مر مشر وعيُّها في بعضها دونٌ بعض » (وقيل) هي (فرض كفايةٍ للرّجالٍ) 
البالغين العُقَلاءِ الأحرارٍ المستورين المُقيمين في المُودَاةٍ فقط للحْبَرٍ الصحيح «ما من ثلاثة في كُريةٍ ولا 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ملإكتاب صلاة الجماعة له ب- --ا-اإ-ببب سس _ ph‏ 
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بدو لإ نام قروم الجماعة وقي روانة العا إلا امو ره أي علَبَ «عليهم الشيطان فعليك بالجماءة؛ 
نما يأكُلُ الذّغْبُ من الغكم القاصية؛ " '"» وإذا تقَرّرَ آنها فرض كفايةٍ (فَجبُ) ليفط الحرَج عن الباقين 
وإقامتُها في كَل موا من الخمس بجماعةٍ دُكور أحرار بالغين على الأوجه ثم رأيت شارِحًا رجه 
أيضًا وعليه فيُمَوَقُ بين هذا وسّقوطٍ فرض صلاة الجنازة بالصبيّ بأنَّ القصد نّم الدعاء وهو منه أقرَبُ 
للإجابةٍ وسٌّقوطٍ فرض إحياءِ الكعبةٍ بحو الصّبِيانٍ والأرٍقَاءِ على ما فيه بأنّ القصدّ نّم خضورٌ جمع 
من المُسلمين في تلك المواضع حتى تتفي عنهم وصمةٌ إهمالها وهذا حاصِلٌ بالناقصين أيضًا وهنا 
إظهارٌ الشَّعَارٍ الآتي وهو يستّدعي كمال القائمين به في مجحل الإقامةٍ أي ا مار 
وجبَتْ فلا يُعمَدٌ بها خارجّه بحيثٌ لا يظهَدُ بها الشّعارٌ فا شه كنا ركيت ا اا 
يهر بها (الشماز) في ذلك المحل البادية أو خيرها وشبط بان يكرد ريما لو ب شيع اناا ونس 
أ ها ويه غر اتاو اسمن ذلك وه كني کو م مل مهال 
صد من مئزله محلا من محالها لا يشي ی عليه مسَّقَّةٌ ظاهرةً فم لِم آنه يكفي (في القرية) الصغيرة أي 
التي فيها نحو ثلاثين رجلا | اقامتها محل ولحلتوان الكميرة لابُدٌ من تعَدّدِها فيها كما تقَّدرٌ وظاهد 
تمثيلهم للصّغيرةٍ بما فيها ثلاثونَ وما بعدّه بما يأتي أن المدارٌ في الصّعْر والكِبَرٍ على قِلَّةِ الجماعةٍ 
وكَثرَتَهم لا على انّساع الحْطَةٍ وضيقها وقد يُستَشكلُ؛ لأنّ المدارٌ على دفع مشَّقَةٍ الحُضور وهو 
ار الو افاي رده جل E E‏ ناح اق مار قد E‏ 
واكثفيّ بِمَحِلَ واحِدٍ حِلٍ في حقّهم ؛ » ون كانث ريم بقدربَلَدِ كبيرةٍ حط ولو عَدَّدَها بعض المُقيمين 
دون جُمهورهم وَظَهَرٌ بهم الشعارٌ كفى» ولو كَل عَدَهُ سان القرية أي بحيتُ لو أظهّروا الجماعة لم 
يظهّر بهم شِعارٌ قال الإمام لم تلرّمهم وسكت عليه في الروضة لَكِنْه عَبرَ بقوله عَقِبِّ هذا كلام الإمام 
واختارٌ في المجموع خلاقه وهو الأ وجه لِحَبَرِ هما من ثلاثة» المذكورٌ ولأنّ الشّعارَ مر سبي فهو في 
كل محل يحسبّه ولا يكفي فِعلّها في البّيوتِ وقيلَ يكفي ويْبّغي حملّه على ما إذا قُِحَتْ أبَوَابها 
بحيثٌ صارّتُ لا ر يحتَشِمٌ كبيرٌ ولا صَغيرٌ من دُخولها ومن نَم كان الذي ينَّجَه الاكتفاءً بإقامَتِها في 
الأسواق إن كانت كذلك وإلا فلا؛ لأنْ لأكثر الاس مُروآتٌ تأبى حول بُيوتِ الناس» والأسواق. , 

(تنبية) الشعارٌ بمح أوَلِهِ وكسره لُغةّ العلام والشراة بنا ماهو ظا أل ادمات الابنآن 
وهي الصلاةٌ بظهور أجل صِفاتِها الظاهرة وهي الجماعةٌ. 

(فإن) لم يظهّر الشَّعارُ كما تقَرَرَ بان (امتتعوا كُلّهِم) أو بعضّهم كأهلٍ مَلَةٍ من قَريةٍ كبيرة ولم يظهر 
الشَّعارٌ إلا بهم (قوتلوا) أي قائلٌ المُمتَنِعين الإمامٌ أو نائبه لإظهارٍ هذه الشعيرة العظيمة وعلى آنها سند 
)١(‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) »]١97/5[‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]٥٤١‏ والنسائي في (سنته) 
[رقم/ ۷٤۸]ء‏ وغيرهم من حديث: أبي الدرداء تلك . 

قلتٌ: حديث حسن . وينظر: (صحيح أب داود) للألباني [رقم/ .]01١‏ 


2 تحبر ل نواه لقان برح اواج لله 


ل NET ١‏ ك 8 
ولا يتأكدٌ التذبٌ لِلنّساءٍ تأكده لجال في الآصَحٌ. 


ا ِنّها فض كفا ية» وقيل: رض عَين» واللّه أغلم. وَفي المشجدٍ 


لا يُقائلونَ ويظهَرٌ أنه لا يجورٌ له أن يفجأهم بالقِمَالٍ بمُجَرَدِ التركِ. كما يوئ إليه قولّه امتتعوا بل 
حتى پامرهنم فيَمتَيعوا من غير تأويلٍ أحدٍ يجا يأتي في ترك العبلاة e‏ 
َه للرّجالي) بناء على أنها سن لهم (في الأصخ) لِحَشيةٍ المفسدة ة فيهنَ مع كثرة المسَمَةٍ فيكرّه تركها 
لهم لالهنَ ت الأصح المنصوص أله إذا َجدث جميمٌ روط السايقة فرش كفلي لير 
السابتي» وذكرٌ #أفضل» ة في الخبّرٍ قبل محمول على من صَلَّى مُتْفَِدًا لقيام غيره بها . أو لِعُذْرٍ كمَرض 
تا إذا اتل شرط مما مر فلا تجبُ وإث تمض الأرقء في بء وحَجيبٌ تر شارح في هذه مع 
قولهم: | إن الأرقاء لا يتَوَجّه | إليهم فرضٌ الجماعة بل قد تسن وقد لا سن لامرَأق وحنل ولِمْمَيرٍ نقم 
يلْرّمُ وليّه مره بها ليَتَعَوّدَها إذا كمْلَ ومن فيه رق وِعُرلة تمي أو في طلم وإلا فهي لهم باح 
ولمُسافِرينَ وظاهرٌ النص المُقتّضي لِوٌجوبها عليهم محمولٌ على نحو عاص , بِسَفَرِه ولِمُصلين مقضيّةٌ 
ُحدث «وتيل) هي فرص (قين اله أعلم) للك اق عليه قد ممت أن ئر بالصلا فق نمآ 
رجلا فصي بالداس ثم الق معي برجا معهم جرم من حط إلى قوم لا بشهدون الصلة حرق 
عليهم بُيوتهم بالنار» ‏ وأجايو عد بال وار في كوم ماقو بق التیان وغل بالاسراق کان قبل 
تحريم المثلةٍ . (و) الجماعةٌ (في المسجدٍ غير المرأة)؛ والخُنشى من ذَكَرِ ولو صَبيّا (أفضل) منها 
خارجه للحَبّرِ المُتَمَقِ عليه «أفضلٌ الصلاةٍ صلا المرء في بَئِِه إلا المكتوبة»” "أي فهي في المسجدٍ 
أفضل نعم إن وُحِدّتْ في بَيْيِها فقط فهو أفضلٌ وكذا لو كانت فيه أكثرٌ منها في المسجِدٍ على ما 
اعكَمَدَّه الأذْرَعىُ وغيرٌه والأوجّه خلاقه لاعتناءِ الشارع بإحياءِ المساجدٍ أكثرٌ وبَحَتٌ الإسئويٌ 
والأذْرَعيٌ أن هاه للمَسجِدٍ لو فوتّها على آهل ب بَيْتِه كان إِقَامَثُها معهم أفضلّ قيلَّ وفيه نظرٌ. اه. 
وكأن وجهّه أن فيه إيثارًا بقُربه مع [مكانٍ تحصيلها لهم بان يُِيدَها معهم وير با الفرض فوائها لو 
دَمَبَ للمَسجِدٍ وأن جماعَتّه لا تتَعَطلٌ بغيبتِه وذلك لا إيثارٌ فيه ؛ لان ُحصولّها لهم بسَبّبه ريما عادل 
فضلّها في المسجدٍ أو زاد عليه فهو كمُساعَدةٍ المجرور من الصف أمَا المرأةٌ فجَماعَتُها في بَْتِها 
أفضل للحَبّر الصحيح «لا تمتعوا نساءكم المساجد وبيوتهُنَ حير لهُن؛7"» فد قُلْت إذا كانث خَيْرًا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: 'البخاري في (صحيحه) [رقم/ 514]؛ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ,.]101١‏ وغيرهما 
من حديث : أبي هريرة كيه . وهذا لفظ مسلم . 
(1) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 548]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۱۳]ء وغیرها 
من حديث : زيد بن ثابت كله . 
)۳( اصخيح ] ارچ : أبو داود في (سننه) [رقم / 210717 وغيره من حديث: ابن عمر كلك 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]٠١٠١‏ 


الله 


ل كتابصلاة 00 ا م 
. م 


لن فما وجه النهي عن موه لمزم لذلك الخثر كلت تا التي فهو للتزيه كما صر 2 به سیا 
ا الحلمث ثم وجه حمله على زر ا على غير هيات ا شلات الست 
أَنْهُنْ » دإ أريد بهن ذلك وله عن تيوق ؛ لن في المسجدٍ لهَنّ > حيرا ِيونّهُنَ مع ذلك َر هن ؛ 
لأنْها أبعَدُ عن النّهمة التي قد تحصّلٌ من الخُروج لا سيّما إن اشْتهيَتْ أو ترَيدَتْ ومن نّم كُرِه لها 
حُضورٌ جماعة المسجدٍ إن كانث تُشْتَّهَى ولو في ثاب رة أو لا تُشَتَهَى وبها شية من الزّينةٍ أو الطيب 
وللإمام أو ناه مهن حل كما ان له ملح من اگل ذا ريح كرمو من دُخخولي المسجمد ويحوم عليه 
بغي ِن ولي أو حليلي أو م سيد أو هما في أمةٍمُمَروْجةٍ ومع حَشيةٍ ية نة منها أو عليها وللإِدّنِ لها في 
الخُروج < حكمةٌ ومِثلّها في كُلَّ ذلك الحُنْعى وبحت إِلْحاقٌ الأمرّدِ الجميل بها في ذلك أيضًا وفي 
إطلاقه نظرٌ . 

(تنبية) تُكرّه إقامةٌ جماعةٍ بمَسجِدٍ غير مطروق له إمامٌ راب بغير إذْنِهِ قبله أو معه أو بعدّهء ولو 
غاب الراتِبٌ انتّظِرَ ندا ڈ ثم إن أرادوا فضل أو الوق آم غيرُه» ورن لم يُريدوا ذلك لم يم غيرُه إلا 
إن خافوا فوت الوقتٍ كُلّهِ ومَحَلُ ذلك حيتٌ لا نة وإلا صَلَّوا ُرادى مُطَلََّاء والجماعةٌ في الجمُعَةٍ 
ثم في صبجها ثم في الصّبح ثم في العشاء ثم العصرٍ أفضل ولا يُنافيه أنّ العصرّ الوُسطى ؛ ؛ لأن 
المسَّقَةَ في ديك أعظمٌ ويه هر تقديمٌ الظهِرٍ على المرب أفضليةٌ وجماعة . 

(وما كثْرَ جمعٌه) من المساجِدٍ أو غيرها (أفضل) للخْبَرٍ الصحيح «وما كان أكثرٌ فهو أحَبُ إلى الله 
تعالى»”'' نعم الجماعةٌ في المساجدٍ الثلاثة أفضلٌ منها في غيرهاء وإنّ قُلْت بل قال المُتَوَلي إن 
الانفراد فيها أفضلٌ من الجماعة في غيرها لَكِنّ الأوجّة خلاقه (إلا لبدعة إمامه) التي لا تقتّضي تكفيره 
كرافضيّ أو فِسقِه ولو بمُجَدِالهُمةٍ أي التي فيها نوع قوَّةِ كما هو واضِحٌ أو غيرهما ما يقكضي 
كراهةً الاقّداءِ به الئل جماعة بل الانفرادُ أفضلُ وكذا لو كان لا يععَدُ وُجوبَ بعض الأركانٍ أو 
الوط وان ا نا ؛ لأنّه يقصِدٌ بها النفليّةَ وهو مُبطِلُ عندناء ومن نّم أبطلّ الاقتداء به مُطلَمًا 
eS‏ 

في وتحَطلَّتِ الجماعاتٌ؛ ولو تعَذَرَّث إلا حَلْفَ من يُكرّه هالاقِداءٌ به لم تنكف الكراهةٌ كما 

تل كلهم ولا نکر لااد قوط يها سور ٠‏ ويما تقَرّرَ عُلِمَ ضعف اختيارٍ الشبكيّ 
ومَنْ تبعّه أن الصلاةً حَلْفَ هؤلاءِ ومنهم المُخالِفٌ أفضلٌ من الانفرادٍ» فان قُلْت ما وجه الكراهة 
التي ذكرتها في المُخالِف قُلْت ما يُعلّمُ مِمَا يأتي في مبِحَثِ الوق أن كُلَّ ما وقّمَ الاختِلافٌ في 
)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه : أحمد في (مسنده) [0/ 21١4٠‏ والنسائي في (سننه) [رقم / 8147]» 


وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ »]١415‏ وغيرهم من حديث : أبي بن كعب ضيه 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]۲۲٤۲‏ 


6 لب ل ىج د ميلس 62 تحفةالمحتاج بشرح المنهاج جه 


r E EIA E م‎ A 
أو تَعَطل مَشجدٍ قريب لِعَقِبِتِهِ. وإذراك تكبيرة الإخرام فضيلة وإنّما تَخْصّل بِالاسْيَغالٍ‎ 


م بالَحوم عَقِب تحدم إمامه» وقيل: يإذراكِ بعض القيام» وقيل: بأوّلٍ د 


الإبطالٍ به من حيثٌ الجماعةٌ يقتّضي الكراهة من تلك الحيثّة (أو) كونٍ القليلةٍ بمَسجِدٍ مين جل 
أرضه ومالٍ بانيه أو إمامه يُبِادِرُ بالصلاةٍ ول القت أن بطل القراة ج يدرك بطر القراءز 
الفاتّحةً» والكثيرةٌ بغي ذلك أو (تعَطلُ مسجدٍ قريب) أو بعيدٍ عن الجماعة فيه (لِيبَتِه) عنه لكونه 
إمامئه أو يحصُرٌه الناسُ بحضوره فقليل الجمع في ذلك أفضلُ من كثيره بل بحت شار أن الانفراة 
بالمُتَعَطلٍ عن الصلاة فيه لبت أفضلٌ لَكِنّ الأوجّة خلا وأما اعيّمادٌ شارح التقييدٍ بالقريب ؛ 
لا له حقٌ الجوار وهو مدع منه فمردوةٌ بأل مدعو من البعيد أيضًا وحن الجوار يُعَارضٌه عبر 
مُسِلِم «أعظَمُ الناس في الصلاة أجرًا أبِعَدُهم إليها ممشّى»” “ ولو تعارّض الحُشْوعٌ والجماعةٌ فهي 
أولى كما أطبّقوا عليه حيتٌ قالوا: إِنّ فرضٌ الكفايةٍ أفضل من السُنَةٍ وأيضًا فالخلافٌ في كونها 
فرض عَيْن وكونها شرطا لِصِحَةٍ الصلاة أقوى منه في شرطيّة الحُشوع وإفتاء ابن عبدٍ السلام بأنه 
أولى مُطْلَقًا إنّما يأتي على أنْها سُنَُ وكذا إفتاء الغزاليّ بأله إذا كان الجمعٌ يمه الحُشْوعٌ في أكثر 
صلاته فالانفرادٌ أولى على آنه بعيدٌ؛ لأنْ القائلين بشَرطبيِه مع شذوذهم إنّما يقولونٌ بها في جزءٍ 
من الصلاة لا في كُلّهاء إن فلت تقديمها يُنافي ما يأتي من تقديمه في ذي جوع أو عش . قلت 
لا يُنافيه؛ لأ ما هنا مفروضٌ فيمَنْ يهم فواه بها من حيتٌ إيثاره العُزلة فير بها د قَهرًا لِنَفْسِه 
المُتَخَيّلةٍ ما قد يكونُ سَبْبا لاستيلاء الشيْطانٍ عليها كما َل عليه الخبرٌ السابق «إنما اكل الذَْبُ 
الغتم القاصية»» وأمّا ذاك فمانِعُه ظاهِرٌ فقُدّمَ؛ لأنه تعد عُذُوًا كتدائعة الحدّثِ ثم رأيت لعزا 
إفتاء آحَرَ يُصَرّحُ بما ذكرته مَُأخرَا عن ذلك الإفتاء فيمَنْ لازم الرياضةً ذ لكر سي ارت 
َه نرق عليه بالاجهماع بأنّه جل مغرو د ما يحصّلُ له في الجماعة من الفوائدٍ أعظَمٌ من 
خشوعِه وأطالٌ في ذلك . 

(وإدراك تكبيرة 5 الإحرام) مع الإمام (فضيلة) مأمورٌ بها يكونها صَفُوةٌ الصلاةٍ كما في حديث البزَّارٍ 
لان قلازتها أربمين يوما بک لد بها برامة من النار وبراء من النفاق كما في خی ضعي (و اما 
تحصّلٌ) بحُضور تكبيرة والايام و زبالاتيغال بالنخزم عقب تَحَرُم إمايه)» فان لم يحضّرها أو تراخى 
الله نكم يكر له وسوّسةٌ حَفيفةٌ واسُشكل عدم ايارم الوسوّسة في الحفٍ عن الإمام بقمام 
رُكتيْنٍ لين ويْرَدُ بها حينٍ لا تكون إلا ظاهرةً فلا تنافي وقُرّقٌ بأشياء غير ذلك فيها نر (وقيل) 
تحصّلٌ (بإدراك بعض القيام)؛ لاله محل الت م (وقيلٌ) تحصل بإدراك (أوَل ُكوع) أي بالركوع 
الأوّلٍ؛ لأنّ حكمَّه كم قيايها ومَحَلّهِما إن لم د يحضّر إحرام الإمام وإلا فاته عليهما أيضًا 


)۱( 1 صحيح] أخرجه : البخاري في ( صحيحه) [رقم/ 2177 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]577 وغيرهها 


م كتاب صلاة الجماعة جه بح نيت ب م جص ofr‏ 


١‏ و م 04 o£‏ ر 
والصّحيحٌ إذراكُ الجماعةٍ ما لم يُسَلَّم وَلِْحَمّف الإمام مع فِغل الأبعاض والهيماتٍ إلا أن 


يَوضَى بتطويله م مَخصورودً. 
ره اويل حى رود 


(والصحيح إدراك الجماعة) في غير الجُمُعة ومنه فيما يظهَرُ مُدرِكُ ما بعد رُكوعها الثاني فيَحصّلُ له 
فضلٌ الجماعة في ظُهره؛ لأنه درك بعضّها في جماعة (ما لم يُسَلْم) الإمامُ أي ينْطِقُ بالميم من 
عليكم؛ لأنّه لا يخرّجٌ إلا به على ما مر فيه أواخر جود السهو فمّتى أدرَكه قبله أدركهاء ون لم 
يجلِس معه لإدراكه معه ما يُعنَدُ له به من النيّةِ وتكبيرة الإحرام وللاتّمَاقِ على جواز الاقتداء حيتئِذٍ فلو 
لم يُحَصّلْها به لأبطَلَ الصلاةً؛ لأنه زيادةٌ بلا فائدق» أمّا الجُمّعَةٌ فلا تُدرَكُ إلا بركعة كما يأتي وشَمَلَ 
كلامُه من أدرَّكٌ جزءًا من أوَلِها ثم فارَقَ ِعذْرِ او حَرَجَ الإمامُ بحو حدَثِ ومَعئّى إدراكها بذلك آنه 
يُكتَبُ له أصلّ توابهاء واا كماله, فإنّما يحصّلُ بإدراكِ جميعها مع الإمام ومن نَم قالوا لو أمكته 
إدرالكُ بعضٍ جماعةٍ ورّجا جماعةٌ أخرى فالأفضلُ انتظارها لِيَحصّلَ له كمال فضيكيها تام ويظهَبُ أنّ 
محَلّه ما لم تقّتْ بانتظارهم فضيلة أوَّلٍِ الوقتِ أو وقتٍ الاختيار سوا في ذلك الرجاءً واليقينُ ولا 
يُنافيه ما مرّ في مُنْمَرِدِ رجا الجماعةً لِوُضوح الفرقٍ بينهما وأفتى بعضهم بآنه لو قَصَّدَّها فلم يُدركها 
كيب له أجُها لِحديث فيه وهو ظاهِرٌ دَليَلاً لا نقلاً» (وْتِحَمُف الإمامٌ) ندبًا (مع فِعلٍ الأبعاض» 
والهيئات) أي بَقبَةٍ ب الکو وجميع با بای يمن واب ومتدوت کیک لا يعر على اقل ولا 
يستّوفي الأكمّلَّ وإلا كُرِهَ بل يأتي بأدنّى الكمالٍ كما مرّ رم للخَبّرٍ المُتَمّقٍ عليه «إذا آم أحدُكم الناس 
فلْيْحَفْفء فان فيهم الصغيرً» والكبيرء رال ا والح ار ایت ونای اا لتر 
ليو ما شاء» ‏ (إلا أن يرضّى) الجميعٌ (بقطويله) باللفظ لا بالسكوت فبما يظهَرٌ وهم (محصوروق) 
بمَسحجلٍ غير مطروقٍ لم يطرّأ غيرُهم ولا يتلق بيهم حقٌ كإجرا ءِ عَيْنِ على عَمّلٍ ناجز وأرِقَاءً 
ومُتروّجاتٍ كما مر يندب له التطويل كما في المجموع عن جمع واعتَمَدٌه جم ماخرو وعليه 
تحمل الأخبارٌ الصحيحةٌ في تطويله كك أحيانا آم إذا انتفى شرط مِمّا در فيُكرٌه له التطويل» و إن 
أَذْنَ ذو الحىٌ السايق في الجماعة ؛ لأنَّ الإذْنَ فيها لا يسَئْزِمُ الإدْنَ في التطويل فاحتيجٌ للنّصٌ عليه 
نعم أفتى ابنُ الصلاح فيما إذا لم يرض واحِدٌ أو اثنانٍ أو نحوّهما لِعُذْرِ به ُراعى في نحو مرّةٍ لا أكثر 
رعايةً لِحَقٌ الراضين لِكَلا يفوت حمّهم بواحِدٍ جد أي مكلا وفي المجموع آله حسَنٌ مُتَعَيّنُ واعتَرَضَه 
الأذْرَعيُ كالشبكيّ بأنه بيا حَمْفَ لِبْكاءِ الصبي «وشَدَةَ الدكيرٌ على مُعَاذٍ في تطويله؛ ولم يسَتَفصِلٌ 
وبأنّ مفسدة تنفير غير الراضي لا تُساوي مصلحَتّه وأجيبَ بأنّ قِصَّتَيْ بُكاءِ الصب ومُعَاذٍ لا كثرةً فيهما 
وفيه نظّرٌ. (ويكرّه) للإمام (التطويلٌ)؛ وإِنْ كان (ليلْحَقّه آكَرونَ) لإضراره بالحاض رينم تقر 
(5) [صحيم] ارج اناري في سح ۷1 وید في ام ارا ]م رعا 
من حديث : أبي هريرة تيه به نحوه. 
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O aR E O COE A E E RE E N 
ولو أحسى في الؤكوع أو اسهد الاخير بداخِلٍ لم يكره الْتِظارُه في الاظهّر إن لم يُبالِغْ فيه‎ 


ر ولم يَُرَفْ بين الدَاخلِينَ. 

ماين بعَدَم المُبادرة» وإنْ كان المسجدٌ بمَحَلّ عاتُهم يأتونّه أفوابجًا واعمُرِض بأ في أحاديتٌ 
صَحيحةٍ (أنه و كان يُطيلُ الأول ليُدرِكَها الناسٌ) قيل مسفن الأولى من إطلاقهم ما لم يبال في 
تطويلها. اه. والذي دَلَّ عليه كلامُهم ندبُ تطويلها على الثانية لكنْ لا بهذا القصدٍ بل لكون النشاطٍ 
فيها أكثرٌ والوسوّسة أكَلَّء ومَنْ صَرّحَ بأنّ من حكمة تطويلٍ الإمام أن يُدرِكها قاصِدٌ الجماعة ماه أن 
هذا من فوائدها لا آنه يقصِدٌ تطويلّها لذلك وقول الراوي «كئ يُدَرِكَها الناس» تعبيرٌ عَمّا فهمّه لاعن 
أنه لا و قَصَدّ ذلك فالحقٌ ما قالوه قيل إنّما جرّموا هنا بالكراهة وحَكوا الخلافٌ في المسألة عَقِبَها؛ 
لأ تلك فيمَنْ دحل وعرف به الإمامُ بخلافٍ هذه. اه. وهو بعيدٌ إذْ معركته إن أَريدَ بها معرفةٌ ذاه 
1 1 لأنّ فيه تشريكا ولو قَصَدَ به التودٌة إليه 
كان حرامًا على ما يأني أو الإحساسٌ بدُخولِه لم يكن لك بِمُجَرّدِه كافيًا في الفرقٍ فالوجه الفرق بأنّ 
ادال نح بلحوقه فم يرت اتظاره فيد على إدراك الركمة أ الجماءة ف باتظاره 
خلا ها (ولو ا الام | إذ الخلافٌ» والتفصيل الآني | نما يأتي فيه » وأمًا مُتْمَردٌ اخس بداخِلٍ 
يُرِيدُ الاقتداء به يره ولو مع نحو تطويلٍ | ذ ليس قم من يمَضَرُرُ بتَطويله ويُؤْحَذّ منه أن | مام الراضين 
بشُروطهم المذكورة كذلك وهو مُنّيةُ نَّم لا بد هنا أن يسوي بينهم في الانتظار لله أيضًا (في 
الرُكوع) الذي تُدرّكُ به الركعةٌ (أو التشَهُدٍ الأخير بداخل) | إلى محل الصلاة يُرِيدٌ الاقتداء به (لم يُكرّه 
انتظاره في الأظهر)لمُْه بإدراكه الركعة أو الجماعة ورج بريه الكلام في انتظاره في الصلاة 
انتظارّه قبلها بان اق فن الانتظارٌ حينئِظٍ يحرم م اتَفَانَا كما حكاه الماوّرديٌ والإمامُ وأقَرّه ابنُ 
الرفعةٍ وغيرٌه هما عَبّرا بلم يحل وظاهرٌه ذلك إلا آنه شل ؛ لأنهم بسبيلل من الصلاةٍ بدونه على 
اله يمن حمل لم يحل على تفي الل المُستوي الطركينِ ثم رأيت بعضّهم صرح بالكراهة وهو يوي 
مادکره . هذا إن لم يبايغ فيه) أي الانتظارٍ وإلا أن كان لو وُذْعَ على جميع أفعالٍ الصلاة وِلَظهرَ له 
ئر محسوس في کل على انفراده كُرِءَ ولو لَحِقَّ ار في ذلك الُكوع أو رُكوع آخرٌ وانتظارٌه وحدّه لا 
بال فيه بل مع ضمّه للا كر أيضًا عند الإمام (ولم يفْق) بع الراء بين الداخلين) بانتظار 
بعضهم لحو مُلازّمةٍ أو ديْنِ أو صَداقةٍ دون بعض بل يُسَرَي بينهم في الانتظار لله تعالى بكفع 
الآدميّء فان مير بعضّهم ولو لتحوٍ عِلْمٍ أو شرَفٍ وأبوة أو اَظرّهم كلهم لا لله بل رذ إليهم كره 
وقال الفورانيّ يحرم للتّوَددِ وفي الكفاية تفريعًا على الاستحباب الآتي ِن قُصَدَ بانتظاره غيرٌ وجه الله 
تعالى بأنْ كان يُمَيّرُ في انتظاره بين داخل وداخل لم يصِحٌ قولاً واجدًا لكن اعتَرَضّه ابن الجمادٍ بأنه 
سبق 15 من لم بسحب | إلى لم يح ؛ لآله حكى بعدُ في البطلانٍ قولين َرَج بداخل من اسل به 
لجرل لاد ونا لأنّه | إلى الآنَ لم يثبْث بت له حقٌّ وبه ينْدَفِعُ استشكالّه بان الله إن 


مل كتاب صلاة الجماعة ل  .‏ ب ل ببسسسسسس 000409 
گك 


قلت 5 0 ٤‏ - وم 
قُلت: المذّعَبُ استخبابٌُ انتِظاره» واللّه أغلم» ولا ينظو في غيرهما. وَيُسَنُ للمُصَلَّي 


| وخذه وكذا جماعة في الاه صح إعادتُها 


كانت التطويل انتَقَضٌ بخارج قريب مع صِكرٍ المسجدٍ وداخل بعيلٍ مع سَعَتِهء (قلت : المذهبٌ 
استِحبابٌُ انتظاره) لكنْ بالشّروَطٍ السابقق) ون لم تُمْنِ صلاةٌ المأمومين عن القضاء على الأوجّه أو 
كانوا غيرٌ محصورين نعم عُلِمَ هِمَا مرٌ أن المحصورين الراضين لا انی فيهم شرط التطويل (والله 
اعلم) لَب أبي داؤد (كان يل ينر ما دام يسكع وق نعلٍ) ولاه إعانةٌ على َب من إدراكه الركعة 
أو الجماعةً» نعم إِنْ كان الداخل يعتاد البْطء وتأخيرٌ الإحرام إلى الركوع سن عَدَمُه زّجِرًا له أو حَشيّ 
روج الوقتٍ بانتظاره حرم في الجْمُعةٍ وكذا في غيرها إن كان شرَعَ وقد بَقيّ ما لا يسَعُها لاميناع 
المد حينئِذٍ كما مرّ أو كان لا يعكَقِدٌ إدراكٌ الركعة بالرُكوع أو الجماعة بالتشّهّدٍ كْرِهَ كالانتظارٍ في 
غيرهما؛ لأنّ مصلّحةً الانتظارٍ للمأموم ولا مصلّحةً له هنا كما لو أدركه في الرُكوع الثاني من صلاةٍ 
الككسوف» (ولا ينْتَظِرٌُ في غيرهما) أي الركوع» والتَشَّّدٍ الأخير فيُكره لِعَدَم فائِدَتِه نَم يُسَنُ انتظارٌ 
المواِتٍ المُتَخَلْفِ لإثمام الفاتحةٍ في السجدة الأخيرة لِقَواتِ ركميه بقيايه منها قبل رُكوعِه كما يأتي 
وبحت الزركشيٌ سَنْ انتظارٍ بَطيء القِراءةٍ أو النهضةء فيه نظرٌ والذي يُنّجَه آنه إن ترَنّبَ على 
انتظارهما إدراك سّنّ بشَرطِه وإلا فلا. 

ليذ ما لزوتنمن كرائاة لاز ند الوكلا اقرط من رو يتن على ع 
المْنِ الندبٌ وها في اقيق والمجموع كما ب بيت في شرح العُبابٍ فقول الشارح إِنّه باح لا 
مكروةٌ مردو؟ ولو رأى مْصَلُ نحو حريت َف وَل لَه القع وجهان والذي يه له ّمه لإنقاذ 
حيوان حرم ويجورٌ له لإنقاذِ نحو مال كذلك . 

(ويْسَنُ للمُصَلَي) فرضًا مُوَدَى غير المئذورة ! لِمامرّ فيها وغيرٌ صلاةٍ الخوف أو شِدَيّه على 
الأوجَه؛ لأنّه احثّمِلَ المُبِطِلُ فيها للحاجة فلا يُكَرّرٌ وغيرٌ صلاةٍ الجنازةٍ نعم لو أعادّها صَحََتْ 
ووَقَمَتْ نفلاًكما في المجموع وكَأنَ وجه ُروجها عن نظائرها أن الإعادة إذا لم ُطلّب لا تنعَقِدُ 
التويعة في حُصولِ نفع الميّتِ لاحتياجه له أكثرٌ من غيره ولو مقصورةٌ أعاةها تام 2 سرا أو بعد إقاميه 
ورَعم آنه يُعيدُها بعد الإقامة مقصورة مع منْ يقصّرٌ؛ اعا لور بيذ رشو إمادة رف 
بعد الانجلاء» ومَعْرِبًا على الجديدٍ؛ لأنَّ وقتها عليه يسَعٌّ تكرارّها مر تَيْن بل أكثرٌ كما عَلِمَ مما مرٌ 
فيه ومجمُعةٌ حيث سار ِل أخرى أو جار تدده ونوزع فيه بما لايح وكرضًا بحب قضاذًه 
كمُقيم تي وظهرٍ معذور في الجُمُعة على الأوجه خلاًا للادْرَعيّ فيهما . وما جه مادکره فى 
الأولى إن لناب بع النفل له؛ لأنْه لا ضرورة به إليه أ إذا ُا له الل توسعةٌ في تحصيلي الثواب فلا 
وجة لِمَنْع الإعادة بل بل يعَعَيّنُ ندبُها لذلك أو نفلا سن فيه الجماعةٌ ككسوف كما نص عليه وور 
رمَضانٌ (وحدّه وكذا جماعةً في الأصحٌ)» وإِنّْ كانت أكثرٌ وأفضل ظاهِرٌ من الثانية (إعادَثُها) قيل المُرادُ 
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هنا معناها اللوي لا الأصوليّ أي بنا على آنها عندهم ما مل ِحَللٍ في الأولى من فق رُكنٍ أو 
شرط أمّا إذا قُلْنا | إنها ما مل أل أو عدْرٍكالثواب نَع إرادةٌ بعناها الأصولي إذ هو حيتي فعَلها 
ثانيًا رجاءَ الثواب (مع جماعة يُدركها) زيادة إيضاح أو المُرادُ يدرك فضلها فتَخرُ رح الجماعةٌ المكروهةٌ 
عستي يدل من أل رمام مثالا ۷ل اتکی ممه وده ف غبرما من 
آڃرها وهو ظاهرٌ وكذا من أوَّلِهاء وإِنْ فارَق غير عُذْرِ فيما يظهَّرُ ثم رأيت الزركشيّ صرح 
اال لر اما ايع والمصر في جماعق شم خوج تفمه هافر شار الول لط هد اناي 
نافِلةَ في وقتٍ الكراهةء والأقرّ 6 ل ؛ لأ الإحرامٌ بها صَحيحٌ وهي صلاةٌ ذاتُ سَبَبٍ فلا يُوَثْرُ 
الانفرادٌ في إبطالها؛ لان الانرا وك في الدوام .اه ٠.‏ آر غ واج مر کات هليه لآ أزيد نها 
في الوقتٍ كما في المجموع ولم بره منْ نله عن المَُاخُرين لا خحاربجه آي بان يقََ تحَرمُها فيه ولو 
وق باقيها خارجه فيما يظهَرُ ويُوَيّدُه قولّهم لو أحرّمٌ بالعُمرةٍآخرَ جزءٍ من رمّضانّ ووَقّعَ باقيها في 
سوال كانث كالواقِعةٍ كُلّها في رمَضانَ تُوابًا وغيرّه ثم رأيت شحنا بعد أن دَكَرَ أن الأكثرين على أن 
الإعادة يسم من الأداء احص منه وأ البْضاوي في منهاجه وتيعّه التفتازانيٰ على أنْها فُسيمٌ له قال 
ويُؤْحَدُ من كونها قِسمًا من الأداء أي وهو الصوابٌ أنْها تُطلَّبُ وتكوثٌ | إعادةٌ اصطِلاحيّةٌ على 
الصحيح » وإ لم يبِقّ من الوقتِ ما يسع ركعة .اه . وهو موافِقٌ لِما دَکرته إلا آنه لا يوافِقُ کلام 
الأصوليين في تمريف يف الأداء ولا كلام القُقَهاءِ من اشتراطٍ ركعق» وإنّما الذي يوافِق الال بَحتُ 
اشتراطٍ وُقوعها كُلّها في الوقت لته مع ذلك بعيدٌ؛ لأ المدار في الفُروع الِقهيّة على ما يوافِقُ كلام 
المُقَهاء ل الأصولتين فالذي يجه الآ اشر تراط ركعقٌ ون كان ظاهِرٌ كلام المجموع يريد اشر تراط 
الكل ولو وة قت الكراهة إمأتا كان إو مأمومًا في الأولى أو الثاني لخر الصحيح «لنه َا سم من 
صلاة الصّبح بمَسجِدٍ اليف رأى رجُلينِ لم يُصَلَيا فسَالّهما فقالا صَلَينا في رحالنا فقال إذا لما 
في رحالكما ڈ ثم نيما مسجد جماعة فص آياها معهمء فإتها لما ناؤلٌه ٩‏ 
والجماعة وحَبٌَ امن صَلَى وحذه ثم ادر جماعة فيصل إلا الفجرء والعصر أعِلّ بالوقف ورد بأل 
وله جاب بان مرح بالجوازفي الوقن اصح منه وهو الال والخير الآ ومو( 
رجلا دَحَلَ بعد صلاةٍ العصر فقال اة «من يِتَصَدّقُ ن على هذا فيِصَلَي معه»”" فصَلّى معه رَجُلٌ أي أبو 


)١(‏ [صحيح] ارج أحد في (مسئده) 1 ١١].ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۲۱۹]ء والنسائي في 
(سننه) [رقم »]۸٥۸/‏ وغيرهم من طريق: جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه به. 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]٦١۷‏ 
زفة [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) 1é /٤[‏ وأبو داود في (سئنه) [رقم/ ٤۷٥]ء‏ والترمذي في (الجامع) 
[رقم/ ۲۲۰]ء وغيرهم من حديث: أبي سعيد الخدري كه . 

قلتٌُ: حديث صحيح . وينظر : (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ /571]. 
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بكر ييه كما في سَنَنِ ن البيَْقيٌ فيه ندبُ صلاةٍ منْ صَلّى مع الداخل ونّدبُ شَفاعة منْ لم يرد الصلاةً 

معه إلى من يُصَلّي معه وأنّ المسجدٌ المطروقّ لا تكرّه فيه جماعةٌ بعدَ جماعة كذا في المجموع وفيه 
نظرٌ إذ الجماعةٌ الثانيةٌ هنا بدن الإمام وأ أكَلَّ و ومأمومٌ وجَوّرَ شار الإعادةً أكثرٌ من مرَّةٍ 
وقال إِنّهِ مُقتَضَّى كلامهم . وإنّ التقييد بالمرّةٍ لم يعتّمده وى الأذْرَعيٌ والزركشيٌّ . اه. ويرُدُه ما مرّ 
آنه المنصوصٌ وأشارٌ إليه الإمام وقال لم يُنْقَلْ فِعلّها أكثرٌ من مرّةٍ واعتَمَدَه آحَرونَ غيرُ ديك فبَطلَ ما 
ذكزه وحيني ل نفع بجيف إنها إنما تسن إذا عقر في النائية من لم يحنضر في الأولن رالا ارم 
استِغْراقٌ الوقتٍ ورّجه انيفاعه آله لا اسيغراق إذ لا َب الإعادة إلا مرَةٌ وإلالم تنعقد تنعَقّد كالإعادة 
مُْمَدًا أي إلا لِعُذْرٍ كن وق خلافٌ في صِحْةٍ الأولى فيما يظهَرٌ : نم رأيت كلام القاضي ضرا فيه 
وهو لو دَكرَ في مداه أن عليه ايت أثم ثم صَلَى الفائتة ثم أعا5 الحاضيرة روجا من الخلافي . وكَأنْ 
شيحّنا اعكَمَدَ هذا البحك حيثٌ قال فِيمَنْ صَلَّا فريضة مُنْمَرِدَيْن الظاهِرٌ آله لا يُسَنُ م لأحدهما الاقتِداءٌ 
بالآخر في إعادتها فلا تسن الإعادةٌ وإن شَمَّله كلامٌ المنهاج وغيرٌه ُقولهم إنّما تسن الإعادةٌ غير منّ 
الانفِرادُ له أفضلٌ .اه ويما قَرّرته يُعلَمُ أن قوله ِقولهم إلى جره فيه نظَرٌ ظاهِرٌ؛ لان قولّهم 
المذكورٌ لا شاهِد فيه لِما دّكَرّه أصلاً لِمَمْع أن الانِراد هنا أفضلٌ بل الأفضلُ الاقتّداءً حيثٌ لا مانِعَّ» 
وإنْما شاهِدٌه ذلك البحتٌ لكنْ مع قُطع النظَرٍ عن المُلازّمةٍ التي ذٌكرّهاء وگ جمعٌ اشر تراط نبَةٍ 
الإمامةٍ قال بعضّهم في الصّبح والعصر وقال أكثرُهم بل مُطَلََا وهو الأوجه؛ لأنّ الإمام إذا لم يئوها 
تكونُ صلائه وُرادى وهي لا تنعَقدُ كما تقَرّرَ» فإ قلت قال في المجموع المشهودٌ من مذمَينا آنه لا 
يشرط لِصِحَةٍ الجماعة نيّهُ الإمامة ونّضيّيه أنّ صلاتّه جماعةٌ لكن لا نَوابَ فيها وبه يرد أنها انعَمَدَ عَقَدَتْ 
له ُرادى . قُلْت يتَعَيّنُ تأويلٌ عِبارَيِهِ بأنْها جماعةً بالنسبةٍ للمأمومين دوئّه وإلا لانعَمّدَتٍِ الجمُعة حينئذٍ 
اكتفاءً بصورة الجماعةٍ ألا ترى أن الجماعة المكروهة لحو ست الإمام يُكتفى بها لِصِحَةٍ صلاة 
الجمعة مع كونها شرطًا لِصِححتِها كما آنْها هنا كذلك قال الأذْرَعي ما حاصِلَه إنّماتْسَنّ الإعادة مع 
المُنْمَردِ إن كان مِمّنْ لا يكرّه الاقتِداءٌ به ويحسنٌُ أن يُقال | إن كانت الكراهة لفِسقِه أو بدعَيه لم يدها 
تدر عاقيا وجه ظاهِرٌ ثم ترد فيما لو رأى مُتْمَرِدًا صَلَى مع قُربٍ قيام الجماعة هَل يُصَّلّي 
معهء وإِنّ لم يُعذّر أو إن عَذِرَ أو ينْتَظِرٌ | إقامَتها.اه. والأوججه آنه لا فرق بين الفِستٍ والبدعةٍ 
وغيرهِما؛ لأنّ العِلَهَ وهي حرمالٌ الفضيلة موجودةٌ ذ في الكل | ذَُكُلٌ مكروةٌ من حيثٌ الجماعةٌ يمعٌ 
فضلّهاء وَإِنْ كانت الصلاةٌ 6ُجماعةٌ صورةٌ يسقطُ بها فرضٌ الكفاية بل ويُكتفى بها في المُعةٍ مع أنها 
شرط فيهاء والأوجّه فيما ترد فيه آله حيثٌ لم يكن المسجدُ مطروقًا وله إمامٌ رايِبٌ لم يدن لا يُصَلَي 
معه مُطْلَقًا لِكَراهةٍ إقامةٍ الجماعةٍ فيه بغير إِذْنِ إمامه وإلا صَلَّى معه وبحت الزركشئٌ كالأذْرَعيٌ أنَّ 
يكل شل الإعادة مع جاع إذا كابر ر س تكره إقامةٌ الجماعة فيه ثانيًا وهو يُوَّيّدُ ما ربّحته 
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اه لك سي ل تنعقد ؛ لأنّه لا فائدة لها تعودٌ عليه 
تايا الوا ان إن كان الانقراة SE O‏ . فان سُنّتْ لهم الجماعةٌ 
ا ع ا ووم OG‏ 
تحر وقد تُكرّه وقد تكونُ خلاف الأولى .اه ولا يُنافي ما تقَرّرَ من عَدَم الانعقادٍ لِمَنْ لم تُشرّع له 
الجماعةٌ؛ لأنّ الحرمة ومُقايلها هنا ِمعتّى خارج فلا ينافي مشروعيّة الجماعة ومُضلها . 
(ننبية) وق في شرحي للإرشادء والعُبابٍ مع الإشارة في الثاني إلى المَوَقُفِ في ذلك النظر 
يكلام المُاخُرين الدال على أن سَبَبَ ندب الإعادةٍ لِمَنْ صَلّى مُنقَردا وُجودُ فضلٍ الجماعة تارة 
وصورتها أخرى ولِمَنْ صَلّى جماعةً رجاء كونٍ الفضلِ في الثانية ولو دود الأولى لما في الخبّرٍ 
لديا إن لعا كان اساي مع النبي ياء ثم يذْهَبُ ويُصَلّي بأصحابه مع كونٍ الجماعةٍ الأولى 
أكمّلٌ وأنَمٌّ) فبَئِتٌ على ذلك حمل تلك الأبحاثِ السابقةٍ على الثاني ؛ ؛ لأنّه الذي ترتبط إعاكيُه برَجاءٍ 
الثواب دون الأول ؛ لأ القصدٌ جود صورة الجماعة في فرضه يحرج عن نقصٍ عَدَمٍ الجماعة فيه 
ميد لكيفء ء بالصورة في هذا اكتفاؤهم بها في الجُمُعة كما مر | الركايت بر SS ES‏ 
نَعَقَدَثْ مع كونٍ الجماعةٍ شرطا ليها كالمُعادةٍ فإذا اكثّفيّ نّم بصو رها فهنا في المُثْمَرِدٍ أولى ثم 
د والروضة وغيرهما فرّأيته ظاهرًا في أنَّ سَبَبَ الإعادة في القِسمَيْنٍ حصول 
الفضيلةٍ وعبارةٌ الروضة كالمُهدٌبٍ وأقرٌه في شرج ويُسمَحَبٌ لمن صَلّى | إذا رأى من يُصَلّي تلك 
الأريقة وده أن بش لها مبنه [تسحضل له فصي الجماعة وغيارة الكفاية ود تَسَنٌ الإعادةٌ أيضًا مع من 


عم 


رآه يُصَلْي مُثْمَرِدًا ليَحصّلَ للتاني فضيلةٌ الجماعة بالائفاق رود الخبّرِ بذلك أي السايتي وهو (منْ 
يتَصَدَّقٌ على هذا) . وإذا تقرّر أن ملْحَظَ ندب الإعادة رجاء الثواب مُطَلَمًا انّجَهَتْ تلك الأبحاتُ التي 
حاِلُها أنه لا تندَبُ الإعادةٌ بل لا تجوز للمتْفَِدِ وغيره | لا إذا كانت الجماعةٌ التي يُعِيدٌ معها فيها 
وات من حي الجماعةٌ لكن يُؤْحَدُ مِمَامئٌ عن الزرككشيّ في مسألةٍ المُفارَقَةٍ أنَّ الوبرةً في ذلك 
بتَحَرّمِهاء وإن انتفى الثوابٌُ بعد ذلك من حيثٌ الجماعةٌ كحو انفراو عن الصف أو مُقارَنةٍ أفعالٍ 
الإمام» فان قُلْت لم اث شتَرّطوا هنا ذلك واكتَمّوا في الجُمُعةٍ بصورة الجماعة وإنْ كُرِمَتْ مع كونها 
شرطا لِصِحَةٍ كَل منهما قُلْت يُمْرقُ بال الفرض هنا قد وق فلم يكن لاوثيان بالثاني مُسَوْعٌ إلا رجاءٌ 
ل م الفرضٌ منوطة صِحُنه بوقوعه في جماعة فوس لتاس فيها بالاكتفاء 
ا كلبوا بتجماعة فيها نوات لحم ذلك امهم ٠‏ فان قُلْت بَحَك بعضّهم في المُثْفّرِهِ ندب 

الإعادة بحهه لار وإ كر لأنْ الكراهةً تختّصٌ تختّصٌ بالمُصلي معه لتقصيره ه بالاقتداء به ومع 
ذلك يُكمَبٌ له كواب الإعانة فالكراهة لامر خارج . اه. قُلْت هذا البحثٌ يوافِقٌ ما قَدّمته عن 
الشرحَيْنٍ السابِقَيْنِء وأما ما هنا فالمدارٌ فيه على كواب عند التحَرّمٍ في صلاة المُتْمَردِ من حيتُ 
الجماعة وفي هذه لا يحصّلُ ذلك خلاثًا لهذا الباحثٍ ومَرٌ في التمُم أله لو صَلّى به ولم يرج الماء ثم 
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وجه لم سن له إعااثها واعشر ص بما صح «أنه 26 قال لسار م م وصَلّى أجرانك صلاتك 
وأصَبت الست وقال للّذي أعاد بِالوضِوءِ: «لَك الأجرٌ مرّنَينِ»” ولا يۇت من الأول عَدَمُ ندب 
إعاديّها مع جماعة خلانًا لِمَنْ رَعَمّه؛ لأنّ ذاك في إعاديها مُنْمُرِدًا لأجلٍ الما وأمّا إعادَنّها مع 
الجماعةٍ فلا ِزاع فيه؛ لأنّ المُتيَمّمَ في الإعادة جماعدً كالمُتَوَضيَ . (وقرضّه الأولى) المُعْنِيةٌ عن 
القضاء وغيرّها بناء على ما مرّ من ندب إعادتّها (في الجديدٍ) للحْبَرٍ الأول ولِسُقوطٍ الطلّبٍ بها. 
(والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض) صورةٌ حتى لا يکود نفلا مُبِتَدَ أو ما هو فرض على المُكَلْفٍ في 
الجملةٍ لا عليه هو؛ لأنه إنْما أعادها لِيَنالَ نوات الجماعة في فرضه» وإِنّما ينالّه | إن نوى الفرض و 
أن حقيقة الإعادة إيجاد الشيْء ا ا 
فيه من نيه مُجزئة في الوْضوء الأول يجه يته ما هنا دونَ ما اعتَمَدَه في الروضةء والمجموع أنه ي 
له مكلا على لله اعثرض ایشا بال اير امام وليس وجه فضلاً عن كويد تنا تا ذانوی 
حقيقة الفرض تبعل صلائه لَِلاعُبه ولو بانّ فسا الأولى لم تُحرِئه الثانية على المثقولٍ المُعتَمدٍ عند 
المُصَنْفٍ في رُءوسٍ المسائلٍ وكثيرين وقال الغزالي تُجزئه وتبعّه ابن الما وتعٌه شيحُنا في شرج 
منْهّجه غافلين عن بنائه له على رأيه أن الفرض أحدهما كذا قيلّ وفيه نظَرٌ بل الوجه البُطلانُ على 
القولين أمَا على الثاني فواضِ ضِحٌ؛ لأنه صَرَقَها عن ذلك بنيّةِ غير الفرض وكذا على الأرّلٍ ؛ لأنّه يوي 
به غير حقيقيه تأي الإجزاو يفسل اللعة ف الوُضوء ليث واقامة جأسة الاسيراحة مق اللوم 
بين السجدتيْن ن ليس في محَلّه؛ لأ ما هنا في عل مُستَائْفٌ فهو كانفِسالٍ اللمعةٍ في وُضوء التجديدٍ 
وقد قالوا بِعَدّم إجزائه ؛ لان نيه لم تتَوّجّه لِرَفع الحدّثِ أصلاً فهذا هو نظيرٌ مسالينا انها 
للتّكليث» فإنّمَا أجرّأ؛ SS‏ 
استراحةٍ إلا بعدٌ جُلوس بين السجِدَئَيِنٍ فته مضه مُتَضَمُنةٌ حسبانَ هدَيْنِ» وأمًا نيمه في الأولى هنا فلم 
عض لفعل اناي برجو جوا ولا علا ا بها ما قازها امت وها فرشا كما تقر ت 
يؤْحَدُ من كلايهم في عَسلٍ اللمعة للنّسيانٍ آله لو نسي هنا عل الأولى فصَلّى مع جماعةٍ ثم بانّ فسا 
الأولى أجرّأئْه الثانيةٌ يجزمه بها حينظٍ. 

(تنبية) يِب فيها القيامُ كما مرّ ويحرّمٌُ القطع ؛ لأنهم أثبّتوا لها أحكامً الفرض لكونها على 
صورَتِه ولا يُنافيه جوا جمعها مع الأ صليَة يم واج يرق بان النطَر هنا لحي الفرض ودم 
ِصورّته لِما تقَرّرَ أنها على صورة الأصلبَّةٍ ية فروعيّ فيها ما يتَعَلّنُ بالصورة وهو النيّةُ والقيامُ وعَدَمُ 
الخُروج وتّحوها لا مُطْلَمًا فتَأمّلّه . 


(۱) [صحيح] ج أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / ۳۳۸]» والنسائي في (سننه) [رقم / 477]؛ والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) »]787/١[‏ وغيرهم من حديث: آي سعيد الخدري ضيه 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (تخريج مشكاة المصابيح) للألباني [رقم/ “0] . 
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7 0 SEE 
شتة إلا بعذْرٍ عام كَمَطَرٍ أو ريج عاصِفي باللَهِلِ وكذا‎ RT رخعية في‎ 5 


ول اطي سحي » أو خاصٌ كُمَرَض وعد ويرد سَدِيدَئْنِ وجوع وعَطش 


(ولا رُخصة في تركها) أي الجماعة (وإن قُلنا) إنّها (سُنَةُ) لِتَاكُيها (إلا لِمُذْرِ) 1 الصحيح امن 


-ٍ 
2 


سَمِعَ النداة فلم يأتِه فلا صلاةً له» ‏ أي كايلةٌ إلا من عُذْرٍ قل الست في تركها ر خصة فا فک 
ذلك وَجوابُه أخدًا من المجموع أل المُراد لارُخصة تقكضي منْعَ الحُرمةٍ على الفرضء والكراهةٍ 
على السَّنَةِ | إلالِعُذْرِ ومن نَم فرّعٌ على السُنةٍ ان تاركها يُقائلُ على وجو EE‏ 
الإمام إلامع عُذْرٍ (عامٌ كمطر) ولج يرل ويه ورد ليلاً أو نهارًا إن تى بذلك للحَبّرِ الصحيج 
(أنه يك أمَرَ بالصلاة ة في الرحال يوم مطر لم يُبَلَّ أسمَلُ النعال) أمّا إذا لم أذ بذلك لحف أو كن ولم 
خش تقطيرًا من سُقوفه على ما قاله القاضي ؛ لأنّ الغالِبَ فيه النجاسةٌ فلا يكونٌ عُذْرًا (أو ريح 
عاصفب) أي شَدِيدٍ أو ريح بار أو ظَلْمٍ ديد (بالليل) أو وقت الصّبح لِحَبَرِ بذلك ولِعِظم مسَمَيها 
فيه دود النهارء (وكذا وخُل) بقح الحاء ويجورٌ [سكائها (شَدِيدٌ) بان لم يامَنْ نْ معه التلجّتٌ أو الزلّقّ 
(على الصحيح) ليلاً أو نهارًا؛ لاله اس 0 من المطر وحَذّفَ في التحقيق» والمجموع التقييدٌ بالشديدٍ 
واعكَمَدّه الأذرَعي (أو حاص كمَرَضٍ) مِشَقَقه كمَسَقَةٍ المشي ف في المطرء > وإ لم يُسقِط القيام في 
الفرض للاتباع رواه البُخاري (وحَر) من غير سّموم (وټرد شدیدین) بلیل أو نهار كالمطّر بل أولى لكنّ 
الذي في الروضة وكذا أصلها أرَّلَ كلامه تقييدُ الحرٌ بوّقتٍ الظهر أي» إن وجَدَ ظِلاً يمشي فيه وبه 
فارّقَ مسألةً الإبرادٍ» وأمًا حرٌ نشَّأ من السموم وهي الريحُ الحارّةٌ فهو عُذْرٌ ليلا وّهارًا حتى على ما 
فيهما ولا فرق هنا بين من ألِمّهما أو لا؛ لأ المدار على ما به التأذي والمشَّقَةٌ وصَرّبَ عَدّ الروضة 
وغيرها لهما من العام ويُجابُ بأنّ السّدَّةٌ قد تختصٌ بالمُصَلي باعتِبارٍ طبعِه فِيَصِح عَذّهما من الخاص 
أيضًا ثم رأيت شارِحًا أشارٌ لذلك» > (وجوع وعَطش ظاهِرَئِنِ) أي شَديدَيْنِ لكنْ بحضرة مأكولٍ أو 
مشروب وكذا ِن ثَرْبَ ضور وعَبّرَ آحَرونَ بالتوّقانٍ إليه ولا تنافيّ؛ لأ المُرادَ به شِدَةُ الشوقٍ لا 
اصله وهو مساو دة اح َك وقول جمع ماين شِدةُ أحيما كافيةٌ وإ لم يحضر ذلك رد أي 
إن أرادوا ولا كَرْبَ حضوره باله مُخالِفٌ للأخبارٍ كحَبَرٍ بإذا حضّرٌ العشاء وأقيمَتِ الصلاةٌ فابدءوا 
بالعشاء؛”" وبر «لاصلاةً بحضرةٍ طعام» 7" ولِمُصوص الشافعيّ وأصحابه . اه. والذي يجه حمل 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: ابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۷۹۳]ء وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ,]7١74‏ والحاكم 
في (المستدرك على الصحيحين) [۱/ ۳۷۲]» وغيرهم من حديث: ابن عباس كلك . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]٤١١‏ 
(۲) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / 215١48‏ وغيره من حديث : عائشة قات 
(؟) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / ٠‏ وغيره من حديث: عائشة صا . 


5 كتاب صلاة الجماعة جه عقو ل سك سح ا ل اي 


ل١‏ 
وشدافعةٍ حدّثء وؤ ظالِم على نفس أو مالٍ» ومُلارّمةِ غريم مُغْسِرِء وعُقوبةِ بر جى 


تكهاء إن تيت أثامّاء 


ما قاله أولَيِكَ على ما إذا ال أصل حُشوعه دة جوعِه أو عَطَشِه ؛ لاله حينيِذٍ كمُداعةٍ الحدّثِ بل 
هو أولى من المطر ونّحوه هما مرّ؛ لأنّ مشَقَةَ هذا أشَّدٌ ولأنها ثُلازْمُه في الصلاةٍ و بخلافٍ تلك وحُوِل 
كلام الأصحاب على ما إذا لم يتل حُشوعٌه إلا بحضرة ذلك أو قُربٍ حضوره فيبدأبأكل لم يكير 
بها حِدَةٌ جوعه | إلا أن یکو نّا يُستوفى دُفعة كلبنٍ ويوَيدُ ما كرت كراهةٌ الصلاة في کل حال يسوءُ 
فيه حه وما تُسيءٌ الل كما صَرٌحوا به» وكُلُ ما اَضّى كراهة الصلاة عُذْرٌ هنا ومن كمعد 
بعضُهم من الأعذارٍ هنا كَل وصف كُرءَ معه القضاء كشِدَة و الغضّبٍ» والحاصِل أنّه متى لم تُطلَب 
الصلاةٌ فالجماعةٌ أولى (ومُداقعة حدَث) بول أو غائِطٍ أو ريح لم يُمكنه تفريع نفيه» والتطهرُ قبل 
فوت الجماعة لكراهة الصلا ينو محل ماكر في هذه الثلاثة إن انْسَعَ الوقثٌ بحي لو كنمَها 
أدرّكٌ الصلاةً كايلةٌ فيه وإلا حرم ما لم يخشٌ من ترك أحيها مح تيمم وإلا كَدّمَه . وإ خَرَجّ الوقتُ 
لماعو قاوز خرف هام غناك تهرك رما مخع و .عرض ارد ار سا ا 
اختِصاص فيما يظَهرُ له أو ِغره» وان لم يَرّمه الب عنه فيما يظَهَرُ ایا خلاقا لِمَنْ كيد به ووك 
ظايم تمثيلٌ فقط» وإن حرج به ما يأني إذ الخوفٌ على نحو خُبزه في تثور عُذْرٌ أيضًا هذا إن لم يقصد 
بذلك إسقاطً الجماعةٍ وإلا لم يُعلَّر ومع ذلك لو خشي تلَقّهِ سَقَطْتْ عنه كما هو ظاهرٌ للٽهي عن 
إضاعة المالٍ وكذا في أكلٍ الكريه بِقَّصدٍ الإسقاط فيأد َم عَم حضور الجُمُعة لوُجوبه عليه حينيِدٍ ولو 
مع الريح المُيَنِ لكنْ يُسَنُ له السعيُ في إزاليِه إنْ أمكَنَ ولا فرق عند عَدَمِ فص ذلك بين عِلْمِه 
بنُضجه قبل فوت الجماعة وعَدِّه على الأ وجه برط أنْ يحتاجٌ إليه وان یخی تق لو لم يخبزه قا 
حوفٌ غير ظالم كذي حى عليه واجب فورًا فيَلْرّمُه الحضورٌ وتوفيتُه وکځُوفه على نحو ځبزه حَوفُه 
عدم بات ذم أو ضعايه أو أكلٍ نحو جراد له أو فوتٍ نحو مصوب لو اشكَلّ عنه بالجماعة ويظَهرُ 
في تحصيلٍ تعَلّكِ مالي آنه مُذْرٌ إن احتاج إليه حالاً إلا فلا (و) توف (مُلازْمة) أو حبس ريم أو 
مُعسِرٍ) مصدّرٌ مُضافٌ لِفاعِلِهِ فلا يون غَريمٌ ؛ لاله حينئذٍ الدائِنُ وله وكيلة أو لتفعولة فون + لاه 
حيئيِذٍ المدينٌ هذا إِنْ عجَرٌ عن إثباتٍ إعساره أو عَسُرَ عليه وإلا بأنْ كان له به بيه وهناكَ حاكمٌ يقبَلّها 
قبل الحبس وإلا فكالعيِم كما بُحِتَ أو كان مايقل فيه آعوى الإعسار بِيّمينِه كصّداقٍ وَين إثلافي 
فلا عُذْرَ (ومقوية) قبل العفو كقَوَدٍ وحدٌ كَذْفِ وتعزير لله تعالى أو لآدَمِيّ و (ُرجى تركها) ولو على 
بع ولو بمال (إن تقب آټائا) يعني رَمنا يسك فيه عَضَبُ لقت لاست كلاف لبر عل زد لالخ 
الإمام وإلا كان تَعَيبه عن الشَّهودٍ ُذْرًا حتى لا يرئّعوه على ما ذَكَرّه شارِحٌ وپخلافِ ماعُلِمَ من 
مته برای آحراله له لا يعفو عنهء وإلما جار التي مع تیه من حم يرنه تسليه فوا 
لآنّه وسيلةٌ للحَموٍ المئدوب إليه وتّظيرُه جوا تأخير الغاصِب الردٌّ الواجبّ عليه فورًا إلى الإشهادٍ 


م ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


١ 
وغُزي وتاَهُب لِسَفَرٍ مع رة تَْحَل» وأكلٍ ذي ريح كريه» وخحضور قريب مُحْيَضِرِ أو‎ 


ريض بلا متَعَهّدِ أو انس بهِ. 
4 


لعُذٍْ ه بِعَدَمٍ تصديقه في 5عوى الردٌ (وعَري) بان لم يجد ما تخل موه بتركه من اللْباس ؛. لأنْ 
ا SSL‏ . ولو تلف لها 
لاسكوحش للمَسَقَةٍ في تخَلَفِه حينئِذٍ (وأكل ذي ربح كريه) لِمَنْ يظَهَرٌ منه ریځه كتوم وتصل وكُرّاثِ 
وجل لم تسهل مُعاليتُه ولو مطبوححا بي ريه المُؤذي» وَإِذ كَل على الأرعهخلانا لين قال تة 
ريه تيه ويُوَيهُ ما ذكرته ذه تقييد أصله بنيء وذلك لأمره إلا في الخبر الصحبح «من اگل شيئا 
من ذلك أن يجلِس بيه وأن لا يدحُلَ المسجد لإيذائه الملائكة؛ ومن نّم كُرِءَ لكل ذلك ولو لِعُذْرِ فيما 
يظْهَرُ الاجماعٌ بالناسٍ وكذا دُحولّه المسجة بلا ضرورة ولو خالا | لا إن أكله لِعُذْرِ فيما طهر 
والفرق واضِحٌ قل ويكرّه أكل ذلك | إلا لِعْذْر. اه. وي شر الروفي نكم هذا أي الأكل جاوما 
گبله أي اكل المُئْينِ مكروهانٍ في حقّه كما في حق امه صر رح به الأصل .اه. ولم أرَ التصريح 
بكَراميه للأمَِ في الروضة وأصلها فلعَل صَرَحَ به راجعٌ لبه فقط ثم ة فى إطلاقٍ كراهة أكله لَنا نظرٌ 
ولو يدت بماإذا أكله وفي َيه اجيم باناس أو دول النسجو لم ييه ثم رأيت سخا متمد 
من شرح الروض مُفیدة أن الشيحٌ ته لما ڏگرئه وعِبارتُها صرح به صاحبٌ الأنوار مُقَيَذَابالنيء انه 
وألْحِقَّ به كل ذي ريح کريو من َنِه أومُماسَةٍ وهو مء دإ وزع يه ومن كم نحو أ 
وأجدّمَ من مُخالَطةٍ الناس ويُنْقَقُ عليهم من بَيْتِ الال أي فمّياسيرنا فيما يهر أمنا ما تسهُل مُعالَبَمه 
فليس بِعُذْرِ فيَلْرَمُهِ الحضورٌ في الجُمُعة وسن السعي في إزاليه . فعُلِمَ أن شرط إسقاط الجماعة 
والجُمُعة أن لا يقصِدَ بأكله الإسقاط كما مر إن ت ع تعر إزالته ٠‏ (وخضور قريبٍ) أو نحو صَدِيقٍ أو 
مملوكِ أو مولّى أو أستاذ (مُحتَضَرِ) أي حضّرّه الموتُ . ون كان له مُتَعَهُدٌ ؛ لأنه بد يش عليه فراقّه 
ش حُشُوعُه (أو) حُضور كريب أو أجتبيٌ (مريض بلا مُكَمَهَدِ) له أو له مُتَعَهدُ شّغِلَ بحو شراء 
الأدوية؛ لان فع آَم من الجماءةٍ (أو) ضور قَريْبٍ أو نحوه ممن مر له مَُمَهُدٌ لكن (بأنسُ به) 
أي بالحاضر؛ لان تائيه أهَمْ ومن أعذارها أيضًا نحو رل علب تعاس وسن فرط ِبر صح 
ل O‏ ا E‏ 
قائدًا بأجرة يشل وجَدّها فاضِلةً عَم يُعمبر عَمَا يُعتَبَرْ في الفطرة ولا أت لإحسانه المشيّ بالعصا | ذٴ قد تحدذثٌ 
وهدةٌ يق فيها . 

(تنبية) هذه الأعذارٌ تمع الإث ثم أو الكراهة كما مرّ ولا تحصّلٌ فضيلةٌ الجماعة كما في المجموع 
واختارٌ غيرٌه ما عليه جمعٌ مُتَقَدمُونَ من خصولها إِنْ د قَصَدَها لولا العُذْرُ والسّبكُ حُصولّها لِمَنْ كان 
له لسار يي او ا سد 
العُذْدُء والأحاديثٌ بمَجموعِها لا تذل على حُصولها في غير هّيْن وقد يُجابُ بان الحاصِلّ له حيئِلٍ 


00 


مل كتاب ضلاة الجماعة كاه fh‏ 


لا يَصِحٌ افْتداوُه بِمَن يَغْلمُ بُطِلانَ صَلاتِه أو يَعْتَقِدُه كُمْجِتَهِدَيْن اخْتَلّفا في الل أو إِناءَيْنٍ 
فإ تَعَدّدَ الطَاهِرُ فَالأصَحٌ الصّحَةٌ ما لم يسين إن الإمام للتجاسة فان طن طهازة [ناء ع غيره 


الى به قَطعَاء لو اة تحمس فيها د نجس على حمسو فَطَنَ كل طهارة إناء فوط 
وأمٌّ كَل في صَلاةٍ في الأصَحٌ يُعيدونَ العا لا ا ا 
4 . 0 ّ 


أجرٌ مُحالٍ لأجر المُلازْم الفاعِلٍ لها وهذا غيرٌ أجر صوص الجماعة فلا خلافٌ في الحقيقة بين 
المجموع وغيره ائه ثم هي إِنّما تمع ذلك فيمَنْ لم يات له إقامةٌ الجماعة في بَيْتِهِ وإلا لم يسقّط 
الطلّبُ عنه لِكراهةٍ الانفِرادٍ له» وإِنْ حصّلّ الشّعارٌ بغيره. 
(فصل) ف صفات الائِمَةٍ ومُتَعَلّقاتها 

(لا يصح اقتدله بِمَنْ ِعلَمُ بُطلان صلاته) لِعِلْمِه بحو حدَيِه لَِلاعُبه (أو يعتقِه) أي البُطلانَ كأن 
يظئه طَنَا غاليًا مُسبَيدًا للاجتّهاد في نحو الطهارة (كمْجِتَهِدَيْنِ اختَلّفا) اجتهادًا (في القبلة) ولوان 
والتياشر» وإن اتُحدَّتِ الجهة (أو) في (إناءَيْنِ) لماء ۽ طاهر ونس أن دی اجتهادُ كل ِغیر ما دى 
إليه اهاد الآخر لان كل عو ا تسا من إناءِ فليس لأحدِهما الاقجداء بالآحرٍ لاعتقاده بُطلانٌ 
صلاته (فإن تعد الطاهر) من الان كالمثال الآتي ولم يظُنَ من حال غيره شيئًا (فالأصح الصحة) في 
قيداء بعضيهم ببعض (ما لم يعن إناء الإمام للنجاسة) لما يأني ويُؤْحَذُ مته كراهةٌ الاقيداء هنا لخلاب 
في بُطلانه وأنّه لا نُوابَ في الجماعة ما يأتي في بح الموقفٍ أن كل مكروء من حيبت الجماعةٌ 
سم ب نقلها فان طن بالاجتهادٍ (طهارة إناء غير (e‏ ا ندم به قَطعًا) 0 لا ترَدد دار نجاسَئّه 0 
ل طهاةًإنال) لضاف للاخيصاس من حيث اججها لا للك 1لا اي 
یکول مِلْكّه كما مر رم رأيت أكثر انسح إناء وحيتئذٍ لا إشكال (فَوضآ به) ولم يظّنَ شيئًا من أحوالٍ 
الأزبطة لرا) كل) من الباقين (في اا من الل ن باطح (نفي ا ليق ا 
(يُعيدونَ العشاءً)؛ لأنّ النجاسة تعيّنَتُ برّعمهم في إناء إمايهاء فان قُلْت ما وجه اعتبارٍ التعيّنِ بالزعم 
هنا مع أن المدار إقما هو على عِلم المبطل المي ولم يوجد بخلاف الهم لِما مر من ص صلا 
أو أربع صَلواتٍ بالاجتهادٍ إلى أربع جهاتٍ كُلْت لما كان الأصلُ في عل المكَلْفِ وهو اقهداوٌه بهم 
هنا ونه عن الإبظال با امكن امطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو لاع رل نالي يسارم 
اعراق بطلا صلاة الأخير فآحَذْناه به» وأما َم فكل اجيهادٍ وع صَحيحًا فلزِمَه العمل بذ بقَضيّيِه ولم 
ل نول الس E‏ وهر مقي 
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صَحتْ صلاةٌ كَل حَلْفَ انين ُن فقط ولو سَمِعَ صوت حدَِ أو شه بين حمس وتناگروه وم ل في 
صلاة فكما ذَُكِرَ. 

(تنبية) يُؤْحَذٌ ّا تفرد من زوم الإعادة أنه يحرُ رُم عليهم فعل العشاء وعلى الإمام قعل المرب 
يما ترد من تعيٍ النجاسة في كُلَ» إن قُلْت إِنْما يتََيّنُ بالفعلي لهما لا قبلهما قُلت ممنوعٌ بل المُعَيّنُ 
هو فعل ما قبلهما لا غير كما هو صَريحٌ كلايهم . 

(و) َمِل قوله يعتَقِدُه الاعتِقاد الجازِمَ لديل نكأ عن الاجتهاد في الروع فعليه (لو اقتدى شافعي 
بِحَنَفيّ) مكلا أتى بمُبطِلٍ في اعتقادنا أو اعتقاده کان (مس فرججه أو انتَصَدَ فالأصحُ الصّحْحةٌ في الفصدٍ 
دونَ المسٌّ اعتبارًا) فيهما (بنية المُقتّدي) أي اعتِقاده؛ لأنّه مُحدِثٌ عنده بالمسّ دون الفصدٍ وبك 
جمعٌ أن محَلّه إذا : نسيّه لتَكونَ نه للصّلاةٍ جازم في اعتقاده بخلاف ما إذا عَلِمَه ؛ لأنه مُتَلاعِبٌ عندنا 
أيضًا لِعِلْمنا بآنه لم يجزم بالنية يردن هذا لو كان فرضٌ المسألةٍ لم يأتِ ما عَلّلَ به قال الاصحٌ 
عَدّمَ صِحَّتِها خَلْفٌ المُفتَصِدٍ من اعبار نة الإمام ؛ لأنّه مُتَلاعِبٌ فلا تقّعٌ منه صحيحة فلم يتَصَوّر جرم 
المأموم بالنيّة فالخلافٌ إلما هو عند عِلِْه حال الي بمّصدهء فان قلت فما وجه صِحَةٍ الاققداء به 
حينئِذٍ وهو مُتَلابٌ عندنا كما تقَرّرَ قلت كونه مَُلاعِبًا عندنا ممنوعٌ إذْ غاية أمره آله حال المي عام 
بمُبلٍ عنده وعِلْمُه به مور في جيه عنده لا عندنا قله وأيضًا فالمدارٌ هنا على وُجودٍ صورة صلا 
صَحيحةٍ عندنا وإلا لم يصح الاقتداءً ء بمُخالفي مُطَلْمًا؛ لأنه مُعبَقدٌ لِعَدَ وُجوب بعض الأركانٍ وهذا 
مطل عندنا فاقتَضَتٍ الحاجةٌ للجماعة اغْتِفارَ اعتِقاده مُبطِلاً عندنا وإنياه بمُبطِل عنده» وإِنّْ تَعَمّدّه. 
ولو شك شافعيٌ في إِنْانِ المُخَالِفِ بالواجباتٍ عند المأموم لم يوئر في صِحَةٍ الاقتداءِ به تحسيئًا 
لظن به في توفي الخلافي ومر في سَجدةٍ ص أن المُبِلَ الذي يُعْمَفَرُ سه في الصلاة لا يضر يان 
المُخالِفٍ به وكذا لا يضر إخلاله بواجب إِنْ كان ذا ولاية حَوفًا من الفِئْةٍ فيقكدي به الشافعيٌ ولا 
إعادة ء عليه وكَانهم نما لم يوجبوا عليه مواكقته في الأفعال مع عَدَمِ ني الاقيداء به لِعُسر ذلك وإلا فهو 
مكل تفع الففة ولِصِحَةٍ صلاة الشافعيٌ يقيئا ويُشكلٌ على ذلك ما ياني آله لا تضم الجئمة 
المسبوقةء ون كان السُلْطانُ معها الصاف بكونه إمامها إِذْ قياسٌ ما هنا صِحَةُ اقيدايهم به وف ال 
بل هي د َم اشد ويْجابُ باه مُهِدَ إيقاع غير الجْمُعةٍ مع اخيّلالٍ بعضٍ شروطها لعُذْرٍ ولم يُعهّد ذلك 
في المع بعد تقد ممع أخرى» فإن اضطروا للصّلاةٍ معه نوا ركتقين نافلةً. 

(تنبية) رجح مال الأصح جماعةٌ من أكابر أيكينا بل ّف فيه مُجِلي وتَقلَ مَل عن الأكثرين لكنْ 
نوزع فيه واختارّه جممٌ مُحَقّقَونَ مُتَخرونَ وعلى المذهّب فرق ابن عبدٍ السلام بين ما هنا وعَدّم 
صِحَةٍ اقتِداء أحدٍ مُجتّهدين في الماء أو القبلة إذا اختَلّفٌ اجتّهادُهما بالآخر بان المنّعَ مُطَلَقًا هنا يودي 
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إلى تعطيل الجماعةٍ المطلوب تكثيرها بخلافه في ديك لتُدرَتَهما > فان كُلْت يُوَيدُ المُقابِلَ المذكورَ ما 
هو معلومٌ أن من قَلَدَ تقليدًا صَحیًا كانث صلا صَحِيحةٌ حتى عند مُخالِفه قلت معتى كونها 
صَحيحةً عند المُخالِفٍ أنْها رئ فاعِلّها عن المُطالَبة بها ونح ذلك لا آنا نرب صلاتنا بها؛ لأنّ هذا 
تله مفسَدةٌ أخرى هي اعتقادنا أنه غير جازم بالنيّة بالنسبة إلينا معنا الربطً لذلك لا لاعيقاينا 
بُطلانَ صلا بالنسبة لاعتقاده فالحاصِل أنْها من حيثٌ ربّطنا بها غير صالِحةٍ لذلك ومن حيتٌ إبراؤها 
َة فاعيها صالِحةٌ له ظاهرًا فيهما وأما بايلنًا فكل من صلاّنا وصلاته يحتّمِلُ اصح يدها لاق 
الحقٌّ أنّ المُصيبَ في القُروعٍ واحدٌ لكنْ على كل مَُلْدِ أن يعمَقدٌ بناء على أنه يجبٌ تفلي الأربجح 
عة أن غا قال مقا أقرَبُ إلى موائّقةٍ ما في نفس الأمر مِمّا قاله غيرُه مع احّمالٍ مُصادَفةٍ قول غيره 
لما فيه فتَأْمّله . 

(ولا تصِحٌ فُدوةٌ بِمُقعَدِ) بغيره إجماعًا ولو احتمالاً. ولو بعدٌ السلام كما مرّ في جود السهوء 
وإ بان إمامًا وذلك لاستحالةٍ اجّماع كونه تابًا ممْبوعًا ولا ر عند الترَدّ للاجتِهادٍ فيما يظَهَرُ خلائًا 
للرّركَشيٌ لأنّ شرطه أنْ يكودَ للعَلامةٍ فيه مجالٌ ولا مجالٌ لها هنا؛ لأنّ مدر المأموميّة على النبةِ لا 
غيرٌ. . وهي لا يطَّلِمُ عليها وخَرَجٌ بمُقئَدٍ ما لو انقَطَعَتٍ القدوةٌ كان سَلَمَ الإمام فقامَ مسبوقٌ فاقتّدى به 
خرُ أو مسبوقونٌ فافتّدى بعضهم ببعض فتّصح في غير الجُمُعة في الثانية على المُعتَمَدٍ لكن مع 
الكراهة (ولا بِمَنْ تلْوّمُه إعادة)» وإن اقتدی به مِثلّه (كمُقيم تيمُمَ) لقص صلاټه (ولا) قُدوةٌ (قارِئ مي 
في الجديد)ء وإنُ لم يُمكنه العم ولاعَلِمَ بحاله ؛ لال لا يصح َمل الققراءة عنه لو أدرَكه راكمًا 
ملا ومن شَأنِ الإمام التحَمُلُ ویصځ اقيداؤه بمَنْ يجوذٌ كوثه ميا إلا إذالم يجهّر في جهريَّة فتَلْرّمُه 
مارك فإن اسَمرٌ جهلاً حتى سل مه الإعادة ما لم ين أنه قاری . 

(تنبية) لُزومُ المُارَقةٍ هنا يُشْكلُ عليه ما مر أن إمامّه لو لَحَنَ مُكَيرًا في الفاتِحةٍ لم تلرّمه مَُارَكَنه 
اا وتا مور هنا وقد جات بكمل ذلك على ما إذا لم يجوز كوه ته میا وإلا لَِممْهِ كما 
هنا؛ لان عَدَمَ جهره أو لَحيه يقري كوئه ميا و قَضِينّه 
على وجوه لَزِمَنْه المُفارَقةٌ ومَرٌ عن السُبكي ما يويد . 
(وهو من يُجِلُ بحر أو تشديدة من الفاتحة) بان لم يُحمِئْه وهو زسبةٌ لأمّه حال ولاه وحَقيقَته 
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ل ع NG‏ 
بحافظ نصقها الثاني مكلا كقارئ مع أََيّ (ومنه أرَتّ) بِالمَكَنَاةٍ و (يُدغِمُ) بإبدال (في غير موضعة) آي 
الؤدغام المفهوم من يُغِمٌ فلا يضر إدغامٌ فقط كتشديد لام أو كاف مالك (وألئغُ) بِالمَكلعةٍ (يُبدِلُ حرفًا) 


که ا تحفةالمحتاج بشرح لمنهاج به 


ل ١‏ يوم 
وتَصِحٌ بمثله, وک ا والفأفاءِ واللاجن» فان عير م قغتی كأنعمت بصم أو کشر 
بطل صلا ن أمكته الت فان ء إن رام بل ا ا ا ار 


الفاتحة قكأقي ولا صغ صَلايُه والقّدُوةُ به. ولا َصِځ قُدُوةُ رجحل ولا : خی بامرأةٍ ولا 


00 


أي يأني بغيره بَدّله راء بغينٍ وسينٍ بثاء نعم لا ضر غه يسيرةٌ بان لم تمع أصلّ مخرّجهء وإِنْ كان 
غير صافي» (وتصِحٌ) ولو في الجُمُعة بتفصيله الآتي فيها قُدوء أمَيّ وأخرّسٌ (يجئله) بالنسبة للممعجوزٍ 
عنه» وإِنْ لم يكَنْ مثله في الإبدالٍ كما إذا عَجَرَا عن الراء وأبدلّها أحدهما غيئاء وَالْآحَدُ لاما بخلافٍ 
عاجِزٍ عن راء بعاجزٍ عن سين» وإن اققا في البدلٍ لإحسانٍ أحدهما ما لم ُه الآَخَرُء (وثكره) 
القُدوةٌ (بالتمتام) وهو من يكرد التاءء والقياس التأتاء (والفافاء) بهمرَئيْنِء والمد وهو من بكر الفاء 
والواوٌ أي وهو من يُكَرّرُ الواوّ وكذا سائِدُ ر الحروف لِزيادتِه وتفرةٍ الطبع عن سَماعِه ومن نَم كُرِمَتْ له 
ري ليا ل م ا ا ا EO‏ 
بائِها ونونها لِبَقاءِ المعتى» وإ أئِمَ بِتَعَمّدِ ذلك (فإن) لَحَنَّ لَحنًا (غَيِرَ معئى) ولو في غير الفاتِحةٍ 
وكاللحن هنا الإبدال لته لا كط فيه لیر المعتى كما مر کالقمٹ بم أو كسر) أو بل 
كاين وله من أصله هيه بالأولى » (ابعل صلاة من أمكته الع ولم يعم کک 
oD a‏ غير فُرآن طعا فلم تتو 
صِحََةُ الصلاة حينئِذٍ عليها بل تعَمُذّها ولو من ثل هذا مُبِطِل وأعاد ل ا 
لاله معلومٌ ولا يجوز الاقيداء به في الحالين (فإن َر ِسائه أو لم يمض رمن إمكان تعليه) من حين 
إسلامه فِيمَنٌ طْرَّأ إسلامُه ومن ن التمييز في غيره على الأوجّه كما مرّ؛ لال الأركان» والشُروط لا فرق 
في اعتبارها بين البالغ وغيره (فإِنْ كان في الفاتِحةٍ ټحة) أو بَدَلِها ولو الذّكرُ كما هو ظاهِرٌ (فَكَأْمَيٌ) ومَرٌ 
مُكمّه (وإلا) بان كان في غيرها وغير بَدَلِها (فَصِحُ صلائه» والقدوة به) وكّذا إن جول التحريمٌ وعُذِرَ 
أو نسي آنه لَحَنَ أو في صلاةٍ فمَلِمَ ان صلائه لا بطل بالتغيبر في غير الفاتِحةٍ تِحةٍ أو بَدَّلّها إلا إذا در 
وعَلِمَ وتعمّدَ؛ سحو نامرع جوري تحة أو بَدَلِهاء فاته ركن 
وهو لا سمط بحوٍ جهلٍ أو زسیانِ نعم لو تفَطْنَ للصّوابٍ قبل السلام بی ولم تبط صلائه وحَيْتُ حي 
ّث صلا هنا يل الاقيداء به لك للمالم بحاله كما قاله الماوّردي يرق بينه وبين ما يأتي في 
لأت باذ هدابعةة الاطلاع على حاله قبل الاقتّداء به واختار السّبكيٌ ما اقتّضاه قول الإمام ليس 
لهذا قراءة غير الفاتحة؛ لأنّه نه يتكلم بما ليس بمُرآنِ بلا ضرورة من البُطلانٍ مُطَلَمًا . (ولاتصِحٌ ُدوةٌ 
رجُل) أي ذَكر . ولو صَّبيًّا (ولا حُنئى) مُشكل (بامرأةٍ ولا حُنئى) مُشْكلٍ إجماعًا في الرجُل بالمرأةٍ إلا 
منْ شد كالمُرئيٌ ولاحتمال أنو ثة الإمام ودُكورة المأموم في نش بث وذُكورة المأموم في حش 
بامرَأةٍ وأنوثة الإمام في رجُلٍ نشی أمَا قُدوةٌ امأ بامرَأةٍ أو خی أو رَجُلٍ وحُنْقى جل ورَجلٍ 
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نَصِحٌ للمْتَوَضيّ بالفتيكم ويماسح الحُفُء وللعائم بالقاعد» والغضطجي. وَللكامِلٍ 
ار والأغممى والبضية سوا على الت: والأصځ صِححةُ صخة قد قَذُوةٍ الشليم بالشلس» 


والطاهر بالمُشتحاضة غير المُتَحَيّرةٍ. 
ولو بان إ إمامّه امرأمٌ أو كافًِا مُعْلتًاء قيلٌ أو مُحْفيًا وجَجت ت الإعادةٌ. 
لك 


بِرَجُلٍ فصّحيحةٌ فالصَوَرٌ يسع ويكرّه ٥‏ اقتقداة جل بحُنقى انضَحَتْ دُكورتُه وُنئى انْضَحْتْ انوه 
امرَاة ومحَلّه إن نضح َي كقوله للشَّكُ (وتصع) الد (للمُكوضي بالمتهمم) الذي لا يمه مه قضاءٌ 
كمال ماد (و) لومي ماين الحث للها بالقامة: والكمطجم)؟ والمُستلقي ولو موميًا 
ولأحدهم بالآحَرٍ لذلك وللاباع في الثاني قبل موته َك E‏ يومَيْنِ وهو ناځ لبر وإذا صلی 
جالِسًا فصَلُوا جُلوسًا أجمَعون 3“ ورَّعَمَ أنه لا يلْرّمُ من نسخ وُجوبٍ القُعودٍ وُجوبُ القيام يُرَدُ بن 
القيامٌ هو الأصلٌ» وإنّما وجب القٌّعودٌ لِمُتابعةٍ الإمام فحين إِدْ تْسِمَّ ذلك زالَّ اعبار المُتابعةٍ فلَزِمَ 
وُجوبٌ القيام ؛ ؛ لأنّه الأصلّ (والكايل) أي البالُِ الحرٌ (بالصبي) المُميرِ ولو في فرض لِححبّرِ البُخاريّ 
(أنَ عَمِرَو بن ب سَلِمة بسر اللام كان يوم قومّه على عَهِدٍ رسول الله کا وهو ابن ت أو سَبِع) نکم 
لالع ولو مفضولاً ونا أولى منه للخلاي في َة الاقوداء به ومن كم رة كما في لوطي 
(والعبدٌ) ولو صَبّا لما صح أن عائشةً كان يومُها عبدها کوان نعم الحْرٌ أولى منه إلا إِنْ ن تَر بتحو فِقَهِ 

كما يأتي» والحُرٌ في صلاة الجنازة أولى مُطَلَّمًا؛ لأنّ دُعاءه اقرب للإجابة وُكرّه إمامة اق ولو 
عا كما في روضة شرح وغيرها (والأعمى » والبصيرُ سَواءً على النصّ) إذا اتحدا حُرَيةٌ أو را مكلاً؛ 
لأن الأعمَّى أخشّعْ» والبصيرٌ عن الخبّثِ أحمَّظ نعم صَرّحَ جم بأنّ البصيرٌ أولى من أعمّى مُبتَدّلٍ 
ورد بأ الأعمّى في عَكيه كذلك واختيرٌ ترجيحٌ البصير مُطلَقًا؛ لأنّ الخبَك مُسِدٌ بخلافٍ ترك 
الحُشوع أما إذا الفا فحُرٌ أعمّى أولى من قِنَبَصيرٍ» (والأصحٌ صِحَةُ قدوة) نحو (السليم بالسلس) 
أي سَلّسٍ البو ولحو مِمَّنْ لا تلرَمه إعادةٌ (والطاهر بالمُستَحاضةٍ غير المتَحَيْرة) كمال صلاتهما 
أيضًاء وكوتُها للضّرورةٍ لا يُنافي كمالّها وإلا لوَجَبّتْ إعادَتّها أمَا قُدوةٌ مثلهما بهما فصّحيحةٌ جرْمّاء 
وأا المْتَحيْرةُ فلا يصح الاقتداء ولو لوثلها بها جوب الإعادة عليها (ولو بان إماه) بعد الصلاة على 
خلاف ظَنّه (امرّأةً) . أو نشی (أو كافرًا مُعلِنَا) کفره كذِمَىٌ ب (قيلٌ أو) بان كافرًا (مُخفها) فر كزِنْديٍ 
(وجَبَتِ الإعادة) لتقصيره برل البحث لِظّهورٍ أمارة المُبطِلٍ من الأنوثةء والكفر وانتشار آم الحُنتى 
غَالِبًا بخلافه في المخفيّ ديْبلُ قوله في كُفره على ما نض عليه في الأم قل ولولاه لكان الأقرَبُ 

عَدَمَ وله إلا بعد إسلامه. اه. وفيه نظرٌ بل الأقر رن كر اماك تسل ف يقد بلاقم يقر ل الشيدة 
الفراغ لم أكُنْ أسلّمت حقيقة أو ارتَدّدت لكفره بذلك فلا يُقبَلُ حَبَرُه بخلافه في غير ذلك لِقَبِولٍ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/1507]؛ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]٤۱١‏ وغیر ها 


س أله 


من حديث : عائشة ىتا . 


م لبح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠]‏ 


aS‏ ل ري 
لا مجنب وذا تجاسة حَفيّةٍ. قلت الآصَحٌ المنصوصٌ هو قول الججمهور: إن مُخفي الكفر 


هُنا كمْعْلِيه» واللّه أغلمٌ. والأمَئْ كالمزأةٍ في الأصَحٌ. ولو اقْتَدَى بِحُئْتَى قَبِانَ رمجلا 
يفط القضاء في الأظهر 


أخباره عن فعلٍ نفسه ويصِحٌ الاقداء به بمَجهولٍ الإسلام ما لم يون خلافه ولو بقوله؛ لأ إقدامّه على 
الصلاة دَلِيلٌ ظاهِرٌ على الاي وتي المجبرع تر بان مامه لم يبر للإحرام بَطْلَّتْ صلاثه ؛ لأنها 
لا تخفى غالبا أو كبّرَ ولم ينو فلا. ١ه.‏ قال الحتاطيٌ وغيرُه ولو أحرّمٌ بإحرامه ثم كبّرٌ ثانا بنِيّةِ ثانية 
سِرًا بحيثٌ لم يسمّع المأمومٌ لم يضُرٌ في صِحَةٍ الاقداءء وإنْ بَطْلَتْ صلاةٌ الإمام أي ؛ لأنّ هذا مِمّا 
يخفى ولا أمارةً عليه (لا) إنْ بان إمامُه مُحدِنًا أو (جُنْبَا أو ذا نجاسة حَفيَةٍ) في توبه أو مُلاقيه أو بَدَنْه 
ولو في جُمُعةٍ إن زا5 على الأربعين كما يأتي ذْ لا أمارةً عليها فلا تقصيرٌ ومن نَم لو عَلِمٌ ذلك ثم 
نسيّه واقتدى به ولم يحتّمل تطْهُرَه ه لَرِمَنْهِ الإعادةٌ أمَا إذا بانَ ذا نجاسةٍ طاهرة فتَلْرَّمُه الإعادةٌ لتتقصيره 
ورَجُحَ المُصَنْفُ في كُتْبٍ أن لا إعادد مُطلَقَاء والأوبجه في ضبطٍ الظاهرة أن تكونٌ بحيب لو تأّلّها 
المأمومٌ رآها فلا فرق بين من يُصَلَّي إِمامُه قائِمًا وجالِسًا ولو قامَ رآها المأمومٌ وقَرّقٌَ الرّويانيُ بين من 
ھا کی ار انيخا يضلاقة تمك ومن لم برها کا ہیا وی ی زا قام فی 

عَجرًا فلم يُمكنْه رُؤْيَتُها فلا يُعيدُ لِعُذْرِه واعتَرَض بِأنْه يْرَمُهِ الفرق بين البصيرٍ» والأعمى يُفَصّلُّ فيه 

ین أن يكو برض روا ما بحي لو تاها رآها وان لا فيه نر بل الذي يبه فيه اهلا تلز 
إعادة لِعَدّم تقصيره بوجو فلم يُنْظر للحَيئِيّة المذكورة فيه» فان قُلْت فما وجه الردٌ على الرّويانيٌ حينئِذٍ 
ت وجه ما أفاده كلائهم أن المدار هنا على ما فيه تقصيرٌ وده ويؤجود تلك الحيثية يوج 
التقصيرٌ نظيرُ ما مرّ في نجس يَحَرَكُ بِحرَكَيِه أنّ المدارٌ على الحركة بالقوّةٍ بخلافه في الشجود على 
مَتَحَردكُ بحرَكيه حش النجاسةٍ وما هنا نجاسةٌ فكان إِلْحاقّها بها أولى (ُلْت الاصحٌ م المنصوص وقول 
الجُمهورٍ : إن مُخفي الكُفرٍ هنا كمُعلِِه والله أعلمٌ) لِعَدَم أهليّة الكافر للصَّلاة بوجو بخلافٍ غيره. 
(والأمَيْ كالمرأةٍ في الأصح) بجايع النقص» ٠‏ فان بان ذلك أو شيء مِمّا مرّ غيرُ نخو الحدَثِ والحْبثِ 
أثناءَ الصلاةٍ استَائفٌ أو بعدّها أعاد بخلافي ما لو بال حدَنُه أو حَبَتُه أثناةهاء فإنّه يلْرَمُهِ مُفَارَكتُهِ ويبني» 
والفرق أن الؤُقوفٌ على نحو قراعته أسهّلٌ منه على طهره؛ لأنّه؛ ون شوجِدٌ فحدوث الحدَّثِ بعدّه 
كَريبٌ بخلان القراءق. 0 ۰ 

(ولو اقتدى) رجُلٌ (بځنشی) في ظَنّه (فبان رجلا) أو نشی بامرَأةٍ فبات شی أو خی بحُنْى فبانا 
مُستَوييْنٍ مكلا (لم يسقط القضاء في الأظهر) لدم انمقادٍ صلاته لِعَدَمِ جزم نيه ورج بقولنا في ظنّه ما 
لو كان نشی في الواقِع بان كان اشتباه حاله موجودًا حينذٍ لکن طن رجملا ثم بان خی بعد الصلاة 
ثم انْضَح بالذكورة فلا تلَرَمُه إعادةٌ على الأوجه للجزم بالنيّة بخلافٍ ما لو صَلّى حُنئى حَلْفَ امرَأز 
ظانًا آنھا رجُل ثم ين أنوئةٌ الى كما صحه الرَوياننُ ؛ لأنّ للمّرأةِ عَلاماتِ ظاهرة غالبا تُعَرَفُ بها 


م كتابصلاةالجماعة كاه f  _‏ 
ببس بإب سسس 


ل 
والعذل اول من الفاسق. وَالأُصَحٌ أن الافْمَه 


ر على الأسَنٌّ التسيب 


فهو هنا مُقَصُرٌ» وإِنُ جرّمٌ بالنيّةء (والعدل) ولو قِنّا مفضولاً (أولى) بالإمامة (من الفاسِقٍ) ولو حرا 
ناوا إلا ؤثوق به قي المتحاقظة على الشروط وخر العام وخيره «إن رى أن تل ملام 
لَيؤمُكم خياركم ؛ فإلهم وفذكم فيما يينكم وبين رُكم؟ | ' وفي مُرسَل «صَلّوا خَلْفَ كُلْ ير وفاجر» 
ويُعَضْدَُه ما صح أن ابنَ عُمَرَ ا يها كان يُصَلَي حَذْفَ الحججاج وگفی به فاييقًا كر خَلقَه وهي 
حَلْفَ مدع لم يكمّر ببدعَتِه أشَدُ لأ عقا ده لا يَُارِقُه وثكرّه إمامةٌ من يكرَمُه أكثرٌ القوم . لمذموم 
فيه شرع غير نحو ما ذَكَرئّه لِوْرود تغْلِيظاتٍ فيه في السُّنَةٍ حتى أَخَلَّ منها بعضهم أن ذلك كبيرةٌ لا 
الانْيِمامُ به قال الماوّرديٌ ويحرُمٌ على الإمام نصبٌ الفاسِتٍ إمامًا للصَّلواتٍ ؛ لأنه مأمورٌ بمُراعاةٍ 
المصالح وليس منها أنْ يوقِعَ الناسّ في صلاةٍ مكروهة. اه. ويُؤْحَذُ منه حُرمةٌ نصب کل من کُر 
الاقتداءً به وناظِرٌ المسجِدٍ ونائِْبٌ ِب الإمام كهو في تحريم ذلك كما هو ظاهِرٌ . (والأصخ أن الأفقة) في . 
الصلاةٍ وما يتَعَلّقُ بها » ون لم يحمّظ غير الفاتِحةٍ (أولى من الأقرأ) غير الأفقه» وإنْ حفظ كُلَّ القرآن؛ 
لأ الحاجة للفقه عَم لِعَدَم انحصارٍ حوادث الصلاة ولأنه يك ذم ابا بكر على من هم أقرَأمنه» 
حبر لمُخاري «لم يجمَع القرآن في حياته کیا إلا آربعة أنصارٌ حَْدَجيون رَد بن ثاب وای بن كعب 
ومُعادُ بن جل وأبو ر رند طون وء : : الهم بالإمامة أقرؤهم»”" محمون على عُرفهم الخال أن 
الأة قرأ أفقه لاهم كانوا يضّمُونٌَ للجفظ معرفةً فقه الآية وخُلويها نعم يساوى قن فقي وخر غير فقيو 
كما في المجموع وينبضي حمله على قن أفقة رر ققيو؛ لا مقاب لحر زياد الفقه غير بعيدة 
بخلاني مُقابَلَتها باصل الفقه فهو أولى منها لِتَوَقْفٍ صخة الصلاة ة عليه دونّها ثم رأيت السبكيّ أشارٌ 
لذلك (و) الأصحٌ أن الأفقة أولى من (الأورّع)؛ أن حاجةًٌ الصلاة | إلى الفقه آَم كما مر وَقَدمُ الأقرَأ 
على الأورّع والأوججه أن المُراد بالأقرًأ الأصحٌ راء فإن اسئَوّيا في ذلك فالأكثرٌ قِراءةٌ وبَحَتَ 
الإستوي أن اتير بقراءة السبع أو بعضها من ذلك ترد في ؤراءة شل على لحن لا بُ المعتى 
ويُنّجَه آنه لا عبرةً بها وبَحَتٌ أيضًا تقديمٌ الأزْمَدٍ على الأورّع ؛ لأنّه أعلى منه إذ ارهد تَجَّبُ فضل 
الحلا والورَع تدب اله حًا من الله تعالى فهو زيادةً على العدالة الم وخسن الشيرة ولو 
تمي المفضول من هؤلاء الثلاثة ٿة بلغ أو إثمام عَدالةٍ أو معرفةٍ نسب كان أولى» ا 
والأقرَأ أي كُلَّ منهما وكذا الأورَعٌ (على الأسَنْ» والنسيب) فعلى أحدِهما أولى؛ لأ فضيلةً كل من 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۲/ 84]» 1 ارو ا 
والطبراني في (المعجم الكبير) [ ٠۰‏ ]. وغيرهم من حديث : أبي مرئد الغنوي كله 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 1877]. 
)۲( [صحيح] أخرجه : ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۲۱۳۲]» وغيره من حديث : أبي سعيد الخذري 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) للألباني [رقم/ ۲۱۲۹]. 


که 


ofr.‏ ب بإ بإب س 0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ل وم o‏ 4 4 01 ت م 
و الصئعة 3 وتخوها. 


جو سکجق المثقعة بِلْكِ أو تخوه اوی فن لم كن أهلاً كله 


الأرّلِينَ لها تعلق تام بصِحَةٍ الصلاة أو كما لها بخلافي الأخيرَيْنَ (والجديدُ تقديمُ الأسَنْ) في الإسلام 
(على النسيب)؛ لأ فضيلة الأول في ذاته» والثاني في آبائه إِذْ هو المنسوبٌ لِمَنْ يُعمبر َر في الكفاءةٍ 
LL ES E A‏ خبر السلا فیقد فيْقَدُمْ شابٌ اسل آم على 

شيخ أسلّمٌ اليومَ نعم بَحَتٌ المُحِبٌ الطبّريٌ ي اهما لو اسما ممًا واستريا في الفا ذم الاسَن 
ِعُموم عر ملم بتقديم الأ ون أسلم تفه أولى ء مِمَّنْ أسلّمَ بالتبعيّةٍ ؛ لأنّ فضيلتّه في ذاه نعم 
إن كان بُلوِعٌ التأبع قبل إسلام المُسعَقِلٌ قُدّمَ التابعٌ ؛ لأنه أقدّمُ إسلامًا حِيئيِذٍ وحَبَرٌ ر «وليؤئكم 
اعبركم» "کان جم مُتقاربين في الفقه كما في مسيم وفي رواية في الول ود تُعتَبّرُ الهجرةٌ أيضًا 

يدم آنه افر فارع نفدم مجر بانسب لباه إلى رسول الله يك وبانسة تفي إلى دار الاسام 
فاس فأ سب فعْلِمَ أن المُنْتَِبَ للأقدّم هجرة مُقَدَمٌ على المُْتيِبٍ لِقْرَيْشضٍ مكلا ٠‏ وان ذكرٌ السب لا 
يعني عن ذكر الأقدّم جر . (في الصَفاتِ المذكورة) ‏ في المنْنِ ور ا فتظافةٌ) الذّكدُ بان لم 
يُسمَ أي ِن لم يعلم منه دوه بتقص يُسقِط العدالة فيما يظهَرٌ ثم نظافةٌ (الثوب» والبدن) من 
الأوساخ (وحسئ الصوت وطيبٌُ الصئعة) بن يكونَ كسبّه فالا كيجارة وزراعة (وتّحوها) من 
الفضائل يُقَم بل منها على مُقابلِه لإفضائه إلى استمالة القُلوبٍ وكثرة الجمع ومن ؟ نَم ذم على 
الأوبجه من تناقضٍ للمُصَئْفِ عند الاستواء في جميع ما مرا الأحسَنُ كا ثم الأنظف كوبا فوّجهًا 
جلا وكا لم عدر E‏ رركا ار جيذ لافيت لا إن N‏ 
اسقط حنَّه للأولى وإلا دم الرئِبُ على الكل وهو من ولاه الناظِرٌ ولاية صَحيحة بان لم يُكرّه 
ج ؛ لأ المحرمة فيه من حي التولية أو كان 
بشَرطٍ الواقف (ومُسبَحِقٌ وا بی ا بتكل كنا اكات ا ا 
ومو له (وئحوه) كإجارة وإعارةووَقفٍ وان سي (أولى) بالمام فيا يسك ب بحقٌ من غيره» وَإِنْ 

تمَيّرّ بسائرٍ ما مرّ فيَوْمّهم إنْ كان أهلاً ولو نحو فاستق على ما اقتّضاه إطلاقُهم بناءَ على ما هو المُتَبَادرُ 
أذ ارا بالأهل من تح إماتثه؛ وإ ركت (فإن لم يكن) المُسكحنُ للمَفَمة حتيقةٌ وهو من عدا 
لحو المُستعير إِذْ لا تجورٌ الإنابةٌ إلا لِمَنْ له الإعارة وَالْمُسِتَعيدُ من المالك لا يعي وكذا القن المذكورٌ 
حصَرَ المُعيرُ والسيدُ أو غابا خلاًا قيب شارح الامناع بحضرة المُعرٍ ويما ترد عل أن في كلايه نوع 
استخدام (أهلاً) للإمامةٍ كما مرّ كامرَأةٍ للرّجالٍ أو للصَّلاةٍ كالكافِر» وإِنّْ تميّرٌ بسائرٍ ما مرّ (فله) إِنْ كان 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ل كتاب ا كتين و8 نا 
لخ 
ع 2 يم. وَيُقَدمُ على عبده الشاكن لا فكاتيه في مِلكهٍ. 


7 صح تقد َقْديمْ المكتري على الغكري» والمُعيرٍ على المُشتعير. والوالي في مَكلٌ ولايته 
والمالك. 


لا يتَقَدُمُ على إمامه في المؤقِضٍ» 


رشيدًا (التقديم) لأهلٍ يمهم أي يُنْدَبُ له ذلك لِحَبَرِ مُسلِم «لا ومن الرجُلُ الرجُل في سُلْطايهه”") وفي 
رواية لأبي داد «في بيه ولا في سُلْطانِهه”" أمَا المحجورٌ عليه إذا دَخَلوا بَيْتَهِ لِْمَصِلَّحَيِه وكان رَّمَنها 
بقدر رَمَنِ الجماعةٍ» فإ أن وليه ُواحدٍ تقدُمَ وإلا صلا فرادى قاله الماوّرديٌّ والصيْمَريٰ ونر فيه 
القموليٌ وكانه َمحَ أن هذا ليس حًا مالا حتى ينوب الولي عنه فيه وهو ممنوع ؛ لان سه اليك فهو 
من توابع ُقوقه وللوّليّ دل فبها (ويِقدُمُ) السيّدُ (على عبد الساكن) بولْكِ السيّدٍ وهو واضِحٌ ؛ لأنهما 
له أو بملكِ غيره؛ لال السيّدَ هو المُستَِرٌ في الحقيقة (لا) على (مكاتبه في بلكه) أي المُكائبٍ يعني 


3 


فيما استَحقّ مْفَعَتَه ولو بحو إجارة وإعارة من غير اد بعليل كلامه اتاق ف دم ا غل لاله 
أجكبيٌّ منه ويُؤْحََدٌ منه بالأولى أنه لا بمَدّمٌ على قله البعض فيما يِه ببعضه الحُرٌء (والأصح تقديمٌ 
المُكتّري) ومُقرّرٌ نحو الناظر (على المُكري)» والمُقَرّرُ نظرًا لِمِلكِ المتْمّعةٍ وكيّدَ شارخ المُكري بالمالِكِ 
وهو موهِمٌ إلا أن يراد المالِكُ للمَنْمَعة ومع ذلك هو موه أيضًا إِدْ لا يُكرى إلا مالِكُ لها فهو لِبَيانِ 
الواقع لا للاحيِراز (والمُعيرُ على المُستَعير) لِعِلْكه الرقَبةًء والمنْمَعةً واختارٌ السّبكئٌ تقديم المُستَّعيرِ 
دول ني يق الماز في ا وإلالَِمَ تقديمٌ نحو المُوَجرِ أيضًا ويُجابُ عنه بان الإضافة للِلكِ أو 
للاختصاص وكلاهما م ممق في مِلْكِ المنقعة فدَحَلَ المُستَاجِرٌ وحَرَجَ المُستَعيرُ؛ لأنه غيرٌ مالك لها 
(والوالي في محل ولاييِه أولى من الأفقه والمالك) إلا إذا أَذِنَّ في الصلاة في مِلْكه وإِنْ لم ادن في في 
الجماعة بخلاني ما إذا لم يكَنْ فيهم وال لاقام الجماعةٌ في يِه إلا بده فيها لكل َم تقَدُمُ غيره بغير 
إِْهِ وهو مُممَنِع وظاِرٌ أن مَل الأول إن لم يزد زّمَيُ الجماعة وإلا احتيج ذه فيها وعم من كلايه 
تقدّمُه على غير ذَيْنِك بالأولى» وذلك للحبّرِ السابق ويُقَدّمُ من الولاةٍ الأعَمْ ولايةٌ وهو أولى من الراتب إن 
شَمِلَتْ ولاه الإمامةً ببخلانٍ ولا نحو السرطة على الأوجّه ولو ولّى الإمامُ أو ناه الراب هدم على 
والي البلَدِ وقاضيه على الأوجه أيضًا بل يظَهَرُ تقديمُه على منْ عدا الإمام الأعظّم من الؤلاة. 
(فصل) ف بعض شروط القّدوةٍ وكثير من آدابها ومَكروهاتها 
(لا يِتَقَدمُ) المأمومٌ (على إمامه في الموقِفٍ) يعني المكان لا بِقَيْدٍ الؤقوفٍ أو التقييدٍ به للغالِبٍ؛ 


(۱) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / 1۷۳]» وغيره من حديث : أب مسعود الأنصاري كيه 
زفق [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / 21085 وغيره من حديث : أي مسعود الأنصاري ضيه اطي 


م ا تحفة المحتاج بشمرح المثهاج جه 


وم 
تَقَدّمَ بَطِلَتُ في الجديدء ولا صو مُساواثه ويْنْدَبُ ىح تَخَلْفْه ليلا والاغْتِبارٌ بالعققب. 
۵ 


لأنَ ذلك لم يُنْقَلُ (فإن تَقّدّم) القاِمُ أو غيرٌه عليه يقيئًا في غير صلاة شِدَةٍ الخوفي وفاقًا لابن أبي 
عَصرونِ (بَطْلَتْ) إِنْ كان في الابتداءِ أو الأثناء وتسميةٌ ما في الابتِداء بُطلانًا تغْلِيبٌ وإلا فهي لم تنعقّد 
(في الجديد)؛ لأنْ هذا أفحَش من المُخالَمَة في الأفعال المُبِطِلةٍ ما يأتي ما لو شك في التقدُم عليه 
فلا تبطلٌ» + ان أمامه؛ لا الال ع ابل فم على صل بقاء التق (ولاعضة 
مُساوائه) للإمام لِعَدَم المُخالفة نها مكروهة موتا ِقَضياة الجماعة أي فيما ساوى فيه لا مُطلَقَاء 
وإن اعّدٌ بصورَتها في الجُمُعة وغيرها حتى يسم فرضّها فلا تنافي خلاقًا لِمَنْ ظَنّه وكذا يقال كما 
صرح به كلامم لا سما كلام المجموع في كُلّ مكروو من حي الجماعةٌ كمُخافة الّكن الآنية في 
هذا الفصلٍ» واللذَيْنِ بعدّه المطلوبة من حيثٌ الجماعة. 

(تنبية) من الواضح مِمّا مرّأنَّ من أدرَك الحرم قبل سَلام الإمام حصّلَ فضيلةً الجماعة» وهي 
السبعٌ والوشرود لها دون منْ حصّلّها من أوَليها بل أو في أثنأيها قبل ذلك أنّ الما بالفضيلة الفائتة 
هنا فيما إذا ساواه ذ في البعض السبعةٌ والهشرون في ذلك الجزء وما عَداه مما لم يُساوه فيه يحصّلٌ له 
السب والهشرون كته مُتفاونةٌ كما تقر وگذا يقال في كل مكروه هنا أمكنَ تبعيضه . 

(ويندبُ تخُلقُ) عنه (قليلا) بان تخر أصابعُه عن عَقِبٍ إمايه فيما يظَهَرٌ؛ لأنّه الأدَبُ نعم قد تُسَنُ 
المُساواةٌ كما يأني في العغر اق والتأخحد الكثيرٌ كما في امرَّأةٍ > خلف رججلٍ (والاعيبارٌ) في التقّدّم 
وَالتأخْرِء والمُساواةٍ في القيام وكذا الركوع كما هو ظاهِرٌ (بالعقب) الذي افد عله وإن اعتَمَدٌ 
على المُتَأخُرةٍ أيضًا كما هو قياس نظائره خلائًا لكوي وهو ما يُصيبٌ الأرض من مر القدَم دون 
أصابع الرجل؛ لأ حش العقدّم نما يظْهَرُ به فلا أْرَ قد أصابع المأموم مع تأخْر عَقِبهِ بخلافِ 
که ولا لتقم ببعض العقب المُعتَمَدٍ على جميعه إن تصَوَرَ فيما يظهَرُ ترجيځه من خلافي حكاء 
ابن الرفعةٍ عن القاضي وعَلَّلَ الصّحَحةً بأنها مُخَالِفَةٌ لا ظهَرُ فأشبَهَتِ ت المُخالّفةً اليسيرةً في الأفعالٍ ويه 
e‏ 
وفي القُعودٍ بالألية ولو راكب وفي الاضطجاع بالجئبٍ أي > جميعه وهو ما تحتٌ عَظمِ الكتِفٍ 
الخاصِرة فيما يظْهَرٌ وفي الاستِلْقَاء SS‏ 
رایت الأمرّعيٌ قال هنا تول أن الهبرة براه ويحّملٌ غير ذلك وما گر أونَقُ بكلايهم كما هو 
واضِحٌ سَواءٌ في كل مما ذُكرَ انّحدا قيامًا مكلا أو لاء ومَحَلٌ ما ذُكِرَ في العقب وما بعدّه إن اعتَّمَدَ عليه 
GCS‏ ل ل IN‏ 
فلل فاا ا عان 8 تين تحت إبِطَيْهِ فصارَتُ رجلاه مُعَلَقَيْنِ في الهواءِ أو مُمَاسَّمَيْنِ للأرض 
من خير عداو يان لم کک غ هذه لک ارت ا ان فيما بف و َددُ النظرُ في مصلوب 
اقتّدى بغيره؛ لأنّه لا اعتٍمادَ له على شيء إلا أن يقال اعيِماذه في الحقيقة على منْكِبَيّه؛ لأتهما 


مل كتاب صلاة الجماعة كله -هددكدبابب دامس ادي 


وَيَسْتّد يرون في المشجدٍ الحرام عل الک ولا يو كوه أرب إلى الكغبة في غير 
جهة الإمام في اأص وكذا لو وقّفا في الكغبة وَاخْتَلَّقَتْ جهّتاهماء ويَقِفُْ لر عن 


بيه إن خط اشر أخرع عن بسار ثم تدم الإمام ار اراب ووا 


الحايلانٍ له فْيُعتبَرا وكان هذا هو ملْحَظٌ الإستويّ في اعتبارهما فيمَنْ تعَلّقَ بحَبلٍ » ورَدُه ببُطلانٍ 
ملا اہو حت أخرى کے أن ل الک بويت اا مات غاز او مان ا 
في مبِححَثٍ القيام ولم أرَ لهم كلامًا في الساجدٍ ويظهَرٌ اعتبارٌ أصابع كَدَميه إن اعتَمَدَ عليها أيضًا وإلا 
جر ما اعم عليه نظيرٌ ما مرّ ثم رایت بعضّهم بحت اعتبارَ أصابعه ويتَعيّنُ حملّه على ما ذكرته» 
(ويستّديرونَ) أي المأمومونٌ ندبًا | إن صَلُوا (في المسجدٍ الحرام حول الكمبة) كما فمّله ابن 
الرييْر بها وأجمّعوا عليه ويوّجّه بأنّ فيه | إظهااإكمبيزها وتعظيمهاً وتسوية بين الكل في توَجوهم 
إليها وبه يُتجَه إطلاتُهم ذلك الشايلّ لكثرةٍ الجماعة وليم خلاًا لِمَن ؟َ ید الندبَ بكثرتهم ويُندَبُ أن 
يقِفَ الإمامٌ لف المقام للاتباع ومَعلومٌ هما مر في الاستقبال آله لو كف صَفٌ طُويلٌ في أخرّياتٍ 
المسجِدٍ الحرام صح بيده السابتي نَم (ولا يضر كوه اقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصع) 
إذ لا يظهَرُ بذلك مُخالَفةٌ فاجشةٌ بخلافه من في جهيه ويُؤْحَدُ من هذا الخلافي القوي أن هذه الاقربية 
مكروهةٌ . مته ِقَضيلة الجماعة وهو مُحتَمَلٌ بل مُنّجَهُ كالانفراد عن الصف بل أولى ؛ ؛ لأنْ الخلافٌ 
المذمّبيٌ أحَقُ بالمُراعاةٍ من غيره ولو توج ه أحدُهما للوُكنٍ فل من جانِتيُه جهئه» (وكذا لو وقّفا في 
الكعبة اقث جهتاهما) بان كان وجهه وجوه أو طهر ِظّهِرِه أو وجه أو طَهِرٌ أحيهما جب الآخرٍ 
فتَصِحٌ) ٠‏ وإ تقَدّمٌ عليه حينيذٍ بخلافي ما إذا كان وجه الإمام هر المأموم كما أهَمَه مه الم مدمه 
عليه مع اتّحادٍ جهتهما فإيرادُ هذه عليه في غيرٍ مَل وشّمِلَ كلامُهم في هذه ما لو استقبّلا سَقَمّها 
وكان المأموم م ركع من الإمام دق تمه عليه في جهيه 3 حيئئِذٍ إِذٍ الظاهِرٌ أن تصويرهم بكونٍ ظهِرٍ 
المأموم إلى وجه الإمام ليس للد تبي بل المُرادُ أن يكون مُستَقبلّهما واجِدًاء والماموء إليه أقرَبُ» وإن 
ا لجيه ولو كان ف و َقَدَّمَ ضر على الأوجّه 

قلي بطل تالو كان الذي فيه الإماء فلا حجر على المأموم أو المأموم اح رهه جه إبايه 
مدمه عليه في جهته (ويقِفٌ) عَبر به هنا وفيما يأتي للغالِبٍ أيضًا (الذَكرُ) ولو صَيا لم يحضره و 
(عن يمبنه) وإلا سُنَ للإمام تحويلّه للاباع (فإن حص حر أحّمَ عن يساره)» > فان لم یکن بيَسارِه محل 
أحرّمٌ حَلْمَه ثم تأخرَ إليه من هو على اليمينٍ (؛ لم) بعد إخرايه ل قبله ق الإمام أو يكاخران) في 
القيام وألْحَقٌ به الركوع وهو أي تأخُرُهما (افضل) للائباع أيضًا ولأ الإمام مشبوعٌ فلا يُناسِيُه الانتقال 
هذا إن سَهُلَ كَل منهما لِسَعةٍ المكانٍ وإلا تعيّنَ ما سَهُلٌ منهما تحصيلاً للسُنةٍ أمَا في غير القيام» 
والوُكوع فلا تقدُمَ ولا تأخُرَ لِعُسره حتى يقوموا (ولو حضَّرَ) ابتٍداء معًا أو مُرَتَّبَا (رجُلان) أو صَبِيَانٍ . 


وي سس سل لح تر تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠]‏ 


ed‏ الو 5 رر 1 عي ع 5 وار هدم و و وم 
أو رل وصَبيٌ صما خلفه وكذا امرأة أو نشوة, ويَقِف حلفه الوّجال ثم الصّبِيانَ ثم 


لضام وَتَقِفُ إِمامَيّهُنَ وسْطَهُنٌ, 


(أو جل وصبِيْ صَفَا) أي قاما صَمًا(َلقَه) للاتباع أيضًا (وكذا لو حضّرَ امرّأةٌ أو نسوةٌ) فقط فتَقِفْ هي 
أو هَن خَلْمَه وإ ن محارمّه للاتباع أيضًا أو گر وامرآة فهو عن ي يميه وهي لف الڏگر أو ذَكَرانٍ 
بالِغانِ أو بالِغُ وصَبيٌ نّ وامرّأةٌ أو ُنثى فهما حَلْفَه ۾ وهي أو الحنتى حَلْمَهما للاتباع أو ذَّكَرٌ وخی وى 

قف الذْكوُ عن يمينه» الى حَلْمَهماء والأنّتى خَلْفَ الحُنئى (ويقف حَلْقَه الرجال) ولو أرقا كما 

هو ظاهة 5 ع ا ترس د ا ل 
ويَرَدهُ النظَرُ في القْسَاقِء والصَبِيانِء وظاهِرٌ تعبيرهم بالرجال تقديمٌ السات أ ما إذا لم يم فيكمل 
بِالصّبِيانٍ لِما يأ تي نهم من الجنْسٍ ثم الخنائى؛ وإنْ لم يكمّل صف من قبلهم ثم النساء» كذلك 
ِخَبَرِ مُسلم «لهليني» أي بشديدِ النونٍ بعد الياء وِحَذْفها وتخفيف النَونِ «منكم أولو الأحلام» والنّهَى؛ 
أي البالِغونٌ العْمَلاءُ «؛ م الذين لوهم ثلانًا ولا يُوّخَوْز صبِيان لباللغين لانْحادٍ جرهم بخلافٍ منْ 
داهم لاختلافه ويسَنْ ن أن لا يزيدَ ما بين كُل صَفْيْنِء والأرّلِء والإمام على ثلاث دع ومتى كان بين 
صَمَيْن أكثرُ من ثلاثة أذْرُع كُرِهَ للدّاخِلِين أن يصطفّوا مع المُتَأْحْرِينء فإنْ فعَلوا لم يُحَصَّلوا فضيلةً 
الجماعة أخدًا من قول القاضي لو كان بين الإمام ومَنْ حَلْمّه أكثرُ من ثلاثة أدوُعِ فقد ضيّعوا حُقوقّهم 
فللدّاخلين الاصطفافٌ بينهما وإلا كُرِءَ لهم و أفضل صُفوفِ الرجال وها ثم ما يليه ومَكذا وأفضل 
كُلْ صف يميه وقول جمع من بالثاني أو اليسار يسمَعْ الإمام ويرى أفعاله أفضلُ مِمِّنْ بالأرّلٍِ أو 
اليمين؛ لأنَّ الفضيلة المُتََلّقةَ بذاتٍ الوبادة أفضلٌ من المُتَعَلْةٍ بمَكانها مردودٌ بأنّ في الأرّلِء واليمين 
من صلاة الله تعالى ومَلائكَيِه على أهلِهما كما صَح ما يفوق سماع القراءة وغيره وگذا في الأول من 
توفير الخُشوع ما ليس في الثاني لاشيغالهم بِمَنْ أمامهم» والحُشُوحٌ روح الصلاة فيَفوقٌ سَماعٌ القراءةٍ 
وغيره أيضًا فما فيه يعلق بذاتِ الجبادة أيضًا وقد رجحوا الصف الأول على من بالروضةٍ الكريمة؛ 
إن قُلْنا بالأصحٌ م أن المُضاعَفةٌ تختّص بمسجد يه يا والصفّ الأول هو ما يلي الإمام وإنْ تحَلّله 
منبرٌ أو نحوٌه وهو بالمسجدٍ الحرام منْ بحاشية المطاف فمَنْ أمامّهم ولم يكن أ قرب إلى الكعبة من 
الإمام في غير جهته لِما مر دونٌ من يليهم ولا يبرة تقد من بسّطح المسجدٍ على من بأرضه كما هو 
ظاهِرٌ لكراهة الارتفاع حتى في المسحدٍ كما يأتي ولِنُدرةَ ذلك فلم يرد من الأصوص (وتقِفٌ إمامهن) 
أنه قال الراز ؛ لأّه قباسي كما أن رجُلة تأنيثُ رجلٍ وقال القوي بل المقيسٌ حذّفُ التاء إذ لفط 
إمام ليس صِفةٌ قياسية بل صيغةٌ مصدّر أَطلِقَتُ على الفاِلٍ فاستوى المُذَكُرُ والمُوَنْتُ كُ فيها وعليه فأتى 
بالتاء كلا يوم أن إمامَهُنَ الذّكَرُ كذلك (وسطهن) ندبًا ِكُبوتِ ذلك من فِعلٍ عائِشة وأ 
سَلَمةَ يها » فن أمَهُنْ خنثى تقَدّمَ كالذَّكَرِء والسَينُ هنا ساكنةٌ لا غيرُ في قول وفي آخََرَ السّكونٌ 
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PRET EEE EE SUT EE REE 
وثكرّه وُقوف المأموم فَرداء بل يَدْجُلٌ الصف إِنْ وجَد سَعَةٌ ولا ليجو سَحْصًا بعد‎ 


ر الإخرام ولهساعِده المجرول 


أفصَحٌ من الفح ككل ما هو بعك بين بخلافٍ وسَط الدار مكلا الأفصح فنحه ويجو إسكائه» 
والأوّل طَرفٌ وهذا اسمٌ وإمامٌ عُراة فيهم بَصيرٌ ولا ظُلْمة . كذلك وإلا تقَدّمَ عليهم ومُخالَفةٌ جميع ما 


ك 


كر هة مَُونَة ِمَصيلةٍ الجماعة كما مر. 

(ويكره قوف المأموم فردا) عن صف من نه للتهي الصحيح عنه ودل على عَدَمِ البُطْلانٍ عَدَم 
أمره ية فاعله بالإعادةٍ فأمرٌه بها في روايةٍ للتدبٍ على أن تحسين الَهَِي لهذا وتصحيح ابن حبك 
له مُعتَرَضٌ بقولٍ ابن عبد البرّ آنه مُضطَرِبٌ والبَِقيُ أله ضعيفٌ ولهذا قال الشافعي 5 ته لو تبت 
قُْت به ويُؤْحَذُ من قولهم هنا : إن الأمر بالإعادة للتدب أن كل لاق وم خلا أي غير شاا في 
صِحتها تسن إعادثها ولو وحدّه كما مرّ (بل يدل الصف إن وج سَعةٌ) بمح السَينٍ فيه . بأنْ کان لو 
دخَلَ فيه وسِعّه أي من غير إِلْحاقٍ مشَّقَةٍ لغيره كما هو ظاهِرٌ وإنْ لم تكن فيه قُرجةٌ ولو كان بينه وبين 
ما فيه فُرجة أو سَعَةٌ كما في المجموع واقتضاءً ظاهر التحقيقٍ خلاقه غير مُرادٍء وإنْ وجه بأنّه لا 
تقصيرٌ منهم في السعة بخلاف الفُرحةَ؛ لان تسوية الصّفوف بان لا يكون في كل منها رج ولاسَعةٌ 
مُتَأكدةُ الندب هنا فيْكرّه ترگها كما عُلِم َا مر صُفوفٌ كثيرةٌ 9 خَرَمَها كُلَّها لِيَدحُلَ تلك الفُرجة أو 
السعة لتقصبرهم بتركها لِكراهةٍ الصلاة لِكُلُ منْ تأخَرَ عن صَفَّها ويهذا كالذي مرّ عن القاضي يُعلَمْ 
ضيف نا قبل من عدم فرت النضيلة هنا على المتاخرين نعم إن كان بارع لغار عرقي لخر 
الم الحرم فلا كراهةً ولا تقصيرٌ كما هو ظاهرٌ وتقييدٌ الإسئويّ بصَمَيْن وتُقّله عن كثيرين ردّوه 
أله الس عليه سال لطي مع وُضوح الفرق ؛ لاہ إلى الان لم يدخلوا في الصلاة فلم يتَحَقّق 
تقصيرُهم ويُؤْحَذُ من تعليلهم بالتقصير أنه لو عرض فُرجةٌ بعد كمال الصف في أثناء الصلاة ولم 
يخرق إليها وهو مُحتَّمَلَ (وإلا) ييجد م سَعةً (فلْيجُر) ندا لِحَبرِ يُعمَلُ به في الفضائِلٍ وهو «أيُها المُصَلَي 
لاسر ودار رو را لسر لجو رلور 
فيم لم يجد فُرجةٌ حُرمَّه على من وجَدَها لِتَُوبِه الفضيلة على الغير من غير عُذْرٍ (شخصًا) منه 
لا قا نا ذخوله في ضمانه بوّضع يده عليه یعلَمٌ منه بقٌرائن ا E‏ 
عليه كما في الكفاية ون وزع فيه بل في أصلٍ كونٍ الجذّبٍ بعد الإحرام أنه إذا أحرم متها لا تنفد 
صلاته عند المُخْالِفِين وفيه نظرٌ فإنّ الفرض آنه لم يجد فُرجةٌ في الصف فلا تقصيرٌ منه يقتّضي 
بُطلانَ صلاته عندهم وذلك لإضراره له بتَصييره ا 
الصف الذي يحِْرُ منه إلا اثنانٍ فيَحرُمٌ جر أحلدهما إليه لأنه يُصَيْر ار ر مدا بفِعلٍ أحدّئّه يعودُ نفعٌه 
هر الى ر ا ا ا ر 
جرّهما إليه (وليساعده المجرور) ندبًا؛ لأنّ فيه إعانة على بر مع حصول واب صِفْةٍ له؛ لأنّه لم 
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ر 
ويُشْتَرطٌ عِلْمُه بانتقالاتِ الإمام بان تراه او يعض حبق أو ا ا وإذا جمعهما 
مشج صح الاقْتداءُ وان بَعْدَتَ المسافةٌ وحالّتٌ أبنيةٌ» ولو كانا بِقَضاءٍ شُرط أنْ لا يريد 


ر ما بينهما على نَلائْمائة ذراع تفريتاء وقيلَ تخديدًا. 


بخرج منه إلا ِعُذْرٍ (ويشقرَط مِلْمُه) أي المأموم وأراة بعلم ما يشمَلُ الظنّ بدليل قوله أو ملع 
(بانتقالاتٍ الإمام) لَتَمَكَنَ من مُتابعيِه (بان) أي کان (یراه أو) یری (بعضٌ صَف) من المُقدین به أو 
واحدًا منهم. إن لم يكُنْ في صف (او يسمه أو) يسمع (مبَلَها) بشَرط كونه د ثِقَةٌ كما قاله جممٌ 
يمون مرون أي عَدلٌ رواية؛ لان غيره لإيقبَل | إخبارُه نعم مرّ قَبولُ إخبار الفاسِتٍ عن فِعلٍ 
نفسه فَيُم؟ ن القول بكظيره هنا في الإمام إلا أن يمر دَق بأنْ ذاكَ | إخبارٌ عن فِعلٍ نفسه صَرِيحًا بخلافٍ هذا 
ويأتي جواڙ اعتماده إن وق في كلب ده فيأتي نظيرء هنا وما قول المجموع يكفي إخبارٌ الصبيّ 
فيما طَريقُه المُشامَدةٌ كالغُروبٍ فضعيفٌ» ون نقّله عن الجُمهور واعكَمَدَه غيرُ واحِدٍ فعليه لا ب يشرط 
كر نحو الب يتحو أعّى امهم حركؤ من جيه إن كان ثِقَةٌ على ما تقر ولو دَمَبَ المُبَلُْ 
في أثناء الصلاة لَزْمَه لمُارَقةٍ أي مالم يرج عَودّه قبل مُضيٌّ ما يسح رُكتَيْن في ظَنّه فيما يظهَرٌ . 
توما سج رت چ رما عرد عي لجل ا يهنا ل ا 
يقن ُدوتّها بعدّه وأنها غير مسجدء ومَنارَته ال انها فيه أو فی ریه لا لحزينه وهو ما بها ارما 
7 قُمامَتِه (صَح الاقتداء) إجماعًا (وإنْ بِعْدَتِ المسافةٌ وحالَتٍ الأبنيةٌ) التي فيه المُتَنافِذةٌ الأبواب إليه 
ل ا a E‏ 


ود ل سارت ل ان لا ادر ل قور ده 
في فتاويه فقال في مسجد سُدّثْ مقصورَثُه وبّقيَ نِصمَيْنٍ لم ينقُذْ أحدُهما إلى الآحَرِ آله يح اقيداء 
من في أحيهما بمَنْ في الآخَرِ ؛ لأنّه يُعَدُ مسجدًا واحِدًا قبل السدٌ وبعدّه . اه. ولك أن : و 
لكل من النصمَينٍ بابٌ مسقل ولم يمك التوَضصّلُ من أحدهما إلى الآحَرِ فالوجه ان كلا مَل حينقذ نۇ 
عرفا وإلا فلا وعليه يُحملٌ كلامُ الشيْخ وسيأتي فيما إذا حال بين جانتي المسجِدٍ نحو طريتي ما يويد 
ما ذكّرته فتأمله» والمساجد المُتَلاصِقةٌ ناذه الأبواب كما كر كمس واجلء وإن انف كل 
بإمام وجماعةٍ نعم التسميرٌ هنا ينبغي أن یکول مانِعًا قطعًا ود يشرط أن لا يحول بين جانبي المسجدٍ أو 
بينه وبين رحته أو بين المساجدٍ نهرٌ أو طَريقٌ ديم بان سبَقا وجوه أو وٌجودها د لا عَدَانِ مُتَمِعَيٍْ 
حينئِذٍ بمَحَلَّ واحِدٍ فيكونانٍ كالمسجدٍ وغيره وسيأتي . (ولو كانا بقضاء) كبَيْتٍ واسع وكما لو وقف 
أحدهما بسَطح, والآخَرُ بسَطح. وإن حال بينهما شارحٌ ونّحوٌه (شُرط أنْ لا يزيد ما بيئهما على اَي ئة 
فراع» براع اليد المُعكيلة؛ لأنّ العُرفَ يعُدُهما مُحِتَمِعَيْنِ في هذا دود ما زا عليه (تقريبً) ِعَدَم 
ضابط له من الشارع (وقيل تحديدًا) وعَلِط فعلى الأول لا تضُرٌ زيادةٌ غير مُكفاجشة كثلائة دع 
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فإن تلاحق شخصان أو صَفَانِ اغتيرت المسافة بين الاخير والآوّلٍ وسَواءٌ الفضاءُ المملوك 
والوقفُ والمبكضٌ ولا يصو الضّارِعُ المطروق» والتَهْدٍ الحو إلى سباحةٍ على | 0 

0 كان‎ a 0 


لأ ا ال سر 


وتحوها وما قاربَّها واستُشكل باهم على التقريب في القُلتينِ لم يتر وإلا نة نقّص رطلين فما الفرق مع 
أن اليا كالنقص وقد يُمَرقُ بأنَ الوزن ضط من الذّراعٍ فضايقوا كم ج أكثرُ لأنّه الألْيَقُ به على أنّ 
الملْحَظ مُخْتَلِفٌ إذ هو تم تار الماء بالا فيه وتفه وهنا اه رف لهما متنأ غير 
مُحِتَمِعَيْنِ فلا جامِع بين المسالكن: (فَإِنْ تلاحقّ) أي ومّفت حف الإمام (شخصان أو صَفَانِ) م مُتَرَتبَانِ 
وراءه أو عن يمينِه أو عن يساره (اعمُبرَتِ المسافةٌ) المذكورةٌ (بين) الشخص أو الصف (الأخير و) 
الصف أو الشخص (لأوَلِ)» فان تعَدَّدَتٍ الأشخاص أو الصُفوف اعثّبرَتُ بين كَل شَّخْصَيْن أو 
صَفَينِء انْيَلَع ما بين الأخير» والإمام فراييحٌ برط أن يُمكه تابه (وسواء) فيما در (الفضاء 
المملوك» والوقُ)» والمواث (والمُبعْضٌ) الذي بعضّه يلك وبعضه وقفٌ ويثله ما بعضّه يلك أو 
وقفٌ وبعضّه مواتٌ سَواءٌ في ذلك المُسقَفٌ كله وبعضّه وقيل ؛ يشرط في المملو الانصال كالأبنية 
ولا يضُرٌ) في الحيْلولة بين الإمام» والمأموم (الشارعٌ المطروق) أي بلعل فاندَمَ اعتِراضّه بان كَل 
ناز مطرزن أن الاراة 1.6 الطروق لآل مكل امسلاو على ما عه i‏ 
الرفعة للخلافٍ مع عَدَم الطروتي فيما لو وف بسَطح يِه والإمامٌ بطح المسجدٍ وبينهما هَواءٌ فعن 

اجاج الصّحَةُ وعن غيره المع أي» والأصحٌ الأول كما مرّ (والنهرٌ المُحوجُ إلى سباحة) بكسر السَينٍ 
أي عَوم (على الصحبح) فيهما؛ لأنّ ذلك لا يُعَدُ حائلاً عُركًا كما لو كانا في سَفينيْنِ . مكشوقْتَيْنِ في 
البحر إن كانا في بناءيْنِ كصّحن وصِفة أو) صَحَنٍ أو صِفةٍ و (بَيتِ) من مكان واحِدٍ كمَدرَسةٍ مُشكولةٍ 
على ذلك أو من مكانينٍ وقد حاذى الأسفَلُ الأعلى إن كانا على ما يأتي (فطريقانِ أصحُهما إن كان 
بناءُ المأموم) أي مومه (ي يميًا) للإمام (أو شمالا) له (وجَبّ اتصالٰ صف من أحد البناءيْن بالآخَرِ) لأنَّ 
اختلافٌ الأبنية يوجبٌ الافتراقٌ فاه شترط الانصال ليِحصّلٌ الربط؛ ولرد بهذا الانُصالٍ أن َمِل 
منكبٌ آخِرٍ واقفب بيناء الإمام َكِب آخِرٍ واقِفي بيناء المأموم وما عدا هذَيْنِ من آهل اليناءيْنٍ لا يضر 

بُعدُهم عنهما بِلشمائٍ راع فَأقَلُ ولا يكفي عن ذلك وُقوفٌ واحِدٍ طرق بهذا البناء وطَرَقُه بهذا البناء؛ 
انهلا بسدى سنا فلا اتال زرلا ت رچ بين المُتَصِلِين المذكورين (لا تسم واقِمًا) أو تسَّعْه ولا 
كه الرقوف فيها (في الأصمٌ) لاتّحادٍ الصف معها صُركَاء رق كان) اوقت (عَلْف بناء الإمام 
فالصحيخ صِحَةٌ القّدوةٌ بشَرطٍ أنْ لا يكونّ بين الصفَين) المُصَّلَّي أحدُهما بيناءِ الإمام» والْآخَرُ بيناء 
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أكَرُ من ثلاثة أذرُعء والطريق الثاني لا يُشْتَرَط إلا القَوبُ كالفضاء إن لم يكن حائل أو 
حال باب نافِذ. فإِنْ حال ما يَمبَعُ كغ المرور لا الوؤيَ َوبهانٍ أو جدائٌ بعلت بانّفاقٍ 


الطريقين قُلْت الطريقٌ الثاني اأص واللّه أغلم. 
إذا ص افتداؤٌه فى بناء آخر 
و اياوه الي ادا حر 


المأمو م أي بين آخ ر واف بيناء الإمام وأوّلٍ واففية بيناء المأموم اكد من ثلاثة أذْرْع) تقريبًا؛ لان 
الثلاثة لا تَخِلٌ بالانّصالٍ العُرفيٌ في الخلْفٍ بخلافي ما زا عليها (والطريق الثاني لا يُشتَرَطُ إلا القُربُ) 
في سائِرٍ الأحوالٍ السابقة بأنْ لا يزيد ما بينهما على تُلثِمِائةٍ راع (كالفضاء) أي قياسًا عليه؛ لأنّ 
المدار على العُرفِ وهو لا يختَلِفٌ فَمَئْمَاُ الخلافِ العُرفُ كما هو ظاهِرٌ» وإتّما يكتّفي بالقُربِ على 
هذا إن لم یکن حائلٌ) بن كان يرى الإمامَ أو بعض المُفتدين به ويُمكئه الذّهابٌ إليه لو أراده بؤجوده 
مع الاستقبالٍ من غير ازورار ولا انهطاني بقَيْده الآتي في أبي بس (أو حال) بينهما حائل فيه (بابٌ 
نافذٌ) وقّفَ مُقابله واحِدٌ أو أكثرٌ يراه المُقتَدي ويّمكِنُه الذّهابُ إليه كما دكرناه وهذا الواقِفٌ بإزاء 
المْمّذٍ كالإمام بالنسبة لِمَنْ خَلْمَهِ فلا يتَقَدَّموا عليه بالإحرام» والموقفٍ فيَضُرُ أحدُهما دود التقَدّم 
بالأفعال؛ ؛ لأنّه ليس بإمام حقيقةٌ ومن نَم اجه جوارٌ كونه امرَةٌ» وإ كان من عله رجالاً. وايش 
وال هذه الرابطة أثناء الصلاة فييموتها حل الإمام إن عَلِموا بانتقالاته ؛ لأ يعقر في الدوام ما لا 
يُعْتَمْرُ في الابتداءِ وبما قَرّرته في حال الدال عليه مُقَابَلَتّه بقوله الآتي أو جدار ر اندَقَمَ اعتِراضه بِأنّ النافدٌ 
ليس بحائِلٍ ثم رأيت شارا ذَكَرَ ذلك أيضًا أخذًا من إشارة الشارح إليه؛ (فإن حال ما) أي بناة (بمئغ 
المُرورَ لا الرُؤية) كالشْبَاكِء والباب المردود (فوجهان) أصحُهما في المجموع وغيره البُطلانُ وقوله 
الآني؛ والشْبَاك يفم ذلك فلذا لم يُصَرّح هنا بكصحيجه وبحت الإسئويٌ أن هذا في غير سباك 
بجدارٍ المسجدٍ وإلا كالمدارس التي بجدارٍ المساجدٍ الثلاثة صح صلاةٌ الواقّف فيها؛ لأنّ جدارٌ 
المسجدٍ منهء والحئلولة فيه لا ضر رده جم وإن انصّر له ترون بان شرع الأبنية في المسجدد 
تناقدُ أبوابها على ما مر فغايةٌ جدارٍ المسجدٍ أن يكونَ كبناء فيه فالصوابٌ آله لا بد من وُجودٍ باب أو 
حوخة فيه يستَطرِقٌ منه إليه من غير أن يُرَرّرَ كما مرّ في غير المسجدٍ وي لي أن المد غك 
الاستطراقٍ العاديّ (أو) حال (جدارٌ) ومنه أن يِف في صَفَةٍ شرقيّةِ أو غَربيَةِ من مدرّسةٍ بحيب لا يرى 
الواقِفٌ في أحدهما الإمام م ولا أحدًا حَلْمَهِ أو بابٌ مُعْلَقّ ابتداء (بَطَلَتْ) القُدوةٌ أي لم تنعقد (باتفاق 
الطريقين) أو اما وُلِمَ بانتقالاتٍ الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكته ففحُه لم يضر على الأوجه؛ لان 
حُكمَ الدوام أقوى مع عَدَمِ نسبته إتقصير بعَدّم إحكام ففجه أوّلا د تكليفه بذلك مع مسقي عَم دَليلٍ 
يُصَرَح به بعيدٌ (فلْت الطريق الثاني اصخ) ؛ لان المشاعدة قاضيةٌ بأن العف يرافقها و ادعاء ولك 
موافقةً ما قالوه ه للعُرف لَعَلَّهِ باعتبارٍ عُرفهم الخاصٌ وهو لا نظَرَ إليه إذا عارَضَّه العُرفُ العام (والله 
أعلمُ. وإذا صح اقتتداؤه في بناء) آخَرَ غير بناء الإمام للانّصالٍ على الأولى أو مُطلًّا على الثانية. . 


كتاب صلاة الجماعة يله _ م( 


و 
صح افيداء مَنْ لق ون حال جدارٌ بينه وبين الإمام. ولو وقَفٌ في عُلُوِ وإمامه في سُفْلٍ 
أو شه رط مُحاذاةٌ بعض بَذَنِهِ بعص بَدَنه. اوو ق 


ټل مَيْء فالشّوط اقاب مغتبرا من آجر المشججد» وقيلٌ من آجر صف وإ حال جداء أو 
0 مُيِع» وكذا البابُ المؤدودٌ والسّبَاكُ في الأصَحٌ. قَلْتَ : يُكْرَه ازتفاع المأموم على 


ضغ اد کلف وان حال جداز) او خد رٌ (بينه وبين الإمام) اكتفاءً بهذا الرابط و مو أنه لمن خَلقه 
كالإمام في التقَدم عليه موقِمًا وإحرامًا : نعم لا يضُرٌ بُطلانُ صلاته في الأثناءِ لأنّ الدوامّ أقوى نظيرُ ما 
مرّ في الباب (و) من تفاريع الطريقةٍ الأولى خلاًا لِجَمع آنه (لو وف في علو وإماه في سل أو 
َكسُه شُرط مُحاذاةٍ بعضٍ بَدَنه بعض بََنِه) بان يكونَ بحيتٌ يُحاذي رأسٌ الأسمّلٍ قَدَمَ الأعلى مع 
فرض اعتّدالٍ قامةٍ الأسمّلٍ أمّا على الثانية المُعتَمَدةٍ فلا ي يُشتَرَطُ إلا القُربُ نَم إن كانا بمَسجِدٍ أو فضاءٍ 
صح مُطلَمًا باتّفاقهما. 

(تنبية) فرع أبو زُرعةٌ على اعبار المُحاذاة أله لو قم َصّرَ فلم يُحاذٍ ولو در مُعمَدِلاً حاذى صَحّ وهو 
ظاهِرٌ وأنّه لو طالٌ فحاذى ولو قّدر مُعتَدِلاً لم يُحاذِ لم يصح وتبعّه شيحُنا وقد يستٌشكِلٌ بأنّه إذا اكتفى 
بالمُحاذاةٍ التقديريّةٍ فيما مرّ فهذه التي بالفِعلٍ أولى إلا أن يقال المدارٌ في هذه الطريقةٍ على المرب 
العْرفيٌ وهو لا يوجََدٌ إلا بالمُحاذاةٍ مع الاعتّدالٍ لا مع الطولٍ ونّظيرٌه أن من جاور سَمعُْه العادةٌ لا 
يُعتَبَرُ سَماعُه لدا الجْمُعَةٍ بغير بَلَدِهِ فلا يلْرَمُه بتقدير أنه لو اعتَدَلَ لم يسمّع» وإنّ مِنْ وصَلَتُ راحتاه 
رتیه لطولهما ولو اعتَدَلّتا لم تصِلا لم يكف . 

(وَلو وقّفٌ في مواتٍ) أو شارع (وإمامُه في مسجد) انُصَلَ به المواتُ أو الشارع أو عَكسّه (فإن لم 
يحل شيء) مِمّا مرّ بينهما (فالشرط التقارّبُ) بأنْ لا يزيدٌ ما بينهما على تَلَئِمائةٍ راع واعَرَض قوله لم 
يحُلُ شية بأنّه لو كان بجدارٍ المسجدٍ باب ولم يقِف بجذائه أحدٌ لم تصِحٌ القُدوةٌ ويرد بان هذا فيه 
حائل كما عُلِمَ من كلامه فلا يُرَدُ عليه (مُعمَبِرًا) ذلك التقارّبَ (من آخر المسجد) أي طَرَفِه الذي يلي 
منْ هو خارٍجه؛ لأنّه لما بي للصَّلاةٍ لم يُعَدَّ فاصِلاً (وقيلَ من خر صَفْ). فن لم يكنْ فيه إلا الإمامُ 
فمن موقفه ومَحَله إن لم تخرّج الصّفوفٌ عنه وإلا فمن آجر صف قَطمًا (وإن حال جدار أو باب مغْلََ 
مئَعَ) عدم الاتصال (وكذا البابُ المردودٌ)؛ وإِنُ لم يُعْلّقَ خلافًا للومام (والشبّاك في الأصح) لمع 
الإو العام والثاني الاستطراق ويها فر لع صح ضلاة الواؤف على أبي في بحن ي 
المسجِدِ وهو ما نص عليه لَص على عَدَمٍ الصّحَةٍ محمولٌ على البُعَدٍ أو على ما إذا حدّك أبنية 
بحيتٌ لا يصل إلى بناءِ الإمام لو تؤكة إليه م ا اا ا ا 
ذْمَبَ إلى الإمام من مُصَلاه لاا فو الفا بحس فى ليه ليها . (قُلت يُكرّه ارتفاعُ 
المأموم على إمامه) إذا أمكنّ وُقومُهما بِمُسئَرِ (وعكسه)» وإنْ كانا في المسجدٍ كما نص عليه ومن َم 


3ه ا ا ءار .ل »ىرد ددر رد ممبس ببسيس 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج © 


ل 2 ر 4 رتا في فو ب 20 Rs 0000 2 a‏ 7 
إلا لحاجة فيُسْتَحَبٌ. ولا يوم حتّى يَفْرَغ المُوَّدَْ مِن الإقامة» ولا يِئ تفلا بعد شروعه 


ر فيهاء فان كان فيه أَنَمّه إن لم يَخْشَ قَوْتَ الجماعةء واللّه أغلم. 


أطلّقّه الشيْخانٍ كالأصحاب ولم ينظروا إلى نصّه الآخرٍ بخلافه؛ لأ المْحَظ أن رابطة الانّباع 
تقتّضي استواء الموقفي وهذا جار في المسجِدٍ وغيره وعند ظهور تك من المُربَقِع وعَدَيه خلاقًا لِمَنْ 
نظرَ لذلك وذلك للتهي عن الثاني رواه أبو داؤدء ولاح ود A‏ 
ارتفاع يظَهَرُ حسّاء وان قل ثم رأيت عن الشيخ أبي حايِدٍ أن قِلَةَ الارتفاع لا توَثْرُ ويتبغي حملّه على 
ما ذكرته (إلا بحاجة) تَتَعَلّقُ بالصلاة و كتبليغ توك قُفَ إسماع المأمومين عليه وكتعليوهم صِفة الصلاة 
(فهِستحَبٌ) الارتفاع يما فيه من مصلّحةٍ الصلاق» فإِنُ لم تمَعَلّق بها ولم يجد إلا موضعًا عاليًا يح 
وفي الكفاية عن القاضي آنه إذا كان لا بْدٌ من ارتفاع أحدهما فلْيَكُنِ الإمامُ واعمَرَضٌ أنه محل النهي 
فلْيَكَنِ المأمومُ م؛ لأنّه مقيسٌ ويُجابٌ بأنّ عِلَةَ النهي من مُخاَفةٍ الأدَبٍ مع المثبوع نم في المقيس 
فكان یشار الإمام بالعُلرٌ أولى (ولا يقوم) مُريدُ ادو ولو شيا آي لا يُسَنُ له قيامٌ إنْ كان جالِسَاء 
وجُلوسٌ إن كان مُضْطْجِعًا وتوّجحَة | إن أراد أن يُصَلَيّ على الحالة التي هو عليها (حتى يفرع المُوَدُْ) 
يعني المُقيمَ ولو الإمام فإيثاره للغالب فحسبٌ (من الإقامةٍ مة) جميعها ؛ لأنه وقثٌ الدُخولِ في الصلاة 
وهو قبله مشخولٌ بالإجابة ولا يناي الخرٌ الصحيخ ذا يمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 
حرجت»'؛ لاله َه كان يرح عَقِبَ الإقامة ولو كان بَطيء النهضة بحيثٌ لو أخَرَ إلى فراغها فاته 
فضيلةٌ الحرم مع الإمام قا في وق يعلّمٌ به إدرائكه للتحَوْم ومو ندب الإقامة من قيام فيسل قيام 
المُّقِيمٍ قبلها والأولى للدّاخلٍ عندها أو وقد قَرْبَتُْ بَتْ أن يستَورٌ قائِمًا يكراهةٍ الجُلوس من غير صلاقٍ» 
والنقلٍ . حينِذٍ كما قال (ولا بی نفلا) ووثله الطوافٌ كما هو ظاهِرٌ (بعد شروعه) أي المُقيم (فيها) 
أي الإقامة وكذا عند قُربٍ شُروعِه فيها أي يُكرّه لِمَنْ أراد الصلاً معهم ذلك كراهةً تنزيو للخَبَرٍ 
الصحيح «إذاأقمَتِ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ويُؤْحَدُ مما تقر أن من ابِعُِئَتٍ نَتِ الإقامةٌ وهو قائِمٌ لا 
يسن له الجُلوسٌ ثم القيامُ ؛ لله يشكَلّه عن كمال الإجابة فهو كقيام الجاِسٍ المذكور في الممْنٍ (فإن 
كان فيه) أي النفلٍ حال الإقامةٍ مة (أنَمُّه) نديًا سوا الراتبةٌ» والمُطلّقَةٌ إذا نوى عَدَدّاء فن لم ينوه انْجه 
الاقتِصارٌ على ركعَميٍْ (إن لم يخش فوت الجماعةٍ والله أعلم) لإحرازه الفضِيآتَينِ ويُنجَه في نافِلةٍ 
مُطلَقةٍ الاقِصارٌ على ركمَتَيْنِ أخدًا مِمَا يأتي في الفرض» فإنْ كان في راتبة كأكثر الور هل يسن قبلها 
نافلة مُطْلَقةٌ ويقتّصِرٌ على ركعَتَِنِ أخدًا من ذلك أيضًا أو برق بان الفرض حِنْسٌ مُعْايرٌ لتقل من كُلَّ 
وجو وأمكَنَ القلْبٌ إليه ويأني فيه التفصيل التي بخلاف الراتية والمُطلْقٍَء ٠‏ فلم يبق إلا النظرٌ لِقَوتِ 
الجتماغة ديه كما تقر گل حمل والعاني افر ت إلى كلايهمء فإف شي فوتها وهي مشروعة له 


من حديث :آي 98 راه 


م كتاب صلاة الجماعة هة نفب 0991/2 
ي 


و فْضل: شَرْط القُذوة 
ر أن يوي المأمومٌ مع التكبير الافيداء أو الجماعةًء والجمْعةٌ كغيرها على الصحيح. 


إن آتگه بان يسَلْم الإمام قبل فراغه منه َطمَه وحَلَ فيها ما لم غلب على َه جو جماعة أخرى 
يمه كما أفهَمّه الم بجَعلٍ أل في الجماعة للجئس» والكلامٌ في غير الجُمُعة أا فيها في فيَجِبٌ قَطعٌه 
لإدراكها بإدراكِ رُكوعِها الثاني وحَرَجَ ج بالنفلٍ الفرض» فإذا كان في تلك الحاضرة وقامٌ الها أتَمها 
ندبًا أي إِنْ لم يخش فوت الجماعةٍ كما هو ظاهِرٌ مِمَا يأتي وقبل القيام لها يقلِبّها نفلا ويقتَصِرٌ على 
ركعَتَيِن ما لم يخشٌ فوت الجماعةٍ لو صَلاهما وإلا ندب له قَطعُها ولو حَشيّ فوت الوقت إن َطَعَ أو 
َب حرم وإن كان في فائتةٍ حرم كَُْها نفلاً وقَطعُها ؛ ؛ لأنّ تلك الجماعةً غيرُ مشروعة فيها ويجبُ 
بها نفلاً إن شي فوت الحاضرة كما أنهمَه قول المججموع سل من كين يشل بالحافهرة 
وظاهِرٌ أن له بعدّ قلْبها نفلاً قَطعَّها بل ينبغي وُحِوبه ابقداء | إذا تَوَقّفَ الإدراك عليه والحاصِل أنه إن 
أمكته القلْبُ إلى ركمََينِ وإدراكٌ الحاضرة بعد السلام منهما وجب وعليه يُحملُ قول القاضي الذي 
م ل وال 

عليه يحمل ما قَدَّمنه وال الصلاة تبعًا يشيخنا وغيره آنه يجب قَطعُها. 

(فصل) ف بعض شروط القدوة أيضًا 

(شرط) انعِقادٍ (القّدوةٍ) ابتِداءً كما فاده ما سَيَذْكُرُه أنه لو نواها في الأثناء جار فلا اعتِراض عليه 
خلافا لِمَنْ وهم فيه (أنْ ينوي المأمومٌُ مع التكبير) للتَّحَرّم (الاقتِداء أو الجماعة) أو الانْتِمامَ أو كونّه 
مأمومًا أو مُؤْتَمّاِ لأ المُتابعةَ عَمَلّ فافتقَرَت للئيَةِ ولا يضّرٌ كول الجماعة تصلّحُ للإمام أيضًا؛ لأنّ 
اللفظ المُطلَقَ زل على المعهودٍ الشرعيّ فهي من الإمام غيرُها من المأموم فزت في كَل على ما 
يلق به وبه يُعلَمْ أن قول جمع لا يكفي نيةُ نحو القُدوةٍ أو الجماعةٍ بل لا بُدٌ أن يستَحضِرٌ الاققداء 
بالحاضر ضعيفٌ وإلا لم يأتِ إشكال الرافعيّ المذكورٌ في الجماعةٍ» والجوابٌ عنه بما تقَّيّرَ أنْ 
اللفظ المُطلّقَ إلى آخِرِهء فان قُلْت مر أن القرائِنَ الخارجيّة لاعَمَلَ لها في النيّاتِ قُلْت النيّةُ هنا 
وَّعَتُ تابعة ؛ لأنّها غيرٌ شر ط للاتيقاد ولأنها ُحَصّلةٌ صغ تابعة فهر فيها مالم ُتر في غيرها ثم 
رأيت بعض المُحَقّقين صَرّحَ بما ذَكرته من أخذٍ ضعفي ما دَكَرَه أولَيِكٌ من | إشكال الرافعيٌ وجوابه ثم 
قال فكل منهما صريخ في أن نة الاقيداء بوّضعها الشرعيّ ربط صلاة المأموم بصلاة ر 
فلا يحتاجٌ لِنِيّةِ ذلك فتَعبيرٌ كثيرين بأنّه ي يُ الافيداء بالإمام الحاضر مُرادُهم تة ما يدل على ذلك 
وقد تر أن ني الاقتداء بمُجرٌوها موضوعةٌ لذلك شرعًا وحَرّج بمع التكبير تأخُرُها عنه فتَْعَقِدُ له 
فُرادى ثم إِنْ تابح فسيأتي (والجمُعَةُ كغيرها) في اذ شتِراطٍ النيّةِ المذكورة (على الصحيح)» وإن افتَرّقا 
في أن فقد نيِّ القّدرة مع تحَرُمها يمتح انوقادها بخلافٍ غيرها وكونُ صِحتها مُتَوَقْةَ على الجماعةٍ لا 
يُغْني عن وُجوب نيّةِ الجماعة فيها ومر في المُعادةٍ ما يُعلَمُ منه وُجوبٌ نة الاقتداءء عند 5 تحرّمها فهي 
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الي يي 2 رر 
0 هَذِه لته وتابَعه في 0 بعلت صَلائُه على الصّحيح. وَلا يَجِبُ تَْيينُ الإمام 


يته وأخطأ بَطِلَتْ صلا 


كالجُمُعة» (فلو ترك هذه النةً) TETER‏ (وتابع) مُصَلَيًا (في الأفعال) أو في فِعلٍ 
واحِدٍ كأن هوى للرٌكوع مُتابعًا له» وإ لم يطْمَيْنَ كما هو ظاهِرٌ أو في السلام بأنْ قَصَدَ ذلك من غير 
اقتِداء به وطالّ عُرًا انتظارٌه له (بَطْلَتْ صلائه على الصحيح)؛ لأنه مُتَلاعِبٌ» فإِن وقَمَ ذلك منه اتفاقًا 
لا صدا أو انَظرّه يسيرًا أو كثيرًا بلا مُتابعةٍ لم تبطل جما وما اقتّضاه قول العزيز وغيره أن الشكٌ هنا 
ل ار ري ا 
الشيَْيْنٍ آنه في حال شَكه کالمُنقرد ومن كم اثر که في الجُمُة إنْ طال رَمنه» وإ لم يُتايع أو مضى 
معد ركنٌ؛ لأ الجماعة فيها شرط فهو كاك في أصل ال رك م ال يواش فيهابعة 
السلام فتُستّدتَى من إطلاقهم آله هنا بعدّه لا يُوَثْرُ؛ لأنه لا يُنافي الانعقادَ ثم رأيت بعضّهم استثناها 
زاغل يكلام زر کنن ران الماد ولاج لغيين الإ باسمه أو ری تحار أ الإشسارة 
إليه بل يكفي : نيه الاقتداء ولو بان قول حو التباس للإمام بغيره نوت القُدوء بالإمام منهم ؛ لأنْ 
ندر الماح لاسرع ا ت ر 
الاقتِداء برَيْدِ واعتَمَدَ أو ظَنّ أنه الإمامُ فبانَ عَمرًا (بَطْلَتْ صلائه) إِنْ وقَحَ ذلك في الأثناء وإلا لم 
تنمقِد» وإنْ لم يُتابع على المثقولٍ وتَظَرٌ فيه الشبكيٍ ومَنْ تيه بما رده عليهم الزركشيٌ وغيرُه من أن 
فسا النِّ مُبطِلُ أو مانِمٌ من الانقادٍ كما يأتي فيمَنْ قارنّه في الحرم وجه فسادها ربطها بِمَنْ لم ينو 
الاقيداء به كما في عبارة أي وهو عَمرّو أو بِمَنْ ليس في صلاةٍ كما في أخرى أي مُطَلَمًا أو في صلاة 
لاتصلْحٌ للرّبطِ بها وهو رَيْدٌ فالمُرادُ بالربط في الأولى الصّوريٌ وفي الثانية المئوي وخَرَجَ بعيْنه 
باسوه إلى آخره ما لو َلَقَ قب القُدوةٌ بالشخص سوا أعَبرَ فيه عن ذلك بمَنْ في المحراب أو برَيْدٍ 
عار اماي اء كوه Sg ES‏ 
فيَصِحٌ على المثقولٍ المُرَجّح في الروضة» والمجموع وغيرهماء وإِنَ أطال جممٌ في رده وقَرّقَ ابن 
الأستافبآله نَم ضور في ذهيه ميا اسه ريد وطن أو اعفد آنه الإمام فهر آله يره فلم صِحّ 
لين المذكورة يِن المعلوم منهما آنه لم يجزم بإمامةٍ ذلك الغيرٍ وهنا جرم في كَل تلك الصّوَرٍ بإمامةٍ 
من عَلّنَ اقتداةه بشَخْصِه وقَصَدَّه بِعَييْه لَكنّه أخطأ : في الحُكم عليه اعتِقادًا أو ظنّا بان اسمّه رَيْذُ وهو 
أعني الخطأ في ذلك لا يور ( ارت ي ابر ن اتر فهر لد بقع ف العم ا اتير 
حَينئِلٍ فيه ب في الظن ولا عبر بالظنٌ لبي َوه ويهذا ينضح قول ابن الماد محل ما صَححه 

النوويُ من أنه متى عَلْقَ القّدوةٌ بالحاضرٍ الذي يُصَلَي لم يضر اعتِقادُ كوه رَيدًا من غير ربط باسوه إن 
َل القدوةٌ بشَخصِه وإلا بن نوى القدوةَ بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فلا يصح كما نقله الإمام 
عن الأئِمَةِ؛ لأنّ الحاضِرَ صِفة لزيد الذي ته وأخطأ فيه ويْرّمُه من الخطأ في الموصوف الخطأ في 


ملإكتاب صلاة الجماعة كله (rh‏ 


ل ١‏ ه 2م عِِ - و 
ولا يُشَْرطٌ للإمام نة الإمامة» بل د تشتحفڭ»› فإن أخطا في تغيين تابعه لم يَضِرّ. 


الصّفةٍ أي فبانَ آنه اقكدى بغيرٍ الحاضر ويما تقَرَرَ من أن القُدوء بالحاضِر لا تسعَلزِمٌ تعليقَ القّدوةٍ 
بالشخص ومن فرق ابن الأستاذٍ ذِ السابق ينْدَفِعُ استشكالٌ الإمام تصَوَّرَ كونه نيّةَ الاقتداء بِرَيْدِ الذي هو 
الربط السايقٌ يوجدُ مع عَفلَيِه عن حضوره لاستِلزام ذلك الاققداء بمَنْ لا يعرف وجوه ويبعدُ دور 
ذلك من عاقِلٍ وقول ابن المُقري الاستشكالٌ هو الح ثم أجابٌ بما لا يُلاقيه مردودٌ ولا يُنافي ما مر 
في رَيْدِ هذا تخريجٌ الإمام وغيرٌه . الصّحَةُ فيه على أن اسم الإشارة فيه َدَلّ وهو في ني الطرح فكأنه 
قال خَلْفَ هذا وعَدَّمُها على آٽه عَطفٌ پَيانِ فهو عبارةٌ عن رَيْدٍ ورَيْدٌ لم يوجَد؛ لان هذا نما هو لِبَانِ 
مدرك الخلافِ» وأا الحكمٌ على المُعبَمَدٍ فهو ما قَدّمته ومن نّم استوى زَيْدٌ هذا وهذا ريد في آنه إن 
وُجِدَ الربطً بالشخص صح وإلا فلاء وأما النظّرُ للبَدَلِ وعَطف البيان فإنّما يكأّى عند عَدّم ذلك 
الربط والمُرادُ بهما هنا معناهما؛ لأنّ البحك في النة اقبي ومن ثم قالوا لا تحرج الخلاف هنا في 
بعت هذه الفرّسٌ فبائّث بَعْلةَ ؛ لأنْ للوبارة المُعارضةٍ للإشارة مدخلا نَم لا هناء ولو تعارض ال 
بالشخص وبالاسم كخَلْفٍ هذا إِنْ كان رَيْدَا لم يصِحٌ كما هو ظاهِرٌ مما تقَرَرَ؛ لأنْ الربط بالشخص 
حينئٍ أبطله التعليقٌ المذكورٌ وبَحَتٌ بعضهم ها بيده مكلا ؛ لل المُمتّدي بالبعض مُق بالكل 
أي ؛. لأنّ الربط لا يتَبعَض وبعضهم بُطلائها ؛ لأنّه مُتلاعِبٌ ويرد م بمَنع ما عَلّلَ ب به على الإطلاقٍ ومع 
ذلك هو الأوخه لا لماعلل به فخت بل ؛ لأن الربط نما حفن إن ربط عله بفِعلِهِ وهذا مفهومٌ من 
الاق /" تو بد أروابيه ار اع الغائم إلا إن توي انه بغار بالبعضن عن الكل وتخريجٌ هذا 
على قاعِدةٍ أن ما يقبَل التعليقٌ كطلاقٍ وعِدْقٍ تم نصِحُ إضائتُه إلى بعض مله وما لاكيكاج ورّجعةٍ لا 
يصح فيه ذلك؛ والإمامةٌ من الثاني فيه نظَرٌ؛ لأ القاعدة في الأمور المعويّة الم سواط فيها ارا 
وعَدَّمُها وما نحنٌ فيه ليس كذلك لأنّ المنويّ هنا المُتابعةٌ وهي أمرٌ حِسَيٌ لا يُتَصوَّرُ فيه تَجَرّقٌ بوجو 
ولا يتَحَقّقُ إلا إِنْ ربط بالفِعلٍ كما تقَّرّرَ وبه فارَقَ ما هنا ما يأتي في الكفالةٍ من الفرقٍ بين نحو اليدٍ 
906 (ولا بُشة يشرط للإمام) في صِحَةٍ الاقيداء به في غير الجْمُعةٍ (نيَةٌ الإمامة) أو الجماعة 
لاستقلاله بخلانٍ المأموم ٠‏ فإِّه تابعٌ أمَا في الجُمُعة فتَلْرّمُهِ إنْ لَِمَنْه نيه الإمامةٍ مع التحَرّمء وإِنْ زاد 
على الأربعين وإلا لم تنعَقّد له فإنُ لم تلْرّمه وأحرّمٌ بها وهو زائِدٌ عليهم اشيُرطتْ أيضًاء وإنْ أحرّمٌ 
بغيرها فلا ومَرَّ آله في المُعادة تلْرَمُه نيه الإمامةٍ فتَكُونُ حينئِذٍ كالجُمُعة (وتُستَحَبُ) له (نيَةُ الإمامة) 
روجا من خلافٍ من أوجَبّها وليّنالَ فضلّ الجماعة ووَقتّها عند الوم وما قيلٌ أنها لا صخ معه لأنّه 
حينئٍِ غيرٌ إمام قال الأذْرّعيُ غَرِيبٌ ويُبطِلّه وُجوبُها على الإمام في الجُمُعة عند التَحَرّم وإلا لم تنعقد 
له» فن لم يو ولو لِعَدّم عِلْمِه بالمُقنَّدِين جاوزا الفضل دوئّه» ون نواها في الأثناءِ حصّلَ له الفضلٌ 
من حَينئِذٍ (فإِن أخطأ) الإمامُ (في تعيين تابعه) في غير الجْمُعَةٍ كأنْ نوى الإمامة بِرَيْدِ فبانَ عَمرًا (لم 
يضْرٌ)؛ لأنَ ححطأه في النيّةِ لا يزيد على تركها وهو جائ له بخلافِ نيه في الجُمُعة ونيَة المأموم. . 
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وم 
0 00 ون وَالمُفْكَرضٍ e‏ رفي ا 


والججلوس الأخير: 57 1 فراقه إذا لعل هما 
لل 


(و) من شُروط القّدوة توافُقٌ نظم صلائيهِما في الأفعالٍ الظاهرة فحينئذٍ (تصح تُدوة المُودَي بالقاضيء 
وَالمُغتَرِضِ بالمَُْفِلِ وفي الظهرٍ بالعصر وبالمُكوس) أي بكس كَل مِمّا ذُكرَ نَرًا اناق الفِعلٍ في 
الصلائينِء ون تخالقتٍ ال والانفراٌ هنا أفضل عبر بعضّهم بأولى روجا من الخلاف وقضيته 
أله لا فضيلة للجَّماعة نظيرٌ ما مرّ في فصل الموقِفي قفي ورد بقولهم الآني الانتظارٌ أفضل | إِذْ لو كانت 
الجماعةٌ مكروهة لم يقولوا ذلك وثقلَ الأمرَعي أن الاننظاز تيع أو مكروةٌ ضعيفٌ على أنّ الخلافٌ 
في هذا الاقتِداء ضعيفٌ جدًا فلم يقئّض تفويتٌ فضيلة الجماعةء وإنْ كان الانفرادٌ أفضلٌ وقد نقّلَ 
الماوّرديٌ إجماعً الصحابة على صِحَةٍ الفرض خَلْفَ النفل وصح «أنْ مُعاذًا كان يُصَلَي مع النبي بك 
ثم بقويه» هي له تطوْعٌ وهم مكتوبةٌ والأصحٌ : صِحَةٌ الفرض حَلْفَ صلاة التسبيح ويره في السجود 
إذا طول الاعتِدالَ أو الجُلوس بين السجِدَدَيْنٍ وفي القيام إذا طول جِلْسةً الاستراحةٍ وبه يُعلَمُ آله لو 
اقتدی شافعيٌّ بمثله ذ را إماقه القائعة وذكت واعتذل قم جرع في القااة مكلا له لابه بل اوه 
ساجدًا وبه صرح القاضي واقتضاه كلام البمُويّ واستوضحه الزركشي كشي » وأمَا ما اقتضاء كلا القفَالٍ 
أن له انتظارّه في الاعتّدالٍ ويحتّملٌ تطويلٌ الرُكن القصير في ذلك فبعيدٌ» وإ مال إليه شيحُنا فحَيرَه 
بين الأمريْنٍ وذلك لأ تطويل القصبر مُبعللٌ» والسبق بالانتقال للرُكنٍ غير بطل تُروعي ذلك لِحَظرِه 
مع عَدَمٍ مُحوج للتُطويل؛ > فإِنُ قلت : مَل يفَرِقُ الحا بين أن يعو الإمامُ إلى القيام ناسيًا أو ره 
آله تر الفاتحةٌ» والفرقٌ آنه في الأول لم يسيقه إلا بالانتقال كما در بخلافه في الثاني » فإنّه ما بان 
له إلى الآ في القيام كان انتقال المأموم إلى السُجود سَمًا له بركتين وبعض الثالث أو هما سوا 
قُلْت: هما سَّواءٌ ويبطلٌ ذلك الفرقٌ إِنْ شر البُطلان بالتدُمِ كالتأخر عَلِمَ المأمومٌ ميه وتعَمّدِه له 
حال فعِه يما ققدم به وهنا لم يوججد من المأموم حال الرُكوع » والاعتّدالٍ واحِدٌ من هذَيْنِ فلم يكن 

لهما دخلٌ في الإبطالٍ ولم يُحسّبا من التقدُمِ المُبل فلَِمَ آنه لم يسيقه | إلا بالانتقال | إلى السّجِوِدٍ عاد 
للقيام ناسيًا أم مُتَعَمّدَاء (وكذا الظهرٌ بالصُبح» والمغرب) ونّحوهِما (وهو كالمسبوق) فإذا سَلَّمَ ام 
وأنَعٌ (ولا تضرٌمُتابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجُلوس الأخير في المغرب) كالمسبوقٍ بل هي 
أفضل من فراقِه ون لَِمَ عليها تطويل اعتداله بالقُنوتِ وجلسة الاستراحة بالتشّهّدٍ؛ 000 
المُتابعة وهو لا يضُرٌ ويُشكل عليه ما مرّ في صلاةٍ التسبيح الظاهِرٌ في وُجوبه إلا أن يُمَرَقَ بان مَيعة 
تلك غيرٌ معهودة ومن نَم قيل بِعَدّم مشر رابخا ما ها رل رف إن لشككل بهيما وهو فراق 
بعْذْرٍ فلا يفوت به فضيلةٌ الجماعة كما قاله جممٌ ماخرو وأجرّوا ذلك في كَل مُفارَقةٍ حير بينها وبين 
الانتظار. 


ملإحتاب صلاة الجماعة جه fob‏ 


ل 7 PE‏ 2 عه 5 ٠‏ 7 5 و 
وَيَجورٌ الصبخځ حلف الظهر فى الأظهّرء فإذا قامٌ للثالئةٍ فإن شاءَ فارّقه و وإن شاءَ 


لتر ليلع معة. ْت: اليطازه آفشل وال غلم. 
ون أمكته القُوتُ في القّانية 260 ّت ولا ترک وله فراقه ليقت 


(وتجور البح حَلْفَ اهر في الأظهرٍ) كمكسه وكذا كَل صلا أقصَرٌ من صلاة الإمام اماق نظم 
الصلائيْنٍ (فإذا قام) الإمامٌ (للقالئةٍ إن شاء فارَقه) بالتية (وسَلْم) ؛ لأنّ صلائه قد تمّثْ وهو فِراقٌ بعُذرٍ 
(وإن شاء انقظره ْم ممه قلت انتظاره) لمْسَلَمْ معه (افضل والله أعلمٌ) ليََعسَلامُه مع الجماعة وعند 
الانتظار يتَشَهّدُ كما قاله الإمامُ ڈ ثم يُطيلُ الدّعاء على الأوجّه من ترَدّدٍ فيه للأخْرَعيٌ فإن قلت تشَهُدُه 
له افيه ما ياي ان في تيه عليه برك قوني قولا بعد الاعتاد به لت الظاور أن محل ذلك في 
مُتابع للإمام ؛ لأله الذي تظهَرٌ فيه المُحَالفةٌأمَا مُتَخَلْفٌ عنه قَصدًا فلا يالى فيه ذلك القولٌ إِدْ لا 
مُخالفةَ جين وخَرَجَ بمَرضِه اللا ف في الصّبح والمغْرِبٍ خَلْفَ الظهرِ» ويام لل ازمة انجع علي 
المأموم انتظارٌه؛ وإِنْ جلّسٌ للاستِراحةٍ كما يُصَرّحُ به كلامٌ الشيْخَيْنِ وغيرهما خلاقا لِمَنْ جوز | إذا 
جِلَسٌ للاستراحةٍ كما لته في شرح العُبابٍ وذلك لاه يُحَدِتٌ به جُلوسًا مع تشَهّدٍ لم يفعَلْه الإمامُ 
فيفحش التَخَلّفٌ حينيذٍ فتَبطلٌ صلا | نعَلِمٌ وتعَمّدَ ولا أثْر َلِجِلْسةٍ الاستراحةٍ هنا ولا لِجُْلوسِه 
لهد من غير تشَهدٍ في الصّبح بالظْهرٍ؛ لأ جلسة الاستراحةٍ تطويلها مطل فما ائداه غير ما 
فعله الإمامُ بكُلُ وجو فلم يُنْظَر لِفِعلٍ الإمام ولأنّ جُلوسَّه من غير تشَّهّدٍ كلا جُلوسٍ؛ لأنه تابعٌ له فلم 
كس سا اد ا و ا E‏ 
حَينئِذٍ أفحش فليس التعبيرٌ بالجُلوس» والتشَّهّدٍ جريًا على الغالِبٍ بل فَائِدَتُهِما بِيالٌ عَدَمٍ حش 
العلا يدا جما ري كد له اوم ع امار مكار لو راي 
له مُتابعتّه بل ينْتَظِره | إلى آن يُسَلْمَ معه وهو أفضلٌ وله مُفارَكتُه وهو راق بعُذْرٍ ولا نظَرَ هنا إلى آنه 
أحدّتٌ جلوسًا لم يفعَلّه الإمامُ ؛ لأنّ المحذورَ إحدائّه بعدّ ني الاقتداء لا دَوامُه كما هنا (وَإنْ أمكَئه 
انوت في الثانية) بان وقَفَ مامه يسيرًا (ئك) ندا تحصيلاً للسْنةٍ مع عَدّم المُخالفة (وإلا) يمك 
(تركه) ندب حَوفًا من الف المُبطِلٍ قال الإسئويُ والقياسٌ آله يسجدٌ لله . اه. وكأنْه لم ينْظر 
َمل الإمام ؛ لأنّ صلائه ليس فيها قوت وفيه نظيرٌ ثم رأيت غيرّه جرّمَ عدم السجود وهو القياس 
(وله ذراله) بلي (ليقلت) تحصيلاً للست وهو راق بر فلا يُكرّه ولو لم ُغارق ونك بَطلْتْ صلاثه 
بهَريٌ | إمايه إلى السجودِ كما لو تحَلّفَ للتّشَهدٍ الأول كذا أفتى به الققَال» والمُعتَمَدُ عند السيْحَيْنِ آنه 
لا اس ْلَه له إذا لَحِقّه في السجدة الأولى وفارَقٌ التشَهدَ الأول بأنّهما هنا اه شئرَكا في الاعتدالٍ 
فلم ينقد به المأمومٌ ولم انود بالجُلوس ومن كم لوس الإمام كم للاستراحةٍ لم يضر التخَلّفٌ له 
على ما اقكضاه هذا الفرق ومُقعَضَى ما َدَّمته آنا آله يضرم ظاهِرٌ قول الشَيْحَيْنٍ وغيرهما هنا إذا 
لَحِقّه في السجدة الأولى آنه لو لم يلْحَقه فيها بَطلّتْ صِلائه لكن يُنافيه | إطلاقهم الآتي أن التخَلْفَ 


برکن بل برُكتَيْنٍ ولو طويلينٍ لا يبطل » فان قُلْت هذا فيه فُحشٌْ مُخالَفة وقد قالوا لو خالَّه فى ي ستو 


مويه ل مسمس ح# ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


ل 2 ال ع 7 
فإن اختلف فغلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازةٍ لم نصح على الصحيح. 


فعلاً أو ترکا وقح قحست المُخْالَفةٌ كسّجود الثّلاوق» والتشِّيدٍ الأرّلٍ بَطَلَتْ صلائّه» والتَحَلّفٌ للدُّوتِ 
ل يب ا ال ا 
مُعَمَدٍفتَيَّ أن التخلْف للقّنوتٍ ليس من ذلك ويْمرقُ بان المْتَخَلْفَ لحر التشَهدٍ الأرّلِ أحدَت سُكة سم 
يطول رَمَنها ولم يفعَلّها الإمام أصلاً فمَحَّْتٍ المُخالفةُ وما تطويله للفُنوتِ فليس فيه إحداتُ شيء 
لم يفعَلْه الإمامٌ فلم تفحُش المُحَالْفَةُ إلا بالتخَلْفٍ بتَمام رُكتينٍ فِعلييْنِ كما أطلّقوه؛ والحاصِل أن 
المحش في التَحَلّفٍ للسُّتَةٍ غيرُه في التَحَلّفٍ بالرُكن > وإنّ الفرقٌّ أن | إحداتٌ ما لم يفعَلْه الإمامُ مع 
طول زمه حش في ذاته فلم يحئّج لِضَمْ ؛ شيء إليه خلا مجر يل ما فعّله الإمام» فإنه مُجَرّهُ 
صِفةٍ تابعةٍ فلم يحصّلٍ الفُحش ب به بل بانضمام توالي رُكتيْنٍ تامينٍ إليه امه وحينئذٍ فقولهم هنا إذا 
لَجِقّه في السجدة و الأولى فيد لدم الكراهة لآ للبُطلانٍ حتى يهوي للسجدةٍ و الثانية وعلى هذا يحمل 
قول الزركشيّ المعروفٌ للأصحاب أن التخَلْفٌ للُنوتِ مُبطِلٌ بدليل قوله في محل آخَرَ وقد حكيّ 
الخلاف في ذلك لا خلافٌ بل القولٌ بِالبْطلانٍ مُصَوّرٌ بما إذا فحُمّتٍ المُحالَفةٌ أي بان تأر بركئيْن 
وليس كلامٌ الرافعي فيه بدليلٍ قوله إذا لَحِقّه على القُربٍ» (فإن اختَلْفَ ِعلّهما كمكتوبة وتُسوفٍ أو 
جنازة) قال البُلْقِيننُ وسَجدةٍ يَلاوةٍ أو شكر (لم يصِعٌ) ا ديعا (على ال عدر المتابعة مع 
المُخالفة في النظمء ورّعمُ الصّحَةٍ في القيام الأول منهما إذْ لا مُخالفة فيه ثم يفاره يرذ بأنّ الربط مع 
تلف النظم مُتَعَذَر ف الانقادُ وبه ارق الانعقاد في توب تُرى منه عَورَئُه عند الرُكوع وفي ثاني 
قيام ركعةٍ الكسوفي الثانية وآخر تكبيراتٍ الجنازة لانقضاء تخالْفِ النظم ومثلهما ما بعد السجود فيما 
قاله البلقيني اتا لو صَلَى الكسوق كَسُتَة اصح فيص الاقيدا بها ولم من كلامه في سجِوديٍ 
السهوء والثّلاوةء أنه ي يشرط أيضًا لِصِحَةَ الاقيداء به مواق الإمام في ب" سن تفحش المُخالَفةٌ فيها فعلاً 
وتركًا كسّجدةَ تِلاوةٍ وجو سهو وتشّهَدٍ شه أو وفي قيام منه» وإ لم يفرع من سُجوده إلا والإمام 
قاثِم عنه بعدّما أتى به» فان حالف عايدًا عالِمابَطلَتْ صلانه نعم لا يضر ۶ راف لاا . بيده الآتي 
في شرح قولهء فان لم يكَنْ عُذّرٌ بخلافٍ نحو جِلْسةٍ الاستراحةٍ 
(فصل) في بعض شُروطٍ القدوة أيضًا 


(تجبُ مُتابعةٌ الإمام في أفعالٍ الصلاة) لبر الصحيحَيْنٍ «إنْما جيل الإمامُ َم به فلا تختلفوا عليه 
فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركموا»7) ويُؤْحَذُ من قولِه في أفعالٍ الصلاة أن الإمامَ لو ترك فرضًا لم 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۳۷١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]1١١‏ وغيرهها 
من حديث: أنس بن مالك فيه 


م كتاب صلاة الجماعة ةه fh‏ 


لح o£‏ £ - - 0 8 ا م 
بأ يَتأَخَرَ ادا فِغلِه عَن ابتدايه ويَكَمَدّمُ على قراغه منهُ. فإِنْ قارَئه لم يصو إلا تكبيرةٌ 


ر إخرام. وإن تَحَلْفَ بوْكنٍ بِأنْ َرَعّ الإمام منه وهو فيما قبله لم بطل في الأْصَح 

يُتابعه في تركه؛ لأنه إن تعَمّدَ ابعل وإلا لم يُعمَدَ نيعل وتسمية الترك َم الكفٌ فعلاً اصلاخ 
أصوليٌ ڈ ثم المُتابعةٌ الواجبةٌ نما تحصّل (بأن) يَآخرَ جميعٌ تحَرّه عن جميع ته وأن لا يسيقّه 
برْكئَيْنِ وكذا برُكنٍ لكنْ لا بُطلانَ ولا يتَأخَرُ بهما أو بأكثرٌ من ثلاثو ةِ طويلةٍ ولا بُخالِفُه في سن تفخش 
المُخالْفةُ فيها وهذا كُنهِيُعلَمْ من مجموع كلايه» وأا المندوبة فتَحصّلُ بان يأر ابيقداء فعله) أي 
المأموم (عن ايتدائه) أي فِعلٍ الإمام (ويتقدّم) انتهاء عل الإمام (على فراغه) أي المأموم (منه) أي من 
فعا فعلِه وأكمَلُ من هذا أن يأر ايتداء علي المأموم عن جميع حركة الإمام فلا يشرّعٌ حتى يصِل الإماء 
لِحَقيقةٍ المَُقَلٍ إليه ودل على أن هذا تفسيرٌ كمال المتابعة كما تقر لا بِمَيْدٍ وُجوبها قوله (فإنُ قارَلّه) 
في الأفعالٍ كما دَلَّ عليه السَياقُ فالاسيثناء (مُنقَطِعٌ) وعَدمُ ضرَرٍ المُقارَنةٍ في الأقوالٍ معلومٌ بالأولى ؛ 
لأنها أحَفٌ أو والأقوالٍ ولو السلامّ كما دَلَّ عليه حف المعمول الي للُموم والاسيثناء الآتي إذِ 
الأصل فيه الاتصال . لم يضُرٌ) لانتظام القُدوة مع ذلك نعم تُكرّه المَُارَنةُ وتفوتٌ بها فيما وُجَدّتْ 
فيه فضيلة الجماعة كما مر ميسوطا في فصل لا يتقَدمُ على إمايه ويصِحٌ أن يكونّ ذلك تفسيرًا للواجبة 
شا بان برا5 بالتأځر والعقدُم المفهوميْنِ من عِبارَِهالمبِلُ منهما الدالٌ عليه كلاه بعدُ ولا رد عليه 
حبني المُقارنة في التُم ولا الحَلٍ الست السايقة ة. للعِلّم بهما من كلايه وخَرَجَ بالأفعال على 


ا ماس 


الأول الأقوال» فإنّه لاتجبٌ المُتابعةٌ فيها بل م تسن إلا تكبيرةً 5 الإحرام قيلّ إيجابه المُتابعة إن ن اراد به 
في الفرض » والنقَلٍ ورُدّتُ جِلْسة الاستراحةٍ أو في الفرضٍ فقط ورد اسهد الأول . اه. ولیس 
سند لما مر ُيْلَ الفصلي أن الذي دَلّ عليه كلاه أن المُرا5 الأول لكن لا مُطلَقَا في النفل بل فيما 
تفحش فيه المُخالَفةُ وجلْسةٌ الاستراحةٍ ليسث كذلك (إلا تكبيرة ةَ الإحرام) فصر المُقا رنه يها إذا نوئن 
الاتقداء مع تسريه ولو بان َك مَل قارئه فيها أو جود ب ا 
صلائه حتى يتحر جميعٌ تكبيرَته عن جميع تكبيرة الإمام يقيئًا لأن الاقّداءة به قبل ذلك اقتِداءٌ بمن 
ليس في صلاة إِذْ لا ن ُعوله ها إلا بنمام التكبير وإيراوما يمد كذا عليه ينتفع م بحَملٍ المَقارَنةٍ 
على ما يشمَلّها في البُمْضٍ» والكُلٌ ولو طَنَ أو اعفد تأخْرَ جميع تكبيرَّه م كح ماك ول تعلائة رن 
اللقوى باله لو كتر فاا انعقذ 
غيرٌه آنھا لا ت: تنعقدُ» وإن اعد تدم رُم الإمام وهو الذي َل عليه نص البوَيِطيٌ وكلامٌ الروضة ولو 
زالَ شكه في ذلك عن قُربٍ لم يضر كالشكٌ في أصلٍ النية . وان (تخَلُفَ برُكن) فعلى قَصِيرٍ أو طويل 
(بأنْ فرغ الإمامُ منه) سَواءٌ أوصَلَ للوكن الذي بعدّه أم كان فيما بينهما (وهو) أي المأمومٌ (فيما) أي 
رُكنٍ (قبله لم تبطل في الأصخ)» وإِنْ عَلِمَ وتعَمّدَ للحَبَرِ الصحيح ١لا‏ ثُبادِروني بالرُكوع ولا بالسّجودٍ 


ث له مُنْفَردًا ضعيفٌ» وإن اعتَمَده شارځ والذي صرح به 


موك عل لس ل ل ف تحفة المحتاج يشرح المنهاج ]ه٠‏ 


e‏ > يم وم 
أو بر كتين بن فْرَعٌ منهما وهو فيما قبلهماء » فإ لم يكن عُذْدٌ بَطَلَتْ ٿ» وإنْ کان بان أشرّع 


فهما أسبَقُكم به إذا ركعت تُدركوني به إذا رئعت»”'' وأفْهَمَ قولّه فرَعٌ آله متى أدرّكٌه قبل فراغه منه لم 
تبطُلْ قَطمّاء فإ قُلْت عُلِمَ من هذا أن المأمومَ لو طَوّلَ الاعدالّ بما لا يِل حتى سَبَدَ الإمامٌ 
وجَلّسَ بين السجِدَئَيْنٍ ثم لَحِقّه لا يضر و حينئِذٍ بُشكل عليه ما لو سَجَدَ الإمام للثّلاوةٍ وك منه» 
والمأمومٌ قائمٌ» فإنّ صلائه تبطلٌ» ون لَحِقَّه قلت الفرق أن سَجدةً التّلاوة لَمّا كانث توجَدٌ حارج 
الصلاة ة أيضًا كانث كالفِعلٍ الأجئبيّ 2 بي فمَحْسَّتٍ المُخالَفةٌ بها بخلافٍ إدامة بعض أجزاءٍ الصلاة» فإنّه لا 
یفځش إلا إنْ تعد (أو) تلف (برُكئين) فِعلبين * مالین (بأن فرٌَّ) الإمام (منھما وهو فيما قبلهما» بأن 
بدا الإمام الهو لجو يعني زالَ عن حدٌَ القيام فيما يظَهَرُ وإلا بان كان أقرَبٌ للقيام من أل 
الوُكوع فهو إلى الآنَ في القيام فلا يضر بل قولّهم هوى للسُجودٍ بهم ذلك فقولي في شرح الإرشاد» 
وإ كان للقيام أقرَ بَ أي منه إلى الشّجِودٍ أو أكمّلَ الرُكوع (فإن لم يكن عُذْرٌ) بان تَحَلْفَ لِقِراءٍ 
الفاتِحةٍ وقد تَعَمَّدٌ تركها حتى ركَحَ الإمامُ أو لِسُّنَةٍ كقراءةٍ السّورةٍ ومئله مالو تخلف لجلسة 
الا ل واو في أثنائه لتقصيره بهذا الجُلوس لِغْيرٍ المطلوب 
منه وقول كثيرين إن تله لإنمام لهد مطلوبٌ فيكونُ كالموافي المعذور ممنوعٌ كقولٍ بعضهم إن 
كالمسبوق ثم رأيت شیځنا وغیره صَرٌحوا بما ُگرته ومر اما في تكله لنوت ما وای هذا على آل 
ذاك مُسنَّدِيمٌ لواجب هو الاعتّدالٌ فلم يتَخَلّف لِفِعليٌ مسنونٍ بخلاف هذا (بَطَلَتْ) صلائه لِمْحشٍ 
المُخالفة (وأن أسرّع) الإمامُ (قراءئه) والمأمومٌ بطيء القراءة لجز خلْقيّ لا لوسوسة أو انعظَرَ سَكتة 
الإما م لتقأ فيها افائحة فرك عَقّها على الأوجه أو سّها عنها حتى ركع الما ولم تقد الوسوّسةٌ هنا 
بالظاهرة وإن يدث بها في إدرالك فضيلة الحرم َِنَي التفصيل ثم لا هنا إذ الَخلْفٌ لها إلى تمام 
ُكتينٍ يتلم ظُهورّها اتا من تخُلّفٌ لِوَسوَسةٍ فلا يسقْطَ عنه شيءَ منها كمُتَعَمّدِ تركها وينبّغي في 
وسوّسةٍ صارَث كالخِلْقيّة بحيثٌ يفطم كَل من رآه باه لا يُمكِنُه تركها أن يأنيّ فيه ما في بَطيءِ الحركة 
وما بعد قولي وهه فله الَف لإكمالها إلى كرب فراع الإمام من الوك الثاني فحيتيز رمه بطلا 
صلاټه بشُروع الإمام فيما بعدّه نيه لمُفارَقةٍ إن بي عليه شيءٌ منها لإكماله وبحت أن محل اْتفارٍ 
رُكَيْنِ فقط للموّسوس إذا اسّمَرتٍ الوسوّسةٌ بعد رُكوع الإمام» فان تدكا عد اش الف 
لإكمالها ما لم يُسبّق ب شر من ثلاثةٍ طويلةٍ؛ لاله لا تقصيرٌ منه الَآنّ وفيه نظَّرٌ بل الأوجه أنّه لافرقٌ 
لأنّ تفويتَ إكمالها قبل رُكوع الإمام نشَّأ من تقصيره بتَردِيدٍ الكلِماتِ من غير بُطء خلقيٌ في لِسانه 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / 114]» وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 977]» وابن حبان في 
(ضحيحة) [رقم/ ۲۲۲۹ء وغيرهم دن حديثك : معاوية بن أبي سفيان که 
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ع لع E‏ لصَحيخ مها ويشعى خلفه 
ما لم پت سبق بأكثّر من تلائ أركانٍ مَفصودة» وهي الطويلة. فان سبق باكر فقيل يُفَارِقُه 


الع بيه يما هو فی نم تداك بعد سلا الاما ولو لم ني م الفاتحة لِسُعْلِه بذعاء 


سَواء أنْمَأْ ذلك من تقصيره في اتلم آم من شه في إثمام الحُروف فلا بيده تركُه بعد رُكوع الإمام 
رفع ذلك التقصير واج مر سكت الإمام والساهي عنها من نا كمك في ته الأول فلم يه 
إلاء والإمامُ راك وقد يُنْظَرُ فيه بالفرقي بينهما بان گلا من دب ك أدرَك من القيام ما يسَعُها بخلافٍ 
اناي الأيجه أله من تح لحم أو با حركة وقد أتى جم فين مع تیر رفع من سجدة 
الركعة الثانية فََلّسٌ للتَشَدٍ ظانًا أن الإمام يتَشَّهُدُ فإذا هو في الثالثةِ فكَبّرَ للركوع فظَنّه لِقيامِها فقامٌ 
فوّجَدَه راكعًا باه يركمُ معه ويتَحَمَّلُ عنه الفاتٍحةً لِعُذْرِه أي مع عَدَّم إدراكه القيامٌ وبه يُرَدُ إفتاءٌ آكَرين 
اله اناس ل ايز ومن لع لو لبتي الا فى ارو مكلا نم كه فلم يمن سات إلا 
والإمام راكع . ركم معه كالمسبوق فمَّرقهِم بين هائَيْنِ الصَورَئَيْنِ صَريحٌ فيما ذْكَرنُه من الفرقٍ بين من 

درك قيام الإمام وبين من لا يُدرِكُه (ورحع قبل إفمام المأموم الفاتحة فقيل ينبئه ونسقط البقية) لِعُذْره 
كالمسبوقٍ (والصحيحٌ) آنه (يتِمُها) وُجوبًا وليس كالمسبوق؛ ونه ادزك مها (ويسقن غلفة) علي 
ترتيب صلاةٍ نفسه (ما لم يُسبّق بأكثرٌ من ثلاثة أركان مقصودة) إِذاتها (وهي الطويلة) فلا يُحسّبٌ منها 
الاعتِدالٌ ولا الجُلوس بين السجدَتَيْن لأتهماء وإنْ تُصِدا لكن لا ذاتهما بل لِغيرهما كما مر في 
جود السهر ولا بد في السبتي بالأكثر المذكور أن يثتهي الإمام إلى الريع أو ما هو على صورته فع 
امه مجر ند امات تاي َه قبل بُ الإمام بالقيام» واد تقَدّمَه حلْسةٌ الاستراحة أو 
بالجُلوس ولو للتَّشَهُدٍ الأول كما اقتّضاه كلامُهم فيهما ويُمَرَقُ بن تلك قصيرةٌ بطل تطويلها 
فَاغْْفِرَتُ بخلاف التشَّهّدٍ الأول سَعَى على ترتيب نفسه أو بعد تله فكما قال» (فإِنْ سُبِقَ بأكثر) ّا 
در بأن انتَهَى إلى الرابع كان ركَعَّ» والمأمومُ في الاعيّدالٍ أو قام أو قَعَدَ وهو في القيام (فقيل يُفارقُه) 
بال وُجوبا َعَذٍّ المواققة (والاصخ» آله ل ترم مَُارَكه بل (يفبمه) جوت إن لم يئر غار قَتّه (فيما 
هو فيه) لِفْحشٍ المُخالَفة في ب 1 سعيه على ترتيب نفسه ومن كم أل من عامل عالم» > وإذا تبعه فر ركم 
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وهو إلى الآنَ لم يُتِمّ الفاتحة تلف تخَلْف لإكمالها ما لم يُسبّق بالأكثر أيضًا (5 ُمْ يقدارَكُ) ما فاته (ولو لم 
تم المأمومٌ (الفاتحة لِشَعْلِهِبدُعاءِ الافتتاج) ملا وقد ركم إمامه (فمَعذور) كبّطيء القراءةٍ فحكمه ما 
مر وظاهرٌ كلايهم هنا عُذْرُه؛ وإنْ لم يندب له دُعاء الافيتاح بان عن آنه لا يدرك الفاتحة تِحةَ لو اسْبَعَلٌ به 
وحينيذٍ يُشْكِلٌ بما مر في نحو تارك الفاتحةٍ تح مُتَعَمّدًا إلا أن يُمُرّقَّ بأنّ له هنا نوع شبهةٍ لاشتَغالِه بصورة 
سُئةِ بخلافه فيما مر وأيضًا فالتَكَلُْفُ لإثمام التكَهُدٍ أفحش منه هنا ويما يأتي في المسبوقٍ أن سَبَبَ 


كن اال ل بلح و تحفة المحتاج بشرح المتهاج ]© 


ل مر 
هذا كله في الموافق. فأمما مشبوقٌ ركع الإمام في فاتِحَته يه فالأصخ أنه إن لم يَضَْغِلُ 


| بالافتتاح والتّعَوذِ ترك قِراءنّه و ركع وهو مدرك للوكعة إلا ره قَراءةٌ بقدرو. 


عَدَم مُذْرِه كوه اشتَعُلَ بالسّئةِ عن الفرض إلا أن يُقَرَقَ بأ المسبوقٌ يتَحَمّلُ عنه الإمام فاحتيط له بان 
لايكون صَرَفَ شيئًا غير الفرض والمواؤقٌ لا يتَحَمّلُ عنه فعُذِرَ لكلف لإكمالٍ الفاتِحةٍ» وإنْ قَصَّرَ 
بصَرفِه بعض الزمّن لغيرها لان تة تقصيرّه باعيبار ظَنّهِ دونَ الواقع» والحاصِل من كلامهم آننا بالنسبة 
للعُذْرٍ وعَدَمِه دير الأمرَ على الواقع وبالنسبة لدب الإيانِ بحو التَعوذِ للمَسبوقٍ تُدِيرُ الأمرّ على 
(هذا كله في) المأموم (الموافي) وهو من أدرَّكُ من قيام الإمام رمن يسع ال لفاتّحة بالنسبة إلى القراءة 
المُعَدلة لا إقراءة الإمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه كما به في شرح الإرشادٍ وغيره وقول شارج 
هو من أحرّمٌ مع الإمام غير صَحيح» > فإن أحكامٌ الموافقي والمسبوقٍ تأتي في كَل الركَعاتٍ ألا ترى أن 
الساعيّ على ترتيب نفسه ولحو كبطيء ء النهضة إذا فرَعٌ من سَعيه على ترتيب نفسه» فان أدرَك مع 
الإمام رما يس الفاح فمواذِقٌ وإلا فمَسبوقٌ ولو شك أهو مسبوقٌ أو مواق لَِمَهِ الاحتياط حف 
لإمام الفاتِحةٍ تِحةٍ ولا يدرك الركعةً على الأوجه من تناقُض فيه للمُتَأحُرين؛ لأنه تعارّضٌ في حف أصلانٍ 
َم أدراكها وحَدَمْ تحمل الإمام عنه فالرّمناء إنماتها رعايةًللقاني وفائقه الركمة ذم إدراك ُكوعها 
رعاية للأ ول احتياطا فيهما وقّضبَة كلام , بعضهم أنّ محل هذا إن لم يُحرم عَقِبَ إحرام الإمام أو عَقِبَ 
قيايه من ركع والا لم يور که وهو إنّما يأني على أ الهبرة في الموافق بإدراك قدر الفاتِحةٍ من 
كان 5 تسوه سي ااي د متو اك ون 
بالافتتاح » والتعَوْةِ) بأنْ قرأ عَقِبَ تومه (ترَكَ قِراءَتّه ورَكُمَ)» وإِنْ كان بَطيء القراءة فلا يمه غيرُ 

ا ا i‏ 
(وهو) برُكوعه معه أو قبل قيايه عن أل الرُكوع (مُدرِكٌ للركعة) برطه الآتي ؛ لاه لم يُدرك غير ما 
RR‏ لو أدركّه راكِعًا أو ركم عَقِبَ تحَرّمه (وإلا) بأن 
اشتَعَلَ بهما أو بأحدهِما أو لم يشتَغِل بشيء بأنْ سكت زَّمَنَا بعد تسَرمه وقبل قِراءتِه وهو عالِجٌ بأنّ 
واجبّه الفاح (لَرِمَهِ قراءة) من الفاتحةٍ سَواءٌ أَعَلِمَ أنه يُدِرِكُ الإمامَ قبل سُجوده أم لا على الأوجّه 
(بقدره) أي ما أتى به أي بقدرٍ ُروفه في عله كما هو ظاهرٌ أو بقدرٍ رمن ما سَكَتَهِ لتقصيره في الجملةٍ 
بالعُدولٍ من الفرض إلى غيره ون كان قد أرَ بالافيتاح» والتعَوذ لَه الإدرال فرع على خلاني له 
وعن المُعظم يرك م وتسقط عنه البقيةُ واختيرٌ بل رجح جممٌ ماخرو وأطالوا في الاستدلالٍ له 
وان كلام شين يقتضيه وعلى الأوّلِ متى رح قبل وفاء ما رَه بَطَلَتْ صلائه | نَعَلِمَ وتعَمّدَ كما 
هو ظاهِرٌ وإلا لم د عد بما فّله ومتى ركم الإمامٌ وهو مُتَحَلْفٌ لما زمه وقام من الرُكوع فاته الركعة 


ع ور 


بناء على أنه مُتَحَلَْف بغيرٍ عُذْرِ ومَنْ عَبَّر بعُذْرِه فعِبارَنه مُؤَوّلةٌ ثم إذا فرّعٌ قبل هوي الآمام للسشجودٍ 


ملإكتاب صلاة الجماعة لله  _‏ م 


ل ٠‏ م 
ولا شيل المشبوق بشتة بعد الوم بل بالفاتحة إلا أن يغلم إذراكهاء ولو عَلِمَ المأمومُ 
في رُكوعه أنه رك الفاتحة أو شَكُ لم يذ إليها بل يُصَنّي َكْعةٌ بعد سلام الإمام. 


فلو عَم أو سَكُ وقد ركع الإمامٌ ولم يوك هو قرأها وهو مُتَحَلْفٌ بعد وقيلَ يَوْكَمْ 
: ويكتدارَك بعد سَلاام الإمامء 


وائَقَه ولا يرع وإلا بَطلّت إن عَلِمو تعمد ودا حيث فاته الركوع؛ ٠‏ وإ لم يفرَعٌ وقد أرادَ الإمامُ 
الهويٍّ للسجود فقد تعارضٌ في حقّه وُجوبٌ وفاء مالَزِمَهِ وبطلانٌ صلاته بهويٍّ الإمام للشجود لما 
ووو Gg‏ ا 
شبن أطلق نقلاً عن التحقيت واعمَده هه تابه في الهوي حبنوز حيط ویک وجي بال لتا 
لَرِمَبْهِ المتابعة بعةٌ قبل المُعاوّضةٍ استّصحَب وُجوبّها وسَقَط موجبٌ تقصيره « من الف لِقِراءةٍ قدرٍ ما 
لَحِقّه فعَلّبَ واحِبٌ المُتابعة فعليه إن صح لا تلْرّمُه مُفارَكته تن أمَا إذا جه أنّ واجبّه ذلك فهو بِتَحَلّفِه ما 
رمه مه مُتَخَلْفٌ بعر قاله القاضي . 

(ولا يشل المسبوقٌ بس بعد التخرء) أي لا يسن له الاشيغال بها (بل بالفاحة بَحةِ)؛ لأنها الأَهَمْ 
ويُسرعٌ فيها ليُدركَها (إلا مقع إن ريد بالمسبوقٍ من مر باعهبارٍ د ظَنّهِ ومُتّصِلٌ اك سي ملت 
بأولِ القيام کته يقتّضي أن منْ لم يُسبّق به مَل بها مُطلَمًا و 0 
أو القيام وأثناءه في التفصيلٍ المذكورٍ و حينئِذٍ فالتعبيرٌ بالمأموم أولى (أنْ يعلّمَ) أي يظنّ لاعتيادٍ 
الإمام التطويل (إدراكها) مع ما يأني به فيأني به ندا بخلافي ما إذا جو أو فن منه الإسراعٌ وآله لا 
يُدركُها معه فيّبداً بالفاتحةٍ تحدّء (ولو عَلِمَ المأموم في ُكوعه) أي بعد جود قله( تر ترك الفاتحة أو شَكُ) 
في فعلها (لم يعُد إليها) أي لِمَحَلّها ٠‏ فن فعَل بَطْلَتْ صلائه إن عَلِمَ وتعَمّدَ لِمَواتِ محَلَّها (بل يُصَلَي 
ركعة بعد سَلامٍ الإمام) تداركًا لما فاه كالمسبوقٍ (فلو عَلِمَ أو شَكُ) في فِعلِها (وقد ركع الإمامٌ ولم 
يركع هو) أي لم یود منه أقَلُ الرُكوع» إن وى له (قَرَأها) بعد عَودِه للقيام فيما إذا هوی لبقا 
محَلّها (وهو مُتََلْفٌ بعذر) فيأتي فيه كمه السايق من التحَلْفٍ لإثمايها برط ويُؤْحَذُ منه آنا حيتُ 
نا بوه للركنٍ كان مُتَخَلْما بعُذْرٍ فيأتي به ويسعى على نظم نفیه ما لم يُسبّق بأكثرٌ من ثلاث ة طويلةٍ 
ولا وا الإممَ وأنى بركعة بعد سلايه (وقيلَ يركعٌ) لأجل المُتابعة ويدار بعد سلا الإمام) ما فاله 
وأفهُم قوله وقد ركع الإمامٌ أنه لو رح قبله ثم شك ره العود ويوَجُه بان رُكوعَه هناك يسن أو يجوز 
له ترگه» والعوةٌ للإمام فكان ذلك بِمنْزِلٍ شکه قبل أن يرك بالكل ويأتي ذلك في كَل رُكنٍ عَلِمَ 
المأمومٌ ترگه أو شَكَ فيه بعدّ تمه برْكنٍ بعدّه يقيئًا أي وكان في التَحَذْفٍ له حش مُخالْفةٍ كما يُعلَمُ 

من المُْلٍ الآنية فيواذقٌ الإمامَ ويأتي بَدَلهِ بركعةٍ بعدّ سَلامٍ إمامه فعُلِم آله لو قا إمامّه فقط فشك مَلْ 
سَجَدَ معه سَبجَدَ كما نقّله القاضي عن الأِمَةٍ لاه تلف يسيرٌ مع كونه لم يبس بعدّه ركن يقيئًا؛ 


مويه للح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


9 ا eT‏ 
ولو سبق إمامّه بالأَحرم لم تَنْعَقِدْ. أو بالفاحة أو التّشَّهُّدٍ لم يَضُدُهِ وبْجْرِنُه وقيلٌ بُ 


رشع 
إعادته. 


لأنّ أحدّ طَرَكَيْ شَّكُه يقضي آنه في الجُلوس بين السجدَئَيْنِ ن وله ما لو شك بعد رفع إمامه من 
الرُكوع في أنه رك معه أو لا فيرع لذلك أي کون تحَلفِه يسيرًا مع أن أحد طَرَيْ که يقّضي آنه 
باق في القيام الذي قبل الرُكوع بخلائ ما لو قامَ هو أي مع إمايه أو قبله فيما يظهَرُ ثم سك في 
السّجِودٍ فلا يعودٌ إليه لِمُحش الْمُحْالَفةٍ مع تين اتيس برُكن بعدّه وهو القيامٌ ووثلّه لو شك وهو 
ساجدٌ معه هَل ركَمَ معه أو لا فلا يرع لذلك . وظاهِرٌ ذلك أنه لو شك وهو جالِسٌ للاستراحة أو 
ناض للقيام في السّجِودٍ عاد له وإِنْ كان الإمامُ في القيام؛ أنه لم تلبس إلى الآنَ بركن بعدّه ولو 
كان كه في السجود في الركمة الأخيرة فل جلو لهي الأحير كقيايه فيما كر بجايع آله تبس 
في كُلّ برکن أو يرق بأله في صورة القيام قد تَبّسَ برُكن ية ME‏ 
القيام , والسّجِودٍ بخلافه في صورة الجُلوس» نه لم ينبس بركن يقيئا زر ر أن أحد طَرَنَيْ سه 
يقتضي آنه | ا ا 
والسجود ويُوَيدُه صورةٌ الرُكوع» فإنّ هذَيْنِ موجودانٍ فيها لِقُربٍ ما بين القيام والرُكوع ولان أحدّ 
ردي که يقتّضي آنه إلى الآنَّ في القيام فلم يبس برُكنٍ يقيئًا وهذا أقرَبُ ولا يُحالِقُه ما في الممْنٍ 
في الفاتِحة؛ لأنّه بالرُكوع تلبس بركنٍ أي بصورَته إذْ هو المُرادُ في الضابط المذكورٍ على كَل من 
رقي الشكٌ أي سواء رض أله قراها آم لاء فان قت عَم العود هنا يدع ما تر من التي حش 
المُخالَفةٍ كُلْتُ لا يدقعُه؛ لأنّ محل التقييدٍ في رُكتيْنٍ فِعلينٍ؛ لأثهما اللذان يظهَرُ فيهما فُحش 
المُخالَفَةٍ وعَدَمُه بخلاففٍ القوليٌ والفعليّ ومن نّم اراس ا اوم 
(ولو سبق إمامه بالتحرُم لم تنققد) صلائه كما عُلِمَ بالأولى مما مر في مُقارَئه له فيها ودره هنا 

م بك ا قاس انتا بن فرع من امیجما بل شروع الام نيه ام بر جرف اا 
في مله من غير حش مُخالْفة (وقيل تب إعادله) مع فعلٍ الإمام أو بعدّه وهو الأولىء > فان لم يده 
بَطْنَّتْ ؛ لان فعله مُتَرَنْبٌ على فِعلِه فعله فلا يُعَدٌ بما ب ف عيضن اعا هنذا الو بل يكن كد 


م« 


بالمُحَشَّي وليس في الشرح ولَعَلَهِ نُسخة نُسخة وفعت له. اه. مُصَححُحَه ولو في أُوّليّ السُرَيْةِ تأخيرٌ جميع 
فاتِحتِه عن فاتحة الإمام إن طَنّ أنه , يقرأ السورةًء فإن قُْت لِمَ قدت رعاية هذا الخلافٍ على خلافٍ 
البَطلانٍ ن بتَكريرٍ القوليّ قُلْت؛ لأنْ هذا الخلافٌ أقوى» والقاعدةٌ أخدًا من كلايهم آنه إذا تعاض 
خلافان قُدَمَ أقواهما وهذا كذلك ؛ لان حديت «فلا تختلفوا عليه يويد وتكريرٌ القوليٌ لا نعلمُ له 
OD‏ ا ا 
الخلاف اه. وما ذَكَرنه أوجّه مُدرَكًا وفيه كالتيمّةٍ لوعَِمَ أن | إمامّه يقَتَصِرُ على الفاتِّحة ة لَزِمَه أن يقر 

الفاتِحةً مع قِراءَتِه ته. اه ل ين ع و 
وعَلِمَ من نفسه آنه بعد رُكوعه لا يُمكِنّه قراءثُها إلا وقد سَبقّه بأكثرٌ من رُكتَيْن يتَحتمٌ عليه قِراءَنُّها معه ؛ 


مل كتاب ضلاة الجماعة كاه  .‏ م 
و E EES EEE‏ 
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ولو تَقَدَّمَ بفغل كذكوع وجو إِنْ كان بر تین بَطلَثء وإلا فلاء وقيل: تبطل بذكن. 
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خرج الإمامُ من صَلاتِه الْمَلِعَت القَدُوةٌ فن لم يخر وقَطِعَها المأمومُ جار وفي قول لا 


ع ور 


لأنه لو سكت عنها | إلى أن ركَمَ يكونٌ مُعَخَلْمًا بغيرٍ عُذْرِ لتقصيره ه بخلافي + لخر تار سك الإمام 

ال ل ا ا ا ا E‏ 
يِحَةٍ قدرًا يسَعُها أو يقرَأسورةٌ تسَعُها وأنّ محَلَّ ندب سُكوتٍ الإمام إذا لم يعلم أن المأمومٌ قَرَأها 
0 . (ولو تقَدّمَ) على إعامه (يفعل كركوع وجو E‏ 
7 مُتَوالِييْنِ (مَطْلَتْ) صلائه | إن تعمّدَ ولم التحريم حش المُخالَفةء فان سَّها أو جهل لم يضر یع 
له بهماء > فإذا لم ُد لاوثیانِ بهما مع الإمام سَهوًا أو جهلا أتى بعد سَلام إمامه برَكعةٍ 0 
وصورةٌ التقّدّمٍ بهما أنْ يرك ويعَدِل ثم يهوي للسّجودٍ مكلاً» والإمامٌ ام أو أنْ ركع قبل الإمام فلما 
أراد الإمامٌ أن يركَعَ رقع فلم أراد أن يرع سََدَ فلم يجّمِع معه في الرُكوع ولا في الاعتدالٍ وفارَقٌ 
اا لِم وتعمّد بخلاف التَحَلفٍ به» فاه 
مكروةٌ ومَنْ تقدّمَ بركن سن له العودٌ إن تكَيرَ (وإلا) بان تقد م بركن فعليٌ أو بِرُكتيْن وَين 
أو قوليٌ وفعليٌ كالفاتحةٍ عد ٠‏ ولذ كلع تعد ماف وقي تل بكي 
تام مع العِلّم» والتعَدِ محش التقدّمٍ بخلاف التأشُرِ والكلامُ في غير التقدُمٍ بالسلام أي بالميم جر 
الأولى فهو به بل وهه بالأولى ما يأتي ته لو تعمد المسبوق القيامَ قبل سَلام | إا طت وقول 
ا 0 برْكنٍ مطل غير صَحيح نقلاً ومَعنّى » فإذا أبطلَ القيامُ لِما 

من المخالفة الفاجشة فالسلامٌ أولى ؛ لأنّه أفحَشٌ . 
(فصل) في زوال القّدوةٍ وإيجادها وإدراك السبوق للركعة 
واؤلٍ صلاته وما يثْيعٌ ذلك ˆ 

إذا (خَرَجَ الإمام من صلاته) بحدّثٍ أو غيره (انقَطْعَتٍ القدوة) به لِرّوال الرابطة في فَيَسجَدٌ لِسَهِوٍ نفسه 
ويققدي بغيره وغيره به ويف لها تلع أيضا باحر الإمام عن المأموم لكت بالنسبة لمن تأر عنه لا 
لِمَنْ لم يعجر عنه» وإتها لا تنقطع بنيّة َة الإمام قَطعّها ؛ لأنها لا رقف على نيه فلم تور فيها ويُؤْحَدٌ 
منه الانقطاعٌ حيتُ لَزِمَنْه كالجمُعةٍ وسَيُعلّمْ مما يأتي انقِطاعُها أيضًا بن الإمام الاقتداء بغيره (فإن لم 
يخرّج وقَطْمَها المأمومٌ) بأنْ نوى المُغَارَقَة . (جارً) مع الكراهة المُفُونةِ لمَضْيلةٍ الجماعة حيتُ لا عُذْرَ؛ 
لأنّ مالا يعن فعله يعن بالشروع فيه ولو فرضٌ كفا ية ية إلا في الجهادٍ وصلاة الجنازة» والنَّسُكِ 
(وفي قولٍ) قديم (لا يجورٌ) القطع لا بعذر)؛ لأنه | إبطالٌ للَعَمَلٍ وقد قال تعالى ل بطلا 


ل جه سس سس ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج )01 
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يرخص في ترك الجماعة» ومن العُذْرٍ تطويل الإمام أو تو كه سنَهَ مه 


أخرع مُتْمَردًا ثم تو القُدُوةَ في خلال صَلاتِه جار في الأَظْهَرٍ 
اسک © [محمد :۳۳| . فان فعَل بَطْلَتْ صلائه» ES‏ 
ابتداءً» فاه يجوز قَطعٌها؛ ؛ لأنَ الفرقة الأولى في ذاتٍ الرقاع فارَة ُت النبيّ وك بعد ما صَلَى بهم ركعة 
(ومن العُذْرِ) المُلْحَقٍ بذلك ويُؤْحَد من إأحاقه بالمُرَخصٍ في الأثناء إْحائه به في ترك الجماعٍ ابقداء 
وهو مُنّجَةٌ وتحَيلُ فرق بينهما بعيدٌ بل رُبّما يَُالُ ذاكَ أولى (نطويلُ الإمام) القِراءةٌ أو غيرّها كما هو 
ظاهِرٌ وتعبيرُهم بالقراءة لَعَلّهِ للغالب لكنْ لا مُطلَمًا بل بالنسبة لِمَنْ لا يصب لِضَعفٍ أو شُعْل ولو 
حَفِيقًا بن يلْمَبَ خُشُوعُه فيما يظهَدُ وظاهِرُ كلايهم آنه مع ذلك لا فرق بين أن يكونوا محصورين 
رضوا بتَطويله بمَسجِدٍ غير مطروقء وأ لا وهو مُنَجَهٌ لما صح أن بعض المُؤْتَمَين بمُعاذِ قَطْمَّ القُدوةٌ 
لِقَطويله بهم ولم يُنكر عليه اة وروايةٌ مُسلِم آنه استَأنف مُعارّضةً برواية أحمد آنه بَنَى على أن 
الأولى شاذةٌ وبِمَرِضِ عَدَمٍ شذوذها فهي حْجَة أيضًا لأنّه إذا جارٌ إبطال الصلاة لِعُذْرٍ فالجماعةٌ أولى 
وفي القضَةٍ ما يدل لذو حول ألهما شخصان» وأنه شَخْصٌ واحدٌ مره بتى ومر استائت ثم مُه 
للصَّلاة مشكل إلا أن يجاب بأنه َر أن التطويل مجو للقطع واسيدلاّهم بهذه القِصَةٍ للمُغارَقةٍ بغير 
عُذْرِ عَجِيبٌ مع ما في الخبّر أن الرجُلَ شَكا العمل في حرثه الموجب لِضَعفِه عن احيمال التطويلٍ 
فاندَقَمَ ما قيلَ ليس فيها غيرٌ مُجَرّدِ التطويلٍ وهو غير عُذْرٍ نَم إن فنا بآنهما شَخصانٍ وتَبَتَ في رواية 
شكايةٌ مُجَرّدِ التطويل انَصَحَ ما قالوه (وتركه سن مقصودة كمَشَهُدٍ) أولى وقُنوتٌ وكذا سورةٌ إذ الذي 
يظْهَرُ في ضبط المقصودة أتها ما جُبرَتُْ بسُجود السهو أو قّويَ الخلافٌ في وُجوبها أو ورَدّتٍ الاولَه 
بعَظيم فضلها وقد تجبٌ المُفارَقةٌ كان عرض مُبِطِلٌ لصلاة إمامه وقد عَلِمّه فيَلْرّمُه نيه فورًا وإلا 
بَطْلَتْ وإنْ لم يُتابعه الفاقًا كما في المجموع ويوج بأل المُتابعة الصوريةٌ موجودةٌ فلا بد من قُطيها 
وهو مُتَوَقُْفٌ على نيه وحينئِذٍ فلو استّديّرَ الإمامٌ أو تأخرَ عن المأموم انَجَه عَدَمُ رُجوبها لِزّوالٍ 
الصورة. 
(ولو أحرّمٌ مُنْقَردا ثم نوى القّدوةَ في خلال صلاتِه جارً) فلا تبط صلائه به (في الأظهر). مع 

الكراهة المَفَّوّتةٍ لِمَضيلَةَ الجماعةٍ وذلك لما «فعله الصديق به تك لما جاء وهو إمام اشر 
واقتدى به» إذ الإمام في كم المُثْمَردِ وصح «آله يك أحرّمَ بهم ثم تدك في صلاته آله جُدْبٌ فذَهَبَ 
فَاغْتَسَلَ ثم جاءَ وأحرّمٌ بهم» ومَعلومٌ أنهم أن نُشَّئُوا نيّةَ اقتداء به؛ لان صلاتهم هنا لم ترتّبط بصلاةٍ إمام 
بخلان ما يأتي قَرِيبًا مَل العُذْرُ هنا كما في صورة الخبّر وكأن اقتدى ليَتَحَمّلَ عنه الفاتحةً فيدر 
الصلاء كاملةً في الوقتٍ مانِحٌ للكراهة نظيرُ ما مر أو بَُرَقُ بأله مع العُذْرِ ثم لا خلا فيه بخلافه هنا 
على ما اقتضاه كلامُهم محل نظَرٍ وهو إلى الثاني أميّلُ. قال الجلالٌ البُلْقِينيُ لم يتَعَدّضوا للإمام إذا 
أرادَ أن يقتديّ بِآخَرَ ويعرض عن الإمامةٍ وهذه «وفَعَتْ للصَّدَّيقٍ مع النبيّ اة لَمَا دَهَبَ للصلح بين 


م كتاب صلاة الجماعة ةه بياس 0 


ل 0 ل 0 ٤‏ وھ 2 وا ي 2 ر 
وإ كان في ر عة أخرى ثم يَتْبعه قائِمَا كان أو قاعِدَاء فإنْ قَرَعَ الإمامُ أَولاَ فهو كمشبوق 


٤‏ 0 2 0 2-8 و9 0 -< م ام يي 
ر أو هو فن شاء فارقه وان شاء انتطره لِسَلّمَ معه» وما أذركه المشبوق فأَوّل صَلاتِه 


جماءة من الانتار وفى سرض موية ثم جناء وهو في الضلاة فارع نفسه من الإمامة واقتدى 
بالنبيّ اة والصحابة 85 ا أخرّجوا أَنْفْسَهِمٍ عن الاقيداءِ به واقدوا بالنبيّ ا و قُضِيَةٌ استّدلالهم 
بالأوّلٍ للأظهّرٍ كما مرّ جوارٌ ذلك بل الاتّفاقُ عليه والثاني ظاهِرٌ ا ه. مُلَخضًا واستِظهارٌه للثّاني فيه 
دا EN )386 EN‏ 
المأمومُ لِنيّةِ بل لو حَرَجَ الإمامُ من الصلاةٍ أي أو الإمامة كما صر حَ به قولّهم إذا جازٌ الاستتخلافٌ مع 
عَدَمِ بُطلانِ صلاة الإمام فمع بُطلانها أولى ثم قدِمَ هو أو بعض المأمومين أو تقدّمَ أجئّبي ولو غير 
مُقمَدِ به بشَرطِه لم يحتاجوا لِنيّةِ بالخليفة كما يأتي فاندَقَمَ قول الجلالٍ» والصحابةٌ أخرّجوا اسهم 
إِلّخ ووّجه انيفاعه أن الجماعة باقية في حقّهم لَكِنّ رابطة الأول زالَث وحَلَمَنها رابطةٌ الثاني من غيرٍ 
اسيثناف نة منهم» وما ثانا فقد صرح القفَال بان الإمام لو اقتدى بِآحَرَ سمط افتِداؤهم به وصاروا 
مُنْفَرِدِين ولّهم الاقتداء بالإمام الثاني الذي اقتدى به الإمام لِقِضَةٍ الصدَّيتي فقولّه صاروا مُنْمُردين وإنُ 
كان ضعيمًا كما عُلِمَ مما ترد برد قول الجلال أخرّجوا أَنْقُسَهم عن الاقيداء به» وأمًا قوله واققدّوا 
بالنبي يكو أي تابعوه لما تقَررٌ آنهم لا يحتاجون لن فصَحيحٌ كما صرحت به روايةٌ الصحيحَيْن» 
والحاصِل أنّ أبا بكر أخر رج نفسّه عن الإمامة بكأخره عنه اة الثابتُ في الصحيحَيْن ثم نوى الاقداء 
به علا 3 والصحابة فده يك بعد اسِخلا أبي بكر له صاروا مُقعّدين به» ون لم يثووا ذلك 
ومَعنّى رواب ية والناس يقتّدونَ بأبي بكر أنه كان يُسمِعْهم تكبيرّه ٠‏ بيا لامتناع الاقتداء بالمأموم اتفانًا . 
(ننبية) في المجموع في رواياتٍ قَليلةٍ ذَكَرَها البِمَقي وغيرُه «أنّ النبي اة في مرّضٍ وفاتِه صَلى 
حَلْفَ أبي بكر» وأجابّ الشافعيٌ والأصحابٌ عنها إنْ صَحَتْ بآنها كانث مرّتينِ مر كان يكل مأمومًا 
ومَرَةَ كان إمامًا. ا١ه.‏ وقد يُجِمَعُ بأنه أوَّلاًاقتدى بابي بكر ثم تاخ ابو بكر واققدى به وَل الجمع 
بهذا أقَرَبُ يتصريجهم بأنه يك لم يُصَلّ وراء أحدٍ من أَميِه إلا وراء عبد الرحمن بن عَوفي في تبول . 
(وإن كان في ركعة أخرى) غير ركعةٍ الإمام مُتقَدُمَا عليه أو ماخر عنه إِذْ ل يركب عليه محذورٌ؛ 
إل اين عا نشي رتفد N E‏ عاك أو لضا ما 
رعاية ن الاقيداء ومر في فصل نيو لدو أنه لو اققدى به في تش تشَّهّدِه انتَظرّه ولا يُتابعٌه (فان فرَعٌ 
الاما الا فهو كمسبوقٍ) فيقوم ويم صلا وحينهلٍ ينول يجو يجوز الاقيِداءً به ولو في الجُمُعة واقتداوٌه بغيره 
إلا فيها (أو) فرع (هو) أي المأمومٌ أوّلاً إن شاء فارَه) بال وسَلّمَ ولا كراهة؛ لاله فراقٌلعذٍْ (وإن 
شاء انظرّه) بِقَيْدِهِ السايقٍ في فصل : نيّة القُدوة (ليِسَلْمَ معه) وهو الأفضلٌ (وما أدركه المسبوق) مع 
الاما ايع له ب لا كالامودال وما بعدّء فال لح العامة فلا يكو من مكل الخلا (فاول 
صلاټه) وما يفعَلُه بعد سَلام الإمام فآخِرٌ صلاته للخَبَر المُتَّمَقِ عليه «فما أدركتُم فصَلُوا وما فاتكم 


ده لمهي مل تحفةالمحتاج بشيرحالمنهاجإه 


للا تَشَهَدَ 
3 


2 


ورم 


ل 


قلت: شط أن مين قبل ازتفاع الإمام عن أل ال أكوع» واللّه أغلم. ولو سك في إِذْراكِ 
ر حَدٌ الإجراء لم تخس ما حصب ر عه في الأظْهَرٍ. رکیز لارام ثم لل کوع» 


فانرا '". والإئمام يستَلْزِمُ سَبِقٌ ابِداء . فخَبَرُ مُسلم #واقض ما سَبَقَك؛ يحمل القضاء فيه على 
ال الي اجا مشهرة علن أنه ته يتَعَيّنُ ذلك لاستحالة حقيقة القضاء الشرعيّة ية هنا (فيعيد 
في الباقي) من الصّبح ملا من درك ثانيتها معه التي هي أولى المأموم وفك َنَتّ معه فيها كما هو السَنَهٌ 
كما مب وأفاده قولّه يُعيدٌ (القُنوت) ؛ لإئ مله ر الصلاة وؤعله قبله مع الإمام لض المُتابعة؛ 
(ولو أدرَكُ ركع من المغرب) مع الإمام (نشَهدَ في ثانيته) إِذْ هي محل تشَهدِه الأول وَيَشَيدَ شَهُده مع الإمام 
في أولي نفيه لِمَحضٍ المُتابعةٍ وهذا إجماعٌ نا ومن المُخَالِفٍ وهو حُبة نا على أنّ ما يُدرِكُه معه 
ول صلاته ومَرَّ أنه لو أدركه في أخيرَتَيْ رُباعِبّةٍ عيّةِ مكلاً > فان أمكئه فيهما قِراءةٌ السّورةٍ معه قَرَأ وإلا 
قَرَأهما من غيرٍ جهر ؛ لأنّه صِفَةٌ لا قى في أ خيرَتَيُ نفسه تداركًا لهما لِعُذْرِه (وإِنْ أدرّكه) أي 
المأمومٌ الإمام راما أدرَكَ الركمة) أي ما فاته من قيايها وقراتتهاء ون صر بأخير ته لا لِعُذْرٍ 
اك اي ا ا ا ا ا 
آنه لا يُدرِكُها لِمُخالَفَيهِم لِسُنَةٍ نْةِ ص صَحيحةٍ فقول الأْرَعيّ الاحتياطً تى ذلك إلا أن يضيق الوقتٌ أو 
تكون ا ررر کو ع وراك کا ر 
عنه الفاتِحةً لَزِمّه الاقتّداءُ به كما هو ظاهِرٌ . (فُلت) إِنّما يُدرِكُها (بشرط أنْ) يكونٌ ذلك الرُكوعٌ 
محسوبًا له كما يُِيدُه كلامه في الجُمُمة بن لا يكونّ مُحدِنًا عنده فلا یضر رو حدَيِه بعد إدراك 
المأموم له معه ولا في رُكوع زا ِل سَّها به وسنذْكُرُ في الككسوف أنَّ رُكوعَ صلاتِه الثاني لا يُدرِكُ به 
الركعةً أيضًا لأنّه ون حُسِبٌ له بِمَنْزِلةٍ الاعتّدالٍ وأنْ (يِطمَئْنَ) بالفعل لا بالإمكانٍ يقيئًا (قبل ارتفاع 
الإمام عن اَل الرُكوع والله أعلم . ولو شك في إدراكِ حدٌ الإجزاء) بان شك مَل اطمّأنَ قبل ارتفاع 
الإمام عن أل الرُكوع (لم ُحسب ركعئُه في الأظهرٍ) وكذا إن ظَنّ إدراك ذلك بل أو عَلَبَ على ظَنّه؛ 
لأنّ هذا رُخصةٌ وهي لا بُدٌ من تحَقّق سبّها فلم ينر لأصلي بَقاء الإمام فيه ويسجد الشاك لهو ؛ 
لأله شاك بعد سلا الإمام في عَدَهِ ركعاته فلم تحمل عنه» (وكَبْرُ) المسبوق (للإحرام ثم للؤكوع) 
ومثلّه هنا وفيما يأتي مُرِيدٌ سجدة يَلاوةٍ خارجَ الصلاةٍ لأنه تعاض في حقّه قّرينتا الافتتاح» والهويّ 
لاخيلافهما وحينئِذٍ لا يحتاجُ ِنيةِ إحرام بالأولى إِذْ لا تعارْض ويظَهَرٌ أن محَلّه إن عَرَمّ عند الحرم 
على ن كير لكوع ایشا مالو كير حرم خافلً عن ذلك ثم مرا له اتكبير لكوع قر له فلا 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 217١9‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]٦۰۳‏ وغيرهما 
من حديث : أبي قتادة كيه . 
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إن تواهما بتكبيرة لم تَنْعَقِدُ وقيل د تَنْعَقِدُ تفل ون بثو بها شيا لم تعد على الشحيح 
ولو أَذرَكَه في اغيداله فما بعده الْعَقّلّ معه مرا والأصَحٌ أنه يوافِقُه في التَسَّمُدِ 


والتّصْبيحات» وأنّ مَنْ أذرَكه في سَجدة لم كبز لِلانيقال | إليهاء 


تُمِيدُه هذه التكبيرةٌ الثانيةٌ شيئًا بل يأتي في الأولى التفصيلٌ التي (فإن نواهما) أي الإحرامً» والرُكوعَ 
E‏ 10 ؛ لأنه * شر بين فرض وسُّنَةٍ مقصودة 
شه شبّة ني ار وسُئ لا الظهرٌ والتحيّة (وقيل تنعقد) له (نفلا) كما لو أخرّج ححمسة كرام مكلا ونّوى 
افرش اع اھا عل تلق مل ئ ت ب اک ر هام ا م 
وأيضًا فالنمَلٌ ؟ ثم لا يحتاج لني ق يُوَثّر فيه فسادٌ النيّة بالتشريك وهنا لا ينْعَقِدٌ إلا بيّته فأئّر فيه اقترانُها 
بم وهو التشريكُ المذكور لعل هذا هو ملْحَظُ من قال لا جايع عبر بين المسآئينِ (وإن) نوى 
بها التحَرّمٌ فقط وأتَّمّها وهو| إلى القيام مكلا أقربُ منه | ا ل 
بها (شيئًا لم تنققد) صلائه (على الصحيح)؛ ؛ لأ قَرينة الافيتاح تصرفها | إليه وقّرينة الهويٌ تصرقُها إليه 
فاحتيجلِقَصدٍ صارفٍ عنهما وهو ن الحرم فقط إتعازضهما وبه برد اسيشكالٌ الإسئوي له بأ صد 
الكن لا برط ؛ لن مله حت لا صارف وهنا صارفٌ كما عَلِمت وعُلِمَ من كلايه ما بأصلِه أن 
و 00 
شك آئوی بها التَحَرُمَ وحدّه أ ولا إذ الظاهِرٌ في هذه البُطلانٌ أيضًا . ولو أدركه) أي الإمامٌ (في 
عتدايه) مكلا نما ذه اقل عد) ونا قم بطر فيا لو حرم وهو في جس ااستراحة له ل بم 
مواقم فيها أخدًا مما مرّ أن المُخالَفةَ فيها غيرٌ فاجشة مر في شرح ولو فعَل في صلاته غيرّها ما 
يعلق ہما هنا فراجعه (مُكَبّرَا) ندبّاء وإذ الم بب لاسوافقة له في یر (والأصح آنه يواِقه) ندبًا 
أيضًا (في) أذْكارٍ ما أدرکه معه» وإ لم يُحسّب بيست له كالتحمير» والدغاء و(التشَهُدِ» والتسبيحات) وقيل 
تجبٌ موائَقَتُه في التسَّهُدٍ الاير ولط وتيل تحب قي اتقوت رالمت يو الأول واترض ندت 
المواقّقةٍ في التشّهّدٍ. بن فيه تكريرٌ رُكن قوليّ وفي إبطاله خلاف ويرَدُ بشُذوذه أو مع جرَيانِه هنا؛ 
لأنّه يصورة المُتابعةٍ وبه نجه مواق في الصلاة حتى على الآلٍ ولو في تشَهدٍ المأموم الأول ولا نر 
لِعَدَم ندبها فيه لما تقَرَرَ أنْ ملْحَظ الموافقة ََةِ رعايةٌ المُتابعةٍ لا حال المأموم» (و) الأصح (أنّ من أدركه) 
أي الإمامٌ فيما لا بحسب له كأنْ أدرّكه (في سجدة) أولى أو ثانية مكلا (لم كبر للانتقالٍ إليها) لأنه لم 
يُتابعه في ذلك ولا هو محسوبٌ له بخلاف الرُكوع وأفهَمَ قوله إليها ما كَدّمَه آنه يُكَبّر بعد ذلك | إذا 
اقل معه من الود أو غيره مواققة له ورج بأولى أو ثانية ما لو درگه في جد الثّلادة . . قال 
الأذْرَعيُ فالذي ينْقَدِحٌ آنه يُكبّرُ للمُتابعة» فإنّها محسوبةٌ له قال : وأمّا سَجِدّنا السهو فيَنْقَدِحٌ في 
التكبير لهما حلاف من الخلافِ في آنه يُعِيدُهما آخِرٌ صلاته أو i ES‏ 
كونٍ التّلاوة محسوبةٌ له نظَرٌ ظاهِرٌ اذ من الواضح أله ّما يفعَلّها للمُتابعة فحينئِذٍ الذي ييه آنه لا 
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وإذا سَلْمْ الإمامُ قم المشبوق مُكبرًا إن كان مَوْضِعَ جُلوسه» وإلا فلا في الاصخ. 


نما صم باعي 


يبر للانتقالٍ إليها (وإذا سَلْمَ الإمام قام) يعني انتقّلَ ليَسْمَلَ المُصَلَّيَ غيرٌ قاِم (المسبوق مُكَبْرًا إن كان) 
لوه مع امام (موضع مجلوسه) لو ال کان رکه في اة باعي أو نائة لاتق انم كلامه أ 
لا يقو قبل سلا الإمام» فن تعَمّدَه بلا نة مُارِقةٍ أبطلَ والمُرادُ هنا كما عُلِمَ مما مر في سُجِودٍ 
السهو عن المجموع مُفارقة حد القُعُووِء وإ ها أو تجهل لم يعد بجَمِيمٍ ما أنى به حتى يلس ثم 
يقومَ بعدَ سَلام الإمام ومتى عَلِم ولم يجس بَطْلّتْ صلائه وبه فرق من قام عن إمامه في التضَّهُّدِ 
الأول عامِدًاء فإنّه يُعبّدُ بقِراءته ټه قبل قيام الإمام ؛ لأنه لا يلْرَمّه العودٌ له وكذا الناسي على خلافي ما مرّ 
في المنْن (وإلا) يكُنْ محل جُلوسَّه لو انقَرَ كأنْ أدرَكّه في ثانية أو رابعة رُباعيّةٍ ية أو ثالِثةِ ثُلائيّةِ (فلا) 
كذ اعد قبااية ار ل لاق اأ ا لبي :مكل تكبير فر ليس مراف الإمام و أن الانضل 
للمسبوقٍ أنْ لا يقومٌ إلا بعد تسليمَئي الإمام ويجورٌ بعد الأولى» ف۵ مک في مل لوه لو انف 
لم يضر وان طالّ أو في غيره ّت صلَائه إن عَلِم وتَعَمّدَ لِوّجوبٍ القيام عليه فورًا وإلا سَجَدَ 
للسّهر ويظْهّرٌ أن الل بالفورية 5ة هنا هو ما يزيد على قدر جِلْسةٍ الاستراحة وقد مب أن تطويلها 
امِل يدر بمايُقدُ به تطويلُ الجُلوسٍ بين السجدَئيْنِ وذلك لان قدرّها عَدوه تطويلاً غير فاش 
ركذا قال في كُلْ محل قالوا فيه بُ على المأموم القياء أو نحو فورًا فضبطً الفورية ين ما 
ذكرته ثم رأيته في المجموع صر حَ بذلك وعِبارئه ون لم يكن في اشتغال المأموم بها تكَلْفٌ فاجش 
بان ترك الإمامٌ جلْسة الاستراحة أتى بها المأمومٌ . قال أصحاينا؛ لأنْ المُحْالَفَةَ فيها يسيرةٌ قالوا ولهذا 
لو زاڌ قدرّها في غير موضعه ضعِه لم تبطل صلائه انه فتَاملُ قول : زاد قدرّها في غير موضعه. فاته 
صَريحٌ في أن كُلَّ ما وجَبَ الفودُ في الانتقالٍ عنه إلى غيره فمََلّفَ بقدر ِلْسةٍ الاستراحةٍ لا يض 
أله الآ ووا وجل الاستراخة في غير محل وقد علمت الهلم فصر جر باق زيادة تدرها لا 
(بِابُ) كيْفيّة (صلاةٍ السافر) من حيث السفَرُ 


وهي القصرٌ وينْبعُه الكلامُ في فصر فوائِتٍ الحضّرء والجمع ويتْبعٌه الجمعٌ بالمطرٍ فاندَقَمَ 
اعتِراضٌه بأنّ الترجَمةً ناقصةٌ على أن المعيبّ التقصٌ عَنَّا فيها لا الزيادةُ عليه» والأصل في القصرٍ قبل 
الإجماع ية النساء ونُصوصٌ السّنَةٍ المُصَرّحةٌ بجَوازِه عند الأمن أيضًا (إما د تُقِصَرُ) مكتوبةٌ لا نحو 
مئذورة (رُباعية) لاصّبحٌ ومَغْربٌ إجماعَا نعم كي عن بعض أصحابنا جوار د فصر الصبح في 
الخوفٍ إلى ركعة وفي حَبّر مُسلِمٍ «إنّ الصلاة فرضث في الخوفِ ركعةً؛ وحَمّلوه على آنه يُصَلَيها فيه 


76 كتاب صلاة الجماعة جه ب وني 
١‏ مُوَدّاةٌ و في السَفَرِ الطويلٍ المباح لا فائتة الحضّر. ولو قَضَى فائتة السَمَرِ فالأظهَرُ قَصْرُهِ في 7 


الشمّر دو الحضّر. ر و من سائَرَ من بلدةٍ فول سره مُجاوزةٌ سوّرها 
4 


مع الإمام ويره بأخرى وحَمَمَ اب عباس ومن تبه القصر | إلى ركعة في الخوفٍ في الصّبح وغيرها 
لِعُْموم الحديثٍ المذكور (مُوَدَاة) وفاثتة السمّرٍ الآنية تية مُلْحَقَةٌ بها فلا يُنافي الحصرّ أو أنه إضافيٌ (في 
السمَّرٍ الطويل) اتفاقًا في الأمن وعلى الأظهَرة فى الخوفٍ (المُباح) أي الجائز في ظَنّه كمّنْ أرسَلَ 
بكتاب للم فيه معمنية كما هو طا را راجت والفلدوت: والمُباځ والمكروه ومنه أن 
يُسافرَ وحدّه لاسيّما في الليْلٍلِخَبَرِ أحمدَ وغيره رة لا الوحدةٌ في السمَرٍ ومن راكب الفلاة 
وحدّه؛ أي إن ظَنّ ضرًرًا يلْحَمَّه وقال : «الراكبٌ شيطانٌ» والراكبان شيطانان والثلاثةٌ ركبٌ»”'' فيُكرّه 
ايشا اثنانٍ فقط أك الكراهة هنا اتف وص َر هو بعلم اداس ما عل في الوحدة ما ساز اكب 
بليل وحدّهة” " والأويجه أن من أن بالله بحيثٌ صار ياس بالوحدة كأ غيره بالفقة فقو عَدَمّ الكراهة 
كما لو دَعَتْ للانفراد حاجةٌ والبُعدُ عن الرفقةٍ فقةٍ حيثٌ لا يلْحَقُه ءَ عُوتهم كالوحدةٍ كما هو ظاهِرٌ (لا فائتة 
الحضر) ولو احيمالاً ومثله في جميع مااي عر لا يجوز فيه القصرٌ فلا يِقسُوهاء ون فضاها في 
0 إجماعًا إلا من شد ولاه تبت َبَنَت في ذْمتِهِ تامّةٌ ولو ساكّرٌ وقد بقيّ من الوقتٍ ما لا يسَعُْهاء فإِنُ 
فنا : إّها قضاءٌ لم تة صر وإلا صر (ولو قضى فائتالسقر) البح للقصر (فالافهر صز في السقر) 
الذي فاته فيه أو سَفَرٍ آخَرَ 3 يُبِيحٌ القصرَء زه الت با إقامةٌ طويلة جود سَبَبٍ القصر في 
تضايهاكاداهاوبه فار عتم قضا لممة ممه ماكر في السقر لخر لا يُرُ عليه وإ فنا 
بالمشهور أن المعرفة إذا أَعَيِدَث تكوةٌ عن الأولى ؛ لأنَ قوله دونَ الحضر يبن EEE‏ 
تلك القاِدة على زاع فيها حيثٌ لا رين تصرف الثانية غير الأولى أو ما هو أعَمْ منها (دونَ الحضّر) 
وئّحوه لِفَّقَدِ سَبَبٍ القصر حال فِعلها ودّعوى أنه لا يلْرَمُه في القضاءٍ | ء إلا ما كان يلْرَمُه في الأداء 
ممنوعةٌ . (ومَنْ سار من بلدة فأوّلُ سَفْرِه مُجَاوَرةُ سوّرها) المُخِتّصٌ بهاء وإِنْ تعَدَّد إِنُ كان لها سورٌ 
كذلك ولو في هو مقي تفط لعن | إن بَقِيَتْ تسميّئُه سورًا لأنّ ما في داخله ولو رابا ومَزارع 
.محسوبٌ من مومع الإقامة» والخدقٌ کالشور وبعضّه کبعضه» ون لم يكن فيه ماه على الأوبجه 
يظْهَرُ آله لاعبرة به مع وُجود الور وآلْحَقَ الأْرَعي به َي شق بجانِبٍ جبَلٍ د يشرط فيمَنْ سار 
في صّوبه قَطمُ ارتفاعه إن اعمَدَلَ وإلا فما تب إليها منه عُرًا ولْحَىُ بالسَورِ أيضًا تحويط آهل القرى 
عليها بالثَّابِ أو نحوه. 


)١(‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [2]145/1 وأبو داود في (سننه) [رقم / 2155017 والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ 1714]» وغيرهم من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 

قلتُ: حديث حسن . ينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ ؟5]. 
)۲( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / 15875 وغيره من حديث: ابن عمر كه . 
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ل ١‏ 
فإ كان ا 9 


لي والقؤيةٌ 00 وأو كد الخيام 0 اة 


(فإِنْ كان وراءه عمارة أشثْرِ ط مُجَاوَرنُها في الأصح)؛ لأنها تابعةٌ لداخله فيَثيْتُ لها كمه وأطال 
الأذرَعيُ في الانتصار له (قُلْت الأصح) الذي عليه الججمهورٌ أنّها (لا تُشْئَرَ رط والله أعلمٌ) ؛ لآنها لا تُعَدٌ 
من البِلَّدِ ودّعوى التبعيّة لا تُفِيدُ هنا؛ لأنّ المدارَ فيه على محل الإقامةٍ ذانًا لا تبعًا على أن التبعيّةٌ هنا 
ا وي م ني ع ما ا ب كاك 
لاله نقلٌ للرّكاة ولا يُنافيه ما يأني آنه لو انّصَلَ بناء قرية بأخرى اشر مُجاوَرَنهما لآنهم جعَّلوا 
السور ايا يهم هيحد لم شرن اللي در لشو 3ساق من جه اشرو لم 
تُشترّط مُجاوَزةٌ السور؛ لأنه مع خارجه كبلدةٍ مُنْقَصِلةٍ عن أخرى ولا إطلاقٌ المُصَتفِ فيمَنْ سائرٌ 
قبل فجر رمّضانَ اعتِبارَ العمرانٍ؛ لأنه محمولٌ على ما هنا من التفصيل بَيْنَ وُجودٍ سور وعَدَيِه 
والفرق بأنّه نَم لم يأتٍ بِبَدَلِ بخلافه هنا يرد أنه أ َم يا بالقضاو ركفي به بدلا فإن أريد فى الوق 
«الرعتدان عاك راك يننا ق ا سمَويا (فإِنْ ن لم یکن) لها (سورٌ) مُطَلَهًا أو صَوبَ سَفَرِه أو 
كان لها سورٌ غیر مُختَصٌ بها كقرّى مُتََاصِلةٍ جمَعَها سور (فأوَله مُجاوَزةُ المُمران» وإنْ لله خَرابٌ 
لين به أميول ا اراي وإ كبر أو ميْدانٌ؛ لأنه محل الإقامة ومنه المقايرٌ المُتّصِلةُ به ومَطرَحُ 
الرماد ومَلْعَبُ الصَّبانٍ وتّحوٌ ذلك على ما حه الأذرَعيْ وبنت ما فيه في شرح العُبابٍ» وإنّ كلام 
صاحِب المُعتَمَدٍ والشبكيّ مُصَرُحّ بخلافه» والفرق بينها هنا وفي الحلَة الآنية واضِحٌ (لا الخراب) 
الذي بعدّه إن انَخَذوه مزارعَ أو مَسجَروه بالتحويط على العاير أو ذُهَبَتْ أُصولٌ أبنيِه وإلا اشر تر طتٌ 
مُجاوَرَنّه (و) لا (البساتين)» والمزارعٌ كما فُهِمَتُ بالأولى» ٠‏ وان حوَطْت وانصَلَت باللّدٍ لأتها لم 
نخد للسّكتى نعم إن كان فيها أبنية تُسكنُ في بعض أيام السنة اث شمرطت مُجاوَزرَتُها على ما جرّما به 
نه استَظهَرٌ في المجموع عَدَمّ الاشير تراط . . واعتَمدّه الإستوي وغيره (والقرية كبلدة) في جميع ما ذُكرَ 
والقريّتانٍ إن اضعا عرفا كقريةء وإن اخملا اسمًا وإلا كفى مُجارّزةٌ تي ية المُسافِرٍ وقول الماوّرديٌّ 
أن الاننفصالَ باع كافٍ في إطلاقه نظَرٌ والوجه ما دگرته من اعبار العُرفٍ ثم رأيت الأمْرَعيّ وغيرّه 
اعتّمّدوه (واول سَفْرٍ ساكن الخيام مُجاوَزة الجلَة) فقط وهي بكسر الحاء بوت مُجتَمِعةٌ أ مََُرقَة 
بحيثٌ يجتو أهلّها للسَّمَرِ في ناد وا جل ويستّعيرُ بعضهم من بعض ويُشترَط مُجاوَزة مرافقها كمُطرّج 
رما ومَلمَيِ صبِيانٍ وناد ومَعاطِنٍ يلي وكَذا ما وحَطبٌ اخمْصًا بها وقد يشمَلُ اسمٌ الحلَةٍ جميعَ هذه 
فلا رَد عليه وذلك أنّ هذه كلهاء > وإن انَسَعَتْ معدودةٌ من مواضع إقامتهم هذا إِنْ كانث يمُسئَرِء إن 
كانث بواد وسائرٌ في عَرضه وهي ببتجميع العرض أو بربوة أو وهدة اشتّرطث مُجاوَزة العرض ومَحَلُ 
الهُبوطٍ ومَحَل الصعود إن اعمَدَلَتْ هذه الثلائةٌ» فإن أرطت سَعَتُها أو كانت ببعض العرض اكثُنيّ 


لا كتابصلاة الجماعة كله م 


z4 3‏ 
راذا رجع انتهى سقژه بهلوغه ما رط شجاورئه اپیداء. لۇ ئۇ إقامة أرتعة ايام بمؤضِع 


القَطْعَ سَفَرُه بؤصوله. وَلا يُحْسَبُ منها يَؤْما دُخولِه وحروجه على الصحيح. 


بمُجاوَزة الحِلَةٍ ومَرافقها أي التي تنسب إليه عُرفًا كما هو ظاهِرٌ ويَُرّقُ بينها وبين | لحِلَةٍ في المُستّوى 
أذ لا ف ت بتخلاقه هنا والتازك وسن يمز من البأدية بؤراقه وما يكت إليه غر اشا رط وهنا 
محمل ما بَحَتٌ فيه أن رحله كالجِلَة فيما تقَرّرَ ولو انّصَلَ البلّدُ. أي الذي لا سور له من جهة البحر 
كما هو ظاهِرٌ ضوح الفرقي بين العُمرانِء والسّورٍ يساحل البحر اا شط جري السفينة أو زورَقِهاء 
إن كان في هَواءِ العُمرانِ كما اقتّضاه إطلاتُهم . ويقهي الس لوغ ما شرع مُجاوَرنُه بتداء مما مر 
سَواءٌ أكان ذلك أوَّلَ دُحول إليه أم لا بن رجَعَ من سَفَرِه إليه كما قال . (وإذا رجَع) المُسافِرُ المُسبَقِلُ 
من مسافة قّصر إلى وطنه مُطْلََا أو إلى غيره بنيّةِ الإقامةٍ (انتَهَى سَفَرُه ببُلوغه ما شرط مُجاوَرَنّه ابتداء) 
من سور أو غيره؛ ون لم يدحُله ؛ لأ السمّرَ على خلافٍ الأصل بخلافِ الإقامةٍ فاشيٌرطَ في قَطيِها 
الخُروجُ ل مجر ُجوعه وحَرَج برج نة الأجوع وسيأني الكلامُ فيها وين مسافة صر ما لو رج 
من دونها لِحاجةٍ وهي وطنُه ف فيَصيرٌ مُقيمًا بابتداء رُجوعه خلافًا لِمَنْ نازّعوا فيه أو غيرٌ ويه 
فيرخ › ون ها ولو كان قد أقمَ بها أو للإقامة قلع مرد رُجوعه مُطَلَّقًا :اواو توي 
السار وهو مسقل (إقامة) مد مُق أو (اربعة أيا) ليها (بموضع) َيه قبل وُصوله (انقطع سَفَرُ 
ا ة أو نواها عند وُصولِه أو بعدّه وهو ماك انقَطعَ سَفَر سم ا 
دون الأربعةٍ لم يو ٹر أو أقامها بلا نة انقطعَ سَمَرُه بتّمبيها أو نوی إقامةٌ وهو سائ لم يُثْر وأصل ذلك 
له تعالى أباع افص بكرط الضرب في الأرض آي السفر وت العا اق sS‏ 
يور « فإنه يكل أباح للمُهاجر إقامة ثلاثة أيام بمَكَةَ مع حرمة المُقام بها عليه وألْحَنَ بإقامَيها ني 
إقامَتها؛ وشل بوُصوله ما لو حَرَجَ ناويًا مرحَلَيْنِ ثم عَنْ له أن يُقِيمَ بد ُريپ منه فله القصرٌ ما لم 
يصِلْه لانوقاد سب الرُخصة في حقّه فلم يلقع إلا بعد وُصولٍ ما عير إليه. 

ايا يق لكر مق اجاج تم شارك محا ور الا توف ری تأ لقان :14 بج 
رُجوعهم من وى أربعة يام فأكثر فل يتمع سَقَرُهم هجرد وُصولهم لِمَكةٌ نظا لي الإقامة بها ولو 
في الأثناء أو يسكور َفَرُهم إلى وهم إليها من ّى لاله من جُملة مقصِدهم فلم ُوثْر نيهم الإقامة 
القصيرة قبله ولا الطويلة إلا عند الشّروعٍ فيها وهي إِنّما تكونُ بعد رُجوعهم من ى ووْصولهم مكّة 
للتَظَرِ فيه مجالٌ وكلامهم مُحتَمَل ؛ والثاني أقرَبٌ . 

(ولا بحيب منها يوما) أو ليلتا (ُخوله وحُروجه على الصحيح) ؛ ؛ لأنّ فيهما الحطّ» والترحالَ 
وهما من أشغالٍ السفر المُقمّضي رخص وبه فارَقَ حسباتهما في مدو مسح الحُْفٌ» وقول الداركيّ 

لو دحل ليلا لم بحسب اليومُ الذي يليها ضعيفٌ أما غير المُسبَقِلٌ كرّوجة وقِنّ فلا أثَرَ لِه المُخالِفة 
ليه متبوعه . 


موه لل سس ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ل ١‏ ر 
ولو أُقامَ ببلَدٍ بديّة أَنْ يَوْحَل إ إا حَضَلت حاجة وها کل وفْتِ قَصَرَ كُمانيةً عَضَّرَ ت یوما 
وقيل أرعة) وفي قول أَبَدّاء وقيلَ الخلافٌ في خائِفٍ القتالٍ لا التاجر وتخوه ولو عَلِمَ 
بقاءها مده طويلة» فلا قَصْرَ على المذَّهَبٍ. 


ر وطويل السفَر تمانية وأرّعونٌ ميلا هاشميةٌ. 


(ولو أقام بب ملا إبنية أن يرحَلَ إذا حصَلّتْ حاجة وها كل وقتِ) يعني قبل مُضيِّ أربعة آيام 
صحاح بدليلٍ قولِه بعد ولو عَلِمَ بتقاقها إلى آخره ومن ذلك انتظا الريح لِمُسافِري البحر وخُروجٌ 
الرُفْقَةٍ لِمَن برد السفَرَ معهم إن جوا وإلا فوّحده (قَصَرَ) يعني ترص إذ المثقول المُععَمَدُ أن له 
ساد ئِرَ رخص السفَرٍ ولا يُستَدِنّى َه سُقوطٌ الفرضٍ بِالتيكُم ؛ لأنْ مدارّه على عَلَبة الماءِ وقَقَدِه ولا صلاةٌ 
النافلة لغير القبلة؛ لأنه منوط بالسيِر وهو مفقودٌ هنا (ثمانية عَشَرٌ يومًا) كاملةً غيرٌ يومّي الدّخولٍ» 
والخُروج لأنه لا :أقاتها بعد ففح مك خرب هوازن يقضْرٌ الصلاة؛ حسّئه اَي ولم ينظر لابن 
جُدعانَ أحدٍ رواټه» ون ضعَّفّه الججمهورٌ لان له شَواهِدٌَ تجبّره وصَحَتُ روايةُ عشرين وتسعةً عَشَرَ 
وسَبعة عَشَرَ ويُجمَعُ بحَملٍ عشرين على عد يومي الخو والخُروج وتسعة عَشَرَ على عَدٌ أحيهما 
وسَبعةً عَشَّرَ أو خمسة عَشَّرَ تقد بتقديرٍ صِحتها على آله بحسب عِلْم الراوي وغيره زا5 عليه دم (وقيل 
أربعة) لا أرْيَدُ عليها أي ولا مُساويها بل لا بُدٌ من نقص عنها لأنْ نيةَ إقامَيها ‏ تمتَمُ الت رخص ی فإقامتھا 
أولى (وفي قول أبَدَا) وحكيّ الإجماع عليه؛ الراك لو شت لماجا لدم قمر ايل 
الخلاف) فيما فوقٌّ الأربعة ي ا القبال لا ار ونو فالا به يقصّرٌ أن فيما فوقها إذ الواردُ إنّما 
كان في القِتالٍ والمُقاتَلُ أحوٌّ َج للتَرخُْصٍ وأجِيبٌ بان المُرَحُصٌ نما هو وصف السمَّرء والمُقَاتِل 
ور نيا سوا زو لم ا لِم بقاءَ إكراهه كما هو ظاهرٌ ومَنْ بَحَكّ جوازٌ 
الترخْص له مُطَلَمًا فقد أبِعَدَ أو سَها (مُدَة طويلة) بان زادّث على أربعة أيامٍ صحاح (فلا قُصرَ) أي لا 
ترص له بمّصرٍ ولاغيره (على المذقب) لِبّعدِه عن مَيْةٍ المُسافِرين وإجراء الخلافٍ في غير 
المحارب الذي اقا الان خلطا كما في الروطنة فتن جى مسر رع بداو اجن 
(فصل) ا¿ شروطٍ القصر وتوابعها 

(وهي نّمانيةٌ) أحذها م سَمَرٌ طويلٌ و (طَويلُ السفَرِ نَمانيةٌ وأربعون ميلا) ذَّهابًا فقط تحديدًا ولو نّا 
يقولهم لو شك في المسافة اجتَهدَ وفارمّتِ المسافةٌ بين الإمام والمأموم بأل القصرٌ على خلافٍ 
الأصلِ فاحتيط له» والقُلّمَيْنٍ أنه لم يرد بيانٌ للمنصوص عليه فيهما من الصحابة بخلافي ما هنا 
(هاشمة) ُسبةٌ لْبَاسيينٍ لا هاشم جدّهم كما وكمَ للزافعيّ وأربعون ميلا ًإ ل حمسو من 
هذه سِنَةٌ من تلك وذلك لما صح أن ابئيْ ُمَرَ وعَبَاس م وا كانا يقصّرانٍ ويُفطرانٍ في أربعة بُرّدِ ولا 


مإ كتات صلاة الجماعة كاه نبب م( 
نياب س 


لا وه o£‏ رت 43 - 
قلت: وهو و بسير الاثقال. والبحر كالب فلو فطع الأميال في 


ر أغلم. وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِع مُعَيْنٍ أولا فلا قَصْرَ للهائم وإنْ طال تَرَدّدُه 


يُعرَتُ لهما مُخالِفٌ ويله لا يكونُ إلا عن توقيفٍ بل جاء ذلك في حديثٍ مرفوع صَححَه ابن 
خرَيْمةً» والبريدٌ أربعةٌ فراسخ› والفرسَحُ ثلاثة أميال» والميلٌ أربعةٌ آلافٍ حُطوةٍ والحَطوة ثلاث أقدام 
فهو سِنَةُ آلا ؤراع كذا قالوه هنا واعمرضٌ بأل الذي صَححَه اب عبد البرٌ وهو ثلاثةٌ آلافٍ ذراع 
وحَمِسّيائةٍ هو الموافقُ لما دگروه في تحديدٍ ما بين مكَةٌ وى وهي ومُزدلِفةً وهي وعرفة ومَكةٌ 
والتنعيم» والمدينة وقُباء وأحُد بالأميالٍ .اه. ويُرَدُ بأنّ الظاهرٌ آنهم في تلك المسافاتِ كَلّدوا 
المُحدّدِين لها من غير اختبارها لِمُعيِها عن ديارهم على أن بعض المُحدّدين اختلّفوا في ذلك وغيره 
اخلاقا كثيرًا كما بين في حاشية شية إيضاح المُصَنْفِ و حيئئِذٍ فلا يُعارض ذلك ما حدَّدوه هنا واختبروه 
لا سيّما وقول ثل ابنٍ عَبّاسِ وابنٍ عُمَرَ وغيرهِما أن كلا من ُد والطائِفٍ وعُسفاكٌ على مرحَلَتَيِنِ 
من مكَةٌ ریځ فيما دكروه هنا نكم قد يُعارِضٌ ذْكرُ الطائفٍ قولهم في قن آله على مرحَكتَنٍ أيضًا مع 
كونه أقرَبَ إلى مكةً بحو ثلاثة أميالٍ أو أربعةٍ وقد يُجابٌ بأ المُرادَ بالطائِفٍ هو ما قَربَ إليه فشَّمِلَ 
قَرنَ (فُلت: وهو مرحَلَتَانٍ بسَبِرِ الأثقال) ودّبيب الأقدام على العادة وهما يومانٍ أو ليلَتانٍ أو يوم وليلةٌ 
مُعبَدِلانٍ أويومٌ بلِيلّتِه أوعَكسّهء وإِنْ لم يعتّدلا كما أفْهّمّه کلام الإسئويّ ومَنْ تبعّه وبه يُعلّمُ أن 
المُرادٌ 3بالفعتراين أن يكرتا بدي رمن البوم بليليه وهو لفيا ويترة حرجة مع الول المعتاد لجو 
م فيُعتَبَرُ زَمَنّ ذلك» وإ لم يوجّد كما هو ظاهِرٌ (والبحرٌ كالبرٌ) في 

اشتِراطٍ المسافةٍ المذكورة (فلو قَطَعَ الأميالَ فيه في ساعة) لِشِدَةٍ الهواء (قَصَرٌ والله أعلمٌ) كما لو تَطْعَها 

في البرٌ في بعض يوم على مر کوب جوا وكان وجه هذا التفريع بيان أن اعبار كع هذه المسافة في 
تن گال ف لبح لاي في لحوقه بل ني اعياوها ماقا انح ما د يال ليست الور بقطع 
المسافةٍ حتى يحتاجٌ لِذِكرٍ ذلك بل بِقّصدٍ موضع عليها لِقٌّصره بِمْجَرّدِ ذلك قبل فطع شيء منها 

و انها عم مقصزه فحينٍ(يشترط قَصد موضع) معلوم ولو غير لمهي وقد با لمن 
المعلومٌ فلا اعتراضٌ (أو لا) ليُعَلّمَ آنه طُويلٌ فيصر فيصر ف فيه نعم لو سار متبوعٌ بتابعه كأسير وقِن وزّوجةٍ 
وكيش ولا بعرت عتعيك تمنو يدل النع ان تسل ينوي مدرو ويد بدخن في طيار» ته ما لو قَصَدّ 
كار مرحَلََيْنِ ثم أسلمَ أثناهماء فاته يضر قَصَرٌ ذ فيما بَقيَ لِقّصده أوَلاً ما يجوز له القصرٌ فيه لو اهَل 
للصّلاقٍ ويه برق بين هذا وعاص تاب في الأثناء ؛ لأه لم اهَل للتَرَحْص مع تأهُلِه للصّلاةٍ فلم 
يحب لما قط قل العو فلا قصر لهانم وخو من لا يقري أبن ر لك رقا ام لا رهلا 
يُسَمّى راكب التعاسيفي أي الطُرُقٍ المائلةٍ التي يضِلُ سالِكها من تعَسّفٌ مال أو عَسَمَّه تعسيمًا أَنْعبّه 
(وإن طالَ ترَدُدُه) وبَلَعَ مسافةً القصر؛ لأنه عابثٌ فلا يلي به الترخْصٌ وسَيُعَلَمُ هِمَا يأتي أن بعض 
أفراده حرامٌ فِذا ذْكَرَه بعضهم هنا وبعضهم نّم فما أوهّمّه كلام بعضهم أنه عاص بِسَفَرِهِ مُطلََا ممنوعٌ 
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ولا طالب غريم وأبتٍ چغ متّى وجڌه» ولا غلم مَوْضِعَة. ولو كان لِمَقَصِدِه طريقان: 


طَويلٌ وقصيز فَسَلَكَ الطويلَ لِعْرَضٍ كشهولة أو أَمنٍ قَصَرَ وإلّا فلا في الأَظْهَرِ. ولو يع 
ر العدُ أو الؤجة أو المجدي مالك أمره 


ومِمَا يرُدُه قولّهم الآتي لو قَصَّدَّ مرحَلَتَيْنِ قَصَرَّ فيهما (ولا طالِبُ كُريم و) ولا طَالِبُ (آبِقِ) عَقَدَ سَفَرَه 
بنيّة أنه (برجعٌُ متى وجَدّه) أي مطلوبّه منهما (ولا ُعلَمٌ موضِعُه)» وإنَّ طالَ سَفَرُه؛ لأنّه لم يعزم على 
سَمَرِ طويلٍ ومن تم لو عَلِمَ آنه لا يلقاه إلا بعد مرحَلَتيْنٍ قَصَرٌ فيهما . قال الزركشيٌ لا فيما زادَ عليهما 
او به وظاهِرٌ آلهما يثالٌ فلو عَلِمَ له لا يده قبل عَشر مراحِلٌ قصَرَ 
في العشر فقط وقول أصله ود يُشتَرَطٌ أن يكو قاصِدًا ِقَطيه أي الطويل في الابتداء يشمَلُ هذاء 
والهائِمُ إذا مَصَدَ سَفْرَ مرحَلَئَيْنٍ أ وا ف فا تود لاثما و عله انا إذا طَرَّأ له ذلك العرْمُ 
بعد قَصدٍ محل مُعيّنٍ أو لا ومّجاوَزةُ العُمرانٍ فلا ر كما مر في شرح قوله بوْصولِه فيتَرخصُ إلى أن 
يجدّه (ولو كان لِمَقصِده) بكسرٍ الصادٍ كما بِخَطُه (طريقان) طَريقٌ (طويلٌ) أي مرحَلَمَانٍ (و) طَريقٌ 
(فصيرٌ) أي دوتهما (فِسَلَكَ الطويل عرض صَحبح كسُهولة أو أمن) أو زيادق» وإ قَصَدَّ مع ذلك 
اسقباحة القصرٍ وكذا لِمُجَرّدِ ترو على الأوجه؛ لاله عرض مقضوةٌ إذ هو إزالة الكدورع النفسية برؤية 
مُستَحسَن يشعَلّها , بواعتها ود ذم Sle SS‏ البلاء ابئداة ارهد 
العُدولٍ لاه عَرَضٌ فاسِدٌ وروم التكرّه لا نر إليه على أنه غير مُطَرةِ ( قَصَرَ) لِوُجِودٍ الشرط (وإلا) 
يكن له عَرَضُ صَحيحٌ وكذا إن كان عَرَصّه القصرٌ فقط كما بأصله وكلامٌه قد يشْمَلَه (فلا) يقصّرُ (في 
الأظهر) لأنّه طوّله على نفسه من غيرٍ غَرَضٍ فأشبَهَ من سَلَكَ قصيرًا وطوّله على نفسه بِالترَددِ فيه حتى 
َل قد تِن ومنه يُؤْحَدُ أنَ الكلام في مُتََمدٍ د ذلك بخلافي نحو الغالِطٍ» والجاهِلٍ بالأقرّب» 
فإنَ الأوجَهَ قَصرّهما > ون لم يكنْ لهما غَرَضٌ في سُلوكه أمَا لو كانا طویلین ٠‏ فإنّه يقصْرٌ مُطلَمًا قَطعًا 
ور فيا إذا سَلكَ اطول لكر القصر فقط بان عاب النفس بلا عرض حرام ويجاب بان الخرمة 
هنا بكسليوها لأمر خارج فلم تُر في القصر لبقا أصل السفّر على إباحيه . 

(ننبية) ما تقر من أن ما له طريقانٍ طُويلٌ وقصيه د تعتَبّرُ الطريقٌ المسلوكة قد يُنافيه قولّهم في نحو 
قَرِنِ الميقاتٍ أنْها على مرحَلََيْنِ من َة مع أن لها طريمَيْنِ طويلاً وقّصيرًا وقد يُجابُ بان الكلام نَم 
في بقع معي َل يُعَذ ساكثها من حاضري الحرّم أو مک وحَيْتُ كان بينهما مرحَلّتان ولو من إحدى 
ارتي لا يْعَُ من حاضري ذلك وهنا على مشَف EE‏ سَيْرِ مرحَلََيْنِ ولا يعرف ذلك إلا بالطريتي اا 
وأيضًا فالقصيرةٌ كم رة دا فككم عتبارهم لها ؟ لله لذلك ومن ذلك يُؤْحَدُ أنه لو كان لِمَحَلٌ 
طريقانٍ إلى بَلْدٍ القاضي أحذهما مسافةٌ العدويٌ» والآخَرُ دوتها اعثَِرَ الأبعَدُ إلا أن يُقَرَقَ بأ الأصلّ 
مع الحكم على الغائب د كر و ا 

(ولو تبع اد ة أو الجُندي) أو الأسيرٌ (مالِكَ أمره) وهو السيّدٌء والزوج» والأميرُ والآسِرٌ 
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في السَفَرء ولا يَغرف مَقَصِدَهء فلا قَصْرَء فلو تَوَؤا مَسافة القضر قَصَرَ الجئديّ» دوتهما. 


وَمَنْ قَصَدَّ سَهَرَا طويلاً فَسارَ ثم نَوَى رُجوعًا الْقَطِعَ, فان سار فَسَمَدْ بحديدٌ. وَلا يَتَرحَصٌُ 
العاصى بسفره كآبق وناشزة. 
سم ي 27 


(في السفَرٍ ولا يعرِفٌ) كل منهم (مقصِده فلا قُصر) قبل مرحَلَيْنٍ لَِّدِ الشرط بل بعدّهما كما مرٌ وگذا 
قبلهما إن عَلِموا أن سَمَرَ ا 
إن زا ماه لم يرخص إلا بعدّهما على الأوجه؛ لأنّه حينئِذٍ وجَدٌ سَبَبَ ترَخْصِه يور فيه 
قُصده قط قبل وُجوده بخلافه قبلهما لم يوجّد ذلك ولا تحَمَقُ ق ی نيه متبوعِه فأ E‏ 
السب حيتئِذٍ وبهذا انُضَحَ الفرق بين ما هنا وما مر َيل ولو أقام بل لان هنال يتين مُتَعا رِضَئَيْنٍ 
فتَعَيّنَ تقد تقديمُ مُقتَضَى نة المتبوع ؛ لأئها أقوى وهنا نة التبم وفع المثبوع فلا تعارْضٌ وعند عَدَهِه 
90 السبّبٍ وصعفه كما تقَرّر والأوبجه أيضًا أن رُؤية صر المثبوع العام بشُروط القصر بمُجَرَدِ 
مُفارَقَتِه َيه لِمَحَلّه كولم مقصِده بخلافٍ إعداده عُدَةٌ كثيرة لا تكونٌ إلا لِسَمَرٍ طول عادةٌ فيما يظهّرُ خلامًا 
للأذرَعىٌ ؛ لأ هنلا بوب ى مقر كولي لاحهماله مع ذلك لن الاقام غاز ريق متا كوبلا 
أمَا إذا عرف مقصد متبوعِه وأنّه على مرحََئيْنِ فيَقصُرُ وإن امتَنَعَ على منْبوعِه القصرٌ فيما يظهّرُ من 
كلايهم (فلو نووا مسافةً القصر) وحدّهم دود منبوعهم أو جهلوا (قَصَرَ الجنْدي دوتهما)؛ لأنّه ليس 
تحت يدٍ الأمير وهر بخلافهما كالأسير وبه يُعلّمْ أنَ الكلام هنا في جُنديٰ مُتَطوْعٍ بالسفَرٍ مع آم 
اليش فهو مالِكُ أمره باعتِبارٍ تطَوّعِه بالسمّرٍ معه مُفَوّضًا أمرّه إليه ولیس تحت قَهِرِه باعيِبار أن له 
تازه ولیس للامير إجباًه على الس معه فل تناي بین قولهم أوْلاً ملك أمرء والتعل بأ ليس 
تحت قَهرِه فاندََعَ ما شار هنا أمَا جُنديٰ مَُبَت مُثْبَتٌ في الدّيوانٍ فلا أَثَرَ نيه وكذا جميعٌ الجيْش لأنهم 
تحت بد الأمير وقهره إذ له أجبارهم لأنهم كالأجراء تحت ي المُستَاِرٍ ويه يعم أن أجير المي تاب 
لِمستَأجِرِه كالزوجة لِرّوجها (ولو تَصَّدَ سَفْرًا طويلاً فسارٌ ثم نوى) المُستَقِلُ (رُجوهًا) أو ترد فيه إلى 
ويه ملا أو إلى غيره لغير حاجة (انقطع) سَفَرُه مجر نيه إن كان نازلاً لاسائرا لجهة مقو مقصده لما 
مر أن نيه الإقامة مع الس لا ثور فة جوع معه كذلك ويد لهذا القيد قوله (فإن ساز لقص 
الأوّلِ أو لغيره ولو لِما َرَج منه (فسَفَرٌ جديدٌ) فلا يرخص إلا إن قَصَدَّ مرحَلََْنِ وفارَقَ محَله نظيرٌ ما 
مرّ أمّا إذا نواه إلى غير وطَنه لحاجة فلا ينهي سَمَرُه بذلك . 

(و) الِمُها: جوازٌ سَمَرِهِ بالنسبة للقَصرٍ وسائر الرّحَص إلا التيَمُمَء فإنّهِ يلْرَمُهِ لكنْ مع إعادةٍ ما 
صَلاه به كما مرّ فحينئذ فحينوز (لا يَرَخْصٌ العاصي بِسَفَرِهِ كآبقٍ وناشزة) ومُسافِر بلا إذْنِ أصلٍ يجب استنذاله 
ومُسافِرٍ عليه دَيْنُ حال قادِرٌ عليه من غير إِذْنٍ دائِنِه لأنّ الأحص لا يُناط بالمعاصي أن العاصي في 
سَفّرِه وهو منْ يقصِدٌ سرا مُباحًا فيَعِرِضٌ له فيه معصيةٌ فيرتَكبُها فيتَرَخَصُ ؛ لأنّ سَبَبَ ترَخْصِه مُباحٌ 
قبلها وبعدّها ومن سَمَرٍ المعصية أن يُنْعَبَ نفسَه ودابّته بالركضٍ من غير غَرَضٍ أو يُساِرَ لِمُجَرّدِ رُؤية 
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فلو أُنْشأ مُباحا ثم جَعَلّه مَغصيةً فلا تَرَخُصّ في الأَصَحٌ ولو أنُشأه عاصيًا ثم تاب فَمْنْشِىُ‎ 
0 لِلسَمَّرٍ من حين التَّبةٍِ. ولو اقْتَدَى بمْيم لَحظة لَرِمَه الإنُمامُ. ولو رَعَفَ الإمامُ‎ 


واستخلت فيا آم المفتدون. وكذا لو أعاة الإمام وا قتدَى به. ولو رم الإنُمامُ مُقْمَد مُقَكَد 
ققدت صَّلانّه أو صَلاةٌ إمامه» أو أن إمامّه مدا اتم ولو افْتَدَّى بِمَنْ ظُنّه مُسافْوًا ان 


البلادء والنظَر إليها كما نقّلاه ورا وإن قال مُجَلَيّ في الأول ظَاهرٌ كلام الأصحاب الجل وفي 
الثاني المذهّبٌ آنه مُباح (فلو أنْشَأ) ب سَفَرًا (مُباحا ثم جمّله معصيةٌ فلا نرَخُصٌ) له من حينٍ الجعلٍ (في 
الأصح) كما لو أَنْشَّأ السمّرَ بَِصِدٍ المعصيةء فن تاب قَصَرٌ جرْمًا كما في قوله (ولو شاه عاصيا) به 
م تاب توب صحبحة (فمَنشا السفْرٍ من حين التوبة)» فإ کات مكليا وت راان ا 
وإلا فلا وما لا ي مُشرَطُ ترص طولّه كأكل المئنةٍ ستيه من حين التوبة مُطلَقًا وخَرَجَ بصّحيحةٍ ما 
لو عَصَى بِسَفَرِه يوم الجمعة : ثم تابّء فاته لا رخص من حينٍ توتته بل حتى تفوت الجُمُعة. 

(و) رايعُها عَدَمُ اقتقدائه بمَُمٌ و (لو) احمالاً فمَتی (اققدى بِمُيِمْ) ولو مُسافرًا (لحظة) ولو دون 
تكبيرة الإحرام كما مر فيل الأذانٍ مع الفرقٍ كأنْ أدرّكٌه في آڃر صلاته ولو من صّبح أو جمُعةٍ أو 
مغرب أو نحو عي أو راتيٍ وزّعَمَ أن هذه الصلواتٍ لا تُسَمّى تامَة وأنها بُرَدُ على الممْنْ غيرُ صَحِيح 
١لَِمَه‏ الإنمام)؛ لأ ذلك سه أبي القاسِم محمَدٍ ية كما صح عن ابنِ عَبَاس قيل تأخيرٌ لَحظةٍ عن 
ادا يزيم الهاو 1ع إلزقاة الأنساء بعد واف لاسرم و ا ری ا ا والإيهام لا 

يختّصٌ بذلك بل يأتي» ون كَدّمَه على أنه بعيدٌ إذ م مم اسم فاعلٍ وهو حقيقةٌ في حال التكبْسٍ فيْفيدٌ أن 
الإثمام حال الاقتداء فلا يُرَدُ ذلك رأسّاء (ولورقت) بقلية غئنه راف ا الفنح وهو مثال إذ المدارٌ 
على بُطلانٍ الصلاة (الإمامُ المُسافِرٌُ) القاصِرٌ (واستخلّف) لِبُطلانِ صلاته برُعافه لِكَثرَتَه كما عُلِمَ مما 
ا O‏ وإ لم يووا الاقتّداء 

؛ لانهم ِمُجَرّدِ الاستتخلافٍ صاروا مُقتّدِين به حكمًا ومن نَم لَحِقّهم سَهِوٌه تحمل سَهِوّهم نمم إِنْ 
نوا ركه حين أحشرا بأو ژعانه أو حت قبل تمام اسیخلانه قروا كما لولم يستفيفه هو ولا 
المأمومونَ أو استخلّفٌ قاصِرًا (وكذا لو عاد الإمام واقتدى به يمه لثما لاقتدائه بمْتِمٌ في جزءِ من 
صلاته (ولو ّرم الإتمام مُقَّدِيًا فَمَّسَدَتْ) بعدّ ذلك (صلاته أو صلاةٌ إمامه أو بان إمامُه مُحدِنًا) ومنه 
الجِنتٌ أ و ذا نجاسة حخفيّةٍ كما هو ظاهِرٌ لما مر أنَّ الصلاةً خَلْفَ كل صَحيحةٌ وججماعةٌ (آنَمٌ)؛ لأنها 
صلاة لَِمَهِ إنُمامُها فلم يجز له صرها كفائتة الحضّر وحَرَجَ بقَسَدَتْ إلّخ ما لو با عَدَمُ انهقادها غير 
الحدّثِء والحُبث الخفىٌ فله قَّصِرٌها (ولو اقتدى بِمَنْ نه مُسافِرًا) فكوى القصرّ الظاهِرٌَ من حال 
المُسافِرٍ آنه يوي (فبانَ مُقِيمًا) يعني مُيِمّا ولو مُسافِرًا (أو بمَنْ جُهِلَ سَفَرُه) أن شك فيه أو لم يعلم من 
حاله شيئًا فگوی القصرٌ أيضًا (أتَمْ)» وإنْ بان مُسافِرًا قاصِرًا لتقصيره بشروعِه مُتَرَدُدَا فيما يسهُلٌ شمه 


م كتاب صلاة الجماعة له ا م 


ل 2 - 7 ۾ 02 عه 
ولو مه مُسافرا وك في نه قصر. ولو سك فيهاء فقال: إِنْ قَصَرَ قَصَوت ولا أنْهمت 


ی الأصَح. وَيُسْتَرَط للقَضْر ننه في الإخرام وَالتَحَدُرُ عن مُنافيها دَوامّاء ولو 


لظهور شعار الُسافر غالا حرج ؛ ا لو ا ام فان بانّتِ الإقامة ألا وجب الإثمام 
كما لو اقتدى ر بمَنْ عَلِمّه مُقِيمًا فبانَ حدَثُه أو الحدّثٌ أوَّلاً أو بانا معا فلا إِذْ لا قدو باظلِئًا لِحِدَيه وفي 
الظاهِرٍ ظَنّه مُسافِرًا وبه فارَقٌ ما مرّ في قولِه أو بال مامه مُحدًِا ومن نم لو اقتدى بن ظَنْ سره ثم 
أحدّتٌ الإمامُ وظنْ مع عُروض حدَئِه آله نوى القصرّثم بال مُقيمًا قَصَرَ أي ؟ لأنّ ظَنْهِ نيه القصر عند 
عُروضٍ حَدَيِه مع النظرٌ إلى كونٍ الصلاة ل الوت جماعة أتاالى فنصت الى با ادى 
من ظئه افر * ثم أحدّتٌ ولم يظّنّ ذلك ثم بان مُقيمّاء فإنّه يع ون عَلِمَ حدّلّه أو لا وإِنّما صَحُتِ 
الجْمْعةٌ مع تين حدّثٍ إمامها الزائ على الأربعين اكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيمتُها لقولهم إن 
الصلاةً حَلْمَّه جماعةٌ كاملةٌ كما مرّ ولم يكتّفٍ بذلك في !| إدراك المسبوقٍ الركعة خَلْفَ المُحَلِثْ؛ لأنّ 
تحَمّله عنه رُخصةٌ والمُحدِتُ لا يصلُحُ له فاندَقَعَ ما للإسكويّ هنا . 

(تنبية) كلامُهم المذكورٌ في اقتِدائه بِمَنْ عَلِمّه مُقِيما فبا حدَثّه مُصَرُحٌ م به نوى القصرّ وإلا لم 
عاجوا لقولي ركنا رثمام رووز ھکل اوقا اا ا للها تلات ا 


للجواب بِأنْ المُسافِرَ من أهلٍ القصرٍ بخلافٍ مُقيم نواه. وإيضاحٌه آته» وإنْ عَلِمَ إثمام الإمام يضور 
مع ذلك قَصرّه بان ا ل ا 
كذلك المقيم . 


(ولو عَلِمَه) أو نه بل كثيرًا ما يُريدونَ بالعِلْم ما يشمَل الظنّ (مُسافِرًا وشَكُ) أي ترد (في نييه) 
ل 0 بنية القصر (قَصَرٌ) إذا بان قاصرًا؛ لته الظاهِرٌ من حاله ولا تقصيرٌ 
(ولو شَكُ فيها) أى ية إمايه (فقال) معلا عليها في نب إن صر صرت والا) يضر (لنممت فصر في 
الأصحٌ) إن قَصَرٌ؛ لأله صَرّحَ بما في نفس الأمرٍ من تعلق الخُكم بصلاة إمامه» ون جرم فلم يضرّه 
ذلك ولو فسَدَتْ صلاهٌ الإمام وجَبَ الأخدٌ بقوله في نيه ولو فاسقًا أخدا من قولهم قبل إخباره عن 
فعل نفسه. فن جهِلَ وجب الإنّمامُ احتياطًا . 

(و) خامسها نة القصر أو ما في معناه كصلاة السّفر أو الظهِر مثلاً ركعتين» وإن لم ينو ترخصّاء 
وإنّما اتفقوا على أنه (يشترط للقصر نيَةٌ)؛ لأنه خلاف الأصل فاحتاج لصارفٍ عنه بخلاف الإتمام 
ويشترط وجود نيّته (في الإحرام) كسائر النّيّات بخلاف نيّة الاقتداء؛ لأنّه لا بدع في طروٌ الجماعة 
على الانفراد كعكسه إذ لا أصل هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروّه على الإتمام؛ لأنّه 
الأصل كما تقرّر. 

(و) سادِسّها (التَحَرُرُ عن مُنافيها) أي نيّةٍ القصر (دَوامًا) أي في دَوام الصلاة بأنْ لا يتَرَدّدَ في 
الإثُمام فضلاً عن الجزم به كما قال (ولو) عِبارةٌ أصله فلو قيلّ وهي أحسَنٌ؛ لأ هذا بيان للتّحَوُزٍ 


مويه الملسسسص سس لح تر تحظفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


e]‏ 05 0 0 فين “کر £ لو اين 
أخرم قاصرًا ثم ترد د في أنه يَقْصْر أو ييي أو في أَنّهِ نَوَى القضر أو قام إمامه لغالغة فَسَّكُ 
هَل هو م مي أم شاا وو القاصِئُ لثالثة عَمِدًا بلا موجب للإثمام بَطلّت صلا ون 
كان سَهُدًا سَهْوًا عاد وسَجَدَ له وسَلّم فن اراد أنْ يم عاد ثم نض ميا وَيُشْتَرَط يُشْتَرَط كؤنه مُسافًِا 


في بجميع صلاټه» فلو وى الإقامة 00 90 
الإثُمام على المشهور ! إذا بلع لات مر م 
4 


ورد بأنه لَمَاضعٌ للمُحَرِزٍ ما ليس منه وهو وله أو قامَ إيثارًا للاختصار لم يحسُّنٍ التفريعٌ (احرَم 
قاصِرًا ثم ترد في آنه بقصُرٌ أم يِيِمُ أو) أحرّمٌَ ثم شك (في آنه نوى القصر) أو لا قيلَ هذا تركيبٌ غيرٌ 
مُستّقيم لاله قَسيمٌ لِمَنْ أحرّمٌ قاصِرًا لا قِسمٌ منه اه. ويرد بأنّ كوئّه قاصِرًا في أحدٍ الاحتّمالين 
المشكوكِ فيهما سَوّعٌ جعله سما (أو قام) عَطفٌ على أحرّمٌ (إمامه لِالئٍ فشَكُ) أي ترد (قل هو مُيمْ 
أم) يأتي في الوصيّة ما في العطفي بام في حيّرٍ هو مبسوطا (ساو أنمْ) وان بان آله ساو رَد في الأولى 
المفهوم منها الجزمٌ به الذي بأصله بالأولى ولان الأصلّ في الثانة عَم ال وتذَكرُها عن ثُربٍ لا 

فيد هنا لِمُضيّ جزء من صلاته على الإثمام؛ لأنْ صلاته مُنْعَقِدةٌ وبه فار نظيرّه في الشك في أصلٍ 
ال ؛ لأنَ رمه غيرُ محسوب» وإنما عُفيَ عنه لككثرة وُقوعِه مع روا عن فُرب غالا ولأزوم الإنمام 
على أحدٍ احمالينٍ في الثالِثةٍ كالثانية وفارَقٌ ما مرّ في الشكٌ في : نة الإمام المُسافِرٍ ابقداء بان نَم قَرينةٌ 
على القصر وهنا القرية ظاهرةٌ في الإثمام وهو قيائه للدَالئة ومن كم لو أوججب ! إمامّه القصرٌ كحَفيٌّ 

بعد ثلاثِ مراحِلّ لم يلْرّمه نمام حملا لقيايه على السهرٍ (ولو قامَ القاصِرٌ ِثالِئةٍ عَمِدًا بلا موجب 
للإثمام بث صلائه) كما لو قا المَيِمٌ لِخامِسةٍ (وإِنْ كان) قيامّه لها (سَهِوًا) تَذّكُرَ أو جهلاً فعَلِمَ (عاة) 
وُجوبًا (وسَجَدَ له) أي لهذا السهو؛ لأنَ مده بطل وكذا لو صار للقيام أقرَبَ لما مر في سُجِودٍ 
السهو بل» وإنْ لم يصِر إليه أقربٌ لِما مرّ ثم عن المجموع أن عَم الخُروج عن حدٌ الجُلوس مُبِطِلٌ 
(وسَلْمَ» إن أراة حين تدَكُرِه (ان بُ عاة) وُجوبًا للجُلوس َم نض مُيِمًا أي ناوا الإثمامَ لأ 
نُهوضَه لعّى لِسَهِوِه ه فوَجَبَتُ إعادتُه . 

وَسايعٌها دوا م السمّرٍ في جميع صلاته كما قال (ويُشْئَرَط) للقّصر أيضًا (كوثه) أي الناوي له 
(نسافرا في جميع صلاته فلو نوى الأقامة) المُنافية رخص (فيها) أو شك في يها (او بلقت سَفيطه) 
فيها (دارَ إِقَامَتِه) أو شك مَل بَلََنْها (اتَم) لوال قى تحَقق سب الرُخصةٍ 

وَثامنُها كونه عالما بجُواز القصرء ؛ فإ قَصَّرَ جلا به لم تح صلائه لِنَلاتْبه (والقصرٌ أفضل من 
الإثمام على المشهور إذا بَلَعَ) السمّرٌ المُبيح للقّصر (ثلات مراجلٌ) وإلا فالإثمام أفضل خُروبًا من 
إيجاب أبي حنيفة القصرّ في الأرّلِء والإثمامَ في الثاني نعم الأفضل لِمَنْ وج في نفسه كراهةً القصرٍ 
أو شك فيه أو كان ِن يُقنّدى به ببحضرة الناس القصرٌ مُطلًا بل يُكرّه له الإثمامُ وكذا دایم حدَثٍ لو 


- 
ااا 


قَصَرَّ خلا زَمَنِ صلاټه عن جرَيانِه كما بَحَنّهِ الأذْرَعيٌ أمَا لو كان لو قَصَرَ حَلا زَّمَنُ وُضْوئِه وصلاټه عنه 


ل كتاب صلاة الجماعة )له !بصب صب ب بي 00 
ل ا ع ا 000 
والصّوْمٌ أفْصَلُ ِن الفطر إنْ لم يضور به. 


جور الجمعٌُ بين الظهر والعضر نديما وتأخيرًا. والمغْرب والعشاءٍ كذلك في السَفَرِ 
الطويل. وكذا القصيرُ في قولٍ» 
م0 8 


يجب القصرٌ كما هو ظاهِرٌ ولمَلاح معه هله الإنمام مُطلقًا لأنّه وه وخر وجا من مع أحمدّ القصرٌ 
له وكذا من لا وط له وأدام السفر: برا ودم على خلافي أبي حنيفة لاعتضاده بالأصلٍ ويل ذلك كل 
صر اختُلفَ في جوازه كالواقع في الثمانية عَشَرَ يومًا فالأفضل الإثمامٌ لذلك وقد يجب القصرٌ كان 
أخرَالظهرٌ ليُجمع تأخيرًا إلى أن لم يبق من وقتٍ القصر إلا ما يسع أربعَ ركَعاتٍ فيَلرَمُه َصرٌ الظهرٍ 
يدرك العصرَ ثم صر العصر َع كلها في الوقت كذا حه الإستوي وغيره أخحذا من قول ابن الرفعة 
لو ضاق الوقثٌ وأرمَقّه الحدّثُ بحيتٌُ لو قُصَرَ مع مُدافَعَيِه أدركها في الوقتِ من غير ضرَّرٍ ولو 
أحدّتٌ وتوضّأ لم يُدرِكها فيه لَمَه القصرٌ وبه يُعلَمُ آله متى ضاق الوقثُ عن الإنُمام وجَبَ القصرٌ وأنه 
لو ضاق وقثٌ الأولى عن الطهارةء والقصر لَزِمّه نة تأخيرها إلى الثانية لِقدرَتَه ټه على إيقاعها به أداءً 
(والصومٌ) في رمضانَ ويلحَنُ به كما هو ظاهرٌ كَل صَومٍ واجبٍ بتحو نر أو قضاء أو كقارة ثم رأيت 
الزركشيّ نقَلَ عنهم . أن هذا التفصيل يجري في الواجبٍ وغيره لِمُساِرٍ سَفْر صر (أفضل. من الفطر 
إن لم يضر به) تعجيلاً إِبراءة مه ولأله الأكثرُ من أحواله يكل فإن ضر تضرَ ر به لحو ألم سق ی احتماله 
عادةٌ فالفِطرٌ أفضلُ لِحَبّرِ الصحيِحَيْنٍ (أنه بي رأى رجُلاً صائِمًا في السفَّرِ قد ظُلّلَ عليه فقال ليس من 
اليد أن تصوموا في السفَر) “'" أماإذا شي منه نحو تلف مْفّعةٍ عضو فيَحِبُ الط فمَنْ صامٌ عَصَى 
وأجرّأه ولو مشي ضعمًا مآلا لا حالاً فالأفضلٌ الفِطرٌ في سَفَرٍ حجٌ أو عُزْو وهو أفضل مُطْلَمًا لِمَنْ 
شك فيه أو وججَدّ في نفسه كراهةً الترَخُْص أو كان مِمَّنْ يُقتّدى به بحضرةٍ الناس وكذا سائِرٌ ارحص . 
(فصل) ف الجمع بين الصّلاتين 

(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا) في وقت الأولى لغير المتحيّرة لأنّ شرطه ظنّ صححة 
الأولى كما يأتي وهو منتفٍ فيها وألحق بها كلّ من تلزمه الإعادة وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنْ الأولى مع 
ذلك صحيحة فلا مانع وكالظهر الجمعة في هذاء خلافًا لمن نازع فيه (وتأخيرًا) في وقت التانية (و) 
بين (المغرب والعشاء كذلك) أي تقديمًا وتأخيرًا (في السَفر الطويل) المجوّز للقصر للاتباع التّابت في 
الصّحيحين وغيرهما في جمعي التأخير والتّقديم» فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع 
الصبح وهي مع الظهر اقتصارًا على الوارد (وكذا القصير في قول) اختير كالتّنفل على الرّاحلة وأشار 


)00( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۱۸٤٤‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 6١١١]ء»‏ 
وغيرهما من حديث : جابر بن عبد الله كاله . 


م ل سح 09 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 
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فان كان سائًا وقت اراي تتاخيزها افصل ول قحكينة. وشروط الكعديم ثلاثة: الجداءة 
بالأولّى» فلو صَلَاهما بان فسادها قدت الثّانيةٌ وة لي واا ول الأولى» 


عر ويه 


ر وتجورٌ في أثنائها في الأَظْهَر. الموالاةٌ بأنْ لا يطول بينهما مَصْلْ 


بيجوز إلى أنْ الأفضل ترك الجمع خروجًا من خلاف من منعه وقد يشكل بقولهم الخلاف إذا خالف 
سنّةٌ صحيحةً لا يراعى إلا أن يقال إن تأويلهم لها له نوع تماسكِ في جمع التأخير وطعنهم في 
صِحّتها في جمع التقديم محتملٌ مع اعتضادهم بالأصل فروعي» نعم الجمع بعرفة ومزدلفة مجممحٌ 
عليه فيسنّ» ولو للسّفر لا للنسك وكذا بغيرهما لمن شك فيه أو وجد في نفسه كراهته أو كان ممّن 
يقتدى به ولمن لو جمع اقترنت صلاته بكمالٍ» كخلوٌ عن جريان حدث سلس وعري وانفرادٍ 
وكإدراك عرفة أو أسير بل قد يجب في هذين (فإن كان سائرًا وقت الأولى) وأراد الجمع وعدم مراعاة 
خلاف أبي حنيفة (فتأخيرها أفضل وإلاً فعكسه) للاتباع ولأنّه الأرفق» وإن كان سائ كا أو نازلا وقتهها 
فالتقديم أولى فيما يظهرء ثم رأيت شيخنا أشار إليه وقد يشمله قول المتن وإلآ إن أراد بسائرًا وقت 
الأولى دون القّانية أي والأيسر وقتهما أو سار وقتهما أو وقت النّانية دون الأولى لأنّ فيه المسارعة 
لبراءة الذّمّة وبقولي وأراد الجمع إلخ اندفع ما يقالء مر أنّ ترك الجمع أفضل أي فهو مباحٌ فكيف 
يكون أفضل فيما ذكر ومرٌ أن اقتران الجمع بكمالٍ يرجّحه فكذا هنا إذا اقترن أحد الجمعين به بأن 
غلب ذلك على ظته كما هو ظاهرٌ يرجح على الآخر سواء أكان سائرًا آم نازلاً. 

(وشروط) جمع (التقديم ثلاثة) بل أربعةٌ أحدها (البُداءةٌ بالأولى) لان الوقتّ لها والثانية تبعٌ لها 
والتابعٌ لايكَقَدّمٌ على منبوعِه (فلو صَلاهما) مُبتَدِنَا بالثانية فهي باطِلةٌ وله الجمعٌ أو بالأولى (فبانَ 
فساها فسَدَتٍ الثانية) أي لم تقّع عن فرضه لِفّواتٍ الشرط أمَا وُقوعُها له نفلا مُطلَمًا فلا رْبَ فيه 
لِعْذْرِه كما لو أحرّمٌ بالظهرٍ قبل الوقتِ جاهلاً بالوقت (و) ثانيها (نية الجمع) لِتَكَمَيرَ عن تقديمها سَّهرًا 
أو عا روخاي الأصليٌ ومن نّم كان هو الأفضلّ (اول الأولى) كسائر المنُويَاتٍ فلا يكفي تقديمُها 
عليه اننا (لويجودٌ في أثنايها) ومع لاء ولو بعد تة عله» ثم تركه لبقاءِ وقيها أو بعد سير ولو 
بغيرٍ اختياره على الأوجه» وإن انعَقَدَتِ الصلاةٌ في الحضّرء وقرف بين هذا وما يأتى ‏ فى المطريات 
لجع بالسثر أقوي من باكر (فى الاو لد عع ا لفاو ليما لم تد ری درفت لاك 
الضمٌ باي وإنما مت ذلك في القصر لِمُضيّ جزء على التمام وبعدّه يستحيل القصرٌ كما مرّء ولو 
نزي تركه يعد التحال ونولو في E E‏ ولو فورًا لم يجز كما بَينْته في شرح العُبابٍ 
ومنه أن وقتٌ النيّةِ انَقَضَى ذ ينيد العودٌ إليها شيئًا وإلا رم إجزاؤها بعد تلل الأولى وبه بُقَرَفُ بين 
هذا والردةٍ إذ القطمٌ فيها ضمنيٰ وهنا صَريحٌ ويُغْتَمَرُ في الضمنيّ ما لا يُفْتَمَرُ في الصريح (و) الها 
(الموالاةٌ بأن لا يطول بينهما فصل) لأنّه المأثورٌ ولِهذا تُرِكَتٍِ الرواِبُ بينهما وكَيفيَةُ صلاتها أن يُصَلَيَ 
نه الظهِرٍ القبليّة» ثم الفُرضَيْنِء ثم سه اشر البعديّة» ثم سنه العصر وكذا في جمع العشائينٍ 
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ون طا ولو بقدر زجي ناحير القانبة إلى ارتا ولا بحر فصل ر رر رل 
بالعُوفي. وللمتيم الجمغ على الصحيج» ولا يض تَكَللُ طَلَبٍ ححفيٍ ولو بجمع ثم عَلِم 
وك رُكن من الأولى بَطلَتا ود ي عيدُهما جایاء أو ين الثاني فان لم يطل تدارك» ولا بالل 


ولا جمع» ولو بهل أعادهما لِوفتوهما وإذا أحُرَ الأولّى لم يجب التَرتيبُ و الموالاة» ونه 


وخلافٌ ذلك جائِز. نعم لا يجورٌ تقديمٌ راتبة الثانية قبلهما في جمع التقديم ولا تقديمٌ بعديّةٌ الأولى 
. قبلها مُطلَقًا كما عُلِمَ مما مر (فإنْ طال) الفصل بينهما (ولو بِعُذْرِ) كججنونٍ (وجَبَ تأخيرٌ الثانية إلى 
وقيها) لوال رايط الجمع (ولا يضر فصل يسيرً)» ولو يتحو مجنو وكذا م أو ترد في آله نوی 
الجمع في الأولى إذا تذَكْرها على قرب على الأوجه فبهما لأنه كر بالإقامة يبنهماء انما لدت 
الردةٌ في نة الصوم قبل الفجر على الراجج ؛ لآنها عدم انّصالِها بالمنُويّ ضعيفةٌ فال َرَت فيها الردة 
بخلافها هنا ولا تتجبٌ هنا إعادةٌ الجَد بعدها لماه ويفاق بينهاهنا واا الؤضود اد رقت ا ر 
باق كما يشهَدُ له جوا تفريقٍ | لني على الأعضاء بخلافه هنا وأيضًا فما بعدّهاء ثم : قف عليه صِحَةُ 
ما قبلها فاحتاج ما بعدّها لِنيةٍ جديدةٍ وهنا الأولى لا تتَوَقْفُ على عل الثانية فلم يحتّج لِنيةِ حر 
(ویمرف طوله) ويِصَرُه (بالعُرفٍ)؟ لأنّه لم يرد له ضابط ومن اللو قد صلا ٠‏ ولو باع 
مُمكنٍ كما اقتّضاه | إطلاهم (وللمُتيمُم) بين الصلائينٍ ن (الجمع على الصحيج ولا ي ير تَخَلُلُ لَب 
حَفِيفي) بان كان دود قدرٍ ركعَمَيْنِ كما لم كالإقامة بل أزلى لاہ شرط دوتھا (ولو جمع) تقديمًا م 
عَلِم) بعد فراغهما أو في أثناء الثانية وقد طالّ الفصل بين سَلام الأولى والتذّكُر (ترك ركن من الأولى 
َطَلّتا) الأولى لِتَركِ الك وتعَدّرٍ التدارّكِ بطولٍ الفصل والثانيةٌ بالمعكى السابق لِبُطلانِ شرطها من 
َة الأول ودَكَرَ هذه أوَلا لبان الترتيب» ثم هنا ليان الموالاة وتو لقوله (ويعيئهما جايمًا) إن 
شاء تقديمًا عند عة الوقت أو تأخيرًا لأله لم يُصَل» أمَا إذا لم يِل فيلو ما أتى به من الثانية ويبني 
على الأولى َرَج العم الشك في غير النية والتحَوُم فلا يول بعد فراغ الأولى كماعُلِمَِما مر في 
سُجود السهو (أو) عَلِمَه (من الثانية) بعد فراغها (فْإِن لم يطْلْ) فصل عُركًا بين سَّلايها وتذّكُرها 
«نداركه) وصّحَا (وإلا) بأنْ طالَ (فباطلة) لِتَعَذرٍ التداركِ (ولا جمع) لِطوله فيُعِيدُها لِوَقتها (ولو جهل) 
فلم يدر من اا ھی اعاتا ویو رعاية لاسرا لي إغاقزوما ومو تركه دن الأول ولي منج 
الجمع وهو تركه من الثانية يَطولٌ الفصل بها وبالأولى المُعادة بعدّها. . نعم له جمعٌ التأخير إِذْ لا 
مانِعَ له على كَل تقدیر ورابعها دام سَمَرِه إلى عَقَدٍ الثانية كما سَيَذْكُرُه بقوله » ولو جح تقديما فصار 
إلَخ (وإذا أخْرّ الأولى) إلى وقت الثانية STS‏ 
الأولى (على الصحيح)؛ لأنّ الوقك هنا للقانية والأولى هي التابعةٌ فلم يحتّج إشيء من تلك الثلاثة ؛ 
لأنها نما اعمرَثْء َم ِتتسَقَقَ التبعية لِعَدم صلاحيّة حيّةٍ الوقتٍ للثَانِيةِ نعم فسن هذه الثلاثةٌ هنا 155 
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(و) الذي (يجبُ) هنا شيئانٍ أحدُهما دام سَفْرِهِ إلى تمايها . وسَيّذْكُرُه وثانيهما (كونُ التأخير بنيَةٍ 
الجمع) في وقتٍ الأولى لا بله خلاًا فالاحيمال فيه واد الرّويانيٌ ونه الصوم خحارجةٌ عن القياس 
ب الل عب ل الاي 
وقتٍ الثانية فلو نوى التأخيرٌ لا غير عَصّى وصارّتٍ الأولى قضاءً (وإلا) ينو أصلاً أ و نوی وقد بَقيّ من 
وقتٍ الأولى ما لا يسَعُها (فيعصي)؛ لأنْ التأخيرٌ إّما جار عن أوَّلٍ الوقتٍ برط العزم على الفِعلٍ 
فكان أنتغاء العزم كانتغاء الفِعلٍ ووّجِودٌه كوجوده (و) فيما إذا ترك النيّة من أصلِها أو نوى وقد بَقيّ من 
الوقتٍ ما لا يسَعّ ركعة (تكون قضاء) يما قَرّرَ أنَ العم كالفِعلٍ وبِعَدّمٍ ركعةٍ في الوقتٍ تكو قضاءً 
لكذا رقت العزم قبل تابتع ركعة تكوة فنا ما ذكرة. من أن شرط عَدّمٍ الهصيانٍ وُجود النية وقد 

بقيّ ما يسَعُ الصَلاةٌ وشَرطٌ الأداء وُجودُها وقد بَقيّ ما يسع ركعة هو المُعمَمَدُ وبه يُجِمَعُ بين ما وكَمَ 
لكي من الال في ذلك. 

(ولو جمع) أ ي أرادٌ الجمع (تقديمًا) بأن صَلّى الأولى بيه (فصار بين الصلائَين) أو قبل فراغ 
ا ا أو شك فيها عل الجمغ) 
لِزّوالٍ سببه فير وخر الثاني لِوَقتها والأولى صَحيحةٌ (و) إذا صار ميا (في الثانية و) يلها إذا صار مُقِيمَا 
(بعدها لا يبطلٌ) الجمعٌ (في الأصحٌ) اكتّفاءً باقيِرانٍ العُذْرِ بأل الثانية صيانة لها عن البُطلانٍ بعد 
الانِقاد» وإنّما مَعَتِ الإقامةٌ أثناءها القصرّ؛ لأنها افيه بخلافٍ جنس الجمع لِبجَوازِه بالمطر وإذا 
تقَرّرَ هذا في أثنائها فبعدٌ فراغها أولى» ومن نّم كان الخلا فيه أضعَفَ (أو) جمع (تأخيرًا فأقام بعد 
فراغهما لم يُؤَثْر ) اناا كمع التقديم وأولى (و) إقامَيه (قبله) أي فراغهماء ولو في أثناء الثانية خلافا 
يما في المجموع (يجِمَل الأولى قضاء)؛ لأنْ الأولى تبعٌ للقانية فاعثير وجو سَبّبٍ الجمع في جميع 
ا ل 
المثبوعة وهو قياس ما مر في جمع التقديم ذكَرّه الشبكي واعتَمَدٌه جمعٌ وخالقه آخَرونَ هرقا بين 
الجمعَيْن بما بيننّه له في شرح الإرشاد (ويجورٌ) ولو للمُقيم (الجمع) بين ما مر ومنه المع َل الظهرٍ 
(بالمطر)» وإِنُ ضعُفَ برط أن يبل الثوبَ ومنه شَفَانِ وهو ريحٌ باردةٌ فيها مطَرٌ حَفِيفٌ (تقديمًا) 
بشروطه السابقة لِحَبّرٍ الصحيحَيْن (أنّه ل صَلَى بالمدينة سَبًا جميمًا وماتيا جميع) » زاة ملم 
من غير ځوف ولا سَمرِ قال الشافعيٌ كمالك ويا أرى ذلك لِعُذْرٍ المطر واعتُرض بروايته أيضًا من 
E ETT‏ البخاري ل E‏ [رقم/ ۵۱۸]ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ٥۷۰]ء‏ وغيرهما 


مل حتاب ضلاة الجماعة ةا (bh‏ 
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لخ 
والجديدٌ مَبْعُه تأخيرًا. سوط التقْدِيم ؤوُحِودُه أؤّلهما. 


e‏ والتلخ والبردُ كمطر إن ذابا. رالا تمي 
القخصةٍ بالمُصَلَى + اذى بالمطر في طريقه. 


غيرٍ حوفي ولا مطر TOO‏ أَِمَةٍ بظاهرها (والجديدٌ منمُه 
تأخيرًا) ؛ لأ المطرّ قد ينْقَطِمُ يودي إلى إخراج الأولى عن وقتها بغير عُذْرٍ وفارقٌ السفر بأنه إليه 
فاشكرَط العم عليه عند ني التأخير» كذا عجر به بعضّهم وفيه نظرٌ وصَوابُه فاه شط عَم عه على 
ده عند ية التأخير (وشَرط التقديم جوده) أي المطر (اولّهما) أي الصلائَيِنِ ن ليَتَحَقَّقَ الجمعُ مع 
العذر ر (والأصخ ان شتراطه عند سَّلام الأولى) ليتَحَقّقَ انُصال آخِرٍ الأولى بأوَّلٍ الثانية في حالةٍ العُذْرِ 
وقضيه اث شراط امتداده بينهما و هو كذلك وتفه له وآله لا يكفي الاستصحابُ وبه صَرّحَ القاضي 
فقال : لو قال لِثرَ بعد سَلايِه انظر هَل انقَطَعَ المطَرٌ أو لابَطلَ جمعٌه للشّكُ في سَبَبه بو 
بعضُهم عن غير القاضي وعن القاضي خلاه ولَعَلّه هر | نُ لم يكُنٍ القاضي تناقضٌ فيه على أنّ 
الإسئويٌ مال إلى آنه يكفي الاستتصحابٌ وهو القياسٌ إلا أن يُقال : إله رُخصةٌ فلا بد من تَحَقّقٍ سَبّبها 
ويُوَيدُه ما مر فيما لو شك في انتهاء سَفَرِه والح والبرُ كمَطرٍ | إن ذابا) وبلا الثوب لوجود ضابطه 
فيهما حينئِذٍ بخلافِ ما إذا لم يذوبا كذلك ومَسَمَتُهِما نوعٌ آخَرُّلم يرد. نعم ِنّ كان أحذهما قِطْعًا 
كبارًا يُخْشَى منه جار الجمع على ما صَرَّحَ به جممٌ (والأظهَرٌ تخصيص اس بالطل جنم 
بمسجد) أو بغيره (بعي) عن محَلّه بحي (بتائى) تایا لا بُحكمَلُ عاد (بالمطر في طريقه)؛ لان 
امسق ما توجدُ حينئلٍ بخلافي ما إذا انتفى شرط من ذلك كان كان يُصَلَي بيب قدا أو جماعة أو 
يمشي إلى المُصَلَّى في كِنٌّ أو فُرب منه أو يُصَلَي مُْفَرِدا بالمُصَلّى لانتفاء التأذي فيما عدا الأخيرة 
الا فيها ولا ای ج 6 مع أذ تيوت الزاجه يجب السو ما لها لم تكن ذلك بل 
أكثرّها كان بعيدًا عنه فلََله كان فيه حين جمع على أنّ للإمام أن يجمع بهم» وإِنْ كان مُقِيمًا بالمسجدٍ 
وَلِمَن انَمَنَّ وُجودُ المطر وهو بالمسجدٍ أن يجمع وإلا احتاج | إلى صلاةٍ العصر أو العشاء في جماعة 
وفيه مشَّقَةٌ عليه سَواءٌ أقامَ أم رجعَّ» » ثم أعاد ولا يجوز الجمعٌ بتحو وحلٍ ومَرَضٍ وقال كثيرونٌ يجوز 
واختیر جوا بالمرّض تقديمًا وتأخيرًا ويُراَى الأرقق به فان كان يزدادُ مرَضّه کان كان یحم مكلا 
وقك الثانية قَدّمَّها بشروطٍ جمع التقديم أو وقتِ الأولى أخَّرَها نة الجمع ويما أفهَمّه ما كَرّرته أن 
المرّضٌ موجود وإنّما التنفصيل بين زياَيه وعَدّمِها عادة نْدَفِمُ ما قيلّ في كلايهم هذا جوارٌ تعاطي 
الرّخصة قبل وُجودٍ سَبّبها اكتفاء بالعادة ضيه جل الفطر قبل مجيء الحكى بناة على العادة وعلله 
معدا 90١‏ تواضار لتسيييها ل عار بالطماء انيقل البدرا رط لدت المطراقيل لقره . العدوٌ 
إذا أضعَفه الصومٌ عن القِتالٍ | ه وصَبَط جممٌ متاخو المرّض هنا بأنه ماي سی معه فِعل كُلَّ فرض 
في وقته كمَشَقٍّ المشي في المطر بحيتٌ تب ثيابه؛ وقال آحَرونٌ لابن من مشَقَّةٍ ظاهِرة زيادة على 
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ذلك بحيتٌ تُبِيحُ الجُلوس في الفرض وهو الأوجّه على أنّْهما مُتَقارِبانٍ كما بعلم ما قذّمته في ضابط 
الثانية . 
باب صلاة الجمّعة 

من حيتٌُ ما تبرت به من اشيراط أمور ليها وأخرى للُزويها وة لأدايها وتوابع لذلك 
ومَعلومٌ تھا ركمّتانٍ وكان حكمةٌ تخفيفي عَدَّدِها ما يسيقّها من مشَّقَّةٍ الاجتماع المُشْتَرَطٍ لِصِحيِها 
وتحَتّم الحُضور وسماع الحُطبَمَيْنِ على آله قيلّ : إتهما ناتا منابٌ الركعَتَيْنِ الأخيرَتَيْنِ وهي بإسكانٍ 
الميم وتثليثها والضمٌ أفصَحٌ أفصح سم سيت بذلك لاجتماع الناس لها أو لان حل كم يك وعلى نينا افضل 
السلا راسلا مجع فیا أو لاله كمع يها مع حرا ني الأرض وهي فرش عبن وقي فر كنا يه 
وهو شاد . 

وفي حََبَّرِ رواه كثيرونَ منهم أحمدٌ: «أنّْ يومّها سَيِدُ الأيام وأعظَمُها وأعظّمْ عند الله من يوم الفطر 
ويوم الأضحى؟ وفيه : «أنْ فيه خَلُْ آَم وإهباطه إلى الأرض ومَولّه وساعةٌ الإجابة وقيام الساعةه”") وفي 
حبر الطبرانيٌ «وفيه دحل الجن وفيه خَرَجَ»7"©, وصَحححَ ابن حِبَانَ حبر ر «لا تطلُعُ الشمسٌ ولا تغْرْبُ 
على هوم أفضل من هوم الجُُمقه" وفي حب سل فيه حي آم وفيه ديل الجا وفيه رج منها وفيه 

تقوم الساعةٌ وأنه حير يوم طلَعَتْ عليه لشم وصح عَبرُ دوفبه تيب عليه وفيه مات ”” وا 
أحمدُ من حبري ملم وأبن بَا آله أفضل حتى من يوم عرفة وقضّلَ كثيرٌ من الحنايلة ليله على ليل 
القدرٍ ويرُدُهما أن لِذَيِْك َلائْلَ خاصّةً فقُدْمَتْ وفْرِضَتْ بمَكَةٌ ولم تفُم مم بها لمَقَدِ العدَد أو لأنّ شِعارها 
الإظهارٌ وكان ل بها مُسكخفيًا وأ م قاتها بالمدي قبل الهجرة أسَة ب ار قري على ميل 
من المدينة وصلاثها أفضلٌ الصلواتِ . 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۳/ »]٤۳١‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]١١84‏ والطبراني في 
(المعجم الكبير) [١٠/۳۳]ء‏ وغيرهم من حديث: أبي لبابة بن عبد المنذر كيه . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر :. (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]۳۷۲١‏ 
() [ضعيف] ينظر ما قبله. 
(۳) [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ ۲۷۲]ء وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۲۷۷۰]ء وأبو يعل في 
(مسنده) [رقم / »]1٤۹۸‏ وغيرهم من حديث: أبي هريرة تيه . 
(4) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ٤‏ 80]» وغيره من حديّث : أي هريرة تله . 
)0( [صحیح] أخرجه : أحمد في (مسنده) 3 وأبو داود في (سننه) [رقم ٤٦/‏ 1° والنسائي في 
(سنه) ار / CIE‏ وغيرهم من حديث : : أبي هريرة تله . 

قلت : : حديث صحيح . . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 4 947]. 
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(إنْما تتَعَيِنُ) أي : چب یت على )سم کما لم من كلاه ال تاب الصلاة (مُكَلْفٍ) أي 
ال اقل وط كما غلم من كاي ذا تقد يزيل عقله زمه كتيرها وفيا هرو إن كان غير 
مُكَلْفٍ وذَّكرًا وإنْ لم يختّصًا بها توطِئة لِقولِه (خرٌ ر گر مُقيم) بمَحَلّها أو بما يُسمَعُ منه النداءً (بلا 
مرّض ونّحوه). وإنْ كان أجيرً عَيْنِ ما لم يخش فسادً العمل بغيبَيِه كما هو ظاهِرٌ وذلك للحْبرٍ 
الصحيح 'الجْمُعةُ حقّ واجبٌ على كَل مُسلِمٍ في جماءة إلا أربعة عبد مملوك أو امرَأة أو بي أو 
مزب ويد فلا ججْمُعةٌ على غير مُكَلْفٍ ومَنْ أَلْحِقَّ به ولا على من فيه رِقٌّ وإنٌ قَلَّ كما يأتي وامرَأةٌ 
وحُنْى ومُسافِرٌ ومَريضٌ للحْبَرٍ ولَكنْ يجب أمرُ الصبيّ بها كبّقيّة الصلواتٍ كما مر ويس لِسَيّد قن أل 
ا له في هو رها ولتجورتي با يف :لا ب ال تج ما ناغل يتا مه 021 ضلاة 
الجماعة وكذا مريض أطاقّه وضابطه أن يلْحَقّه بالحُضور مشَقَةٌ كمَسَفَةٍ المشي في المطّرٍ أو الوحلٍ 
وإ نارّعَ فيه الأذْرَعيّ ونارّعَ أيضًا في قولِه ونّحوِهء وقال ل ف لها فاي واجات غيده بان الثراذ 
به الأعذاز الكزخصة في نرك الجماعق وة بأله كرما متها ويه بان خا تمتريخ يعفن ما حح 
بالضابط كقوله ومُكائبٌ ب إلى آخره وحاصِلُّه آنه در الضابط مُستَوفّى ذاكرًا فيه المرّضّ ؛ ؛ لأنه 
ملصوص عليه في الخْبَرٍ وما قيس به من بَقيّةِ الأعذارٍ مُشيرٌ را إلى القياس بقوله ونحوه؛ ثم بين بعض 
ما حرج به لأَهَميتَه ومنه ما خر ج بذلك النحو المُبهَمِ بما شَعِلَ المقيسٌ كالمقيس عليه وهو قوله : 
(ولا جمعة جُمْعة على معذور بمْرَخْصٍ في تر الجماعة) مما يُمكِنُ مجيه هنا لا كالريح باللِلٍ واستشكله 
جمع بان . من ذلك الجوعّ ويبعْدٌ تر الجمُعةٍ به وباله كيف يُلْحَنُ فرض العيْنٍ بما هو سنه أو فرض 
كفاية قال الشبكي كن تدهم قول ابن عباس متها الجُمُعة كالجماعة ويجاب بما أشّرت إليه ا 
وهو منْمٌ قياس الجمُعةٍ على الجماعة بل د صَمّ بالنصٌ أن من أعذارها المرّض فألْحَقوا به ما هو في 
معنا ما مه ككفي أو اق وهو ساي أعذار الجماءة اصح ما قاوه وبال ن کلام بن عا 
مُقَوْ لما سَلّكوه لا آله الدليل يما ذَكَروه ومن العُذْرٍ هنا ما لو تعد تعيّنَ الماء طهر محل النجو ولم يجد ماءً 
إلا بحضرة منْ يحرم نظرٌه ه لعورئة ولا يفن بره غنينا؛ لأ في تكليفي الكشفي حيئيِذٍ من المشَّقَةٍ 
ما يزيد على مسَّقَةٍ مشَّقَةٍ كثير من الأعذارٍ ومّلُ من العُذْرٍ هنا خُلْفٌ غيره عليه أنْ لا يُصَلْيها لِحُشيَيِه عليه 
محذورًا لو خَرّجٌ إليها لَكنّ المحلوفٌ عليه لم يخشّه وذلك ؛ لأن في تحنيثه حينئل مِسَّقّةٌ عليه بإلْحاقِه 
الضرّرٌ لِمَنْ لم يعد بحلِفه فإبراره كتأنيسٍ مريض بل أولى وأيضًا فالضابطٌ السايقٌ يشمَلُ هذا إذ مشَّقَةٌ 


/[ من طريق: البيهقي في (السنن الكبرى)‎ 21١١717 / [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم‎ )١( 
.] 


قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]۹٤١‏ 
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والمكاتبُ وكذا مَنْ بغصه زق على الصحيع. e‏ وله 

يدص صرف من الجاع إلا المريضٌ وتخو فَيَحْوْمُ الُصرائه إن دَخَلَ الوقثٌ إلا نَ يزيد ضَّرَده 
بانْتظاره. 
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تحنيثه شد من مك مشَقَةٍ نحو المشي في الوحل كما هو ظاهِرٌ أو ليس ذلك عُذْرًا؛ لأنَّ مُبادرته بالحلِفٍ 
في هذا قد بُ سب فيها إلى هور فلا يُراعَى كل مُحتَمَلٍ ولَعَلٌ الأرّلَ أقرَبُ إن عُذِرَ في َه الباعِثُ له 
على الحلِف لِشَهادةقَرينٍ به (و) لا على (مُكاتب)؟ لاله عبدٌ ما بَقيّ عليه وِرهَمٌ وقيل : تچب عليه 
(وكذا من بعضّه رقيقٌ) لا جمُعةَ عليه » ولو في نوبَته (على الصحيح) لِعَدّم استِقلاله وعَطْفَهُما مع عَدَّم 
وُجوب الجماعة عليهما أيضًا ليُشِيرَ للخلافٍ في المُبعّضٍ وكَذاً المُكائبُ كما مرّء وإنْ كان الممْنُ 
لماع ناث کا و يكو ار علدة قله أفقف خنكه ا ا 
أصلّه بأجرٌ له أصوّبُ لإشعاره بسُقوط القضاءِ بخلافٍ الصَّحْةٍ. ١ه.‏ وهو ممنوعٌ بل هما سَواءٌ كما 
هو مَُرَر في الأصولِ (وله) آي من لا ْمُه (أن ينْصَرِف) قبل تعبيڙه به لا يسرم لتر . اه. ولیس 
في محَلّه لأنّ الكلامَ في المعذور الذي لا تلْرّمُه وهو صَريحٌ في أنّ له الترك من أصله فتَحَيّلُ عَدَم 
ذلك الاستّأزام عَجِيبٌ وحاصِلٌ كلايه أنّ جوارٌ الترك من أصله للمّعذورٍ لا تفصيلّ فيه وإنّما التفصيل 
في الانصرافٍ بعدّ الحُضور (من الجامع) يعني من محَلّ إقامتِها وار الجامِعَ ؛ لأنّ الأغُلَبَ إِقَامَتّها فيه 
قبل الإحرام بها لا بعدّه؛ لأنّ نقصّه المانِمَ لا يرتَفِعُ بحضوره (إلا المريض وتحوَه) مِمَّنْ مَُذِرَ 
بمُرَخصٍ في ترك الجماعة» ولو أكلّ كريه كما شَّمِله ذلك وتضّرُرُ الحاضرين به يُحَتَمَلُ أو يسهُل 
رَواله بوي ريجه (فيحرْم انصرائه إن دحَلَ الوقث) لِرّوالٍ امَف بحخضوره (إلا أن يزيد ضرَره باننظاره) 
لِفِعلِها فيَجورٌ انصرافه ما لم تقّم . إلا إذا تفاحشٌ ضرَّرُه بأنْ زاد على َّقَةٍ مشَّقَةٍ المشي في الوحل زياد لا 
در رَمَ بها أمّا قبل الوقتٍ فله الانصراف مُطلَقّاء ولو أعمى 
۷بد اما کیلد طلم ولف حم ارال بعد حول اوقت نان واستدكل ذلك میک 
وتبعه الإسئويٌ والأذْرَعيٌ بأّه ينبغي إذا لم ب يشقّ على المعذورٍ الصبرٌ أن يحرم انصٍرافه كما يجب 
السعيّ قبله على بعيدٍ الدار ويُجابٌ بأنّ بعيدٌ الدار لم ِم به عُذْرٌ مان وهذا قام به عُذْرٌ مانم فلا 
جامِعَ » ثم رأيت شيحّنا أجابَ بما يئول لذلك» فإنْ قُلْت لِم فرق فيه بين دُخول الوقتٍ وعَدَّمِهِ مع 
روا المشَقَةٍ في كَل قلت : آنه عَهِدَ آنه يُحتاطً للخطاب بعدّه يكونه إلُزاميًا ما لا يُحتاط له قبله لكونه 
إعلاميًا وأا بعد الدار فهو لزامي فيهما فاسئوّيا في حف ونرد الأدْرَعيٌ في وَِّ حرم بها بغير دن 

سَيدِهِ وتضَرَّرَ بيه ضرّرًا لا يُحمَمَلُ والذي يجه أنه ِن ترنّبَ على عَدَمِ قَطعِه فوت نحو مال للسّيّدٍ 
فطع » كما يجورٌ القطعٌ لإلقاذ المالٍ أو نحو أَنّسِ فلا. 

(تنبية) ظاهِرُ كلايهم أن لو كان أربعونَ من نحو المرضى بِمَحَلٌ لم تلرّمهم إقامة الْجمُعةٍ فيه 
إن جوزنا تعَددها لقيام العُذْرِ بهم وليس كما لو حضّرٌ المريض مع غيره لأ الماع معَقَةُ مشَّقَةُ الحضور 
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وَتَلَرَمُ الشَّقِحَ الهرمَ والرّمن إن وبجدا مركا ولم يَش الؤكوبٌ والاغمَی يَجِد قَائِدًا وأهل 


القؤية إن كان فيهم جَممٌ د التفعة أو 1 
ر القوية | فيهم جمعٌ تَصِحٌ به و بِلَمّهم صَوْ 


وقد زالَت بحُضوره مع كونه تابعًا لهم ومُتحَملا مه مسَّقَّةَ الحضور وأمَا مسألَتّنا فليس فيها ذلك ؛ ؛ لأنْ 
الفرض أنهم بِمَحَلُ واج كما تقر ويؤْحَذُ من ذلك ترجيح ما قاله السّبكيٌ آله لو اجتمع في الحبس 
أربعوتٌ لم تلرّمهم بل لم تجز لهم إقامةٌ الجْمُعةٍ فيه يقيام العُذْرٍ بهم وأيّدَه بأّه لم يُعهّد في رَمَنِ إقامَنُها 
في حبس مع أن حبس الحتجاج كان يجكَمِعٌ فيه اعدد الكثيرُ من العلماء وغيرهم فقول الإستويّ 
القياسٌ أنها تلرّمُهم لِجَوازٍ التعَدِّ عند عُسر الاجتماع فعند تعدِّهِ أولى فيه نظَرٌ؛ لال الحبس عُذْرٌ 
مُسقِط وبه ينْدَفِمُ قوله : أيضًا فبَْرمُ الإمامَ أن ينْصِبَ من يُقِيمٌ لهم الجْمُعةَ اه ولو قيلّ الولو يدن 
بالبلَدِ غيرُهم وأمكتهم إقامثُها بمَحَلّهم لَرِمنْهم لم يبد لاله لا تعد هنا والحبسيٌ إِنَما يمح ُجوب 
حُضور محَلَّها وقول السّبكيّ المقصوةٌ من الجمعة | إقامةٌ الشّعارٍ لا يُنافي ذلك؛ لأنْ إقامته موجودةٌ 
SS‏ 

وتا ايخ ا وازن بشني مق الأ تقلع اندي ون لم توجّد حة حقيقةٌ الهرّم وهو أقصّى 
الكبّر والزمانة وهي الابتِلاءً والعاهةٌ (إِنْ وجّدا مركبًا)» ولو آدميّا لم يُزْرِ به رُكويّه كما هو ظاهِرٌ بإعارة 
أي لامِنةَ فبها بن تفِهَتِ المنْفّعةُ جدًا فيما يظْهَرُ ويُحَثَّمَلُ آنه في الآَدَمِيّ لا فرق أخذًا مِم يأتي في 
بذ الطاعة للعضوب في الح وعَلّلوه باعتياد المُسائَحةٍ ة بالارتفاقٍ في بَدَنِ الغير ما لم يعد به في 
ماله وقد فرق بأ الحجّ يُحتاط له أكثرٌ؛ لات لا يبحت في الشمر إلا مره ولا ميجرئ عة أو إجارة 
بأجرة شل وجَدَها فاضِلةً عَمَا يُعتبَرُ في الفطرة كما هو ظاهِرٌ (ولم يه يشق الركوبٌ) عليهما كَمَشَّقَةٍ 
المشي في الوحلٍ إِذْ لا ضر رَرَ (والأعمى جد قائدا)» ولو بأجرة مث كذلك فان فقدّه أو وجَدَه بأكثرٌ 

من أجرة الِثلٍ أو بها وتَقَدَها أو لم تفل عَمَا مر لم يلرّمهء وإن اعتادَ المشيّ بالعصا كما قاله جممٌ 
منهم المُصَئّفُ في تعليقه على التنبيه خلاًا لآخَرين» وإ قَرْبَ الجامِعٌ منه خلافًا للأذْرَعيٌ لأنه قد 
السو ل ا ب ا ا 

(به الجُمُعة) ليجَمعهم شراط الؤجوب والانعقادٍ الآتية أن يكونوا أربعين كاملين مُستوطنين لَزِمَنْهم 
الجُمْعة خلاًا لأبي حنيفةً لإطلاقٍ الأوَة بل يحرٌ رُم عليهم تعطيلُ محَلّهم من إقامتها والذّهاب إليها في 
بد أخرى» إن سمعوا النداء خلائًا لمي رأوا آتهم إذا سَمِعوه يتَحَيّرونٌ بين أيٍّ البلَدَيْن شاءوا (أو) 
ليس فيهم جمعٌ كذلك» ولو بأن امَتَحَ بعض من تنمَقَدُ به منها كما هو ظاهرٌ لكنْ (بَلَمَهم) يعني 
مُعتدِلٌ السمع منهم ذا أصتّى إليه يعبر كوه في محل مُسمَوء ولو تقديرًا أي من ڃر طرف ّا يلي 
ََدَ الجُمُعةٍ كما هو ظاهِرٌ (صَوتٌ عال) عُركًا من مُوذِبََدِالجمُعةٍ . إذا كان يُوَذّنُ كعادّته في عُلوٌ 


الصوت في ية الأيّام وإنْ لم يكن على عال سَواءٌ في ذلك البلدةٌ الكثيرةٌ النخل والشجَرٍ كطبّرستانَ 
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في هُدوٌ من طرف يليهم لبد الجمعة لر » وإلا فلا. وَيَحْوُمُ على مَنْ لَرْمَنه الشف بعد 
الرّوالٍ إلا أن تُمكته الجمعةٌ في طريقه أو يضور بتَحَلفِه عن الوفْقَةٍ» وقبلَ الوا كبغده في 


الجديدٍ إِنْ كان السَمَد مُباحاء وَإِنْ كان طاعة جارٌ. 


وغيرها؛ لاتا مد للع بتقدير وال الماع كما صَرّحَ به قولّهم (في هُدوٌ) للأصوات والرياح (من 
زف يليه لاد المع (أزتتهم) لخر لجح على من شيع النذاء وهو ضعيف لكن له شاي 
قُويٌّ كما بيه لبهي (وإلا) يكن ف فيهم آربعود ولا بَلَمَهِم صَوتٌ وُحِدّتْ فيه هذه الشُروطٌ (فلا) 
تلْرّمُهم لِعُذْرِهم وأفْهُمَ قولناء ولو تقديرا آل لو عَلّث قريب بل وسَعواء ولو اسئّوّث لم 
يسمّعوا أو انَحَفَضَتْ فلم يسمّعواء ولو اسّوَثُ لَسَمِعوا و 4 جبَتْ في الثانية دود الأولى نظَرًا لتَقدِير 
الاسةواء بان يُقَدَرَ زول العالي وطلوعٌ المُْحَفِض مايا ليلد النداء ولِمَنْ حشر والعيدٌ الذي واققّ 
يومُه يوم جُمُعةٍ الانصِرافٌ بعدّه قبل دُخول وقتها وعَدّمُ العودٍ لهاء وإنْ سَوِعوا تخفيفًا عليهم ومن كَمّ 
لولم يحضّروا لَزِمَهِم الحُضورٌ للجُمُعةٍ على الأوجّه ولا تسقّط بالسفَّرِ من محَلْها لِمَحَلَّ يسمّعٌ أهلّه 
النداء مُطلقًا عندهما؛ لأله معها كمَحَلَةٍ منهاء (ويحرّمٌ على من لَرِمَغه) الجُمُعةٌ وإنْ لم تند به 
كمقيم لا يجوز له القصر (اليقر بعد الزواٍ) شرل وقيها (إلا أن تمكته الج أي يمك منها بان 
ْلب على ظَنّه ذلك وهو مُرادُ المجموع بقوله ب يُشْكَرَط عِلْمُه إدراكها د كثيرًا ما يُطلِقونَ العِلْمَ 
ويُريدونَ الظنّ كقولهم يجوز الأكل من مال الغيرٍ مع عِلْم رضاه ويجورٌ القضاء بالعِلْم (في طريقه) أو 
مقصاه كما باصله وحَدَّمَهلِمَّهِِه ما قبل وذلك لِحُصولٍ المقصود وده صاحِبٌ التعجيز بحلا بما 
إذا لم تبلل بسَفَرِه جُمُعة َه بان كان تما الأربعين وگائه اذَه مما ميا من حرمة تعطيل لهم 
عنها لَكِنْ الفرقٌ واضِحٌ فال هؤلاء مُعَطْلونَ بغير حاجةٍ بخلاف المُسافِرِء فان قُرِض أن سَفَرَه غير 
حاجة ج اجه ما قاله» وإ تكن منها في طَريقِه أما إذا لم يِب على ظَنّهِ ذلك بان ظَنَ عَدَ عَدَّمّه أو شك 
Es‏ فقة) لها فلا يحرم إِنْ كان غيرٌ سَفْرٍ معصية دَفعًا لِضْرَّرِه 

ضيه أن مجر الوحشة غير عُذرٍ وهو مُنّجَةٌ وإنْ صَوّبَ الإستوي حك ابن الرفعة اعقباره ويه 
له لابجب السو لماك حي ضوح فرق فإ هنا بلالا هنا يست الفهر لعن الُم 
بل كل أصلٌ في نفیه ومعناه آنه لا يُخاطبٌُ بالظهر ما دام مُخاطبًا بالجُمُعة بل عند تعَدّرها لابن عنها 
لأن القضاءً إذا لم يجب ع ل ا N‏ 
لِتَعَذرِ فرضه الأول وبهذا يُعلّمُ أ قولّهم الآني بل تة مض تُقضَى ظَهرًا فيه تجَورٌ وأ الرفعٌ في قولِه جمُعةٌ 
صَحيحٌ لما عُلِمَ مِمّا تقَرَرَ أنّ الظهرٌ ليست قضاء عنها (وقبل الزولٍ كبعده) ذ O‏ 
الجديدٍ إن كان سَفَرَامُباحا)؛ لأنّ الجُمُعة مُضافةٌ إلى اليوم ولهذا بُ السعيّ على بعيدٍ الدارٍ من 
حين الفجر كذا قالوه وظاهِرّه آنه لا ْمُه قَبله» وإِنُ لم يدرك الجمُعةَ إلا به (وإنْ كان طاعةٌ) مثدوبًا أو 
واجبًا (جارٌ) قَطعًا لِحَبَرِ فيه انه ضعيفٌ . 


م كتاب صلاة الجماعة كه _ م 7 


3 
قُلت: الأُصَحٌ أن الطاعة كالمُباح؛ واللّه أغلم. وَمَنْ مجمعة عليهم تسن # الجماعة 


0 الأصع ا ا و ن أمكن روا مُذِْه تأخيز 


(«قلت الأصحٌ أن الطاعة كالمُباح والله أعلمٌ) فيَحرُمُ نمم إن احتاج السمّرُ لإدراكِ نحو وُقوفٍ عرفةً 
أو لإثقاذ نحو مال أو أسير جار ولو بعد الزوالٍ بل يجبُ لإنْقاذٍ الأسير أو نحوه كقطع الفرض لذلك 
ويُكرّه السمَرُ ليله الجْمُعةٍ يما روي بسن ضعيفي جدًّا امن ساقرَ للها دعا عليه ملكاه» أما المُساِرُ 
لمَعصيق فلا تسق عنه الجُمعة مُطقًا؛ لأله في حك المُّقِيمٍ كما عم من الباب قبل هذا وحَيْتُ حرم 
عليه السمّرُ هنا لم يترص ما لم تقْتِ الجُمُعَةٌ فيِحِسَبُ ابتِداءُ سره من الال كما مر نَمَ. (ومَنْ لا 
جُمُعةَ عليهم) وهم بالبلَّدٍ (نُسَنُ الجماعةٌ في ظهرهم في الأصح) لِعُموم الأدلَةٍ الطالِبةٍ للجماعةٍ أمّا منْ 
هم خارجھا فسن لهم إجماعًا (وخفوئها) كأذانها ندبا (إن حفي عُذُرُهم) ئلد يُتّهَُموا بالرغبة عن 
صلاق الإمام ومن کم گر |ظهارُها عند جمع بخلاقي ما إذا كان ظاهرًا د لا هة . (وَيُنْدَبُ لِمَنْ امك 
زَوالُ عُذْرِه) كقِنّ يرجو العِنْنٌ وممُريض يتوَقُعُ الشّفاء» ون لم ين ذلك (تأخيرٌ ظهره إلى 0 
[دراك (الجُمُعة) بان يرمع الإماُ رأسَه من رُكوع الثانية أو يكوثٌُ مكل لا يصِلُ منه مَل الجُمُعٍ إلا 
وقد رقعَ رأسَه منه على الأوجه رجاءً يتَحصيلٍ فرض آهل الكمالِ نعم لو اروها حتى بي من 
القت قدرُ أربع ركعاتٍ لم يُسَنَ تأخيرٌ اهر قَطمًا كما قاله المُصَنْفُ ولايُشكَلُ ما هنا بقولهم لو 
أحرّم بالظهرٍ قبل السلام» ولو احمالاً لم يصِحٌ؛ لان الجُمُعةً نَم لازم له فلا رفع إلا بيَِينٍ 
بخلافِها هنا ومن نَم قالوا : لو لم يعلم سَّلامٌ الإمام احتاط حتى يعلّمّه . 

)ارسود كاياو يو ملم من ماهم أنه لا یمر لخا قل لمن لوث | إذا عَلِمَ ذلك 
أن يُصَلَيَ الظهرٌ» > ون لم ييْأس من الجُمُعة قال بعضهم : نعم إذ لا قر للمُتوَفُع وفيه نظَرٌ بل الذي يجه 
لا؛ لأنها الواجبٌ أصالاً الُخامَت بها يقي فلا يرح عن إلا باليس يقبن ويس من تلك القاجدة؛ 
لأنها في متف لم يماض میق وهنا عارَضَه يقن الوؤجوب فلم يحرج عنه إلا بيقن البأس منهاء ثم 
رأيتهم صَرَّحوا بذلك حي قالوا لو تر كه هلالم بع هرهم حتى يضق الوقت عن واج 
TS‏ تسن له إلا إِنْ كان 
ُنب وانَّضَح بالذكورة فتَلْرَمه 

بدت تر وهو من یکو زر لز هروزي اماج عن کرب رق 
على عَدَم فِعلٍ الجُمُعةٍ ؛ وإن َي (تمجيها) آي الظهر مُحافظةٌ على فضياة ال القت آنا لو عَم 
على أنه إن تمَكُنٌ أو نشِط فعلّها في مه تار الظهر تیاس هاه ,ولو فت هي الم رواش عنها 
أزته عل اهر فورًا؛ لأ اليصياء باتأخير هنا هه بروج الوقت وإذا فته فيه كانت أداة خلا 
لكثيرين ؛ لأن الوقتٌ الال صار لهاء ٠‏ (ولِصِحُتِها مع شرط) أي شُروط (غيرها) من الخمس . . 


مايا يي للح 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج )© 


لخ 7 5 7 7 وم 
0 أَحَدها: وقْثُ الظهْر فلا ثم م تقضى ججمّعة. فلو ضاق عنها صَلوَا ظهُرًا. ولو حرج وهم 


بحب الظهر بناءً» وفي قولٍ 


مه O‏ 
وعليه جرى الخُلءُ الراشدود فمَنْ بعدّهمٍء ولو مر الإمام بالمُبادرة بها أو عَدَمها فالقياسٌ وُجوبٌ 
امتئاله (فلا) يجوز الشّروعٌ فيها مع الشك في سِعةٍ الوقت اناا ولا (ة تقضّى) إذا فاتتٌ (جَُمْعةً) 
بالنصب لِفسادٍ الرفع على ما قيل و مقا ما فيه بل ظُهرًا والفاء هي ما في أكثر اسح وفي بعضها 
بالواو ورجح بل أفسَّدَ الأوَّلَ بن عَدّمَ القضاء 5" 
وهي القضاء في وقت الظُهِرٍ من يوم حر ولّك ره بان هذا إِنمايعانَى على أن المُرا بالشهرٍ العم 
ور وا ديه ولي كنكل ثرا کی راکاد ق سيل بتري ی دما 
هو واضِحٌ (فلو ضاق) الوقتُ (عنها) أي عن قل مُجزئ من حُطَبَتَيْها ورَكعَتَيْهاء ولو احتمالاً (صَلُوا 
ظُهرًا) كما لو فاك شرط القصر يلْرَمُه الإثُمامُ» ولو شك فتواها إِنْ ب يقي A E‏ س 
ننه ولم يضر هذا التعليق لاستتاده إلى أصل بَقاءِ الوقتٍ فهو كن ليثلا رمَضانٌ صم عد إنُ كان 
من رمَضانٌ كذا جرم به بعضُهم وفيه نظرٌ بل لا يصح لأنّه إن أراد أن هذا التعليقٌ لا يُنافي صِحَةً ية 
محا ار لكو سيف د ام 
سِعَتِه مانِعٌ لِصِحَةٍ الجُمُعة ومُعَيّنُ للإحرا م باهر وحينئذٍ فليس التشبيه بمَسألةٍ الصوم صحيحًا أو 
صخة صح تة الجمْعةٍ إن بالك عة الوقت كان خالا إكلايهم» فإن لت : لِم مع نَع الشك هنا ني الجُمُعة 
ولم يعمل بالاستصحاب وعَمِلَ به في رمَضاد قلت : لأ رط الُعةبالرقت أقوى من ربط رمَضاك 
َه لته قى بخلانها رایشا فالشك هنا في قا وقتٍ الفسل فار وم قبل خو وقيه فلم مر 
(ولو خرَجَ) الوقت يقيئا أو نا (وهم فيها)ء ولو فيل السلام» رک ت بإختار غدل عا 
وجب الظهر) وفانتٍ الُبمعةٌ لاميناع الابتداء بها بعد روج وقتها ففائث وات كاحي و ما 
الشك بخلافه فيما مر ؛ لألّه يََُْرُ في الدوام ما لا ُعْتََرُ في الابتداءء ولو مد فيها حتى عَلِمْ أن ما بقيّ 
منها لا يسَعُه ما بَقيّ مق اوقت اقلت ظهوًا من الآن ولس بط ما لو اباۋ ركان كد 
الحُْفٌ تنقضي فيها أو حلّفٌ لَيأكُلَنَ ذا الرغيفٌ عدا فأكله اليوم لا يحت حالاً على ما يأتي؛ لأنّ 
الأولى فيها فسادٌ لا انقِلابٌ فاحتيط لها وكذا الثانيةٌ لأنّ فيها ازام الذَّمَةِ بالكمّارة» فن قُنْت لِمَ كان 
ضيق الوقتٍ هنا مانِعًا من الانعِقادٍ بخلافٍ ضيق مُدَةٍ الحْفٌ فلت يُعَوَّقُ بأ المُبطِلَ نَم الانقضاء وهو 
يود في أدنّى لحظةٍ فلم يُعتَبَّر ما قبله وهنا الضَّبِقُ وهو يستّدعي النظَرَ ليما قبل الانقضاءِ فإذا تحقَیَ 
أبطلل وحَيْتُ انقلبَتْ ظهرًا وجب الاستمرارٌ فيها (بناء) على ما مضّى لأنهما صلاتا وقتٍ واحِدٍء وإِن 
كانث كل مُستَقِلَةَ إذ الأصح أنّها صلاةٌ على حيالها كما مرّفتَعيّنَ بناء أطوّلهما على أقصَّرهِما تنزيلاً 
لهما منْزِلةَ الصلاة الواجدة كصلاةٍ الحضّر مع السمَّر (وفي قول) لا يجب الاستمرارٌ فيها بل يجوز 


مل كتاب صلاة الجماعة أله +3-_ب---ابافبااباببس يبب 001776 


1 عم بير E‏ ع 
استفنافًا. والمشبوق كغيره. وقيل يُيِمُها مجمُعة. الثّاني: أن تُقَامَ فى خطة أبنية أوطانٍ 


الْمُجَمْعِينَ. 


قَطعُها وفعل الظهر (اسيفناا» لاختلالها بخُروج وقتِها ويرد بأ ثل هذا الاختِلالٍ لا يجوز القطمٌ 
المُوّدَي إلى صَيْرورَتها كُلّها قضاءً ويهذا فارَقٌّ ما يأتي من جواز كط المسبوقةٍ وقيلَ يجب ويبطلٌ ما 
مضّى (والمسبوق) المّدرِكُ ركعةً (كغيره» أي الموافقُ في أنه إذا حرج لوقت قبل الميم من سَّلامِه 
زمه إنْمامُها ظهرًا سَواءٌ أكان معذورًا في السبتي أم لا كما اقتضاه إطلامهم ولا نر يكونٍ جُمُعَيه تابعة 
اخ شعيعر» GD‏ شر وها فلم يكتَفٍ بهذه التبعيَة الضعيفةٍ ومن كم لو سَلَمَ الإمام 
راعذ أرريفض اعدو ترقز الى قي الت احا E E‏ لومت E‏ 
بخُروجه قبل سَلام الأربعين فيه أن لا جُمْعةَ سَواءٌ أقَصَّرٌ المُسِلِمونَ فيه بالتأخير أم لا كما اقتّضاه 
إطلاقهم لأنَ الملْحَظَ فوا شرط وُقوعِها من العدّدِ المُعتبرِ فيه وهذا موجوةٌ مع التقصير وعَدّمِه 
يويد آله لو بَطْلَتْ صلاةٌ واحِدٍ من العدَدِ بعد سَلام البقيةِ بعلت صلائهم قوت العدّدٍ قبل سَلامٍ 
الجميع وفارَقَ ذلك ما لو بال حدّثٌ غيرٍ الإمام فإتّها تق له جه جُمُعةٌ على المُعتَمَدٍ بان الجُمُعةَ صح مع 
الحدّثٍ في الُم كصلاة فاق الطهرَينٍ ولا كذلك خارج الوق فكان ارتياه به م من بالطهارة 
وبحت الإستوي أنه يرم مُغارَقة قةُ الإمام في التشَهدٍ ويقتَصِرٌ على الواجب إذا لم تُمكنه الجمْعةٌ إلا 
ھک إمام الموافقين الزايدٌ على الأربعين لو طول التَهدَ وشوا روج الرقت لمهم 

رَقَنّه والسلامُ تحصيلاً للجُمُعة نمم ما بَحَنَّه إِنّما يأتي على ما اعِبَمَدَّه آنه لاي يُشْكَرَط في إدراك 
لجمعة مز ركوج اتا باز سعه إل أن ملع« والمُعتَمَدُ خلاقه كما يأتي (وقيلٌ يُتِمُّها جه جُمْعَةً)؛ لأنّه تابع 


7 لِجْمْعة صحيحة. 
الثاني أن عام في خطة أبنية التعبيرٌ باليناء وبالجمع للغاليب إِذْ نحو الغيران والسراديب في نحو 
الجبَلٍ كذلك والبناءٌ الواحِدٌ كافي كما هو ظاهِرٌ (أوطانُ المُجمعين) المجتّمعة بحيث تسمى بلدة ة أو 


ري واجدةً للاتباع والمُرادُ بالخطة كما هو ظاهرٌ من كلايهم وصَرّحَ , به جم منود مل معدوة 
من البلّدِ أو القرية أن لم يجز لِمُِيدٍ السمّرٍ منها القصرٌ فيه نَم أفتى جمال الإسلام ابن البزريّ بكسرٍ 
الباء نسبة إبزرٍ الكمّانٍ في مسج حََرِبَ ما حواليه يسجواز إقامَيها فيه» و إن بعد لبن عنه فراسِحٌ وفيه 
نظَرٌ والوجه ما ذَكّرناه من الضابط لتَصريح نص الأمّ وكلايهما به به فإنهما قالا: الموضِمٌ الخارج الذي 
إذا انتَهَى إليه مُنْشِىُ السمّرِ منه كان له القصرٌ لا تجو إقامةٌ الجُمُعة فيه لكن انتَصّرٌ للأوّلٍ جممٌ بان 
بّقَاءَ المسجِدٍ عامرًا يصيرٌ ما بينه وبين العامِرٍ من الخرابٍ كحّراب تلل العُمرانَ وهو معدودٌ من البلَدِ 
انا فهو لم يخرّج عن ذلك الضابط ويرد مع أن ذلك الخرابَ كهذا؛ لأ العُمرانَ لايخلو عن 
تَخَلْلٍ خراب فاقئَضْتٍ الضرورةٌ عَدّه منه بخلاني ذاك فإنّ بُعدّه لا سيّما الفاجشٌ جعَله تًا عن البلَدٍ 
فلا ضرورةً بل ولا حاجة إلى عَدّه منها وأبنية نحو السعّفٍ كالحجَرٍ وقد تلْرّمُهم إقامَتّها بغير أبنية أن 


م لح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


م 
ولو لاد م أل الخيام الضخراء أبدًا فلا مجمعة مجمْعة في الأظهر. الثَالِتُ: أنْ لا يشبقها ولا يُقارتها 


مجمعة في بلدّتِها | لا إذا كبرث وعَشر امجتمائُهم في مكان, وقيلٌ لا شتتی قل سور 


خَرِيثُ فأقاموا لِعِمارَدٍ يها بخلاف المُقيمين لإنشانها عَمَلا بالأصل فيهما قال ابن عُجَيْل» ولو تعَدَّدَتُْ 
مواضعْ متفاربة وتم كل باسم فلل حُکمه .اه وما تيه أن عد كل بع دل لسكيلة غرذا 
وقَضيَةُ قوله هنا في خِطّة وفيما يأتي بأربعين أن شرط الصّحَةٍ كونُ الأربعين في الخطَةٍ وأنه لا يضر 


وعد ام 


حرو بن داق ا ريط ا ا إمايها بشَريله وهو مُنْجَةُ وكلامهم في 


َِهوتَوََث شرو الاقيداء جار ثم رأيت الأمْرَعيٌ والزركشي طلقا أله لا يشر خرو لصوف 
المتّصِلةٍ بِمَنْ في الأبنية | إلى محل القصر وأني قُلْت في شرج العُباب عَفِبَهِ وهو مقيس لَكِنّ الأوجَة 
حملّه على ما هنا والتبعيّةٌ إنّما يُنطَرُ إليها غالبا في الزائ ِد على الأربعين وانعِقادُ جُمُعةٍ منْ دوئهم إذا 
بان حدّتٌ الباقين تبعًا للإمام حارج عن القياسٍ على أنّ صورةً الجماعة المُراعاةٌ» ثم لم يوججد في 
الخارج ما يُنافيها بخلافه هنا فإنَ جود بعض الأربعين حارج الأبنية يُنافيها (ولو لام أهلُ الخيام 
الصحراء) أي محلا منها كما بأصله (أَبَدَا فلا جُمُعةَ جمْعة) عليهم (في الأظهرٍ)؛ لان قَبائِلَ العرّبٍ كانوا 
حول المدينة ولم يأمُرهم يك بحُضورها ولا تصِحٌ منهم بِمَحَلّهم» ولو سَمِعوا النداء من محَلّها 
بشروطه السابقةٍ لَمَنْهِم فيه تبعًا لأهله» أما لو كانوا ينْتَقِلونَ في نحو الشّتاءِ فلا جُمُعةَ عليهم جزرْمًا 
وخَرَجَ بالصحراء ما لو كانث خيائهم في خلال الأبنية وهم مُستوطنون رهم الجمْعةٌ وقد بهم 
لأنهم في خلال الأبنية فلا يشر رط كونُهم في أبنية . 

(الثالِثُ أن لا يسبقها ولا بقار ئها جُمُعةٌ في بلدَتها) مكلء . ون عَظْمَتْ لها لم تُفعَلْ في رَمَنه يك 
ولا في رَمَنِ الُلَّاءِ الراشدين إلا في موضع واحِدٍ وحِكمَّتُه ظهورُ الاجتماع المقصودٌ فيها (إلا إذا 
كبُرَتْ) ذَكَرّه إيضاحًا على أن المدارٌ إنْما هو على قوله (وعَسْرٌ اجتِمامُهم) يقيئًا وسيائه يحول أن 
ضميرٌ اجتماعهم لأهل البلَدِ الشامل لِمَنْ ترم ومَنْ لاء وأنه لِمَنْ تنعقدُ به وكلاهما بعيدٌ والذي يجه 
اعتبارٌ منْ يعْلِبُ فِعلّهِم لها عادةً وأنّ ضابط العُسر أن يكودً فيه مسَقَةٌ لا نُحتَمَلُ عاد (في مکان) واج 
منهاء ولو غير مسجل فتجورٌ الزّيادة بحَسَبٍ الحاجة لا غيرٌ قال في الأنوار أو بعْدّتْ أطراف البلّدِ أو 
كان بينهم تال والأوّل مُحتَمَلُ إن اة البعيد يفخ ا 6 م منه نِداؤها بشُروطِه السابقةٍ وظاهِرٌ إن 
كان نمسا لوخ َج منه عَقِبَ الفجر لم يُدركها؛ لأنّه لا رمه السعي | ليها إلا بعد الفجرٍ كما مرٌ 
وحيتئذ» فإن اجتمع من أهلي الم البعيد كذلك أربعود صَلُوا الجُمُعة وإلافالشهر والثاني ظاهرٌ 
اتفگ فغة بَلَعَثْ أربعين تَلْرّمُّها إقامةٌ الجُمُعة (وقيلَ لا نُستَثتى هذه الصّورةٌ) وتُتَحَمَلٌ المسّقّةٌ لما 
تَر آنها لم تتَعَدّ في الزمَنِ الأول ومن كم أطالَ السبكيّ في الانتصار له نقلاً وليل » وقال : إِنّه 
قول أكثر العلماء ولا يُحمَظٌ عن صَحابيٌ ولا تابعيّ تجويرٌ تعَدّدِها ولم ترَلٍ الناسٌ على ذلك إلى أن 


هل كتاب صلاة الجماعة جه EEE EEE ETE‏ 


١١ 
” وَقيلٌ إن حال نَْْتظيم بين شِمّها كانا كَبلَدَينٍ. وَقِيلٌ إن كانت وُرى فائّصَلَتْ تَعَدّدَت‎ 
الفح تدعا فلو مها هة 2 مجمُعة فالصحيحة الشابقة وفي قول إن كان السُلْطانُ مع‎ 


القن هي الصحيحة. والمُغتبر 0 سبق الحرم وقيلَ التَحَلْلُ» وقيل بول الحطبة فلو وقَعَتا 
مَعَا أو سك اسو نمت الجمعة 
4 


أحدّتٌ المهديٌ بداد جامِعًا آخَرَ (وقيلَ إن حال نهر عَظيمٌ) يحوجُ إلى سياحةٍ (بين شِفَيها كانا 
كبَلَدَيْن) فلا يَُامُ في كُلَّ د شق أكثرُ من جُمُعةٍ واعرَضَّه الشيّْحُ أبو حامِدٍ بأنه يلرّمُه وار فصر من دَحَلَ 

من أحدهِما إلى الآخر بِقّصدٍ السمّرٍ والتزامه قائله (وقيلَ : إنْ كانث قُرّى) مُتَفاصِلةً (فانّصَلَتْ) عِمارَتُها 
تقلت اله بيع أي تلك القرى استصحًا كمه الال ولو سيقها عة بها حي لا 
يجوز فيه التَعَدّدُ (فالصحيحةٌ الساب بقة) جموها الشرائط ولو أُخرَث طائفةٌ انهم مسبوقود بأخرى 
نوها ظُهرًا والاسيئناف أفضل ومَحَلَّ كما هو ظاهرٌ إن لم يُمكنهم إدراك جُمْعةٍ السابقين وإلا لمهم 
القطمٌ لإدراكها ويْعرَف السبق بِحَبّرِ عَدلٍ رِوايةٍ ية أو معذور كما هو ظاهِرٌ كما يُقبَلُ إخبارٌه بتجاسةٍ على 
المُصَلَي وما لم يُقبل في عَدّدٍ الرگعاتِ حبر الغيرٍ؛ لأنّه لا مدخَلَ له فيه لإناطيه بما في كَلْبِ 
المُصَلّي (وفي قول إِنْ كان السلْطانُ مع الثانية) إمامًا كان أو مأمومًا (فهي الصحيحةٌ) وإلا لادی إلى 
تفويتٍ جُمُعة أهل البلّدِ بمُبادرة شرؤمة راو لطا جتن الزياة الذيا ولاه A‏ 
الذي أذ فيها أما ما يجورٌ فيه التعَدُة فتَعَدَّدَتْ بزيادة على الحاجة فتَصِح السايقاتُ | إلى أن تنتّهى 
الحاجةٌ * ثم تبطْلَ الزائدا ومَنْ شك في أنه من الأوَلينِ أو الأحَرَيْنِ ¿ أو في أنَّ التعدّد ِحاجةٍ أو لا 
رنه الإعادةٌ فيما يهر كما يعم ّا يأتي » إن قُلْت فكيف مع هذا الك يحرم أو لا وهو مُعَرَددٌ في 
البُطلانٍ قُلْت: لا نظَرٌَ لهذا الترّدّدِ لاحتّمالٍ أن يظهَرَ من السابقاتٍ المُحتاج إليهِنّ فصَحَتْ لذلك ؛ 
لأ الأصلّ عَدَمُ مُقارَنةٍ المُبطِلٍ» > ثم إِنْ لم يظهّر شي يء تلْرّمُ الإعادة (والمُعَبَرُ سبق التحوّم) براء أكبرُ 
من الإمام» وإ لم يلْحَقه الأربعونٌ إلا بعد إحرام أ ربعي المَُأْر؛ لأنْ بالراءِ يتين الانعقادٌ و 
تابعٌ فلم يُعتَبّر وقيل : هو المُعتَر ويد له أن الإمام لو سَلَمَ في الوقت والقوم خارجه فلا مْعة 
للجميع ويُجابٌ بأنّه يعقر للتّميزٍ في السبتي لكونٍ الكل ذ في الوقتٍ ما لم يُعْتَمَْرهِ ثم لأنّ الوقتّ هو 
الأصل كما مر (وقيل) سب الهمزة وقيل سب (التحَللِ) وهو السلا أي ميم الماح منه من عليكم أو 
السلامٌ كما هو ظاهِرٌ وذلك للآمنٍ بعدّه من عُروض م حرا للك لاز ار الاو اويل لتر 
سبق (بول المخطبة) بناة على أن بين َل عن الركعمين (فلو وقغتا) بمَحلٌ يميخ دوا فيه 
(مما أو شَكُ) أوَقَعَتا معًا أو مُرَنَّا (اسيوْنِفَتِ الجُمّعةٌ) إن انَّسَمَ سح الوقث لتدائهما في المعية وانحتمايها 
عند الشكٌُ مع أن الأصل عَدَمْ قوع جمُعةٍ مُجزئة في حى كُلَّ طا ئفةٍ ولا أّرَ للَّرَدُدِ مع | إخبار العدلٍ؛ 
لأنّ الشارع أقامّ إخبارّه في نحو ذلك مقامَ اليقين. 

(تنبية) من الواضح أله لا يجورٌ الاستثْنافٌ مع التعَدَّدِ إلا إن عَلِمَ أنه بقدرٍ الحاجة فقط وإلا فلا 


ا ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


فايدة له وأله ما دام الوقثُ مُنسََا لا تح الظهرُ إلا إن ومع اليا من الجُمُعة أخدًا ما مرَآَِا وال 


هل ر في الوا لاوز تلع المجطاعة فبها فراش او 201 وين الأقان لها[ لم يكن أذان 
قبل والإقامةٌ لهاء ولا يُنافيه قوله : السابق سن الجماعةٌ في ظهرهم ؛ أن الغّض نَمّ هو الْجْمُعَةٌ وقد 
ونث صَحيحة جز أن ارا بالك في المعئة وُقومهما على حال مك فبهاالممية وكذا 
الباقي فلا يُقالٌ لو شك بعضٌ الأربعين دون بعض ما حُكمُّه نعم يظْهَرُ آله لو أخبرٌ بعضٌ الأربعين 
دل سبق جمُعيهم لم يرّمهم استفنافٌ لأنهم غيرٌ شاكين بخلاف الباقين يرم إن أمكتهم بشروطه 
ولا لاحتّمالٍ تقد إحداهما في مسألةٍ الشك فلا تصِحٌ الأخرى ؛ لان المدارٌ على طن المُكلّفِ دون 
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نفس الأمر لكن يسن مُراعائه بن يُصَلُوا بعدَها الظهر. 
(وإن سبَقَتْ إحداهما ولم تتَعهنْ 0 مُتَلاحقَئَيْنِ وجَهِلَ المُتَقَدّمةٌ مد منهما 


(أو تعَيث ونُسيَث صَلُوا ظُهرًا) لمن وقو صَحيحةٍ في نفس الأمر لَكِنّها غيرُ معلومةٍ مو لِمعينة 
ENES E a‏ 
لأنّ المفعوليْنِ غير مُجِزَِتَينِ . 


(الرابعٌ الجماعة) بإجماع من يعد يُعّدُ به لكن في الركعةٍ الأولى بخلافي العدّدٍ لا بُدَّ من بقائه إلى 
سلام الل حتى لو أحدّتٌ واجِدٌ من الأربعين قبل سَلايِه؛ ولو بعد سَلامٍ من عَداه منهم بَطْلَتْ 
جه جُمُعة الكل وقد بُشكل عليه ما يأني أنه لو با الأربعونَ أو بعضّهم مُحيئين صَحَتْ للإمام لاستقلاله 
وللمُتطهُرٍ منهم تبعًا له وقد يُجابٌ بأنَ الذي دل عليه صَنيعُهم حيثٌ عَبّروا هنا باحدَك وثمٌ بيان أنّ 
الفرضٌ هنا أنه هر بُطلانُ صلايه قبل سَلامه وحينؤل فير بآ العدَ َم وُحَدّتْ صورَثُه إلى السلام 

و تّّْنِ الحدَثِ الرافع له لما يأتي أن جماعة المُحدِئين صحيحة حُسبانًا ونّوابًا بخلافٍ ما هنا 
فإ روج أحد الأربعين قبل سام الكل أبطَلَ وُجود صورة العدّدِ قبل السلام فاستحالٌ القولٌ 
بالصّحَةٍ هنا وعليه فلو لم ين حدّتُ الواحدٍ هنا إلا بعد سَلامِه وسَلامهم لم يور ؛ لأله من جزئيّاتٍ 
تلك حينيذٍ واختَفوا في اشتِراط تقدُم إحرام م تنعَقِدُ بهم على غيرهم والمثقول الذي عليه جممٌ 


N 


مُحَفَقوٌ كابن الرفعةٍ والإسئويٌ وغيرهما أنه لابن منه وجَرَيْت عليه في شرح العُبابٍ ورَدَدت ما أطال 
به المُنْمَصِرونَ لا سيّما الزركشي لدم الاشتراط لكنْ مما يُوَيْدُهم ما مرَآَِا أن إحرام الإمام هو 
الال رلته لا عيزة بإجزام الو وما اي أنه لبان عدت العاتوفين ان نعَقَدَثْ للإمام قعل أن من لم 
تنعقد بهم وغيرهم كُلّهم تبعٌ للإمام وآنها حيثُ انق مدر ث له لم يُنْظَر للمأمومين قي وعلى الأول لا بد 
من تأخُر أفعالهم عن أفعالٍ منْ :: لس و ا ا ا 
وغيره كما مر في الرايطة في الموقِفٍ بل الصوابٌُ هنا عَدَمُ ا شراط ذلك» وإ قُنْنا باشير شتراطه ثم 


مذ كتاب صلاة الجماعة جه ابا 006102 


ار 7 عه و 3 قاع مه مر 
وشّوْطها كغيرهاء وأ ثقام بأرَعين مُكَلًُّا حرا د كرا مُسْتَوْطِئًا لا يَظْعَنُ شِتاءً ولا صَيِفًا إلا 


ضوح الفرقٍ بين البابَْنِ (وشرطها) أي الجماعة فيها (كغيرها) من الجماعات كالقّربٍ وني الاقهداء 
وعدم المُخْالّفَةٍ الفاحشة حِسْةٍ والعِلّم بأفعال ل الإمام وغيرٍ ذلك مِمّا م إلا نبّةُ الاقتداء ء والإمامةٍ فإنّهما 
شرطانٍ هنا للانيقادٍ كما مر إذ لمكن انقاً الجُمْعةٍمع الاتفراد و) احَصّتُ باشتراطٍ أمور أخرى 
منها (أنْ تام بأربعين) . وإ كان بعضهم صَلاها في قَريةٍ أخرى على ما بَحَنّه جمعٌ وقياسّه أن 
المريض لو صَلَّى الظهرّء عدر حت ا ع الجر rO‏ إن فلم يد الجايم 
بوُجودهم وُجودُ الشرط فيهم وقول الشافعيّ يُعَزَّرُ مُدّعي رُؤْيَتهم محمولٌ على مُذَّعيها في صوَرهم 
الأصليّةٍ التي حُلِقوا عليها؛ لآنه حينئِذٍ مُخالِفٌ للفُرآنِ وذلك لِما صح أن أوَّلَ جُمُعَةٍ جمْعةٍ صّلْيّتُ بالمدينةٍ 


ZA 


وم ه 


كانت بأربعين والغالِبُ على أحوال الجُمُعة التَعبّد وقد أجمّعوا على اشتِراطٍ العدَّدٍ . والأربعونٌ أقل 
ما ورَدٌ حبر الانقضاض مُحتَمَلٌ (مُكَلّهَا حرا ذَكَرَا) مُمَيّرًا ليَخْرْجَ السكرانٌ بناء على أنه مُكَلّفٌ ؛ لأنها 
تارم أضداة مولا لهم كما ته فلا تقد بهم كمذَكه هنا فلا تكرار بخلاف المريض» ولو 
كمُلَ العددُ بحْنئى وجَبتٍ الإعادةٌ» وإنْ بان رججلاء ولو أحرَم بأربعين فيهم حُنتى فانقض واحِدٌ وبقي 
ا ا وي ا ا 
نوثة الحُنئى فلا يضُرُ؛ لأنّ الأصل بَقاء الانيقاد كما أن الأصلّ باه الوقتٍ وعَدَم المُْسِدٍ فيما لو 
ا ا و ا عا د يو 
الحُنْتَى إذ الأصلّ هنا يرد ما قَرّرته من أن الأصلّ دَوامُ صِحتِها (مُستَوطِئًا) بمَحَلّ إقامَتّها فلا تنعَقَدُ 
بِمَنْ يلرّمُه حُضورُها من غير المُستَوطِنين لأنه ككل لم يُقِم الحا بعر في الود غم ري 
على الإقامة اما وفيه نظَرٌ فإنّه كان مُسافِرً إذ لم يُقِم بمَحَل أربعة أيَامِ صحاح وعرفة لا أبنية بها 
فليسث دارٌ إقامةٍ إلا أن يجاب بأنّه لا مانِعَ أنيكون عَدَمُ فعلِه الجْمُعَةَ لأسباب منها عَدَمُ أبنيةٍ 
ومُستّوطِنٍ نَم ومر أوَلَ باب صلاة المُسافِرٍ أن منْ توَطَنّ حارج الور لا تنعقِدُ به الجَمُعةُ د داخله 
وعکسه ؛ لأنه أعتَى السَورَ يجِعَلّهما كبلدَئَئنِ ن منقَصِاَيْنٍ وأفتى شارحٌ فِيمَنْ لَزِمَْه ففاتنه تنه وأمکته إدراكها 
في بده لِجَوازٍ تعَدِّها فيه أو في بَلَدِ أخرى بأتها تْرَمه ولم تُجرِئه الظهرُ ما دام قادرًا عليهاء ٠‏ ثم انتَهَى 
وما قاله في بَلَدِهِ واضِحٌ وفي غيرها إِنّما يُنّجَه إن سَمِعَ النداء منها؛ لأنّ غايّتّه أنّه بعد يأسِه من الجَمُعةٍ 
لد يله كمَنْ لا جُمُعة ده وهو إِنما يرم بغيرها إن سح داء‌ها بشُروطِه والمُستَونُ هنا هو من (لا 
يعن أي يُسافرٌ عن محل إقاتيه (شتاء ولا ضيقا إلا لحاجة) فلا تقد بُسافر وشقيم على عَم وده 
لِوَطَنِهء ولو بعد مُدَةٍ طويلةٍ ومَنْ له مسكنانِ يأتي فيه التفصيل الآني في حاضري الحرم نعم لا يأتي 
هنا اعتباژهم» ثم مانوى الرْجوعَ | ليه للإقامةٍ فیه» ثم ما َرَج منه» ثم موضيعٌ إحرايه لدم قور 
ذلك هنا وإِنّما المُتَصَوَّرُ اعتِبارُ ما إِقامَُه به أكثرّء فإن سوت بهما فما فيه أهلّه ومحاجيٌ ولَّدِهء فإنْ 


طب هب ب مب 2 تحفة المحتاج يشرحالمنهاج/]© 


كان له كَل اهل أو مال اعمّيرَ مابه أحدُهما دامًا أو أكثر أو بواحِدٍ آهل وخر مال امير ما فيه. 
الأهلٌ > فإن استويا في كَل ذلك ان نقد به في كُلّ منهما فيما يظْهَرُ ولا تأتي نظيرةٌ هذه. ثم لِتعَذَِّه 
ثم ما ذُكرَ لا يُنافيه ما في الأنوار انهم لو كانوا بِمَحَلَ شتاء وبِآحَرَ صَيْا لم يكونوا مُسگوطنين بواحدٍ 

منهما؛ لان محَلٌ هذا فيمَن لم بتَوَطّنوا محَلَينِ مُعَيكينِ ٍ ينْتَقِلونَ من أحدِهما | إلى الآتر ولا 
يتَجاوّزوتّهما | إلى غيرِهما بخلافي من توَطُنوا محَلَيْنِ كذلك لکن اخمَلّفٌ حالم في إقامتيهم فيها فان 
التوّطنّ بهما أو باحيهما بنط بما نيط به التوَطن في حاضري الحرّم وأفتى الجلال البلْقِيننُ في آهل 
بَلَدِ يُقَارِقونّها في الصيّفٍ إلى مصايفهم بأنهم إن ساروا عنهاء ولو سَفَرًا قُصيرًا لم تنعقد بهم» فإن 
حَرَجوا عن المساكن فقط وتركوا بها أموالّهم لم يكَنْ هذا عتا لأله السمَرُ فتلرمهم» ولو فيما خَرّجوا 
إليه إن عُدَّ من الخْطَةٍ وإلا لَِمَمْهِم فيها وما قاله في روجهم عن المساكن ظاهِرٌ إلا قولّه : وتركوا 
أموالهم فليس بِمَيْدِ وفي سرهم إنْ اراد به ها لا تنحقِدٌ بهم في مصايفهم فواضِحٌ نعم تلرّمُهم إن 
ا . أو في بيهم لو عادوا إليها فليس ب بصَحيح ؛ لأنّ حُروججَهم عنها حاجةٍ لا 
يمس استيطائهم بها إذا عادوا إليها كما يُصَرّحٌ به الميْنُ وإنّما تسقّط عنهم الجمُعةُ نعم إن سَّمِعوا النداء 
ولم يدوا على أموالهم لوقعو لل ارمنهم تطلقا وانتقنت ي في بلحم ولو اک انام 
آهل بَلَدِ على سُكتى غيرها فامتگلوا لكتهم عازِمونَ على الرُجوع ل َِلِّهمٍ متى زالَ الإكراه لم تعد 
بهم في الثاني بل في الأولى لو عادوا إليها كما هو ظاهرٌ ولو حرج بعد الفجر أهل الاد كلهم لحا 
كالصيفٍ وأمكتهم إقامةٌ الجُمُعة بوَطهم فهَلْ رمم السعي إليها من حينٍ الفجرٍ لأنهم يحرّمٌ عليهم 
أن يُعَطّلوها كما مرّ أو ينْظرٌ في محَلّهم» » فان كان يسمَعُ أهلّه النداة من بَلدِهم لمهم لِما مر آنه في 
حكم بعض أجزائه وإلا فلا محل نظَرٍ الأول أحوّطٌ قال الإسكويٌ ومَنْ تبه وهذا الشرط لايُمْنِي 
عنه قَولّه : أوطانٌ المجَمُعين فإ ذاكٌ شرط في المكانٍ وهذا في الأشخاص حتى لو أقامّها في محل 
الاستيطانٍ أربعونٌ غيرٌ مُستَولنين لم تنعقد بهم» وإ لَزمَئْهِم اه ورد أن هذه الصّورةٌ خارجةٌ بقوله 
المْجَمّعين؛ لأنّه في هذه الصّورة لِغيرٍ المُجَمُعين ويُجابٌ بأنهاء وإنْ خَرَجَتْ به إلا أنّ ذاك حَفِيَ ذْ 
يُحَمَلُ أن المُراد بالمُجَمُعين مُقيمو المجْمُعوٍ» وإنْ لم يكونوا من أهلها فاحتاج لبان هنا مع ذكر فود 
لا يُستَمْتَى عنها منها اشتراط التكليفٍ والحُرَيةِ وعُلِمَ مما مرٌ في التيمّم آنه لا بُدٌّ من إِغْناءِ صلاتهم عن 
الفضاء وهو غار ران لمأ ص ب في ر فاد الطهون وسيم تا باي ان شرهم يش 
أن يسمّعوا أركان الحُطيئينِ وان يكونو راء أو مين مُحذين» فيهم من حي الخطبةٌ فلو كانوا ثرا 

إلا واحِدٌ منهم فإنّه مي لم تنعقد بهم الجْمُعةُ كما أفتى به البقّويّ ؛ لأنّ الجماعةً المشرو طةّ هنا 
للصّحَةٍ صَيرَتْ بينهما ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والماموم فصار كاقتداءِ قائ بأميّ وبه يُعلَم 
آله لا فرقٌ هنا بين أن يُقَصّرٌ المي في التَعَلُم وأنْ لاء وأنّ الفرقٌ بينهما غير كوي لما تقَرّرَ من 
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والضحيخ انْعِقادُها بالموْضّى. وأنّ الإمام لا يُشْتَرَط كؤنه فَوْقَ أربَعين. ولو انض 
الأرتعونَ أو بعصُهم في الحُطبةٍ لم بحسب المفعول في غَيْبِتِهم» ويَجور البناءُ على ما 


مَضَى | م ل إن الْمَضُوا بينهماء فان 
عادوا بعد طوله وج بحب الاستطناف في الأظهر. وإن الْمَضُوا في الصَّلاةٍ بَطِلَتْ 


الارتباطٍ المذكور على أن المْقَصٌرٌ لا بحسب من العدو؛ لأنه | إن أمكته العم قبل روج الوقتٍ 
فصلاثه باطِلةٌ وإلا فالإعادةٌ لازمةٌ له ومَنْ لَِمَيْه لا يُحسَبُ من العدَّدٍ كما مرّآنمًا فلا تصِحٌ إرادنُه هنا 
وفي انعِقادٍ جُمُعة أربعين أخرّسٌ وجهانٍ ومُعلومٌ من اشتِراطٍ الخُطبةٍ بشروطها الآنيةٍ عَدَمُ صِحَةٍ 
جْمُعَتِهِم» ولو كان في الأربعين من لا يعتَقِدُ وُجوب بعضٍ الأركانٍ . كحئّفيٌ صح خحسباثه من 
الأربعين» وإنْ شك في إنيانه بجَميع الواجبٍ عندنا كما تصِحٌ إمامّه بنا مع ذلك لأنّ الظاهِر ويه 
للخلافٍ بخلافي ما إذا عُلِمَ منه مُفْسِدٌ عندنا فلا يُحسَبُ كما هو ظاهرٌ مِمّا مرّ لِبُطلانِ صلاته عندناء 
ثم رأيت في الخادم عن مُقتَضى كلام الشيْخَيْنٍ أ العبرة بعَقِيدةٍ الشافعيّ إمامًا كان أو مأمومًا وهو 
صَرِيحٌ فيما تفرد (والصحيحٌ انيقاها بالمرضى»؛ وإن صلا الظهرٌ على ما مرّلِكَمالِهم وإنما 
سَقَطْتْ عنهم رفيا بهم (و) الصحبخ (أنَ الإما لا يُشمرَط كوئه فوق اربعين) حبر أل جُمعة السابقي 
(ولو انقض الأربعون) يعني العدّدُ المُعتَّبّرُه ولو تِسعةٌ وثلاثين . إذا كان الإمامُ كايلاً والانفيضاض 0 
والضابط النقص (أو بعضهم في الحُطبةٍ لم يُحسَب المفعولٌ) من أركانها (في غيبّتهم) لاشير 

شماه لجع ركلا لوجوث ليذ على ما فی إن اداه رافصا رقا اد وار 
عُذْرِ؛ ١‏ لأن النسير لا يقطع الموالاة نظ ما مر فى الجن وخيرة قدا يجوز لاء الغلا على الكل 
إن انقَضُوا بينهما) وعادوا قبل طول الفصلٍ عرفا لذلك (فإنْ عادوا) في الور تَيْن (بعدّ طوله) عرفا 
وصّبطٌ جمع له بما يزيدُ على ما بين الإيجاب والقبولٍ في البيْع بعيدٌ جدّا والأوجه ما ناء من الضبط 
بالعُرفٍ الأوسّع من ذلك وهو ما أبطَلٌَ الموالاة في جمع التقديم» > ثم رأيت الرافعيّ صرح به وسَبَقَه 
إليه القاضي أبو الطيّبٍ وابنُ الصبّاغ أطلقّ اعبار العُرفي ويتَعيّنُ ضبطه بما قَرّرته (وجَبَ الاسيفناف في 
الأظهر)ء وإن انمَضُوا بعُذْرِ؛ لأن ذلك لم ْمَل عنه ية إلا مُتواليًا وكذا الأِمَةُ بعدّه (وإن انقَضْوا) أي 
الأربعون أو بعضهم بمُفارقة أو بُطلانٍ صلا بالنسبق . للأولى ويبُطلانِ بالنسبة للثّانيةِ لما مرّ أن بَقاء 
اعد شرط إلى السلام بخلاف الجماعة فإتها شرط في الأولى فقط (في الصلاة) ولم بحرم عَقِبَ 
انيضاضهم في الركعة الأولى أربعونَ سَمِعوا الخُطبة (َطَلَتُ) الجُمْعةُ ف وها ظهرًا لان اعدد شرط 
ابتداء فكذا دَوامًا كالوقتٍ فعليه لو تباطئوا حتى ركع فلا مجه مْعة وان أدركوه قبل الكوع اشر ط أن 
منوا من الفاتحةٍ تِحَةٍ قبل رُكوعه والمرادٌ كما هو ظاهرٌ أن يدركوا الفاتّحة ا 
كَل الركوع ؛ لأنهم حَينيِذٍ أدرّكوا الفاتِحةً والركعةً فلا معنّى لاڈ شراط إدراكٍ جميع الفاتِحةٍ ة قبل أخلٍ 

الإمام في الذكوع الذي أوهَمَعْه اليبارة أ إذا لم يسمّعوا فلاب من إحرايهم قبل انَفْضاضٍ 
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السايعين؛ لأنّهم لا يصيرونّ مِثلّهم إلا حينئِذٍ وفي هذه الحالةٍ لا يشرط تمَكُتُهم من الفاتحة؛ لأنهم 
تابعونّ لِمَنْ أدركها وبه يُعلّمُ أنهم لو لم يُدرِكوها قبل انفضاضِهم اشتراطً إدراكِ هؤلاءِ لها وهو ظاهِرٌ 
ی ی أريعون شوعرا بعضها رحد أريشون قل افا لا يكني س م 
لقاو ف ان الارتباط فيها غيرٌ تام بخلافٍ الصلاةٍ (وفي قولٍ لا) يضر (إِنْ ب قي اثنان) مع الإمام . 


وو 


وجو مُسَمّى الجماعة إذْيُعحَمَرٌ في الدوام ما لا ب َر في الابتداء ويك بعشهم أن محل | تاها 
ظُهرًا أي والاكيفاء به إذا لم تفر شروط الَجُمُعة وإلا كأنْ عادوا لَرِمَهِم إعادَتّها جُمُعة واعََمَدّه غيرُه 
فقال ولِمَّن انمَضَوا أو قيموا أو بَلّغوا بعد فعلِها إقامتُها ثانيًا بخُطبة المُصَلَين بل يلْرَمُ المُقَصّرين 
كَالمُئْقَضْين ذلك . اه. وما قاله فيمَنْ فوا أو لّوا علط لوهم المذكورٍ أ | إذا لم يسمّعوها لخ 
وفي المُقَصّرين يرد كالول إطلاق الأصحاب أنهم وها ظهرًا ويرم من صِحَةٍ الظهِرٍ قوط 
الجُمُعة وما يويد عَدَمّ عل الجُمُعةٍ قولهم لو بادر أربعونٌ بها بمَحَلٌ لا تعد فيه فادّتْ على جميع 
أهل البلَّدِ فبِصَلَوئها ظَهرًا لامتناع الجُمُعة عليهم فإذا امتَعَتٍ الجُمُعة هنا مع تقصير المُبادرين بها ومن 
نّم قيل : : إنهم يدون فأولى في مسألينا وبحت بعضُهم أيضًا أنه لو غابَ بعض الأربعين فصَلُوا 
الظهرّء ثم قم الغائِبُ في الوقتٍ لم تأرّمهم إعاكثُها جُمُعة كما لو بَلَعْ الصبي بعد فعلها أو صَلَّى 
مُسافِرًا اهر في السفّرء * ثم قَدِم وطتّه قبل إقامتِها ويُحتَمَلٌ أن قُدومّه بعد إحرايهم بالظهرٍ كذلك . 
(تنبية) ما جر من ا” شراط إدراكِ الأربعين قد الفاتحة في الأولى هو ما قاله الإمامٌ وصَحُحَه 
الغزاليٌ وجرى عليه د شُرّاحُ الحاوي وغيرٌهم وظاهِرٌ الشرح الصغيرٍ بل صَريحُه الاكيفاء بإدراكِ رُكوع 
الإمام فقط وسبة سبق إليه القَالُ مء وقال البعُويٍ إن المذمَبُ وعَلَله غير واحدٍ بأنّ ما قبل الوُكوع | إذا 
لم يملع اميق به لكوع كذ التبا وقرع الجزنيئ قرب ماهم من تتام الإا آي شرق قم 
هذا الخلاف مَل هو خاصٌ بالجائين بعد الانفضاض أو يجري حتى في أربعين حضّروا معه أوَّلاً 
وتباطئوا عنه والوجه جريائه في الصّورَتَيْن: ثم رأيت ابن أبي الدم صَرَّحَ بذلك» ثم قال فالتفريع 
كالتفريع وكذا الرافعيٌ كما قاله جمعٌ فإنّه جمّلٌ هذا الخلافٌ مبنيًا على القولٍ بأنّ صلا الجماعةٍ 
تبطل بانفضاض القوم وقال ابن الرفعةٍ : بل إِنْما فرّعَه على أن الانفضاض عنه في الأثناء يوجبٌ 
الظهِرَ لا الإبطال کته نر فيه وير وإن اققَضَّى کلام الزركشي : تقريره بأنّ انراد الإمام أوّلاً حتى 
لحقوه كانفراده في الأثناءء فان قُلْنا إدّ نه مُبطِل › » ثم ِل هنا وإلا فلا وجه اليناءِ انراد الإمام يبعضٍ 
الصلاة في الصَورَتَيْنِ ن قبل بل البُطلانُ في غير مسألةٍ الانفضاض أولى؛ لأ انراد الإمام وج فيها 
ل ا ل 
الموقف وكَرَفعٍ الجنازة قبل إثمام المسبوق صلائه ولاب المُقري هنا كلامُبينَ فيه أن الكل شر 
حيبت لا انفضاضٌ إدراك الركعة الأولى وإِنّما الخلافٌ في إدراكِ الفاتِحةّ» ثم اسنّدْتِجحَ من ذلك 2 هو 


6( كتاب صلاة الجماعة جه 


EE 3‏ 
حت الور لضي والمسافر في الأَْهَرٍ | إذا تم العدَّدُ بغيرو . ولو بان الإمام َنبا 


مدنا بک ضحت مجمعئهم في الأظهرِ إن ْنَم العدَدُ بغيره» وإلا فلا. سه 
راكعًا لم ف تَححسَّت نُحْسَبْ ر كمه على الصحيح. الخايش: حطبعانِ قبل الصَّلاةٍ وار انا خی 
72 ب بب 00 A‏ 


مردودٌ عليه كما بيت ذلك مُستَوقى في شرح العُباب وقُلْت في آخره فتَأئَلُ هذا المحلّ فإنه التبسّ 
على كثيرين . 

(وتصخ) الشقءة قلت المُتتَقْلٍ وكُل من (العبدٍ والصبئ والمُسافر في الأظهّر ر إن تم العدّدُ بغيره) 
أي كل منهم ليها من هؤلاءِ والعدّدُ قد وُجِدَ بصفة الكمال» ٠‏ فإ لم يِتِمّ العدّدُ إلا به لم تصِحّ 
جزْمًا (ولو بانّ الإمامُ جُئْبَا أو مُحِدِئًا صَحَتْ جُمْعَتُهم في الأظهَّر إن تم العدّهُ بغيره) كما في سائِرٍ 
الصلواتٍ بناء على الأصحٌ أن الجماعةً ومَضِلّها يحصّلانٍ خَلْفَ المُحدثِ وشل ذلك عَكسُه وهو ما 
لو بان المأمومونٌ أو بعضُهم مُحيئين فقحصل الجُمْعَة للإمام والمعَطَهّرٍ منهم تبما له أي واْمفِرَ في 
حقّه فواتٌ العدّدِ هنا دون ما في المشن ؛ لأنّه ممْبوحٌ مُستَقِلٌ كما افر في حقّه انعقادٌ صلاته جه جمُعةً قبل 
أن يُحرموا خَلقه وإ كان هذا ضروريًا (وإلا) تم اعدّدُ بغيره (فلا) تح ججمُعمهم يما مر (ومن لَحِقَ 
الإمام المُحدث راكمًا لم تُحسّب ركعَئُه على الصحيح) في الجُمُعة وغيرها كما مر فيل صلاة المُسافر 
بدليلة ولا يناف هذا نما قيله أن الحم بإدراك الركوع إما هو لِتَحَمّلٍ الإمام عنه القراءة والمُحَدِتُ 
ليس من أهلٍ التَحَملٍ» > وإ كانت الصلاةٌ حَلْقَه جماعة . 

(الخايسٌ خطبتان) يما في الصحيحَينٍ آله إلا لم يُصَلَّ الجمْعة | إلا بخُطبتین » > (قبل الصلاق) 
إجماعًا إلا من شل وفارقت العيد فإ خُطَبيه مُوحَرْتَانِ عنه للاباع أيضًا ولأنّ هذه شرط والشرط 
مَُدمٌ بخلافي تلك فإنها تكملةً فكانت الصلاةٌ أمَمٌ منها بالتقديم ويعرقُ بين كونها شرطا هنا لاكَم م بان 
المقصود منها هنا التذكيرٌ بمُهِمَاتٍِ ت المصالح الشرعيّة حتى لا سى فوَجَبَ ذلك في كل جُمُعةٍ جه جنع لاق 
ما هو مُكَرَرٌ كذلك لا يُنْسَى غالبا ول شرطا رقف عليه الصّحَةٌ مُالَةٌ في حفظه والاستمرارٍ عليه 
ونم صَرفٌ النْفُوسٍ عَمَا يقكّضيه العيدٌ من فخرها ومَرَّحِها وذلك من مُهِمَاتٍ المندوباتٍ دون 
الواجباتٍ فإنْ قُلْت يوم الجُمُمة يوم عيدٍ أيضًا قُلْت العيدُ مُختَلِفٌ؛ لأ ذاكَ من عَودٍ السّرورٍ 
الحِسَيّ وهذا من عَودِ السّرورٍ الشرعيّ لكثرة ما فيه من الوظائفٍ الدَينيّة ومن ساعة الإجابة وغيرها 
كما ييه في تابي اللّمعةٍ في تحصائص الجُمُعة وُي ذلك إطلاقٌ العيلدٍء ثم دائِمًا وإضائته للمُؤمنين 
هنا غالبا (وأركائهما حمسةٌ) من حيثُ المجموعٌ كما سيلم من كلامه وقياسٌ ما مر أنّ الشك بعد 
الصلاة ة أو الوضوء في تركِ فرض لا يُوَثُْ عد عَدَمُ تأي الشك في ترك فرض من الطب بعد فراغها وبه 
نْدَفِمُ قول الرّويانيٌ بتأثیره هنا ولا نر يكونه شاكًا في انِقادٍ الجُمُعةٍ ؛ لأنّ ذلك يأتي في الشكٌ في 
(۱) [صحيح] أخرجه: : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 887]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]87١‏ وغير هما 
ااي : ابن عمر که . 


م لبح تم تحفة المحتاج بشرح المنهاج /]0 


EEE ET EET CCE 
حمد الله تعالى» والصّلاةُ على رَسول الله كلا ولَفْظهما مُتعيّنُ» والوصيّةٌ بالتَفُوَى» ولا يَتَعيّنُ‎ 


ر فظها على الصحيحء وهذه القّلاثةٌ أركانٌ في الحُطبتين 


تر كردن ارو مكلا وهو بو ا الله تعالى) للاتباع زرا سل رالد على رسول 
الله لا ؛ لأنها عبادةٌ افتَقَرَتُ إلى ذکر الله تعالى فافتَمَرَ ث إلى ذِكر رسوله َة كالآذانٍ والصلاةٍ 
وروى ليمي حبر قال الله تعالى وجَعَلْتُ أك لا تجو عليهم خطبةٌ حنى يشهدوا انك عبدي 
ورسولي»”'' قيل هذا نا تفرد به الشافعي ده وزد بأنْه تفرد صَحِيحٌ» لقال : إن خطبته كن 
ليس فيها صلاةٌ؛ لأنْ اتفاقَ السلّفٍ والخلّف على التصلية ية في خطبهم ليل لوُجوبها | إذ يبعُدُ الانفاق 
على سُّنَدِ دائِمًا (ولفظهما) أي حمدٌ الله والصلاةٌ على رسول الله كيا (مُتَعَيِنَ) ؛ لأنّه الذي مضّى عليه 
الناس في عَصرِه ال ا ا 
رسول الله أو بارّكَ الله عليه ولا صَلَّى الله على جبريلٌ ولا الضميرٌ كصّلَّى الله عليه إن تدم َم 
ووز كما صزع اين الأثرار وشكله أبنلا مقيشا عليه والتهه البرماوي ويه خللافا لعن وهم 

نعم ظاهِرٌ المثّن تير ينف رسول وليس شرا بل يكفي لف محمد وأحمة ولي والحائير والماحي 
والعاقِبٍ ونّحوها نّا ورد وصفّه به وفارَق الصلاةً بأن ما هنا أوسَْ ورن ببنها وبين الأذان فإله لا 
يجو إبدالٌ محمّدٍ فيه بغيره مُطلّّا كما هو ظاهِرٌ من كلايهم وهو قياس التشَهّدٍ بجامع الفاق 
الرواياتِ في كليهما عليه بأ السامعين َم غيرُ حاضرين فإبداله موهِمٌ بخلافِ الحُطبةٍ وأيضًا فالخطبةٌ 
لم عبد بجَميع الفاظ أركانها فحُقُفَ أمرّها وأيضًا فالأذانٌ قُصِدَ به الإشارة لِكُلَيَاتِ الشريعة التي أتى 
بها نبيّها وأشهَرُ أسمائه محمّدٌ فوَجَبَ الإنْيانُ بأشهّرٍ أسمائه وهو محمّدٌ لييكونَ ذلك أشهَرُ تلك 
الكُلَيَاتٍ ومن نَمٌ تعيّنَ لفط محمد في التشّهدٍ أيضًا؛ لأنه أشبّه بالأذانٍ وظاهِرُ كلام الشيْحَيْنِ 
كالأصحاب تعَيِّنُ لفظ الحمدٍ مُعَرَّفًا لكنْ صر رح الجيليٌ بما اقتّضاه المثن من إجزاء آنا جامد لله 
وید لوت فيه لعي لکن جرم »خر يكف الله لحمة كعليكم السلا قله 
الأستاذ وأحمدٌ الله وحمدًا لله وصَلَى وأصَلّي وتْصَلَي خلاًا لما وهم الممْنُ من تعَيّن لفظ الصلا 
مُعَوَنَا ولا يشرط قَصدُ الدّعاءِ بالصلاة ة خلافًا للمُحِبٌ الطبريٌ ؛ لأنها موضوعةٌ لذلك شرعًا (والوصيةٌ 
بالتقوى)؛ لأنها المقصوة من الطبة فلا يكفي مُيوةُالتحذير من اليا فإ ّا تواصّى به كرو 
الشرائع بل لا بد من الحثٌ على الطاعة والزجر عن المعصية ية ويكفي أحدُهما للّزوم الآخَرِ له (ولا 
من لها آي الوصبة بالتقوى (على الصحيح) لأ رض الوعظً كما تقر فيكف أطيعرا الله 
(وهذه الثلاثةٌ أركانٌ في) كَل واجدةٍ من (الحُطبتين)؛ لان كَل حُطبة مُستَقِلَةٌ ومُتْفَصِلةٌ عن الأخرّى 
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)١(‏ [سنده ضعيف] وهو جزء من حديث طويل أخرجه: الطبري في (تفسيره) [8/ ۳]» من حديث: آي 
هريرة كله أو غيره. 
قلت : سنده ضعيف. 


م كتاب صلاة الجماعة جه  _‏ 000720 


والرَايعٌ قراءة أي في | خداهماء وقيل في الاولى» وقيل فيهماء وقيل لا تجبُ. والخامِسٌُ ما 


م عليه اسم دُعا العا لا 
ر بقع سم دُعاءٍ للمُؤْمنِينَ في الثاني وقيلٌ لا يَحِبُ 


(والرایع قرا آي مُفهمةٍ لاك 9م ل الدثر en:‏ وإنْ تعَلّقّتْ بحُكم منسوخ أو قِصَّةٍ لا بعض آية» 
وان طالَ لحب مُسلِمٍ (كان يل يقرأ سورة ق في كل معو على المتبر)”' ' وفي رواية له (كان له لا 
طن س ا قرأ القرآن وبك انان وإتما كفي فن بذل الفاح ة بغير المُفهمة؛ لأنّ 
القصدء م إنابً لفظ مناب آحَرَ وهنا المعكى غالا (وفي إحداهما) بو أصلٍ القراء من غير تعيينٍ 
محَلّها فدَلّ على الاكتفاءِ بها في إحداهما ويْسَنٌ كونُها في الأولى بل يُسَنَّ بعد فراغها سورةٌ «ق 
دائِمًا للاتباع ويكفي في أصلٍ السُنَةٍ قراءء بعضها (وقيلَ في الأولى) لتَكونَ في مُعابَلةٍ الدّعاء في الثانية 
(وقيلَ فيهما) كالثلاثة ة الأول (وقيلَ لاتجبُ) لأنّ المقصود الوعظ ولا تُجِزِئٌ آي وعظٍ أو حمدٍ عنه مع 
ونس سحي ور سوك اع و روم ا 
هما أو القراءةً أو أطلّقٌّ فعنها فقط فيما يظهَرُ في الأخيرة» ولو أتى بآياتٍ تشتَِل على الأركانٍ 

لھا ما دا السا عَم آي تمل عليها لم تُجزِئ؛ لأنّها لا سى حطبةٌ (والخايسٌ ما يقَعُ عليه 
ام اء أخروي لزني وإنَ لم يتَعَرّض للمُؤْمِناتٍ لأ المُراد الس الشايل له تقل 
الخلّفٍ له عن السلّفٍ (في الثانية) ؛ لأ الأواجر به أي ويكفي تخصيصّه بالسايعين كرَجمَكم الله 
وظاهِرٌ آله لايكفي تخصيصّه بالغائبين (وقيلَ : لا يجب) وانتَصّرٌ له الأدْرَعئُ وغيرُه ولا بَأس بالذّعاءِ 
لِسْلْطانٍ بِعَيٍ َيه حيتُ لا مُجارّفةً في وصفه قال ابنُ عبدٍ السلام ولا يجوز وصمُّه بصِفةٍ كاذبةٍ إلا 
لزورو ور الذعاء لِوُلاةٍ المُسلِمِين وجُيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدلِ وحو ذلك ووك 
لانن عبد الام آنه أنتى بات ذكر الاق والخآفاء والسلاطين بدعة غير محبرية ورد بان الأول فيه 
الدُعاءٌ لأكابر الأمَةٍ ووُلاتِها وهو مطلوبٌ وقد تكودٌ البدعة واجبةٌ أو مثدوبة قيل بل يكين تَعَكِنُ الدُعامٌ 
للصّحابةٍ مَل به مَُتَدِعة إن إن أمِنَتِ الفِنةٌ و ت تَبَتَ أن أبا موسى وهوأ مير الكوفة کان يدعو لمر قبل 
الصٌديق س يها فأكر عليه تقديمُ مر فشكا إليه فاسكحصر المُكرُفقال: | ّما ألكرتٌ تقديمّك على 
ای کر تواتك الصا حيط أروة» وهم ليست عل يدعو لا إذا شَهِدَتْ لها 
قَواعِدٌ الشرع وقد سَّكتوا هنا | ذلم ينر أحدٌ الدّعاء بل التقديمَ قاط وكات ابن عباس وقول على مدر 

البصرة الله اصح عبدك وَحَليمتك علي أهل التق اس الوق قال يعض الان ولوقي إن 
الأعاء للسْلْطانٍ واحبٌ لما في تركه من لفت غالبا لم يبد كما قبل به في قيام الناس بعضهم لبعضٍ 
ا ع ال ال لي ده 
من الخيْر مكروة إلا لِحَشْيةٍ نة وبما ليس فيهم لا توَقُفَ في حُرمَتِه إلا لِه لِفِئّنةٍ فِيَستَعمِلٌ التورية ما 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / »]۸۷١‏ وغيرهم من حديث : عمرة بنت عبد الرحمن عن 
أختها سب . 
00 [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / 21877 وغيرهم من حديث: جابر بن سمرة كله . 


چە صصص هلا تحفة الحتاج بشرح النهاج جه 


ل وم 
وط وها عَرَبِيَة مُرَتّبِةَ ة الأركان العّلائةٍ الأولّى وَبعد الرّوالٍ. والقيام فيها إن قَدَرَ. 


7 والجلوس بينهما. وإشماعٌ أربَعينَ كايِلِينَ. 


أمككئهء وؤكرُ المناقب لا يقطَمْ الولا مالم يعد به مُعرضًا عن الطب وصَرَح القاضي في التُعاء 
ِوُلاةٍ الأمر بان محَلّه ما لم يقطع نظعَ الحُطبةٍ عُرها وفي التوَسُط ۽ يُشكرَط أن لا يُطيله إطالةٌ تقطّمُ 
الموالاة كما يفعله كت مح الخطباء الجَهَالٍ . وبح بعضهم أنه لا ي يشرط في حوفي الفشنة غَلَبةٌ لظن 
رادًا ذلك اڈ شراط المُصَئّفِ له في ترك أبس السوادٍ (ويُشمَرَط كوثها أي الأركانٍ دونٌ ما عٌداها 
(عربية) للاتباع : نعم إن لم يكن فيهم منْ بُحها ولم يُمكن تعلّمُها قبل ضيتٍ الوقتِ خَطْبَ منهم 
واحِدٌّ بلسانهم» وان ا ا وجب على كل منهم» فان مضت مُدَة إمكان تعَلّم واج منهم ولم 
بعلم عَصَوا كلهم ولا جُمُعةَ لهم بل يُصَلَونَ د الظهرٌ وتغْلِيظ يط الإسئويٌّ قول الروضة كل هو الخلَط فان 
العلّمَ فرضٌ كفايةٍ يُخاطَبٌ به الكل على الأصح ويسقط مط بيعل البعض وفائدتُها بالعرّبية مع عَم 
معرِقَتَهم لها العِلْمُ بالوعظ في الجُملة قاله القاضي ونَظَرٌ فيه شارِحٌ بما لا يصِحٌ . وأمًا إيجابُه أعني 
القاضيّ فهمَ الخطيب لأركازها فمَردودٌ باله يجوزٌ أن يوم وإنْ لم يعرف معتى القراءة وسوا في ذلك 
من هو من الأربعين والزائِدٌ عليهم وب يُشْتَرَطُ على خلاف المُعكَمَدِ الآتي قَريبًا كونُها (مُرَ َبَةَ الأركان 
الثلاثة الأوَلِ) فيّبداً بالحمدٍ فالصلاةٍ فالوصيَّة ية ؛ لأنه الذي جرى عليه الناس ولا ترتيبَ بين الأخيرَيْنٍ 
ولا بينهما وبين الثلاثة ة (و) على المُعَمَدٍ كونها (بعة الزوال) للاتباع (و) ب يشرط (القيامُ فيهما إنْ قدر) 
بالمعئى السابتي في قيام فرض الصلاةء فإِنْ عَجَرٌ بالمعتى السابتي ثم جلّسٌ والأولى أن يستَخِلفٌ, 
فإ عَجَرَ فكما مرّء ثم (والجُلوس) مع الطَمَأنينة فيه (بينهما) للاتباع الشايتٍ في مُسلم وغيره (قوله 
الموعظ به) كذا بخط الشيخ» وكذا في سم» ولعل المناسب الموعوظ به والله أعلم أه من هامش 
ويب على نحو النجالس الفصل بسَكتةٍ ولا يُجِزِئٌ عنها الاضطجاعٌ ولا تجبُ نة الحُطبةٍ بل عَدَمْ 
الصارِففٍ فيما يظهّرُ وفي الجواهِر لو لم يجلِس حُسِبّتا واجدة فيَجِلِسُ ويأتي بثالِثةٍ أي باعتِبارٍ الصورة 
وإلا فهى الثانيةٌ ؛ لان التى كانت ثانية صارّتٌ بعضًا من الأولى فلا نظّرَ فى كلامها خلاقًا لِمَنْ زَّعَمَّه 
نعم إنْ كان النَلرُ فيه من حيثٌ إطلاقه الثاني الشاملة لحو الدّغَاء للشلطان قله اجا من ين يد 
الات لی نم الإا یخان على الها می بعل ر يعات با رقع ا ع 
أربعين) أي سعة وثلاثين وهو لا ي يشرط إسماعُه ولا سَّماعُه لأنّه ون كان أصَمٌيفهَمْ ما يقول 
وا تققد بهم الأركات الجن ا ويُعتَبَرُ على الأصحٌ عند الشيْخَيْنِ وغيرهما 
سَماعْهم لها بِالفِعلٍ لا بالقوَةٍ فلا تجت 0 

مع ماع ركن على المعتمدٍ فيهماء وإ خالت فيه كبرو | را رو يشترطوا إلا اور 
فقط وعليه يذل كلام الشيحَينٍ في بع المواضع ولا ترط طهرّهم ولا كُونُهم محل الضلاؤولا 
فهمُهم لما يسمَعونّه كما تكفي قِراءةٌ الفاتِحةٍ في الصلاة مِمَّنْ لا يفهمُها . 


ا صلاةالجماعة e‏ 008 
وم 


EG 

الكاملين ويُستَفَادُ عَدَمُ الحُرمةٍ على مثلهم وغيره بالمُساواة أ و الأولى ولا يردُ عليه تفصيل القديم 
فيهم؛ لأنّه مفهومٌ (الكلام) لاا للأئِمَةٍ مةٍ الثلاثة بل يُكرّه يما في الخبّرٍ الصحيح (أنَّ رجلا سَأَلَ 
النبيّ بي عن الساعة وهو يخطبُ) ولم يُذكر عليه © وبه يُعلَمُ ان الأمرّ للتدب في «وَِدًا مركت 
الْفرَانٌ فَأُسَْمِعْوأ م نم4 الاعراف ]۲۰٤:‏ بناء على أنه الخُطبةٌ وبه قال أكثرٌ المُمّسرين وأنّ المُراد 
باللغو في حبر أبي هُرَيْرةَ المشهور مُخالفةٌ السّنَةٍ واعكرض الاستدلال بذلك باحمال أن المتكَلُم 
تكلم قبل أن بسر في موضع ولا حرمة حينيلٍ قطمًا أو قبل الحُطبةٍ أو آله معذورٌ بجهلِه ويجاب با 
هذه واقِعةٌ قوليّةٌ والاحتمال يعُمُها ونّما الذي يسفط بالا يمال الواقعة الفِعليِةٌ كما هو مُقَدٌ فی 


- 
و 


محَلّهء فن قُلْت هذه فعليّةٌ لاله إنّما آقَرّه بعَدَم إْكاره عليه قُلْت ممنوعٌ بل جوايّه له قول مُتَضَمُنٌ 
وار شؤايه:ملى أي جار کان کات فرت بهذا الاغتيار ولا يعرم قطنا العلا على ی ا 
على من لم ي يستّقرٌ في موضع كما : تقزر ولا حال الذعاء للمُلوك على ما في المُرشِدٍ ولاعلى سايع 
شي وُقوعَ محذور بغافِل بل يجب عليه عَيْنَا إن انحَصَّرٌ الأمرٌ فيه وظّنْ وقوه به لولا تنبيهه أن يبه 
عليه أو عَلِمَ غيرُه خير يرا ناجرًا أو نهاه عن مُنْكَرٍ بل قد يحب في هِذَّيْنِ أيضًا | إن كان التعليمٌ لواجب 
مَُيٍّ والنهي عن مُحَرّم وين له أن يقعصِرَ على إشارة كمّتْ» وظاهِرٌ كلايهم أنّ الخيْرَ والنهيّ الغير 
الواجبٍ جين لا يُسَنَانِء ولو قيلّ بسُتيتِهِما | ِنْ حصلا بكلام يسيرٍ لم يبعُد كتّشميتٍ العاطِسٍ بل آولى» 
(ويِسَئُ الإنصاث) أي السّكوتٌ مع الإصغاءِ لما لا يجب سَماعٌه بخلافي ما لو كان من الخاضرين 
أربعون رهم فقط فيحرُمٌ على بعضھم کلام فونه ماع ركنٍ كما ِم من وُجوب الاستماع مه 
إلى إبطال الجمعة ويب يْسَنُ ذلك» وإِنٌ لم يسمّع الحُطبةً خُروجًا من الخلاقٍ yT‏ 
أن يستَغِلَ بالتّلاوة والذّكر سِرًا للا يُسَوْش على غيره ولا يُكرّه الكلامُ لِمَنْ أب بيح له طعا مِمّنْ كر 
وخبر ككونه قبل لطي أ بعتحا أو يينهماء ولو غير حاج على الأوجد وتيده بالحاجة فيه ند 
اندها اا عراقة ناوإ ل لع لنايا !جنا عر الاو N‏ ال يكام ال رن لبا 
تفه مكانًا لاشيِغالٍ المُسَلَّمِ عليهم فإنْ سَلّمَ لمهم الرذ؛ لأنْ الكراهة لأمرٍ خارج ويْسَنٌ تشميتُ 
العالس والرة عليه؛ لان سبي هري وفع الصوتٍ من غير مباغة بالصلاة والسلام عليه كل عند 
ذكرٍ الخطيب له وصلاةٌ ركعَئَيْنٍ بنيّة التحيّةٍ وهو الأولى أو راقبة الجُمُعة القبليَة إن إن لم يكن صَلاها 
وحينيذٍ الأولى ن التحيَة معها > فن أراد الاقتصار فالأولى فيما يظْهَرُ : نيه التحيّة لأنّها تفوت بِمَواتِها 
اللي إذا لم ْو بخلاف الراقية القبلية للدَاغِلٍ؛ ا نوی اک هنا او ضلا أخرى يقدرهما له 
تنعقد» فإنْ قُلْت يلْرّمُ على ما تقَّرّرَ أن نيه ركعَتَيْن فقط جائزةٌ بخلاف نيّةِ ركعَتَيْنِ سُنْةَ الصّبح مكلمع 


.. وغيره من حديث : أبي هريرة كله‎ »]٥٩ / [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم‎ )١( 


مويه سطلبلبل للح تم تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


استوائهما في حُصولٍ التحيّةِ بهما بالمعكى السابت في بابها قُلْت يُقَرَقُ بأل نيه ركعََينِ فقط ليس فيه 
صَرفٌ عن التحيّة بال بخلاف نة سَبَبٍ آترَ فأبيح الأوَّلُ دونَ الثاني ويْرَمه أن يقتَصِرَ فيهما على 
أل مُجزئ على الأوجه ون يُحَْفَ صلاةٌ عر مجُلوسٌ الإمام على المنبر قبل الحطبة في أثنائها بان 
تصِرَ على ذلك بناء على ما قبله ويُؤْحَدُ من عَدَم اغْتفارهم في الدوام هنا ما افر في الابقداء آله لو 
طُوّلّها هنا أو في التي قبلها زيادةً على أل المُجزئ بَطَلّتْ وهو مُحيَمَل ؛ لأ الحُرمةً هنا عند القائلين 
بها ذاتيةٌ ويحرُمٌ إجماعًا على ما حكاه المارّردي على جالِسٍ أي منْ لم تُسَنَ له التحيّةُ كما هو ظاهِرٌ» 
وإِنْ لم يسمّعء > ولو لم تلرّمه الجمُعةٌء > وان كان بغیر محَلّهاء وقد نواها معهم بِمَحَلّه ؛ وإ حال ماع 
الاقتداءٍ الان فيما يظهَّدُ ذ في الكل بعد جلو الإمام على المنبرٍ صلا فرض» ولو فا تذَكْرَها الد 
ون لم فورًا أو نفل ولو في حال الدّعاء للسُلْطأنِ ولا تنعقدٌ لا واف وسَجدةٌ تلاوة أو شك فيما 
يهر فيهما أخدًا من تعليلهم حُرمةٌ الصلاة ة بأل فيها إعراضًا عن الخطيب بِالكُلَيَة . 
(فرعٌ) كتابةٌ الحفائِظ اجر جُمُعةٍ من رمَضاد بدعةٌ مُلكرةٌ ة كما قاله القموليٌ لما فيها من تفويتٍ 
سماع الحُطبة والوقتٍ الشريف فيما لم يُحمَّظ عَمّنْ يُقنّد تدى به ومن اللفظ المجهولٍ وهو كعسلهون 
أي وقد جرم يمنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة الكيماتٍ الأعسجميّة ية التي لا يُعَرَفُ معناها وقول 
يعض اا کے سيط بالعرض راشها على کیا لا برل ليهو لا مثل ذلك امحل اراي نيه 
505 لاما* َك عن معصوم على أنْها بهذا المعتى لا تلام م ما قبلها في الحفيظة وهو لا آلا 
إلا آلاؤك يا الله كعسلهون بل هذا أللفظ في غاية الإيهام ومن تم قبل 0 
على جهّلةٍ العام وكان بعضّهم أراد فع ذلك الإيهام فزادٌ بعد الجلالةٍ مُحيط به لمك كسهلون أي 
كإحاطة تلك الحية بالعرش وهو فة ما تر أن هذا لا يقل فيه إلا ما صَحّ عن معصوم وأقبَح من 
ذلك ما اعتيدٌ في بعض البلاد من صلاة الخمس في هذه الجُمُعةٍ عَقِتَ صلاتها زاعمين أنها تُكَثْرُ 
صَلواتٍ العام أو العُمر المثروكة وذلك حرامٌ أو كُفرٌ جو لا تخفى (ثُلْت الأصحُ أن ترتيب الأركانٍ 
ليس بشَرطٍ وآلله أعلم) لان تركه لا يُخِلُ بالمقصود الذي هو الوعظ كته يُندَبُ خُرويًا من الخلافي 
(والأظهَرُ اڈ شتراط الموالاة) بين أركانهما وبينهما وبين الصلاة بان لا يفصِلَ طُويلاً عُرًا بما لا تَلقَ له 
بما هو فيه فيما يظَهَرُ من نظائره» ثم رأيت بعضّهم فصل فيما إذا أطالَ القراءة بين أن يكونَ فيها وعظ 
فلا يُقطَمُ وأنْ لا فيْقطعُ وبعضهم أطلَقَ القطع وهو غَفْلةٌ عن كونه و کان يقرأ ق في خحطبَيه' ومر 
اختِلالُ الموالاة بين المجموعَتَيْنِ بعل ركعَتَيْنِ بأل مُجِزِ فلا يبد الضبط بهذا هنا ويكونٌ بَيانا 
للغرفي» ثم رأيتهم عَبّروا بأل الحُطبةٌ والصلاة مَُبهََانِ بصلائي الجمع وهو صرح فيما كرت ومرٌ 
0 ل ا 


كتاب صلاة الجماعة به ا م 
لغ وم 
وطهارةٌ الحدّث والخبث والسثر. وت سن على منر أو مُرئَفعٌ. وَيُسَلُمْ على م مَنْ عند المنبر 


وان يبل عليهم إذا صَهدَ ويُسَلُمُ يهم» ويجلس ثم يُوَذْنُ. 


(وطهارةٌ الحدّث) الأكبّرٍ والأصعَّر» فإِنْ سَبقّه سَبَقَهِ تطَهّرٌ واسئآتفوا إن قَرْبَ الفصل ؛ لأنْ الحْطبة 
ا 
الخطيبٍ تكميلاً على ما فسَدَ بحدَيِه وهو مُمتَيِعٌ ولا كذلك في بناءِ غيره لأنّ سَماعَه لما مضّى من 
الطب قاِمٌ مقامّه ولم يعرض له ما يله فجارٌ ابن عليه له فاندَقَعَ ما يقال كيف يبني غير على عله 
وهو نفسُه لا يبني عليه (والحيث) الذي لا بُعفى عنه في الغوب والبدنٍ والمكانٍ وما يمّصِلُ بها 
بتفصيله السابت في المُصَلَي . (والسثر) للعَورة» وإنُ فنا بالاصحٌ : إنها ليسث بدلا عن ركعَتَئِنِ؛ 
لأنّه يك كان يُصَلَي عَقِبَ الحُطبةٍ فالظاهِرٌ آنه كان يخطبٌ وهو مُتَطهُرٌ مستودٌ. 

(ونْسَ) الخُطبة (على منبرِ)» ولو في مكةٌ خلاقا لِمَنْ قال يخطبُ على باب الكعبة وذلك للاباع 
وحُطبُه يل على بابها بعد الفح إِنّما هو لععَذرِ منبرِنَّمٌ حينئذٍ» ولهذا لما أحدَنه مُعاويةٌ ثم 0 
مح السو ل انان الخ أن للا اس عر ار لان ل e‏ 
اسراب أي فل نيه نالفاي أن عن افك مسال بنبله رتاو ت ج جار 
د كرا ار ار ياو N‏ امو هر 
غير المُسَمَاةٍ بالمستراح ود يْسَنُ الؤقوفٌ على التي تليها للاتباع نّم إن طالّ قف على السابعةٍ 
نم عند الأ من ارول في الل انا إلى فوجة ا سفن ثم لمو بد بيس ا مع 
(مرئفع) | إن ققد المنبَدُ؛ لأنّه أبلَعُ في الإعلام فن ققد استئدٌ لحو + حَشْبةِ (ويْسَلْمُ) ندبا إذا دحل من 
باب المسجدٍ لإقباله عليهم» ثم (على من عند المنبر) إذا انتهّى ! ليه للاتباع ولاه بُرید مُغارَكتَهم 
وظاهِرُ كلايهم أنه لو تعَددتِ الصفوف بين الباب والمنبرٍ لايْسَلُْ إلا على الصف الذي عند الباب 
والصفٌ الذي عند المنبَر والذي يجه وهو القياس أنه يسن له السلا على كل صف اقل علييم 
ولَمَل اقتِصارّهم على دك لأنهما آكَدّء ثم رابت الأمْرَعيٌ صرح بحو ذلك ومر اله لاسن له تي ا 
المسجدٍ للاتباع > ون قال كثيرونَ بتدبها له فإذا صَعِدَّ سَلَّمَ الكًا ؛ لاله اسكَديرَهم في صُعووه َكانه 
فارَقَّهم (وأنْ يُقبِلَ عليهم) بوّجهه كهم ؛ لأنْه اللائِنُ ی بأدّب الخطاب ولما فيه من توّججههم للقبلةٍ ولأنّه 
بلع لِقَبولِ الوعظ وتأثيره ومن كم كر خلاقه نّم يظهرُ في المسجِدٍ الحرام أله لا كراهةً في استقبالهم 
لحو ظَهِرِه أخذًا من العِلَةِ الثانية ولأنهم مُحتاجونَ لذلك فيه غالبا على آله من ضروريّاتِ الاسيدارة 
المندوبة لهم في الصلاة إذْ أمرُ الكل بالجُلوسٍ يَلْقَاءَ وجههء لع بالاستدارة بعدقراعه في غاية العسمر 
والمشّقَةٍ (إذا صَعِدَ) الدرَجة التي تلي مجِلِسّه وتُسَمّى المُستراح (ويْسَلُمْ عليهم) كما مرّ للاتّباع وفي 
المرّاتِ المذكورة يلْرّمُهم على الكفاية الردُ (ويجلِسء ثُمٌ) هي بمَعكَى الفاء التي أفادَنُها عِبارةٌ أصله 
(يُؤَذْمُ بين يدَيِه) والأولى انَّحَادُ المُوَذْنِ للاتّباع إلا لِعُذْرِ ويمّراغ الأذانٍ أي وما يسن بعدّه من الذكرٍ 


مه لل سس © تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


يُشرَعٌ في الحُطبة وأا الأذانٌ الذي قَبله على المنارة فأحدَئه شمان كتفي وقي مُعاوية رتیه لما كير 
الناسٌ ومن لم كان الاقصارٌ على الاتباعٍ أفضل أي إلا يحاجةٍ کان توَقفَ حُضورهم على ما بالمُنائرٍ. 

(تنبية) كلائهم هذا وغيره صَريحٌ في أنّانّخاد مُرَقّ للخَطيب يقرأ الآ والخبر المشهورَينٍ بدعةٌ 
وهو كذلك ؛ لأنّه حدَك بعد الصدر الأول قي أَكنّها حسنة لحت الآية على ما يُنْدَبُ لكل أحدٍ من 
إكثار الصلاة والسلام عليه َا لا سيّما في هذا اليوم ولِحَتٌ الخبَرٍ على تار الإنْصاتٍ المُمَوْتِ تركّه 
مضل الجمَعةٍ . بل مو في الثم عند كثيرين من العلماء .اه. اقول يُسَبَدَلُّ لذلك أيضًا بأنّه ا 
مر منْ يستئصِتُ له الناسَ عند رده حُطبة ّى في حجَةٍ الوداع فقياشه أنه ينْدَبُ للحَطيب أمرُ غيره 
بان يستَئصِتَ له الناس وهذا هو شن المرئْي فلم يدخُلْ كر لحر في حي البدعة أصلاً فون قلت لِم 
أمَرَ بذلك في مِنّى دون المدينةٍ قُلْت لاجتماع أخلاط الناس وجُفاتهم ثم فاحتاجوا لِمْتَبّهِ بخلافٍ 
أهل المدينة على أنه يك كان ُتبّهُّهم بقِراءتِه ذلك الخبر على المنبر في خطبته . 

(وأنْ تكونّ) الحُطبةٌ (بليغة) أي في غايةٍ من الفصاحة ورّصانةٍ السبكِ وجزالةٍ اللفظ لأنها حينئذ 
تكو أو في القأسٍ بخلاف المُبِتدلٍ الركيكة كالمُشملةٍ على الألفاظ المألوفة أي في كلام العواة 
وتّحوهم ويُؤْحَذُ من ندب البلاغة فيها حُسنٌ ما يفعُلّه بعض الحُطَباءِ من تضمينها آياتٍ وأحاديك 
مُناسِبَةٌ لما هو فيه | إذ الحقٌ أن تضمين ذلك والاققباس منه ولو في شعر جائِرٌ > إن غَيّرَ نظْمّه ومن كَمّ 
اقتَمْ قتَضَى كلام صاحب البيانٍ وغيره آنه لا محظور في أن يراد بالقرآنِ غيره ك ارما وکر € [الحجر 
:4 لِمْستَأوِنٍ نعم إِنْ كان ذلك في نحو مُجِونٍ حرم بل رُبّما أفضى إلى الكفرٍ ومن ذكر ما يُنايِبُ 
الزْمَنَ والأحوالَ العارضة فيه في طبهم للاتباع ولأنّ من لازم رعاية البلاقة رعاية متي ظاهِرٍ 
الحالٍ في سَوقٍ ما يُطابِقُه (مفهومة) أي قَريبةٌ الفهم لأكثر الحاضرين لأنّ الغريبٌ الوحشيّ شي لا يتمع به 
قال المُمَوَلّي وتكر ه الكلِماتٌ المُشترَكةٌ أي بين معن على السواء والبعيدة عن الأفهام وما نره عُقَولُ 
بعض الحاضرين اھ وقد بحرم الأخيرٌ إن أوقحَ في محظور (قصيرةٌ) يعني مُتَوَسّطةٌ فلا يُنافي ندبَ 
قراءةٍ ق في أولِهما في كَل جُمُعةٍ وذلك؛ ؛ لأنّ الطويلة تمل ونُضجَِرُ وللامر في َب مُسلم بقصرها 
وتطويلٍ الصلاةء وقال إِنْ ذلك من فِقه الرجُلٍ فهي قُصيرةٌ بالنسبةٍ للصَّلاةء وإنْ كانت مُتَوَسّطةٌ في 
نفسها فلا اعتِراضٌ على المئْنِ خلاًالِمَنْ زَعَمَه (ولا يلتَفِتُ يميئًا و) لا (شِمالا) ولا حَلًْا (في شيء 
منها)؛ لأنّ ذلك بدعةٌ ويُكرّه دَق الدرّج في صعوده وإفتاء الغزاليّ بكدبه تنبيها لتاس ضعيفٌ» ومع 
ذلك ففيه تأييدٌ لما مرّ من ندب المرقّى والدّعاءِ قبل الجُلوس وساعة الإجابة إِنّما هي من جُلوسِه إلى 
قرا الصاو و على الأصحٌ من نحو مسين قولاً فيها وؤكرُ شعر فيها واعكُرض بِأنّ مُمَرَ كان كثيرًا ما 
يقولٌ فيه : ۰ 

ر متنك نإو الا بِكَفٌالإلّه مقاديرها 


fh  __ م كتابصلاةالجماعةه‎ 


N‏ صم 
لل لقا رار اي ا 0 وإذا قوع 


روفي لاني الشنائقين جه جهر 


فلوسن جاتيك متويكها ولا قاصِرٌ عَنْك مأمورّها 

ويُجابٌ بان هذا بتسليم صِحتِه عنه ري له تيه وسّكوثُهم عليه حَيئئِذٍ لا حجَة فيه لِعَدّم 
الكراهة؛ لأنهم قد يتسامحونٌ في ذلك (وأن يعتمة) في حال طبه (على سيف أو عَصًا) ونّحره 
كالقوس للاتباع وإشارةً إلى أن الدّين قامَ بالسّلاح ويقيض ذلك بِيّدِه اليُسرى لأنه العادةٌ في مُريدٍ 
الضرب والرمي . 

ویشكّل يمينه بحرن المنبرٍ الذي ليس عليه رق طَيْرٍ ولاته نحؤٌ عاج وإلا بعلت طبه بتتفصيله 
السابق في شروط الصلاةٍ وحاصِلُّه أنّه إن مسّتْ يده ذلك أبطَلَ مُطَلَّقَا وإلاء فان قَبَضْه بها وانجر 
بجر أبطلَ وإلا فلا فان لم يشَعَلْها به وضَعٌ الِيُمى على اليُسرى أو أرسَّلّهما إن أمِنَ العبّتٌ نظيرٌ ما مرّ 
في الصلاة (و) أنْ (يكونّ جُلوسُه بينهما) أي الحُطبََيْن (نحوَ سورة الإخلاص) تقريبًا حرو جا من 
خلافٍ من أوجَبّه ويسعَفِلٌ فيه بالقراءة حبر لصحيح بذلك والأفضلٌ سورة الإخلاص» ولو طَوَّلَ 
هذا الجلوسٌ ی بحي انقَطَعَتُ به الموالاةٌ بَطْلَتْ حُطَبَنه ما مر أنّ الموالاةً بينهما شرط بخلافٍ ما لو 
طول بعض الأر كانٍ بمُناسِب له (وإذا فرَعٌ ن منها شرع م المُوَدْ ذْنُ في الإقامةٍ وبادر الإمام) ندبًا (لعِبِلُعَ 
المحرابٍ مع فراغه) تحقيمًا للموالاةء (ويقرَأ في) الركعة (الأولى الجُمُمة) أو سبح (وفي الشانية 
المُنافقين) أو هَل أتاك للاتباع فيهما رواء مُسلِمٌ لك الأوليانٍ أفضل» ولو غير محصورين لما مر أن 
ما ورد بخُصوصه لا تفصيلٌ فيه. 

ولو ترك ما في الأولى قَرَأه مع ما في الثانية» وإ أدّى لِمَطويلها على الأولى لِتَكُدٍ أمر هائَيْنِ 
ا ل و م ام قار 


اأ اده اة الله حي الاميماع ليس كارك لز في لأرلى قار الاين فها ي 
ُسَنَ له الجُمُعة في الثانية فان لم يسمّع وسُنَتْ له السّورةٌ ذ ففرا المُنافقيى فنها احتكل أن ال يرا 
الجْمُعةَ في الثانية كما شَمِله كلامُهم وأنْ يُقال ر يقرأ المُنافقين لأ السورةً ليست مُتَأْصّلةٌ في حقّه 
(جهرًا) إجماعًا ويُسَنُ أيضًا لِمَسبوقٍ قامَ ليأتيّ بثانيته . ش 

(فائدة) ورد أن من قَرَأعَقِبَ سَلايه من الجُمُعة قبل أن يُه: يعني رجله الفاتّحة والإخلاص 
والمعودتين ن سا با َر له ما تقدّمَ من لبه وما تأر وأعطيَ من الأجر بِعَدَد من آم بالله ورسوله 
وفي رواية لابن السَُّيٌ أن ذلك بإسقاط الفا تح بعد مق اء إلى الجْمْعةٍ الأخرى وفي رواية بزيادة 
وقبل أنْ يتَكَلَّمَ حَفِظ له ديه وداه وأهله ووَلَدُه اه. 


مر ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ا ا ونه ِن الفجر a‏ » فإ عجر تيم في الأْصَحٌ. 
م ومن المشنونِ عسل العيدٍ CT‏ والاستشقاء. وَلِعْاسِلٍ الميّتٍ 


(فصل ف آدابها والاغسال المسنونة) 

(يِسَنُ اسل لحاضرها) أي مُرِيدٍ ُضورهاء وإنْ لم تلْرّمه للأخبارٍ الصحيحة فيه وصَرَقها عن 
الؤجوب الخبّرُ الصحيح «من توَضّأ يومَ الجُمُعة فبها ونِعمَث ومن اغْتَسَلَ فالعُسل أفضلٌ»”'' أي فبالسّئةٍ 
أي بما جوَرَنه من الاقتِصارٍ على الؤضوء أَخَدّ ونْعمَتِ الخصلةٌ هي ولَكِنّ العُسِلَ معها أفضل ويتبئغي 
لِصائِم حُشيّ منه مُفْطِرٌء أولو على قول تركه وكذا سائِرٌ الأغْسالٍ (وقيل) يسن الغُسِلُ (لِكُل أحد)» 
ا طوس لي ا ال NA‏ 
فإنْ سَبَبَ مشروعيّيه َف ريح الكريه عن الحاضرين (ووَقثُه من الفجر) الصادقي؛ لأن الأخبار عَلمَنْه 
باليوم وفارَقٌ عُسل العيدٍ بان صلائه عل أوَّلَ النهارٍ غالبا فوْسّعَ فيه بخلافٍ هذا (و تقريبُه من ذهابه) 
إليها (أفضلٌ) ؛ لأنّه أبلَعُ في كف الريح الكريه» ولو تعارّض مع التبكير قَدَّمَه حت أِنَ الفوات على 
الأوجّه للخلافٍ في وُجوبه ومن َم كه تركه وهذا أولى من بَحثِ الأذْرَعيّ أنه إن َل تير بد 5 
وإلا اغْتَسَلَ ولا يُبِطِلّه طررٌ حدّث» ولو أكبرٌ (فإن عَجَرْ) عن الماء للَعُسلٍ بطريقِه يقِه السابق في التي 
(تئم) بيه لا عن الل أو بن هر الجمْعةٍ وقول الشارح تبمًا للإسكوي بنية الخسل مرائ ني 
تخل راه وهي ما ذكرته (في الأصح) كسائر الأغسال المسنونة ولأنّ القصد النظافةٌ والعبادةٌ فإذا 
فاتَتْ تلك بقث هذه وَل يكره ترك اتم | إعطاءً له حُكمّ مُبدلِهِ كما هو الأصل أو لا لِقَواتِ الغرّض 
الأصليّ فيه من النظافة كل مُحتَمَلّء ولو ود ماء يكفي بعض بََنه فظاهِرٌ آنه يأني هنا ما يجيءُ في 
عسل الإحرام» ولو فق الماه بالكُلية سُنّ له بعد أن ّم عن حدَئِه تيمم تع عن العُسل »> فإن اقِتَصَرَ 
على تيمم هما فقياسٌ ما مر ار الغُسلٍ ححصولّهما وحمل علا لشَعف الم (ومن المسنوي 
مُسلُ الميلد) ما مر (والكسوف) الشاي للحُسوف (والاستسقاء) لاجتماع الناس لهما ويدحُل وقتّه 
يأوّل الكسوقف ورا الاجتماع إصلاة الاستسقاءِ (و) العُُسلٌ (لِغاسِلٍ الميّتِ) المُسِلِم وغيره للحْبَرٍ 
الصحيح «من عَسْلٌ متنا فلْيِفْتَسِلٌ» 5 وصَرَُه عن الوجوب الخبّرُ الصحيح اليس عليكم في عُسل 
)١(‏ [حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم / 1704 والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۹۷٤]ء‏ والنسائي في 


(سئته) ارقم / 11۸°[ وغيرهم من حديث : : سمرة بن جندب تله . 


قلت : حديث حسن . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]۳٤١‏ 
زفق [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) ۲1/ ۰)). وابن ن ماجه في (سننه) [رقم/ »]1١45777‏ وابن حبان في 
(صحيحه) [رقم/ »]١١7١‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة تله 

قلتُ: حديث صحيح . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]٠٤٤‏ 


مل كتاب صلاة الجماعة هة (rb‏ 


3 وم 
والمجنون وَالمُعْمَى عليه | إذا أفاقا. والكافِر إذا ل وأعشال الحجٌ وَآكَدُها عُشل غاسِلٍ 
المت تم المجفعة, وعكشه القديم. قُلْت: القديم هنا أظهّر ورججمحه الأكترونٌ» وأحاديئه 


ل صَحيحةٌ كثيرة؛ وليس للجديدٍ حديثٌ صَحيحٌ» واللّه أغلم. ويسَنٌ التبكير إليها 


متتكم عُسل إذا عَسّلْئُموه؛”'' وقيس بمَيينا مِّتُ غيرنا. (و) عُسلٌ (المجنون والمُعْمَى عليه إذا أفاقا) ؛ 
لك ول كان ين ا ر ثم يكل قيس به المجنود بل أولى لاله مت لازال 
المنيّ ولم ق بالنوم في كونه م للحدَثِ؛ لأت لا أمارة عليه وهنا روج المنيّيُشاهَدُ فإذا لم ير 
لم يوجد مته ويئوي هنا رفمٌ الجنابة ؛ لأنّ عُسله لاحتمالها كما تقررٌ ويُجزئه بقرضٍ وُجودها إذا لم 
يبن الحالٌ أخدًا هما مرّ في وُضِوءٍ الاحتياط (و) عسل (الكافر إذا أسلّم) أي بعد إسلامه للأمر به 
صَححه ابن حبَانَ وغيرُه ولم يجب لان كثيرين أسلّموا ولم يُؤْمَروا به ويئوي هنا سه كسار لأسا 
إلاعُسلَ يك كما مر ما لم بحكَمِل قوع جنابة منه بل فيَضْعٌ نديًا إل نة رفع الجنابة كما هو 
ظاهِرٌء أمّا إذا تحَقَّقَ وُقوعُها منه قبل فيَلْرَمُهِ العُسِلُء sS‏ 
الشاملٍ للعمرة الآية وسل اعيكافي وأذان ودُولي مسحي حر المدينة مك لحلا ول ليام 
زا ا عي إن حضّرٌ الجماعةً وفيه نظرٌ؛ لأنه لِحُضورٍ الجماعةٍ لا يختص ا 
فصّهم عليه لیل على ندب« وان لم یحشرها رف رمَضاد ولحل عانةٍ أو نثفٍ إيٍ كما صَحٌّ عن 
ابي عْمَرَ وعَباس و بورع بال ولام أو نحو فصلٍ وروج من حمّام ولِتَغَيُرِ الجسّدٍ وكذا 
عند كل حال يقتضي تكَيْرّه وعند كل مجمّع من مجايع الخبْرٍ وعند سيان الودي «واكثها سل 
غائِلٍ الميْتِ) للخلافٍ في وُجوبه ويُؤْحَلُ منه كراهةٌ تركه أيضًا © نُم) عسل (الجْمْعةٍ ومَكسُه القدِيم) 
فقال : إن عسل الجْمُعةٍ أفضلٌ منه للأخبارٍ الكثيرةٍ فيه مع الخلافٍ في وُجوبه أيضاء واستشكل بأنْ 
القديمٌ يرى وُجوبّ عُسلٍ غاسِلٍ الميّتٍ سيه عسل الجُمُعة فكيف تُفَضلُ سنه على واب ورد بأل 
له قولاً فيه بوجوب عُسل الجُمُعةٍ أيضًا (ثُأْت القديمُ هنا أظهَرُ ورَجحَه الأكثرونّ وأحادبئُه صَحيحةٌ 
كثيرة وليس للجّدِيد) في أفضليّة عُسل الميِّتِ على عُسل الجمُعةٍ (حديثٌ صَحيحٌ والله أعلم) أي ممق 
على ضيه فلا رَد حبر «من غَسْلَ میا وإنْ صَحححَ له بعض الحُمَاظ ماه وعشرين طريقًا على 
أن البُخاريٌّ رجح وقمّه على أبي هُرَيْرةَ وصَحَحَ جممٌ (أنه يا كان يخْتَسِلُ من أربعةٍ من الجنابة ويومَ 
الجمعة ومن الججامة وغُسلٍ الميّتِ) ولا دَليلَ فيه للقّديم ولا للجَدِيدِ ومن فوائِدٍ الخلافٍ لو أوصّى 
بماعٍ للأولى به . 

O 


قلت : ا . ينظر: ا .[o0‏ 


.دل م تحفة المحتاج بثرح المنهاج/]© 


للجائي بعدّ اعْتِسالِهِ عسل الجنابة أي كعُسلها وقيلَ حقيقةً بأنْ يكونّ جامِمٌ لأنه يسن ليله الجَمُعةٍ أو 
يومّها «في الساعة الأولى بَدَنةٌ والثانية ةب بَقَرة والشالِئةٍ كبشا أقرّنَ والرابعة دَجاجةً والخامِسة عُصفورًا 
والسادسة بَيضِةٌ > واش أن ماين الجر و شرو ااب ينيم يذ اجر ار سوا اطان 
اليوم آم قَصْرَّ يويد الخبرُ الصحيحٌ «يوم الشمعة يننا رة ساعةً» ومن جاء أو ساعة أو وَسَطلها أو 
آخرها ب يشتركونَ في صل البدنة ملا نهم يتَفارّتونَ في كمالها وإنّما عَبِرَ في الخبَّرِ بالرواح الذي هو 


حف 


حقيقةٌ في الحُروج بعدّ الزوال ومن نَم أحَدَ منه غيرنا أنّ الساعاتِ من الزوال؛ لأنه خُروج لما يُؤْتى 
E‏ ا حقيقة أيضًا في مُطْلّقٍ السيْر» ولو ليلاً ويسليم أنّ هذا 
مجاز كعك تعن إرادنُه لِخْبَرٍ يوم الجُمُعة المذكور أمَا الإمام فيس يسن له التأخيرٌ إلى وقتٍ الحُطبة لَلاتباع» 
وقد يجب التبكيد كما مر في بعيدٍ الدار وبْسَن لِمُطيقٍ المشي أن يأني نَ إليها ككل عِبادةٍ (ماشيا) إلا 
عدر للخَبرِ الصحيح «من عَسَلَ» أي بالتخفيفٍ على الأرججح يوم الجُمُة أي رأسّه أو رجه لما مر 
من ندب الجماع ليها أو يومّها كذا قالوه وظاهرٌه استواؤهما لَكِنَ ظاهرٌ الحديثِ آنهيومها أفضل 
ل و ا لو ين د 
في ذلك «واغْمَسَلَ وبَكرَ» أي بالتشديذٍ على.الأشهّرٍ تی بالصلاة ة أل وقتها وبالتخفيفٍ َرَج من بيه 
ا جميع الطريتي «ودنا من الإمام 
فاستمع ولم يلْعُ كان له بل حُطوٰة» أي من محل ُروجه إلى مُصَلاه ه فلا بْْطِعُ الوابٌ كما قاله 
بعضهم بوّصولِه للمَسجِدٍ بل يس يسور فيه أيضًا إلى مُصَلاهء وكذا في المشي لكل صلاة عَمَلُ سنو أجرٌ 
صيايها وقبايها قبل ليس في السُئٍ في حبر صحيح أكثرٌ من هذا الثواب فلي له ومَحَله في غير نحو 
الصلاة بمَسجِدٍ مكَة لما يأتي في الاعتكافٍ من مُضَاعَفةٍ الصلاةٍ الواحدة ف إلى ما يوق عدا ا 
لاسيّما إن انضَّمّ إليها نحو جماعةٍ سوال وغيرهما من مُكَمّلاتِها وأنْ يكونّ طريقٌ ذُهابه أطوّلَ؛ لأنّه 
أفضل ويتَحيّرُ في عَودِه بين الوُكوب والمشي كما يأتي في العيدٍ وأنْ يكو مُشَبَهُ (بسكينة) للأمر به 
مع النهي عن السعي أي العدر رواه الشيْخانٍ ومن كم كر وكذا في كَل عبادة . والمُرادٌ بقوله تعالى 
اَأسْعَوَاب [الجممة :14 امضوا أو احضّروا كما رئ به شادًا نمم إن لم يُدركها | إلا بالسعي» وقد أطاقّه 
وجب أي» وإِنْ لم يلق به ويُحتَّمَلُ خلافه أخدًا من أن فقدٌ بعضٍ اللْباسٍ اللائِقٍ ق به عدر فيها إلا أن 
يمدو يرق (وأن يشَْفِلَ في طريقه وحُضوره) محل الصلاة (يقراءة أو ذكر) وأفضلّه الصلاٌ على النبيّ كلا 
قبل الحُطبةٍ وكذا إن لم يسمعها كما مر للأخبار المُرَعبِ في ذلك وإّما تُكره القراءء في الطريق إن 
التهّى عنها (ولا يتَخَطّى) رقاب الناس للتّهي الصحيح عنه فيكرٌه ه له ذلك كراهة شَديدةٌ بل اختارٌ في 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۸٤١‏ ومسلم في (صنحيحه) [رقم/ :]46٠‏ وغيرهما 
من حديث : أبي هريرة ليه به نحوه» دون ذكر العصفور. 


0 كتين يل 4 إن 


الروضة حُرمَئه وعليها كثيرون نعم للإمام لطي لمر أو الحراب إذا لم جد ريك ضواء ولا 
لغیره إذا أؤنوا له فيه لا حياء على الأوبجه نعم إن كان فيه إیثار برب گر لهم أو كانوا نحو بيه أو 
أولاده أو كان الجالِسٌ في الطريقٍ أو كان مِمَّنْ لا تنعَقِدُ به الجُمُعةُ والجائيّ مِمّنْ تنعَقِدُ به فِتَخَطى 
ليتسمع أو وجَدَ فُرجة بين يديه إتقصيرهم لكنْ يُكرّه أن يزيد على صََيْنٍ أ و اتن إ إلا إذا لم يجد غيرّها 
أو لم يرج أنْهم يسُدَوتّها عند القيام قال جمعٌ ولا يكرّه لِمُعَظْم أف موضِعًا ويد يده الأذرَعيٌ بمن ظَهَرَ 
Saas CS‏ 
يتَخَطى لِمَوضِع أل له وغیره . 

(وأن يرين بحسن ثياه) للحت على ذلك في الخبرٍ الصحيح وأفضلها الاي في كل من 
حيتُ لا عُذْرَ على الأوجه للخْبَرٍ الصحيح «البسوا من ثيابكم البيضٌ فإنها من خير ثيابكم منوا 
فيها موتاكم»”'' ويلي الأَبِيضٌ ما بم قبل نسجه ويُكرّه ما صب بعدّه؛ لآنه ية لم يلبّسه كذا 
ره جم مُتَقَدَمونَ واعتَمدَه المُتَاخُرونَ وفيه نظرٌ فان إطلاق الصحابة لبه وك المصبوعٌ على 
اخثلاف ألوائة يذل 0 
ِمِلْحَفَةٍ مصبوغةٍ بالورس فالتححف بها قال راويه فَيِسٌُ بن سَعدٍ دايا وكاني أنْظرُ |1 تَر الورس على 
عُكَِهِ وهذا ظاهِرٌ في أنها مصبوغةٌ بعد النسج بل يأتي كُبيْلَ العيدٍ «أنْه ية كان يصبُعُ ثيابه بالورس 
حتى يَماتّهه وهذا صَربحٌ فيما ذكّرنه (وطيب) لغير صايم على الأوجه يما في الخبَر الصحيح أ أ 
الجمع بين الغُسلٍ ولْبسٍ الأحسَنٍ والطيب والإنصاتٍ وتر لتحي يِكَفْرُ ما بين الجُمْعمِيْنِ وسن 9 
للخطيب أن يُبالِعَ في خسن الهيئة وفي موضع من الإحياء يُكرّه ا 
الأولى وتبعّه ابن عبد السلام فقال إدامة بيه بدعةٌ لَكنَّ قضيَّةٌ تعبيره بالإدامة أنه لا بدعةً في غيرها 
يُؤَيدُه ما يأتي وقول الماورديٌ ينبغي لُبسّه يحمل على رَمَِه من مئْع العباسيّين الُطباء إلا به 
مُستیدین فيه لما روا ابن عدي وأبو عَم والبَْقيٰ عن جدّهم عبد الله بن عَبَاسٍ مهتا قال 
مرت بال ڳلا وإذا معه حبري وأنا أله وحية الكل فقال جبريل لنب ل إت أوضح اباب 
وإِنْ ولَدَّه يلسو السوادً» فن فلت صح «أنه ية دحل مكة وعليه عِمامة ب سوا " وأنّه 
(1) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) ۲٤۷/37‏ وأبو داود في (سننه) [رقم / ۳۸۷۸]ء والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ 14945]» وغيرهم من حديث: ابن عباس كله . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 77١؟].‏ 
(۲) [سنده ضعيف] أخرجه : ابن عدي في (الكامل) ۲1/ ۲۲۹]ء ومن طريقه : البيهقي في (دلائل النبوة) /٦[‏ 
]؛ من حديث: ابن عباس يه به نحوه . 

قلت : سنده ضعيف. 
(۳) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم /1587]» وغيره من حديث : جابر بن عبد الله ك 


حراط 


ليله ف تحفة المحتاج يشمرحالمتهاج جه 


خَطبَ الناس وعليه عمامةٌ سَوداة»”' ' وفي روايةٍ «دَخَلَ مكة يوم الفنح وعليه شُقَةٌ سوداء»"“ وفي 
ای عند و كدي ذكان له ماما رم يلها في ای ور واخ ولي أخرى 
للطْبَرانيّ له عَم علها بهمامةٍ سَوداء وأرسّله إلى يبر وق قِلَ بس السواد عن كثير من الصحابة 
والتابعين قُلْت هذه كُلّها وقائعٌ معي حملا م القو وهو الأمر بس اليا ليها على آل 
ليس فيها لَه يو الجُمُعة بل في نحو الحرب؛ لأنّه أرهَبٌ وفيه يوم م الفح الإشارةٌ إلى أن له لا 
ا تيرد كل لونٍ غيره يقل اتير وفي العيدٍ لأ الأرعَ فيه أفضلٌ من البياضب كما يأتي (وإزالة 
الظفر) من يدَبْه ورجليه لا أحدهما فيكرّه كبس نحو نعل أو حُفٌ واحدةٍ غير عُذْرٍ وشعر نحو 
إبيله وعائيه لغير مرب التضحية في عَشرٍ الحو وذلك للاتباع رواه لباز وص شاربه حتى تبدوٌ 
E TS‏ حبر الصحيِحيْنِ ويُكره اسيفصالّه وَل ونوزع في 
الحلّقٍ بِصِحَةٍ وُروده ولِذا ذَْمَبَ إليه الأئِمَةٌ | لثلاثةُ على ما قيلّ» والذى افق تكني اا ا 
بينه وبين القص ونَقَلَ ل ا وزُئَرَ أن إحفاءه أفضل من قَصّهء 
ن فلا جر اا عن عينش ر الحا فلت عي واف و ا أل اذ كان يض :ما ن 
قَصّه ويحلِقٌ ما لا يتَيَسَّرُ قَصّه من معاطفه التي د يعسُرُ قَصّها فإِنُ قلت فهَلٌ نقول بذلك قُلْت قد أشارٌ 
إليه بعض المُتَأخَرين وله وج ظاهِرٌ إذْ به يجّمِم الحديئانٍ على قواعِِنا فلْيَتَعَيّن؛ لأنّ الجمع 
بينهما ما أمكنَ واجبٌ وحَلْقُ الرأس مُباحٌ | إلا إِنْ تأذّى ببقاءِ شعره أو شق عليه تَعَهده فيَندُبٌُ وحَبَرُ 
امن علق زاسه أربعين مر فن أزبعين اربحاء'ضان فيه لا اصل لهه والشعتقل فن كفا نقلي 
اليدَيْن أن يبدأ بمُسَبّحةٍ يمينه إلى خِنْصَرِهاء ثم إبهايهاء ثم خِنْصَرٍ يسارها إلى إبهامها على التوالي 


5 


(۱) [صجيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / 1159]» من طريق: جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه 
به . 
(۲) [سنده ضعيف] أخرجه: ابن أبي شيبة في (المصنف) [رقم/ /١5477‏ طبعة: عوامة]ء من حديث: ابن 
عمر ليه . ١‏ 
قلت : سنده ضعيف . 
(۳) [سنده ضعيف] أخرجه : ا ل ومن طريقه : ابن الجوزي في (العلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية) مكل من حديث : جابر سه ار 
قلت : سنده ضعيف . 
(4) [سنده ضعيف] أخرجه : الطبراني كما في (مجمع الزوائد) للهيثمي [5/ ]٤۸۸‏ -والم أقف عليه فيما بين يدي 
من كتب الطبراني-» وهو في (معجم الصحابة) للبغوي [رقم/ 175757 من حديث : عبد الله بن بسر لكيه 
قلت : سنده ضعيف . 


(5) [لا أصل له] كما قال المؤلف . ينظر: (كشف الخفاء ومزيل الإلباس) للعجلوني .]١5578/7[‏ 


للإكتاب صلاة الجماعة كاه لابب ا (rh‏ 
ل FAT 5 ٠‏ 
راتيج قلت واذمثرا الك فت يوتها وليقها وَيُكثِرَ الدعای والصّلاةَ على رَسولٍ الله لا 


والرجلين أن يبدأ بخنْصّر اليُمئى إلى خد خنْصَرٍ المُسرى على التوالي وخَبَرٍ «من فص أظفارّه مُخالقا لم 
رفي ڪيه مناه قال الحافط السخاوي هو في كلام غير واڃڍ ولم أجده وآئرّه الحافظ 
الدّمِياطي عن بعض مشايخه وص آحمدٌ على استحبابه | ھ وگذا نّا لم ُت يث خير «فرقوها فرق 
الله مُمومَكم»”" وعلى ألْسِنةٍ ة الناس في ذلك وأيّامِه أشعارٌ منسوبةٌ يعض الأب وكُلها زورٌ وكَذِتٌ 
ويتبغي البدارٌ عسل محل القّم لأ الحك به بله يُشى منه البرَصُ وسن فعلُ ذلك يوم الخميس 
أو بكرةً يوم الجُمُعة ورود كَل وكَرءَ المْحِبُ الطبري نعف الأنفِ قال بل يقُصه لحد يث فيه فيل بل 
في حديث أن في قا أما من اذم (والريح) الكريه وحوه كالوسخ لكلا ُؤذى وهذه كلها لا 
ر تخقصٌ بالجُمُعة بل تسن لكل من أراد الحُضور عند الناس لَكنْها فيها اكد . قلت وآن يقرًا الكهفّ) 
فيه رد على منْ شد فكرةَ ذكرٌ ذلك من غير سورة (يومّها وليلَعَها) والأفضل ألما مُبادرةً للخَيْرٍ 
رازام نالعال أن بك ناهت الخبر المحم :أن الأول بشي له من الور :ما بين 
الجُمُعَتَيِن ولِحبّرِ الدارميّ «أنَ الثاني بُضيء له من الور ما بينه وبين البيثٍ العتيق»”؟) وحكمةٌ وحكمة 
ذلك أل فيها كر القيامة وأهوالها ومُمَدّماتها وهي تقومٌ يوم الجُمعة كما في مُسلم ولِسَبهه بها في 
اجتماع الخلّقٍ فيها (ويُكثِرٌ الدُعاة) في يومها رجاء أن يُصادفٌ ساعة الإجابة وهي لَحظة لَطيفةٌ 
وأرجاها من حينٍ يجلِسٌ الخطيبٌُ على المنبر إلى فراغ الصلاة كما مر وفي أخبارٍ أنها في غير 
ذلك ويْجمَّع بينها بئظير المختار في ليلة القدرٍ أنّها تقل وفي ليلَتِها لما جاء عن الشافعيّ اليه آنه 
َلَعّه أن الدّعاءَ يُسكَجابُ فيها وأنّه استحَبّه فيهاء (والصلاةٌ على رسو الله يك) في يويها ويها 
للأخبار الصحيحة الآيِرةٍ بذلك والناصّةٍ على ما فيه من عَظيم الفضل والثواب كما ينها في كتابي 
الد المئضودٌ في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ويُؤْحَدٌ منها أن الإكثار منها أفضل 
منه بكر أو قُرآنٍ لم يرد بخُصوصه (ويحرُمْ على ذي الجْمُعةٍ) أي من لَرمَمْهء فان قُلْت: كيف 
أضافٌ «ذي» بمَعتی صاحب إلى معرفةٍ ؟ قلت EN‏ و العهدٍ الذهنيّء 
وكُل منهما في معتى النكرة كما هو مُقَرّدٌ في محَلَّه؛ فصَحَتٍ فصَحَتٍ الإضافةٌ لذلك وإضائتُها للعَلّم في آنا 
الله ذو َك بتقدير تنكيره أيضًا نظيرٌ ما قاله الرضي في فِرعَونِ موسى وموسى بني إسرائيلٍ 
)١(‏ [موضوع] قال ابن القيم عنه: (من أقبح الموضوعات) . ينظر: (المنار المنيف) لابن القيم [ص/ .]٠٤١‏ 
(؟) [لا أصل له] ينظر: (الأجوبة المرضية فيما سثل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية) /١[‏ 95]. 
(۳) [صحيح] أخرجه : الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۳۹۹/۲]ء من حديث: أبي سعيد 
الخدري كيه . 

قلت لضع طحيكء ی ا 
)٤(‏ [صحيح] مضى تخريجه قریبًا . 


مويله د +لل- 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


TE TERN 
التُشَاعُلٌ بالبقع وغيره بعد الشّروع في الأذانٍ بين يدي الخطيب فان باع صح که قبل‎ 
الأذان بعد الڙوال» واللّه أغلمٌ.‎ 


+ م 
من أَذْرَكٌ رُكوع القّانية أذْرك الجمْعة فَيِصَلّي بعد سَلام الإمام ركعةً 


بالإضافة . (التشاعُلُ) عن السعي إليها (بالبيع) أو الشّراءِ لِغير ما يُضطَرٌ إليه (وغيرُه) من كَل العُقودٍ 
والصنائم وغيرهما من كل ما فيه شَعْلٌ عن السعي إليهاء SS‏ 
يدي الخطيب) لقوله تعالى #إدًا ووت إِصَّلَزٍْ من بوي الْجْمْمَةَ تَسْما ا لل ذو آم ودروا ابي 4 
[الجمعة: 4] أي اد روه والآمرُ للؤّجوب فَيَحرُمٌ الِعلٌ وقيس به كل شاغِلٍ ويحرُمُ أيضًا على منْ لم 
تة انح من اة لإعاتتةلة على المعصية وإ قل إنّ الأكثرين على الكراهة وخَرَجَ 
بلتشاقل عل ذلك في الطريتي إليها وهو ماش أو المسجيء وإِنْ کر فيه ويْلْحَنُ به كما هو ظاهِرٌ 
ل مل يل وهو فيه وقك الشُروع فيها وي يتيس له لُحومُها وبالأذانٍ المذكورٍ الأذانُ الأول؛ لاه 
حا كما مر فلا يشمَله النم نعم من يلمُه لسع قبل الوقتٍ يح دُمُ عليه التشاعُل من حينئِذٍ 
ريني المشة من لا تله مع يعلد فلا محرمة بل ولا كراهة مُطلمًا فاك بات مكلا ضع لا نه 
لِمَعئّى خارج عن العقدٍ (ويُكرَه) التشاُلُ بالبيْع وغيره لِمَنْ لَزِمَنْهِ ومَنْ يعقَدٌ معه (قبل الأذان) 
المذكورٍ (بعدَ الزوالٍ والله أعلمُ) لِدُخول الوقتٍ فرَبّما فوت نعم إِنْ فحش التأخيرُ عنه كما في مكةً 
لم يُكرّه ما به الإسئّويٌّ للضرورة. 
(فصل) فيما تدرك به الجِمُّعةٌ وما يجوز الاستخلاف فيه 
وما يجوز للمَزْحوم وما يمتَنِعٌ من ذلك 

(من أدرّكَ رُكوع) الركعةٍ (الغانيةِ) مع الإمام المَُطهّرٍ المحسوب له | إلا فيما يأتي وَاستَمرٌ معه إلى 
أن يُسَلَم كما آفاده قوله ی يعد سلام الا ان اعرا عليه بآن قول أصله صله أدرَك 
مع الإمام ركعة أحسّنٌ على أنّ هذا فيه إيهامٌ سَلِمَ منه الميْنٌإِذْ قضيّته الاكيِفاءُ م بإدراكِ الركوع 
والسجدَكينِ فقط والمُععَمَدُ كما أفاده كلام الشيْحَينِ واعكمده الأمْرَعيُ وغيزه» ون حالف فيه كثيرون 
وحَمَّلوا كلامّهما على التمثيلٍ دون التقبيدٍ واستَدَلُوا بص الأمّ وغيره آنه لابْدٌ من استمراره معه إلى 
السلام وإلا كأنّ فارّقَ أو بَطْلَتْ صلاةٌ الإمام لم يُدرِك الجُمُعة وأيّدَه الغرّيّ بما يأتي في الخليفة أنه لو 
أدرّك رُكوعٌ الثانية وسَجِدَتَيْها لا يدرك الجُمُّعةَ وهو استدلالٌ مُحتَّمَلُ» وإنْ أمكَنَ الفرقٌ وكونٌ الركعةٍ 
a EB‏ ۽ لأنّ 
الاخعاط اة يقتّضي اعتبارٌ تاع الثانية منها فيها لامتيازها بخُصوصيَاتِ عن غيرها كما عُلِمَ هما 
مرّ. ويأتي (أدرَكَ الجمُعةً) حُكمًا لا وبا كابلاً (فيصلي بعد سَلام الإمام ركعة) جهرًا للحْبَرٍ الصحيح 


وسكت صلاة الجقاعة r ef‏ 


١‏ ماع 2 5 ا 2 ع" ع 5 0 7 ره 
ون أذرَكه بعده فاتئه فيم بعد سَلامِه ظهْرًا أربَعَاء والاصَحٌ أنه ينوي في اقتدائه الجمّْعة. 


وإذا حرج الإمام من الجُمُعة أو غيرها بحَدَّث أو غيره جار الاستخُلافٌ في الأظهر 
4 8 9 81 


ت 


دمن أدرّكَ ركعة من الجُمُعة فيصل أي بصم فنَمْح فتَشديدٍ إليها أخرى وفي رواية صحيحة دمن 
أدرَك من صلاة الجُمُعةٍ ركعةً فقد أدرّكَ الصلاة؛ "“ وتحصل الجمّعَةٌ أيضًا بإدراك ركعةٍ أولى معهء وإنُ 
فرق مها لماه أن النجناعة لاتجبٌ إلا في الركعة الأولى ويإدراك ركعةٍ معهء وإنْ لم تكن أولى 
الإمام ولا ثانیته بان قامَ زائِدوء ولو عايدًا كما ب َي في شرح الإرشادٍ في مبِحَتِ القّدوةٍ فقول أصلٍ 
الروضة سَهوًا تصويرٌ بدليل أله قاسّه على المُحدِثِ وهو تح الصلاة حَلْقه٠‏ وإ عَلِمَ حدّت نفيه 
فجاء جال بحاله واقتدى به ودر الفاحة» ثم استَمرٌ معه إلى أن يُسَلُم ‏ ؛ أنه أدرَكَ مع الإمام ركعة 
قبل سَّلام الإمام فهو كمُصَلٌ أدرَك صلاةٌ أصليّةٌ جَمُعةٌ أو غيرّها حف مُحَدِث وَيُؤْخَذْ منه آنه لا بد 
هنا من زيادة الإمام على الأربعين . وفي هذه الأحوال كلها لو أراة آححرُ أن يقد به في ركميه لثانية 
ليُدرِكَ الجُمُعةَ جار كما في البيانِ عن أبي حامِدٍ وجرى عليه الريميٌ وابنُ كبّنَ وغيرُهما قال بعضهم 
وعليه لو أحرّمٌ خَلْفٌ الثاني عند قيامه لِثانييه حر وخَلْفَ الال آخَرُ وهَكذا حصّلَتٍِ الجُمعة لكل 
ونارَّعَ بعضهم أولَيِكَ بأنٌ الذي اقتضاه كلامُ الشَيِخَبْنٍ وصَرّحَ به غيرٌهما آنه لا يجوز الاقِداء 
بالمسبوق المذكور. ١ه.‏ وفيه نظَرٌ وليس هنا فواثٌ العدّدِ في الثانية وإلالم تصِحٌ للمُسبوقٍ نفسه بل 
العدّدُ موجودٌ حُكمًا؛ لأنّ صلاته كمّن اقتدى به ومَكذا تابعةٌ للأولى (وإن أدرّكه بعده) أي الرُكوعَ 
(فائنه) الجْمُعةٌلِمَفهوم هذا الخبَرٍ (فییم) صلاته عالِمًا كان أو جاهلاً (بعدَ سَلاِه) أي الإمام (ظهرًا 
أربمًا) من غير نيّةِ لَِوَاتِ الجُمُعة وأكَدَ بأريعًا؛ لأنْ الجْمُعةَ قد سى ظهرًا مقصورةً (والأصح أنّه) أي 
المُدِكٌ بعد الأكوع (يئوي) وُجوبًا على المُعَمَد (في اقيدائه الجمْعة) مواق للإمام ولان اليس لا 
يحصّلُ إلا بالسلام إذْ قد يدر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلَمٌ المأمومٌ ذلك فيدر معه الججمُعة 
وإنّما فنا ويعلَمُ إلى آخره يقولهم لا تجورٌ مُتابعةٌ الإمام في فعلٍ السهر ولا في القيام لِخامِسةٍ» ولو 
بالنسبةٍ للمَسبوقٍ حملاً على آنه سَها برُكن ومَرٌ الفرق بين اليأس هنا وفي المعذورٍ. 

(وإذا حرج الإمام من الجُُعة أو غيرها) بان أخر رج نفسّه عن الإمامة بحو تأر أو حرج عن 
الصلاة ة (بحدّث أو غيره) كرُعافٍ كثير أو بلا م سَبَبٍ أصلاً (جارٌ الاستخلاف) للإمام ولّهم وهو أولى 
ولبعضهم (في الأظهَر) لأنَّ الصلاةً بإماميْنِ على التعاقّبٍ جائزةٌ كما صح من عل أبي بكر» ثم 


. [صحيح] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۲/ ١١]ء من حديث: أبي هريرة كيه‎ )١( 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]0991١‏ 
(؟) [صحيح] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ 21075 وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ »]١1844‏ 
والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) /١[‏ ۲۹٤]ء‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة تلك . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ؟؟1]. 


عي أ الل ف ا شرع ا 


TUE E TNT O cT CG‏ 0 0ظآ21ظ 
ا للخ 0 مَُتَديًا به قبل حَدَيه. وَلا يُشْئَرَط كؤنه حَضّرَ الخطبة ولا ال كعة 


ra TTT 
لِضَرورَيِه إلى الخُروح منها واحتياجهم إلى إمام ومن فِعلٍ م مُمَرَلَمَاطْعِنَ» ثم عبدٍ الرحمنِ بنِ‎ 
عَوفٍ زتها ويجورٌ أل يتَقَدّم واحِدٌ بتفسِه» وإنْ فوت على نفسه الجمْعة؛ لأنَّ التقَدّمَ مطلوبٌ في‎ 
الجُملةٍ فعزِرَ به كذا قيل والأوجه كما بيه في شرح الحُباب أنه لا يجو له ذلك بلء وإنْ مدمه‎ 
الإمام؛ لأنّ الظاهِرٌ أنّ محل الخلافٍ في وُجوب اميثاله إذا لم ير تب عليه فواتٌ الجمعة» ولو تر‎ 
الإمام ولم يَقَدّم أحدٌ في الجُمُعة لَزِمَهم في أولاها فقط لما مرّ من اشتراطٍ الجماعةٍ فيها دود الثانية‎ 
فلو آم الرجال حيتي مُنقردين وقَدمَ النسوةٌ امرّأة مهن جار كما ُمُه تعبيرٌ الروضة بصلاحية حب المَُدّم‎ 
لإمامة القوم أي الذين يقتّدونَ به» ون لم يصلّح لإمامة الجُمُعة إذ لو ممن ن قُرادى جار فالجماعةً‎ 
أولى» ولو دم الإمامٌ أو المأمومون قبل فراغ الأولى واجدًا لم يْرّمه التقدُمْ على ما به ابن الأستاذ‎ 
وله احِمالَ بالثُروم لكلا يودي إلى التوائكلٍ وهو مُنّجَهُ ولا عبر بتّقديِه لِمَنْ لا تح مامت لهم‎ 
كامرَأو فلا تبط صلاثهم إلا إن اقتدوا بها وإنّما يجو الاستخلاف أو التقُمُ قبل أن يدوا برْكن»‎ 
ولو قوليًا على ما اقتّضاه | إطلاقّهم وإلا امع في الجُمُعة مُطلًّا وفي غيرها بغير تجديدٍ نة اقتداءِ به»‎ 
ولو فعله بعضّهم ففي غيرها يحتاجُ منْ فعَله لِنِيّةِ دون منْ لم يفعَلّه وفيها إِنْ كان غيرٌ الفاعلين أربعين‎ 
ّث وإلا بَطْلَتْ كما هو ظاهِرٌ وأفهَمٌ ترتيبه الاستخلاف على خُروجه آنه لا يجوز له الاستتخلافٌ‎ 
قبل الخُروج وبه صرح الشيْخانِ في باب صلاة المُسافِرٍ نقلاً عن المحايليٌ وغيره والمُرادُ كما هو‎ 
ظاهِرٌ آنه ما دام إمامًا لا يجوز ولا يصح استخلاقه لغيره بخلافي ما إذا أخرّج نفسه من الإمامة فإنّه‎ 
يجو استخلاقه» وإنُ لم يكنْ له عُْرٌ يقولهم السابتي ًا وإذا جار هذا إلى 0 وقول أبي محمَّدٍ‎ 
متى حضّرٌ إمامٌ أكمَلُ جازٌ استخلافه مُر اذه إن أخرّجٌ نفسّه عن الإمامةٍ و حيئئِذٍ لا يقي بالأكمّل . (ولا‎ 
E يستخلف) هو أو هم (للجُمُة لا مُفتدیا به قبل حدثِه) ولا قد فيها‎ 
لان فيه إنشاء جُمُمة بعد أخرى أو فِعلَ الظهر قبل فوات الجُمُعة وكُل منهما مُممَيعٌ وإنما نقرو ذلك‎ 
يُشتَرَطَ فيه ذلك بل الشرط في غير المُقَتّدى به قبل‎ E o في المسبوقٍ؛ لأنّه تايع‎ 
نحو حَيه أن لابُخايف إماته في تر تيب صلاته كالأولى مُطلْقًا أو ثالئة الرباعيّة بخلافي ثانييها أو‎ 
رابِعتها أ ثالث المغربٍ حيثُ لم يدوا : نة الاقتداء به؛ لأنه حينئِذٍ يحتاج للقيام وهم للقُعودٍ أمّا‎ 
مُق به قبل ذلك فِيَجوزُ استخلائه مُطلَقًا؛ لاله رمه مُراعاة نظم صلاة الإمام فَقَْتُ ويتَشَهّدُ في‎ 
اذيكون‎ aS محل فُنوتِ الإمام وتشَهدِه ه (ولا بش يدرك كرا أ الحاري أو امد عدر‎ 
أدرَكَ (الركعةٌ الأولى في الأصحٌ فيهما)؛ لاله بالاقيداء به قبل خُروجه صار في حُكم مِنْ حضّرٌ اة‎ 
فضلاً عن كونه أدرَ الركعة الأولى ألا ترى أنه لو انمض السامعونَ بعد إحرام غيرهم قاموا مقامّهم‎ 


0 كتات صلاة االجماعة إاة ب ببس 00/6907 


/ و‎ ١ 
جوع ممتهم وإلا فيم لهم دوه في الاأصخ. وَيُراعي المشبوق‎ Ey 


كما مر ولا يشرط سَماعُه للحُطبة جزمًاء ولو اسَخلقّه قبل الصلاةٍ اشتّرط سَماعُه لهاء وإ زا على 
الأربعين كا اققضناء إطلامهم لأنّ من لم يسمّع لا ندرج في ضِمنِ غيره إلا بعد الاقيداء ولهذا لو 
بادر أربعونٌ سيعوا فعَقّدوا الجُمُعة انعَقَدَتُْ لهم بخلافي غير السايعين . فان قلت : ظاهِرٌ كلامهم 
صِحَةٌ اسټخلافِ منْ سَوِع» ولو نحو مُحدِثِ وصَبِيٍّ زا فما الفرق ؟ فلت : e‏ 
في ضمن غيره فصار من أهيها تبعًا ظاهِرًا فلهذا كفى استخلافه ولِبُطلانِ صلاته أو نقصها اشتر 
ا وأقاامن لم بسع فلم يريمن اهلها ولا في اور فلم يكف ی ا وجول 
الاستخلاف في | بح ويه اا إل او رع و 
(ثُمٌ) إذا استخلّفٌ واحِدًا وتقَدّمَ بتفسِه في الجُمُعة (إنْ كان أدرَكٌ) الإمام في قيام أ و ذكوع الركعة 
(الأولى)» وإِنُ بَطْلَّثُ فيما إذا أدرّكٌه في القيام صلاةً الإمام قبل رُكوعها (تمْث جُمْمَئهم) أي الخليفة 
والمأمومين لأنّه صار قَائِمًا مقامّه (وإلا) يدرك ذلك» وإن أستًخلفٌ فيها (فتَيم) ال (لهم دونه في 
الأصخ) لإدراكهم ركعةٌ كايلةً مع الإمام بخلافه يها هرا وإنْ أدرَك معه ركع الثانية وسُجودّها 

كما أفهَمّه كلام الشيْحَيْنِ وغيرهماء وإنَّ قال لبوي يُيِمُها جه معد ؛ لاله صلی مع الإمام ركعة فقد مر 

أن المُعتَمدَ آله لا ُد من بقائه معه إلى أن يُسَلُمَ وفارَقٌ هذا الخليفةٌ مسبوقًا اقتدى به بأنّه تايمٌ والخليفة 
إما مام لا يُمكنُ جعلّه تابعًا لهم وبَحَتَ بعضّهم أنه متى أدرّكَ ركع لم تلرّمه . نة الإمامة وإلا لَرمَنّه وفيه 
نر لاه ليس إمامًا من كَل وجه فالأ وجه أنّه لا تلرّمُه نيه الإمامةٍ مُطلَقًا لِبَقاءِ كونه مأمومًا حًا إِذْ 
يلرم الجريٰ على نظم الإمام الأول . 

(تنبية) يُؤْحَذّ من تعليلهم هنا في بعض المسائلٍ وممًا مرّ آنا لا تح خَلْفَ من لا تلْرَمه إلا إن 
ل د موا الس ب 
الأربعين ؛ لأنْه إذا كان منهم بَطْلّتْ بحُروجه لتَقص العَدَدٍ وآنّه حت لَرمَ الخليفة الظهرُ اشر 
یکو زائِدًا على الأربعين وإلا لم يصح اقتداؤهم به ولا يُنافي هذا ما قالوه ا 
الخوفي الجائزٍ في الأمنٍ أيضًا كما يته في شرح الإرشاد؛ لأنّ الإمام نَم واحِدٌ الكل تبح له وهذا 
ليس موجودًا هنا وأفتى بعضّهم فيمَنْ أحرّمٌ بِتِسعةٍ وثلاثين فاقتّدى به آخََرُ في الثانيةٍ فأحدّتٌ 
واستَخْلمَّه أتَمُوا الجمُعةَ يقيام المأموم مقامٌ الإمام؛ لأنه باقدائه به قبل الحدّثٍ انسَحَبَ عليه حكم 
الجماعة في بقاءِ العدَدِ ودود إدراك اة لاختلافٍ الملْحَظَيْنِ وما اقتضاه ه كلامُه من جواز اقتداهم 
بامع كرت ليس زايا لى الأرزعين فة ر واتاخديائة عن العتويجق لال خم لو آتموا 
قرادى فمُنَّجَهُ . 


(وثراعي) وُجوبًا الخليفةٌ (المسبوق نظمٌ المُستَخلِفٍ) يعني الأول وإ لم يستخليف؛ لاله اترم 


ااا مط تحفة الحتاج بشرح المنهاج جه 


ل ١‏ هاه 0 
فإذا صَلَى رَكعة وتُشهك اشا إليهم ليفارقوه أو يَنْتَظِرواء ولا يَلْرَمْهم استِقناف نيةٍ 


م في الأصَحٌ. وَمَنْ زوجم عن الشجود فأمكته على إِنْسانٍ فَعَلَّ؛ 


ذلك بالاققداء به (فإذا صَلَى) بهم (ركعة تشَهْد) أي جلسّ للتشَهُدِ وُجوبًا أي بقدر ما يسع اَل تود 
e‏ ة كما هو ظاهِرٌ وقَرَأه ندبًا (وأشار) الخليفةٌ ندباء فان ترك لم يبد ندبُ ذلك لغيه «مُصَلٌ أو 
غيره نظيرٌ ما مر أن من اح على يسار الام شن له ول من مُصَلٌ أو غيره تحويلّه إلى اليمين 
وظاهِرٌ المكْن وغيره ندب إشازته: إن عَلِمَ أن منْ وراءه لا يخفى ذلك عليهم بوجو وعليه فيوّجه 
بأهم قد ينْسَونٌ أو ينود سَهوّه (إليهم ليفارقوه) وتجبٌُ إن خسوا خُروجٌ الوقتٍ وإلا لم يُكرء ه(أو 
يتَظِروا) سَلامَه ليُسَلُموا معه وهو الأفضلٌ» ثم يقومٌ إلى ما بَقَيّ عليه من ركعة إِنْ أدرَك الجْمُعةٌ بناً 
على ما مرّ عن البعّويٌ أو ثلاثِ إن لم يُدرِكها وقوله : ليُفارقوه أو نتروا يُحتَمَلُ أن يكو فق اة 
ما يشير إليه وعليه فق التخيبر من الإشارة مُمكِنٌ كما لا يخفى ويُحتَمَلُ أن یکو بَيانًا للحكم 
المَتَرَي ب عليها فلا اعتراضٌ عليه خلاقا لِجَمِع . و نَضْيّةُ الممْنٍ عَدَمُ صِحَةٍ استخلافٍ مسبوقٍ جاهِلٍ 
بم صلا امام وضكه في الروضة لكن رجح في التسقيق الخ واعتَّمَّدَّه الإسئويٌ وغيره 
علب قرافت بن كلق نرق فا الا موزلا مدر في اا جد ]ذا موا بالقعود فد ونيد 
معهم» » ثم يقومٌ» فن قاموا معه عَلِمَ أنّها انيهم وإلا عَلِمَ أنّها آخِرَ تهم ولا يُنافي هذا ما مر في جو 
السهو آنه لا يرجعٌ قول الغير ولا لِفِعِلِه ون كثرٌ لأنّ هذا مُستَدئّى لِضَرورة توف الم بالنظم 
عليهم أي أصالةٌ فلا يُنافي أن له اعهماد حبري غيرهم وإشاريّه كما في المجموع عن اليكو واقره 
قال عنه كما لو أخبرَ بره الإمامُ أي الذي بَطْلَتْ صلائه أن الباقيّ من صلاتِه كذا فله أعيِمادُ حَبَرِه اناا 
(ولا يرهم اسيناق نة القدو6 لدم بغيره أو بيه في الجُمْعةٍ وغيرها كما افتضاء كلام الحاوي 
وغيره لكنٍ الذي بَحَكَه الأذْرَعيُ واقتّضاء «كلامٌ الشيِحَيْنِ وغيرهما آنه متى لم يُقَدّمه الإمام لَزِمَهم 
اسيفناها والذي يجه الأول لأنَ امهم له الجري على نظم الإمام مُطلَنًا صَرِيحٌ في آنه تاع له 
مرل مزه وإذا كان كذلك لم يحمّج الاقداءٌ به إلى نة كما هو واضِحٌ ولا فرق في غيرها بين من 
اقتدى به قبل ُروجه ومَنْ لم يقد به إلا عند تخالُفٍ النظم أو عل رُكنٍ كما عُلِمَ مما مر (في الأصح) 
يلما مثزلة الأول في رعابة نظمه وغيره نعم ينبغي ندبها روجا من الخلا . 
(ومَنْ زُج عن السجود) في الجمعةٍ أو غيرها. لکن لِعََبتها فيها در وهاهنا (فأمكته) بأنْ وُجِدَتْ 
1 َْئةُ الساجدين فيه» ولو (على) عضو (إنسان) لم خش منه فثنة أخذًا هما مر في الجر من الصفٌ» 
ولو نا مرق بينه وبين ما مر ثم إن جره فيه استيلاء * عليه مُضَمّنُ بخلافٍ مُجَرٍّ السجود عليه» ولو 
غير مكلف بناءً على آنه لا ب يشرط الرضا بذلك وهو ما قاله ابن الرفعةٍ» وَإنْ لم يُجْلّ عن وقفةٍ إلا أنْ 
E‏ مس OG OG‏ 
مالف وعَبّرَ بإنسانِ؛ لأنه الواِدُ عن عُمَرَ وإلا فالتعبيرٌ ب بشيء الشايلٍ للبَهيمة ومتاع وغيرهما أعَمْ 
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" واا فالضحيخ أنه ؛ ُنقطّرء ولا يويئُ به َم إن تكن قبل زكوع إمايه جد إن رم 
والإمامُ ايم ر أو والإمام راكع فالأصځ زگ وهو كُمَشبوقء فإِنْ كان إمامه َع بن 
الؤكوع ولم يُسَلّم واقَمَه فيما هو فيه ثم صلی ركعةٌ بعده» وإ كان سَلّم فائت نت الجمْعةٌ 
وذ لم ئُمكنه الشجودٌ حى ركع الإمام قفي قول راعي لظم نفيه» والأظهر أنه ترك 
معب وجب ز وغه الأول في الأصحء كعثه مََقَةٌ من کوع الأولى وجرد القانية) 
ار ودرك بها الججمُعة في الأصَحٌ فلو سَجَدَ على رتيب نفميه عالِمًا بأنّ واجبه المُتابعة 


(وإلا) يكن على شيء أو أمكئه لا مع التدكيس (فالصحيخ أنه بنَظِر) روا الزحمة في الاعدالٍ ولا 
يِضْده ه تطويله لِعُذْرِه وينه آنه لو أمكته الانتظارٌ جالِسًا بعدّ الاعّدالٍ لم يجز له وعليه عرق بينهما 
بأنّ الاعتدال محسوبٌ له فلَزِمَه البقاء فيه بخلافي ذلك الجُلوسٍ ب فكان كالأجتبيّ عَمّا هو فيه نعم إن 
لم تَكُنْ طَرَث له الزجمةٌ إلا بعد أن جلسّ فينْبّغي انتظاره حينئذٍ فيه لأنه كل حركةٌ من عَودِه 
للاعتدالٍ ٠‏ (ولايويئ به) إدرة هذا العذر وعدم كوايه ويس للإمام أن يطول الوراءة لَه فيهاء ثم 
ن زُج في الثانية وكان أدرّك الأولى تحير تخيّرَ بين المفارَقة ةِ والانتظار iy‏ لم تجز المُغارَقةٌ لمدرته 0 
إدراك المعو فلم يجز له مع ذلك تفويها وفيما إذا جم في الثاني لا يدر الجُمُعة إلا إن سج 
السجِدَئَيْنٍ قبل سَلامٍ الإمام كما يأتي (نْم إن) كانت الزحمةٌ في الأولى و (نمَكُن) من السُجود (قبل 
ُكوع إمابه) في الثانية أي قبل شروعِه فيه (سَجَد) وُجوبًا؛ لأنه لم يُسبّى بأكثرٌ من ثلاث أركانٍ طويلةٍ 
(فإنْ رفع) منه (والإمام قا قرا الفاتحةً لإدراكه محَلّهاء فان ركَحَ الإمامٌ قبل فراغها رك معه وتُحملٌ 
عنه بها كالمسبوقٍ بشَّرطِه (أو) فرع منه والإمامٌ (راكعٌ فالأصخ) آنه (بركَعٌ) معه (وهو كمسبوقي) 
يحمل عنه الفاحة ؛ لأنّه لم يدرك محَلّها لفان كان إمائه) حين قرا من شجووء فر من الزكوع) 
أو بي منه جزة کته لم يُدرِك فيه فاته الركعةٌ مُطلَقَا (و) حينئِذٍ فمّتى (لم يُسَلْم امه فيما هو فيه)؛ 
لأنّه لا فائدة لجَريه على نظم نفيه حَيئئِذٍ (ُمْ م يُصَلَي الركعة بعذه) لِما تقَرّرَ من فواتٍ ركعَيه الثانية 
بِقُواتِ ركو يها مع الإمام (وَإِنْ كان) الإمامُ «سَلْم) قبل فراغه من السّجِودٍ (فاتتِ الجُمّعَةٌ)؛ لأنّه لم 
يدرك معه ركعة . وقَضِيّنُه أنه لو قارَنَ رفمٌ رأسه المي من عليكم أنّها تفوثه وهو مُحكَمَل وقضيّةُ قولٍ 
شارح صَرّحوا هنا بأنّه لو سَلّمَ الإمام كما رقَعَ هو من السّجودٍ آنه له يم الجُمُعةَ خلاقه (وإنْ نلم يُمكنه 
جود حت ر الما ف الثانرة أي شرع في رها (نفي قول براعي تم صلاقانفيه) سا 
الآنَ نلا يوالي بين رُكوعَيْنِ في ركعةٍ واحدة (والأظَهَرٌ أنه يركَعُ معه) لأنّه سَبَقَه بأكثرٌ من ثلاثةٍ ثة طويلةٍ 
(وبْحسَبُ رُكومُه الأوْلُ في الأصح) لأنه أتى به في وقيه والثاني إِنّما أتى به لِمَحضٍ المُتابعةٍ وإذا 
يب له الأول (فركمَئه َه من رُكوع الأولى وسُجود الثانية) الذي أتى به (ويدرِكُ بها الجمُعةٌ في 
الأصح)؛ لأنه أدرَكَ ركع منها قبل سَلام الإمام والتلفيقٌ غير مُوَثِْ في ذلك (فلو سَدَ على ترتيب 
نفسه) عامدًا (عالِمًا بأنّ واجبّه المُتابعةٌ) ذ في الب كوع كما فى الاظي المذكوة ام كه 
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7 غم 
بَعظِلَتْ صادنّه وإ تسي أو جهل لم حصب شجوده الأول فإذا سَجَدَ ثانيًا خسبت» 
والأصخ إذراك الجمعة بهذه الو كعة إ إذا كمْلّت الشجتتانِ قبل سَلام الإمام. ولو ككل 
بالشجودٍ ناسيًا حى ركع الإمامُ لِلئّانية ركع معه على المذّهَبٍ. 


باب صَلاةٍ الخؤفي 


(َطَلَثْ صلائه) لاعبه حي سبد في موضع الرُكوع ويلْرّمُه التَحَرُمُ بالجْمُعةٍ إن أمكته إدراك ا 
في الرُكوع على ما في الروضة كأصلها واعتٌرّضوه بأل الموافقٌ لما قَدّمَه أنَ الاس ا لا 
بالسلام آله يْرَمُه الإحرامٌ بها هنا ما لم يُسَلّم ولا يح تحَرُمُه بالطو انه م اس . (وإنْ نسي) ما 
عَلِمّه (أو جهلٌ) حُكمَ ذلك» ولو عاتيًا مُخالِطًا للعلماءٍ كما هو ظاهِرٌ؛ لأنْ هذا مِمّا يخفى على 
العوامً (لم يُحسَب سُجِودُه الأول لأنه أتى به في غير محل وإنّما لم تبطل صلائه لُِذْره (فإذا سَجَدَ 
م د EEG TT‏ قامّ قرا ورَكمَّ واعتَدَلٌ 
سد أو لم يستَجرٌ بان تذكرٌ أو عَلِمَ والإمام في التشّهّدٍ حال قيايه من سُجوده فسَجَدٌ سَجِدََيْنِ قبل 
لا الما )لدم تی به مث به ركقه الأولى حول وقيه أي ما قبل (الاصع) بنا 
على الحُسبانٍ الذي هو المثقولٌ كما في المُحَرّرِ وانكصَرَ له السبكيُ والإستوي وغيرُهما دود ما في 
العزيزٍ من دم الحسبانء ون تيه عليه في الروضة والمجموع (إدراك الجمُمةٍ يهذء الركمة إذا كملتٍ 
السجدتان قبل سّلام الإمام)ء وإِنْ كان فيها نقص التلفيقٍ وتَقص عدم متابعة وام (و) البخلفك بالنسيانٍ 
أو نحو مرّض أو بْطءِ حرّكةٍ كهو بالزحمة في جميع ما مرّ فحينوِلٍ (لو تَخَلْفَ بالسُجود) في الأولى 
اناسيا حنى ركع الإمام للقانية) ذذَكرَه (ركعَ معه) جوا (على المذهب) لأنه سيق بأكثرٌ من ثلاث أركانٍ 
فلم يجز له الجريٌّ على نظم نفيه . 
(باب) كيفيّة (صلاة الخوفي) 

من حيتٌ نه يُحتَمَلُ في الفرض فيه ما لا يُحكَمَل في غيره كما يأني وتعبيرُهم بالفرض هنا؛ لأنّه 
الأصلٌ وإلا فلو صَلّوا فيه عيدًا ممَلاً جار فيه الكيْفيّاتُ الآتِيةٌ يما صَرَّحوا به في الرابعة من جواز نحو 
عِيدٍ وكسوفي لا استسقاء؛ لأنّه لا يفوت وحينئِذٍ فيُحتَّمَلُ استثناؤٌه أيضًا من بَقيّةِ الأنواع ويُحتَمَلُ 
العُمومٌ؛ لأنّ الرابعة يُحتاط لها ما فيها من كثرة المُبطِلاتٍ ما ليس في غيرها وأصلّها قوله تعالى : 
لوا كنت فم 4 [النساء :۲ ]٠‏ الآيةَ مع ما يأتي . 

(هي أنُواعٌ) تبلّعُ َة عَشَرٌ نوتًا بعضُها في الأحاديثِ وبعضها في القرآنٍ واخحتارٌ 
الشافعئٌ نيه منها الثلاثة الآتية؛ لأنْها أة قرب إلى بَقيِّ الصلواتٍ وأقل تغييرًا ودر الرايعَ الآنيّ 


لِمَجِيءِ القرآنٍ 0 


صلاةالجماعة 54 ل ا 0014 


ل ١‏ 
الأول يكون العدؤ في القهلة ِنْب الإمام القؤم صَهُ 7 دراي ناميه مقتمن 
صف سَجْدَئَِهِ وحرس صف فإذا قاموا سَجَدَ مَنْ حرس وأجقوه وسجد معه في الثانية مَنْ 


ان 


عرس ولا وحَرَس الآحرودء فإذا بلس سَجحَدَ مَنْ حَرَسٌ وتَشَهُدَ بالصَّمّهِن وسَلّمَ وهذه 
صَلاةٌ رسو الله اة بخشفاد» 


(تنبية) هذا الاختيارٌ مُشْكِلٌ؛ لأنّ أحاديك ما عَدا تلك الثلاثةً لاعُذْرَ في مُخْالّفَيها مع صِحَّتِها 
وإنْ كثْرٌ تغْييرُها وكيف تكونٌ هذه الكثرةٌ التي صح فِعلها عنه باو من غير ناسخ لها مُقَتَضِيةٌ للإبطالٍ 
ولو عت كه مُقَعضيةٌ للمَفضولية لانّجه؛ وقد صح عنه ما تسد به فخره من قوله إذا صَحّ الحديثُ فهو 
مذهّبي واضربوا بقولي الحائط وهو وإن أرادٌ من غيرٍ مُعارض لكنْ» ما در لا يصلْحُ مُعارِضًا كما 
يعرف من كُواعِده في الأصولٍ فتَامَلّه. 

(الأوْل) صلا عُسفان وحُلِفَ هذا مع أنه ان خقيقة هوه ِا در وكذا في الباقي (يكوة) أي 
کون عان عيذ تسمَعٌ بالمُعيدي خَيْرٌ من أن تراه فاندفْعَ ما هنا للشَارِح (المدو في) جهة (القبلة) ولا 
حالَ بيننا وبينه وفينا كثرةٌ بحي ناوم كَل فرقةٍ نا العدرٌ كذا قالوه مُصَرّحين بأله شرط لِجَوازٍ هذه 
م مح الم م ا ا و ا E‏ 
ع مر مع الكثرة؛ لأنه كان في ألْفِ وأربووائة وخالِدٌ , بن الوليدٍ كيه في 

كن من لمُشركين في صحراة ايعو ولاب على هذه الأنواع الع وال فاق الجواز يما 

يمل روسن شر تقر ES‏ يسهو فيفك العدز 
ا ا 
وهم مائة مكلا فصَدّقٌَ 8 حينيلٍ أن إذا رقنا ركن كاقاث كُلّ منهما العدوٌ سَواء أجعِلنا فرقةًأم فقا 
فقولٰهم بحيثٌ إلى آِرِء الُراُ منه كمَنْ عبر بان يُكافئ بعص هنا العدرٌ ما ذُكرَ كما هو ظاهِرٌ لا مع 
القِلّةِ (فْئِرَئَبُ الاما القوم ل أو أكثر (ويُصلي بهم) ؛ بان 0 بالجميع إلى أن 000 
rT‏ ل 
وهو راكع واقوه في الرُكوع وأدركوه برط فإنْ لم يوافقوه فيه وججرّوا على ترتيب أيهم بَطْلَتْ 
علالي بشريل كما قزم الاك كلنوكا زفي المز و وار انام رتزدة انكر هنا بدا كرت في 
حُسبانٍ السجدَتيْن عليهم مع كونهم مأمورين بالف بهما مع إمكانٍ ن فععلهم لهما مع الإمام لِمَصلْحةٍ 
الغ بخلافي تلك النظائر (وشجد مع في اثانية م حرس الأ حرس الآنخرون فإذ لس سج من 
حرس وتشَهدَ بالصفَّينِ وسَلّمَ وهذه صلاةٌ رسول الله اة بعسفان) بِضَمْ ۶ م العيْن سمي ىّ بذلك لعسي 
1121117 
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ولو حرس فيهما رقنا صَفٌ جا وكذا فِزْقةٌ في الأصَح. الثاني يكون في غيرها قصلي 
ين کل مَرةٍ بفزقةِ» وهذه صَلاة رَسول الله اة بن يُحْلٍ. أو تَقِفُ فزقةٌ في وهه 
ويُصَلي بفوقةٍ رَكعةً فإذا قام لِاقّانية فارَفَتُه وأتَمْتٌ وَذَّهََتُ إلى وجهه وجاء الواقفون فاقْتَدَوًا 


به قَصَلّى بهم انی فإذا جَلْسَ لِلتّسَهُدٍ قاموا فأ توا ثانيتهم ولحِقوه وسَلّم بهم وهذه 
صَلاة سول الله لا بذاتٍ الرقاع lS ASO‏ 
4 


نمدم الثاني وتأخر الأول وحَمَلوه على الأفضل الصادقٍ به المثْنُ كعكسه وذلك بشَرطٍ أنْ لا تكثرٌ 
أفعالهم في لدم والتاخر المطلوب في العكس أيضًا قياسًا على الوارد؛ لان الأول أفضل فخُصٌ 
e‏ ع الإما لاف ر ا رار بر هذا لكلف ار را جر في غير 


ا و 
(فرقة) واحدةٌ ولو واجِدًا (في الأصح) إِذْ لا محذورٌ فيه وقَرضُهم الركعَتَيْنِ باعتِبارٍ آنه الوارِدُ وإلا 

(الثاني يكونُ) العدرٌ (في غيرها) أي القِبلةٍ أو فيها ونّمّ ساترٌ وليس هذا شرطا لِجَوَازٍ هذه الكيفيّة 
بل لتدبها كما في المجموع عن الأصحاب (فيِصَلْي) الإمامٌ بعد جعله القوم فرَتيْنِ واحدةٌ بوّجه 
العدرٌ حين صلاته بالأولى ثم تذْعَبُ هذه لِوّجهه وتأني الأخرى إليه (مرئنِ كل مرةٍ بفرقٍ وهذه صلا 
رسول الله َك طن نخل) موضعٌ من نجدٍ رواها الشيْخانٍ وشرط ندب هذه كما قالاه لا جوارُها 
خلا ما َعَم الإستوي نظرًا إلى آنها مع فقدٍ بعض الشّروط فيها تغْريرٌ بالمُسلِمين ؛ و ناهذا ملحظ 
آخَرُ لا تعلق له بالصلاةٍ على أنه لا تْريرَ فيه إلا إنْ أكرّمّهم على الاقتّداء به مع عِلْمِه بن فيه ضرًرًا 
عليهم ٠‏ كثرئنا بحيثُ تُقَاومُ كل فِرقةٍ ا العدرٌ أي بالاعيِبارٍ السابتي كما هو ظاهرٌ وحَوفٌ مُجويِهم 
في الصلاة لو لم يفعلوها وعَبّرَ بعضُهم بأمن مكرهم ولا تخالّفَ؛ لأنّ المُرادَ أمنّه لو فعَلوا والإمامُ 
ينْتَطِرُهم» نعم إِنْ أمكنَ أن يوم الثانية واحدٌ منها كان آفضل ليَسلّموا من اقتدائهم بالمتََفَلٍ المُحتَلّفٍ 
في صِحَتِه في الجُملة وصلاثه كك بِالفِرقََيْن؛ لأنهم لا يسمحونَ بالصلاةٍ و خَلْفَ غيره مع وُجوده 
(أو) يكونٌ العدرٌ في غيرها أو فيها ونّمّ ساتِرٌ ر وهذا هو النوحٌ الشات كما أفاده قولّه الآتي . الرابع: 
(نقِفٌ فرقةٌ في وجهه) أي العدرٌ تحرس (ويْصَلَي بفِرقةٍ ركمة فإذا قا للقانيةٍ فارَكغه) بالنيّة وإلا بَطلَتْ 
صلائها وعُلِمْ منه آنه لانْسَنْ لهم : نيه المَُارَقةٍ إلا بعدٌ تمام الانتصاب؛ لأنْه قائِمٌ أيضًا فيَكونُ 
انتصابهم في حال القدوةٍ (وآتَمْتْ وَذَّهَبثْ إلى وجهه وجاء الواقفونَ) في وجه العدو والإمام م ينْتَظِرُهم 
(فاققدوا به وصَلّى بهم) الركعة (الثانية فإذا لس للنَشَهْد قاموا) نديًا فورًا من غير نية؟ لأّهم مُعتَدونَ به 
حُكمًا كما يأتي (فأتموا انيتهم ولّجقوه وسَلْمَ بهم وهذه صلاةٌ رسولٍ الله َا بذاتٍ الرقاع) موضِعٌ من 
نج رواها الشيْخان أيضًا وسُمَيَّث بذلك لعَقَطع جُلودٍ أقدايهم فيها فكانوا َون عليها الخِرَقَ وقيل 
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عه م 


2 a e e A NS E E 
والاصخ أنّها فصل في بَطنٍ تخل ويّمرا | الإمام في النظاره الثانية وكوب وفي قول يُوخُر‎ 
فإ صَلَّى مَغْريًا فبِفوقةٍ ر کعتیر وبالقائية ركعة وهو أمُضَلُ من كيه في الأظهر وينتو‎ 


في هيه أو يا اللات وهو نْصْلْ في الأصع» أو زياع كل رک تین فلو صَلّى بكل 
فِوْقةِ رَكْعةٌ صت صَلاة الجميع في الْأَظْهَرِ و سه كل فزقةٍ 
4 0 2 


غير ذلك ويجوذٌ فيها غير تلك الكيفية ولو مع الأفعال الكثيرة لصحو الخبر به كما ته في شرج 
العغباب (والأصحٌ أنّها) أي هذه الكيْفيّة (أقضل من بَطنٍ نخل) وعَسفانٌ؛ لأنها أحف و غدل بين 

الطافتين ولِصِحّتها بالإجماغ في الجملةٍ وفارَقَتْ صلاءً عُسفانٌ بيجوازها في الأمن غير الفرقةٍ الثانية 
وها إن نَت المَُارَقة بخلاف التَحَلّفِ الفاجش الذي في عُسفانٌ فإنّه لا يجوز في الأمن كذا قي 
وفيه نظَرٌ فان التَخَلْفتَ الذي في عُسفانَ يجوز في الأمن للعُدْرٍ كالزحمةٍ وعند نة المُارَقةٍ فكانث 
أولى بالجواز من ذاتٍ الرقاع بالنسيةٍ للفرقةٍ لي 3 
ذلك مُقولاً عن الرافعيّ ورَأيت له توجيهًا يوَضُحُه بعض الإيضاح وهو أن ذات الرقاع أشيّه بالقرآنٍ 
يما فيها من الحم وأمن عدر العدو إذ قوف الطايفة الحارسة فبالته من غير صلاة أقوى في مُصابَرة 
العدو ودّفع كيه (و يقرأ الإمام) ندبًا (في انتظاره) الفرقة (الثانية) في القيام الفاتّحةً وسورةٌ ةَ طويلةٌ إلى 
أن يجبئوا إليه ثم يزيد من تلك السورة قد الفاتحة وسورة أ قُصيرة ِن بَقيّ منها قدرُهما وإلا فمن 
سورة أخرى لِتَحصّلَ لهم قراءةٌ الفاتحة وشية من رَمَنِ الور (ويِتَشَهَدُ) ندبًا في انتظارها في 
الجُلوس ويدعو إلى أن يجلسوا معه ويفرُغوا من تشَّهّدِهم بكمالِه؛ لأ الصلاء هَ ليس فيها سُكوتٌ 
والقيامُ ليس محل ذكر (وفي قولٍ) يشتَغِلُ بالذّكرٍ و(ب يُوَخَرْ) قِراءةً الفاتحة والتسَّهَدٍ ندبًا (لِتَلْحَقّه) 
وتعاوِلَ النفرقة الأولى فإنّه قَرَأها معهم ويْسَن له تخفيف الأولى ولّهم تخفيفٌ ما ينْمَردونَ به (فإن 
صَلَّى مفرِبًا) بهذه الكيْفيّة (ذ) يُصَلَّيِ (بفِرقة ركمَْنِ وبالثانية ركعةً وهو أفضلُ من عَكسه) الجائز أيضًا 
بل هو مكروةٌ (في الأظهَرٍ)؛ لأنّ التفضيلٌ لا بد منه فالسابقٌ أولى به» وَلِسَلامَتِه من التطويلٍ في 

تكسه بزيادةٍ تشَهدٍ في أولى الثانيةٍ (وينعَظِر) الثانية إذا صَلَّى بالأولى ركعَتَيْنِ (في) جُلوس (نشَهْده) 
الأول (أو قيام الثالثة وهو) أي انتظارها في القيام (أفضل) منه في التسَّهّد (في الأصحٌ) يناه على 
التطويلل بخلان التسَهُدٍ الأول ويقرَأً في انتظاره في القيام ويتشَّدُ في انتظاره في القيام ويتشَّهُدُ في 
انتظاره إِنْ فارَقَئه الأولى قبلهء والأولى أن لا يُفارقوه إلا بعدّه؛ ؛ أله محل تشَوِّهم (أو) صَلَّى بهم 
(زباعية عيَةٌ) فيْصلي (بكل) من الفِركَتيْن ی تسوية ا ول اا اھا في قيام اا هنا 
أيضًا . (ولو) فرقهم أرب ري في الرباعيّة ةِ وثلانًا في الثُلائيّة و(صَلَّى كل فِرقةٍ ركعة) وفارقته کل من 
الثلاث الأول وصَلْتْ لِتَفِها ما بهي عليها وهو مُنْتَظِرٌ فراغها ثم تجيءُ ء الرابعة فِيْصَلَي بها ركعةً وتأتي 
ل ا 0 
لِجَوازِه في الأمن ولو لِغيرٍ حاجةٍ وإِنّما اقتَصَرٌ َيه على الانتظارَيْن ن؟ لأنّه الأفضلٌ (وسَهِوْ كل فرقةٍ 
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محمول في أولاهم» وكذا ثانية اي ا ی وسَهُوُه في الاولى يَلَحَقُ 


الجميع» وفي التانية لا يَْحَقٌ الأؤلينء وسن حمل الشلاح في هَذِه الأنوا» وفي قول 
يجب . الراب أن جم القِتالٌ أو يَشْعَدٌ الخؤفٌ َبِصَلَّيَ كيف أمكن راكبا وماشياء 
4 


اا عن و ب اا را فى ارلا ا اا 
وحُكمًا (وكذا ثانيةٌ الثانية في الأصح) لاقتدائهم فيها حُكمًا وإلا لاحتاجوا لِنيّةٍ القُدوةَ إذا جلّسوا 
للنَّسَهّدِ معه (لا ثانية الأولى) لانفرادهم فيها حِسّا وُكمًا (وسَهوٌه) أي الإمام (في الأولى يلْحَقُ 
الجميع) أمَا الأولى فظاهرٌ فَتَسجَدٌ عند تمام صلاتهاء وأمًا الثاني فلأنهم ربَطوا صلاتهم بصلاةٍ ناقصة 
لما مر أن من اقتّدى بِمَنْ سّها قبل اقيِدائِه به يلْحَقّهِ سَّهِوُه فَيَسجّدونَ معه إن لم يسجُد سَجَدوا بعد 
سلايه (و) سَهوُه (في الثانية لا يلْحَقُ الأؤلين)؛ لأنهم فارّقوه قبل السهر بل يلح الآخرين وإنْ كان 
في حال انتظاره لهم في التشَّهدٍ الأخيرٍ وهذا كله ون عَم ِا مر في سُجود السهر لَكْهم ذَكَروه 
هنا ؛ لأنّه مما يخفى ولو كان الخوفٌ في بَلَدِ وحَضَّرَّتْ صلاةٌ الجْمُعةٍ صَلَُوها على مَيْعةِ عُسفانٌ وهو 
واضحٌ وعلى َي ذات الرقاع لكن شرو حوّرثُها في شرح الإرشادٍ وحاصلها آڻ يکود في كَل 
ركعة أريعر ا الخطية لکن ا د يضر النقص في الركعة الثانية . (ويْسَيُ) للمُصَلّي صلا الخوفٍ 
(حمل السُلاح) الذي لا يمع صِحَةٌ الصلاة و لا نحو نجس وَبَؤِضْةٍ ت تمئعُ السود فلا يجورٌ حمله . لغير 
عُذر وكَحَملِه في سائر ا ا توراه ور مجر و 
نحو سَيْفِ ورُمح وکین وقوس وشا لا ما یدق کئرس وورع فيُكرَه هحمل كرك حمل الأول 
حيثٌ لا عدر (في هذه الأنواع) الثلاثة (وفي قول يجبٌ) لِظاهِرٍ قوله تعالى : #ولاخدو أن سحت 4 
[النساء ٠ ٠۲:‏ وحَملّه الأول على الندب وإلا لَبَظَلَتِ الصلاةٌ ب بّرکه ولا قائِل به» وفيه ما فیه» ولو خافٌ 
ضرَرَا ی ييح المع بك حمله وجب في الأنواع الثلاثة على الأوجه ولو تسا ومانما للشجود: 
والذي يجه آنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي في حملي السلا والنجسٍ في حال القَِالٍ وإ فض أن 
هذا أَندَرٌء ولو انتفى حَوفٌ الضرَرٍ وتأذّى غيرُه بحَمِلِه كُرِهَ أي إن حف الق بان اعثين عاد وزيا 
حرم وبه جم بين إطلاقٍ كرامَّيه وإطلاقٍ خرمَيّه . 

(الرابعٌ) من الأنواع بِمَحَلّه كذا قاله الشارځ مها به على أن قوله : الرايٌ داقع في مله وان لم 
يكر الثالِتَ؟ لأنّه ذَكَرَه ضِمئًا كما مر (أنْ يلْعَجمَ القِعالُ) بن يختَلِط بعضّهم ببعض ولم يتَمَكُنوا من 
تركه تشبيهًا باختلاط لحم الثوب بسُداه (أو بشَدٌ الخوف) بلا الحم بن لم يأمَنوا مُجومٌ العدرٌ لو 
ولزاان e‏ ل و ل و عن الوقتٍ 
ا أن لهم فِعلّها كذلك اول الوقتٍ وهو نظيرُ ما مرّ في صلاة فاقِدٍ الطهورَيْنِ وتحوه» 
لکن صر رَحَ ابن الرفعةٍ باشتِراطٍ ضيقه ونَقّله الأذرَعيُ عن بعض شُرّاح المُحتَصَرٍ واعتَمَدَه هو وغيرُه 
داح اند انلك E‏ و 
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ل وم 
0 القبلةء وكذا الأغمال الكثيرةٌ لحاجة في الأَصَحُ؛ لا صیاح» ويُلقي الشلاح 
عد أمشكف ولا قضاء في الأظهَرِء ون عجر عن وكوع أو شجود أرما 


of‏ بم 


واف اقش وله ذا التؤحٌ في كل قِتالٍ وهَزيمةٍ مُباحَيْنٍ وَهَرَبَ من عريق وسَيْلٍ ٠‏ 
وسَبُع وغريم عند الإغسار وحَوْفٍ حبسِه 


سيا لإضاعة الصلاة بإخراجها عن وقتها إكثرة اشتغالهم بما هم فيه مع عُسر معرِئيهم بآجر الوقتِ 
حتى يوروا إليه فالوجه ما أطلّقوه. (ويُعدَرٌ في ترك القبلة) ِحاجة القِتَالٍ لقوله تعالى إن جف 
اا € [البقرة او N‏ 
وها عن النبيّ اة ويجوز اقيداء بعضهم ببعض وإن اخْتَلَقَتْ جهثهم كالمأمومين حول الكعبة» 
کر ا هنا على لو راک رر ل لاما لوم حبك لک لدیروا 
أفضلٌ» آنا لو انحرف عنها لا يحاجة اقتال بل كحو جماح ابه وطالَ الفصل فتَبطل صلائه . (وكذا 
الأعمالٌ الكثيرة) كضَّرّباتٍ مُتَوالِيةٍ وركض كثير ورُكوب احتاجه أثناء الصلاة وحَصَلَ منه قعل كثيرٌ 
يُعذَّرُ فيها (لإحاجة) إليها (في الأصح) كالمشي | المذكور في الآية أمّا حيثٌ لا حاجة بطل قَطعًا (لا 
صياح) أو تُطتي بدونه فلا يُعذّرُ فيه لِعَدَمِ الحاجة إليه بل الساكِتُ أهيّبُ يِب وفرض الاحتياج إليه لحو 
تبه من تشي وُقوعَ نحو مهلك به أو جر الخيل أو ليرت اله لان المشهوز بالشجاعة ناور (ويقي 
اشاح إذا دمِي) أو تکس بما لا يُعفى عنه ولم يحتّجه فورًا وُجوبًا حذّرًا من بُطلانٍ صلاته بإمساكه 
وله جعله بقرابه تحت ركابه إن كَل زَمَنُ هذا الجعل بان كان ريا من رَمَنِ الإلقاءِ ويُغْتقَرُ له هذه 
اللحظة اليسيرةٌ لما في إلقائه من التعريض لإضاعة المالٍ مع أنّه ب هاه لا بر في خيره ومن م 
لم تكن الأنواعٌ ع الثلاثة كما هنا (فإن عَجَرْ) عن إلقائه كأن احتاج لإمساكه وإ لم يُضِطَرٌ إليه كما أفهمه 
كلام الروضةٍ وأصلها (أمسَكّه) للحاجة (ولا قضاء في الأظهر)؛ لأنه عُْرٌ يعم في حى المُقاِلٍ فأشبّة 
الاستحاضة والمُعتَمَدُ في الشرحَيْنٍ والروضة والمجموع عن الأصحاب وجوه واعتَمَدَه الإستوي 
وغيرٌه ومّتَعوا التعليل المذكورٌ وقالوا بل ذلك ناور (فإنْ عَجَرّ عن رُكوع وسُجو أومَأ) بهما وُجوبًا 
للعُذْرِ (والسُجودُ أخفَضٌ) حبر رٌ بمَعئَى الأمر أي ليَجعَلُ سجوده أخمّضء وقيلَ منصوبانٍ بتقديرٍ 
جِعَلٌء المذكور بأصله . (وله) سه سََرَا وحَضّرًا (ذا النوع) أي صلاةٌ شِدّةٍ الخوفي قال الأذْرَعي نقلاً عن 
رو هُ بالأولى (في كُلّ تال وهزيمةٍ مُباحَيْن) كقتالٍ ذي مال وغيره لِقاصِدٍ أخدّه 
لما زلا يكة إلجاق الاختمراص به في الك ٠‏ وو عاو ايز E‏ 


من ثلاث لا اٿن (وڪرپ من حريي وسيل وسَيْع) وب وتّحوها إذا لم يُمكثه المع ولا حصن بشيء 
(و) هَرَبٍ (عُريم) من دان (عند الإعسارٍ وحَوفَ حبيه) | إن لَحِقَّهِ لِعَجِزِه وعن نيه ال تارم عدم 


- 


تصديقِه فيه أو لَكونٍ حاكم ذلك المحلٌّ لا يبل بَبّندَ الإعسار إلا بعدٌ حبسه مُدَةٌ فيما يظْهَرٌ ثم رأيت 
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قَضْلٌ 
غير واحِدٍ بَحَتَ ذلك ولا إعادةً هنا . (والأصح ممه لَمُحرِم) قَصَدّ عرفة في وقتٍ الوشاءِ و(خاف) إِنْ 
صَلاها كالعادة (فوت الحج) بان لم يدرك عرفةً قبل الفجرٍ فلا تجوز له صلا ِد الخوفٍ؛ لأنه 
مُحَصْلٌ لاخائفٌ وبه يُعلَمُ آله لا يلي كذلك طالب عدر إلا إِنْ + خشي كرّهم عليه أو كميئًا أو 
انقطاعا عن رُفقتِه أي وخشيّ شيّ بذلك ضرَرَا كما هو ظاهِرٌ وأنّ منْ أَخِدٌ له مال وهو في الصلاة لا يجوز 
له إذاتيقه ان قى فيها ربص ليها كذلك على الأوجه غلاا لجمع بل يقطظقها وبع إن شاء» :زإذا 
امع على المُحرم ذلك لَزِمّه كما قاله ابن الرفعة إخراجُ الجشاء عن وقتها وتحصيل الوقوفٍ؛ لأنّ 
قضاءَ الحجٌ صعب ب بخلافٍ قضاءٍ الصلاة ولأنه عهِدَ جوارٌ تأخيرها عن وقتّها لحو عُذْرِ السمَرٍ 
وتجهيز مّتٍ خيف تَعَيّرُه فهذا أولى ولو كان يُدرِكُ منها ركعةٌ بعد تحصيل الوقوفٍ وجب تأخيزها 
جِرْمًا قيل العمرةٌ هُالمئذورةٌ في وقتٍ مُعَيّنِ كالحجٌ في هذا | ه وليس في محَله؛ لأ الحجٌ يفوت 
بمَواتِ عرفةً والعُمرةٌ لا تفوت بقُواتِ ذلك الوقتِ. وفى في الجيليٌ لو ضاق الوقتٌ وهو بأرض 
معغصوبةٍ 3 أحرّمٌ ماشيّا كهاربٍ من حريقٍ ورَجْحَه الغرّيّ بان المع الشرعيّ كالحِسَيٌ ويد بتصريح 
القاضي به في س سَمْرٍ العورة وفيه نظَرٌ والذي يجه آنه لا تجوز له صلاثها صلا شِدّةٍ الخوفٍ لما تقر 
في مسألةٍ الحيّ» وآنه رمه ترك حتى يحرج منها كما له تركها لتَخلِيصٍ ماله لو خد منه بل أولى 
ومن نّم صَرَّحَ بعضُهم بان منْ رأى حيّوانًا مُحتَرّمَا يقصِدُه ظالِمٌ أي ولا يخشَّى منه قتالاً أو نحوه أو 
يغْرَقُ لَزِمَه تخليصّه وتأخيرُها أو إبطالّها إن كان فيهاء أو مالاً جار ذلك وکر له ترك . (ولو صَلُوا) 
صلاةً شِدّةٍ الخوفٍ كما في أصله والروضة بدارٍ الإسلام أو الحرب (لِسَوادٍ ظنوه) ولو بإخبارٍ عَدلٍ 
(عَدوًا فبانَ) أنْ لا عَدوٌ أو أن بينهم وبينه ما يمتَعُ وُصوله إليهم كحَنْدَقٍ أو أن يقرهم أي عرفا حصنا 
يُمكنُهم التحَصّنٌ به منه أي من غير أن يُحاصِروهم فيه كما هو ظاهِرٌ أو eS‏ 
عدوم أذ شكوا في ي من ذلك ولضوا قي الأظهر) لحم الخرف في تفن الأمر أو الشاك فيه- آنا 

لو صَلّوا صلاةً الخوف» فإِنْ كانث كبَطنٍ نخل أو ذاتٍ الرقاع بالكيْفيّةِ السابقةٍ في المنْنِ فلا قضاء؛ 
لالم لم يُسقطوا فرضًا ولا روا كئاء أو صلا فا أو ذات الرقاع على رواية ابن حمر قضّواء 
وفي المجموع وغيره لو با عدوا ِن نيه الصُّلْحُ أو التّجارةٌ فلا قضاءً ؛ لأنّه هنا لا تقصيرٌ منه في 
تأمُِه د لا اطَلاعَ له على نيه . 


(فصل) ي اللباس 
ودره هنا الأكثرونٌ اقتِداءً بالشافعيّ َه وكان وجه مُنَاسَبَيهِ أن المُقاتِلِين كثيرًا ما يحتاجونٌ 
نس الحرير والنجس للبَردٍ والقِتالٍ ودْكَرَه جممٌ في | لعيدٍ وهو مُناسِبٌ أيضًا. 
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يحرم على الوَجُلٍ استغمال الحرير بفزش وعيرة. وَيَجل للمَوأَةٍ لجشه» والاصَحٌ تخريم 
افْتِراشهاء وان للل م إأباسه الصّبِيّ. 


قُلْت: الأصَحُ جل افْتراشهاء وبه قَطِع العِراقيونَ وغيدهم واللّه أغلي ويجورٌ لِلوجل شه 
لِلضّرورةٍ كح وبَزدٍ مُهلکين 


يحرم على الرجُل) والخُنْئى (استعمالُ الحرير) ولو قَرّا أو غير منسوج أخدًا مِمَايأتي من 
اسيثنايهم حب الشبحة وليقة الدواة (بفرش) تحر جُلوسه أو قيايه لا مشيه عليه فيما طهر ؛ لاه 
اريه له حالاً لا بعد مُستَعلاً له عرفا (وغيره) من سار وجوه الاستعمالٍ إلاما | سنن مماياتي 
بعضّه إجماعًا في اللْبس وكانهم لم يعكَدّوا بمَنْ جره إغاظةٌ للكَفّارٍ ِسُذوذه كالوجه القائل بجل القزّ 
وهو ما يخْرُجٌ منه الود حيًا فَكمُدُ لوه ولا يُصَدُ للزينةٍ وللحبَرِ الصحيح (أنّه حرام على كور 
أنه يكلُ) وللتهني عن لبه والجُلوس عليه رواه البُخَاريٌ ولان فيه حنوثةٌ له لا تليق بشَّهامةٍ الرجالٍ 
وي ن الجْلوسٌ على حرير فرش عليه نُوبٌ أو غير ولو رقيقًا أو مُهللا ما لم يمسن الحريرٌ من خلاله 
سواء اند لذلك أم لاء ومَحَلُ حرمة اتخاذ الحرير بلا استعمالٍ الذي أفتى به ابن عبد السلام ما إذا 
كان على صورة مُحَرَّمق» وقَضْبَةُ قول الأذرَعيّ إنّما لم يكف المُهَلْهَلُ المفروش على نجس ؛ لاه 
أعْلَظُ لِوُجوب اجتناب قَليلِهِ أيضًا بخلافٍ الحرير ١ه‏ إن مس الحرير من خلاله لا يور يعدن يله 
على ُماسة قدر لا بغرا تعمل له لزید َه وال بخریر | ستَثّرٌ بوب إِنْ خيط عليه فيما 
َر وظاهِرٌ كلايهم آله لا فرق في حُرمة الث بغي المُستیر بین ما َب منه وما بعد كان كان 
اف وهوس انل تنك كال ا وهر رت إن نتن م راا عالت نے حوور 
مرق بينه وبين جل الجُلوسٍ تحت سَقَفٍ ذهب بما يتَحَصَّلُ منه بان العُرفَ يذه هنا مُستعيلاً 
للخرير ؛ لأنه صد لوقاية ة الجالس تحئّه من نحو عبار السقفب فألْحِقٌ بالمُسمَعمِلٍ له في بََِه ولا 
كذلك ٤٤‏ َمّ. (ويجل للمَرأةٍ لَبسّه) إجماعًا (والأصح تحريمُ افتراشها) إَاه للسَرَفِ بخلاف اللْبس فإنّه 
ها عله یسرم ته به ل آرلی؛ لا یجو لجل اداه على وجو دو تاره ري 
على الكل سَثْرُ سق سقفي أو باب أو دار غير الكغبة قيل ويُلْحَقُ بها قَبرُهِ وَل به أي غير حاجة فيما 
يهر أخدًا من تعبيرهم بالتزينٍ وقد يشكُلُ بمايأني في كيس الدراهم وكحره إلا أن يوق بان ايلاء 
هنا أعظمٌ منها؟ َم (و) الأصحٌ (أن للوَليْ) الأب وغيره (إلباسَه) كجُليٌ الذَهَبٍ وغيره (الصبي) ما لم 
يبل والمجنونٌ إذْ لا شَهامةٌ لهما ثنافي تلك الحُنوثة ة نَم لا حلاف في جواز ذلك يوم العيدٍ؛ لأنّه يوم 
زينة (فلت الأصحٌ جل افتراشها) إيَاه (وبه قَطَعَ المراقيون وغيرُهم والله أعلمٌ) لِعُموم الخبَرِ الصحيح أنه 
جل لإناث امه وأطلَقٌ بعضّهم أن للرّجُلٍ أن يعلرَ لابِسَتَه؛ لأنّه لا يُعَدُ استعمالاً له وظاهِرٌه آنه لا فرق 
ين طول قا على عا علا عليه متها وتي وار ر جاج ويه ما فيه 
(ويجلّ للرْجلٍ لَبسّه) فضلاً عن غيره من بَقيّةِ أُواع الاستعمالٍ (للضّرورة كحَرٌ ورد مُهلِكَينٍ) أو 
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أو مُجاءةٍ حب ولم جد غيرة. وللحاجة کرپ وحكةٍ وفع قَملِ لقتال کدیباج لا‎ 


قوم غيزه قاته» ويخزم الع ركب من إنرْع وغيره إن زاد وزنالإترنسمء ويل شه 
كذا إن استوّيا ال : 
ر إن استوّيا في الاصَح 


حَشيّ منهما د ضرا ييح انيعم وأَلْحِقَ به جميع الألّم الشديد؛ لأنه أولى من نحو الجرّب الآتي (أو 
جا بضَمٌ فقشح والمدٌء وقح فسُكون وهي البغْتة (حرب) جائرٌ (ولم يجد غیره) ولا آمکئه طُلّبُ 
غيره يقومٌ مقاه للصرورة وصَححَ في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيرُه ما يصلُحُ لقتال وإ 
وجد غيرّه إرهابًا لهم كتّحلية السيْفِ وهذا غيرٌ الشاذً الذي مر آله مُخَالِفٌ للإجماع ؛ لأنْ الظاهرٌ أن 
ذلك يكتفي بمُجرّدِ الإغاظة ون لم يكن إرهابٌ ولا صلاحية لقتال (وللحاجة) كسَيْرِ العورة ولو في 
الخو و(كججرَبٍ وحِكَةٍ) وقد آذاه أب غيره أي تایا لا يُحكَمَلُ عادةٌ فيما يظْهَرُ ولم يحتّج هنا مب 
التيدم ؛ لأله رُخصةٌ فسويح فيه أكثرء وگذا إن لم يذه غيره لو ته يُيلُها كما هو ظاهِرٌ كالتداوي 
بالنجأسةء بل لوقل إن تخفيقه لامها كإليها لم يمد كو الجگة غير الجرب الذي أفاده العطفٌ 
صَحيحٌ وقول في مجموعه وغيره كالصّحاح آنها هو يُحملٌ على انّحادٍ أصل المادة دون صورتها 


2 


و 


وكَيْفيّيهاء > (ودفع قمل) لا يُحكَمَل أذاه عاد وإنَّ لم یکئر حنى يصيرٌ كالداء المُعوقْفٍ فف على الدواءٍ خلاقا 
لبعضهم ولو في الحضّر في الكل > خلاقا لما أطال به الأذْرَعي وذلك لِحبَرِ الصحيحَيْنِ (آنه 2 
أرحَصٌ لعب الرحمن بن َو والرُبيْرٍ في لُبسٍ الحرير لِحِكَةٍ كانث يونها) ٠"‏ وني درا سسب 
القملٍ» وروايةٌ مُسلم أ الأول كان في السقَرِ لايُخَصََّصُء ANE‏ 
منیا عنه من کواء أو لباس لم ييجز له سه كالتداوي بالنجاسة واعَمدَه جمعٌ وناځ فيه شارځ بال 

شس الحرير مما بي غير ذلك فكان أحَفٌ ورد بأنَ الضرورةً المُبيحةً للحرير لا اى مثلّها في 
النجاسةً حتى بباح لأجلها فده بِاحَتِها لِغيرٍ التداوي إِنّما هو لِعَدَم تأيه فيها لا يكونها أَغْلَظَ على أنْ 
نس نجس المي یجو ما جا له الح هما وین نها ولال كدياج لا یتوم فر مقا فى 
فع السّلاح كحاجةٍ دّفع القملٍ بل أولى قي هذه مفهومة من قولِه أو فُجأةٍ حرب بالأولى أو داخلةٌ 
فيها اه وليس كذلك فإ تلك في صوص الفُجاة وعُموم الحريرٍ وهذه في خُصوص نوع منه 
وحُموم القِتالٍ فلم يُمْنِ أحدهما عن الآخَرٍ . (ويحرّمُ المُرَكُبٌ من إبرَِسَمَ) أي حرير بأيّ أُواِه كان 
وأصلّه ما حل عن الذود بعد موه داغجله (وغيره إن زا ور الإرَِسَم وجل كسه) : تَعْليبًا يخكم 
الأكثر ولو ظَنا كما في الأنوارٍ وصّحّ عن ابن عَبّاس كلها (إنَما نى رسول الله وك عن الثوب 
المْصمَتٍ) أي الخاِص من الحرير» وأما العم أي بح العينٍ واللام وهو اراز وسشدى الثوب فلا 
باس (وكذا إن استّوبا) وذنًا ولو طلا (في الأصخ» د لا يسَمّى نوب حرير ولا عبر بالطّهور مُطلَما 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/۰۱٥٥]»‏ ومسلم في (صحيحه) ترقم/ 10175]ء 
وغيرهما من حديث: أنس بن مالك ليه 
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لاا مم مين ولو شك في الاستواو فالاصلٌ الل على الأويجه خلا لبعض تيع 
وصريح كلام الإمام مرق بين النظر للظّنّ في الأرّلِينِ على ما فيه وعَدَم النظر | إليه في مُعامَلةٍ منْ 
أك ماله حرام م بان هناك َرينة شرعيةٌ دال على الحِلكِ وهي اليدٌ فلم يُوثْر لظن معها بل ولا لبقي إذ إذا 
لم تُعرّف عَيْنُ الحرام بخلافي ما هنا ويظهَرُ من اجتهاده مع تيسْرِ سَُالٍ حبيرَيْنِ ولو عَدلي رواية عن 
ار ل اشر ا ع ا س و ر 
المذْمّب د ية ل لمال لانت الصحيح بخلاف المُستوي الأولى اجتنابُه ِقَوَةٍ الخلاف فيه 
(ويجلٌ ما طْرد) أو رُقُعَ ببحَريرٍ حالص وهو أعني الطرارٌ ما يركب على الكَمَيْنِ مكلا للحَبرٍ المذكور 
َكِنْ المُعتَمَدَ كما في الروضة والمجموع وغيرهما أنه ب يُشتَرَطُ أنْ يکود قدرٌ أربع أصابعَ مضمومةٌ أي 
عة حبر مُسلِم (آله و نهَى عن الحرير | ر إلا موضعٌ إصبِعَيْنٍ أو ثلاث أو أربع)”' قال الحليميٌ 
والجوينيٌّ : ود يُشترَط أن لا يزيد مجموعٌ ع الطراريْنِ على أربع أصابحٌ وخالقُهما صاحبٌُ الكافي فقال لو 
كان في طني ایدو تلم كل جد رين اما ار جو راا الجر دیسا ر 
الكمَيْنِحكمٌ طَرَكّي العمامة ا ه. وعبارةٌ الروضةٍ والمجموع كالخبَر مُحتَِلةٌ لكل من المقالتن لكتها 
إلى الثاني أقربُ فالشرط أن لا يزيد المجموعٌ على تّمانية أصابعٌ وإنْ زا على طِرارَبْنِ وما اقتتضاه 
قول الكافي لانفصالِهما أن عَلَمَي الهمامة رازان مُْفَصِلانٍ عنها يُجِعَلانٍ عليها وآنهما حلالانٍ 
كطرارّي الكُميْنٍ غير بعيل» وأا اعفار اعد في التطريز والترقيع مُطلًا برط أن لا يزيد كل على 
أرب ولا المجموعٌ على وزن الثوبٍ فبعيدٌ مُخالِفٌ لكل من كلام هؤلاءِ والروضة والمجموع ؛ وكذا 
قول الجيليٌّ وغيره يجورٌ كُلَّ منهما وان تعَدّدا مالم یزد وزد الحريرٍ على غيره» وأفتى أبن عبدٍ 
السلام باه لا باس باستعمالٍ عمامة في طَرَكَها حريرٌ قد شبر إلا أن بين کل قدر أربع أصايعٌ منها 
فرق قَلّم من كتّانٍ أو قُطن. قال الغرِّيّ : وهذا بنا منه على اعبار العادة فيه اه فالمُرادٌ أن ذلك في 
حكم التطريف وإنّما َد بالأربع على الوجه المذكور ؛ لان العادةً كانث كذلك فإذا ت تعَيّرَتِ انبِعَتْ 
لِما ياتي» وصور المسالةكما هر ظاهر أن ادى حرم وآ أن وزان اللحمة واله تسيا بخرير 
في طَرََيْها ولم يزد به وزد السدى» فإذا كان الملْحومٌ بحَريرٍ أشبة التطريفَ أمّا التطريرٌ بالإبرة 
فكالسج 2 فيُعتَبَرُ الأكثرُ وزْنّا منه وما طُرّرٌ فيه كما بَحَكه السبكي والإسكويُ قال نعم قد يحرُمٌ في 
بعض النواحي لكونه من لباس النساء عند من قال بتّحريم التشّبّه أي تشَبّه النساء بالرجالٍ وعكسه 
رفو الوا أفاده من أن العبرةً في لياس وزيٰ كَل من النوعَيْنٍ حتى يحرم التطّبه به فيه برف كل 
ناحيةٍ حِسَنٌ وقول الأذْرَعىّ الظاهِرٌ أنّ التطريرٌ بالإبرة كالطراز بعيدٌ وإ تبعَه غيرُه (أو طُرّفَ) أي 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم 2]5١059/‏ وغيره من حديث : عمر بن الخطاب لكيه 


مز.ويه لل 9 تحظفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ra Ga SG CL‏ يله كانت 
له جُبَةٌ مكفوفة الفرجَيْن ِن والكميْنِ بالدّيباج)” '' وفارَقٌ ما مر في الطراز بأنّه محل حاجةٍ وقد يحتاجُ 
لأكثرٌ من أربع أصابع بخلاف التطريز فإنّه مُجَرَدُ زينة فيد بالوارو» ويجورٌ لبس الغوب المصبوغ 
بأ لونٍ كان | إلا المُرَعمَرَ فحكمه : - وَإِنْ لم يبق للونه ريحٌ؛ لأنَ الحُرمة للونه لا لريجه؛ أنه لا 
خرمةً فيه أصلاً ِد لا يُتَصَوٌ 7 ور فيه تشّيّة ؛ لأنّ النساء يتَميَرْنَ بتوع منه بخلافِ اللونٍ - حكم الحرير 
فيما مر حتى لو صَبَعٌ به أكثرٌ الثوب حرُمٌَ» وكذا المُعَصِفَرُ على ما ضحت به الأحاديثُ واختاره 
ليقي وغيره ولم يبالوا بص الشافعيّ على حِلَه تقديمًا للعَمَلٍ بوَصيّيِه ولا بكونٍ جُمهور العلماء 
سَلَنَاوحَلًَا على حِله لأحاديت تقّضيه بل تُصَرّحُ به كحَبرٍ (كان يصب ابه بالزعفّرانِ قَمِيصَه ورداءه 
وعمامتّه) قال الز ركشي عن البِهَقيَ وللشّافعيّ نص بحُرمَيه حمل على ما بعد النسج, والأوّلُ على 
ما قبله وبه تجتّمعُ الأحاديثٌ الدالةُ على جِلّه والدالةُ على حُرميه» ويرد بمُحالمَيه لإطلاقهم الصريح 
في الحرمة طلقا وله وج وجيةٌ وهو أن المصبوعٌ بالعُصمُّرٍ من لباس النساء المخصوص بهن فحَوْمٌ 
للتَّمَبُه بهنَ كما أن المُرَعمَّرَ كذلكء وإِنّما جرى الخلافٌ في المُعَصِمَّرٍ دود المُرَعفَرِ ؛ لأنّ الحُيّلاءَ 
والتشّبّهَ فيه أكثرٌُ منهما في المُعَصِمَرِ ويُؤَيدُه أن الزركشيّ م مرق فيه بين ما قبل النسج وبعدّه كما 
فرق في المُعَصفَرِ» واختُلِفَ في الورس فالْحَقّه جمع مُتَقَدّمونَ بالزعفّرانٍ واعُرضٌ بأنَّ قضيّةٌ كلام 
الأكترين له (قولة : والتأنيثُ باعبار) كذا بأصلٍ الشيخ كك ۾ ولا تأنيت إذا جعَّلَّ تقَيّدَ ماضيّاء 
ومع ذلك سَقْطَ بعد باعتبار شيء ولَعَلّ الساقط الصنعةٌ وَلَهه سب من المُضارع إلى الماضي في قولِه 
بصيغةٍ الماضي والله أعلمٌ اه من هايش . وفي شرح ملم عن عياض والمازري صح (أنه يك كان 
يصبّعُ ياه بالورس حتى عمامه) واعتَمَدَه جمع مُتَأحُرون وَضيْةٌ قول الشافعيٌ ينه يُنْهَى الرجَلٌ حلالاً 
ك : حرمة استعمال الزعقران في البدن وبه صرح جم ماخرو 
للحديثٍ الصحيح (نهَى أن يترَعفَرَ الرجُل) © وسَبَقَهم لذلك البيْهقَيُ حيثُ قال : ورد عن ابن عَمَرَ 
له صل لیک اعفان فان صَحاحقّملَ ان یکو مُستدئى؛ غير أنّ حديت : نهي الرجلٍ عن 
اعفان ملا اص | ه فهر صرح حتى بحُرمة استعماله في الَحبة لكنْ حمله جمع على الكراهة 
إِحديثٍ أبي داوّد وغيره (آنه يك كان يصبّعُ لحيّتهِ بالزْعقّرانٍ والورس)” * وحمل عق العلا 
)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [7/ 704]» من حديث : أسماء بنت أبى بكر سا به نحوه. 
قلتٌّ: سنده ضعيف. 
.(؟) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 0008]: ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۱۰۱]ء 
وغيرهما من حديث : أنس بن مالك كاله . 
)۳( [صحيح] أخرجه : es‏ من حديث : ابن عمر قله به نحوه. 
قلت : حديث صحيح . 


مو ا تت هد ا 
١‏ وم 
| وَس الثؤب النجس في غير الصَّلاةٍ وتخوهاء 


الحِلّ على نحو اللّحيةْ والنهيّ على ما عَداها من البدن» وبعضهم النهيّ على المُحرِمِ والحِلَّ على 
غيره» ويُؤَيّدُ الل جزم التحقيتي بكراهة التطُلّي بالخلوقٍ وهو طيبٌ من زَعفَّرانٍ وغيره» فلو حرم 
الزعفّراُ لوم هذا أو فصل بين كونه غالبا أو معلويًا على أن المقصوة من الخلوقي هو الزعفّرا 
فتجويزُه تجويرٌ للزَّعفَرانٍ إذ الفرض بَقاءً لوه الود ويُؤْحَذُ من قول البيهُقيّ غيرٌ إلى آخره 
آله لا يرد على حُرمةٍ المُرَعمَرِ الأحاديثٌ المُصَرّحةُ َه بحل لس لأ الأحاديتٌ الدالة على حُرمَتِه 
اصځ» ويجل أيضًا د الجيبٍ وما جاء عن ابن عُمَرَ وغيره ما ُصَرّحْ رمي لَه رأيّ لهماء وكيس 
نحو الدراهم» » وال حمله وغِطاءً الهمامةٍ وليقة الدواة على الأوبجه في الل خلاًا لِمَْ نار في 
اثانية» وال فقد مر جل رأس الكوز من فة لانفصاله فلا يعد مستعولاًله ذا هاتانٍ ايشا 
بالأولى ومن هنا خد الإسكو ي أنّ ضابط الاستعمالٍ المُحَرّم هنا وفي إناء النقدٍ أن يكونٌ في بَدَِه 
وصَرّحَ في في المجموع بجل حيط السبحةٍ » قال جمعٌ نعم لا تحِلٌ الشرابةٌ التي برًأيها ليما فيها من 
الحيَلاءِ وآلْحَقَ بها آحرود الب الذي فيه وكان المُرادٌ به العُقدة الكبيرةً التي فوقّها الشرابةٌ وخالفَ 
بعضهم فقال بحل ذلك اه. ولّك أنْ تقول إن كانت العِلَّةُ في حَيْطٍ السّبحةٍ عَدّمٌ الحُيَلاءِ كما في 
كلام المجموع حزما لِما فيهما من الحُيّلاء ء أو عَدَّم مُباشَرَ 3 ته بالاستعمال كالصُوّرٍ التي قَبله جار أو هو 
الأوبجه وي فرتي بينهما وبين كيس الدراهم» ون كان يحمل في العمامةٍ ويْباشَمُ في أخذها منه؛ لأنّ 
ذلك لا يمى استعمالاً له في البدنء ولحرم هو الاستعمال فيه لا غير ويحرُمٌ خلافًا يكثيرين 
كتابةٌ الرجُل لا المرأة قَطعًا خلاًا لِمَنْ و هم فيه الصداقٌ فيه ولو لامرّأةٍ؛ لأنّ المُستَعمِلَ حال الكتابة 
هو الكايبُ كذا أفتى به المُصَئْفُ وتقّله عن جماعةٍ من أصحابنا ونوزع فيه بما لا يُجديء وإنْ خالّفَ 
فيه خرو ويُمَدّقُ بين هذا وخياطة ونّقش توب حرير لامرَأة أن الخياطةً لا استعمالٌ فيها بوَّجِدِ 
وكذا النقش بخلاف الكتابةء فإنّها تُعَدُ استعمالاً للمكتوب فيه عُرقًا؛ لأنّ القصدّ حفظه ما كيب فيه 
فهو كالظر له بخلافي النقش» نم يُشكِلُ على هذا م مرن شرط الاستعمال المحم أن يكوت في 
البدنٍ» والكاتِّب ع عير مستعول لداقي ت الل إلا أن يُذَعَى أن العُرفَ يعد مُستَعولاً للمكتوب 
بيه وفيه ما فيه وقول المارّردي بحل لبس جل اللو 3 تعمل غل ان ا ولا يدل له 
ِلْباسٌ عُمَرَ حَذَّيْفَةَ أو سراق م 2 ا سوارَيْ كسرى وتاجه؛ لأنه لِبيانِ المعجزة فهو ضرورة أي ضرورة 
فأحَذٌ بعضُهم منه ككلام الماوّرديّ جل لبس الحرير إذا كَل الزمَنُ جدًا بحيثُ انتفى الحُيلاءُ ليس في 
محل ويكره ولو لامرّأة امور العحة ا رو به 

(و) يحل للد مي (لبس الثوب النجس) أي المَُكَجّس لما يأني في جل جلد الميتة (في غير الصلاة 
وتحوها) كالطوافٍ وحُطبة الجُمعة وسجدة اللاو والّكرٍ إن كان جافًا وبَدَنّه كذلك ؛ ؛ لأنّ المع من 
ذلك شی ي أمَا في نحو الصلاقٍ فيَحرُ رُمُ ا كانت فرضّاء وكذا إِنْ كانت نفلا واسكَمَرٌ فيه لكنْ لا لِحُرمةٍ 


مم لس ل سح © تحفة المحتاج بثرح المنهاج )00 


VI ا ا ير‎ NGI TES a 
كفجاءة قتالٍ» وكذا الميعة في الأصَحٌ. وجل‎ eT لا جلد كلب‎ 


إبطالهء فاه جائرٌ بل لبه بعبادةٍ فاسِدةٍ» وأمّا مع رُطوبةٍ فلا؛ لأنّ e‏ 
من غير ضرورة» جه ب ا م ب BO‏ 
لأنه يجبٌ تنزيه المسجدٍ عن النجس» > (لاجِلْدٍ كلب وخنزير) وفرع أحدٍ هما فلا یول لث لظ 
نجاسّته (إلا لضرورة كفجأة قتا او حو تحر برو ولم يجد غيرّه نظي مام في الحرير وج بُ 
استعماله في غيره كافتراثيه فيحِلَ قطمًا كما في الأنوار» وان قال الزرككشي المذهَبُ 00 
تفع بشيءٍ منهما (وكذا جد المبتةِ) غيرُهما فيَحرُمُ لبه في حال الاختيار (في الأصح) لئجاسة 
م ما مل من امكو اناب اليس لإقانة لاد ل نه اليل بام للها ضري غير 
مُمَيرِ ومَجنونٍ ویجوژ استعماله في غير اللْسِ نظيرٌ الذي قبل بل أولى وإلباسّه جلد كل منهما للآخَرٍ 
على المُعَمَدِ لاستوانهما تغليظا ولد الميتة داه ويرم قينا الجئزير جوب قَْلِهِ فوا إلا 
سرود كان اضطرٌ لِحَملٍ متاع عليه والكلبٍ إلا كحو صَيْدٍ أو حفظٍ حالاً لا مُتَرَكَيًا . (ويجل) مع 
الكراهة (الاستصباحٌ بالهن النجس) . بعارض أو أصالةٍ كوّدِكِ المي أي غير لظ (على المشهوي) 
لَبرِ الصحيح في الفأرة تموثٌ في السمن الذَائِتٍ استّصبحوا به" أو قال «فانتفعوا به» وخاد 
النجس يُعفى عن د ليله نعم يحرُمُ ذلك في المسجدٍ مُطَلْمًا لِحْرمةٍ إدخال النجاسة فيه لغير حاجةٍ ومَنْ 

د أن لوك 3 يعمل متهرقه على ذا ا لخدي لسرا بد ی ركلا الكاز ار 5 أو المُعارة. إن 
أذَى إلى تنجيس شيءٍ منها بما لا يُعفى عنه أو بما بأ يُنْقِصُ قِيمَتها أو أجرَئّها فيما يظْهَرُ بخلاف كليل 
دُخانها الذي لا يُوَئْدُ نقصًا نقضًا ال ويجورٌ انّخادُه صابوثًا وسَقَيه للدّواتٌ . 

(فائدة مُهمَةٌ)؛ لأنْ أكثرها ليس في كُتْبٍ الفقه» وإنّما هي مُلْتَقَطةٌ من كُتْبٍ الأحاديثِ ولِذا كُنْت 
أطَلْت الكلامٌ فيها ثم رأيت أنها أخرّجَتٍ الشرح عن موضوعه فأفرّدتها بتاليفي حاف ثم لصت منه 
هنا ما لاد منه بأخصّرٍ إشارة اتُكالاً على ما بط ؟ ثم اعلم آنه لم يتَحرّر كما قاله الحُمَاظ في طول 
عماميه َك وعَرضها شية وما وح للطبَرِي في طولها آنه نحو سَبعةٍ أذرُع ولغيره آله نقَلَ عن عائِشةً 
ها سَبعةٌ في عَرضٍ فراع » وآنها كانت في السمَّرٍ بَيْضاءَ وفي الحضّرٍ سَوداءَ من صوف وأ عَدَّبَتَها 
كانث في السفَرٍ من غيرها وفي ي الحضّر منها فهو شيءٌ استروّحا إليه ولا أصل له» نعم وقَعَ حلاف في 
الرداء فقيل سِنَةُ أذْوُع في عرض ثلاثة أذْرْعٍ وقيل أربعة أذْوُع وننصف أو شبرانٍ في عرض ذراعَيْنِ 
وبر وقي أربعة ر في عرض وَداعَيْنٍ ونصف» وليس في الإزارٍ | إلا القول الثاني» وس لكل 
أحدٍ بل اكد على من ية يُقتّدى به تحسينُ اهيز َالمُبالّْةٌ في التجَمُل والنظافة والملبوس بسائر أنُواعه 
كن الس نوا من لك يقصد توا لله لض م الارقي» فإ ص ب إفهاز نة الك 


5 كتاب صلاة الجماعة جه 


لس ري ب اد يح للعو ل ار و 
الحسّنٍ «إنّ الل يُحِبٌ أن يرى أثَرَ نِعمَته على عبديه»” '2؛ ويَثبَغي عَدَمٌالتوّسُع في المأكلٍ والمشرّب إلا 
لِعَرَضٍ شرعيٌٍ كإكرا ضيف والتوّسع على العيال وإيثارٍ رتهم على شَهويه من غير تلف كرض 
لِحُرمَيه على فقيرٍ جهلّ امرض | إلا إن كان له جهةٌ ظاهرةٌ يتَيَسَّدُ الوفاء منها إذا طولب ووَرَد: «امشوا 
حُفاةً» وفي روايةٍ : (آنه يك مى حافيًا) وقد يُؤْحَذُ منه ندب الحفاء في يعض الأخوال بقِدٍ 
التواضع حيتٌ أيِنَ مُؤْذيًا وتكجُسًا ولو احتمالء ويد ده نديّه لحو دُخولٍ مكةً بهذه الشّروطِء ويجل 
كما في المجموع بلا كراهة لَب نحو قُميصٍ وقَباءِ ولحو َة أي غير خارمة لِمُروءَتِه لما يأتي في 
ايسان ولو غير مزرور إن إن لم تب عَورَتُه للإثباع | هء ومَرٌ ما يُعلّمْ منه آنه متى قَصّدَّ بلباس أو نحوه 

نحو تكَبّر كان فاسِمًا أو تشَبُهًا . بنساء أو عَكسّه في لباس اخمّصٌ به المَُّه به حرم بل فسَقَّ للعنٍ في 
الحديثِ ويحرُمٌ على عَنيٌ نس ِن عى لما بأني أنْ كل من أعطي شيًالِصفَةٍ ُنتْ فيه وخا 
عنها باطتًا حرم عليه بوه ولم يملكه» ويحرُمٌ نحو جُلوسٍ على جلد سَيُع كور وفَهدٍ به شَعرٌء وإ 
جُعِل إلى الأرضٍ على الأوججه؛ لأنه من شان المُتَكبْرين . وحم جم لبس فروة السّمْجَابٍ 
والصوابٌ حِلّها كجوخ وجُبنٍ اشتُهرَ ُه عَمَلُهما بشّحم جنير بل لايُفِيدُ عِلْمُ ذلك إلا في فرو مُعَِّنٍ 
دون مُطْلّقٍ الجئْسء ودر الوشّقٍ شَعرُ شعره نچس وان ديع ؛ لاله غير مأكول» ويْسَنُ نفض فرش 
احتَمَلَ حدوئ مُؤْذِ عليه للامر به (وكان يكل بَسُ الحبّرة» وهي قوب مُخطط بل صح ها أب 
اكات [لنه وقال في تور شليله حمر ا : اتحشيث أن ار إلبها فتفيئني من 
صلاتى» ”"' وبينهما تعاض مع كون المُقررِ عندنا كراهةٌ الصلاة في المُخَطْطٍ أو إليه أو عليه؛ . 

وقد كنات انها لحي اة بغي الصلاة جمعًا بين الحديئيْنٍ» والأفضل في القميص كوثه من 
فُطن ويتُبّغي أنْ يلْحَقٌ به سائِرٌ ر أنواع اللَباسٍ كالعمامةٍ والطيْلَسانِ والرداءِ والإزار وغيرهاء ويليه 
الضَوفُ لِحديث في الأرّلٍ وحديكيْنٍِ في الثاني» لَكِنّ ذا أقوى من هِذَيْنِء وكوثه ُصيرًا بان لا 
تَجاوَرٌ الكعبّ» وكوثه إلى نصف السات أفضلُ» وتقصيرٌ لكين بان كود | إلى الغ للاتباع» فإن 
زا على للك ككل مازلا الى ما قروم في قير واف الخلا عل بل فصق و كرا ار 
لِعْذْرِ کان 7 تمَيّرّ العلماءٌ ال مو لس لم 
حرم أو فعلٌ واس على ذلك وحَبَء وأطلقوا آل توسعة الأكمام بدعةً ومَحَلّه في الفاجشةٍ 


)١(‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ ١١۳]ء‏ والترمذي في (الجامع) ترقم/ ۲۸۱۹]» والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) [51/ »]١6١‏ من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به . 

قلتٌ: حديث حسن . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ ۱۸۸۷]. 
(۲) أخرجه: الطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/ »]1١794٠‏ وغيره من حديث: عبد الله بن سرجس تله . 


موديه سب اببس سسسب بس 29 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ويَجِورُ بلا كراه أب ضيّقٍ الكُمَيْنِ حضّرًا وسَفْرًا للاتباع ورّعمٌ أن هذا اص بالغزو ممنوعٌ» » نعم 
اذ أرية الها كسا صاخ يه ابن غيل ار لم تبقل وسن العمامةٌ للصَّلاةٍولِقّصدٍ التَجَمُلٍ 
للأحاديثٍ الكثيرة فيها واشيّدادٌ ضعفٍ كثير منها يجبره كثرةٌ طَرُقِها وزَّعَمْ وضع كثير منها تساهُلٌ كما 
هو عادةٌ ابن الجوزيٍ هنا والحاكم في التصحيح ألا ترى إلى حديث «اعتموا تزدادوا جلْما © حيثٌ 
حك ابنُ الجوزيٌّ بوّضعه والحاكِمٌ كيه استِرواحا منهما على عادتَهماء وتحصّلٌ السْنَُ بكونها 
على الرأس أو نحو قَلَنْسوةٍ تحتهاء وفي حديثٍ ما يدل على أفضلية برها لته شَدِيدُ الضعفٍ وهو 
وحده لا يُحتَجُ به ولا في فضائلٍ الأعمالٍ ويبغي ضبطً طولها وترضها بما يليڻ بلايسها عادةٌ في 

رمانه ومكانه» فإ زا5 فيها على ذلك كُرِءَ وعليه يُحملٌ إطلائُهم كراهة برها وتيَفيدُ كيفييُها بعاكته 
أيضًا ومن كم انَكَرَمَتُْ مُروءةٌ فقيو يبس عِمامة سوقّى لا تليق به وعَكسّهء وسيأتي أن خَرمَها مكروة 
بل حرامٌ على منْ تحمل شَهادةٌ؛ لأنّ فيه حينئِذٍ إبطالاً لِحَقٌ الغير» ولو اطْرَدَتْ عادةٌ مَل بإزرائها 
من أصلها لم تنخُرم بها المُروءةٌ خلانًا لبعضهم ويأتي في الطَيْلّسانِ حلاف ذلك وِيُفَرّقُ بان نديّها عام 
في أصلٍ وضها فلم يُنْظَر لِعُرفٍ يحالف فإنَ أصلَ وضعه للرُوّساءِ كما صرح به بعضٌ العلماء 
المُتَقَّدُمِينء رف خان بايقتفي مدع وان أصلها لخن قال بعض الا لا اميل لا 
والأفضل في لونها البياض وصِحَةُ (لبيه كَل لعمامةٍ سوا ونُزولٌ أكثر الملائكةٍ ة يوم يدر بعمايم 
صُفْرِ) وقائعٌ حمل فلا نافي عُمومَ الخ الصحيح الآير ببس البياض وآله > حَيْرُ الألوانِ في الحياةٍ 
والموت ولا باس بلس القككسوة اللاطِئةٍ بالرأس والمُرتَفِعَةٍ المُضْرِبةِ وغيرها تحت العمامةٍ وبلا 
عمامة؛ لأنَّ كل ذلك جاء عنه لاف ويقول الراوي وبلا عمامة قد بابد بعل ما ااه بحن أهل 
النواحي من ترك العمامةٍ من أصلها و تميرٍ علمائهم يسان على كلو يَيْضاء لاصِقةٍ بالرأس» لكن 
كليم ذلك الأنضلٌ ما عليه ما عدا هولاع من اناس من لس الهماة يلها ورعاية قدرها وكنفيها 
السابة بقَيْنِء ولا يسن تحنيك الهمامةٍ عندنا واختارٌ بعض حُمَاظٍ هنا ما عليه كثيرونٌ من العلماء أنه يسن 

وهو تحزيق الربة وما تحت الحكِ واللّحية ببعض العمامةٍ وقد أججبت في الأصل عََّا اسَدَلَ به 
أولَيِك وأطالوا فيه وجاء في العلَبة أحاديتُ كثيرةٌ منها صَحيح ومنها حسَنٌ ناصَةٌ على فعله اة لها 

لِتَفسِه ولِجَماعةٍ من أصحابه وعلى أمره بها ولأجلٍ هذا تَعيّنَ تأويلٌ قول الشيْحَيْنِ وغيرهما ومَنْ 

ا لاله لم يصح في النهي عن 
تركِ العذَّبةٍ شية از نتَهَىء بأنّ المُرادَ بله فعل العذَّبِ» الجوازٌ الشاملٌ للتدب» وتركه يكل لها في بعض 


)١(‏ [ضعيف جدًا] أخرجه : والطبراني في (المعجم الكبير) »]/٠١[‏ والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [؟/ 
٤ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في (الأمثال في الحديث) [رقم/ 58 7]» وغيرهم من حديث : ابن عباس طايه 
قلت : حديث ضعيف جدًا. ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألبانٍ [رقم/ 5419؟]. 


مل كتاب صلاة الجماعة اه {bh‏ 
ZT‏ 


الاين لما يذل على عدم جويها أو تاه ندبهاء وقد استذلوبكونه لل رها ين الكيين 

نن رإلى اا ری على أذ ی ا متهم ا 
السَنَيَة في إرسالها إذا أَخِذَتُ من فِعلِه اة له فأولى أن تُؤْحَدَّ سّئَيَةٌ أصلها من فِعلِه لها وأمرُه بها 
مُتَكُرّرَاء ثم إرسالها: بين اين أل مت على الأتن؛ لان حديك الال اصن» رانا رسال 
الصوفيّة ية لها على الاب الأيِسَرٍ يكونه جانِبٌ القلْبٍ فُدَكُرُ تفريمّه مِمّا وى ره فهو شي استّحسّنوه 
الط ب آم لم فم في ذلك شت نكا معدوريل: واا بعد أن بل الت فلا ذه لهم في 
مُخْالّمَيها وكان حكمةٌ ندبها ما فيها من الجمالٍ وتحسين الهيْثة» وأبدى بعض مُجَسّمِي الحنابلةٍ 
لِجَعلها بين الكيفْن جكمة تليق مده الباطل فاحدّره» ودَقَمَ صاب القاموس هنا ما روه عليه 
کقوله لم يُفارقها ون والصوابُ أنه كان رها أحيانًاء وگقوله طُويلةٌ» فان راد أن فيها طولاً 
نسبيًا حتى أَرسِلتْ بين الكيِميْنِ فواض ضح أو أَْيَدَ من ذلك فلاء وقد قال بعض الحُمَاظ أل ما ورد في 
راا اساي ا ا ر قرا رما ی کی وور م تفل ته زا طويها م 
ايلا فإنْ لم يقد كر وذكرهم الإفحاش بل والطُولَ بل هي من أصلها تمثيل يما هو معلومٌ أنّ 
سَبَبَ الإثم إا هو قَصدُ نحو اليَلاءِء فإذا وُحِدَ التصميمٌ على فعلها لهذا الغرضٍ أثم» وإ لم 
اا درا في عل سعد ص على وها دا سودي و 
ذا شهرةٍ أعرّضٌ الله عنه» وإنْ كان ولها»”'' أي من كيه قم الشهرة الس ارمة لقص نيمو لحا 
حبر : من لس قوب ُباهي به الناس لم ينظر الله إليه حتى كمه" "'» ولو تشي من إرسالها نحو 
يلاء لم يُؤْمَر بتركها خلافا لِمَنْ زَعَمَه بل يفعَلّها ويمُجامَدةٍ نفيه في إزالةٍ نحو اللا منهاء فن 
عَجَرَ لم صر حي خطورُ نحو رياء؛ ؛ لأ قهري عليه فلا يُكَلْفُ به كسائر الوساوس القهريّة» غايةٌ ما 
يكلْفُ به آله لايسترسِلٌ مع نفیه فيها بل شل بغيرها ثم لا شه ما راء هرا عليه بعد ذلك 
وحََشِيةً إيهاية الناس صلاحًا أو عِلْمّا تلا عنه بإرسالِها لا يوجبٌ تركها أيضًا بل يفعَلّها ويُؤْمَرُ 
بمُعالَجِةٍ نفسه كما ذَكِرَ وبحت الزرگشي أنه يحرٌ رم على غير الصالِح الترّتي بزيّه إن عُرّبه غير حتى 
يظنَ صلاحه فيْعطيه وهو ظاهِرٌ إنْ قَصَدّ هذا التغرير» واا حرمة القبولٍ فهو من القاعد السابقة َو أن 


كن امل عط فا لسن طق يوالم ينهو له رل ولا ن إلا إن كان باطنا كذللة: وعليه ل 
قول ابن عبدٍ السلام غير الصالح الترّتي بزيّه ما لم خف نة أي على نفسه أو غيره بأل تتيّلَ لها أو 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه : ابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۸ ۰)) وغيره من حديث : أبي ذر کف ا 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 10°[ 

(۲) [ضعيف] أخرجه : ابن عساكر في (تاريخ دمشق) /۳٤[‏ ۹۸]» من حديث: أم سلمة سا . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]456٠‏ 


تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


ا و ل وس ملو ENE‏ 
الطبسان وقد لصت المّهِمٌ منه في المُوَلْفٍ السايت ذِكرُه وأرّدت هنا ان ّحص المهِمّ من 
المُلَخَصٍِ بأوجز عِبارةء فَقُلْت هو قسمانِ مُحَنَكٌ وهونُوبٌ طويل عَريض قَرِيبٌ من طولٍ وعَرض 
الرداءِ على ما مر مُرَبَعُ يُجِعَلُ على الرأس فوقّ نحو عِمامة ويُمَطَى ب به اکر الوجه كما قاله جم 
مُحَشّقونَ وظاهرٌ أنه بيان الأكمَلٍ فيه ويُحدَرُ من تعُطييه الف في الصلاة» فاته مكروةٌ ثم يُدارُ طرف 
والأولى اليمينُ كما هو المعهودٌ فيه من تحتٍ الحئّكِ إلى أن يُحيط بالرَبةٍ قَبَةِ جميعها ثم يُلْقَى طَرّفاه 
على الكيِمَيْنِ وهذا أحسَنُ من ما قال في تعريفه لا ما قل فيه ِمّا بعضّه غير جايع وبعضّه غير مانِع » 
د يت في الأصل كيفيتين أخر خرَي بين يَُارِبانِ هذه وقد يُلْحَقانٍ بها في تحصيلٍ أصل السُّنَةِ ويُطلّقُ مجارًا 
على ال الذي مو دا کے بم تحتل حا 9ی ور قرا رين من الل حرم 
لبن فلن مي عليه ونو وا بها من از سيمل ا رَ والمُكلّتٌ الاتييْن في 
الاو وال رر مار رفا غير أن ها او احا ولو بو 
الطرحةٌ التي كانث مُعتادة إيقاضي الفُضاة الشافعيّ والمُختَصَةٍ به وفَعََها أڇلاء من مُنْذُ يثاتِ من 
السّنين وهو عَجِيبٌ جدًا؛ لأنها بدعةٌ مُنْكرةٌ مكروهة يكونها من شعار اليهودٍ ولأنّ فيها السدلّ 
المكروة بها المذكورتينِ في الأصلٍ مع بيان كيف امور وجه تسمييه بذلك وبيانٍِ ما ألْحقَ به 
N‏ ل قةٌ المُتَصّوَّفةٍ التي يجعّلوئها تحت عَمائِوِهم وأحدٌ 
سمي الطرحةء والحاصل أنّكُلّ ما كان شملا على َة السدل بان يقي طَََيْ نحو رداِه من 
الجايين ولا يرُدّهما على الكتِمَيْنِ ولا يضمّهما بيده أو غيرها مكروة . وأما ما نَل عن أوليك فلَعَلّهم 
كانوا مُكرّهين عليها كنس الخلّم الحرير الصّرِ» لكن ينافيه ما يزداد لتعَجْبٌ منه قول الشبكيّ لولا 
ل م ا ا ST‏ 
الأول الندبُ باتّفاقٍ العلماء كما قاله غيرُ واحِدٍ من أَئِمّةٍ | فعيّةِ والحنابلة وغيرهما بل تأده للصَّلاةٍ 
لاك ل 0 
فَإِنّما أرادٌ قِسمّه الثاذ ني بأُواعه لمم على كراهة جميعها وأنّها من شِعار اليهودٍ أو النصارى ولأجل 
ذلك كان الأصحٌ أ د إنْكارَ آنَسِ على قوم حضّروا الجُمُعة مُتَطيِْسِين إّما هو يكون طيالِسَيِهِم مُقَوّرةٌ 
كطَياِسةٍ اليهودٍ وذا طَيالِسةٌ اليهود السبعين لما الذين مع الدجَالٍ فهي مُقَوّرةٌ أيضًا كما يُصَرّحٌ به 
حديتٌ رواه أحمدٌ» وجاءَ في المُحَنَكِ الذي هو الأول المئدوبُ أحاديتُ صِحاحٌ وغيرُها وآثارٌ عن 
الصحابةٍ والسلّفٍِ الصالِح ومَنْ بعدّهم بفِعلِه وطُلّبه والح عليه والإشارة إلى بعض فوائده وغير 
ذلك مما يُعلّمُ به الردُ الشنيعٌ على من أومَمَ كلامُه عَدَمَ ندب الطَيْلسانٍ إن آراد المُحَنَكَ المذكورَ 
ولذا أَجَبتٌ عنه بأنّه أراد ما عدا الأوَّلِء نعم وقَّعٌ في أكثر ذلك التعبيرٌ عن التطليس بالتقَنع وعن 


م كتاب صلاة الجماعة )كه 


الطيِلَسانٍ بالتيناع ومن نْمّ قال في فح الباري في (مجييه كك إلى بيت أبي بكر مُتَقَنمَا قوله : (مَتَقَنّعَا) 
اي يسا رأسّه وهو صل في أبس الطلّسانٍ وفيه يا الت تغط اراس وأكثر الوجه برداء أو 
غيره أي مع التحنيكِ وقد صَرَّحوا بأ القِناعَ الذي يحصّلُ به التقَتّمُ الحقيقئُ هو الرداءً وهو يُسَمّى 
طَيْلَسانًا كما أنّ الطيْلسانَ قد يُسَمّى رِداء كما مرّء ومن نَم قال ابن الأثير الرداء يُسَمّى الآنَ الطيْلَسانُ 
فما على الرأسٍ من التحنيكِ الطيِلسانٌ الحقيقيٌ ويْسَمّى رِداءٌ مجارًا وما على الأكتافٍ هو الرداءُ 
الحقيقيٌ ويسم ُسَمّى طَبِلّسانًا مجارًا والأكمّل جمعُهما في الصلاة وصح عن ابن مسعودٍ وله مُحكمٌ 
المرفوع التق من أخلاتي الأنبياء وفي حديثٍ إطلاق أن الفح الئل ريبة وَيتَعَيّنُ حملّه على حال 
يتَأنّى فيه ذلك لما صر اح به كلام متنا وغيرهم آنه سّنَةٌ لحو الصلاةٍ ولو ليلاً حيثٌ لا ريبة» وجاء أن 
نما تك رح ليلا متا رفي ار ما مققضي أن اطول لا بس لمكب في المسجد وليس 
مُرادًا بل هو للمُعتكف آكَدُ؛ لأنّ المقصود من الاعتكافِ الخلُوةٌ عن الناس» وسيأتي أن الطيْلّسانَ 
الخلوة الصُمْرى ويأني في الشهادات ما يُلَمْ منه أن محل سئي لتُس إذا لم تنكّرم به مُرونه وإلا 
كليس موق مٌّ طَيْلَسانَ فقيو كُرةَ له الت مُروءثُه به ولا يُنافيه تعميمُهم ندبّه لحو الصلاة؛ لاتا لا 
تلق منکه» وما الذي نمك منه كوثه فة لا تليق به كما أشاروا إليه بقولهم طَيَْسانَ فنقيو» فإذا 
أراد د السئة سه بكيْفِيَ تليق به وهذا واضحٌ» وان لم يُصَرٌحوا به بل رُبّمايُفهَمُ من إطلاقهم آنه لا 
يندب له مُطلَّقًا > وقد تخكل المُروءة بتك التطيلُسٍ فيكرّه تركه بل يحرُمُ إن كان مُتَحَمّلاً لِشَهادةٍ؛ 
لأنّها حى للغير فيحرُ 2 رُم التسَيّبٌ | إلى ما طلة» وتوف الإمام في کون تركه يخرمها بالَخوا في ردي وفي 
حلي الاب لامن سكعل ابجكمة في قول ول« '2. وَل العلماءُ مِمَا ذُكِرَ آنه ينبغي أن يكونٌ 
للعلماء ء شِعارٌ مُختّصٌ بهم ليُعرَفوا فيُسألوا ولي ل ما آمروا به أو نهُوا عنه؛ كما وفع لابن عبدٍ السلام 
آنهم لم میلو قوله حتى تحَللَ وس شِعارٌ العلماءء فليس - وإ حالف الوارد السايقٌ فيه لها 
القصدٍ سُنَةٌ أي سّنْةِ بل واجبٌ إِنْ توَقْفَ عليه إزالة كر وللطَيلَسانٍ فوائدٌ كثيرةٌ جليلةء فيها صلاحُ 
الباطن والظاهِرٍ كالاستحياءِ من الله والخوف منه إِذْ تعُطيةٌ الرأس شان الخائفٍ الآبقٍ الذي لا ناصِرٌ له 
ولا مُعيدٌ» وكجَمعه للفكر لكونه يُعَطي كثيرًا من الوجه أو أكثره فينْدَفْمُ عن صاحبه مفاسِدٌ كثيرةٌ كقظر 

معصية وما يلج إلى نحو غيبة» ويِجِتَمِعُ همه فيَحضُرٌ لَه مع ره ويمَلِىٌ بشهوده وؤكره صان 
جوار حه عن المُخالفاتِ وتفه عن الشهّواتٍ وهذا كله مما يُثابرُ عليه العلماء والصّوفيةٌ معاء ولّقد كان 
من مشايخنا الصّوفيّة من يُلازِمُه لذلك فِيَظْهَرُ عليه من أنواع الجلالة وأثوار المهابة والاستَغُراتي والشّهودٍ 
ما يبهَرٌ ويقهر ويهذا ينضح قول الصوفيّة الطيكّسانٌ الخلوةٌ الصّخْرى . 


)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه : ابن عدي في (الكامل) [5/ ١٠۳]ء‏ من حديث : علي بن أبي طالب لكيه 
قلت : سنده ضعيف . 


ره سلس للح © تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


باب صَلاةٍ العيدئن 


هي شد وقيلَ قرش كفا كفاي» وتُْرَحٌ جماعة وللمْئقَردِ والعبد والمزأةٍ والمسافري ووَكتُها 
م بين طلوع الشمس ورَوالِهاء ويْسَنٌّ تأحيرها لِمَرْتَهعَ ع کؤمح» وهي رَكعَتانٍ 


(بابُ صلاة العيدَيِن وما يتَعَلَّقَ بها) 
من العود وهو انكر كرما كَل عام أو لود السرور بعوِهم أو لكثرة عَواد الله أي أفضاله 
م ا ا ع ني رقو بذاك بينه وبين 


٤ 
2 
عر‎ 


ص 2 010 


عة واچ على ل محقلم؛ أي تكد اندب لقو اکا ارين في صل زر وخر اعرد 
؟! أن المُرا5 صلاةٌ العيدٍ وتَحَرُ الأضحيّةٌ ولمواظبته بيا عليهاء وأَّلُ عد صله اة عي الفطر في 
انية الهجرةٍ ووٌجوبٌ رمّضانٌ كان في شعباِهاء ولم تجب لِحَبَرِ : (مَل علي غيرُها؟ أي الخمس» 
قال: «لا إلا إن تطوع») (وقيلَ فرض كفاية) ؛ لأتها من شعائر الإسلام فعليه» يقال آهل بَلَدٍ 
تركوها قبل يويد آله كلم يْرُكها يرد با هذا محَلَّ في الفطر» وأما التحرُ فصَحٌ أله تركها وی 
و فعله لها تهنا غ اميت رد تُشرَعٌ) أي تسن (جماعة) وهو أفضلٌ إلا للحاجٌ بهئّى» فإنَّ 
الأفضلّ له صلاةٌ عيدٍ النحر فُرادى لِكثْرةٍ ما عليه من الأشغالٍ في ذلك اليوم» قال في الأنوارٍ ويُكره 
عَدُةُ جماعَيِها بلا حاجةٍ وللإمام المع منهء (و) تُسَنّ(للمئفَرِ) ولا حُطبة له (والعبد والمرأة) ويأني 
في مُروج الحُرَةٍ والأمة لها جميعٌ ما مر أوائلَ الجماعة في ُروجهما لها (والمُسافٍِ) كسائر النوافلٍ 
ويْسَنّ لإمام المُسافِرين أن يخطبّهم» والئفى كالأنئى وما اقتضاه ظواهِرٌ الأخبار الصحيحةٍ من 
روج المرأة مُطلمًا مخصوص خلاقا لكثيرين ن أتذوا بإطلاقه بذلك الزمَنِ الصاح كما أشارٌ ث لذلك 
عائشة تاا بقولها: لو عَلِمَ النبي َة ما أحدّتٌ النساءٌ بعدّه لَمَتَعَهُنَ المساجدَ كما مُنِعَتُ ِساء بني 
0 . وها بين) ابتداءِ وقيلَ تمام (طُلوع الشمس) من اليوم الذي يُحَيدُ فيه الناسٌ » ون كان 

شَوَّاٍ كما يأتي آخِرَ الباب (وروالها) ولا نظَرَ لوَقتِ الكراهة؛ لأنّ هذه صلا لها سَبَبّ أي وقتٌ 
OS‏ لومب وا مي كال لاسي لشي ار ما والمسروفت 
العْروب وسّنْيها إذا أَخرَتُْ عنهاء فاندَكَمَ قول ابن الرفعةٍ لايم القول بدُخولٍ وقتِها بالطلوع إلا إذا 
ْنا إن الصلاةً وقت النهي لا تحرٌ رُمُ وتصح وإلا استحال أن نقولٌ حول وقيها وعَدَم متها 
(ويْسَنُ تأخيزها لِتَرتَِعَ) الشمسٌ (كرمح) مُعثَدِلٍ ل وهو سَبعةٌ أذرْعٍ في رأي العيْنِ روجا من خلافِ منْ 
قال لا يدل وقتُها إلا بذلك واختيرٌَ ومن كَمّ م كر فعلُّها قبل الارتفاع المذكور ويُؤيُدُه كراهةٌ تركِ 
عُسلٍ الجمُعَةٍ مع آله لم يرد فيه نهيّ رِعايةٌ لٍخلافِ موجبه» (وهي ركمتانِ) كغيرها أركانًا وشروطا 


(۱) [صحيح] وقد تقدم تخريجه ‏ 
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وم 
ل يُحْرِمٌ بهماء ثم يأني بدُعاءِ الافيتاح ثم سبع تكبيرات يَقِفُ بين كل ينين كا مُغْلةه 
هلل يكبن ومد ويَخسْئ 0 


كو ونوكي في الثاني حمسا قبل فراعت وار فغ يَذَيْهَ و ني الجمع ودی وارلا 


وسُئَنا إجماعًا (ويُحرِم بها) بن صلاةٍ عيدٍ الطر أو النحر مُطلَقَا كما مر أوَّلَ صِفة الصلاة ثم يأني 
بدُعاء الافتتاح) كغيرها م م سبع تكبيرات) غير تكبيرة الإحرام قبل القراءة للخَبّرِ الصحيح فيه (بقِفُ 
بين کل يثَْينِ) من التكبيراتٍ (كآيةٍ مُعمَدِلةِ) لا مُصيرةٍ ولا طويلةٍ وضَبَطّها أبو علي بسورة الإخادمن 
يهَل ويكَبْرُ وِمَجُ) أي يُعَطمْ الل بالتسبيح وال لتحميدٍ رواه البيِهَقَيُ بسن جيِّدٍ عن ابن مسعودٍ قولاً 
وفِعلاً (ويحسُنُ) في ذلك أن يقولّ (سُبِحانَ الله والحمد لله ولا إل إلا الله والله أكبَر) ؛ ؛ لأنه لائِق 
بالحالٍ وهي الباقياثُ الصالحاتُ في قول ابنٍ عَبّاسٍِ وجماعةٍ : ويْسَنُ الجهرٌ بالتكبير والإسرارٌ ار 
ْم يعو و) بعد الوذ (يقرأ) الفاتحة (ويِكَبْرُ في الثانية) بعد تكبيرة القيام (تحمسًا) بالصَيغْةٍ السايقة 

(قبل) التعَوّذٍ السابت على (القِراءة) للحْبَرٍ الصحيح فيه أيضًا نعم إن كبر إمامُه سنا أو ثلانًا مكلا تابه 
ندباء واف لم يعتفده الإمام» ديمرق ينه وبين ما بأني فما لو كير إماء الجنازة حمسا بن التكبير ات كم 
أركانٌ ومن نَمٌ جرى في زيادَتِها خلافٌ في الإبطالٍ بخلافه هناء هذا والذي 37 ا 
اتی بم يده حدما وإلا فلا وجة لِمُتابَِِه حينئٍ(ويرئع يديه في الجميع) أي في كَل تكبيرة نا 

روسن أن يضَعيُمناه على يُسراه بين كل تكبيرئْنِ؛ وفي الكفاية من الهجليّ لا كبر في 
المقضيّة ؛ لأنّه حقٌ للوّقتِ . وإطلاقهم يُخالِفُه بل صريح قولهم أن القضاء يحكي الأداء يرده» أَكِنْهم 
في الجهر اعتَبّروا وق القضاءٍ ويُمَرّقُ بأنّه صِفَةٌ فئّرَ فيها اختلافُ الوقتٍ بخلاف التكبير» فان قلت 
يويد ما يأني آله لا كبر مَقضيّةٍ أيام التشريتي إذا قضاها خارججها كُلْت يُقََقُ بأنّ التكبيرٌ هنا يذاتٍ 
الصلا لا الوقتٍ بخلافه نَم ألا ترى أنه لو فعَلَ مقضيّةٌ في أيَامٍ التشريتي كبر عَقِبها وهنا لو فعَلّ 
مقضيّةٌ وقتٍ أداء العيدٍ لا يُبرُ فيها فعَلِمنا أن التكبير؟ نَع شِعارٌ الوقتٍ وهنا شِعارٌ صلاة العيدٍ دون 
غيرها فاندعَ قوله: أله لزت ولو اققدى حتفي والى التكبيراتٍ والرفم ته مُه كما هو 
ظاهِرٌ؛ لأنّ العبر باعتقاد المأموم وليس كما مر في سجدۉ الشّكر ؛ لأنّ المأمومٌ يرى مُطَلّقَ السجود 
في الصلاة ولا يرى التوالي المُطِلَ فيها اختيارًا أصلاًء نعم لا بد من تحَققه تحَفّقِه للموالاة لانضباطِها 
بالعْرفٍ وهو مُضطَرِبٌ في مثلٍ ذلك ويظهَرُ ضبطه بان لا ب يستَقِرٌ العُضِوٌ بحيتُ يفل رفځه عن هُويّه 
حتى لا سيان حرّكةٌ واحدةٌ . (ولسئ) أي هذه السبع والخمسٌ (فرضًا) فلا تبطل الصلاةٌ بكركها (ولا 
بعضا) فلا يسجدُ لتركها بل هي كبقيّة هينات الصلاة ويكرّه تركهاء والزّيادةٌ عليها كما في الم وتركُ 
الرفع فيها والذّكرٍ بينها ولو ترك غيرٌ المأموم تكبيرٌ الأولى أتى به في الثانية مع تكبيرها على ما ذُكَرَه 
غير واد وكاتهم أحَذوه من نظيره السابق في الجُمُعة والمُنافقين عَفلةً عَمَا في الأمٌ واعيَمَدَه ابن 


نمدا 


ذا 


اساي 


م تحفة المحتاج بثرح المنهاج ٠)‏ 


لغ وم 
ولو تسیھا وسَرَعٌ ف في القراءة فائّث» وفي القديم كبر ما لم موك وتفراً بعد الفاتحةٍ في 
الأول رق» وفي الثانية اقم كّ بكمالهما + جَهرًا جَهْوَاء وسن بعدهما خطبََانٍ: أركاثهما كه 


الرفعة ومَنْ بعدّهء أنه يُكرّه ذلك بل يِقَضِرٌ على تكبير الثانية . وده ما يُصَرّحُ به كلامُهم أن الشُروع 
في راء الفاحةٍ بعدّها فوك مشروعيّتها وما فانّث مشروعيّتُه لايُطلَبُ عله في محَلَّه ولاغيرُه 
وقولهم الآني فلايعداركُها صريخ فيه؛ وبه يرق بين هذا وأظيره المذكور؛ لأنْ قراءة الجْمُعة نَم لم 
تقْتْ مشروعيُّها كما يُصَرّحُ به قولُهم المقصوةٌ أن لا تخلرٌ صلائُه عنهماء ولو اقتدى به فيها وكبَرَ 
معه حمسا أتى في انيه بالخمس لگا ير ئها يانه بالسبع كذا قالوه» وهو مُشْكِلٌ بما مر آله لو 
عمد راء المُنافقين في أولى الجُمُعة سن له راء الججمُعةٍ في ثانيتها فلم يثظروا بير س الثانية 
هناء وقد رق بان ما يُدرِكُه المأمومٌ أوّلُ صلاته» وإنّما اقتصَّرَ على الخمسٍ فيها رعايةٌ للإمام فلم 
يأتِ في الأولى بما يُسَنْ في الثانية فليس نظيرٌ تلك » لکن فضي قضيّته أن المد لو كبر في الأولى حمسا 
برها في الثانية أيضًا ولا يشكُلُ بتلك إذْ ليس نظيرها؛ لأنّه هنا إِنما أتى بالبعض و ترك البعضٌ ونم لم 
يأتِ في الأولى بشيء من سورتها أصلاً ضيه آله لو كرأ ب بض اة في الأولى لم بات بباقيها مع 
المُنافقين في الثانية وهو مُحتَّمَلُ ويُحثَمَلُ خلاقه وعليه يماي البعض عتا في الثاني كم فم 
معه بخلافه هناء ثم رأينّه في المجموع أشارٌ لاستشكالٍ ما هنا بما مر في الجُمُعة والمُنافقين ولم 
يُجب عنه» (ولو نسيها) أو تعَمّدَ تركها كما عُلِمَ بأولى (وشَرَعَ) في التعَوذِ لم تقْتْ أو (في القراءة) ولو 
لبعض البسمَلةٍ أو شرّعَ إمامه ولم يها هو (فانّث) لِمّواتٍِ محَلّها فلا يتدارَكُها ويُمَرَفُ بين ما هنا 
وعَدَمٍ فواتٍ نحو الافتتاح بشروع الإمام في الفاتِحةٍ أله عار حَفيٌ لا يظهَرُ به مُحالَمَةٌ بخلافِها ٠‏ فاته 
شعارٌ ظاهرٌ لِتَدبٍ الجهر بها والرفع فيها كما مر ففي الإ يانٍ بها أو ببعضها بعد شروع الإمام في 
الفاتحة مُخالفةٌ له ويْويدُه آنه لو اقتدى بمُخالِفٍ فتركها تبه أو دُعاءِ الافيتاح لم يثبعه ولو أتى به بعد 
الفاتحة. . س إعاتهاء وكَانهم تما لم يُراعوا القول بالطلا يتكريرها إمَا؛ لآنْ محَلّهِ فيما ليس بعُذرٍ 
وما لِضَعفِه جداء والأَل أقرَبُ (وفي القديم ُكَبْرُ مالم يركع) لِمَقاءِ محَلّه وهو القيام (ويقرأ بعد 
الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقَربَث) ولم يقل سور لِشُدُوذٍ من كر ترگها (بكمالهما)» وإذلم 
برض المأمومونٌ بذلك للاتباع رواه مُسلِمٌ وفيه أيضًا آنه را سبح والغاشية فكل سنه لكنٍ الأوليان 
أفضِلٌ (جهرًا) إجماعًا . (ويْسَنٌ بعدّها) إجماعًا فلا يُعكَدٌ بهما قبلهاء وفِعلٌ بعض أَمَراءِ ني أَميةَ له؛ 
لأ الناس كانوا يرون عَقِبٌَ الصلاةٍ عن سَماع حُطبَيه لِكَرامَيِهم له» بالّّ السلّفٌُ الصالِحُ في رده 
عليه (خحطبتان) قياسًا على تكرارها في الجُمُعة ومّرٌ أنّ الحُطبةٌ لاسن لِمُثْمَردِ (أركاثهما) وسُسَنُهما 
(كهي في الجُمُعة) فكب الثلاثة الأول في كَل منهما وقراءةٌ ية في إحداهما والدعاء للمُؤينين في 
الثانية وخرب اج بأركانهما شروطھما فلا یچب هنا نحو قیام وجُلوس بينهما وطهرٍ وسر بل يُسَنُ» نمم 


6 كتاب صلاة الجماعة اه و و 00 1 


ل ا ا ا TT TTL‏ 
ويُعَلمُهم في الفطر الفطرةً وفي الأضْكى الأَضْحيَة يتيخ الأولى بيد شع تُكبيراتِ» 2 
بقع ولاءٌ. وَيُنَدَبُ العُسل ويَدْحُلُ وه يضف اللَيلِء وفي قول بالفجرء والتَطَقِبُ والتَرييُ 


كالجمعة. وَفِعْلُها بالمشجد أفْضَلُء وقيلٌ بالضخرا إلا هدر وَستَحْلِفٌ من يلي Ù‏ 
بالضّعَفة. وَيَذْهَبُ في طريت وبَرْجِعُ في أخرى 
جات 


لو كان في حال قراءة الآية جنا بَطْلَتْ طبه ِعَدَم الاعداد بها منه ما لم يتَطَهّر ويُعِيدُهاء ولا بد في 
أداء ها من كونها عربيةٌ لكنٍ المج أنّ هذا شرط لِكَمالِها لا لأصلها بالنسبة لِمَنْ يهَمُها كالطهارة 
بل أولى ؛ لان اعيناء الشارع بحو الطهارة أعَمُ ألا ترى أنَّ العاجرٌ عن العرَبية خط ان لله 
كما مرّ وعن الطهورَيْنِ لا يخطبٌُ أصلاً ٠‏ فإذا لم ي يُشترّط في متها الطهرٌ فأولى كوثها عربيّةٌ» ولا 
بد في ذلك أيشا من ماع الحاضرين لها بلعل لكن يهر الاكفاة باع واجر؛ لان الطب سن س 
نَيْنَء ثم هي وإِنْ كانت كحُطبةٍ الجمُعةٍ ذ في سُكَيِها إلا أنه تزید بسكن أخرى تُعلَمٌ من قوله 
(ويُعَلْمُهم) ندب (في الفطر الفطرة ة) أي زكاتها (و) في (الأضحى الأضحية) أي أحكامَها التي تعُم 
الحاجة إليها لياع في بعض ذلك روا الشيخان ولما فيه من مط تنجهم (يفتيخ اأولى بسع 
تكبيراتٍ والثانية سبع ولاء) إفرادًا في الكل وهي مُقَدّمةٌ لها لأ منها ولا يُنافيه التعبيرٌ بالافيتاح ؛ ؛ لأنّ 
الشيءَ ء قد يُفتَتَحُ ببعض مُمَدُماته . (ويُنْدبُ الفُسلُ) كما َدَّمَهِ أيضًا في الجُمُعةٍ ومَرٌّ ما فيه نَم وذكرُه 
هنا توطِئةٌ ِقولِه (ويدحُلُ وقثه بنِصف الليل)؛ لأنّ أهلّ السواد يقصدوئّها من حينئِذٍ حينئِذٍ فوس لهم وکما 
يدحُلُ أذانُ الصّبح بذلك (وفي قول بالفجر) كالجُمُعة ومَرّ الفرق َم (والعطيبُ والعرئي) والمشي 
وغيدها سُنَةٌ هنا (كالجُمُعة) بل أولى ؛ لأنّه يوم زينةٍ فيأتي هناء جميعٌ ما مر نَم إلا في غير أبيَض أرق 
منه قيمةٌ» فإنّه الأفضلٌ هنا وإلا في الترينِ بحو الطيبٍ وإزالة نحو عر وظفر مما مر نَم فإنه يسن 
هنا ِكل أحدِء وإنْ لم يحضر كالعُسل» بخلافه هناكٌ نمم لا يسن إزالة ذلك في الأضحى لِمُرِيدٍ 
التضحية كما يأتي .. 
وها بالمسجد أفضلُ) لَه (وقيل) عله الصحراء) أفضلٌ للاماع» ورد بأل كل نما خَرَجَ 
إليها لِصَِرِ مسجده ومَحَله في غير المسجدٍ الحرام أا هو فهي فيه أفضلُ كُطمًا لِقَضلِهِ ومُشامَدةٍ 
الكعبة لْحَقَ كثيرونَ به بَيْتَ المقدس واعتَرَصّه الْمُصَنْفٌ بان ظاهرٌ إطلاقهم أنه كغيره ونازّعَه 
لعي والْقَ به ابن الأستاذ مسجد المدينة؛ لأنه نَع (إلا ِعُذْرٍ) راجعٌ للوَجهينٍ فعلى الأول إن 
ضاق المسجدٌ كُرِمَتٌ فيه وعلى الثاني إل كان نحو مطر كُرِمَتْ في الصحراء ولو ضاق المسجدٌ 
وحَصَلٌ نح مطر صُلّى الإمام فيه واستَخلّف من يُصَلَي بالبقيةِ في محل آحَرَ (ويستَخلِفٌ) ندب إذا 
ذَهَبَ إلى الصحراء (من يُصَلَّي) في المسجدٍ (بالضعفة) ومَنْ لم يخرّجء ولا يخطبٌ الخليفةٌ إلا بذ 
ويأتي في» ثم يخطبٌ في الكسوفِ ما يُمكنُ مجيه هنا (ويذْهَبُ في طَريقٍ وبرج في أخرى) ندبًا 
للاتباع رواه البُخاريُ . وحكمَئُه آنه كك كان يذْمَبُ في الأطوّل؛ لأنَّ أجرٌ الذّهابٍ أَعظَمُ ويرجمٌ في 
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وَيَكد النَاسُ, ويَحَْضْرُ الإمامُ وقتٌ صَلاتِهِ ويُعَججْل في الاضحى. 
قُنْت: وَيأكل في عيدٍ الفطر قبِلَ الصَّلاةٍ ويُمسك في الأضكى وَيَذْهَبُ ماشهيًا بسكينة. وَلا 
يكره التَقَلْ قبلّها لغير الإمام» واللّه أغلم. 


فضا 
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يندب التُكبيرُ بغروب الشمس ليْلتَي العيدٍ في المنازل والطرقٍ والمساجدٍ والاشواقٍ برفع 


الأقصَرٍ وهذا سُنَةٌ في كَل باد أو لبر به أهلّهما أو ليُستفتى فيهما أو ليَتصَدّقَ على فُقَرائهما أو 
یزور أقاربه أو بوهم فيهما أو لغب مُناِقيهما أو ليُحَذرَ منهم ولتَّاوْلٍ بت الحا إلى المعْفِرة أو 
لِتَشهدَ له البقاحٌ أو حَشْيةٌ العيْنِ أو الزحمةء وعلى كَل من هذه المعاني سن ذلك ولو لِمَنْ لم توجد 
فيه كالمل والاضطباع (وييكرُ النامل) من الفجر ندب يحصلا فضيلة المرب وانتظار الصلاة هذا إن 
جوا لل ووا ال قت عَقِبَ الفجرٍ كما بحت ومَحَلّه إن لم يحتج إزيادة تين ونّحوه 
وإلا ذهب وأتى فورًا . (ويحضُرٌ الإمامُ وقك صلاته) ندبًا للاتباع رواه الشيْخانٍ (ويُعَجُلُ) ندبًا الخُروجَ 
(في الاضحى» ووخ في الفطر لِحَبّرِمُسَلٍ فيه الم بهما وهو حجَةٌ في يل ذلك وحكمَئه اقسا 
اوقت إخراج الفطرة, فان هذا أفضلٌ أوقاتٍ حروچهاء وحدّ الماوّرديٌُ ذلك في 
الأضحى بمُضيّ سدس النهارٍ وفي الفطر بمُضيٌّ رُبْعِه وهو بعيدٌ» وإنّما الوجه آنه في الأضحى يخرُجٌ 
عَقِبَ الارتفاع كمح وفي النيطر يُوَخرُ عن ذلك فليا (قُلت ويأكلُ) أو يشرب (في عيدٍ الفطر قبل 
الصلاة) ولو في الطريتي كما صَرَّحَ ب ب بعضهم ويها المسجدٌ بل أولى وعليه فلا ترم به المُروء؛ 
لِعُذْرِه؛ ويْسَنٌ التمدُ وكوثه وبْرَاء وألْحِقٌ به الزبيبّ (ويميىك في الأضحى) لابا صَححه ابن حِبّانَ 
وغيرٌه وليّمتارٌ يوم العيدٍ عَمّا قبله بالمُبادرة بالأكلٍ أو تأخيره أي من حي الأصل فلا نظَرَ لِصائِم 
الدهر ولا لِمَفطِر رمَضانٌ كما هو ظاهِرٌء ولدب الفِطر يوم النحرٍ على شيءٍ من أُضحيّيه ويكره ترذ 
ذلك كما في المجموع عن الإمام (ويذْحَبُ ماشيا) إلالِعُْرٍ (يسكينة) كالجُمُعة وفي العودٍ يخير بين 
المشي والرٌکوبٍ» ودَكرَ ابنُ الأستاذ أن الأولى لأهل تعر قرب عَدرّهم رُكوبُهم دهان وإيابا وإظهارٌ 
السّلاحٍ (ولا يكرّه) في غير وق الكراهة (ولا الل قبلها لغير الإمام والله أعلم) إدْ لا محذورٌ فيه ما 
الإمامُ م فيكره له التتقّل قبلها وبعدّهاء ومَنْ جاء والإمامٌ يخطبٌُ في الصحراء ب سَمِعَ إن انْسَعٌ الوق إِذْ 
سرك اران ل لی صل اوی ا وزكر له شل زو على ذلك 
0 
فصل ي توابع لما سَبَّق 
(يْنَبٌ التكبير روب الشمس ليشي العيد) الشايل عي 3 اه 
والمساجدٍ والأسواقٍ برَّفع الصوت) لِغيرٍ امرأة وخئثى جعي غير يبحو بحرم لقوله تعالى « وڪيا 
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اهمه يه و د ج ليل الأضعى بل يتيء ولا 


وف 0 رن ا ِل التخر وتي قول من شاج 
ر كرف ويم بض آجر ليت والعملّ على هذاء والأطُْ أنه كبر في هزه ليام للفائية. .| 


لْهِدَّة* أي عِدَةَ الصوم ول ڪا أله أي عند إكمالها ع ما اعت البقرة ] أي لأجلٍ 
هِدايَتِه اكم وقيسٌ به الأضحى ويُسَمّى هذا التكبيرٌ المُرِسَلْ والمُطلّقُ لأنّه لا يتمَيّدُ بصلاةٍ ولا بغيرها 
ويْسَنُ تأخيرُه عن أذكارها بخلافِ المَُيّدٍِ التي (والأظهَرُ إدامَئُه حتى يُحرمَ الإمامُ بصلاةٍ العيد) إِذ 
التكبيرٌ يكونه شعارَ الوقتٍ أولى ما يشْعَغِلُ به أمَا منْ صَلَّى مُثْمَرِها فالعبرةٌ بإحرام نفسه . 
الل ا سام 
باي المُصلى : 

I‏ فك ب اج خلامًا للقَمَالٍ (بل يُلَبِي) أي لأنْ التلبية هي شِعاره الألْيَقُ به 
والمُعتَمِرُ يُلَبّي إلى أن يشرّعَ في الطوافٍ (ولا بُ يْسَنُ ليلة الفِطر عَقِبَ الصلواتٍ في الأصح) | ذلم يُنْقَلُ 
وقيل بسكت وشح في الأكار وأطال غيده ف الانتصار له وأنّه المئقولٌ المنصوصٌ (ويُكَبْرٌ 
الحاجُ) الذي بمِبّى وغيرها كما يأني (من ظهر النحر)؛ لأئهاأوٌلُ صلا تلقاه بعد حلي باعتبار ويه 
الأفضلٍ وهو الصحى» وكَضيّته آله لو ّمه على الصّبح أو أخرّه عن الظهر لم يعبر ذلك وهو مجه 
خلاا لِمَْ أناطه بجو التحَلّل ولو قبل الفجر إذْ يرم توه باحر الَأ عن الظهر » وإ مضت 
ایام التشريتي وهو بعيدٌ من كلايهم آنه لو صَلَّى قبل الظهرٍ نفلاً أو فرضًا كبر إلا أن يقال غيرُها تابمٌ 
لها في ذلك فلم يقد عليها (ويخمْ بصَبح آخر) ايام (التشريقي) > وان نفَرَ قبل أو لم يكُنْ بها أصلاً 
كما اقتضاه إطلافُهم ولا يُنافيه قولّهم ؛ لأنها آخِرُ صلا يُصَلَونّها بوئى ؛ لأنه باعبارٍ الأفضلٍ لهم من 
البقاء ب بها إلى النفر الثاني وتأخير الظهر ! إلى المُحَصّبٍ (وغيرُه) أي الحاج (كهو) فيما ذُكرَ من التكبيرٍ 
من فهر النحر إلى صبح آجر أيَام التشريي (في الأظهر) تبمًا له (وفي قول يكير غير الحاجٌ (من مغرب 
ليلةٍ النحر) كعيدٍ الفطر . 

(وفي قول) يُكَبْرُ (من) حينٍ فِعلٍ (صُبح) يوم (عرفة ويختِمٌ) على القولينٍ (بقصر) أي بالتكبير عَقِبَّ 
فِعلٍ عَصر آخِرٍ أيَاٍ (التشربتي والعمَلُ على هذا) في الأعصار والأمصار لَب الصحيح فيه على ما قاله 
الحاكمٌ ونيعّه يَْمذُه الإمامٌ لبقي في خلافياتِه كته مُه في غيرها ويتّسليجه هو حُجََةٌ في ذلك 
ومن نّم اختارّه المُصَئْفٌ في المجموع وغيره وفي الأذكار أنه الأصح وفي الروضة أنه الأظهرٌ عند 
المُحَقّقينَ ثم رأيت الذََبيّ في تلخيص المُستَدرَكِ أشارَ إلى آنه شَدِيدُ الضعفٍ وعِبارَتُه حبر واو كانه 
موضوعٌ ثم بَيّنَ ذلك ومَرٌ أن ما هو كذلك ليس بِحُمجَةٍ ولا في الفضائلٍ (والأظَهِرُ أنه كبر في هذه الأيام 
للفائتة) المفروضة أو النافلةٍ فيها أو في غيرها والمذورة. 
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“ والراتبة والثافلة. وَصِيكَتُه المخبوبةٌ: الله أ كبن الله أكيف اله كبن لا لَه إلا الله والله أ كب 
الله أك وله الحمدٌ ويُشتحثت أن يريد كبوا والحمدٌ لله كثيوًا وسبِحانٌ الله بُكرةٌ 
وأصيلا. 


ج س 2 0 چ{ يمه 7 Si‏ 5 0 
هدوا بعد الغُروبٍ لم تُقُبل الشّهادةٌ SS SAS RASER‏ 


(والرائبة والنافلة) تعميمٌ بعد تخصيص سَواء ذاتُ السبّب ككسوف واستسقاءٍ وغيرها كالحى 
والعيك وتحوهماء والنااة المُطلقة ويد شارځ بالمُطلقة: ثم أورَدَ عليه نحو ذاتِ السبّب والضحى 
وليس بِحَسَنٍ وكذا صلاةٌ الجنازة؛ لأنه عار الوقتٍ ومن َم لم يبر ااا ِفائتها إذا قضاه خاريجها 
كما أفهَمَه قولّه في هذه الأيامٍ ولم مُث بطولٍ الزمَنٍ وبه فار ق فوت الإجابة بطوله ؛ لأنها للأذان 
وبالطول انْقَطعَت نسيثهاعته ودا تارمن ن فيْسَنُ بعد الصلاة» وإنّْ طالّ قال في البيانِ ما دامَتْ آَم 
التشريق باقيةً لا سَجدةٌ تلاوةٍ أو شكر على الأوجه وفائًا للمحايليٌ وآحرين؛ لأنهما ليستا بصلاق 
أصلاً بخلافٍ ما على الجنازةء نه نُسَّى صلا لکن مُقَيّدةٌ . والخلافٌ في تكبير يرقَعُ به صّوته 
PI CER E‏ ستَعْرَقَ عُمْرَه بالتكبيرٍ فلا ملع . (وصِيمَنُه المحبوبة) أي الفاضلةٌ 
لاشتِمالها على نحو ما صح في مُسلِمٍ على الصفا وزيادتها بأشياءَ أخذوا بعضها من فِعلٍ بعض 
الصحابةٍ تار كتتابع التكبيرٍ ثلاثا أوّلّها ومن عل بَقيِّ السلّفٍ أخرى (الله أكبرٌ الله أك الله كبر لا إل 
إلا الله الله كبر الله أكبرُ وللّه الحمدٌ ويُستَحبٌ) كما في الأمٌ (أن يزية) بعد التكبيرة الثالثة أي وما 
بعدّها مِمّا در إن أتى به الله أكبَرُ (كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسُبحانَ الله بُكرةً وأصيلا) أي أوَّلَ النهار 
وآخرّهء والمُرادُ جميعٌ الأزينةٍ لا لَه إلا الله ولا نعبدُ إلا إيَاه مُخلِصين له الدّين ولو كر الكافِرونٌ لا 
إل إلا الله وحدّه صَدَّقَ وعدّه ونَصَرَ عبده ومَرّمَ الأحزابَ وحده لا إل إلا الله والله أكبَرٌُ؛ ؛ لأنّه 
مناسب ولأنه ية قال نحوّ ذلك على الصفا . ولو شهدوا يوم الثلاثين) وقيلوا (قبل الزوالٍ) وقد بقي 
ما يسم جمع الناس وصلاةً العيدٍ أو ركعةٌ منها (برُ ؤي الهلالٍ البيلة الماضية أفطرنا وصَلينا العيد) أداء 
لبقاو وقيها أنا لو شه دوا وف لوا وقد يقي من الوقت مالا يسم ذلك فكما لو عَهِدَوا بد الزوال وشن مار 
ا و وا ا ےش د 
بعد العُروب لم تُقبل الشهادة) بالنسبةٍ يصلاة ة العيدِ إِذْ لا فائدة لها فيها إلا مع أدائها من الغْدِ ولما في 
الخبّرِ الصحيح : لطر يوم فر الناسٌ» والأضحى يوم يخي اناس وعرفة يوم َرَت الناسٌ» و0 
فيُصَلَي من الغدِ أداء بل بالنسبة غير ها كأجَلٍ وطَلاقٍ وعِدْقٍ ءُ عَلْقَتْ بِشَّوّالٍ أو الفطر أو النحر ونارّعَ في 


م ألله. 


)۱( [صحيح] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ ۸۰۲]» وغيره من حديث : عائشة سيا به نحوه. دون 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]٤۲۸۷‏ 
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أو بين لوال والُروب أفطزناء وفاتت الصّلاةٌ. وَيُشْرَحُ قَضاؤُها مَتَى شاءَ في الأَظْهَںِ 
وقيلَ في قول تُصَلَّى مِن الغدٍ أداءً. 


ذلك ابن الرفعة بما روه عليه (أو) شودوا وقيلوا (بين الزوال والعُروبٍ أفطرنا» جوا (وفانتٍ ت الصلاةٌ) 
ا قَوّرتُ به كلامّه مُلِمَ أن العبرةً بوّقتِ التعديل لا ب قث الشهادة 

ويُشرَعٌ قضاؤها متى شاء) مريده (في الأظهَرٍ) كسائر الرواقب وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعر 
جسم اداس فاخي لق ألى هذا اتس لصا السام اناي امكل عل یه الال ل 
تفل القضباء مُطلَّنًا وهذاء وإنْ عُلِمَ من قوله في صلاة النفلٍ ولو فاك انَل المُوَنّتُ تُدِبَ قضاؤًه 
في الأظهّرٍ لكنْ ذكرُه هنا إيضاحًا وتفريعًا على الفواتِ الذي حكى مُقابله بقوله (وقيلَ في قولٍ) لا 
تفوت بل (تُصَلَى من الغدٍ أداء) لكثرةٍ الغلّطٍ في الأهِلَةٍ فلا يفوثٌ به هذا الشّعارٌ العظيم . 

باب صلاة الكُسِوفَنِنٍ 

كُسوفٌ الشمس وكُسوفٌ القمَرِ ويال حسوفانِ وللأوّلٍ كُسوفٌ وللثّاني ُسوفٌ وهو الأشهَرٌ 
الأفصَحٌ وقي عَكسّه ويوّجّه شُهرة ذلك وكوثه أفصَحٌ بال معئى كسّف تَر وحَسَفٌ ذهب وقد بين 
علماء الهيّئةٍ أن كُسوفٌ الشمس لا حقيقةً حقيقةً له بخلافٍ نحسوف القمّرِ؛ لأنّ نورّه مُستَمَدٌ من نورها فإذا 
حيلَ بينهما صار لا نور له وهي مُضيئة في نفسهاء الما يحول ينا ينها حايل تع وصول ضر 
إلينا وكان هذا هو سَبَّبَ إيثاره ف في الترجمة وأيضًا فأحاديثٌ كسوف الشمس أكثْرُ و وأصحٌ وأشهَرٌ 
ونارّعهم ادي في ذلك بما ركدته عليه في شرج العُبابٍ . 

) ا ا ا ا ا O‏ 
الشافعي في موضع بلا يجوڙ زُ؟ لأنّ المكروة قد يوصَفٌ بعَدَمٍ الجواز إذ المُتَاِرُ منه استواء الطرَكيٍْ 
وإنما لم تجب لِحَبّرِ هَلْ علي غيرُها ٠‏ يحرم ب صلا السو مع مین أله صلاة ُسوف شي 
أو قَمَرِ نظيرٌ ما مرّ في أنه لا بد من نبَةٍ صلاة عيدٍ الفِطرٍ أو النحرٍ وهذاء وإن ا قله اول 
صِفة الصلاة ة أن ذاتَ السبّب لا بد من تعيينها ولِذا اغى عن نظيره في العيدٍ؛ والاستسقاء لِمَهمه من 
ذلك لکن صرح به هنا؛ جره كال جر م و N‏ 
وهي أثَلّها ومَحَلّها إن نواها كالعادة أ و أطلَّيَّ أن يُصَلَيَها كعَمَيْنٍ كسْئَةٍ الصّبح وَبَتَ فيها حديثانٍ 
صحيحان ومَحَل ما يأني آله لا يجو النقص» والرُجِوحٌ بها إلى الصلاة المعتادة عند الانجلاء ءِ إذا 
نواها بال الآنيةٍ خلاقًا ما رَعََه الإسئوي انها وهي أكمَلُ من الأولى ومَحَلّها كالتي بعدّها إن 
نواها بصفة الكمال أن يزيد رُكوعَيْنِ من غير قراءةٍ ما يأتي فحيتئِذٍ (ب يقرأ الفاتّحةٌ) أو وسورة قَصيرةٌ 
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E‏ قُصيرةٌ (نُمْ برگعٌ ثم ِعتَدِلُ ثم يسجدُ) سَجِدَنَيْن كغيرها 
(فهذه ركعةٌ * ثم يُصَلَي ثانية كذلك) وهذهة في الصحيِحَيْنٍ لكنْ من غير تصريج بقراءة الفاتحة في كل 
ركعةٍ . (ولا تجورٌ) إعادتّها إلا فيما يأتي ولا (زيادةٌ رُكوع ثالث) فأكثرٌ (لتمادي الكسوفِ ولا نقصّه) أي 
أحدٍ الرُكوعَيْنِ اللذَيْنِ نواهما (للانجلاءٍ في الأصحٌ)؛ لأنْها ليسث نفلاً مُطَلََا وغيرٌه لا تجورٌ الزيادة 
فيه ولا النقص عنه وخَبرُمُسلِم (أنْه ا صلی ركعَتَيْنِ في كَل ركعةٍ ثلا رُكوعات) ٩‏ وفيه أيضًا 
أربعة وصح تحمسةٌ وصح أيضًا إعاتُها أجابوا عنها با أحاديت الرُكوعَيْنٍ أصحٌ وأشهَرُ واعمرَضّه 
جممٌ بان إنّما يصِحٌ إذا انَحدتِ الواقعة أما إذا تعَدَّدَتْ لكُسوفٍ الشمس» والقمَرٍ فلا تعاض وفيه 
نظ ؛ لائ سير كلايهم قاض بأله لم يل تدا بعَدَِ تلك الروايات العاف التي تزيدٌ على سَبِعةٍ 
وحيتئِذٍ فالتعاژض مُحَفَّنٌ وعند تحَفْقه يعن الأحدٌ بالأصحٌ» والأشهّر وهو ما قر دَرَ فتَأْمَلْه. . وصورةٌ 
لّيادة والنقص على المُقابل أن يكونٌ من أهلٍ الجساب ويقتّضي جسابُه ذلك وعلى هذا يُحملٍ قول 
من ال ا ة أن لا يضق الوق ويُمكِنُ حمل على ما يأتي في الحُسوفٍ قبل طلوع 
الشمس فوقتُها حينئِذٍ ضيِّنُ فلا تكونُ هذه الكيْفيَةُ فاضلة في حقّه حينئِذٍ ولو صَلاها مُثفَِدًا أو جماعة 
ثم رأى جماعة يُصَلَوتَها سُنَ له إغاكتها معهم كما مر وَوَاضِصٌ أذ مله بل وم آراة صلاتها مجه 
ولم يكن صا5ا ما إذالم بقع الانجلا؛ قبل تيه وإلا مع ؛ الها صلاة مع روا يها 
الِئَتُها (و) هي (الأكمَل) على الإطلاق» وإنْ لم يرض بها المأمومونّ إلا لِعْذْرٍ كما إذا بدا بالكسوفٍ 
قبل الفرض كما يأني (أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة) وسَوايِقها من افتتاح وتعَوَذِ (البقرة) أو 
قدرّها وهي أفضلٌ لِمَنْ أحسنها (وفي) القيام (الثاني) بعد الوذ والفاتحة (كجائتَي کک 
وفي) القيام (الثايث) بعد ذلك (مائة ئة وحمسين) منها (وفي) القيام (الرابع) بعد ذلك (يائة) منها (تقريبًا 
ما E‏ 
قدرّهاء والرابع الماثدةً أو قدرّها وليس اتلاي عند المُحَقّقين بل هو للتّقريب وهما مُتَقارِبانٍ كذا 
قالاه وشل عليه آنه في الأول طول الثاني على العازيكا» وفي الثاني عَكسَ وهذا هو الأنسَبٌء فان 
الغا ني تابعٌ للأرّلِء والرابع للقَالِثِ فكان الأول أطوّلٌ من الثاني» والثالِثُ أطوَّلَ منه ومن الرابع 
يُمكِنٌُ توجيه الأول بأن الثاني ي لا تبعَ الأول طال على الثاليثِ وهو على الرابع ويُوَيْدُه ما يأني في 
الركوع فيُمِكنُ حمل التقريب على التخيير بينهما لِتَعَادٌلٍ عِاتيْهما كما عَِمت . 
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وتخ في الركوع الأول قدرَّ ما من البقّرة وفي الثاني ماني الال سَبْعِينَ) والرابع ” 
مسین تقريتاء ولا يطول السجداتٍ في الأصَحٌ قُلْتُ: ع ا 
الصحيكين» وص في البنطي آنه يُطوٌلها د تخو الؤكوع الذي قبلهاء واللّه أغله» وسن 


ملم كتاب صلاة الجماعة ٠‏ - 


جماعة و E‏ يجهر بقراءةٍ كسوف القمرٍ لا الشمس» » ثم يطب الإمام طبن بأركانهما في 
الجَمْعةق وتخت على الزبة والخير. و ۹ ن أذرك الإمام في رُكوع أل أذرك ال ركع أو في 
م ثانٍ أو قيام ئانٍ فلا في الأظْهَر. 


(ويُسَبْحُ في الرُكوع الأوّلِ قدرٌ مائة من) الآياتِ المُعبَدِلةٍ من (البمّرةٍ وفي الثاني) قدرّ (نُمانين و) في 
(الثالث) قدرّ (سَبعين) بالسين أوّله (و) في (الرابع) قد رٌ (حمسين تقريبًا) كذا نص عليه في أكثر كُثُبه 
أيضًا وله نص اتر له يُسَبْحُ في کل ركعة بقدرٍ قراءته ويقولٌ في كَل رفع سم الله ِمَنْ حيده نا 
لَك الحمد| إلى خر ذكر الاعتّدالٍ (ولا يُطَولُ السجّداتٍ في الأصحٌ) كما لايزيد فاشو 
والجُلوس بين السجدَئيْنٍ » والاعتدالٍ الثاني (قُلت : الصحيح تطويلها) وهو الأفضل ؛ لأنّه (نَبَتَ فى 
الصحيعين وت في البؤيطي) على لاله يها نحو لكوع الذي قبلها وال أعلم) يکود الو 
الأول نحو الرُكوع الأوَّلِء والثاني نحو الثاني . 
(ونْسَنُ جماعة) وبالمسجدٍ إلا لِعُذْرِ وذلك للاتباع رواه الشيْخانِء وإنّما لم يُسَنّ هنا الخُروجُ 
للصحراء ؛ لأنه يُعَرْضُها للقّواتٍ قبل جماعةٌ بالرفع أي فيها ولا يصح نصبّه حالاً لاقتتضائه تقييدَ 
الندب بحالة الجماعة وليس كذلك اه وفيه نظرٌ بل النصببٌ هو الظاهِرٌ ولیس بحالى بل د ل 
عن نائبٍ الفاعِلٍ ويصِحٌ جعله حالاً وذلك الإيهام نفب بقوله ألا هي الا ي س ارز 
أيضًا . (ويجهَرٌ بقراءة كُسوفِ القمّر) | إجماعًاء؛ لأتها ليلية أو مُلْحَقةٌ بها (لا الشمس) بل يسر للاباع 
که التي وغير» م بطب من غير نكبير كما که إِنُالأستاذ لاما للااعٍ في تكسو 
الشمس ممق عليه وقيس به حُسوف القمَرٍ وتُكرّه الحُطبةُ في مس بغير إدنِ الإمام > خحشية الفِنْنة 
زا منه ان مكل ما إذا اعد ادك أو كان لانزراها ويخ إبام تعر المداؤرين لاإمامة اسان 
0033 ؤزةز ز ز 0 0 NE‏ 
لسابقة (في الجُمُعة) قياسًا عليها أمَا شروطهما فسْئَةُ هنا كالعيدٍ : نعم تحصّلٌ السّنَةُ هنا بخُطبةٍ واجدة 
ب ا ل 
(على التوبةء والخير) عام بعد خاصٌ وجكمة إفراده مزيدٌ الاهومام باه ويُحَرضُهم على المِثق 
والصدَةة للائباع بسن صحيح في كُسوفٍ الشمسٍ وقي بهما الباقي ويذْكُرُ ماباب الحال من حك 
ورّجر ويكثِرٌ الدّعاة» والاستِعْفارٌ. 
5 أدرّكَ الإمام في رُكوع أَوَّلَ) من الركعة الأولى أو الثانية (أدَك الركعة) كغير ها بشَّرطِه السابق 
(أو) أدركه (في) رُكوع (ثانِ أو في قيام ثان) من الأولى أو الثانية (فلا) يُدرِكُها (في الأظهّر) ؛ لأنّ ما 
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لفوت صَلاةٌ الشّمسٍ بالاْجلاءِ ويعُرويها كاسفة والقكر بالانجلاء وطلوع القمسء لا 
الفجر في الجديد؛ ولا بعُرويه خاسقًا. ولو لجكمع كسوفٌ ومجمعةٌ أو فَرْضٌ آحَو كنم 


او ولا فالأظهَر تَفْدِيمُ الكسوف» ثم يَخْطِبُ للججمعة مُتَعَرِضًا 


بعد الرُكوع الأول في حُكم الاعتدالٍ» وإلما وجَبَتِ الفاتحةٌ وسُنَّتِ السّورةٌ فيه للاتباع مُحاكاء ةللأولٍ 
لَِتَمَيِّرَ هذه الصلاةٌ TT‏ 
السابق في الجُمُعة كما بَحَنّهِ بعضهم لِحَوفٍ فواتهاء (وتفوتُ صلاةً) كُسوف (الشمس) إذا لم يشر 

ها الابجلا) لتجميوه يتين لا ليها ولا إذا شكُكنا فيه ْول حاب ؛ لا الأصل بقاؤه ولا 
نظَرَ في هذا الباب لِقولٍ المُكَجّمِين مُطلَقًاء ون كروا؛ لأنّه تخمينٌ» وإن اطَرَدَويُمَرَق بين هذا 
وجَوازٍ عَمَلٍ اميم في الوقتِ» والصوم بعِلْمه بأل هذه الصلاة خارجةٌ عن القياس فاحتيط لها وبأنّه 
يلْرّمُه القضاءٌ ء في الصوم» ون صادّفٌ كما يأتي فله جايرٌ وهذه لا قضاء فيها كما مر فلا جار لها وبأنّ 
دَلالةَ عِلْمه على ذَيْنِكَ أقوى منها هنا وذلك لِمَواتِ سَبّبها أمّا إذا زالَ أثناءهاء فإنّه يُتَمّها قيلَ ولا 
توصّفُ بأداء ولا قضاءٍ | ه» والوجه صِحَحةٌ وصفها بالأداءء وإ تعَذَرَ القضاءُ كرّمي 0 
وُجودُ الانجلاء قبل الشروع فيها فالأوججه أنها إن كانت كئَةٍ الصّبحٍ وقَعَتْ نفلا مُطلَقَا كما لو أحرٌ 

برض أو تل قبل رتیه جاملب أد كاله لكاي بك لاه ْنل على بها يكن ابراه 
إليه (وبروبها كاسفة) لِرّوالٍ سلطانهاء ا . (و) تفوت صلاءٌ خسوفِ (القمَر) قبل الشروع 
فيها (بالانجلاء) لِجَميعِه كما مر في الشمس (وطلوع الشمس) لِرّوالٍ سلطانه (لا) بطلوع (الفجر) وهو 
حاصف فلا تفوت (في الجديد) لِبَقاء ظلْمةٍ الليل» والانتفاع بصوئه وله الشروحٌ فيها إذا حف بعد 
الفجر وإ عَلِمَ طلوع الشمس فيها؛ لاله لا يُوَثْرُ ولا تفوت بعُروبه خاسِفًا) ولو بعد الفجر كما لو 
غاب تحت السحاب خاسِفًا مع بَقاءِ محل سُلْطانه والانتفاع به ٠‏ قال ابن الأستاؤ هذا مُشكلٌ» وإن 
انْقوا عليه؛ لآنه قد تمٌ سُلْطائه في هذه الليْلةٍ ا ه ويُجابٌ بهم نظروا يما من شَأنِه لا بالنظر لليلة 

مخصوصةء وإناطة الأشياء بما من شَأنِها كثيرٌ في كلامهم ولا يفوت ابتداءٌ الحُطبةٍ بالانجلاء ؛ لذن 
خطبته اة إنْما كانت بعدّه . ولو اجتمع كسوف وجُمُعة أو فرض آحَرُ )جوا (الفرض) الجُمُعةُ 
أو غيرُها (إِنّْ خيفٌ فوئه) ؛ لأ عله حثُمٌ فكان أهَمَّ ففي اللجْمُعةٍ يخطبُ لها ثم يُصَليها ثم الكسوفٌ 
ثم يخطبٌ له (وإلا) خف فوته (فالأظهرُ تقدمٌ الكُسوفٍ) لوف فوته بالانجلاء يقرا بعد الفاتِحةٍ 

بحو سورة الإخلاص (ثُمْ بعدٌ صلاة الكسوف (يخطْبُ للجْمْعةٍ) في صو زتها (ممَمَوْضًا للكُسوفٍ) 
ليَستَفْنيَ بره ما يتَعَلّنُ بِالحُسوفٍ عن حُطبتيْن أُخْريئِنِ بعد الجُمُعة ويجبٌ أن ينوي خُطبةٌ الجُمُعةٍ 
فنقظ» فن نواهما بَطَلتْ؛ لأنّه شِرلكُ بين فرض ولف مقصود؛ لأ خُطبة الجُمُعة لا فك حُطبة 
الكسوفِ فليس كنيّة الفرض» والتحيّةٍ وكذا إن نوى الكسوف وحدّه وهو ظاهِرٌ فيَستَأنِفُ حُطبةً 


ل لدان 
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ثم يُصَلي الجمعة» ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة هكلمت الجنازة. 


باب صَلاةٍ الاستشقاءِ 


للجمعة› أو أطلَّىّ ؛ ؛ لأنّ القرينةً تصرفُها للحُسوف وقول الأذْرَعيٌ لا تنصَرفٌ الحُطبةٌ إليه إلا بنَصده؛ 
لان طبه سَقَطَتْ مبنيٌ على آله لاايحتاج ٍخُطبة ون لم عرض في حُطبةٍ الجمْعةٍ له والذي صرح 
به غیره آله متى لم يتَعرّض فيها له سن له حُطبةٌ أخرى لمم م ُصلَّي الجُمُعة)ء والعيدٌ مع الكسوفي 
كالفرض معه فيما ذُكرٌ؛ لأنَ العيد أفضل منه نعم يجورٌ هنا قَصدُهما بالحُطبََيْنِ واستشكله في 
المجموع بأنّهما سُنْانِ مقصودتانٍ فلا يضُرُالتشريكُ بينهما كرَكعتَيْنٍ نوى بهما سنه الضّحى وسُئَة 
البح المقضيّةٌ ويُْجابٌ بآنهما لَمّا كانتا تابِعَتَيْنِ للصَّلاةٍ أشبَهَتا عسل الجُمُعة والعيدِ وليستا 
كالصلاتَين؛ لأنه يعفر في ي التوابع ما لا يُعْتَمَرُ في غيرها ثم رأيت السّبكيّ أشارٌ لذلك . (ولو اجتمع) 
ترف وول ذم السوف» وإن تف فرت الركر؛ لأنه أفضلٌ ويُمكنٌ تداركّه بالقضاء أو (عيدٌ) 
وججنازة (أو تُسوفٌ وجنازة دمت الجنازة) ححوقًا من تير المي ثم بغر طائفة إتَشييمها ويشمفل ببب 
الصلواتٍ ولو اجتّمع معها فرض انسح وقثّه ولو جُمْعة جُمُعة قدمَتْ إِنْ حضّرٌ وليّها وحَضَرَتُ وإلا أفرَ لها 
د ا . قال الشبكئ تعليلُهم يقتّضي وُجوبٌ تقديوها على 
الجمعة أو الوقتِ خلاف ما اعتيدٌ من تأخيرها عنها فينبَغي التحذيرٌ منه ولَمّا ولي ابن عبدٍ السلام 
خَطابةٌ جامع عَمِرِو ته بمصرّ كان يُصَلّي عليها أوَلاً ويُفتي الحمّالين وأهلّ الميِّتِ أي الذين 
مهم تجهيره فيما يظَهَرُ قوط الجُمُعةٍ عنهم ليَذْهَبوا بهاء انتهى . وإنّما ينّجه إن شي تكَيّرْها أو 
اناير رو لاز بوإلاقكاسي سر وه E‏ 
على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر لِكثرةٍ المُصَلين حينئِذٍ ينيِذٍ قيلَ اجتِماعٌ | لعيلٍ مع كُسوفٍ 
الشمس محال عادةٌ؛ ؛ لأنها لا تكسف | ل يلين انب ورین ر باه اميسل ف لك 
عند غير المُتَجُمين كيْفٌ وقد صح آنها كُسِفَتْ يوم موت إبراهيمٌ ولَدٍ النبيّ ية ورّوى الرْبَيِرُ بن 
ا لشن م ادق آه مات بوم عادر شه ربع الا ركنت يقابو ل 
الحُسَيْنِ ضيه وقد اشتهر هر آنه كان يوم عاشوراء على آنه قد يُعَصَوّرُ مواققةٌ العيدٍ للقَامِنٍ والوشرين بأ 
يشهَدَ اثنانٍ بتقص رجب وتاليه وهي في الحقيقة كوايل . 

(فرع) لا يُصَلَي غير الكُسوقَْنِ من نحو ززا وصواعِقَ جماعةٌ بل ُرادى ركعَميْنٍ لاكصلاة 
الكُسوف على الأوجه مع التضرّع» والدُعاءِ. 

باب صلاة الاستسقاءِ 

هول طا الفا ومر عا طت القاس الل تال فد الساعة إلا وشفاة و اة م 

والأصل فيها فعلّه يكل لها وكذا الحُلَماءُ بعدّه. ۰ 
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هي سُنَةٌ عند الحاجةء وتُعادُ ثانهًا وثالِئًا ِن لم يُشقوا. فن تأهُبوا لِلصَّلاةٍ فُشقوا قبلّها 


اجتمعوا للشكر والدّعاءِء ويُصَلُونَ على الصّحيح ويأمزهم 


(هي سُنَةٌ) مُوَكّدةٌ لِكُلَّ أحدٍ كالعيدٍ بأنواعها الثلاثة أدناها مُجَرَّدُ الدَّعاءٍ وأوسَطها الدّعاءٌ خَلْفَ 
الصلواتٍ ولو نفلاً وفي نحو حُطبةٍ الجُمُعة قال في الأنوارٍ ويول فيها للقبلةٍ عند الدّعاءِ ويُحَوّلُ 
رداءه واعتُرٍض بِأنّه من تقَوُدِه مع آنه اة استَسقّى فيها ولم يفعَله وأيضًا استقبالُ القبلةٍ فيها مكروةٌ بل 
مُبطِلٌ على وجو ثم رأيت بعضّهم ثُقِلَ عنه آنه عَبَّر بيَجورٌ وهو الذي رأيته في نُسخةٍ ثم قال بل الذي 
يُنّجَه ندبُه وحينئِذٍ فالاعتراض إِنّما يُنّجَه على الثاني وأكمَلّها الاستسقاء بِحُطَبَتَيْنِ ورَكعَئَيْنِ على 
الكيفيَةٍ الآتية تية لُِبوتها في الصحيحَيْنٍ وغيرهما وليس في القرآنٍ ما يثفيها إِذْ ترتيبٌ تُزول المطر على 
مدو سا ل ل ل ل و 
حَقِيمَتُه لا يفي ندب الاستسقاءِ لانققطاعه الثابتِ في الأحاديث التي كادّث أن ت نتَوائرٌ على أن الأصح 
في الأصمول ا شرع من قبلا لسن مشر کر ای فک مالم ترد في ترا ما ايف مد 
الحاجة) للماء لغيه أو مُلوحهه أو أيه بحيثُ لا يكفي أو لزياتيه التي بها نفعٌ» وإ كان المُحتاجُ 
لذلك طاثفة مُسلِمين قَلِيلة في يسن لغيرهم الاستسقاءٌ لهم ولو بالصلاة . نعم إن كانوا فسَّقَة فسَقةٌ أو مدعا 
لع شل لمن غلى ما لوكا د ناك العائة خسن طزيقيهم وجقل شار من ذللكا الخاجة إلى طلوع 
الشمس ويوَجّه بن حبسّها يمنعٌ فائِدةً هَ السّقيا لِمَمْعِه د نُموٌّ النب» والثمَرٍ فكان طُلومُها من ع تة 
الاستسقاء ويُمكِنٌ أن يقال : إن من نحو الرَزالٍ الذي مر فيه آنه يُصَلَّى له فُرادى وهذا هو الأوجّه ثم 
رأيت في كلامهم ما ير د الأول (وتُعادُ) بأنُواعها (ثانيا وثالًِا) وهَكذا (إنْ لم يُسقو قوا) حتى يسقيّهم الله 
تعالى من فضله لِحْبّرِ دن اللة يُحِبُ المُلِحَين في الدعاء» "“ء وإِنْ ضعُفٌ ثم إذا أرادوا إعادَتها 
بالصلاق» والحُطبة إن لم شق عليهم الحُروجُ من عَدِ كَل ُرجةٍ خَرَّجَ بهم صيامّاء وإنْ شق ورأى 
التأخير أيَامَا صام بهم ثلاًا وحَرّجَ بهم في الرابع صيامًا ومّكذا و 0 
اد ج إليها (فسقوا قبلها اجتَمَعوا للشكر) على تعجيلٍ مطلوبهم قال تعالى لين ڪر 

اريك ارسيم ٠:‏ ](والدّعاء بعل الرّيادة إن احتاجوها (ويْصَلونَ) الصلاة الآتيةً ويخطبود أيضًا 
للوّعظٍ ويُؤْحَدُ منه لهم يوون صلا الاستسقاء ولا يُنافيه قولهم الآني شُكرًا (على الصحيح) شُكرًا 
أيضًا. 

وبه يُقرّقُ بين هذا وما لو وح الانجلاء بعد اجقماعهم» ووّجهّه أن القصدّ بالصلاة كم رفع 
التخويفٍ المقصود بالكُسوفٍ كما دَلّتْ عليه الأحاديثُ الصحيحةٌ وقد زالَ وهنا تجديدٌ الشكرٍ على 
هذه النعمةٍ الظاهرة ولم مُت ذلك أو بعدّها لم يخرّجوا لِشّكرٍ ولا لِدُعاءِ (ويأمرُهم) أي الناسّ ندبًا 


. وغيره من حديث : عائشة سیا‎ »]١١١4 [موضوع] أخ رجه : البيهقي في (شعب الإيمان) [رقم/‎ )١( 
.]٦۷۷ قلت : حديث موضوع . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/‎ 
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(الإمام) أو نائبه ويظهّرٌ أن منه القاضي العام الولاية لا نحوٌ والي الشوكة وأنْ البلا التي لا إمامٌ بها 
يُعتَبَرُ ذو الشوكة المُطاعٌ فيها ثم رأيت الأنوارٌ صَرَّحَ به فقال ويأمُرُهم الإمامٌ أو المُطاع (بصيام ثلاث 
يام) مُتتايعة (أو4) أي قبل يوم الخُروج ويصّوم الرايع التي ويصومٌ معهم ؛ لأن الصوم يُعينُ على 
رياضة النفس شرع القلب ويأمرء بحا أو الأردة يرهم الصو ظاجرًا وباي يديل جوب 
تبييتٍ نيه عليهم على المُعتَمَدٍِ كما شوله قولّهم يجب التبييثُ في الصوم الواجب ويهر آنه لا يجب 
قضاؤها لِقُواتِ المعتى الذي طَلِبَ له الأداء وأنّه لو نوى به نحو قضاء أ ؛ لأنه لم يصّم امتثالاً للأمر 
الواجب عليه املال باطِئًا كما تقَرّرَ ومن نّم لو نوى هنا الأمرَيْنٍ انَّجَهَ أن لا إثمَ م لِؤُْجِودٍ الامتثال؛ 
ووٌقوعٌ غيره معه لا یمه وأنّ الوليّ لا يرم مر موليه الصغير به» ون أطاقه ون من له فط رمَضانٌ 
سر أو مرّض لا رمه الصومٌ» وإ أَمِر به ثم رأيت من بَحثِ أن السار لا يمه إن تضَرَرَ به؛ لأنْ 
الأمر حينئِذٍ غيرُ مطلوب لكونٍ الفط أفضلّ منه وفيه نر لا سيّما تعليلهإِذْ ظاهِرٌ كلايهم وُجوبُ 
مأموره» وإ كان مفضولاً بل ولو مُباححا على ما يأني» وإنما لم ّم نحو الُسافر ؛ لأنّ مأموره غايئه 
أن يكونٌ كرّمَضانَ» فإذا جار الحُروجُ منه لِعُذْرٍ فأولى مأموره . وبحت الإسکويٰ آنل ما أمرَهم به 
من نحو صَدَقَةٍ وجي يمب كالصوم ويظَهرٌ أن الوّجوب | ن سُلُّمَ في الأموالٍ وإلا فالفرقٌ بينها وبين 

نحو الصوم واضِحٌ لِمَشَنّها غالبا على النُْوسٍ ومن نَم حالف الأذْرَعيّ وغيرٌه إنّما يُخاطبُ به 
الموسروتّ بما يوحبُ العِثقّ في الكقّارة ويما يفضل عن يوم وليل ت في الصدّقة نعم يُوَيدُ ما بَحكه قولهم 
تجبٌ طاعةٌ الإمام في أمره ونّهيه ما لم يُخاليف الشرع أي با لم يار بِمُحَرّم وهو هنا لم يُخالفه؛ ؛ لأنّه 
نما أمَر بما ندَبَ إليه الشرع وقولهم حبٌ امتثال أمره ذ في التسعير إن جوّزناه أي كما هو رأ ضعيفٌ 
نعم الذي يظَهَرُ أن ما أمَرَ به ّا ليس فيه مصلّحةٌ عامة مد لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا فقط بخلافٍ ما فيه 
ذلك يجب باطِئًا أيضًاء والفرق ظاهِرٌ ون الوُجوبّ في ذلك على كَل صالِح له عَيْنَا لا كفاية إلا إن 
ص آمرہ بطائفة فحص بهم فع أن قولهم إن جوزتا يدوجوب امتثاله ظاهرًا وإلا فلا إلا إن 
خاق ننه كما هو ظاهِرٌ فيجِبٌ ظاهرًا فقط وكذا يقال في كُلَّ آمر ر مُحَرَم عليه بان کان بمُباح فيه ضرَرٌ 
عل المانووية» وما لم فط رالرى الق ار عنهة لأنه موت ومر لا ضور لبه برجت 
تحريمٌ أمرٍ الإمام به للمَصلّحةٍ العامة بخلافٍ المُباح ويهذا يُعلّمُ أن الكلامَ فيما مرّ في المُسافِرٍ وني 
تخالية الاي وخيره لوي انما دون بيت ار جوا آنا لاوز افلا شك فيه بلغو اوراس 
مِمّا هنا فَتَأمَّلْه ڈ ثم كَل العبرة في المُباح والمئدوب المأمور به باعتقادٍ الآِرِء فإذا أمَرَ بمُباح عنده سَنَة م 
عند المأمورٍ يجب اميثالّه ظاهرًا فقط أو المأمورٌ فيَجبُ باطلنًا أيضًا أو بالعكس فينْمَكَسٌ ذلك كل 
مُحتَمَلٌ وظاهٌِ إ إطلاقِهم هنا الثاني ؛ لاتم لم يفصلوا بين كونٍ نحو الصوم المأمور به هنا مثدويًا عند 
الآمِرِ أو لا ويُوَيدُه ما مر أن العبرة باعتقادٍ المأموم لا الإمام ولو ءَ عَيّنَ على كل غَنيّ قدرًا فالذي يظهَرُ 
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والَوبة والتَبٍ إلى الله تعالى جوم البق والحُروج ين المظالم. وَيَخْرْجونَ إلى الصّخْراءٍ 


في الرّابع صيامًا في ثياب بلق وتَحْشّع 


فقط (والتوة)لَُجويها فوا | ال م 0 تيمم وع 
e‏ أو للعِبادٍ دَمَا أوعرضًا أو مالا ودّكَرَها؛ لأتها أحَص أركان التوبة؛ لأنّ ذلك 
أرجى للإجابةٍ وقد يكونٌ مئمُ الخيثِ عُقوبة لذلك لِخْبَرٍ الحاكم» والبيْهُقَيّ «ولا مئَعَ قوم الزكاةً إلا 
حبس الله عنهم المطْرَ» 27 وفي حَبّر ضعيف تفسيرٌ اللاعنين في الأية بدوابٌ الأرض تقول تُمكَمُ القطرَ 
بخطاياهم . (ويخرّجونَ) حت لاعُذْرَ (إلى الصحراء) للاتباع إلا في مكةً وبَيْتِ المقدس على ما قاله 
الخقَاف واعتَمَدَه جمعٌ منهم الأذْرَعيُ اقيداء بالخلّفٍ, والسلّف لِشَرَفِ المحَل وسَعَيِه سَعْتِهِ المْفْرِطةٍ ولا 
يُنافيه إحضارٌ نحو الصَّبِيانٍ؛ والبهائم ؛ لأنها توقّفٌ بأبواب المسجد وإلا| إن كل المستسفون 
فالمسجدٌ مُطْلَقَا لهم أفضلٌ كما صرح به الدارميٌ (في الرابع) من صيايهم (صيامًا) للخَبّرِ الصحيح 
اثلاثة لا رَد دَعوَئُهم الصائمُ حتى يُفطِرَ» والإمامٌ العادِلٌُ» والمظلومُ»”"' وفارقٌ ندبٌ الفطر بعرفةً ولو 
لأهلٍ عرفة كما شوله كلامُهم ؛ لأ آخرُ النهار فيش معه الصومٌ وهنا بَكيه . وقضيَّ' أنه لو وفع هنا 
آخرٌ النهار جن بعرفة وهو مُحَمَلٌ ويُحتَمَُلُ الفرق بأنّ الحاجٌ لاحتياجه بعد الفطر إلى ما عليه في 

ليلةٍ النحر ويومها من المتاعب أحوّ ج إلى الفطر من المُستَسقّى فلا يُقاسٌ به (في ثياب بذْلة) بگسر 
فسكونٍ للمعجَمةٍ أي ي ل غبر جديد (و) في اناشع م) أي تذَي وُُضوع واسيكانة إلى الله تعالي 
ب ا ل د والخوفف من الله تعالى واحتمال 
ال غير تياب الكبر والفخر اليلد و لتخر طول أكمايها را ٠‏ وان كان ثياب َمل فصع 
َطفُه على بذلة بصا حلائا من نار فيه وحيتوزٍ إذا أيروا بإظهار ال E‏ 
yT‏ ماري ج إلى الاسسقاءِ مبلا مُتَواضِعًا حتى | ت المضلن 

كى المنبرٌ فلم يرل في الدّعاءء والتضّرّع؛ والتكبيرٍ ثم صَلَى ركعَتَيْنِ كما يُصَلَي العيدَ»”" وقول 
)١(‏ [صحيح لغيره] أخرجه : الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲/ »]٠١١‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) 
[رقم/ ۳۳۱۲]ء من طريق : عبد الله بن بريدة عن أبيه به نحوه. 

قلت : حديث صحيح لغيره. ينظر : (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]۷١۳‏ 
(۲) [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ ٤‏ ۳۰]ء والترمذي في (الجامع) [رقم/ ٢۲٥۲]ء‏ وابن ماجه في 
(سئنه) [رقم/ ؟15١]»‏ وغيرهم من حديث: أبي هريرة كه . 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٠١١۸‏ 
)۳( [حسن] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / »]١١768‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۸١٠]ء‏ والنسائي في 
(سننه) [رقم »]١15١8/‏ وغيرهم من حديث: ابن عباس كيه . = 


مل كتاب ضلاة الجماعة أله سسسب بياس 00400 


31 م 
ويُخُرجونٌَ الصَّبِيانَ والشيوح» وكذا البهائم في الأصَحٌ. ولال يُمَعُ هل الذَّمَةِ الخضورء ولا 


المي لاأ بحخروجهم فا مكشوفة رُؤْسُهِم سبد الشاشي قال الأذْرَعيُ وهو كما قال ولا 
يُسَنّ لهم تطيْبٌ بل نطف بِسِواكِ وعُسلٌ وقَطعٌ ريح كريه ويخرُجونَ من طَريقٍ ويرجعونٌ في آخِرٌ. 
(وبُخرجوت) ندبًا (الصّبيانَ) والذي يُنّجَه أن مُؤْنةَ حملّهم في مال الوليٌ كمُوَنِ حجُهم بل أولى . 

(تنبية) شيل الصّبيانُ غير الممَيّين وعليه تخرّجٌ المجانينُ الذين أكث قَطعًا ضراونُهم ويحكَمَلُ 
التقبيد بالمُمَيّرين ويُوَيّدُ الأرّلَ إخراجُ أولادٍ البهائم إشعارًا بان الكل مُستَررقَونَ. 

(والشيوخ)؛ والعجائرٌ؛ لأ دُعاءهم أقرّبُ للإجابة وفي حَبّرِ البُخاريٌّ «وهل تررقو وتنصَرونَ إلا 
بضُعَفائكم 6 وفي َير ضعي «لولا باب حش وهام ر وشيوح رک أي لِكبَر سِنّهم أو كثرة 
عِبادَتِهم «وأطفال رُضْعٌ لضت فیک عاب (وكل البهازم في الأصح) ؛ ؛ لأنّ الجدبٌ قد 
أصابّها أيضًا وني ي الخبّر الصحيح (أَنَ : نبيًا من الأنبياء - قال جمعٌ هو سان صُلَّنَ الله على تا 
وليه وشل - حرج يستّسقي ) فإذا هو بتملةٍ رافعةٍ بعض قَوائِمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد 
اجيب لكم من أجل شان النملة)”" تعر نا يرق بين الأمهاتٍ» والأولادٍ حتى يكثُرٌ الضجيجٌ 
والرقّةٌ فيَكونٌُ أقرّ بَ إلى الإجابة ونازّعَ فيه جمعٌ بما لا يُجدي . (ولايُمتَعُ هل الذَّمَة) أو العهدٍ 
(الحضو) أي لا ينبغي ذلك ويهر أنّمحَلّه ما لم ير الإمامٌ المصلّحةٌ في ذلك على أنه بسن للإمام 
المنْعُ من المكروه كما صَرَّحوا به وسيأتي أنه يُكرّه لهم الخضورٌ إلا أن يجاب بأنّ المقام مقا ول 
واسيكانة فلا يُكسَرُ خايلرُهم حيثُ لا مصلّحةٌ تقتضي ذلك ؛ لأنهم مُستَررّقَونَ وقضل الله واسِعٌ وقد 
تُعَجَلُ لهم الإجابة استدراجًا وبه يرد قول البحرٍ يحرم التأمين على دُعاء الكافر ؛ لأنّه غيرٌ مقبولٍ اه 
على أنه قد يتم له پالخُسکی فلا جلبدم گبوله إل بعد نحشي موه على حُفره ثم رأيت الأمرَيٌ قال 
إطلاقه بعيدٌ» والوجه جواز التأمين بل ندبّه إذا دعا لِتفسِه بالهداية ولّنا بالنصر ملا ومَنْعُه إذا جهلّ ما 
يدعو به؛ لأنّه قد يدعو بإثم أي بل هو الظاهِرٌ من حاله ويُكرّه لهم الحُخضورٌ ولّنا إحضارهم (ولا 
يختَلِطونَ بنا) أي يُكرّه لنا فيما يظهَرُ تمكيئهم من ذلك من حينٍ الخُروج إلى العودٍ كما هو ظاهِرٌ 


=قلت : حديث حسن . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ ؟١١1].‏ 
)0( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / ۲۷۳۹]» وغيره من حديث : سعد بن أبي وقاص تله . 
(۲) [ضعيف] أخرجه: أبو يعلى في (مسنده) [رقم / 2114١5‏ والطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/ ١86‏ /ا]ء 
والبيهقي في (السنن الكبرى) [۳/ 217505 وغيرهم من حديث : أبي هريرة كيه . 

قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 475057]. 
(۳) [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۲/ 2177 والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) »]٤۷۳ /١[‏ 
من حديث : أبي هريرة كيه . 

قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف الجامع) للالباني [رقم/ ۲۸۲۳]. 
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e‏ صرح بكراهة الاختلاط ؛ لأنّه قذ 
يُصِيبُهم عَذابٌ قال تعالى : #وَأتَّقُوا أ فة لا ین أل أذ کا ییک عا 5 [الأنفال :0] وص على 
أن روجهم يكونٌ غيرٌ يوم حروجنا واستُشكلٌ بآلهم قد يُسقونّ فيُفئَنُ بعض العامّةٍ ورد بأنّ في 
ُروجهم معنا مفسَدة مُحَفََةٌ وهي مُضاهائهم لنا فقُدّمَتْ على تلك اموه هّمةٍ ولقولٍ المالكبّةٍ 
بالمصالح المُرسَلةٍ متعوهم من الانفرادٍ وقد يُجابٌ بن مفسّدةٌ الفِثْنةٍ اشد من مفسّدةٍ المُضاهاة وادّعاءٌ 
تحَققها ممنوع كف ونح نمعهم من الاخلاط بنا ونُصَيُّهم مقر دين عََا كالبهائم فأي مُضاهاة في 
ذلك فالأولى عَدَمُ إفرادهم بِيَوم بل المُضاهاةٌ فيه أسَدٌ . 

(وهي ركمتان كالميد) لخب الما فقكود في وقتها إن أريد الأفضلٌ ويُكبّرُ في الأولى سَبعَاء 
واو نحم ویقراقي الأولى ق أ سح وفي الاي ار بَتْ أو الغاشيةٌ بكمالِهما جهرًا (لكن) تجوز 
زيادنُها على ركعَتَيْنِ بخلافي العيدٍ وأيضًا (قيل يقر في الثانية إن رسلا وسا [نوح :1])؟ لاتا لاثقةٌ 
بالحال د فيها « أسْتَعْفِروا ربک [نوح: ]٠١‏ اليه ل ء (بوّقتٍ العيدٍ في 
الأصغ) ولا بغر بل تجو ولو وقت الكراهة؛ لأنها ذاث سب ذم فداث مع سبيها وافيضاء 
الخبرٍ(أله يكل صَلاها في وقتٍ العيدٍ) محمولٌ على أنه للأكمَلٍ كما مر (ويخطبٌ ك) خطبة (العيد) 
ا اي مسر ا ا و 
على حُطبةٍ واحدةٍ بناء على ما مرّ في السو و (يستَغْفِرٌ اللة تعالى بَدَلَ التكبير) أرّلّهما: فيقو 
أسِتغْفِرٌ الله الذي لا | لل انالوم وأنوب هسم ني الول وسا ني اداد ال اللي 
لِرَّعدٍ الله تعالى بإرسالٍ المطر بعدّه في آيةِ اغفا رم [نوح: ]٠١‏ ومن كم سّنّ إكثار قِراءعيها إلى 
قوله انرا [نوح : ؟1] وإكثارٌ الاستَعْفارٍ وحَمَمَ كلامّه به وقیل يُكَبّرُ کا لعيدٍ وانَصَرَ له بأنّه قضيّةٌ الخبر 
كلام الأكثرين (ويدعو في الحْطبة الأولى) جهرًا بأدعييه يك الواردة عنه وهي كثيرةٌ ومنها («اللهُم 
اسقنا غيئًا») أي مطرًا ((مُغينًاه) بضَمٌ أوَّلِه أي مُنْقِذًا من الشّدَةِ («هنيًا») بالمد» والهمز أي لا يُتَخّصّه 

شىء ا وبني الحيواك من غير ضر («مريئا» بح أل وبالمد» والهمز أي محموة العاقية فالهنية 
داع هرا والمرية اناي بيت ری بِضَمٌ أله وبالتحتية أي آنا بالريع وهو اليادةٌ من المراعة 
وهي الخخصبٌ بكسر أَوَلِِ ويجوزٌ هنا فنحُ الميم أي ذا ريع أي نماء أو الموّحَدةٍ من أربعَ البعيرُ اگل 
الربيمٌ أو الفوقيّةٍ من رنّحَتٍ الماشية ية أكَلَتْ ما شاءث» والمقضودٌ واد («هُدََاه) أي كثيرَ الماء 
والخر أو قَطره كبا («مجَلَا) بكسر اللام أي ساترًا للاي موه أو للارض بالنباتٍ كل الفرَسٍ 
(«سَحُا») بَمْح فشَدَةٍ للمُهمَلمَْنٍ أي شَديدًا الوقع بالأرض من ساح جرى («طَبَقاه) بقشح آؤليه أي 


ا 


ل ١خ‏ : 5 0 اال ?. 
دائما: الُم اسقنا العيِتٌ ولا َجعلنا من القانطين: الهم تا تستْر دك إِنَكَ ئت عَنّاءا 7 
فأرصل السماء عَلَينا ذرار ويِسْتفيلُ القبلةً بعد صَدْرٍ الحُطبةٍ القانيق بالغ في الدّعاءِ سرا 


+ كتاب صلاة الجماعة به 


وجهراء ويُحَوّلٌ رداءه عند اسیفباله جع يميه ميته ساره وَكُسه ویتکشه على الجديد 
فيَجْعَلٌ أغلاه أُسَفَلَه وعَكسه ويول النّاسُ يله مثله . قُلْت» ویر 4 محولا حتّى يَنْزِعَ القّيِابَ» 


يُطبق الأرض حتى يعُمُّها («دائِمّا») إلى انتهاء الحاجة إليه («اللهُمٌ اسقنا الغيتٌ ولا تجعَلْنا من 
القانطين») أي الآيسين من رحميك «اللَهُم إن بالِبادٍ» والبلاد والخلْقٍ من اللأواء» أي بالمدء .والهمز 
شِدَةٌ المجاعة» والجهدٍ أي به بفَنْح أوَلِهِ وقيلَ ضمُّه قِلَةٌ الخيْرء «والضئك» أي الضَيقُ «ما لا نشكو» أي 
بالنونٍ «إلا إليك اللهُمْ أنبث لنا الزرعَ ور ّنا الضرعَ واسقنا من بَرَكاتٍ السماء» أي المطر «وأنيث بنا 
من بَرَكاتٍ الأرض» أي المرعَى «اللهُمٌ ارقع عَنَا الجهدء والجوع؛ والعُريَ واكشف عَنَا من البلاءِ ما لا 
يكشِفه غيرك» eS‏ أي لم ترَل تغْفِرٌ ما يقّمُ من مَمَواتٍ عباوك 
(«فأر سل السماء») أي السحابٌ أو المطرٌ «(علينا مدرارًا») أي كثيرًا (ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة 
الثانية) أي نحو يها إلى فراغ الذُعاء ثم يستقول الناس ويكمل الحُطبة بالحثٌ على الطاعة وبالصلاة 
على النبيّ لا بالعاء للمؤينين؛ والُؤينات ويقر آي أ ْنِم يقو سكف اللة لي ولك 
(ويبالِعُ في الدُعاء) حينئِذٍ (سِرًا) ويُسِرّونَ حينئِذٍ (وجَهرًا) ويُوَمُنونٌ حينئِذٍ قال تعالى #آدْعُوا ركم 
تا في [الأعراف :6»] ويجعلونٌ ظهورَ أكُّهِم إلى السماءِ كما نَبَتَ بت في مُسلِم وكذا يُسَنْ ذلك 
كلمن كعالرنع بلا ولو في تيلاب المقصوة ا ا 
فإنه بجكَل بَطنَ كف إلى السماء؛ لأنه اناب حال الأخلٍ ويثبخي ي ان يکود من دُعائِهم حينئل 
في أصله اللهم أذ لك ترت بعالك وعدت جاك وقد قنك كبا ترت ابيا كما رشنت ال 
امن علينا بِمَْفِرةٍ ما قافنا وإجابّقك في سُقيانا وسَعوٍ في رقنا (ويْحَوْلَ رداءه عند استقباله) القبلة 
(فِيَجِعَلٌ ب يمينه يسارّه وعَكسّه) للاباع وحكمَئُه التفاؤلَ مير الحا إلى الرخاء كما ورد ويكده تركه 
(وبئَكْسُه) إن كان غير مُدوّر ومُكلثِ وطويلٍ (على الجديدٍ فَجمَلٌ أعلاه أسفّله وَكسّه) لما صَّحّ 
أنه لا هَمْ بذلك فته ِل تَميضَيِه ويحصّلُ التحويل والتدكيسٌ ممًا بان يجعَلَ الطرَف الأسفَلٌ 
الذي على شقه شِقّه الأيمَنٍ على عاتِقه الأيسَرِء والطرّف الأسمّلَ الذي على د شِقّه الأيسّرٍ على عاتِقِه 
الأيمَنٍ أما المُدَرَّ ر والمُكلْثُ فليس فيه | إلا التحويلٌ وكذا الطويل أي الباِع في الول مشر التكيس 
فيه وفي تابي دُرُ الغمامة تفصيلٌ في تحويل الطيْلَسانٍ فراجعه (وبُحَوْلُ) مع التنكيسٍ كما أفادّه قوله 
وله فساوى قول أصله ويجعَلٌ خلامًا ِن اعتَرَضَه على آله في بعض التُسَخ عبر بوبارة أصله (الناسٌ) 
أي الذكورٌ وهم ججلوسٌ (يثله) للاتباع أيضًا (قلت ويُثْرَكُ) الرداءُ (مُحَوّلا) مُتكّسًا (حتى يرع القياب) 
بحو البِيْتِ؛ لآل لم ْمَل أنه يك غير رداءه ‏ قبل ذلك ورك ويّتْرَعٌ مبنيّانِ للمفعولٍ ليَعُمَّ ذ ذلك الإمام 
وغيرة: 
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ولو ترك الإمام الاستشقاءً فعَله الْنَاسٌ» ولو طب قبل الصلاةٍ جار» وَيْسَنٌ أن عور لال‎ 


مَطر الشنة ويَكشِفٌ غير عَوْرَتَه به لفصيبه؛ وأن غيل أو 1 يَكَوَضّأ في الشيل» ويُسَبْحَ عند 
الوَعْدٍ والبوق» ولا يبع ع ب بِصَرَه البؤق» وقول عند المطر: الهم صا نافع 


ولو ترك الإمام الاستسقاة فغله الناسٌ) حى التخروج للصحراء» والخطبة كساقر السّئنِ لا سيّما 
مع شِدَةٍ احتياجهم : نم إن سوا من ذلك فِثْنةٌ تركوه كما هو ظاهِرٌ وبه يُجِمَعُ بين ما وفع للمُصَئْفٍ 
في ذلك مما ظاهِره التنافي (ولو حَطبَ قبل الصلاة جارٌ) كما صح به الخبّرُ لته خلافٌ الأفضلٍ الذي 
هو أكثرٌ أحواله بيا من تأخير الحُطبة عن الصلاة. 

(ويْسَنٌ أن يبرْرَ) أي يظهَرَ (لأوْلِ مر السنة) وغيره لَكِنّ الأوّلَ آكدُ وكان المُراد بأو أل و 
بعد طول العهدٍ بعَدَمه؛ لأنه المَُادِرُ من التعليلٍ في الخبّر بأنه حديثُ َه بره وبه ينجَه ا 
كل مر سه كما تقر وأنه لاو كَل مر أولى منه لآخره (ويكشيف غير حورته ليصينه) كبر لم 
(آنه يه حسّرَ توه حتى أصابّه المطرٌ وقال إِنّه حديثٌ عَهِدٍ بر رَبّه) آي بتكوينه وتنزيله وصح (کان 
إذا مرت السماء حسر) الحديت (وأن يفيل او ِتَوَضا)ء والأفضلٌ أن يجمع لَمّ العُسلَ ثم الوضوء 
(في السيل) لبر ممع آنه له كان إذا سال الوادي قال : «اخوّجوا بنا إلى هذا الذي جعّله الله طهورًا 
فتنَطهْرَ به وتّحمد اللة عليه» “قال الإسئويٌ ولا تُشرَعٌ له نه | إذا لم يُصادِف وقك وُضوءٍ ولاغُسل اھ 
ولو قيل ينوي سه الفُسلٍ في السب لم يبعٌدء وأما الؤضوء فهو كالوُضوء المُجدِ أو المسنونٍ كحو 
قِراءةٍ فلا بُدّ فيه من نة م لوو يا مر فو بابة ولا يكني :2 شك الزعيوه كما لا ركني ی كل رقتو 
مسنونٍ ولا ترد نة الجّبٍ إذا ‏ جردت جنابيُه الؤُضوءَ المسنونٌ ونيّةُ الغاسل بوّضوءٍ الميّتِ ذلك ؛ لأنّ 
هين غير مقصوكينٍ بل تابعان على لله لو قي هنا بذلك لم يبد (و) أن سبح عند الرعي) ليما صح 
أن ابن الزيئرٍ هما كان إذا سَمِعَه ترك الحديت وقال سبحا منْ يُسَبّحُ الرعدٌ بحَمدِهء والملايكةٌ من 
خيفيه (و) عند (البرق) ليما يأتي عن الماوّرديٍّ ولأ الذُكر عند الأمور المخوفة يُؤْوِنُ غائأتهاء والرعدُ 
ملك والبرق أجِنِحَتُه يسوق بها السحابّ نقّله الشافعي عن مُجاهد وقال ما أشبَهّه بظاهر القرآنٍ قال 
الإستويُ فالمسموحٌ هو صَوئّه أو صَوتٌ سَوقِه على اخيلافي فيه وأَطلِقٌ الرعدُ عليه مجارًا (ولا بنبِعُ 
بَصَرّه البرق) أو المطرّ أو الرعد قال الماوردي ؛ لأ السلّفٌ الصاح كانوا يكرّهونَ الإشارة إلى الرعدٍ 
والبرق ويقولونٌ عند ذلك لا إِلَه إلا الله وحدّه لا شريك له سبو م قَدَوسٌ فيّختارٌ الاقِداء بهم في 
ذلك (ويقول) ندب (عند المطر اللَهُمّ صَيْبًا) بتَسْدِيدٍ الياء أي مطرًا وقيلَ مطرًا كثيرًا (نافِعَا) للاتّباع رواه 


. [صحيح] 8 : مسلم في (صحيحه) [رقم / 218448 وغيره من حديث : أنس بن مالك تله‎ )١( 
[سنده ضعيف] أخرجه : البيهقي في (السنن الكبرى) [۳/ ۹١۳]ء من طريق : الشافعي جام ل بيقن‎ )۲( 
يزيد بن الهاد به.‎ 


قلتٌ: سنئده ضعيف . 


ملإكتاب ضلاة الجماعة كاه (WP‏ 


31 وم 
ويَدْعوَ بما شا وبعده: عزنا بَضْلٍ الله وتخميه ويكره شطزنا بك كذاء وسَبٌ الريح» 


ولو تَضَّوروا بِكثْرةٍ المطر فالشَةُ أن يَشألوا اللّهَ تعالى رَمْعَه: الهم حوالَئنا ولا عَيناء 


البُخاريّ وفي رواية ١صَيِبًا‏ هنيئا» وفي أخرى 'سَيِباه أي بح فسكونٍ «عَطاء نافع مر تین أو ثلانًا». 
فيْدَبُ المع بين ذلك (ويدعو بما شاء) لحب لعي (أنالدُعاء يُستجابٌ في أربعة موايليَ عند 
التتقاءِ الصّفُوفٍ ونُّرولٍ الغيثِ وإقامةٍ الصلاة ورُؤية الكعبة) "“ (و) يقول (بعذه) أي إِثرَ تُرولِه . (مُطرنا 
بفَضل الله ورّحميه ويُكرّه) تنزيهًا أن يقولَ (مُطِرنا بئوءِ) أي وقتٍ (كذا) أي الُرَيّا مكلاً؛ لأنّه وإن 
انصَرّفٌ إلى أن النوة وقتٌ يوقِعٌ الله فيه المطّرٌ من غير تأثير له ْب كته يوهِمٌ أن يُرادَ به ما في حبر 
الصحيحَينِ هون قال مطرنا بتو كذا فذاك كار بي مُؤْنَ بالكواكبه ”" أي بان | عتَقَدَ أنَ للكواقب 
تأڈ ثيرًا في الإيجاد استقلالاً أو شركةً فهذا كافرٌ إجماعًا نمم كان أبو هُرَيْر عاق يقول مطل نا بتوء 
الفح ثم يقرأ ما يفت أله لتاس من َو قلا میک لهسا © [ناطر :؟] قيلّ فيُستَئِئّى هذا من المنْنِ | ه وفيه 
ت لذ هذا لا لبها فب به فلا اسينناة _ ى كز (تت الريح) لكر الصبميح اللو من 
روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيثموها فلا تسُبَوها واسألوا اللة خَيِرَها واستعيذوا بالله من 
شرّها»". (ولو تضَرّروا بكثرةٍ المطر) بتثليثِ الكافٍ بأنْ شي منه على نحو البُيوتِ (فالسُتَةُ أنْ 

يسألوا اللة) في نحو حُطبةٍ الجُمُعةٍ والفُنوتِ؛ لأنه نازلةٌ كما مرّ وأعقاب الصلواتٍ ومَنْ رَعَمَ ندبٌ 
قولٍ هذا في خطبة الاسسقاء فقد أبعَدٌ؛ لأ انه لم ترد به ولا حل حينِذٍ وقثٌ الاحتياج إليه 

وعبارةٌ الم صَريحةٌ فيما ُلناه وفي آله لا يُسَنُ هنا حُروجٌ ولا صلاةً ولا تحویل رداء (رفقه) : فيقولوا 
نديًا ما رواه الشيّخانٍ («اللَهُمّ حوالينا») بقح اللام («٠ولا‏ علينا»» أي اجعَله في الأودية والمراعي التي 
لا يُرّها لا الأبنية والطُرق فالثاني بان للمّرادِ بالارّلٍ ِشُموله للطرقي ي التي جواليهم اللهُمّ على الآكام 
والطّراب وبُطونِ الأودية ومنايتٍ الشجر» والآكام بالمدٌ جمع أكُم , E‏ بصَكَتينِ جم أكام ککتاب جمعٌ 
أكم بمَمْحََيْنِ جمع أكمةٍ وهي دود الجبَلٍ وكوف الرابية» والظرابٌ بالظاء المُشالة ووَهِمَ من قال 
بالاو الساقِطِ جمعٌ طَرِبٍ بقح فكسر الجبَل الصغيرٌ وأفادَتِ الواؤ أن طَلّبَ المطَرٍ حوالينا القصدٌ 
منه بالذاتِ وقاية أذاه ففيها معئى التعليلٍ أي اجِعَلّه حوالينا ِكَل يكونَ علينا وفيه تعليمّنا لأدبٍ هذا 


ء]۳٠۰‎ /9[ وا لبيهقى فى (السئن الكبرى)‎ »]١79 /۸[ [ضعيف جذا] أخرجه: الطبراني في (المعجم الكبير)‎ )١( 
ھا » .الله 1 م‎ 
. من حديث : أبي أمامة يه‎ 
قلت : حديث ضعيف جدًا. ينظر : (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ 458 ؟7].‎ 
ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۷۱]ء وغيرهما من‎ »]8٠١ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ (۲) 
حديث : زيد بن خالد الجهني که‎ 
زفر4 [صحيح] أخرجه : : أحمد في (مسنده) [۲/ ۲۹۷]» وأبو داود في (سئئه) [رقم / ۰۹۷٥]ء وابن حبان في‎ 
ص‎ 


. وغيرهم من حديث : : أي هريرة كه‎ AP 
.]٠٠٤ قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/‎ 


)که ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج )01 


1 ع 
` ولا يِصَلَى لذلك» واللّه أغلم. 


باب 
نْ رك الصلاةَ جاجدًا وُجوبّها كمر أو كسلا فيل حدّاء 


الدّعاءِ حيثٌ لم يُدعَ برَفِِه مُطلَمًا ؛ ؛ لأنّه قد يُحتاجُ لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع فطَلّبَ 
ممع ضرّره وبّقاء نفعه وإعلامنا بأنّه ينبغي لِمَنْ وصَلْتْ | إليه نعم من ربّه أن لا سط بعارض قارئها 
ب يان إل رفقه رإيغاقما وان الدع ب: فع لمر لا يُنافي العوَكُلَ والتفويضٌ (ولا يصَلّي لذلك 
والله أعلم) إذ بور غي الدّغاء وقياسٌ ما مر قُبيْلَ الباب الصلاةٌ لذلك فُرادی . 

باب في حكم تارك الصلاة 


(إن رك مُكَلْفْ عالِمٌ أو جال لم يُعذّر بجهِلِه ِكونه , بين أظهُرنا ولا يُخرِجُه الجحدٌ الذي هو 
إلكاز ها سبق علقه؟ ؛ لأنّ كوئه بين أظهُرنا بحيثٌُ لا يخفى عليه م صَيّرّه في حُكم العام (الصلاة) 
المكتوبة التي هي إحدى الححس كنا صرح به قولة الآئن عن وفت الفرورة) لاه إنما بكرة لهذ 
لاير أو فعَلّها وآئرَالترك أجل التقسيم (جاجدا وُجوبّها) أو جوب ركن مُجِمَع عليه منها أو فيه 
حلاف واو أخذًا مِمّا يأتي (كمَّرَ) | إجماعا ككل مُجِمَعٍ عليه معلوم من الدّينٍ بالضرورة؛ لال ذلك 
تكذيبٌ للنّص . (أو) ترگھا (كسَلا) مع اعتقاده وُجوبّها )لای إن تا برأ [التوية :] حبر «أَمِرتُ 
أن أقاتِلَ الناس»ء فإنّهما شرّطا في الكفٌ عن القن والمُقائَلةٍ الإسلام وإقامةً الصلاةٍ وإيتاء الزكاة لَكِنّ 
الزكاً يُمكنُ للإمام أخدّها ولو بالمُقائلةٍ ن امتتعوا منها وقائلونا فكانث فيها على حقيمتِها بخلافها 
e‏ بِمَعنّى القثْلٍ فعْلِمَ ضوح الفرقٍ بين الصلاقء 
والزكاةٍ وكذا الصومٌء فإنّه إذا عَلِم آنه يحبسر يُحبَسُ طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاةٌ 
تين الل في حدّها ونّخسّه بالحديدة الآني ليس من إحسان الل في شيء فلم نَل به لايُقالُ لا 
قشل بالحاضرة؛ لأنْه لم يُخرجها عن وقيّها ولا بالخارجة عنه؛ لاله لا قَثْل بالقضاءء ون وجب 
فورًا؛ لأنا نقولٌ بل يُقكلُ بالحاضرة إذا أَمِرَ بها أي من جه الإمام أو نائبه دون غيرهما فيما يظَهَرُ في 
تيع ديك وتؤة عا E‏ معنن جرع ظيط لال جور ندا لخر ينانا 
يقتضي يله القثْلَ فهو ليس لِحاضرةٍ فقط ولا لِفَائَةٍ فقط بل لِمَجموع الأمرَيْنِ الأمرٍ والإخراج مع 
التصميم وحَرَج بكسَلاًما لو تركها لمر ولو فايدًا كما يأني وذلك كفاقدٍ الطهورينٍ؛ لاله مُحتَلفٌ 
في وُجوبها عليه ويلْحَقُ به كل تار يصلاةٍ و يلْرّمُه قضاؤهاء ا لأنْ إيجاب قضائها 


شُبهةٌ ني تركهاء ٠‏ ون ضعْفتْ بخلا ما لو قال من تلرّمُه الجمُعةُ إجماعًا لا ليها صَلَيها إلاظهرًاء فان 
الأصحّ تله افون باينا قرفن كفا غاد يعو ل عليه ديل ايشا كل كن أو شري لها جع 


على كيه أو شرطيهكالٌضوء أو كان الخلات فيه واميا نّا دود إزال التجامة قال شارخ وكذاما 
اعتقَدَ التارك ڈ شرطیته ؛ لان تركه تر لها ولّك رده باه ترك لها عندنا لا إجماعًا ألا ترى إلى ما مد فى 


مل كتات صلاة الجماعة كه بابب ااا 0009# 


E ENG EE GO TT ITE ETN 
ال تكله بعلا و 2 بز جر ان رودت العمرورةه ويشتتاب ثم تصوب‎ 


2 عنْقُه وقيل: نكس بحديدةٍ حقی يُصَلَيَ أو موت وُكْسْلُ ويُصَلّى عليه وبِذقَنُ مع 
ع لمُشلمير'ً ولا د بطم ده ۰ 


فاقِدٍ الطهورَيْنٍ آنه لا يقل بتركهاء ٠‏ وإن اعت وُجوبّها رعاية لِمَْ لم يوجبها فگذا هنا فالوجه .خلا 
ما قال وبَحَتَ بعضهم قله برك تعَلّها بأركانها وظاهِرٌه آله ترك علّم كينها من أصلِها وهو ظاهرٌ؛ 
لأنّه ترك لها لاستحالةٍ وُجودها من جاه بذلك بخلافِ ف من عَلِمَ كبفيّتها ولم ييز الفرضٌ من غيره؛ 
لأنه يُسامَحٌ في عَدّمٍ هذا التمييز» » وإنّمايُقَلُ بذلك حدًا لا كُفرًا لما في الخبَرِ الصحيح إن تاركها 
تحت المشيئة إِنْ شاء تعالى عله ون شاء أدحَله الجن » والكافِرٌ ليس كذلك فَحبرٌ مُسلِمٍ بین 
العبدِء والكفر ترك الصلاة» °“ تخمول على المستجن . (والصحيخ قله بصلاة فقط) لِعُمومٍ الخبرٍ 
السايتي (بشرطط إخراجها عن وقتٍ الضرورة) أي الُم فلا يقل بالظهرٍ حتى ترب الشمسى ولا 
بالمعْرب حتى يطلُعَ الفجرٌ ويْقئلُ بالصّبح بطلوع الشمس ؛ ؛ لأن الوقتَيْنٍ ¿ قد يتّحِدانِ فكان شبهة دارئة 
لقنل ومن كَمٌ لو كر عُلْرًا للتّاخيرٍ لم يُقكَلْ و کان ناييكا كما لوا فال سايق وَإن د کله 
واه أن الغراة برقت الضرورةة في الجُمُعة ضيقٌ وقيها عن آل مُمكِن من الحُطبةء والصلاة؛ لأنّ 
وق العصر ليس وأا لها في حالة بخلافي التهر» فإن لت : ينبغي كله عَِبَ سَلام الإمام منها قلت 
شنية احيمال د بين فسادها وإعادتّها فيدرِكُها أوجَبّتِ التأخيرٌ لليأسٍ منها بكل تقدير وهو مامرٌ 
(ونستان) فووا دتا كما نشخ في التحقيق وفارق ابوث في المُرككٌ ومنه الاح اسايق بان 
ترك استتابته وجب تخليدّه في النار إجماعًا بخلافٍ هذا. ٠‏ ۰ 

(لُمْ) إذا لم يب (يُضْرَبُ عُنْقُه) بالسيِفٍ ولا يجوز نله بغيرٍ ذلك للأمر بإحسانٍ القِثْلةِء وإنّما 
نفعت التوبةٌ هنا بخلافي سار الحدود؛ لان القلّ ليس على الإخراج عن الوقتٍ فقط بل مع الامتناع 
من القضاءِ ويصلاته يزول ذلك (وقيل) لا يكل لِعَدَمٍ الدليلٍ الواضح على قله بل (يُْكَسُ بحديدة 
حتى يُصَلَيَ أو يموت) ومر رده (ويَِسْلْ ويِصَلّى عليه ودف في مقابر المُسلِمين)؛ لأنه مُسِلِمٌ (ولا 
يُطْمَسٌ د َبرُه) بل يعر كببقيّة قور أصحاب الكبائِر وعلى ندب الاسيتابةٍ لا يضمَئُه من قله قبل التوبةٍ 
مُطلَقًا لَكِنْهِ يأنّمُ من جهة الافتياتٍ على الإمام . 

- ووو 


)١(‏ [صحيح] أخر جه : أحمد في (مسنده) [۰/ ۳۱۹]» وأبو داود في (سننه) ترقم / ]١47١‏ والدارمي في 
(سننه) [رقم/ /ا/161]» وغيرهم من حديك : عبادة بن الصامت كله . 
قلت : : حديث صحيح . . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]١594‏ 


زهفق [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / 457]» وغيره من حديث : : جابر بن عبد الله کسه 


اطي 


وکر وخر مرت وة ةو طلم وليل اك وَيُضْجَعٌ المُختَصَّد لِجنبه 


الى اة ای اسي ل عار شین تکل وخر أي على نهو 


كتابٌ الجنائز 
شح الجيم جمعٌ جنازة به وبالكسر اسمٌ للميّتِ في النعش وقيل بالفتح لذلك وبالكسر للتعشٍ 

وهر فی وق كله من تسق کان سل هذا ملك ین ارقي والرصايا لعن تا اد ا 
ما يُفعَلُ بالميِّتِ الصلاةً ذّكَرَ رها 

(لیکیر) گل مُكَل ندب مركا ولا فاصلٌُ ذكره سن أيضًا ولا يقَهمُه الممنٌ لأ لا رَمْ من ندب 
الأكثر ندبٌ الكل الخالي عن الكثرة و إن لَمَ من الإثيانٍ بالأكثر الإثيانٌ بالائلّ وكوثه سُنَة من حيثٌ 
انډراجه فيه . وعلى هذا يُحملُ قول شيخنا في شرح الروض يُستَحَبُ الإكثارٌ من ذِكرٍ الموتِ 
المُسَْزِمٍ ذلك لاسټحباب ذكره المُصَرّحِ به في الأصلٍ أيضًا | ه (ذكر الموتٍ) . لأنه أدعَى إلى اميغال 
الأواير واجتناب المناهي للحبّرِ الصحيح اواس دك غلم اللذاتِ» أي بِالمُهمَلةٍ 00 
ا ل N‏ 
ولا قَلِيلٍ - أي من العمّلٍ - | كثّرَه (ويستَعِدٌ) وجوبًا | لمك سلا عام شو 
بعل نايل فول داع دورق رین ےتا معي اتا اله وز مط ار 
أهلها يعني الخُروجَ منها لِيَاَلَ رد الأعيانِ ولحو قضاءِ الصلاة - وقد صرح السبكيٌ بان تارگها 
ظَالمٌ لِجَميعٍ المُسلمين وقضاء دين لم يرأ منه والتمكينٍ من استيفاءِ حدٌّ أو تعزير لا يقبَل العفو أو 

يله ولم يُعفَ عنه وذلك لأته قد يأنيه الموث بَعَةُوعَطفُها اعيناة بكانها لأنها اَم شر وط التوبة. 
ورين ا بالك اي ا ا به من ر وون ات اموت به (ويُضجَعٌ) ندبًا 
(المُحِتَضَرٌ) وهو منْ حضّرّه الموثٌ (لِجَْبه الأيمَن) فالأيسَرٍ (إلى القبلة على الصحيح) كما في اللحدٍ 
ولأ القبلة أ* عرد الجيات . قال في المجموع : والعمَلُ على المُقايلٍ أي المواؤتي للمَذْكورٍ في قول 
(فإن تعَثّرَ) أي 7 تعسرٌ ذلك (لِضيقٍ مكان وئحوه) كمِلَةٍ بِجَنْبَيْه (ألقي على فاه ووجهّه وأخمصا بمَنْح 
الميم أشهّرُ من ضمّها وكسرها وهما المُنْخَفِضُ من الرجلينٍ والمُرادٌ ‏ جميعٌ أسمَّلِهما (للقبلة) لأنه 


المُمكنٌ ويرف رأسه ليَتَوَجَهَ وجهه للقِبلةٍ . (ويُلَقَنُ) ندبًا المُحِتَضَرُ ولو مُمَيّرَا على الأوجه ليَحصّل له 
الثوابُ الآني وبه فارَقَ عَدَمّ تلْقينه في القبر لا منه من السُوالٍ (الشهادة) أي لا إِلَه ة إلا الله فقط لِحْبَرٍ 
مُسلِم لقنو موتاكم» أي من حضّرّه الموثُ «لا إل إلا الله مع الخبّرٍ الصحيح من كان آخِرُ كلايه لا 
له إلا الله َكَل الجنة» أي مع الفائزين وإلا فكل مُسلِمِ ولو فاسقا يدحُلّها ولو بعد عَذَابٍ ون طالٌ 
خلاقا لِكثيرٍ من رت الضلال كالمُعكزلة والخوارج . ْ 

وقول جمع : يُلََمُ «محمّدٌ رسول الله» أيضًا لأ القصد موثه على الإسلام ولا يُسَمّى مُسلِمًا إلا 
بهما مردود باه مُسلِمٌ وإنّما القصدٌ حَمْمُ كلايه بلا إل إلا الله ليحصّلَ له ذلك الثوابٌ وبحت تلقينه 
الرفيقَ الأعلى لأنّه حر ما كم به رسول الله يل مردوةٌ با ذلك سب لم يوبجد في غيره وهو 
لال يرم فاختاره أمّا الكارٌ مهما قَطعًا مع لفظ «أشهدٌ) لوُجوبه أيضًا على ما سيأني فيه إذ لا 
يصير م مُسلِمًا إلا بهما وينببغي كما قال الماوّردي وغيره تقديمُ التلقينٍ على الاضولجاع السابت إن لم 
من مهما مما ل5 الل فيه يت وعم فائه وا يحل الهو إن اشككل بالاضيلجاع 
يْسَنْ أن يکود مرةٌ فقط و(بلا إلحاح) عليه لا به يضجَر فيتكلَمَ بما لا ينبغي لِشِدَة ة ما يُّقاسي حينئِذٍ وأنَّ 
لا يقال له كليل ب اکل عبد م وا نإ قرعا ر رسيا ع يها ی يور 
وأ يُعيده | إذا تكلم ولو بكر ليكول آخِرٌ كلايه الشهادة وليكُنْ غير متهم لحو عَداوةٍ أو إرثِ إن كان 
کک س در ر زر فالوار الال ا ر رع ر 5 نقلي ره ُقرَأ) نديًا 
(عنده يس) للححبَرٍ الصحيح «اقرّءوا على موتاكم يس» أي من حضّرّه الموثُ لأنّ الميّتَ لا يقرأ عليه . 
وأحَدّ ابن الرفعة بقَضيتِه وهو أوبجه في المعئى إِدْ لا صارفٌ عن ظاهره وكونٌ الميّتِ لا يقرأ عليه 
ممنوع لِبقاء إدراكِ روحه فهو بالنسبة لِسَماع القرآنِ وحصولٍ يَرَكْيِهِ له كالحيّ وإذا صح السلامٌ عليه 
فالقراءة عليه أولى . 

وقد صَرّحوا بأنه يُنْدَ يندب للرَائِرِ والمُشَيْعِ قراءءُ شيء من القرآنِ نعم يويد الأول ما في حبر غريب 
nS‏ 


اي 


الموجبة للبات يل : ١‏ والرحة للها شل عارع روم جرع شاه تايل جوا فبم مو ا 
طَهَرَتْ أمارةٌ تذل على احتياجه له كأنُ يهش إذا قُعِلَ به ذلك لأ العطش يعْلِبُ حينيذٍ لِشِدَةٍ النزع 
ولذلك يأتي الشيْطانٌ - كما ورد - بماءٍ زُلالٍ. 

ويقول: قُلْ لا إل غيري حتى أسقيّك قيلَ: ويحرُمُ ُحضورُ الحائِضٍ عنده ويأتي في المسائلٍ 
المنثورة ما يرد (وليحسن) نديًا المُحِتَضْرٌ وكذا المريض وإ لم يصِلْ إلى حالةٍ الاحتِضارٍ كما في 
المجموع (ظته برب بحاله وتعالى) أي يظُنَ أنه يعفر له ويرحَمّه للحَبَرِ الصحبح «أنا عند ظَنْ عبدي بي 


ا س للإتحفةالمحتاجبشوحلمتهاج» 


1 
فإذا مات عْسْضء وسْدٌ لّخياه بعصابق ولتت مَفاصِلُه وسْهر يِرَ جَمِيعٌ بَدَنْه بتؤْب حَفيفٍ» 


| وضع على بَعليه َء فيل 


ليطن بي الا یز وځ قول قبل موق بعلاث الايمون ن أحدُكم إلا وهو يُحسن الظن 
بالله» ”2 ويس N O O E‏ 
اليأس والقُنوطٍ لبلا يموت على ذلك فيّهِلِكَ فهو من النصيحة الواجبة وإنْما يأني على وُجوب اسيتابة 
تارِكٍ الصلاة فعلى ندبها السابقٍ يُنْدَبُ هذا إلا أن يُمَرَقَ بن تقصير ذاكَ اشد وبأنّ ما هنا يودي إلى 
الكفر بخلافي ذا . (فإذا مات ت غ عُمُضٌ) ندبًا لِخْبَرِ مُسلِم (آنه هة فعله بابي سَلَمَةَ لما شى بَصَرُه) - 
بمَنْح الشَينٍ وضَمْ الراء - أي شَخصٌ - بنج أوليه - ثم قال : «إن الزوح إذا بض تبه البصر ء 
وللا يقح مْظَرُه فيّساء به الظنْ ويْسَنُ حينئذٍ بسم الله وعلى مِلَةِ رسولٍ الله كلا . 

(تنبية) يحَتَمِلٌ أن المُراد من قولِه: «: نيه البصَرً؛ أنَ القرّة الباصِرة تعب عَقِبَ حُروج الرَوح 
فحينئِلٍ تجمُد العيِنٌ وزقتك ف رطقل ا عوك جر جوأ فى دمن کا کے 
فيَشخصٌ به نائرًا أين يذْمَبُ بها ولا بُعدَ في هذا لان حرَكَتّه حينلٍ قُريبةٌ من حرّكةٍ المذبوح وسيأتي 
آله يُحَكُمْ عليه مع وجودها بسائرٍ أحكام الموتى بقَيِه. 

اوش حياء بهصابة) عريضة تعُمُهما ويريطها فوق رأيه لعل يدُلَ فاه الهوامٌ (وأيدث) أصابعُه 


بير ير 


و(مفاصِلّه) عَقِبَ زُهوقٍ روجه بان يرد ساعِدّه لِعَضْدِه وساقّه لِمَخْذْه وهو لِبَطْنِهِ ثم يردها لِيَسهُلَ عُسله 
إبقاء الحرارة حينِذٍ (وسْيرَ) بعد نزع ثيابه الآتي (جميع بده بتُوب) طْرّفاه في غيرٍ المُحرِم تحت رأسه 
ورجليه للاتباع واحترامًا له (ححفيف) لِعَلا يَسارَعَ إليه الفسادٌ ووضع على بَطنه) تحت الوب أو فوقه 
کته فوقّه أولى كما حه غيرُ واحِدٍ ورّعمٌ أخذه من الممْنٍ غيرُ صَحيح لال فيه كالروضة عَطفّه على 
0 تَقيلٌ) من حديدٍ كسَيْفٍ أو مِرآةٍ . قال الأذْرَعي والظاهِرٌ أن نحو اليف 
ضَعٌ بطول الميّت فان ققد نطينٌ رطب فما تبسر ِل لفح واه نحوٌ عشرين يرهَمًا والظاهِرٌ أن 
هذا ریت كما الث ل لامها نظي ما مرفي ندب اليسك فالطيي | إلى آخِرِه عَقِبَ الغْسلٍ من 
نحو الحيض وأ تقديم الحديد لكونه ابل في دقع النفخ لِسرٌ فيه ويْكرّه وضع الصف قال 
الأذْرَعئُ والتحريمُ مُحتَمَلُ اه وَين ال ل 
على كفي ثنافي تعظيعه ولق به الاسكوي كت الحديث والهلم الحرم فان فلك هذا الوضمٌ 
(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسندة) ۲1/ ۳۹۱]» وغيره من نحديث : أبي هريرة که . 
قلتٌّ: حديث صحيح» وهو عند البخاري في (صحيحه) [رقم / 2]7١57‏ مختصرًا على قوله : (أنا عند ظن 
عبدي بي). 
(۲) [صحيح] أخرجه: : مسلم في (صحيحه) [رقم / /ا/181]» وغيره من حديث: جابر بن عبد الله ريه 
(۳) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / »]47١‏ وغيره من حديث : أم سلمة كا . 


وأ 


لا كتاب العجائز كه م 


ل١ FS AEE EEE EEE SEE‏ 
ضف 7 53 3ع ق3ء اتاو امه 
ووضع على سَريرٍ ونخوه. رترت ليايه ورجة ا ي وى ذلك أرق ) 
و - ع 04 92 و و .8 
مَحَارِمِه. وَيُبَاَرُ عله إذا يقن مؤثه. وغىشله وتكفيئُه والصلاهٌ عليه ودَفْنّه فُروض كفاية 
ع8 و - - 
وأقل العْْلٍ تغميم بيه بعد إزالة التبجس» 
الى ولت ار س 


ار عند الاسيِلْمَاء ء لا عند كونه على جئبه مع أنّ كلامّهم صَريحٌ في وضعه هنا على جنب كالمُحيَضَرٍ 
قُلْت حمل آنه تعارَضٌ هنا مندوبانٍ الوضعٌ على الجئبٍ ووضع الثقيلٍ على البطن فق فيْقَدُمُ هذا لأنّ 
مصلا المت به اثر يحل له لا تعاض لإمكان وضع الت على بيه وهو على جنب ذ. 
عليه بحو عِصابةٍ وهذا هو الأقرَبُ لكلايهم وإ مال الأذْرَعي | إلى الأوّلٍ حيثٌ قال الظَاهِرُ هنا إِلْقاؤُه 
على قفا كما مر يقولهم وصح على بطنه تفیل . (ووْضِع) ندبًا (على سَرِيرٍ وتحوه) للا نُصيبّه نداوة 
الأرض من غير فراش ومن َي لو كانث صُلْبةٌ لا نداوةً عليها لم يكُنْ وضعُه عليها خلافٌ الأولى 
(ونزِعَث) ندبًا عنه (ثيابه) التي ماك فيها للا يحمى الجسَد فيتَميْرَ نّم بَحَك الأذْرَعيّ بَقاء قميصه و 

الذ ي يسل فيه | إذا كان طاهِرًا إِذْ لا معتى لِتَرْعِه ثم إعاده لکن يُشَمّرْ مر لحة لگا يتس وده تقييدٌ 
الوسيط اقياب بالمُدفئة وسيأتي أنّ الشهيد يُدمّنُ بثيابه فلا تُرَعٌ عنه ٠‏ ووجهه لاقبلة كمُحتضر) فيكو 
على جئبه الآيمَنٍ | إلى آخره (ويتولى ذلك) أي جميع ما مر ندا بأسهَلٍ مُمكنٍ (أرققْ محارمه) به مع 
اناد الكورة والأنوثة ومثله أحدٌ الزوجينِ بالأولى رفور سَفَقيه a E‏ 
تيه يقن موثه) ندبًا | ن لم يُخشْش من التأخير وإلا فؤجوبًا كما هو ظاهرٌ وذلك لامره يكل بالتعجيلي بالميّتٍ 

وعَلّله بأنه لا بغي يجيفةٍ ُن أن حبس بين هران اهله» روا أب داؤد ومتى َك في موته وب 
تأخيرُه إلى اليقين بير ريح أو نحوه فذكرٌهم العلاماتٍ الكثيرةً له نما تُمِيدُ حيثٌ لم يكن هناك شك 
خلانًا ِما مُه كلام شارح وقد قال الأِباء : إن كثيرين مِمَنْ يموتونٌ بالسكتة ظاهرًا يُدفْنونَ أحياءً 
لأله يور إدراك الموتٍالحقيقيٌ بها إلا على أفاضِلٍ الأطِبّاءِ وحينئِذٍ فيتَعَيّنُ فيها التأخيرٌ إلى اليقينٍ 
بظهور نحو اتير . (ومُسله) أي المُسلم غير الشهيدٍ (وتكفيئه والصلاةٌ عليه) وحَملّه وكان سَبَبُ عَدَم 
ذكره له - ون رَه غير - آنه قد لا يجبُ بان يُحفَّرٌ له عند محَلّه ثم يُحَرَكَ يرل فيه (ودَفئُه) وما 
أن به كإلقائه في البحر ويناء دكةٍ عليه على وجه الأرض بشَرطِهما الآني (ُروضٌ كفاية) إجماعًا 
على گل من عَلِمَ بو مُوتِه ته أو قصّرٌ يكونه بره وينسَبُ في عَم البحث عنه إلى تقصبر ويأتي الكافرٌ 
وكذا الشهيدٌ فهو كغيره | إلا في العُسل والصلاةٍ عليه . (واقل العسل) ولو لحو جنب (تعميم بَدَنْ) 
بالماء لاله الفرضٌ في الحيّ فالميّتٌ أولى وبه يُعلَمُ وُجوبٌ عسل ما يظهَرُ من فرج الثيّبٍ عند 
ججلوسها على مها نظير ما مر في الح فقول بعضهم إنهم أغمّلوا ذلك ليس في محَله (بعة إزالة 
النجس) عنه إن كان ندا | ذّيكفي لهما غَسَلّه واحدةً إن زالَتْ عَيْنُه عَْنهِ بها بلا تعر كالحيٌّ والفرق ل بأنْ هذا 
خامةً أمره فلئُحئط له أكثر يرد تصريحهم الآتي بأله لو َرَج بعد الغسلٍ نجس من الفرج أو أولِجٌ فيه 
لم يجب عُسلٌ ولا وضوءٌ بخلافٍ الح فاغْتَمَروا فيه ما لم يعْتَفِروه ف في الحيّ ولم يُحِنّجَ للاستّدراكِ 


kk‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


3 ۾ ع 0 ره اه 1 0 4ه و يو 
روا لاحل في اا كفي عرمه ار يل كار ف اح 


او وُجوبُ عُسْلٍ الغريق واللّه أغلم والأكمل وطفه بمؤضع حال مَشتور على 
ر وشل في قَمِيصٍ بماءٍ بارد» ويجلشه الغاسِلُ على المُعْمَسَلٍ مائلاً إلى ورائه» 


هنا للم به مِمًا دمه في الطهارة آنه يكفي لهما عَسلةٌ واجدةٌ خلافا للرَافعيٰ فإ كلت يويد كونَ 
الاحتباط له أكثر أله لو اجتمع مع حي ول َه نَل والماء لا يكفي إلا أحدّهما قُدّمَ الميّتُ قَطعًا 
وما يأتي أنه يُكَمُّ في الأثواب الثلاثة ا ا 
إزالةُ حَبئِه بعد بخلافيٍ الميّتٍ فمَدّمَ لذلك وأمًا الثاني فلأنّ الثلاثة ةَ حقّه فلم يمللك الورّثةٌ إسقا 

ال ا ل ا ل 
من عُسله وهو النظافةٌ ون لم يو ويثبغي ندبُ ني المُسلٍ روجا من الخلاف وكَيفيها أن يوق نحو 
أداء العْسلٍ عنه أو استباحة الصلاة عليه (ُلت الأصح المنصوصٌ وُجوبُ سل الغريي الله أعلم) لأنا 
نامزو لدفلة بط ا اا بدلا و الاد مد ملة المكلفن و من َم لو شوهِدّتٍ الملايكةٌ 
ْله لم يكف لاهم ليسوا من جملة لكين أي بالُروع فلا اني قول جمع الهم مُكَل 
بالإيمانٍ به َة بناءة على آنه مُرسَل سل إليهم على المُختارٍ وإنّما كفى ذلك في الدفنِ لِحْصولٍ المقصود 
منه وهو الستر أي مع كوه ليس صورة باد بخلافٍ الُسلٍ فلا يقال المقصودٌ منه النظافةٌ أيضًا بدليلٍ 
عَم وُجوب نيه وير انر في الجن لألهم من المُكَلّفين بشرعنا في الجُملة إجماعًا ضروريًا ثم 
رأيتُ ما سَأْذْكُرُه أوْلَ مُحَرّماتٍ النكاح آله لا يسفُطً بفِعلهم ويكفي غَسلْ المُميْرٍ لأله من جُماَجنا 
كالفاستي كما يأني (والأكمَلْ وضمْه بِمَوضِعٍ خالٍ) عن غيرٍ الغاصل ومُعينِه (مستور) بان يكو مُسَثَمَ 
نص عليه في الام وان الف فيه جممٌ» ليس فيه نحو ك يُطْلَعُ عليه منه لأنّ الحيّ يحرصٌ على 
ذلك ولأنّه قد يكونٌ بِبَدَيْه ما يكرّه ٠‏ الاطلاع عليه نعم لِوَليّهالدخْولُ عليه ون لم يكَنْ غايلاً ولا 
مُعيئًا لحرصه على مصلَحبيه كما فعلّ العباسٌ فإنَّ ابه الفضلّ وابنٌ أخيه علا كان يُمسْلانه لا وأسامة 
ينال الماء والعباسٌ يدخُلُ عليهم ويخرُحٌ . ويُؤْحَذُ منه أن الوليٌ أقرّبُ الورئة لكنْ بشَرطٍ أن توجدٌ 
فيه الشّروط الآتيةٌ في الخال فيما هر ون يکود (على) نحو (لوح) مُربّعٍ علا يُصيبّه رشاش وراس 
أعلى ليحر الما عنه (و) الأكمَل آله سل في قميص» بال وشَحْيفٍ لما صح آنهم لما أخذوا في 
عَسلِه با ناداهم مُناو من داخل البيْتِ لا تنزعوا عن رسول الله اة نَميصَّهء وادعاءُ الحُصوصيَةٍ 
يحتاجٌ لِدَليلٍ لاله حلاف الأصلٍ ولاه أسَرُ ثم إن اسع كمه وإلا فق دخاريصٌه ف هقد وجب سر 
وريه أن يکود (بماء) ماج و«بارو) لأله شد البدد» والسُحٌ يُرخيه نعم إن احتيج له حو شد 
برد أو وسّخ فلا بَأس ويٽبغي بعاد إناءِ الماءِ عن رشاشه كما بأصلِه وأنُ يجيّيبٌ ماءً زَمرَمٌ للخلافٍ في 
نجاسة الميِّتِ ولم يُراعَ نظيرُه في إدخاله المسجد لأنْ مانعه مُخالِفٌ للسِّنَةٍ الصحيحةٍ كما يُعلّمُ هما 
يأتي (ويُجِلِسُه) الغاسل برفتٍ (على المُعْمَسَلٍ) المُرتَفِع (ماثئلاً إلى ورائه) إجلاسًا رقيقًا لأنّ اعتّداله قد 


2 كتاب‌الجنائز ن م( 


وصغ ميته على کیښه» وإنهامه في تُفرة فاه ويُشيدٌ ِد ظهْرَه إلى ذكبيه الُمتى ويي يَساره 
على عليه إمرارًا بليًا لخر ما فيه ثم ُضچفه لِقَفاه وغل بمساره وعليها خرف سواه 


ثم يلف أخرى» ودل عه فَمَه وُموُها على أشنانه» ويُزيلُ ما في منځرڼه من ی 
ويوَضّقُه كالحيئ؛ ثم تغل رأه ثم لخيته بسذر وتخوه و يس هما بِمُشْطٍ واسع الأسنانٍ 
برف ويرد المُنتفٌ إليه 


ا يمينه على كتَفه وإبهامه في تُقرةٍ قفاه) وهو مُوَّحْرُ عُبّقِهِ للا مايل رأسه 
(ويسيُدُ ظهرَه إلى رُكبّته اليُمتى) لكلا يسقط (وَبمِرُ يسارّه على بَطيه إمرارًا بَلِيهًا) أي مُكَوَرًا المرّةٌ بعد 
المرّةٍ مع نوع تحامّل لا مع شِدَّتِه لأنّ احتِرامً الميِّتِ واجبٌ قاله الماوّرديٌ (ليِخرّجَ ما فيه) من 
الفضلاتٍ حََشْيةٌ من ُروجه بعد العُسل ولْتَكُنٍ المجمّرةٌ فائْحةً الطيب من أوَّلِ وضعه بل من حين 
موته | إلى انتهائه ولْيَعمَنِ المُعينُ بكثرة صب الماء ذهب ِعَيْنِ الخارج وريجه ما أمكنَ م ُمُه لقف 
ويُغَسُلُ بيساره وعليها خِرقةٌ سَوانيه) قله ودره وما حوله كما يستنْجي الح والأولى خرقةٌ لكل سَوةٍ 
على ما قاله الإمام والغزاليٌ ورد با المُبائَدة عن هذا لمحل أولى ولف الخخرقة واب حرمو مس 
شيءٍ من عَورَتِه بلا حائل حتى بالنسبة لأحدٍ الزوجٍ جَيْنِ بخلاف نظر أحدهما وسَيّدٍ سَيّدٍ بلا شَهوةٍ ولو 
للعّورة لأنّه أَحَفّ (؛ )َي تلك ومسل ما أصاب يذه بماء وتحو أشنا و(يلفٌ) يرق (أخرى) 
ساره يضًا ويل ماقي على بيه من كر ظاهر أو نجس ويچب لها في العورة كما عرق فملِم 
آله يسن كما في المجموع عن الشافعيّ والاصحاب أنه يعد خر تين نظيفَئيْنِ واجدة للسواتيْن وأخرى 
لبقي البدنٍ ثم يلف حرق نظيفةٌ على أصبّعِه (ويِدخِلُ أُصبْعَه) تلك والأولى أن تكونّ اليُسرى خلامًا 
للقَموليٌ كبعض تُسَخ المُحَرّرٍ (فمَه ويمرُها على أسنانه) بشيءٍ من الماء كوا الحيّ ولا يفك أسناله 
علا دحل الماء جوقّه يفده قيلَ يُؤْحَدُ من هذا أنّ الحيّ يستاك باليُسرى اه. وليس كذلك لضو 
الفرقي فإ الأصبعَ هنا مباشرةٌ للأذى من وراء الخرقة ولا كذلك تم نَم قياسُه آنا لو فنا بخصولٍ 
السواِ بالأصبْع أو اراد ّت رق على أُصبْع للاستياك بها والأذى ينقد منها لها سُنّ كوه باليُسرى 
(وتقيل) با الع نميا وطلهها ال قةٌ والأولى الخِنْصَرٌ (ما في منْخَرَنِه) بِمَبْح أوَلِه وثالِثه 
وگسرهما وضَمْهما وقح ثم کسر وهي أشهَرٌ َر (من الأذى) مع شيءِ من الماءِ ويتعَهُّ كل ما بده من 
دی (و) بعد ذلك كُلّهِ (يوَضْنُه) وُضوءً! كاملاً بمَضْمَضةٍ واستنشاقٍ وغيرهما وبمل فيهما رأسّه لكلا 
يدل الماء جوقه ومن 3م لم لذب فما مالع (كالحن ثم يكيل راس ثم لحيئه بنئر ونوا 
كالخطميٌ والسّدرٌ أولى (ويْسَرٌ . ُهما) أي شعورّهما إن تلَبَّدَتْ كما اقتّضاه كلام المجموع لإزالةٍ ما 
في توما كما في الح واد ار اريخ فالاو ال يقد يقَدّمٌ الرأس كما بحت وأنْ يكونٌ (بمُشط) 
بِضمٌ أو كسر فسُّكونٍ ويضّمّهِما (واسع الأسنانٍ برفق) ليَقِلَّ الانتتافٌ أو ينْعَدِمَ (ويرةُ) ندبًا (المُنتتف)» 
أي الساقِط منهما وكذا من شَّعرٍ غير هما (إليه) في كفَّنْه لِيُدنَنَ معه إكرامًا له ولا يُنافي هذا ما يأتي أنّ 


مہ سس هر قحفة الحتاج بشرح الهاج 


3 ر 
IT‏ الأعر ثم يكره إلى مه الأنصر يفيل شه الأيْمن يتما يلي القفا 
والظهْر إلى القدّم ثم يحرف إلى شمه الأئ تعن ل ا ا ا و 


رق بوكر ار ی يصب ماءٌ قَراححا من فَوْقِه إلى قَدَمِه 


نحو الشعر يُصَلّى عليه ويُفْسَلُ وُر ويد وُجوبًا في الكل لن ما هنا من حيثُ كوه معه وذلك من 
حيتٌ ذاه (ويفْسِل) بعد ذلك کله (شِقه ّه الأيمَنَ ثم الأيسَرَ) المُقبِلِينِ من عُنْقِه لِقَدَمِه (نُمْ يُحَرٌ رَقه) 
بالتشديدٍ (إلى شقه شِفّه الأيسَرِ فيَمْسِلُ شِمّه شِقْه الأيمَنَ ِمَا يلي القفا والظهرّ إلى القدّم ثم يحرف إلى شِقَه الأيمَنِ 
فيفل الأيسرَ كذلك) لأمرء لل بالبداءة بالمياينٍ ومُدّم شقان اللذان يليان الوجة لشرَِهما ولو عسل 

شِنّه الأمَنَ من مُقَدِّه ثم من ظهرِه ثم الأيسَرَ من مُقَده ثم من ظَهرِه حصّلَ أصل السُبَةٍ ور يحرم كبّه 
علق وجوه (فهلء) الأفعان ا - بلا نظر تح السدر إذْ لا دحل له في العُسل كما هو واضِحٌ فلا يرد 
عليه - (قسلة ونُسَحبُ) تسل (ثانية و) عسل (نالئة) كذلك (و) يُستَحَبُ في كَل من هذه الثلاثِ 
ثلاث عَسَلاتٍ وذلك آله يُستَحَبٌ (أنْ يُستَعانَ في) الغسلة (الأولى) من كَل من الثلاثِ (بسدر أو 
خطمي) بكسرٍ الخاء في الأفصّح لإزالة الوسخ ثم ييل ذلك بكْسلةٍ ثانية (قم) بعد هائينِ لين في 
كل عَسلةٍ من الثلاثِ (يُصَبُ ماء قراح) بمَنْح القافٍ أي خالِصٌ (من فرقه) بفاء ثم قافٍ كما في نُسَخْ 
ويقافٍ ثم نونٍ كما في أخرى وعَبرَ في الروضة بالثاني وهو جانِبُ الرأس وقَسّرٌ الفرقٌ في القاموس 
بالطريتي في شّعرٍ الرأسٍ وظاهِرٌ أن المُراد من العِبارتَيْنِ واحجدٌ وهو الصبٌ من أوَّلِ جاب الرأس 
المُستَلزِمُ حول شيء من الفرقٍ إذ المُادُ بتلك الطريت تي امحل الأبييضُ في وَسَط الرأس المُنْحيِرُ 
عنه الشعرٌ في كل من الجانينِ (إلى ديه بعد روا السدر) عَم أنّ مجموع ما يأتي , به تِسعٌ عَسَلاتٍ 
کته م مُخيرٌ في القراح بين أن مرق بان يجعّله عَقِبَ ّي السّدرٍ في كَل تَسلةٍ وأنْ يواليه بان يعْسِلَ 
السّتٌ التي بالسدر ثم يوالي الثلات القراخ» المُحَصّلُ أولاها للفَرضٍ وثانيها ناا لست التشليثٍ 
وهل السَنْة : في صب القراح أن يجلِسٌ ثم يصب عليه ميه أو يفعَلَ فيه ما مر في عَسلة السّدرٍ من 
التبامُنٍ والتياسر والتحريف السابتي لم أ في ذلك تصريجًا ولو قيل تخل الس يكل والأخيرة 
أولى لانّجه فإنُ لم يحصّلٍ الإنقاء بالثلاثة المذكورة زاد ويْسَنُ وران حصّل بشفع ون حصّلٌ بهن لم 

زد اهن كما افتاه كلائيتما وقال الماوردي هي أدنى الكمال وأكمل منها حمق فع والؤيادة 
إسرافٌ ا ه. ولايسفُط الفرض بعَسلةٍ تير ماؤها بالسّدرٍ تعْيرًا كثيرًا لاله سلب الطهوريّة كما مر سَواءٌ 
الُخالطة له وهي الأولى والمُزيلة له وهي الثاني من كل من الثلاثِ ويما قَرَرث به امن يعم آله نه لا 
اعتِراضٌ عليه وقولي من كل من الثلاِ هو ما اعمَمَدّه جممٌ وصَرّحَ به حبر أمّ عطي فاقصارٌ الم 
والروضة كالأصحاب على الأولى إِنَ إن لم يُحمل على ما ذكرته يحمل على آنه لِبَيانِ قل الكمالٍ 
واقضاء الممْنٍ اسواء السّدرٍ والخطميٌ يُازِعُه قول الماورديٍّ السّدِرُ أولى للتص عليه ولاه أمسَكُ 


وكاب الجتائ زه سي تب pa‏ 


e N‏ ل 5 وم 
وأن يَجْعَل في كل غشلة عله لیل کافوړ» ولو خرج بعدة جس وبحب إزالقه مقط وقيلَ مع 


الغْسْلٍ إن خرج يِن الفؤج» وقيل الؤضوءء ويعَشل الر جل الول والمرأة المزأة وشل 


مته ورَؤجته وهي رَوْجَهاء ويَلّفَانِ جرقة ولا مَسء فإِنْ لم ب 9 تحصو إلا أجتبيق أو أختبيةٌ يعم . 
ا وي ا 0 


للبَدَنٍ] إلا أن يُحمل على الاسيواء في أصل الفضيلةٍ قي وإفهامٌُ الروضةٍ الجمع بينهما غريبٌ 
واستحبٌ المَرّنىٌ يَّ إعادةً الوضوءِ مع كل غَسلةٍ (وأنْ يجِمَلَ في كل خَسلةٍ) من الثلاث التي بالماء 
اصرف في غير الُحرم» ١قَليلٌ‏ كافور) مُخالِ بحيث لا بيه يرا ضارّاء أو كثيرًا مُجاورا لما مر 
الاترغان E‏ لآله يكزي N O‏ 
كأثنائه ثم يُتَشْفْه َه تنشيفً لعا گلا يبل كفده فيُسرع تير ره ويأتي بعد وُضوئه وعُسلِه بكر الوضوءِ 
بعدّه وكذا a‏ الأعضاء على ما مرّ ويسَنٌ لجل من انر ابين أو اجِعَلْني وإيّاه؛. (ولو حر بعدّه) أي 
العُسلٍ أي وقبل الإدراج في الكمَّنٍ (نجَس) ولو من الفرج (وجَبَ إزالتُه) تنظيقًا له منه (فقط) لان 
الفرضٌ قد سَقَطَ بما وُحَدٌ وعليه لا يجبٌ بخُروج منيّه الطاهر شيء (وقيل) يجب ذلك (مع المُسلٍ إن 
حرج من الفرج) الل أو ابر لأنه يَضَمّنُ الطهرٌ وطْهرٌ الميّتِ عسل كَل بدن وقيل) يجب مع ذلك 
(الؤضوء) كالحيّ آم ما خَرّجّ من غير الفرح ج أو بعد الإدراج في الكَمَنِ فلا يجبٌ غيرٌ إزاليِه من يده 
وكَمَئِهِ قَطعًا . (و) الأصل آله (فسلُ الرجُل) بالنصب وخلائه ركيك إتفويته كت تقديم المفعولٍ على 
خلا الأصل وهي الإشعارٌ بأمَميَِ ما الكلامٌ فيه وهو المت ولو أمرَد لما يأني ف في الحُنْثى ولأنّه من 
لچس لرل اعرا کللك لمر لالگ جل يقل ات و تحر مولو وکا 
مي كالزوجة بل أولى ولارتفاع الكتابة بالموت لا م مُرَوَّجِةٌ ومُعنَدَّةٌ ومُستَبرَأةٌ ومشئركة ومُبعَضْة وكذا 
نحو و و ولَنيَة على الأوجَه لِحُرمةٍ بُضْعِهنَ عليه وإ جار له نظَرُ ما عدا ما بين سر ورُكبةٍ غير المُبعَضْةٍ 
كما يأني في النکاح وليس لها ولو كالب وأ أن تسل سَيّدها لانتقالها للورَثة أو نها بخلاي 
الزوجة لِبَقاءِ آثارٍ الزوجيّةٍ بعد الموتِ (وَرُوجَتَه) غير الرجعيّةٍ ية والمعتَدَة عن شبهة وإنْ حلّ نظرُها 
حلي الحقٌّ فيها بأجئَبىٌ ولو ذ مَيَةَ (وهي) أي غيرُ من ذكرنا ولو ذِمَيّة تُمَسّلُ (رَوجَها) إجماعًا وإن 
ُصلَت بوج بان هَت عَقِبَ موته ويُعلم َا ياني أن الكاؤر لا كَل شرا أن لدم نبا سل 
رَوجًها الذّمَنَّ (ويَفَانِ) أي السيّدٌ وأحدٌ الزوجَيْن (خر قةُ) نّا (ولا مس) من أحيهما ينبغي أن يصدرَ 
يشيء ء من دن الميّتِ فقا إطهارة الغا إذ الميّثُ لا ينض هره بذلك فإن خاب صح الكُسل 
لايْقالٌ هذا مُكَررٌ مع ما مر من لف اليخرقةٍ قة الشاملٍ لأحدٍ الزوجٍ جَيْن لان ذاك في لف واجبٍ وهو 
شايلٌ لهمأ كما مر وهذا في ل مندوب وهو امل بهما فلا تكراز نم الذي بكم ْم هو كر 
هذا مع من َر باه يسن لكل خاسِلٍ لف حرقة على يليه في سائر كَسلِه ومع ذلك لا تكرار أيضًا لأ 
هذا بالنظر لكراهةٍ اللمس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به. 

(فإن لم يحضّر إلا أجتبي) كبيرٌ واضِحٌ والميّتٌ امرَأةٌ (أو أجتبيةٌ) كذلك والميّتُ رجُلٌ (يمْم) الميّتُ 


مده ل تحفة الحتاج بشرح لمنهاج/إ 


3 
٠‏ في الأصَحٌ وأولى الوجال به أولاهم بالضلاة ويها قرابائهاء ويُقَدُمنَ على رؤج في 


الأصَحٌ» وأولامُّنَ ذاتُ ت م مَحْرَميِة ثم الأجتبية ثم رجال القرابة گتزتیب صَلاتِهم. ل 
ر إلا ابن العم ونحوَه فكالأختيئ» والله غل ويُقَدُمُ عليهم الو ج ج في الأُصحٌ» 


(في الأصح) تعر الفُسلٍِ شرعًا توك على النظَرٍ والمسّ المتترم ويُؤْحَدُ منه أنه لو کان في ثياب 

ب ا O‏ 
ظاهِرٌ على أن الأدْرَعيّ وغيرّه أطالوا في الانتصار للمُقابل مذكَبا ودليلاً» وَضيّةٌ المئن ككلايهم أنه 
يم ون كان على بده حبَتُ يوه بعر إزايه كما قر ومَحَل توفي صِحَةٍ اليم أي والصلاة 
ا لو عد الو ب ادن 

والحُنثی ولو كبيرًا لم يوججد له محر م فيع فيسل الفريقانٍ ما الأول فواضح وأمًا الثاني فللصرورة مع 

ضعفي الشهوة بارت رحسل من قوق تو ويستاط لقال نذنا في ار ولس ا 
به) أي بالرجُلٍ في المُسلٍ (أولاهم بالصلاة) عليه وسيأني لكن غالبا فلا يرِدُ أن الأفقة يباب العُسل 
أولى من الأقرّبء والأسَنْ والفقيه ولو أجتّبيّا أولى من غير ف فقي ولو قربا كس الصلاةٍ على ما يات 
فيها لأنّ القصدّ هنا | إحسان العُسل والأفقه والفقيه أولى به ونم الذعاء ونّحوٌ الاسَنّ والاقرّب أرق 
فدُعارُه أقرَبُ للإجابة والحاصِل أنه يدم رجال عَصَبِةٍ عَصَّبةٍ النسّب فالولاء فالوالي فلو الأرحام ومَنْ 
قَدَّمَهم على الوالي حول على ما إذا لم ينْتَظِم ب م ل e‏ 
(و) أولى النساء (بها) أي المرأةٍ (قرابائها) المحارِمُ كالبنُتِ وغير هن كبنْتٍ العم لاهن شمَقُ قيلَ قال 
م امسو 1 
ويْجِابُ أخذًا من عِلِّه بصِحَةٍ هذا الجمع لأنّ القرابات أنْواعٌ محرّمٌ ذات رجم كالأمٌ ومَحرّمٌ ذا 
عُصوبةٍ كالأختٍ وغيرٌ محرّم كيئتٍ العم (وبقدْسَ على روج في الأصح) لان الإنات بوشلهن ال 
(وآولاهُن ذاث محرّميةِ) من جهة الرجم ولو حائِضًا وهي من لو قُرِضَتْ رججلاً حرُمَ عليه نکاځها 
بالقرابة لاهن ن أشمَّقُ فإن استّوى ثْْتَانِ محَرَميةٌ فالتي في محل العُصوبةٍ كالعمّةٍ مع الخالة أولى ثم ذا 
رجم غيرٌ محرّمٍ كينت العم وقد الْربَى فالقُريَى فان استوى نتان درجة قُدّمَ هنا بما يدم به في 
الصلاة و فإن اسويا في ذلك أقرعٌ ولا ترجيح بزيادة |حدامي ۽ 3 بمَحرَميَةٍ رضاع | إِدْ لا مدخَلَ له هنا أصلاً 
قاله الإسئو ي لكنْ اله بيني فبَحَتٌ الترجيحٌ بذلك حتى في بِنْتٍ عَم بعيدة ذاتِ رضاع على بنْتٍِ 
عَم ريبة ليسث كذلك ويِمَحرّمية المُصاكرة وواه الأفْرَعي على الأولى (نُمْ) ذات الولآء ثم محرمُ 
الرضاع ثم المُصاهَرةٌ بناء على ما مرّ عن البُلْقينيٌ ثم (الأجتبية) لأنها أوسَعٌ نظْرًا ممّنْ بعدّها َم جال 
القرابة كتّرتيب صلاتهم) لأهم أشنَنُ (قُلت إلا ابن العم ونحوه) وهو كل ُريپ غير محرّم (فكالأجتينٍ 
والله أعلم) أي لا حقٌ له في العسلٍ إِذْ لا يحل له النظَرُ ولا الخلوة (وَيُقَدّمُ م عليهم) أي جال القرابة 
(الزوج في الأصح) لأنه ينْظرُ ما لا ينظرونّه نعم تُقَدّمْ الأجتبيةُ عليه وشَرط المُقَدِّ في الكل الحرَية 


0] م كتاب الجائز ياه #3 ببس‎ 
TRE ETE ETE RET ETT 


9 وم 
يه يَقَرَبٌ المُخرِم طيبا» ولا يوذ شغذه وظفزه» وتَطيِث المغتدة في لاصخ والجديد أنه 
وف ی طاره وشخر له ا الأظهّدٍ كرامَيٌه هَيّهء واللّه 


الكايلةٌ والعقل وأن لا يكونَ كارا في مُسِلِمٍ ولا قاتلا ولا عَدوًا ولا فاصِقًا ولا صَبيًا ون مير على 
الأوجه. 

(تنبية) : قضيّةٌ كلايهما بل صَريحُه وُجوبٌ الترتيبٍ المذكور ومن نّم قال في الروضة وَقّله 
الرافعيّ عن الجوَيْنيٌ وغيره للأقرّبٍ إيثارٌ الأبِعَدِ إن انَحدَّ جنس الميّتِ والمُمَوّضٍ إليه وإلا فلا لكنْ 
أطال :جم متاخرون في ندبهواته الملث: 

(ولا يْقَوَبُ المُحِرِمُ) إذا ماك قبل فِعلٍ تَحَثّلٍ العُمرة ة أو فِعل التحثُّلٍ الأول للج ولو بعد دُخولٍ 
وقيه كما أطلّقوه خلائًا لِمَنْ ألْحَقَ دُخوله بفعله لان الهبرةً بحاله في الحياة ودُخولٌ وقيه لا ييح شيئا 

من المْحَرّماتٍ (طيبًا) ولا يُخْلَطٌ ماءُ غَسِلِه بكافور ونّحوه (ولا يُؤْحَذُ شعرُه وظفُرُه) أي لا يجو ذلك 
إن مييق عليه غيزه كنا فبا إطلافهع واعتقته الرركفي وغيزه إذ ميتى الاق على أن الغيزالا 
ينوبٌ في ب ذلك | الال حرام الله المع فى تئر ا نشوم اظيا ولا و 
رأسّه فإنّهِ يبِعَتُ يوم م القيامة مُلَبَيَا؛”'" وصَريحُه حُرمةٌ هُ إأباس ذُكَرِ مُحيْطا وسَّثْرِ وجه امرَأةٍ وكَميِها بقُمَازِ 
نهم لو علد عسلَه إلا بلق لبيد بيه وجَبَ حلْقُه على الأوجه وكُذا لو تعَذَ عَسلُ ما تحت ظُفره 
ال ا ولا ناس الجر عند ف كاوس الک عند مر ولا ف على جال و افا 
للبْلُقينيٌ . (وتُطَيِبٌُ المُعتَدَهُ) المُحِدَهُ ة (في الأصخ) لِزّوالٍ المعتى المُحَرّم للطيب عليها من التفّجُع 
ومَيْلِها للأزواج أ و ميُلهم إليها بالموتِ ومن تَمٌ جازٌ تكفيئها في ثياب الرَينة (والجديد آنه لاکره في 

ال مر ا ا يح سكت ليما فيه من النظافة 
ّت الأظهَرُ كراقئه والله أعلم) لأنه مُحدّثٌ وقد صح النهي عن مُحدَئاتٍ الأمور التي لم يشهّد 
الشرعٌ باستحسانها ورّعمٌ آنه تنظيف يُعارض احترامً أجزاء الميّتٍ ومن ثم حرم شه وإن عَصَى 
بتَأخيره أو تعَذَّرَ عسل ما تحت قُلْفَِه كما اقتّضاه إطلاقُهم وعليه فَيِيمُمُ عَمّا تحتّها. 

فصل: ف تكفين الميّتِ وحَمله وتوابعهما 
(يَكَفُيٌ) الميّثُ بعدّ غَسلِه (بما له لبه حها) فيَجورٌ حريرٌ ومُرّعَرٌ للمّرأةٍ والصبيّ والمجنونٍ مع 


:]1١١1/مقر[ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/١١١٠]» ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 
وغيرهما من حديث: ابن عباس كيه‎ 
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الكراهةٍ لالِرَجُلٍ وی وبحت الأذْرَعي له إذا لم يجد غيرّه وظاهِرٌ أن مُراده بالحِلٌ ما يشمّل 
الوُجوب إِذْ لا حفاء فيه حينئذٍ وِقتيلٍ المعرّكة إذا لَه بشَّرطِه وكان عليه حالةً الموتِ كته خالقه ني 
مواضع أَخَرٌ وبحت هو وغيره آله بحرم التكفينٌُ في متس - بما لا يعفى عنه دود غین حل 
سه في الحياة ذم على نحو حرير لم يجد غيرهما وير في هذا مع ما يأني في المسائلٍ المثورة 
أنّ شرط صِحَةٍ الصلاةٍ و عليه طهر كف ومع ما مر قا ما يُعلّمْ منه أن محَلّه | إن أمكنّ تطهيرٌه وحينئذ 
فان أمكنّ تطهيدُ هذا تعر عيّنَ وإلا سومح به وتُكَمّنُ مُحِدَةٌ في توب زينةٍ ون حرم ها له في الحياةٍ كما 
مرّ ويحرُمٌ في جَلْدٍ وُجِدَ غيره لأنّه مُزْرِ به وكذا الطينُ والحشيش فان لم يوجد توب وجب جلد ثم 
٠ O 0‏ ثم طينٌ فيما يظهَرٌ. 

(فرع) تى ابن الصلاح بحرمة سر الجنازة وير وك ما المقصوة ب الي ولو ازا كما يحرم 

سر بها بحَريرٍ وخالَقه الجلال يني فجَوّرٌ الحريرٌ فيها وفي الطفلٍ واعَتَمَدٌه جممٌ مع أنّ القياسّ 
فو ]لال 

(وأقلّهنَوبٌ) يسُر العورة المُحكلغة بالذُكورة والأنوثة دون الرقٌ والحريّة ية بناَ على الأصح الذي 
صَرَحَ به الرافعي أن الرقٌ يزولُ بالموتٍ ون بَقِيَتْ آثارُه من تمْسيلِه لأمَيِه وقول الزرككشيّ لو زالَ 
که لم يَُسْلْها يره آله يس رَوجته مع روا عصمّيها عنه» ثم الاكيفاء بسار العورة هو ما صَحححَه 
المُصَئْفٌ في جميع كه إلا الإيضاح وتَقّله عن الأكثرين كالحيٌ ولأنّه حنٌ لله تعالى وقال آخَرونَ : 

يجب سَغْرُ جميع البدنٍ إلا رأس المُحرِمٍ ووّجة المُحرمة لِحَقّ الله تغالى كما يأتي عن المجموع 
صرح به قول المُهذّبٍ ! إن ساتِرٌ العوزةٍ فقط لا يُسَمّى كمّنًا أي والواجبٌ التكفينٌ فوّجَبَ الكل 
للخُروج عن هذا الواجب الذي هو لِحَقّ الله تعالى وأطالَ جمعٌ مُتأخُرودً في الانتصارٍ له وعلى 
الأول يُؤْحَذُ من قول المجموع عن الماوّرديّ وغيره لو قال العُرَماءُ يُكَمّنُ بساترها والورَثة سای كفن 
في السايغ اتنا ان الزا على ساترها من السايغ حقٌ ُد ليت لم سقط فم به على الرَماء 
كالورَثة فيأنَمونَ بِمَنْعِه ون لم يكنْ واجِبًا في التكفين وهذا مُسَتَْئَى لما تقَوّرَ من تاك أمره ل هَوَةٍ 
الخلا في وُجوبه وإلا فقد جرّمَالماوّردي با للعُرماء ملع ما يُصرَفٌ في المُسمَحْبٌ وعلى ما تقو 
من تأده وتقدُهِه به حمل قول بعض من اعتَمدَ تَمَدَ الأول نه واجبٌ لِحَقّ الميّتِ أي لا للخروج من 
مهد التكفينٍ الواجبٍ على كَل من عَلِمَ, RT‏ 
آله بالساتر يسفطٌ حرّجُ التكفين الواجب عن الأمة ويبقّى حرّجٌ منه حنٌُ الميّتِ على الودثةٍ أو 
ا ا ا قاط ته جلي ولول 
الشافعي 7 ا يفيه إذا عُْطِيَ من الميّتِ عَورَ نه فقط سقط الفرض لَكنه آل بِحَقّه صرح فيما قَرّئه آله 
واجبٌ للمَيّتِ كما أفاده قوله لَكنْه أخَلَ بحَمَّهِ لاللحُروج من مُهدةٍ التكفينٍ كما أفادّه قوله سَقَطَ 


عدن 


لوس سم 


5 
9 ولا تقذ وصیثه یاشقاطه ونل اوج لائ وتتجوز ذُ رابغ وخامس ولها حمس 


الفرض وفي المجموع عن اموي القطعٌ بالاكفاء ؛ كاعرو ثم القطعٌ بأنَ الزائ لا سط ببإسقايله 
لأنه واجبٌ لح الله وفيه تنافض | إلا أن یکو قول َِّ الله يس من كلام اللي فإله لا تن 
فيه ويما تقَرّرَ علِم أن قول شيجخنا في شرح الروض لَعَلَ مُراد القائلين بوُجوب الزائد آنه لِحَُ الميّتِ 
بالنسبة للعُرَماء أخدًا من الاثقاتي المذكور لا لِحَقٌّ الله تعالى وإلا فهو تناقُضٌ يُرَد بأ الح أنه ناض 
وأنّ ذلك الحملّ لا يصح لأ الخلافٌ في وُجوب ساترها أو الكل | نما هو بالنظر لِحَقٌّ الله كما تقَرّر 
في توجيههما . ويأتي عن المجموع التصريحٌ به في أن الوصيّة ية بإسقاط الزائ لا تنمُّدُ لأنّه واجبٌ 
لِحَقٌ الله تعالى ولا يُنافي ذلك الاتَاقَ المذكورٌ لأ الوجوب فيه لِحَقٌ الآَميّ فهو مبني على أنّ 
الواجبٌ ساز يها لِحَقّ الله والزائد لِسَقٌ الآَميّ ويُعلَمُ منه بالأولى تقَدّمُه بالزائدٍ عليهم على جوب 
الزائِدٍ لح الله فصَحٌ التاق ولا بد من سَبْرِ البشرة هنا كالصلاة ة (ولا تمل بشديدِ الفاءِ والبناء 
للمَفعولٍ ويجورٌ عَكسّه (وصيئه بإسقاطه) أي سار العورة لِما ته قور آنه حقٌ لله تعالى بخلافها بما زا5 
عليه خلاًا لما في المجموع عن جمع فإنّه نما يأتي على الضعيف أن الواجبّ سَثْرُ جميع البدنٍ 
لِحَقّ الله تعالى فقول لِحَقَّ الله صَريحَ : في اليناء على هذا الضعيفي لما تقر عنه في التفريع على 
الأول الذي ص صَححَه أن الزائد حقّه يتَقدّمُ به على الورَئةٍ كما صرح به نقله الفاق السابقٌ وما مرّ عن 
اشافمي فان فلت ظاهر كلام بعضهم ان وصيه لا بإسقاله إن نا : إن حمّه أن إسقاطه له 
مكروةٌ والوصيّةٌ به لامد لت کون وصيّيِه ببإسقايله مکروهةً ممنوعٌ كيف وفيه من المُسامَحةٍ به 

وََئِ أو الغُرَماءِ ما لا يخفى وبه ْدَق ما يُقالُ هو مُوْرٍ به فكيف جار له إسقاطه علي أنّ فيه من 
التخَلّي عن ادنيا وزينتها ما هو لابو يق بالحالٍ (والأفضل للرّجُلِ) أي الذّكَرِ (ثلاثة) يع يعم كل منها البدنٌ 
. غير رأس مُحرم ووّجه مُحرمة ت انَاعَا لما فعَلَ به كله (ويجورٌ) بلا كراهة لته حلاف المستَحبٌ (رابع 
وخامسٌ) برضاً الورَثة المُطلّقين التصّرُفِ وكَذا أكثرُ لكنْ مع الكراهة كما أطلّقوه قال في المجموع 
ولا بعد تخريمٌه أنه إضاعةٌ مالي إلا أنه لم يل به أحدٌ اه وقال الأذرَعيّ جرم ابن يوس بالتحريم 
وهو قضيَةٌ أو ضري كلام كثيرين فهو الأصحٌ (و) الأفضل (لها) أي المرأة ومثلها الحُنى (ححمسة) 
للب زيادة السثر فيها ونكره اياده عليها هذا كله حت لا ي وكُمُنَ من ماله وإلا وجب الاقتصارٌ 
على وب ساتِر لِكَلٌ البدنِ إن عله عَريمٌ مُسَغْرِقٌ أو کمن مِمَنْ تمه ننه ولم يبرع بالزائدٍ أو من 
بَيْتِ المالٍ أو وق الأكفانٍ أو من مال الموسرين لفق ما در ولو اخكلفٌ الورثة في الثلاثة ودونها أو 
أكثرٌ أو انفقو تفقوا على توب واحِدٍ أو كان فيهم محجورٌ عليه فالثلانةٌ وهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم 
متحجوة عليه أو الوونة والغوّماة السك رقوة في متائر العورة والبدخ قار البدن لام أله حه 
يقد تقد به عليهم لَِاكُدٍ أمره بق الخلا في وُجوبه وإ أسقَطه ويهذا ارق ق إجابتهم في منع سار 
المُستَحَبَاتِ وإذا نا بإجبار العْرّماء والورّثةٍ على السابغ كما تقَرَرَ فليس مثله بَقيّةَ الغلاثة بالنسبة 
للعُرَماءِ بل للوَرَئةٍ فإذا انَمّقوا على توب أجبَرّهم الحاكمٌ على الثلاثة إكظير ما تَر وأنها حه بالنسبة ' 


©] تحظة المحتاج بشرح المنهاج‎ ep 


ا ا و ر ا ىم 
ومَنْ كفْنَ منهما بتلائة هي لَفائِفء وإنْ كفن في حَمسة زيد قَمِيصٌء وعِمامة تَحتهن 

و a‏ £ ت عام 

وإن كفتت في خمسة: فإزالء وجمالق وقميص» ولفافتان» وفي قول ثلاث لفائفت وإزارٌ 


ع و هق 
وخمارٌ وشن الايضء ومَحَله 
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]١ 

لهم فقدَمَ عليهم ما لم يُسقطها لا يكونها واجبةٌ من حيتٌ التكفينٌ وفارقَ العُرَماء الورَثة هنا بأل حقّه 
في الثلاث أفلعف منه في السايغ فلم يسع ارما تقديمًا ترام وء وع نَع الورّثةٌ لأنّه لا مُعارض 

ِحَقّه وقول المجموع : القول بوجوب الثلاثِ شاد محمله القولٌ بوُجوبها من حيثٌ واحِبُ التكفينٍ 
وای وتا فيه و اهن 2 جوبها مو ج إنها حثه زلم تسقطه .ولا تحار فل له ومن لم قال 
السبكيٌ والأذْرَعيُ يُجبِرُهم الحاكِمٌ على الثلاثِ وإ كان فيهم محجورٌ. قال الأذْرَعيُ أو غاب 
وقول الأدْرَعيّ الإجبارٌ نما ای على الوجه الشاذً أن اثلا واجبةٌ عم رده ّا تة تمُرّرَ في تقرير ذلك 
ا 1 ا ا و O‏ 

كما عرد للمُفلِس دَستٌ توب يليقٌ به قال فالشادً إنّما هو إيجابّها لِحَقّ الله تعالى فلا تسقّطٌ وإنْ 
ا 

(فرِعٌ): قال وارثٌ : أنه من مالي وقال حر من التركق» أجيب ؛ فعا وة الأول عنه وبح 
الأدْرَعيٌ أن الحاكمٌ يعتَبرٌ الأصلّح فيُجِيبٌ فيُجِيبُ لبر لاستغراقٍ دين أو حَحبّثِ التركة أو لها مع كثرة 
أطفاله وهو وجية مُدرَكًا لا نقلاً . أو قال وارِثٌ اكه من المُسْيلةة واش من مالي أجيبٌ الأول 
على ما بَحَنّه الز ركشي والوجه ما نقّله الأذْرَعيُ عن السرّخسيّ آنه يُجابٌُ الثاني دَفعًا للعارٍ عنه ومثله 
قول واحِدٍ: من مالي وآخَرٌ: من بَيْتٍِ المالٍ أو قال وارِثٌ: أدفِئه في مِلْكهء وآخَرُ: في مُسَبّلةٍ 
أجيبّ الثاني لاه لا عار هنا بوجو . 

(ومَنْ كُفْنَ منهما) أي الذگر وغيره (بثلاثة فهي لَفائِفٌ) مُتَساويةٌ في عُمويها لِجَميعٍ البدنٍ ثم في 
عَرضِها وطولها أي الأفضل فيها ذلك فلا يُنافي ما يأني أن الأولى أوسَعٌ لأنْ المُراة إن اتمََ ق فيها ذلك 
كما يأتي ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمامةٌ للرّجُلٍ ولا إزارٌ ويمارٌ للمَرأةٍ انََاعَا لِما قُعِلَ به يك (وإن كُفْنَ 
في حمس زية ميش وجمامة) غير شحرم (تحتَهن) أي اللفايفٍ كما فعله ابن ُمَرَ يها بول له 
(وإنْ كُفدَتْ في حَمِسةٍ فإزار) على ما بين سُرّتِها ورُكيتها أوَّلاً (وخما) على رأسها ثانا (وقٌمیض) على 
بَدَنِها ثانيًا (ولفافتان) مُتَساويّتَانٍ اتباعًا ا كد بيه م كلثر م) (وفي قول ل ثلاث لَفائِفٌ) الثالثةُ عرض 

عن القميص إذْ لم يكُنْ في كيه كل وإزاز وجمار وْسَئ) القن لاه يك ُْنَ فيه و(الأبضش) لذلك 
وللسَبّرِ الصحيح «البسوا من ثيابكم البياضٌ وكَفَّنوا فيها موتاکی» ° . (ومَحَلّه) الأصليٌ الذي يجب منه 


(۱( [صحیح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۱/ »]۲٤۷‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ ۳۸۷۸]ء والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ »]۹4٤‏ وغيرهم من حديث : ابن عباس که 
قلتٌُ: صحيح . وانظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ 7؟١2].‏ 


كسائر موق اهيز (أصلْ الت كة) التي لم يتََلّى ينها حقٌ كما يأني وَل الفرائِض لا نها فقط ولا 
اضلها في مرج بوسر يما سيَذْكره يقتم من علب التجهيرٌ منها على من طبه من مايه كما مر 
ويُراعَى فيها حال سَعةٌ وضيقًا ون كان م مُقَثْرَا على نفسه في حياتّه ولو كان عليه دَيْنٌ على ما شَّمِله 
إطلاقهم ويُمَرّقُ بينه وبين نظيره ذ قالغإ بان ذل يناه إلحاق العا به اللي رضي إتفيبه لله 
يْرَّجِرُ عن ثل عله بخلاف الميّتٍ . وتجهيرٌ المْبعّض في م ملكه وغل ته د الزق وال وان 

لم یکن مُهايأة وإلا فعلى ذي النوبة (فإن لم تكُن) تركةٌ ولا ما أَْحِقَ بها وهو ازوج كما آفاده سياه أو 
كانت واستَفْرَقها ِن أو بي ما لا يكفي (ف) مُؤْنة التجهيز كُلّها أو ما بَقيّ منها (على من عليه نفَقَئه 
من قَريبٍ وسَيلِ) ولو لأ ول وکاب كحالٍ الحياق نعم يجبُ تجهيرٌ ولد بير فقير ولا يرد لأنّه الآ 
عاجرٌ والعاجرٌ تب مته فن لم يكن له مُق وجَبَ في وقن الأكفانٍ ثم في بيت المال فا لم يكن 
أو َم مولي بيه فعلى أغنياء المُسلِمين (وكذا الزوج) عَطفٌ على مجملقٍ (محله صل التركة» آي 
هو كمَحَلَه يرم مُوَّنُ تجهيز زّوجَيِه وخاديها غير المملوكةٍ له وغير المُكبَّراةٍ على الأوجّه إِذْ ليس 
لها إلا الأجرةٌ بخلافٍ من صَحِبَه تمتها وباين حايلٍ منه ورّجعبةٍ مُطلَقا وإ َرَت وكان لها ترك 
كما أفهّمّه عَطمُه المذكورُء ودعوى عَطفه على أصلٍ وحده يرما ركَةُ المعتى وإلْغاء قوله كذا 
المُخبرٌ به عن الزوج | إلا بتكليفي كما لا يخفى أو أراة قال ذلك العطف بالنسبة للمَعتَى المقصود لا 
الصّناعةٍ د اصل هو المُخيرُ عنه في الحقيقة بأنّهالمحَل فالزوج كذلك فإ قُلْتَ بل الصّناعة صَحيحةٌ 

وگذا حال أي ومَحَلّه الزوج حال كونه كالأصلٍ فيما تقر آله إذا مد يكونُ على : حر القريب وهذا 
اعتباز ص صَحيحٌ حايل على العطفي المذكور قُلْت رمه فسا إجراء الخلافٍ في كونه على من ذُكِرَ عند 
جو الزوج وليس كذلك وعلى كَل اندمَعَ رُم إيهام المْنٍ اشتراط فقرها ثم رأيثُ ابن السبكيّ 
أجابٌ بذلك وغيرُه نازّعَه فيه بما لا يُجديء وبحت جمعٌ أنه يكفي ملْبوسٌ فيه قو . وقال بعضهم : 
لا بُدّ من الجديدٍ كما في الحياةٍ والذي ينّجَه إجزاءٌ قَويٌّ يُقاربٌ الجديدٌ بل إطلاقهم أولوية المعْسولٍ 
على الجديدٍ يُوَيدُ الأرّلَ ومَلْ يجري ذلك في الكمَّنِ من حيتُ هو أو يُفَرَقُ بان ما للزَّوجةٍ مُعاوّضةً 
فوّجَب أن يكونّ كما في الحياة وهي فيه إِنّما حب لها الجديدُ بخلافٍ كسوة القريب لا يجبٌ فيها 
جديدٌ كما هو ظاهِرٌ لطر في ذلك مجال والأويجه الأول كما صرح به قوّهم إنَّ من لَزْمّهِ تكفينُ 
غيره لا رمه | إلانُوبٌ واحدٌ وإنّها إمتاعٌ لا تمليك وإنّها لا تصيرُ ر دَيْنَا على العسرٍ وإِنّ العبرةً بحالٍ 
الزوج دوتها بخلافي الحياقٍ : في الكل بل َل عن أكثر الأصحاب وانصَرَ له جم أن كقكها لايلْرَم 
الزوجٌ مُطلَقًا وحينيذٍ فلا فرق بينها وبين غيرها فيما ذُكِرَ وحَرَجَ بالزوج ابه فلا رمه تجهيرٌ زّوجةٍ أبيه 
إن رمه مها في الحياة (في الأصح) كالحياة ومن نّم لم ّمه تجهيرٌ نحو ناشِزة وصَغيرةٍ نعم إن 
أعسّرٌ هرت من أصل ترِكَيِها لا من خصوص نصيبه منها كما اقتّضاه كلامُهم وقال بعضهم: بل من 


مط سح لم تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]ه٠‏ 


ل مه 
يفط أُخسَنُ ع اللفائفٍ» وأوسَعُهاء والقانيةٌ وها وكذا التاعة ويْدَرْ على كل واحدةٍ 
خوط وكافود, ويوصّعٌ الميِتُ فَؤْقَها مُسْتَلْقَيَا وعليه ا وكافوث نشد لیاف ويُجَعل 


ر 82 - 0 
على مَنافِذٍ بَدَنِهِ قَطِنٌّء ويُلف عليه اللفائف 
1( 


ا ا لاقيو امار ا ی 
المعتى وإذا كُقْنَتْ منها أو من غيرها لم يبن ی نا عليه سوط عنه بإعساره مع آله إمتاعٌ وبه فرق 
الكمارةً ويهر ضبطً المع بن لیس عنده فال ماي للمفِسٍ ويحقيل يمن لا يرنه إلا َة 
المُعرين فان لم يكُنْ لها تركةٌ وهو مُعسِرٌ أو لم تچب ئها عليه حي حيّةٌ فعلى منْ عليه نفَمَتُها فالوقفِ 
فبيْتِ المالٍ فالأغنياء SS‏ 
رج عليه وإلا فلا كما بَحَلَه الأذْر ل ا 0 
يه لاله إمتاع إذ التمليك بعد الوت ممع وتك الور بحت و DRS‏ 
لاي سقو في الل وقیاس نظاتره لله لو لم بو جد حا كفى المُجَْرَالإشهاة على آله هرمن مال 
نفسه ليَرجِعٌَ به ولو أوصَتْ بان تُكَمَّنَ من مالِها وهو موسِرٌ كانت وصيَة ِوارثِ لأنها أسقَّطتٍ الواجبَ 
عنه وإنّما لم يكن إيصاؤٌه بقَضاءِ دَيْنِه من الَلْثِ كذلك لاه لم يوَفْر على أحدٍ منهم بخُصوصه شيئًا 
حثى يحتاجٌ لإجازة الباقين. او او ابوا وفي كل ما بحت (احتق النفائف وارسنها إن 
تفاوَدً نَثْ حستًا وسَعةٌ ويظهَرٌ فيما إذا تعارَض الحُسنُ والسعةٌ تقديم السعق فإن اقَفّتْ تَقَقَّتْ سَعةٌ وتفاوَتَتٌ 
حسنًا و سنا قُدّمَ أحسَتُها (والثانية) وهي التي تلي الأولى حُسئًا وسّعةٌ (فوقّها وكذا الثالغة) فوق الثانية كما 
E‏ 
وضع الأخرى فوقّها (حنوط) بح وله أله يدمَعُ شرع بلاهُنَ ويُستَحَبُ تبخْيرهُنَ أرّلا بالعود في 
غير محم ثلانًا ليما صَحّ من الأمر بها وهو أولى من الهسكِ وقال ابن الصلاح بل هو أولى لأنه أطيَبُ 
الطيبٍ وقد أوصّى علي كرَّمَ الله وجهّه كما جاء بسنل حسَنٍ أن يُحَنْط بوس كان عنده من فضلةٍ 
حنوط رسول الله 2 . (ويوضعٌ الميْثُ فوقّها) برفتٍ (مُستَلْقَا) على ظهره (وعليه حنوط) وهو نوع 
من اليب يحبص با 2 لميّتِ يشتَمِلُ على نحو صَنْدَلٍ ودٌريرةٍ وكافور فعَطْمَّه عليه بقولِه (وكافورٌ) لإفادةٍ 
ندب وضهه صَركًا أيضًا وللاهتمام أنه ِل يُمْقَلَ عنه مع أنه يُقَرَيهِ ويْصَلَبُهِ ويُدْهِبُ عنه الهوامً 
والريح الكرية ومن نَم ثب تعميمٌ البدنٍ به (وتُشَدُ ألياه بخرقة) كالحُمَاظ بعدَ دَسٌ قطن بينهما عليه 
حنوط حتى يِل بالحلقة ويالم في شَدّه حتى يمع الخارج» ويُكرّه دَسّه إلى دال الحلْقةٍ بل قال 
الأدْرَعُ ظاهِرٌ كلام غير الدارميّ تحريمٌه لما فيه من انتهاك حُرميه | ه ويجاب باه لعُْر فلا انتهالً 
(ويُجمَلٌ على كَل مق من (منافٍ بد الأصلية كين وأ وم وممْحَرِ والطارئة بكحو جرح وعلى 
كل مس من مساجده السبعة السابقة والأنف (قطن) حليجٌ عليه حنوط دَفعًا للهَوامٌ وإكرامًا 


للمَساجِدٍ (وثُلَفُ عليه اللفائِف) بان يی كَل منها من طرف شِقّه الأيسَرِ على الأيمن ثم من طرف شِقّه 


م كتاب‌الجنائز يه م 
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حمل الججنازة e‏ وهو أن ضع الخكهكين 
المْمَذّمَكين على عا 5 تَقِهِ ورأْسَه بينهماء وتخيل لسري ين ر مجلانِ» والتّرْبيع م أن يَكَمَدَمَ 
رَججْلانِ ويَتأَخُرَ آحرانِ» والمشئ 
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الاين على الأيسر كما يفعَلُ الح بالقباء يمل الفاضِلٌ عند رأيه أكثر (وؤشذ) في غير المُحرم 
بداو عرض برضب كدي المرأة وصدرها لاذ ير عند الحركة والحمل (فإنا وضع في قبره رع 
الشدَادً) لوال مُقتّضيه ولِكراهة بُقاءِ شيء معقودٍ معه فيه . (ولايْلْبَسُ المُحرِم) قبل التحَلْلٍ الأول 
(الذَّكَرُ مُحيطا) قال الجُرجاني : ولا شد عليه أكفائه (ولا يُسئَرُ راه ولا وجه المُحرمة) ولا كمّاها 
بقُقَارَيْن يما مرٌ مع امتناع أنْ يقرب طيبا وأنْ يُؤْحٌَ شي من نحو شعره فل الفصلي» والحُئتى يُكشّفُ 
جيه أو رأسُّه لِما يأتي في إحرامه . 

(فرع) ينبغي أن لا يُمِدٌ غه كما إلا إن سَلِمَ عن الشبهة أو هي فيه أف ومع هذا لا يُحتاجٌ أن 
يُقال أو كان من آئرٍ من يتبركُ به لاله لا يُكتفى بكونه من آثاره إلا إنْ فت شُبِهَتَه فيَدحُلُ في الأول ثم 
إذا عَيّنَه تعيّنَ كما لو قال: اقض دَيْني من هذه العيْنِ وترجيحٌ الزركشيّ جوازٌ إبداله كثياب الشهيدٍ فيه 
َر والفرق ظاهرٌ ولو سرف كفن ولو بعد تفيه وهر ال بلاه مع بقاء الميّتٍ كسَرئيه فيما يأني وظاهرٌ 
أخدًا يما يأتي من عَدَم النبش للكَمَّنٍ لحُصولٍ المقصود منه يستُره ف في الراب فلا نهك حُرممُه إن 
الصَورةٌ هنا ن السار اند الكفَنَ ولم يم الراب عليه أو كه فيش لكرض آخَرَ فزني ي بلا کمن فن 
لم نُقسَم التركةٌ جد وُجوبًا وكذا إن قُسِمَتْ عند المُتوَلَي وقال الماورديُ ندبًا والمُتججه الأول وكذا لو 
كان المكَفّنُ امف أو بَيْتَ المالٍ ولو كل الميّتَ سَيُّحٌ مكلا فهو للوَرثةِ | إلا إن كان من أجتبيٌ لم يو به 
رفقهم بأداء الواجب عنهم لأنّه حينئِذٍ عاريّةٌ لازمةٌ . 

وحمل الجنازة بين المموكين أفضلُ من التربيع في الاصخ) لعل الصحاية يا له ور عنه ا 
هذا إن أراة الاقيصار على كيفيَة وإلا فالأفضل الجمع بينهما بان يُحمل تار كذا وتارة كذا (وهو) أي 
الحمل بينهما (أنْ به يضَعَ الخشَّبَتَينِ المُقَدَمَتَينِ) وهما العمودانٍ (على عاتِقَيِه يه ورّأسِه بينهما ويحملٌ 
لمُوّخْرََنِ رجُلان) NE‏ ا الآحَرُ من لجاب الأيسَرٍ لا واحدٌ لأنه لو توّسّلهما 
لم ير الطريقٌ وإ حمل على أيه تحرج عن الحمل بين العموديٍ وای إلى تنكيس راس الميِّثِ 
(والتربيعٌ أنْ يَقَدُمَ رجُلانٍ ويتاځُرَ آځران) ولا دّناءةً في حملها بل هو مكرّمة وبر د ومن كم قله د ثم 
الصحابةٌ فمَنْ بعدّهم دَكَرّه الشافعيٌ كيه وتشييعٌ الجنازة سنه مُوَكَدةٌ ويُكرّه للنّساء ما لم يُخْش منه 
ِثْنةٌ وإلاحرُم كما هو قياس نظائره وضابطه أنْ لا يبد يبد عنها بُعدا قط عرفا يسبتّه إليها (والمشئي) 
اقل من الاكوب لا بل کر بغر مار كشع وهل تر تی هنا علو كشا على :ما 


مويه سس سس يس © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


e 
أمامها بقُويها أَفْضصَلُء وسر بها إن لم حف تتيزة.‎ 


فَضصْلٌ لِصَلاتِه أركانُ 


يأتي في رد المبيع وغيره أو بقََقُ؟ کل مُحتَمَلُ والفرق أوجه ف قلت يُعَكُرُ عليه ما مر أن فقد بعضٍ 
لباسه اللا تي عُذْرٌ في الجُمُعة قُلْت: ۽ 5 يرق بان اهل العُرفٍ العام يدود لمشي هنا حتى من دوي 
امنيب تواضمًا وامثالا لشت فلا حرم به مرو هم بل تزيد ولا كذلك في حُضورهم عند الاس 
بغير لباسهم اللاثئق بهم › وكون نُ المُشَيّع (أمامها) أفضل للاتّباع ولآنهم شَفَعاءُ سُواءٌ 00-0 
والماشي» تقل الانّمَقِ على أنْ الراب یکو حَلْمها مردودٌ بل قال الإسكوي : علط لکن انمَصَدٌ 
الأذرَ ع بِصِحَةٍ الخبّر به وبأل في تقَدّمِه إيذاً E‏ 
صَحَيحٌ وضابطه أن يکود بحيثٌ لو التقّتَ رآها أي رُؤْيدٌ كايلةً (ويُسرَع بها) ندبًا لِصِحََةٍ الأمر به بان 
يكو فوق المشي المُعتادٍ ودود الخبّبٍ (إنْ لم يحّف تَغَئِرم) بالإسراع وإلا تأنّى به ولو خاف التعَيرٌ إن 
لم يخبب حب . 
فصل ف الصلاةٍ عليه 

قیل : هي من تَحصائِصٍ هذه الام وفيه ما به في شرح العُبابٍ ومن مله الحديثٌ الذي رواء 
جماعةٌ من طرق تُفيدُ حسئه وصَححَه الحاكم آنه وك قال : کان آدّم رجلا أشعر طوالاً كأنه نخلةٌ 
سَحوقٌ فلَمَا حضّرّه الموتُ نرّلْتِ الملايكةٌ بحنوطه وكَفَنِ من الجئةٍ فلَّمَا ماك عليه السلام لوه بالماء 
والسّدرِ ثلانًا وجَمَلوا في الثالثة كافورًا وكَفّنوه في وئر من الاب وحَفّروا له لُحدًا وصَلُوا عليه وقالوا لِوَلَدِه 
هله سنه ولد آم من بعدء» "وني رواية انهم قالوا يا ني آَم هذه سکم من بعډه فكذاكم فافملوا؛ 
وبهذا ي کر َبيّنُ أنَ الُسل والتكفين والصلاةً والدفنَ والسّدرٌ والحنوط والكافورٌ والوثْرَ واللحدٌ من 
الشرائع القديمة وأله لا ُُصوصية ِشرعنا بشيء من ذلك فان صَحٌ مايل على الخُصوصية ر تعس 
حمل على أله بانسب تحر الدكبير والكيفية ول احد ان آم اعاه» وارسان الغراب ل یر کی 
الدفنِ كان في حياة آدَمَ قيل لقااغات لے ورت الومامين بی ارال شاد یرل غل 

(تنبية) : كل شرع صلا الجنازة ب أو لم شرع إلا بالمدية لم أ في ذلك تصريحاء وظاهر 
حديثٍ (أله يكل صَلّى على كبر البراء بن معرور لاقم المدينة - وكان مات قبل قُدويه لها بشَّهِر) 
كما قاله ابن إسحاقٌ وغيرٌه -؛ وما في الإصابةٍ عن الواقديٌ وأقرّه أن الصلاةً ١‏ على الجنازة لم تكن 
شُرِعَتُ يوم موتٍ حدِيجِةً - ومَوتّها بعد التبوَةِ بعَسْرٍ سنين على الأصحٌ - أنها لم تشرّع بِمَكَةَ بل 
بالمدينة . 
)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه : عبد الرزاق في (مصنفه) [رقم/ ٦۸٠1]ء‏ والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) 
21 من حديث : أبي بن كعب كله 

قلت : سنده ضعيف . 


ملإكتاب الجتائز به ك لدع 


لغ 0 ا ا 1 0 ر و 0 
لِصَلاته أ ركان أحدها الَنْيّة ووَقتّها كغيرهاء وتكفي نيه الفؤض› وقي تُشَْرطُ نيه وض 
كفايةء ولا يجب تَغْيين الميِْتِ» ا إن حَضّر مَوْنَى تواهم. القاني: 
رتغ تكبيرات: فان حى لم مطل في الأصَحُ» ولو 4 حمس إمامه لم يُتايغه في الأْصَحٌ» 5 


(لصلاته) أي المّتِ المحكوم بإسلامه غير الشهيدٍ (أركانٌ أحدها النية) لحديثها السابتٍ (ووَقئُها) 
هنا . (ك) وقت نة (غيرها) فبَجبٌ مُقارتها لتكبيرة الحرم كما مر أوَّلَ صِفة الصلاة ى 
الفرض لا بد كونه كفا حيتي (تكفي نی الفرض) وان لم كرض لفَرض الكفاية كما لا: برط 

في الخمس التعَرّضٌ لِفَرضٍ العيْنٍ (وقيل تشد ترط نة فرض فاية) لِيتَمَيرَ عن فرض العيْنٍ ويْرَدُ بأنّه 
يكفي مُمَيْرًا بينهما اختلافٌ معتى الفرضيّة فيها وتّسَنٌّ الإضافةٌ | إلى الله تعالى وقياسّه ندبٌ كونه 
مُستقبّلاً ولا يتَصَوَّرُ هاهنا نيه أداة وضِدَّه ولا نيةُ عَدَدِ كذا قيلَ وقد قال : ما الماع من ندب نيّةِ عَدَدٍ 
التكبيراتٍ لما يأني أنّها بِمَثابةٍ الركعاتِ . (ولا يجب تعيينُ الميْتِ) ولا معرِقَنُه بل يكفي أدنّى مُمَيْزِ 
كعلى هذا أو منْ صَلَّى عليه الإمامُ واستثناء م جمع الائِبٌ فلا بد من تعيينة بالقلبٍ أي باسمه وتَسَبه 
وإلا كان اسثناؤؤهم فاسيدًا رده تصريح اموي ألذي جرم به الأنوارٌ وغيرُه باه يكفي فيه أن يقولٌ 
على من صَلّى عليه الإمامٌ وإ لم يعرفه ويُؤيدُه بل يُصَرّحُ به قول جمع واعكَمَدّه في المجموع وتعّه 
أكثرٌ المُتأْرين باه لو صَلَّى على منْ ماك اليوم في أقطارٍ الأرضٍ مِمِّنْ تصِح الصلاةٌ عليه جارٌ بل 
ثب قال في المجموع لأنّ معرفةٌ أعيانٍ الموتى وعَدَدهم ليست شرطا ومن تم عبر الزركشيٌ بقوله 
وان لم يعرف عَدَدَهم ولا أشخاصّهم ولا أسماءهم فالوجه آله لا فرقٌ بينه وبين الحاضر وأفاة قولنا 
مميز أنه أله يكفي في الجمع قصدهم - ون لم يعرف عَدَدَهم كما يأتي - لا بعضِهم وَإنْ صَلَّى ثانا على 
العف لباقي جود لها المي في كَل من لين . (فإِنُ عَيِنَ) الميِّتَ (وأخطأ) كما إذا نوى 
الصلاةً على رَيْدٍ فبانَ عَمرًا (بَطلَثْ) صلاه أي لم تنْعَقِّد كما بأصله ما لم يُشِر إليه نظيرٌ ما مر في 
الإمام . 

(وَإنْ حضّرٌ موتى نواهم) أي الصلاةً عليهم إجمالاً ولا يجب ذؤكرُ عَدَدهم وإ عرئّه وحُكمُ ني 
القدرٍ هنا كما مر ولو صَلَّى على عَشَرَةٍ فبانوا أحدّ عَشَّر لم تصِحٌ أو عَكسُه صح أو على حي ومَيّتٍِ 
لا برا ا ميات لم تكفي 
نها حينئِذٍ فبعدٌ سَلاِه تجبٌ عليها صلاةٌ أخرى . 

(الثاني أربعٌ تكبيرات) بتكبيرةٍ الإحرام إجماعًا (فإِنْ حَمْسَ) أو سَدَّسَ مكلا عَمدًا ولم يعتّقِد 
البُطلانَ (لم تبطل) صلائه (في الأصح) وإ نوى بتكبيره لز غلا لمع ارين وفلك ره 
eS‏ ة بقضد الو نة نا سوا فلا بش 

ومر أنه لا مدل لِسُجِودٍ السهو فيها . (ولو حَمسَ إمائه) عَمدًا (لم يتابعه) ندا (في الأصح) لان 
ل د ا ل e‏ 


رر تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


2 سن بي 2 1 ع‎ £ ١ 
بل يسام أو ينوه لملم معه. القَالِتُ: الشلام كغيرها. الرَايعٌ: قراءةٌ الفاتحة بعد الأولى.‎ 


قُلْتُ: تُجْرِئ الفاتحةٌ بعد غير الأولّى» واللّه أغل» الخايش: الصَّلاةٌ على رَسول الله وك 


بعد القّانية» والصحيخ أن الصَّلاةَ على الال لا تَجِبُء السَادِسٌ: الدّعاء للمَيِتِ 


(بل يُسَلُمْ أو ينَْظِرُه ليِسَلُمَ معه) وهو الأفضل لِتَأكدِ المُتابعة. 

الشات السلام) حال كونه أو وهو (ك) سَلامٍ (غبرها) فيما مر فيه وُجويا وّدبًا إلا (وتركاه) فشئة 
هنا فقط على ما مر فيه . الراب قراءء الفاتحة) فبَدلّها فالوؤقوفٌ بقدرها لما مر في مبحَيِها وروى 
البُخاري أن ابن عَبّاس قَرَأ بها هنا وقال : لِتمكموا الهااشنة آي طريفة مألوفة وقخلها (بعق) التكبيزة 
(الأولى) وقبل الثانية ما صَحٌ أن أبا أمامة ييه قال : السَّنَةٌ فى الصلاةٍ و على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بام القرآن وعلى تََكيها فيها لوانسيها وكيد لم يعد له بشي ء هيما يأتي به كما همه 
قولهم فما بعد المثروك لَغْوٌ (قفلت : ُجِزِئٌ الفاتحة بعد غير الأولى) وقول الروضة وأصلها بعدّها أو 
eS‏ 
الفاتحة من الصلاة في الثانيةء والدّعاءِ في الثالثةٍ فَمتَعَيّنْ لا يجو يجورٌ خلوٌ محَلَّه عنه ولَمّا كان في الفرق 
عُسرٌ اختار كثيروث الأول وجَرّمَ به المُصَدْفُ نفسُه في تبيانه واقصَرَ له الأفْرَعيّ وغيرُه وقد فرق بال 
DE‏ ام لق للْمَيِّتِ والصلاة على النبيّ يك وسيلة لِقبوله ومن نَم سن الحمدٌ 
قبلها كما يأتى فَتَعَدّ تمن لما الواردان فيه عن السلفِ والخآف إشعارًا بذلك بخلاف الفاتحةٍ فلم 
e‏ واحدةٍ من الثلاثة إشعارًا أيضًا بأنّ القراءة 
دَخيلةٌ في هذه الصلاةٍ ومن نَم لم تُسَنَ فيها السّورةٌ. (الخامس الصلاةٌ على رسول الله ا) لأنّه من 
السّنةٍ كما رواه الحاكِمٌ عن جمع من الصحابةٍ 0 وصَحُحسحه (بعڌ الثنية) أي َا فلا تُجزِىٌ في 
غيرها يما تقر من تعَيّيها فيها بحلاف الفاتِحةٍ في الأولى فرّعمُ بناءِ هذا على ت تعن الفاتِحٍ في الأولى 

رَد ہما قَدّمته آنِمًا . (والصحيح أن الصلاة على الال لا تجبُ) كغيرها بل أولى لرنانها على التخفيفٍ 
نمسي رظاور أن كفي صلا الق اسايق 5 أفضلٌ هنا أيضًا وان يدب ضمٌ السلام للشلاو كما 
أفهَمُهِ قولهم ثم نما لم ُحتج إلبه لَِقَدِ في التشَهدِ وهنا لم يعدم فلْمْسَنَ حُروجًا من الكراهة ويَُارِقُ 
الور انه ل خد لكمالها فلو نت لأذت إلى لكان لماكت بخلافٍ هذا وَيُئْدَبُ الدُعامُ 
للمُؤْمِنِين والمُؤْيناتِ عَقِبَ الصلاةٍ والحمدٌ قبلها ولو عَكس ترتيبّ هذه الثلاثة فإلّه الأكمَل . 

(السايِسٌ الذعاء للمَيتِ) بخُصوصه بات ما يلق عليه الاسم لاله المقصودٌ من الصلاة وما بله 
مَُدّمةٌ له وصح حبرا «إذا صَلَيتُم على الميِتٍ فأخلصوا له الدُعاة»”'2 وظاهِرٌ تعيّنٍ الذُعاءِ له بأخرّويٌ لا 
(۱) [حسن] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / ۳۱۹۹]» وابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]۱٤۹۷‏ وابن حبان في 


(صحيحه) [رقم/ 101/5]ء وغيرهم من حديث : أبي هريرة تناه 
قلت : حديث حسن . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۷۳١‏ 


ملإكتاب الجنائز اه »باسنت 009970 


ل 4 3 1 0 01 ر إن قَدَ 1 م2 :و e‏ 0 ل و 
بعد الثالثة. الشايع: القيام على المذهّب إن قَدَرَ» ويُسَنٌ رَفعُ يَدَنهِ في الگکبيزاتِ وإشرار 


القراءة» وقيلٌ يجهر يه ين والأصخ ذب الَعَوْذِ دون ن الافيتاح» وقول في الثالغة: : اللَّهُمْ هذا 
عبدك واب عبديكٌ إلى آخره» 


بحو اللهُمَ احمّظ ت ركه من الظلَمةٍ وأ الطفلَ في ذلك كغيره لألّه» ون قِعَ له بالجئةٍ تيد مريُه فيها 
30 الله وسَلامُه عليهم - ثم رأيت الأذْرَعيّ قال يُسِتَدْنَى کی غير المُكَلْفٍ 
فالأشبّهعَدَم الذّعاء له وهو عَجِيبٌ منه ثم رأيت الخرِّيّ نقّله عنه وتفه به بأل وهو كما قال وليس 
قوله : اجعَله فرَطا إلى آخرء مُغْنَا عن الدّعاء له لأنّه ُعاء باللازم وهو لايكفي لأنّه إذا لم يكف الدّعاء 
له بالعُموم الذي مدلوله كيه محكومٌ بها على كَل فرد فر مُطابقة فأولى هذا (بعد الثالثة) أي عََِها فلا 
يُجزئ بعد غيرها جرْمًا قال في المجموع وليس لتَخصيصِه بها دَلِيلُ واضِحٌ اه ومع ذلك تابعٌ 
الأصحابٌ على تعَيِّنِها دون الأولى للفا: تِحةٍ قال غيرٌه وگذا ليس لَِعيْن الصلاة في الثانية ذلك . 
السابع القيام على المذقب إن در) لأنها فرضٌ كالخمس فيأني هنا ما مر ثم في مح القيام . 
وإأحافها بالنفلِ في اليم لا يلرم منه ذلك هنا لأ القيام هو المُقَوُم لصورَتها ففي عَدَمِه محوٌ 
رها الا وسل رفغ ده في) كل من (التكبيرات) الأربع حل منْكبَيه ويضعهما تحت 
صَدره ويأني هنا في كيقبة الرقع والوضع ما مر يجهر نب بادكبيراتٍ والسلام - أي الإمام او الع 
لاغيرُهما - نظيرٌ ما مرّ في الصلاة كما هو ظاهرٌ. (وإسرارٌ القراءة) ولو ليلا يما صح عن أبي أمامة 
أنه من السّنَةٍ وعْلِمَ منه ندب إسرار التَعَوذٍ والدّعاء (وقيلَ يجِهَرُ ليلاً) بالفائحة . (والأصحٌ ندب التعَوذِ) 
الوراء 5 الأنين E‏ على غات أ قر خا ك2 E‏ 
الجملة . (ويقول) نديّاحيتٌ لم يخش تعَيّرَ الميّتِ لميّتِ والأوجَبُ الاقِصارٌ على الأركان (في 
الشالئة: ١‏ هم هذا بذك واب عبديك إلى آِرء) وهو كما بأصله َرَج من روج اللي ويها - أي 
بقح آولوما نسيمٌ ريجهاٍ واتساعُها ومَحبوبه به وأحبَاؤٌه فيها أي ما يُحِبّهِ ومَنْ يبه وهو جملةٌ حاليةٌ 
تيان انقطاعه ودل ويجورٌ جره بل هو المشهود - إلى ظُلْمةٍ القبر وما هو لاقيه- أي من جزاءِ ْمَل 
إن خَيْرًا فخَيْرٌ ون شرًا فس - كان يشهَدٌ أن لا إلَهَ إلا أنْتَ وأنّ محمّدًا عبدُك ورسولّك وأنْتَ أعلمُ به 
- احتاجَ إليه ليبرأ من عُهدة الجزم قبله - الهم إِنّه رل بك وأنْتَ حَيْرُ مثزول به - أي هو صِيِقك 
وأنْتالأكرّمُ على الإطلاق وضَيِفٌ الكرام لا يْضامٌ - وأصبّح فقيرًا إلى رحمتك وأنْتَ عَني عن عَذابه 
وقد جِنْناك راغبين إليك شَمَعاء له اللهُمّ إن كان مُحسِئًا فزد في إحسائه وإنْ كان مُسيئًا فاغَفِر له 
gE E‏ رجاف رض عر 2 
ولَقّه بررحمتك الأمنّ من عَذابك حتى تبعكه إلى جنيك يا أرحَمَ م الراجمين . وهذا التقّطه الشافعيٌ من 
مجموع أحاديك ورَدَتْ واستحسنه الأصحابُ وفي الأنى يُبدلٌ العبدُ بالأمة يوت الضمائرٌ ويجورٌ 
تذكيرُها بإرادةٍ الميّتِ أو الشخص كعكييه بإرادة النسمةٍ ولْيَحذّر من تأنيثِ «به» في منْزولٍ به فإنّه كفرٌ 
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N‏ 8 2 ر 3 وم 
ودم عليه» الُم اغْفِو لِحَيّنا ومَيتنا وشاهينا وغائينا وصغيرنا وكبيرنا ودّكرنا وأنثانا: 
الُم من أخييته يتا فأخيه على الإشلام؛ ومن تَوَفْئِئَهِ مِنَا َوه على الإيمانٍ. ويول فى 


الطفْلٍ مع هذا التاني: الهم الجعله فَرطًا لوه 


لِمَنْ عرف معناه وتعَمَّدَه وفى الى والمجهولٍ بُ بما يشمَلُ الذَّكَر والأنتى كمملوكك وفيما إذا 
اجّمع دُكورٌ وإناثٌ الأولى تغْلِيبٌُ الذُكور لأنهم شرف وقوله «وابئ عبدك؛ - وفي نص للقّافعيّ 
«وابن عببيك؛ بالإفرادٍ - إنّما يأتي في معروفي الأب أا ولد الرّنا فقول «وابئ أمتِك؛ وفي مُسلِم دُعاء 
طویل عنه كَل وظاهِرٌ آنه أولى وهو «اللهُمُ اغَفِر له وارحمه واعفٌ عنه وعافه وأكرم تله ووّسّع مُدخَله 
واغْسِلْه بالماء والذلج والبرد وق من الخطايا كما بُتقّى الثوبٌُ الأبيض من الدنّس وأبدِله دارًا خَيِرَا من داره 
وأهلا را من أهله وروجا حيرا من رُوجه وأدجله الجن وأذْه من عَذاب القبر ويه ومن عذاب النار» 
وظاهِرٌ أنَ المُراد بالإبدالٍ في الأهلٍ والزوجة إيذال الأوصاق لأ الذوات لقوله تعالئ : شتا بم 

درب € [الطور :1؟] ولِخْبَرِ الطبّرانيٌ وغيره «أنّ نساءً الجلل ف زناو اننا لفل من الوق العين» 2 

رأيت شيحْنا قال : وقوله : وج يمن جه لمن ل وج ل يصق بتتديرهاله أن لو كان لا 
وكذا في المُرَوَّجِةٍ إذا قيل : ٳڻها لرّوجها في الذي يُادُ بإبدايها روجا حَيْرَا من زّوجها ما يعم يدال 
الذّواتِ وإبدالَ الصّاتٍ اه وإرادةٌ إبدال الذَاتِ مع فرض آنها لِرّوجها في الدَّنْيا فيه نظرٌ وكذا قولّه | إذا 
قي كيف وقد صَعّ الخبرُ به وهو (أنّ المرأة لجر أزواجها روه م الدرداء لمُعاوية لا حَطَبَها بعد 
موتٍ أبي الدرداء) . وځ مته اله فين مات وهي في عَصعًيه ولم : تترَرّج بعدّه فان لم تكَنْ في 
عصمةٍ أحهم عند موته احثِلَ القول بأنها د تحير وها للثاني ولو مات أحدّهم وهي في عِصمَّيِهِ ثم 
َرَوّجَتْ وطُلّقَّتْ ثم مانت هَل هي للأوَّلٍ أو الثاني؟ ظاهِرٌ الحديث أنها لاني وقّضيّةُ المُدرَكِ أنها 
للأوَّلٍ وأنّ الحديت محمولٌ على ما إذا مات الآحَرُ وهي في عِصميِه وفي حديثٍ رواه جمعٌ لَكِنْه 
ضعيف «المرأةٌ م مِنارُبّما يكونٌُ لها رُوجِانٍ في الدّنْيا فتَموتُ ويموتانٍ ويدحُلانِ الجن لأبهما هي قال 
لأحسَنِهما حُلْقَا كان عندها في الدُنياه”") . (ويُقَدَمُ عليه) ندبًا «اللهُمٌ اغَفِر لِحَيّنا ومَئِتنا وشاهدينا وغائينا 
وصغیرنا وتكبيرنا وذكرنا وأثشانا اللهُمْ من أحيته نا فاحيه على الإسلام ومَنْ تفده نا فونه على 
الإيمانٍ الهم لا تحرمنا أجرّه ولا ُضِلّْنا بعده» لأ هذا اللفظٌ صح عنه ككَُ. (ويقولٌ في الطفل) الذي 
له أبَوانِ مُسلمانِ (مع هذا الثاني) في الترتيب الذّكريٌ (اللهُمٌ اجِمَله فرَطًا لأبَوَنِه) أي سابمًا مهيا 
لِمَصَالِحِهما في الآخرةٍ ومن نَم قال: بي «أنا فرَطكم على الحوض»» وسّواءٌ أماتٌ في حياتهما 


. [سنده ضعيف] أخرجه: ابن عدي في (الكامل) [0/ 47 7]» وغيره من حديث: أم حبيبة سا‎ )١( 

قلت : سنده ضعيف . 
)¥( [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2155١6‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۲۹۷]» 
وغيرهما من حدیث: ابن مسعود يه . 


م كتاب‌الجنائز هة hh‏ 


لد fh 44 r‏ اه a‏ 522 2 00 2 م 
وعم وذخرا ت واغتِبارًا وشفيعًاء وثقل به مُوازيتهماء وادر العدير على قلوبهماء 
ويقول في الرَايعة؛ الهم لا تخرمنا أجرهء ولا نميا بعده» ولو تَحَلُْفَ المُقتدي بلا عُذْر فلم 


كبو حبّى کر إمامّه أخرى بَطْلَتْ صلا 
للك 


أم بعدّهما آم بينهما خلانًا إشارح والظاهرٌ في ولد الرنا أن يقولٌ «لأمّهه وفي من أسلّمَ تبعًا لأحدٍ 
أصولِه أن يقولَ الأصلِه المُسلِم» ويحرّمٌ الذُعاء بأخرّويٍّ يكافِر وكذا من شك في إسلامه ولو من 
يديه بخلاف من طن | إملاقه وای رو كالدار ماهر الذي کج من اوران في ذلك الوسلقا 
لهما كما صح (وظة) اسم المصدر الذي هو لوعف أي واعِطًا وفي ذكره كاعقبارٍ وقد ماتا أو 
أحدُهما قبله نظَرٌ إذ الوعظ التذكيرٌ بالعواقب كالاعتبارٍ وهذا قد انقَطَمَ بالمو فان ريد بهما غاثُهما 
من الظفَرٍ بالمطلوب اجه ذلك (واعتبارا) يعتبرانِ بِمَويِهِ وكقه حتى يحولهما ذلك على عَمّلٍِ صاِح 
(وشفيعًا وَقّلْ به) أي بكوابٍ الصبرٍ على فقليه أو الرضا به (موازينهما وأفرغ الصبرٌ على كُلوبهما) هذا لا 
يأتي إلا في حي زا في الروضة وغيرها ولا تفتنهما بعدّه ولا تحرمهما أجرّه وإنيانُ هذا في الميَيْنِ 
صَحيحٌ إذ ان يُكَتَى بها عن العذاب وذلك لود الأمر بالدُعاءِ لأبويْه بالعافية والرحمة ولا يضر 
ضعفٌ سنه لأنّه في الفضائلٍ . (و) يقولٌ (في الرابعة) ندب (اللهُمٌ لا تحرمنا) بضَّمٌ أله وجه (أجرّه 
ولاتفيا بعده) أي بارتكاب المعاصي لأنه صح آله يك كان يدعو به في الصلاة على الجنازة وفي 
روابة «ولا تضِلنا بعده» زا جم «وامفر نا وله» وصح «أنه يك كان يُطولُ الذعاء عَقِبَ عَم عَقِبَ الرابعةً) فسن 
ذلك قيل وضابطٌ العطويل أن لها بالثانية لأنها أحَفُ الأركان اه وهو تحكُم غير رض بل ضار 
كلايهم إلْحاقُها بلثالئة أو تطويلها عليها (ولو تخل المُققدي بلا عُذرٍ فلم يكب حتى كبر مامه أخرى) 
أي شرّعٌ فيها (بَطْلَتْ صلائه) لأ المُتابعةً هنا لا تظْهَرُ | إلا بالتكبيراتٍ فكان التَحَلْفٌ بتكبيرة فاحِشًا 
كهو برکعة وخَرّجَ بحتى كبّرٌ ما لو تلف بالرابعة حتى سَلّمَ لكن قال البارزي تبطل أيضًا وأقَره 
الإستوي وغيرٌه لَصريح التعليلٍ المذكور بن الرابعة كرّكعةٍ ودّعوى المُهِمَاتِ - أن عَدَمَ وُجوب ذكر 
فيها يفي كونّها كركعةٍ - ممنوعة كيف والأولى لا يجب فيها ؤكرٌ على ما مر وهي كركعة لإطلاقهم 
لبطلا بالتخَلْفِ بها ولم يبنوه على الخلاني في ذكرها ما إذا تحَلّفَ بعُذْرٍ كيسيانٍ وبُطء قراءق وعَدَم 
سَماع تكبيرٍ وكذا جهل عُذْرٍ به فيما يظْهَرُ فلا بُطلاتٌ فيُراعَى نظمٌ ضلاةٍ نفسه قال الغْرَيّ : لکن هَل له 
ضابط كما في الصلاةٍ لم أرَ فيه شيئا اه ويظهَرٌ الجر على نظم نفسه مُطلمًا يما مر أن التكبيرة بمَمْلة 
الركعةٍ وقد قالوا بعد التكبيرة و هنا إِنّهِ يجري على نظم نفسه وبعدَ الركعة في الصلاة ة لا يجري غلى 
نظم نفسه فافترقا وكان وجهّه آله لا مُخالَفةً هنا فاجشة في جريه على نظم نفسه مُطلقًا بخلافه كم 
م ا I‏ 
التبّرّي منه فقال على ما اقتضاه كلامُهم | ه والوجه عَدَمُ الُطلانِ مُطَلَقًا لأنّه لو نسي فتَأحَرَ عن إمايه 
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١‏ مر 
يبر المشبوق و را الفاتحة وإِن كان الإمامُ في غيرهاء م 
سُروعه في الفاتحة كبر معه وسَقّطت القراءةٌ» وان كبْرَها وهو في الفاتحة تر کها وتابعه 


الأصَحْ؛ وإذا سَلَّمَ الإمامُ تدارك المشبوق باقي الشُكبيراتِ بأذكارها وفي قول لا شك مطل 
الأذكائ. 
م 3 وَيُشْتَرَطُ خروط الصّلاةٍ لا الجماعة) 


ةر ر م 


ججميع الركعاتٍ لم تبط صلاه فهنا أولى ولو تدم مدا بككبيرة ةلم تبطل على ما قاله شارځ وبجرى 

عليه يا ادل عله مامه أن اط انل نذا هد اشر تكيرة اط بها أولى ويم 
أن يُجابٌ بأنّ التأر هنا أفحش إِدْ غاية التقدُمِ آله كزيادة تكبيرة وقد مرّ أن زياد لاض هنا وإ 
نزّلوا التكبيراتٍ کالرگعاتِ بخلافٍ التأخرٍ فإن فيه محا ظاهرًا . 

(ويكَبرٌ المسبوقٌ ويقرأ افايحة ټحةٌ وان كان الإمامٌ في) تكبيرة (غیرها) أي الأولى لأنّ ما أدركه اول 
صلاتّه فيُراعي ترتيبَ نفسه ولو كير ااام أخرى قبل شرويه في اغيم ة كبر معه وَسَقَطتٍ القراءةٌ) 
نظي رما مر في المسبوقي في قب الصلوات وهذا نما بتي على تعن لفاتحةٍ عَقِبَ عَقِبَ الأولى كذا قيل 
وقد يُقالُ :بر ياي على ما کتک الل ابش لاله ون لم ين لها مي نص فة إليها إلا أن 
يصرئها عنها بتَأحُرِها | إلى غيرها فبجرى السقوطٌ نظرًا لذلك الأصل نعم قول ويقرا الفاحة إن أراة به 
الوجوت ا ا عل الشف د نرك التنبية عليه لولم به مما مر (وإن كبرّها وهو في الفاتحةٍ 
تركها وتابعه في الأصح) إِنْ لم یکن اشْبَعَلَ بتَعَوذِ وإلا قرا بقدره نظيرٌ ما مرّء e‏ 
المسبوق باقي التكبيراتٍ بأذكارها) وُجوبًا في الواجب ونَدبًا في المدوبٍ (وفي قول : لا نُشترّط 
الأذكار) فيأني بها نسَمًا لأ الجنازة ترق . حينئِذٍ وجوابُه آنه يُسَنْ إبقاؤها حتى يُيِمّ المُقَنَدونَ وأنّه لا 
بضر رفعُها والمشي بها قبل إحرا م المُصَلَي وبعدّه وإ حولت عن القبلةٍ ما لم يزد ما بينهما على 
تَلَئِمائةٍ ذراع» أو يحِلٌ بينهما حال مُضِرٌ في غير المسجدٍ . (وتُشتَرَط شروط الصلاة) والقدوة أي كل 
ما مر لهماِماينَى مجيُه هنا وظاجرٌ آله يُكره وسن كل ما مر لهما ایی مجه هنا أيضًا نمم 
بَحَتَ بعضهم آنه له يْسَن هنا النظرٌ للجنازة» وبعضهم للق لبخل الشجرو لو فر اعذا من يحت 
للقي ذلك في الأعمى والمُصَلّي في طُلْمة وهذا هو الأوجه وذلك لأنها صلاةٌ وتقدّمَ طهر الميّتٍ 
كما يأني» وقول ابن جرير کالشَُبيّ تصِح بلا طهارة رد باه خارِقٌ للوجماع وابن جریر اذام 
اشام لبهت وجها لهم كالخ ودع للإستوي له نم من كلام رانين ووب ادا 
القبلةٌ : تنزيلاً له مزل الإمام كما نِرّلوه مزه في مع اعفدم عليه ورد باه تحَيلُ فاسِدٌ إذ إذ الميّتٌ غير 
صل نكيف إو جو اتباله اقيق وكلام لاف لا يوه وأقما الثرا من نكو السار 
في غير جه آمام المُصَلَي ابتِداء ماي . (لاالجماعةٌ) بالرفع فلا تجبُ بل تُسَنُ لأتهم صَلُوا عليه َك 
ُرادی وإنْ كان لِعُذْرِ عَدَم الانَاقٍ على إمام خَلِيفةٍ بعد ولا يُنافيه الجديدُ الآني لأنه لو تقد م الوليٌ 


م ا الجنائز ه ضصضصڇجڇ ڇ ڇ چ ضڇ ج ڪڪ oo.‏ 


ل و م 0 مم د - ع و وا 
ويَسْقّط فَُوْضُها بواحد وقيل َب الْنانِ» وقيلٌ نَّلائةٌ وقيلٌ أربَعةٌ» ولا سمط بالنّساءِ 


ر وناك رجالٌ في الأْصَحٌ 


ا له الخليفة لاختصاص الإمامةٍ به إذ ذا سقط فرشها بواجي) ولو صا مع جود جلي 
لأنه لاي يُشتَرَط فيها الجماعةٌ فكذا العدّدُ كغيرهاء وكونُ صلاةٍ الصبيّ نفلاً لا يُ رر لاله قد بُجزئ عن 
الفرض كما لو بلع بعدّها في الوقتِ ولِحُصولٍ المقصودٍ بصلاته مع رجاء القبولٍ فيها أكثرٌ» ويُجزِئ 
الا يشا وان ل يح افيحة وخيرها وو بقدرها ولو مع ُجود من بها يما شور لا 
SS‏ 

الطهورَيْن ومَنْ لا يُعْنيه تيممه ُمُه عن القضاء فراجعه (وقبلٌ بُ ائنانٍ وقیل ثلاثة) لاه يك قال + اضرا 
على من قال : IOS‏ . وأقلٌ الجمع اثنانِ أو ثلاثةٌ (وقيلَ أربعةٌ) كما يجبُ أي على هذا 
القولٍ أن يحمِلّها أربعةٌ لأنّ ما دولّه إزراءٌ بالميّتِ ولا تجبٌ الجماعةٌ على كَل وجو. (ولا تسقّط 
بالنساء) ومِثلّمُنَ الخنائى (وهناك) أي بِمَحَل الصلاة وما يُنْسَبُ إليه كخارج السّورٍ القريبٍ منه أخدًا 
هما يأتي عن الوافي (رجالٌ) أو رجُلٌ ولا يُخاطَبنَ بها حينئِذٍ بل أو مَ حب لملا على بابشل جين قبن 
وعليه يِلْرَّمُهُنَ أمزه بِفِعلها بل وضَربّه عليه | ه وهو بعيدٌ بل لا وجدلله وإِنّما الذي يُنّجَه أن محل 
البحث إذا ارا الصلاة ولا تة الفرض عليهن (في الاصخ) لأ فيه سهان به ولان الرجال كل 
فدُعاؤُهم أقرَبُ للإجابة أما إذا لم ين غيرهُنَ ن فتَلرّمُهُنَ وتسقّط بِفِعلِهِنَ ود سن لهُنَ الجماعةٌ كما بَحَنّه 
المُصَنْفٌ لكنْ نوزع فيه بأل الجُمهورَ على خلافه وإنما لَمنهُنَ ولم تسقط بفِعلِهنَ مع جود الصبيّ 
المُريدِ لفعلها على ذلك البحث لأ ُعاءء أقرَبُ للإجابة منهُنَ وقد يُخاطبٌ الإنْسانُ بشيء وتََوَقْفُ 
نه منه على شيء انر ولك أن تقول أربي ُعایه تأني في اجټماعه مع الرجالٍ ولم بنظرواإلبها 
حينئِذ» وكوثه من جِنْسِهم لا جِئْسِهِنَ لا أئّرَ له هنا على أنّها نّم تقتضي آنه ينْدَبُ لهُنّ الانيِمامُ به لا 
ملع صخ لاو وتغرى اله قد تخاطت الالجان إلى E a‏ إطلاتها لا يه يا 
نحنٌ فيه وإنّما الذي يشِهّدٌ له أنْ به يثك آهم في صورة ما أوجَبوا على وا- ج أو جمع شيئًا ومَتعوا 
ُقوطه عنه بفعله إذا أراة غير المُخاطب به الع ب فإ تبك ذلك آي ذلك البح وإلا كان مع عدم 
الصاح معناه خارجًا عن القواعِدٍ على أنه مُخالِف لِمَفهوم قولٍ الممْنِ وغيره وهنا رجال فلا يقل 
فتَامله وفي المجموع : والرجل الأجليم يي ون كان عبدًا أولّى من المرأة القريبةٍ» والصّبِيانُ أولى من 
المراة الترية زوالا ار الا دقر هن امان شك لاما 2 سقوطها بها مع وُجودٍ 
البالغ ورد بن الصّورةً أنَهُنَ ردد الجماعةً ومَعَهُنَ بِالِمُ أو مُمَيْرْ فتقديمٌ أحدهما أولى من تقديم 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه : الدارقطني في (سننه) [07/7]» والطبراني في (المعجم الكبير) /٠١[‏ ١٤٤]ء‏ وأبو نعيم 
في (حلية الأولياء) [ ”ل وغيرهم من حديث: : ابن عمر قله . 


قلت : حديث ضعيف . ينظر: «إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ۷۲۸]. 


.مه ل م تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


3 0 ر 
ويُصَلَى على الغائب عَن البِلَّدِء ويب د تَقُدِيمُها على الدّفْنِء و والأْصَحُ 


ا المع بِمَنْ كان من أهلٍ فَوْضِها وقْتَ المؤتء ولا يُصَلَّى على قير رَسِولٍ الله 
ر ول بحالي. 


إحدامُنَ اه وتَجيبٌ ذلك الاستِشكالٌ باقتِضاثها ما مر مع أنّها صَريحةٌ في أن الكلامٌ إِنّما هو في 
الأولويّة بالإمامة لا غيرُ وحينئِذٍ فكان ينبغي للرّادٌ كر ذلك لا ما دَكرّه لأله موهِمٌ ولو اجتّمع حى 
وامرّأةٌ لم تسقط بها عنه لاحتِمالٍ دُکورټه بخلافٍ عَکیه» (وبِصَلّى على الغائب عن البلَدِ) بان يكو 
بمَحَلُ بعيدٍ عن الب بحيثٌ لا بسب إليها عا أخدًا من قول الزركشيّ عن صاحب الوافي و مره أنّ 
خا اقرط اعرد SG CD r‏ 
اليم وهو ممه إن أَيدَ به حدٌ الغوثِ لا القُربٍ ولاب يُشتَرَطُ كوه في جهة القبلة وذلك لأنه لا 
(أخبّرَ بمَوتِ النجاشيّ يوم موه وصَلَّى عليه هو وأصحايه) . رواه الشيْخانِ وكان ذلك سنةٌ يسع 
وجاء (أنَ سَرِيرَه رُفِمَ له ا حتى شاهَدّه) وهذا برض صِحيه لا يئفي الاسيّدلالَ لأنّها - وان كانت 
صلاةً حاضر بالنسبة له كَل - هي صلاةٌ غائ بالنسبة لأصحابه ولا بُ من ُن أن الك عُسْلَ كما 
یله إطلانّهم نمم الأوبجه أن له أن يَُلَقَ التي به فَيَنُويَ الصلاةً عليه إن عسل ولا تُسقِطً هذه 
الفرض عن أهلٍ محَلّه كذا لقره وإظااوزة انه لا فزن بين أن عفن زن لصون فيز رك العملا 
وأن لا ويمكِنُ بناء ذلك على أن المُخاطبَ بذلك أهله أو لا أو الكل وم أن الأربجح الثاني وحينوز 
عَدَمْ السقوط مع عَدّم تقصيرهم ومع استواء كُلَ من عَلِمَ بوه في الخطاب بتجهيزه فيه نظ ظاهرٌ اما 
من بال فلا صلی عليه ون كبرت وعُِرَ بحو مرضي أو حبس كما شوله إطلاهم وعند الخضورٍ 
يُشْمَرَطُ كما يأني أنْ يجمَعهما مکانٌ وان لا يتقدَمَ عليه أو على قَبرِه ون لا يزيد ما بينهما على وائ 
ول تطبر ما مر قي الحافوم بتع اناه (ويجبٌ تقديمُها) أي الصلاة (على الدفن) لأنّه المنقول فإنُ 


‫َ 


وام 


فن قبلها آم کل من عَم به ولم يُعذّر وتسقط تسقط بالصلاة ة على القبر (وتصِح) الصلاة ة (بعدّه) أي الدفن 
للاتباع قيل: يُشتَرَطُ ٻقاءُ شيءٍ من الميّتٍ اه وفيه نظَرٌ لأنّ عَجبٌ الذنَبٍ لا يفكى كما هو مُقَرَرٌ في 
مله (والأصحٌ تخصيص الصْحَة بم كان من أهلي) أداء فرضها وقت الموت) بان يكود ينيل مُكَل 
مُسِلِمًا طاهرًا لأنّه يُوّذي فرضًا خوطِبَ به بخلافٍ من طرَأ تكليفه بعد الموتٍ ولو قُبَيْلَ العُسلٍ كما 
اقتضاه كلامُهما ون نوزعا فيه ومن كَمّ جرّمَ بعضّهم أن تكليفه عند العُسلٍ بل قبل الدفنٍ كهو عند 
E‏ يي 6لا يصرع بها وقد يرِدُ عليه صلاةٌ النساء مع 
دحوو الرتجال:فإثها محص نطو إلا أن یجاب با نهُنَ من أهلٍ الفرض بتقدير انفرادِِنَ وذاك لم يكَنْ 
a‏ رد اماو الو ا اتن يي 
َم یره لان هذه الحالةً ضرورةٌ فلا يُقاسٌ بها غيرُها . (ولا بْصَلّى على قَبِر رسولٍ الله ) وغيره من 
لاض الله عليهم وسَّلَّم (بحال) أي على كَل قول للحَبّرِ الصحيح الْعَنَ الله اليهود والنصارى 


ا 


25 كتاب الجنائ زه وي 


+ NI 
فَوْعٌ: : الجديدٌ أن الوليّ ولف بامامَتها من الوالي» فيقدمٌ الأرق + ۳ الج وان علا ثم‎ 


ثم انه وان سَفَلَ ڈ ثم الأ والأظهَى تَقْدِيمُ الأخ ا على الأخ لا 
4 ر ا 


انََذوا قُبورَ أنبيائهم مساجد»''' أي بصلاتهم إليها كذا قالوه وحينئِذٍ ففي المُطَابّقةٍ بين الدليل 
وَالمُدّعَى نظّرٌ ظَاهِرٌ إلا أن يُقال إذا حرمَث إليه فعليه كذلك وفيه ما فيه وظاهِرٌ أن الكلام في غير 
عيسى وَل ففيه تجوز لِمَنْ كان من أهلٍ فرضٍ الصلاة عليه حين موتّه الصلاة هُعلى قبره كما يُصَرَّحُ به 
تعليّهم المئع آله لم يكن من الها حين مونه؛ وقول بعضيهم في صَحابيٌ حر بعد كفي ل لا 
تجورٌ صلائه على قَبرِه وإن كان من أهلها حين موته يده نهم المذكورةٌ فلا نر عليه بُشية ية 
الافيتانٍ على أنه لا حَسِيةٌ فيه» واسيدلائه بأحاديت فيها آله اة لا يبقَى في قَبرِه ليس في محَله لان 
تلك الأحاديت كلها غية بت بل الثايثُ في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أنّ الأنبياء أحياء في كُبورهم 
يُصَلُونَ وحَبائهم لا تمنّمُ ذلك قياسًا على ما قبل الدفنٍ لأنّها ون كانث حياةً حقيقيّةٌ بالنسبةٍ للرّوج 
والبدنٍ إلا أنها ليست حقيقيّة من كل وجه. 

(فرعٌ) مرّ تعريفُه (الجديدٌ أنّ الولي) أي القريبَ الذَّكَرَ ولو غيرٌ وارثِ (أولى) يحدَول آله هنا بمَعنّى 
أ عن یکو ارت ويا وهر نيما م ف الس !في وسكول له على ره فيكوة لتر 
للتدب وهو نظيرٌ ما يأتي في الدفنٍ وعليه هين بيتهما وبين العُسل بأله م ااطلاع على ما لا مُه 
المت كلما كان المُطلِعُأقرَبَ كان ذلك أحَبٌّ ب للمَيِّتِ لأنه مظِنة م لشف اك فإ قلت الاما رلا 
ماخر بها ولا كذلك العُّسْلّ قلت لکن لما قّو ي الخلاف وُر القائِلونٌ باه لاحن له فيها ضمُفّتُْ 
ولايته اررق لا لس لسار درن ل او ل ارك اق 
يوم قبل غبت وأ لا فيكونٌ ظاهرًا في الثاني (بإمامتِها) أي الصلاةٍ على الميّتٍِ (من الوالي) حيثٌ ل 
خشية فْنةٍ لأنها من حُقوقٍ المّتٍ فكان وليّّه أولى بهاء والقديم - وبه قال الأَئِمَةُ الغلاثةُ 0 
الوالي فإمام | لمسجِدٍ فالوليٌ كبَقيّة الصلواتٍ وقد عَلمت ضوح الفرقٍ وأيضًا فدُعاءٌ القريب أقرَبُ 
للإجابة لزنه سیه فكان دوه هنا وجة مسر بخلافه ثم ويُؤْحَةُمنه بالأولى أن القريب الح 
أولى من السيّدٍ وهو ظاِر أما الأثتى فيد فيه قم الذَكَرُ عليها ولو أجتبيًا فان لم يوجد | إلا النساء قُدَّمَتْ 
بفَرضٍ ذُكورَتها كما بحت وظاهِرٌ تقديم الحُنتّى عليها في | إمامتِهِنٌ ولو غاب الأقرّبٌ أي ولا نايبَ 
على ما يأتي ولو غيبة قَرِيبةٌ قُدَمَ البعيدٌ ر يت ري غي لكا ب القاضي ف ولآ 
ولا كذلك البعيدٌ وهنا لاحقٌ للوالي مع جود أحدٍ من الأقارب فاتكَلّث للابعٍ ودم من الأقارب 
الأقرّبُ فالأة رحا لحيو الحتقه إ من كال شت مَقَ كان دُعاٌه أقرَبَ للإجابةٍ (فيِقَدُمُ الأبُ ثم الجدٌ) 
للأب (وإن عَلا ڈ لاثم الاب ثم ابئه) وإ سَفَلَ (ثُمْ الاخ ؛ والأظهَرٌ تقديمُ الأخ للأبَوَنْنِ على الأخ للأب) 
كالارث» وال إن لم ي لها شل هنا صاية رجي لان المدار على قري الموجبة لأقرَبيّة 


)000( (صحيح] وقد تقدم تخرجه . 


له لتب سس هلا تحفة الحتاج بش التهاج © 


مم ل EEE‏ ا 20 
ثم ابن الاخ لابَوَيْنِ) ثم ب ثم العصّبةٌ على تيب الإذث» ثم دوو الأرحام؛ و 
0 أولى على النّصّء ويُمَدُمُ الح البعيدُ على العثِدٍ القريب» ويَقِتْ 


سن أس الوَجْلٍ وعَجزها 


TE r 
الدّعاءِ ِقّريبه بمَجايِع احير ومُهِمَاته . ومَنْ تدَبّرَ ذلك وتأمّله عَلِمَ أن الأقرَبية يزدادٌ بها انكسارٌ القلب‎ 
للقي زياد لشو ار الال ور ي الإا كد منداقي المأموم وجري ذلك فى تددر‎ 
ابي عَم م أحدّهما أ لأمٌ (ثُمْ) بعدّهما (بنُ الأخ لأبْوَنْنِ ثم لأب ثم العصّبة) من | النسّب فالولاءُ‎ 
) فَالسُلْطانٌ إن انتَظع بيت بَيْتُ المالٍ (على ترتيب الإر) في غير ابي عَم أحدّهما ل م كما يني‎ 
بعد عَصّبةٍ الو لاءِ فالسّلْطانِ بِقَيْدِهِ (دُوو الأرحام) الأقرَ ب فالاقر ب أيضًا فيه يُقَدّمُ أبو الم فالخال فالعمٌ‎ 
لام نکم الا لبقم على الخال ویار عن أبي الام ویره بان وأ کان وارئًالكثه يُدلي بال‎ 
فقط فقُدُمَ عليه منْ هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأ . ودم في الدخائِرٍ على الأخ للام بني‎ 
ابت وله وجة أن لهل بابز وى مت بالأحة وبع ذلك كله ون أوصى بخلان لاه حل‎ 
الوليٌ كالإرثِ ولا يُنافيه ما مر آلها من حُقوقٍ الميّتِ لان الوليّ يخلَمه فيها قَهرّاعليه فلم يملك‎ 
إسقاطها وما ورّدَ مِمَا يُخالِقُه محمولٌ غلى أن الولىّ أجازّ الوصيّةٌ يه كما هو الأولى جيرا إخاطر الم‎ 
ولا مدعل للرّوج هنا أي حيثُ ود منْ مر كما جك بخلاف نحو العُسل والدفنٍ . (ولو اجتّمعا) أي‎ 
اثنانِ (في درجة) كابئئن أو أخَوَيْنِ أو ابئيْ عَم وليس أحدهما .سا ل اهل للإمامةٍ (فالأسَنُ) في‎ 
الإسلام لدل أولى) من الأفقه ونّحوه (على النص) بخلافِ مام في بق الصلواتٍ لأ الغْرَض هنا‎ 
الذعاء ودُعائءُ الأسَنَّ أقرَبُ للإجابة أمَا إذا كان أحدّهما خا لم معدم ون كان الآخَرُ أسَنّْء ولا يرد‎ 
على المي لأنهما لم يستويا حينئلٍ ليما مرّ أن راب الم مرَجْحةٌ فإن استويا اَم الأحَقٌ بالإمامة‎ 
بفقو وغيره مما مرّ فإن استيا في الكل اقرع ودحَلَ في الأهل من لا يعرف غير مُصَحْح الصلاة يدم‎ 
إلا مع الاستواء في الدرّجةٍ فالأوجّه تقديمٌ الفقيه على نحو الاس غير الفقيه وللأحَىٌ الإنابةٌ ون‎ 
د ن لاب في الإنابة من رضا الآحَرِ وحَرَجَ بقوينا وكل آهل للإمامة وغيرٌ الأهلٍ‎ 
نحو الفاسِتٍ والمُبتدِع والذي يجه آنه لا يدم نائبُه وإنّما ذذ في إمامة الصلاةٍ في مِلْكِ نحو امرَأة‎ 
نائيُها لأنه ليس لِمَعئّى في ذاتِها بل خارجٌ عنها وهو المِلْكيّةٌ وذلك غيرُ موجوو هنا . (ويُقَدُمُ الحُرُ)‎ 
البالِعُ العدلُ (البعيدُ على العبدٍ القريب) ولو أفقة وأسَنْ أو فقيهًا كمَمٌ حر على أخ قِنٌّ لأنه أكمَلُ فهو‎ 
الإمامة الق ودُعاؤ اقرب للإجابة اتا حر صَِيْ دم عليه باع لاله أكمل وأما عبد ريب ققدم‎ 
على الخرٌ الأجتبىٌ َي وأفاد بهذا ما في أصله بالأولى أن الحُرّ في المُستَوييْنِ درجة أولى . (ويقف) ندبًا‎ 
المُصَلَي ولو على قَبر المُستَقِلٌ؛ (عند راس الرجُل) للاتباع حسّه الذي (وعَجُزها) أي المرأة‎ 
للاتباع رواه الشيْخانٍ ومِثلّها الى ومُحاوَلة لسَثْرِها أو | إظهارًا للاعيناء به ولو حضّرٌ رجُلٌ وأئثى في‎ 


تابوت واحلٍ هل يُرئَى في الموقف الرجلُ لاله أشرُّ أو هي لانها اَن اشر أو الأفضل لِقُربه 
للتحذة لاله الأسر ف ةةة كل ممل ولل الان فرت آنا المامؤم قف حيك فر والافضلٌ 
إفرادُ كل جنازةٍ بصلاةٍ إلا مع حَشية نحو تعيُرِ بالتأخير . 

(ويجورٌُ على الجنائز صلاة) واحدةٌ برضا أوليائهم انّحدوا آم اخكَلّفوا كما صَحّ عن جمع من 
الصحابة في أمَّ كوم بْتِ علي وَلَدِها وقد مُدمَ عليها إلى جهة الإمام فوا e‏ 
بُ عُمرَ على قسع جنار رجالٍ ونساء وقَدّمَإليه الرجالَ ولأنّ الغرَض منها الدُعاء والجممٌ فيه مُمَكنّ 
وإذا جمّعوا وحَضّروا معًا ويظْهَرُ أنّ العبرةً في المعيّةِ وضِدَّها بمَحَلّ الصلاة لا غير انح التو 
والفضلُ أُقرعَ بين الأولياء إن تنارّعوا فيمَنْ يمرب للإمام وإلا قُدَمَ من قَدّموه ولا نظَرَ لما قي الى 
للمَيّتِ فكيف سَقَط برضا غيره لأنّ الفرض تساويهم في الحُضورٍ فليس لأحدٍ منهم حقٌّ مُعَيّنّ أسقّطه 
الوليّ فإن اَلَف النوع قم إليه الرجل فالصبيُ فالحُئْتى فالمرأةٌ أو الفضل قُدمَ الأفضل بما يُطَنُ به 
ره إلى الرحمة كالورّع والصلاح لا بحو حُرَيَةٍ لاتقطاع الرقٌ بالموتٍ نعم بَحَتَ الأذْرَعيُ ومَنْ تبه 
تقد الأب على الابن كما في اللحدٍ آنا إذا تعائبوا يقد فِيقَدُمُ الأسبَقُ مُطلَمًا | إن انْحدَ الع والا تحََتٍ 
امرّأ للكُلُ» ونی لِرَجُلٍ وصبِي» لا صي لبالغ ولو حص ححنائى معا أو مين صَقُوا صَنًا واحدًا 
عن يمينه راس كل منهم عند رجلٍ الآحَرٍ للا تقد نشی على در وعند اجهماع جنار إل رضي 
الأولياء بواج حل وینو تين وال ذم وي السايقة وإ كانث أثثى ثم يقر فان لم يرضّوا بواجا صَلَى 
کل على ميه ولو صلَيَ على كَل وحدّه والإمامٌ واحِدٌ قُذّمّ منْ يُخافٌ فسادًه ثم الأفضلُ بما مرّ إن 
رضوا والا قرع وفارَقٌ ما م بن ذا حف من هذا. 

(وتحرم) الصلاة (على) من شك في إسلامه دون من يْظَن | إسلامّه ولو بقَرينةٍ كشّهادةٍ عَدلٍ به ون 
لم يثيْتْ ومَحَلّه إن إن لم يشهّد عَدل آحَرُ موه على الكُفرٍ وإلا تعارّضا وقي أصل بَقائِه على كُفْرِه 
وبهذا يُجِمَعٌ بين من أطلّقَ عند شَّهادةٍ واحِدٍ بإسلايه الصلاةً عليه ومَنْ أطلّقٌ عَدَّمَهاء ويتَرَددُ النظَرُ في 
الأرقاء الصغار المعلوم سهم مع الشك في إسلام سابيهم ولا قَرينة ومَرٌ عن الأذرَعيٍّ أنه يسن 
أمرُهم بحو الصلاة فهّل قياسُه جوا الصلاة وهنا عليهم أو يُمَرَقُ بان ذا فيه مصلّحةٌ لهم بالفهم لها 
SS EE‏ . وعلى (الكافر) بسائر آلواعِه لِحُرمةٍ الذّعاء له 
:قال تععالى ولا صل عل أل منم مات ابا [التوبة :4ه] الآيةَ ومنهم أطفال الكَمّار فتَحرُمُ 

لصلاةٌ عليهم وإنْ كانوا من اهل الجتة سوا أو 1 صَفوا الإسلامَ أم لا لأثهم مع ذلك يُعَامَلونَ في أحكام 
ليام لارث وغيره ماما اقا والصلة من أحكام الث خلا لمق ومع فب وهر جل 
الدّعاءِ لهم بالمعْفِرة لأنّه من أحكام الآخِرةٍ بخلافٍ صورة الصلاة. (ولا يجبٌ) علينا (عُسله) لأنّه 
للکرامة ولیس هو من هلها نعم یجو لِخَبَرِ مُسلِم (أنْه يل أمَرَ عليًابعْسلٍ والِدِه وتكفينه) لَكِنّه 


مز .بيه صب .|٠‏ _. _.ى ى ى ىد ا تحظة المحتاج بشعرحالمنهاج ٠‏ 


ضعيفٌ . (والأصح وُجوبُ تكفين الي أل به الُا اسان (ودفيه) من ماله م ُز مُنْفِقِه ثم 
من بَْتِ المالٍ نم من مياسير المُسلمين وفاء به كما يجب إطعامه وكِسوَثُه إذا عجر وقد في 
المجمزع الوجهين بها الم يكن لماك رششهيا بن تقال في ا عا ا إذا لم يكن 
له مال وجهانٍ ثم صح الوُجوبّ وعَلّله بما ذُكِرَ الدالٌ على آنه لايجبُ على الذَّمَيين من الحيئيّة 
الي لأجلهالِمنا ذلك وهي الوفاء بيه فلا يناي كما هو واضِح وُجوتهما عليهم من حيث الهم 
مُكَلَُونَ بالفُروع وفيما إذا كان له مال أو مُنْققُ المُحاطبُ به الورَثةٌ أو المُئِْقُ ثم من عَلِمَ بمو مَوټه نظيرَ ما 
مر في المُسلِمِ ولا يُنافي ما كه من الوُجوب قوله في موضع آخَرَ قد دذكرنا أن للمُسلِمٍ عُسله 
زكنته ا راقم طاق الخبواز المنايق بال جوره بار للف لاله الذي فلع فيه ولا قوله في 
موضمع انر ويجورٌ عسل وتكفيئه وکفله لاله مسوقٌ فيما أجمعوا عليه بدليل : تعقيبه لذلك بقوله وأمًا 
جوب التكفين ففيه حلاف وتفصيل سبق وافیسځا في باب عُسلٍ الميّت وأشار بلك لما دكَرنه عنه 
أوَّلاَ فتَأمَلُ ذلك ولا تعْتَدَ بخلافه أمَا الحربئيٌ فيَجورُ إغْراءُ الكلاب على جِيمَيِهِ وكذا المُرَد والرّنديق . 
(ولو جد عضو مُسِلِم) أو نحوّه كشعره اروز ول ل صن ال خلال وي کا 
التوقفٌ فيما في الي آله لا يُصَلَى على الشعرة الواجدة وأخَذٌ به غيرُهما رجح آله لا فرق يويد ما 
يأتي أن الصلاةً في الحقيقةٍ نما هي على الكل وإنْ كان تايا ليما جد (مُلِمَ موثه) وأنّ هذا الموجوة 
منه انفَصَلَّ منه بعد الموتِ أو وحَرَكئه حركةٌ مذبوح ولم يُعلم آنه عُسُلَ قبل الصلاة على الجُملة 
ويظهَرٌ أن المُراد بِعْلِمَ حقيقةٌ حقيقةٌ الِلْم فلا يكفي الظن ويُمَرَقُ بينه وبين الإسلام بان الأصلّ الحياةٌ فلا 
تقل أحكامُها عنه إلا بيقين وأيضًا فالموثٌ هو الموجبٌُ لِبجميع ما بعدّه فو فوج الاحتياط له بخلافٍ 
نحو الإسلام فإنّه من جُملة التوابع لأحكام اموت وأیقا فالإسلام يكتقى في بالعلي عليه في أصلي 
لني بخلافٍ الموتٍ (صُلْي عليه) وُجوبًا كما فعَله الصحابة طا لما الى عليهم بمَكةٌ طابر نسر يد 
عبد الرحمنِ بن عَنَابِ بنِ أسيد يام وقعةٍ الجمّلٍ وعرفوها بخائمه . «قوله مع مُعاوية | e‏ 
الصوابٌ مع عائشة فإنّ وقعة الجملٍ لم تكُنْ مع مُعاوية بل كانث مع عائشة وطَلْحة والرُبْرٍ طز اه 
مُصَححٌ والظاهِرٌ آنهم كانوا عرفوا موته بئحو استفاضةٍ ويجِبٌُ عسل ذلك قبل الصلاة عليه وسَيّْدُه 
بخرقةٍ ومواراته ون كان من غيرٍ العورة لِما مرّ أن ما زادَ عليها يجب ب سره لِحَقٌّ الميّتِ بخلاف ما لا 
صل عليه كب من مول موئه فل سی لك فيه ون مواراة كلما عَلٌ من حي ولو ميم 
للختانٍ وكالمُسلِمٍ في ذلك مجهول الحال بدارنا لأ الغالِبَ فيها الإسلامٌ فإنْ كان بدارهم فكاللقيط 
aS‏ 
أله غُسَّلَ قبل الصلاةٍ وبّحَتٌ الزركشي تقييدٌ نيّة الجُملة بما إذا عُلِمَ آنها قد عُسّلّتْ وإلا نوى العْضوّ 
وحدّه وفيه نظرٌ بل الذي يُنَجَه آنه يلوي الجُملة ون لم يعلّمَ ذلك مُعَلَمًا نيه بكونه قد عُسْلَ نظيرٌ ما مر 


ملإكتاب الجنائز له بيبح بايا 0009 
ص ر 
والشمَّط إن استهّل أو بكى ككبير» وإلا فإنْ ظهَرَتٌ أمارة الحياةٍ كاختلاج لى عليه في 


کے f‏ 5 )ةر /« ا el‏ الث 
الأظهرء وإن لم تظهر ولم يجلغ أرتعة اشهْر لم صل عليه وكذا إن بلغها في الأظهر. 


في الغائب وفي الكافي لو ثُقِلَ الرأسٌ عن بَلَدِ الجَُةِ صُلَيَ على كَل ولا تكفي الصلاهٌ على أحدهما 
طهر بناؤء على اليب أله تتت ال فط 

(والسقط) بِتَلِيثِ أُوَّلِهِ من السُمَوط (إِنْ) عُلِمَتْ حياّه كان (استَهلٌ) من أهَلَّ : رقَعَ صوته (أو بَكَى) 
بعد انفصالِه كذا قَيّدَ به بعضُهم ولیس في مله لأ هذا مُستَئئى من آنه إذا انفَصَلَ بعضّه لا يُعطَّى 
كم المُمْفَصِلٍ كله وكذا حر رَه حينئٍ فيل حارّه وني الروضة وغيرها أخرّجٌ رأسَّه وصاحٌ فحَرَه 
ار قل لاتا تنا بالضیاح حيائّه وما عدا هدَيْنِ فحُكمُه فيه فيه حُكمٌ المُّصِلٍ (ككبير) للْخَبّرِ الصحيح 
على كلام فيه «إذا استَهل الضبي ورت وصُلَيٍ عليه» "“ (وإلا) تُعلم حيائه (فإن ظَهَرَتْ أمارةٌ الحياة 
كاختلاج) اختياريّ (صُلْي عليه) وُجوبا (في الأظهر) لاحتمالٍ الحياة بظهور هذه القرينة عليها وسل 
ويُكَمَنُ ويُددَنُ قَطعًا. (وإنْ لم تظهّر) أمارةٌ الحياةٍ (ولم يبلُغْ أربعة أشهّر هرِ) حدَّ نفخ الرّوح فيه (لم يُصَلُ 
علیہ أي لم تجز الضلاة عليه لاله جماة وين 5 لم يكل (وكذا إن بلفها) واک ھا كما زرا 
في قولهم فن بَلَعّ أربعة أشهُر فصاعِدّاء ولم تظهّر أمارةٌ الحياة فيه حرّمَتِ الصلاةٌ عليه (في الأظهر) 
هوم الب لوغ أوان الخ لا يتارم وُجوقه بل جوةه لا يسم الحياة أي الكايلة وكذا لشم 
لا يسكأزمُها بدليلٍ ما قبل الأربعة ومن كَمْ قال بعضهم قد يحصّل الُم للسعة مع كَل نفخ الرَوج 
فيه لأمر أرادّه الله تعالى ا ه. وَلَلكَ أن تقولَ سَلّمنا النفحَ فيه هو لا يُكتفى بوُجوده قبل ځروچه» وإذا 
قال جمعٌ بأنّ استهلاله الصریح في نفخ الوح فيه قبل تمام انفصاله لا عد به فكيف به وهو كله في 
الجوفٍ ومن َم تعيّنَ ن الخلا في وُجودها قبل تمام انفصالِه لا يأتي في وُجودها في الجوفٍ لو 
فُرضٌ العِلْمُ بها عنه فإفتاءُ بعضهم في مولود لِتِسعةٍ و لم يظهر فيه شية من آمارات الحياق بأله يُصَلَى 

عليه إلما يأتي على الضعيف المُقابلٍ» ورّعمٌ أن النازل بعد تمام أشهّره لا سی سِقطا لا يُجدي لاله 
بكسليمه يعن حمل على آله لا يُسَما ةذ كلامهم هنا مُصَرحٌ كما ممت باله لا فرق في التفصيلٍ 
الذي قالوه بين ذي السعة وغيره ثم رأيت عبارة أي الل وهي السّقطٌ الذي يسقٌط من بَطنٍ أنه قبل 
تمايه وهي مُحثَمَلةً لأن يُريدوا قبل تمام حَلْقِهِ بأل يكو قبل التصوير ر أو قبل نفخ الرّوح فيه أو قبل 
تمام مده وخاد تحمل أن القراة ند افر قد دة الحم أو غاليُها أو أكثرها وحينيلٍ فلا لالا في 
عِبارَتهم هذه بوجو ثم رأيت شحنا أفتى بما ذكرته وسل ويكَفٌنُ ويْدفنْ قَطعًا إن ظَهَرَتْ خِلْقة دمي 


»]١5١08 [صحيح] أخر جه : النسائي في (السنن الكبرى) [رقم / 215768 وابن ماجه في (سننه) [رقم/‎ )١( 
وغيرهم من‎ ء]٥١١‎ /١[ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۰۳۲٦]ء والحاكم في (المستدرك على الصحيحين)‎ 
حديث : جابر بن عبد الله سه رکا‎ 


قلت : حديث صحر e,‏ يح ابن ماجه) للألبانى [رقم/ 76 .]١7‏ 
كه صخو ابن ي ارم 
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رلا بعشل الشَّهِيدُ ولا يُصَلَّى عليه» وهو مَنْ مات في تال الكفّارٍ ستيه إن مات بعد 
انْضائه أو في تال البغاة فير شَهِيدٍ في الأَظْهرِء وكذا في القِتَالٍ لا بسبيه على المذّهَبء 


- 


ولو اسششهدَ جثب ج جنب فالأصځ أنّه لا يُمَصَلُء ونه ثرال تجاه غير الدّم. 
4 


والأسَنُ سره بخرقة ودَفنُه وفارَقَتٍ الصلاةٌ ةُ غيرّها بأنّها أضيَنُ يق منه لِما مر أن الذّمَىّ يُكَسَّلُ يكن 
ويد ولا مْصَلَى عليه وأفهَمَتْ تسوية المثنٍ بين الأربعة وما دوثها أنه لا عبر بها بل يما تفرد من 
ظُهورٍ حلي الآَدَمِيّ وغيره ولم بين ما به الاعيِبارٌ نظرًا للغالِبٍ من ظِهِورٍ الخلْقٍ عندها وَعَدَيِه قبلها. 

(ولايْعثَلُ الشهيذ) فعيل تی مفعولٍ لاله مهود له بالج أو يبعت وله ناهد بقل وهو كمه أو 
فاعِلٌ لأنّ روحه تشهَدُ الجنّة قبل غيره . (ولا يُصَلُى عليه) أي يحرُمٌ ذلك وإنُ لم يُوَدٌ العُسل لإزالةٍ كيه 
لاله حٌّ بص بص القرآنٍ وإبقاء لأئر شهاكتهم وتعظيمًا لهم بِاستَغْنائِهم عن دُعاء الغير وتطهيره لِتَوَهُم . 
النقص فبهم وبه فارقوا ُسله لا والصلا عليه لان كل أحد يفطم باه غير مُحتاج لذلك وأنّ القصدٌ 
SC STR‏ 
عليهم كما شَهِدَتْ به الأحاديثٌ التي كادَث أن تتَوائرَ رَ وحَبَرُ (آنه اة صَلَّى عليهم عَشَّرة عَشَّر 
ا 
المُخالِفٌ لا يرى الصلاةً ة على القبرٍ بعد ثلاثةٍ أيام فتَعيّنَ آن المُراد أنه دعا لهم كما يُدعَى للمَيِّتِ. 
(وهو من) أي مُسلِمٌ ولو اء شىء غير مُكَلْفٍ (مأتَ في قل الكفَارِ) أو كاف واج (بسَبيه) أي القَِالٍ 
کان اصابه سلاځ مُسلِم قله ححا أو عاد عليه سهمه أو تردّى بوَهدةٍ أو رنه فرسه أو كله مع 
استعانوا نه أو انكف عته التحرت وَشّك أمات بسَبّبها أو غيره لأ الظاهِرٌ موه بسَبّبها حرج بقوله 
«قتال» قَدلّهم لأسير صَبرًا فليس بشَّهِيدٍ على الأصحٌ بخلافِ ما لو انكسّروا وأثبعناهم لاستئصالهم 
فعاة ويد منهة دل واجِدًا مكا فإنه شيد على الأرجة . (فإن مات بعد انقضائه) أي القِتالٍ وقد بقيّ 
فيه حياة مُستَقِرَةٌ وال فلع بمَوتّه من جرح به . (أو) مات أحدّ من أهلٍ العدلٍ (في قِتالٍ البُغاِ) من 
ملم (فغيرٌ شَهِيدٍ في الأظهر) فبِعَسَلُ ويُصّلّى عليه آنا الأوّلُ فلاه كمقتول بسَبّبٍ َر وأا الثاني 
فلاثه َيل مُسلِمٌ ومن کم لو کله كار استّعانوا به كان شَهيدًا آما منْ حرَكتُه حركةٌ مذبوح عند انيضاء 
تال الكَفَارٍ فشَهِيدٌ جزْمًا ومَنْ هو مُتَوَقَمُ الحياةٍ حينئِذٍ فغيرٌ شَهِيدٍ جما . (وكذا) لا يكونٌ شَهِيدًا إذا 
مات (في القتالي) مع الكارٍ(لابسَيّيه على المذقب) بان ماك فجاة أو برض او تله مُسلِمٌ َمدًا. 
(ولو اسئُشهد جمْبٌ فالأصح أنه لا ممْسْل) عن الجنابة فم يحرم عسل لأ الشهادة سقط عُسلٌ الموتٍ 
فكذاعُسلُ الحدَثِ ولان الملايكة َكلت حئظلةً مالي ته لاسيشهاوه يوم أجل جنا ِخُروجِه عَقِبَ 
سَماعِه الدعوةً - وهو مع أهله - . إليها كما صح ولو ويب عله لم يسقّط بفِعلٍ الملايكة كما مرٌ. 
(و) الأصح أنه (تُزالٌ) وُجوبًا (نجاسةٌ غير ر الدم) الذي هو من أَرِ الشهادة وإِنْ أت إِزالَتّها لإزاليه كما 
فاده أصلّه لأنّه لا فائدة لإبقائها إِذْ ليست اير عبادة. 
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فقط ولأنّ ناته أحَفٌ في كلايهم؟ شبه تناف في ذلك کته | إلى الثاني آمل . 

(ويِكَفَنُ) ندبًا (في ثيابه) التي مات فيها (المُلَطْخْةٍ بالدم) وغيرها لَكِنّ اة أولى فالتقييدٌ لذلك 
وذلك للاتّباع والأوججه أنه لا يُجابُ أحدٌ الورثة لها | إن لاقَتْ به رعاية ية لِمَصِلحَيِه نظيرٌ ما مر في 
الثلاث يرع ندا نحو رع ورو ووب جِلْدٍ وحُفٌ ويظَهَرُ أن محَلّه حت كان مله ورّضيّ به وارِثه 
الرشيدٌ وإلا وجب عه (فإن لم یکن توب سابقًا نمُمَ) الواجبٌ وُجوبًا وغيره ندا هذا حم شَهِيدٍ 
الذنْيا فقط - وهو من قال نحو حميّةٍ - أو والآخرة - وهو من قائلَ كود كليمةٌ الله هي العُليا - أما 
شَهِيدُ الآخرةٍ فقط ككُريت ومَبطونٍ وحريتي ألْحقَ به من ماك بصاعِقةٍ ومَيّتِ رَمَنَ طاعونٍ وقد يُؤْخَدٌ 

مه أن خوت القرازمن يلو الظاموة ولرل إل معا إن إن لمي يعُمّ ذلك الإقليم لَكِنَ الأوجَة ما 
أطلقوه كما يشهَدُ له تعليل الو بعد القيام بالباقين وتجهيزهم» الثاني بال يما أصابه يسه 
وله فان فلت غايثّه آنه نوج من العدوى وهي إِنّما تف تقتضي الكراهة فقط قُلْت ممنوع بل هذا يصدُق 
عليه مركا أنه من الإلْقاءِ باليدِ إلى التهلكةٍ ومقتولٍ ظُلْمَا وميّتِ عِشًا لِمَنْ بحل نكاحُها بشَرطٍ العِنٍ 
والكثم كما في الخبَرٍ ولا بعد في عاشِتٍ غيرها اضطرارًا آنه شَهِيدٌ أيضًا بل واختيارًا أيضًا إذا عت 
وكَتَمَ كَمَنْ ركب بحر المعصية لأنّ الجهة مُنْفَكَةٌ ومَيةٍ طَلْقَا فهو كغيره عُسلاً وصلاةٌ وغيرهما. 

فصل ف الدفن وما يتْبعّه 

(اقل القبر) المُحَصّلٍ للواجب (حُفرةٌ ‏ تمنعٌُ) بعدّ طَمّها (الرائحة) أن تظهّرٌ فتّؤْذِيَ (والسبُع) أنْ 
به ويأكله لان جکمة جوب الدفن من عَدَمِ انتهاكِ حُرمَيه بانتشارٍ ريجه واستقذارٍ جيه وأكلٍ 
السيّع له لا تحصل إلا بذلك وَخَرّجَ بحفرة وضعٌه بوّجه الأرض وسَئْرُه بكثيرٍ نحو ثُرابٍ أو حجارةٍ 
فاته لا يُجِزِئٌ عند إمكانٍ الحفرٍ وإ ك مع الريح والسبحَ لأنه ليس بدفن ومع َك ما يمك أحدّهما 
كان عتا سباع ذلك المحَل الحفرٌ عن موتاه فيَجِبُ بناء القبر بحيثُ تمت وُصولها | إليه كما هو 
ظاهرٌ فان لم يمتعها البناء كبعض النواحي وجَبَ صُنْدوقٌ كما يُعلّمُ ِمّايأتي وكالفساقي فإنّها بوت 
تحت الأرض وقد قَطْعٌ ابن الصلاح والشبكيٌ وغيرُهما بحُرمة الدفن فيها مع ما فيها من اختِلاطٍ 
الرجال بالنساءِ وإدخالٍ ميّتِ على ميّتٍ قبل بَلاء الأرَّلِ ومَنعُها للسيع واضِحٌ وعدم للرَائِحةٍ مُشاهَدٌ 
فقول الرافعيّ الغرَضٌ من ذكرهِما إن كانا مُتَلازِمَيْنِ بَيانُ فائدة الدفن وإلا فبَيانُ وُجوب رعايتِهما فلا 
يكفي أحدّهما عَعيّنُ حمله على أن التلارمَبينهما باعتبار اغالب فبالنظر | إل الجرات ماكر ةلا 
وبالنظر لِعَدَّمِه الجوابٌ ما ذَّكَرَهئانيّا فَجَرّمَ شارِحٌ الأوَّلٍ فيه تساهُلٌ (ويُنْدَبُ أن يوَسَعَ) أن يُزاد في 
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31 وم 
ويُعَمَّقٌ) قدر قامرٍ وتشطق وَاللْكد أفضل من الس إن صَلت الأرض» n‏ 


NET‏ ق بالضلاة. 
قُلْتُ: إلا أنْ كود امرأة مُرَوّجة فأولاهم الرؤ واللّه أغلم. 


طوله وعَرضه (وَيَُ يُعَمُقّ) بالمُهمَلةٍ وقيلٌ المُعجَمَةٍ للحْبَرٍ الصحيح في قنْلى مكل اد اروا وار 
وأعمقوا»”" أن يكو التعميق اما لجل عمل (وتسطة) بأ يقوم فبه ويسُط بده رعا وصح 
الرافعي أ ذلك ثلائة اورم ونِصفٌ والمُصَدْفُ آله اربعةٌ ونِصفٌ ولا تعاض ى إِذِ الأول في راع العمل 
السابي يانه أولَ العلهارة والثاني في فراع اليد . (واللحد) بقح أرَِهِ وضّمّه وهو أن يحَفِرَ في أسفَّلٍ 
جانِبٍ القبر والأولى كونّه القِبليّ قدرٌ ما يسَمُ الميِّتَ (أفضلٌ من الشق) بمح أوَلِهِ (إنْ صَلْبَتِ الأرض) 
سه أ سعة بن بي وقاس أتر أذ ْمَل لحد راثت عليه اللو كمال 
برسولٍ الله ية ؤفي حَبَرِ ضعيفي «اللحدٌ لّنا والشق لغيرنا»”" أمَا في خوة فالشق أفضلٌ حَشْيةً 
الانهيارٍ وهو حُفرةٌ كالنهر يى جانباها ويوضَعُ بينهما المت ثم سقف والحجَرُأولى وير ليلا 
بيحيث لا يمسه ويَسَنٌ ُ ال يسع كل منهما وياد ذلك عند رأيه ورجليه للحَبَرِ الصحيح به. 
(ويوضَع) ندا (رأشه) أي الميّتِ في النعش (عند رجلي القبر) أي مُوَخْرُه الذي سَيَكونُ عند سُفلِهِ جل 
الميّتِ (وبِسَلْ من قبَلٍ رأسه برفق) لما صَحّ عن صَحابِيٌ آله من السّئةٍ وهو في حُكم المرفوع . 
(ويدخِلّه) ولو أنثى ندبًا (القبرَ الرجال) لأنه كل (أمَرَ ر أبا طلْحة أن يلَ في بر بن أ كوم لا ُقية) 
وإ وق في المجموع وغيره لأنه يك عند موّها كان ببَّدرٍ ولأنهم أقوى نعم يَوَلَيِنَ حملّها من 
المُعْتَسَلٍ | إلى النعش وتسليمّها لِمَنْ بالقبر ر وحَلٌّ شِدادُها فيه (وأولاهم) بالدفن (الأحَق بالصلاة) عليه 
وقد مر لكنْ من حيتٌ الدرّجةٌ والقُربُ دون الصَّفاتٍ إذِ الأفقه هنا مُقَدم على الأسَنٌ الأقرّب عَكسُ 
الصلاةٍ و كما مرّ في العُسلٍ ولا خلاق أنّ الوالي لا حقٌ له هنا قاله ابن الرفعةٍ ونارّعَه الأمْرّعيٌ بأنّ 
القياس آنه أحَنُ فله التقديم أو لتقم لت إلا أن تكو امراء موجه فاولاهم الزوج) ون لم يكن له 
حى في الصلاة (والله أعلم) لاله ينْظرُ ما لا ينظرونَ وقد يشكُلٌ عليه تقديئه كك آبا طُلْحةٌ وهو أجِتَبِيٌ 
مفضولٌ على شمان مع آنه ازوج الأفضل والعذْرُ الذي أشيرٌ ير إليه في الخبّرٍ على رأي وهو أنه كان 
وطئ سرن له تلك اللئلة دود أبي طُلْحةٌ ظاهِرٌ كلام يمينا آنهم لا يعتيروته لك يسهُلُ ذلك أنْها واقِعةٌ 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / »]۳۲۱۰١‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ 2111/١7‏ والنسائي 

في (سننه) [رقم لله والبيهقي في (السنن الكبرى) [*9/ 2141 وغيرهم من حديث: هشام بن 

عامر يه به نحوه. وهذا لفظ البيهقي . 

)۲( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / ۰۸ °[ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ٠٤٠٥‏ 1° والنسائي 

في ل(سلنة) [رقم ۹ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 21١655‏ وغيرهم من حديث: : ابن عباس تيه . 
قلتٌ: : حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]۲۷٤١‏ 
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ويكونونٌ ورا ويوضَعٌ في اللّحدِ على يميه للقبلة ويُشتدُ وجهه إلى جداره وظهره بين 


ر وتخوهاء ويُسَدٌ نخ اللّخدٍ بلين» 


حال ويحتَمَلُ أن عُدماد لِفَرطٍ الحُزْنٍ والأسَفِ لم بق من نفسه بإحكام الدفن فأِنَ أو أنه يك رأى 
عليه آثار العجز عن ذلك فقدَّمَ أبا طلْحة من غير ذه حَصّه لكونه لم يقارف تلك الليْلةٌ نعم يُوْحَدُ 

من الخبّرٍ أن الأجانِبَ المُستوين في الصّفاتٍ يدم منهم من بد عَهدُه بالجماع لاله أبعَدُ عن مُذَكْرٍ 
يحصّلٌ له لو ماس المرأةً وبعدّه المحارمٌ الأق بَ فالأقرَبٌ كالصلاة وظاهِرٌ كلاه تقديمٌ الزوج على 
المحرّم الأفقه بل الفقيه وهو مُحكَول لكن مِحَلَّه في الثانية إن عُرفَ مادم به فقُِها فمسموحٌ 
فمَجبوبٌ فخحصيٌٍ أجتبيٌ لعف شَّهوَتِهم ولِتَفاوتِهم فيها ربوا كذلك فعَصّبةٌ غير محرّم كابنٍ عَم 
ومعكني وعَصَبةٍ بترتيبهم في الصلاةٍ فذو رجم كذلك فصالِحٌ أجتّبيٌ بي فإن اسّوى اثنان قربا وفضيلة أقعَ 
وفارق مار في وها ما مر أن الأمة لا تيل ها لانقطاع الك بان الملسَ مُختَلتٌ إذ الرجال 
4 م ځرو عن النساءِ وهنا يتقَدَمُونَ ولو أجانِبَ عليهنَ وها أولى من الأجازبٍ كابنٍ العمٌ لان لا 
خلاقا آنه لها ونّحوٌ ابن العم لا يها طعا وهذا الترتيبُ مُسَحَبٌ كما مرّ مع الفرقي بينه وبين 
العْسلٍ . (ويكونونَ) أي الداؤنونٌ (وثرًا ندبًا واد فئلاثة وَكذا) بحسب الحاجة ما صح (أنّ 
دافنبه ل علي والعباس والفضلٌ إأنا) ورواية آنهم كانوا تحمس بزيادة شُقرانٌ مولاه كك وشم بن 
العباس م75 ايحتل أنه عد فيها منْ ساعَدَهم في نقلٍ أو مُناوَلة شيءِ احتاجوا إليه غلى أن بعض 
الشتاط 2 ا واقَتَضى كلامُه أنّها الأفضلٌ . (ويوضَعٌُ في اللحي) أو الشقٌّ (على يمييه) ندبًا 
كالاضطجاع عند النوم ويُكرّه على يساره (للقبلة) وُجوبًا قل الخلّفٍ له عن السلّفٍ ومَرٌ في المُصَلَي 
المُضطجع آنه يتيل وُجوبًابمُقَدم بيه ووّجهه ذياتٍ ذلك هنا إذ لا فارقٌ بينهما فان دُفِنَمُستَديرا 
أو مُستلْقَآ ون كانث رجلاه إليها على الأوبجه حرم ويش ما لم يكير كما يأني (ويسُ) نديًا في هذا 
والأفعال المعطوفةٌ عليه (وجهه) ورجلاه (إلى جداره) أي القبر ويتجافى بباقيه حتى يكونٌ قَريبًا من 

نة الراك إلا يكب (و) بسك (ظهره بلبنة) طاهِرة (ونحوه) ميه من الاسلقاءِ على فاه ويُجعَلُ 
تحت رأسه نحو أينةٍ ويُفضي بِحَدّه الأيمَنٍ بعدّ تنحية الكفَّنِ عنه إليه أو إلى الثّراب ليكود بهَيْئةٍ من هو 
في غاية اذل والافيقار وصح (آنه ل كان عند النوم يضَعٌ حَدّه الأيمَنَ على يد يده اليُمئى) فيُحتَمَلٌ 
ُخولها في نحو اللينٍويُحَمَلُ عَدَمُه لان الل فيما هو من جئس اللينةٍ أظهَرُ ولو مات صَغيرٌ أسلّم . 
ُن بمقابر الكَُارٍ الإجراء أحكايهم الدُنيُويَةٍ عليه ومن كم لم يُصَلٌَّ عليه كما مرّ أو كافرةٌ بَطنها جنينٌ - 
نفِحَتْ فيه الرَوحُ ميت مُسَلِمٌ دُفِنَتْ بين مقابرنا ومُقايرهم وجل ظهرها للقِبلةٍ ليوج لأنّ وجهّه إلى 
ظهرها . ود ففخ) بقن فسُکون (اللحد بلَون) بان يُبئى به ثم ُد ما بينه من المُرحٍ بئحو کسر لَنٍ 
انباعَا لما قعل به به اة ولأنه أبلَحُ في صيانة الميّتِ عن النبش ومع الراب والهوام وكاللينِ في ذلك 
غير وره لأنّه المأثورُ كما تقّرّرَ وظاهِرٌ صَنيع المثْنِ أن أصلّ سد اللحدِ مدوب كسابقه ولاحِقه 
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لات ڪات ثرا نم ثهال e‏ ويُوقَمُ القبر سبوا فقط والصَحيحٌ 


4 ا 


َجورُ إهالة الراب عليه من غير سَدّ وبه صرح غير وا احِدٍ لكنْ حك غير واحِدٍ ووب السد كما 
عليه الإجماع الفعليُ من زَّمَنِه مه كَل إلى الان فتحر رُم تلك الإهالةٌ ما فيها من الإزْراءِ ومَنْكِ الحُرمة 
E ES‏ و حدله على مز مُزِْيةٍ فهذا أولى ا ه ويجري ما ذُكِرَ في 

تسقيفي الشىٌّ وفي الجواهِر لو انهدَمَ القبرٌ تحير الوليُ بين تركه وإصلاجه ونَقَله منه إلى غيره اه 
ووّجهّه آنه يُعْتَمَرُ في الدوام ما لا يُعْتَمَرُ في غيره وألْحَقّ بانهدامه انهيارٌ ثُرابه عَقِبَ دَفنِهِ وواضِحٌ أن 
الكلامٌ حيتُ لم بُخش عليه سب أو يظهّر منه ريح وإلا وجب إصلاځه قُطعًا . (ويحثو من دنا) إلى 
القبٍ بأنْ كان على شَفِيرِه ه كما نص عليه ووَقُمَ في الكفاية آنه ُسَنُ لكل م حضّرٌ وقد يُجِمَعُ بحَملٍ 
الام لس لكر لس ال 
في الأولى ینا خلفتگم € [طه :] وفي الثانية #وفبًا يدك © [طه :] وفي العالغة #وينها حْرِعَم تاره 
اخ إطه :هه] . 

(تنبية) : بين بالجمع بين يحثو وحَنَياتٍ المُناسِب ليحي لا لِيَحئوَ آنه شِع حثا يحثو حثوًا 
وحَنَواتٍ وحثى يحثي حثيًا وڪتياتِ والثاني أفصَحُ . 

م بعد حثي الحاضِرين كذلك ويظهَرٌ ندب الفور: ية كما يَُهِمُه التعليل الآتي خلافٌ ما تقتضيه 
ثم (يُهالُ) أي يُردّمُ والأولى كونّه (بالمساحي) مكلا لأنّه سم كمي دفو اهي جم يسح 
EE‏ ا 
(ويْرفَعُ) القبرٌ! لم يُخشٌ نبشه من نحو كافِر أو مُبِتَِعَ أ و سارق (شِبرًا فقط) د تقريبًا لِيُعرَف فَيُرَارَ 
يحرم وصح (أن بره َك دع نحو بر فان احتيج في رفوه برا راپ خر زد عليه كما بحت 
( والصحيخ أن تسطيحه أولى من تسنيجه) لما صَحٌ عن القاس ابن محمد أن عه عائشة وو فف 
له عن تبره يك وگبر صاحِبَيْهِ فإذا هي مُسَطْحةٌ مبطوحةٌ بِبَطحاءِ العرصةٍ الحمراءء وروايةٌ البُخاريّ 
أنه نه مسنم حملها اَي على أنّ تسنيمه حاوت لما سقط داه وأصلِح رمن اللي وق ُد بن 
عبدٍ العزيز كوه وكونُ التسطيح صار شِعارٌ الرواضٍ لايور لأنْ السّنَةَ لا نرك لعل أهل البدعةٍ 
لھا . ولا يدقن انان في قَبِ) أي لحد أو شي واج جد من غيرٍ حاچز بناة بينهما أي يُنْدَبُ أن لا مُجمع 
بينهما فيه فيكرّه إن انّحدا نوعًا أو اخملا ولو احیمالاً كيين إذا كان بينهما محرّمية أو زوجي أو 
سَيّديَةٌ وإلا حرم م فالنفيُ في كلامه للكراهة تارةٌ والحُرمةٍ أخرى وما في المجموع من حُرمَتِه بين الام 
وا ا حال وا ران ادبا لل با جيه أي اللي ال 
فإِنّه لا يبلى كما مرّ على آنه لا يحْسٌ فلذا لم يستشنوه ويُرجَعٌ فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجَدَ 
عَظْمَةٌ قبل كمال الحفر طَمَّه وُجوبًا ما لم يتج إليه أو بعدّه نحاه ودَكّنَ الآَخَرٌ فإنُ ضاق أن لم يُمكِنْ 


© كتاب الجنائز ]0 ا ا اى_ _ _ ph‏ 
ES‏ 7 
إلا لِضَرورة يدم أفضَلْهماء ولا بُجَلّسُ على القثرء ولا يوطاًء ويَقْرْبُ زائزه 


حَيًا. والتغزية سَئَةٌ سه قبل دَفْيِه 


َه إلا عليه فظاهِرُ قولهم نحاء حرم الدفن هنا حك لا حاجة وليس ببعيل أن الإيذاء هنا شد الا 


لِضَرورة) بان كثُرٌ الموتى وعَسُرٌَ إفرادُ ؟ مّتٍ بِقَبِرٍ أولم يوججد| إلا كمَّنٌ واحِدٌ فلا كراهة ولا خرمة 
حينئِذٍ في دفن اثَيْن ن أكثر مطل في بر واد لاله ل كان يمع بن الرجلين من قثلى أي في 
نُوبٍء وقد أقرَؤهما للقِبلةٍ ويُجِعَلٌ بينهما حاجرٌ ثُرابٍ وهذا الحجرٌ مدوب وإن اختَلّفٌ الجن 


على الأوجه كتقديم الأفضل المذكور في قوله (ققذم) في َفيهما إلى القِبلةٍ (أفضلّهما) بما يدم به 
في الإمامة عند انحا النوع وإلا ذ فيقَدُمُ رجُل ولو مفضولاً فصب فحُنئى فامرَأة : نم يقن اص على 
فرعه من نه ولو أفضل لُرمة الأب أو الأمومة بخلافه من غير جيه فيد ابن على أنه ِقَضيلة 
الکورة ولم ِا مر آله لو استوى اثنان قرع وألهم لو : نوا لم يتح لأسب المفضول إلا ما 
اسلدي . (ولا يُجأسش على القبر) الذي لمُسلم ولو مُهدَرًا فيما يظهَرُ ولا يُسككدُ إليه ولا يتك عليه 
وظاهِرٌ أن المُراد به مُحاذي الميّتِ لا ما اعت التحويطٌ عليه فإنّه قد يكن غير مُحاذ له لا سيّما في 
اللحدٍ ويُحِتَمَلُ | إلْحاقُ ما قَرُبَ منه جدًا به لأنه يُطلَنُ عليه عُرًا آنه مُحاذ له (ولا يوط احيرامًا له إلا 
الضرورة کان لم يصِل لِعَبرِ ميته وكذا ما يُريدُ زيارته ولو غير قريب فيما يظَهَرُ أو لا يتمَكُنُ من الحفرٍ 
إلا به والنهيٌ في هذه كُلّها للكراهةٍ وقال كثيرونٌ للحُرمةٍ واختيرٌ تير لبر مسلم المُصَرْح بالوعيدٍ عليه 
لكن أوّلوه بأنّ المُرادَ القُعودُ عليه لِقَضاءِ الحاجة (ويقرْبُ) ندبًا (زاز ِره) من قُبرِه (كشّربه منه) إذا زاره 
(حهًا) احرامًا له والتزامُ م القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو بره لا بئحو يده وتقبيله بدعةٌ مكروهة 
بيحةٌ؛ (والتعزية) بالميّتِ واَلْحِقٌ به مُصيبةُ نحو المالٍ شُمول الخبر الآتي لها أيضًا (سُنَةُ) ِكل من 
يأسَفٌ عليه كقٌریب وروج وصهر وصديقٍ وسير يد ومّولّى ولو صَغيرًا ٠‏ كم الغا لا يَعَزيها إلا نحو 
محرّم أي يُكرّه ذلك كابدائها بالسلام ويحكَولٌ الحُرمةً وكلامُهم إليها أ: قرّبُ لأنَّ في التعزية من 
الوصلة شدي لينو ما ليس في مجو السلام أما تمزيثها له فلا قك في ُرميها عليها كسّلايها عليه 
وذلك لِحَبّرِ ضعيفٍ «من عَرّى مُصابًا فله مِثل أجره» 590 وفي حبر لابن ماجه «آنه يُكسّى حُلَلَ الكرامة 
يو الباق ر ب بَحَتَ بعضهم أله لا يْسَنّ لأهل الميّتِ تعزيةٌ بعضهم لبعض وفيه نر ظايرٌلِمُخالفي 
للمَعتى وظاهِرُ كلايهم والأفضلٌ كوثها (قبل فیه) إن رأى منهم شد جرع يبرهم وإلا فبعده 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ »]٠١17‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]١707‏ والبيهقي 
في (شعب الإيمان) [رقم/ ۹۲۸۳]ء وغيرهم من حديث: ابن مسعود كله . 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۷٠٠‏ 
(؟) [حسن لغيره] أخرجه : ابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]١70١‏ من طريق: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 


عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده به. 
قلت : حديث حسن لغيره. ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للالباني [رقم/ ]۴٠٠۸‏ . 


مده ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
وبعده ثلاث أيَام ويُعرّى المُشلم بالمُشلم: عع الله أجرك 
له كا اا و اا ا ا ي 


لاشتغالهم بتّجهيزه (و) تمتَدٌ (بعدّه ثلاثة أيَام) تة تفريبًا لسُكونٍ الْحُْنِ بعدّها غالا ؤمن تم كُرمَتُ حينئل 
ل ا 
حضّرٌ المُعَرّي والمُعَرَّى وعَلِمَ وإلا فمن.المُدوم أو بُلوغ الخبّرٍ وكَغائِبٍ نحو مريض أو محبوس 
ويكرّه الجُلوس لها وهي الأمرٌ بالصبر والحمل عليه بوَعدٍ الأجرٍ والتحذيرٍ من الور بالجرّع والدّعاءِ 
للمَيْتِ المْسلم بالمغْفِرةٍ وللمُصاب بجر المُصيبةٍ . (و) حينئلٍ (يعَرى المُسلِمُ بالمُسلِم) أي يقال في 
تعزييه (أعهَمَ الله أجرك) أي جمّله عَظيمًا بزيادة الثواب والدرّجات فاندَقَعَ ما جاء عن جمع من 
کراهټه لاه دُعاءٌ ۶ يتكثير المضائب ورّجه إنيفاعه أن إعظام الاجر غير لير في تكثير المصائب كما 
تقَرَرَّ قال تعالى #ومن بن أله يُكفْرٌ عله مكايو وَيْفْظَِ ل َج [الطلاق ]٠:‏ على أن هذا هنا رواه 
الطبراني عنه ا لَمَا عَرّى مُعادًا بابن له . 

(تنبية) وق للِرُ بنِ عبدٍ السلام أن المصائِبَ نفسّها لا واب فيها لاتها ليسث من الكسبٍ بل في 
الصبرٍ عليها فن لم يصبر كمَّرَتٍِ الذَّنْبَ ِد لا ب يُشترَطُ في المُكَمرِ أن یود كسبًا بل قد يكونُ غيرٌ 
كسب کالبلاءِ فالجرّعٌ لا يمع التكفيرٌ بل هو معصيةٌ أخرى ورد بتقلٍ الإستوي كالرّويانيٌ عن الأ في 
ات طن لخر وما بعك بان قل SR‏ ثاب عليها لتصريحه حه بان كلا من المجدون والمريض 
املوب على عَقلِهِ مأجورٌ مقاب مُكَفرٌ عنه بالمرّضٍ فككم بالأجر مع انتفاءِ العقل المُسعَلِم لانتفاء 
امبر رمق علا لمن زعم أ3 قاور الصصوص مع ابن عبد السلام َر الصحيعين ممصي 
المُسِلِمَ من نصّب ولا صب ولاهَمٌ ولا خرن ولا أدى ولا عَم حتى الشوكة يُشاكُها إلا كفّرَ الله بها من 
خناياءو امع الحذبية الصتم «إذا مرش LES‏ لو يتل ما كال a o‏ مُقِيمًا 

ففيه آنه يحصّلٌ له نَوابٌ مُمائِل لِفِعلِه الذي صَّدر منه قبل بسَبَبٍ المرّض فضلاً من الله تعالى. 
شيل اجن او اذ في هة الزن رر جر انز أ اما ر ا 
ES‏ 41لا ترات إلا وى الكمت رعو للم على ريق راسد 
ابقداء مرّضِه ثم اسكَمَرٌ صَبرُه إلى زوالٍ ء هيه آله ری بين المريض والمجنون في الثواب ويثل 
ذلك لا يُتَصَوّرُ فى المجنونِ فالحملٌ المذكورٌ غَلَط مُنْضَّوٌ ؤه الغفلة عَم ذَكَرَهِ في المجنونٍ ثم رأيت 
بعضّهم قال عَقٌِ هذا الحمل وفيه نظَرٌ وگائه لمَح ما ذَگرته والحاصِلٌ أن من أصيبٌ وصَبرٌ حصّلٌ له 
وااو حر اكير لهي لمن وللصّبِرٍ عليها ومنه كتابةٌ ثل ما كان يعمَلّه من الخْيْر وغير ذلك ما 
ورد في السَنَةِ وبي بيه في كتابي في العيادة وأنّ من انكفى صَبره فإ كان لعُذْرِكجنونٍ فهو كذلك أو 


رق ماس وك : عائشة متها . 
(۲) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / 4 787]» وغيره من حديث : أي موسى لك . 


كات الجتائز هة vb‏ 


“ وأخسن غرائِكٌ عَم ميك وبالكافر أغطم الله أجرك وصَيرك» والكاؤه بالمشلم عَم الله 7 
سر 0 وبالكافر أَعْطَع الله أجرك وصَكْرك) والكافو بالمُشلم عَفَرَ الله 


خسن عَرْاءَك. وَيَجورُ البْكاءٌ عليه قبل المؤتِ وبعده» ويخوم م التَدّبُ بِتَعْديدِ 


نحو جرع لم بحل له من قنك انين شية فان قلت عقر في المذمّبٍ وإن اختيرٌ خلاقه أن 
من تلف عن الجماعة ِدر كمَرَضٍ لا يحصّلُ له توابها قُلت يععيّنُ حملّه على أنه لا يحصُلُ له 
نوابُ الفِعلٍ بكمالِه ضرورة التفاوّتٍ بين الفاعِلٍ حقيقةٌ وغيره فهو على حدّ قِراءةٍ الإخلاص تعدِلٌ 
ك القرآنِ وما في معناه ولا شاود لابن عبد السلام في لوأك أ تنک إل م س النجم :ه.! لأنه 
عام مخصوصٌ بالإجماع على ان الميْتَ يل إليه ذعاء الغير وصَدَكْنُه ياب عليهما ويغيره 
كالحديث المذكور» (وأحسن عَزاءك) بالمدٌ أي جِعَلَ سُلوّك و صَبِرّك حسّنًا (وعُفَرَ لِمَييك) وقَدَمَ 
المُعَرَّى لأنّه المُخاطبٌ وقيل يُقَدَمُ الميّتُ لأنّه أحوَّجٌ . (و) يُعَرَّ ّى المُسِلِمٌ (بالكافِر) أي يمال له 
(أعظم الله أجرّك) ويضّمٌ إليه ما (وصَبّرَكَ) وأمًا وجَبَّرَ مُصيبَتك أو نحوّه وأمّا وأخلّفٌ عليك فِيمَنْ 


مام 


يُخلّفٌ أو ولف عليك في نحو أب أي كان ليف عليك ولا يدعو للمَيّتِ بتحرٍ مر حرم و 
يُعَزَّى (الكافِرُ) إن احتّرٌ َم لا کرب ف م تعزيتُه على ما قاله الإسئويٌُ والذي يُنجَه الكراهةٌ نعم إِنْ 
كاذ يها توي حتت حت تي وقد سن تمزه د جي إسلاثه (النسلم ف اله ليك واعسن 


3 


عَزاءك) وتُباح تعزيةٌ كافر مُحتَرمٍ لحثله بل قال الإسكوي به ندبها من فسن عياةثه يقال له أخلف أو 
لف الله عليك ولا نين ی عَدَوْكٌ أي لكر الزية بهم للمُسلمين في لديا والِداء لهم بهم في 
الآخرة فليس فيه دُعاء بدوام فر بل قال شارخ لا يُحتاحُ لهذا التأويلٍ أصلاً أي لأنه لا يرم من كثرة 
العدّدٍ كوه بوَصف الکفر وظاهِرٌ آله لا سن تعزية مُسلِم بمْرتَدُ أو حربيّ بخلافٍ نحو مُحارِبٍ وزانٍ 
مُحصّنٍ وتارِكِ صلاةٍ وان فيل حدًا . (ويجورٌ البكاغ) هو بالقصر الدع وبالمدٌ رفع مم الصوتٍ (عليه) أي 
الميّتِ (قبل الموت) إجماعًا (وبعذه) لما صح آنه يه دَمَعَثْ عَيْناه وهو جالِسٌ على قبر بنْتِه وزارَ قَبرَ. 
مه فبكَى وأبككى منْ حوله» نعم هو اختيارٌ ٍخلاف الأولى بل مكروةٌ كما في الأذكارٍ عن الشافعيّ 
والأصحاب للحْبَرٍ الصحيح : «فإذا وجَبّتْ فلا تبكين باكيةٌ؛ قالوا : وما الوّجوبُ يا رسؤلٌ اللهء قال: 
موث“ وحِكمَمُه آله سف على ما فاك وقَضْيَة كلام الروضة وده قبل الموتٍ وبه صرح 
القاضي قال إظهارًا إكراهة فِراقِه وعَدّم الرغْبة في ماله وكَضيّنُه اختصاصٌه ارات قال شارِحٌ والأولى 
أن لا يكونَ بحضرة المُحتَضَرٍ . (ويحُمٌ الندبٌ بتعديي) الباء زايدة إذ حقيقةٌ الندب تعدادٌ (شمائله) 
نحوٌ واكهفاه واجبّلاه لما في الْخبرٍ الحسّن (أنّ من يقال فيه ذلك يوَكُلُ به ملكان يلَّهَايِِ ونقولان له 
(۱) [صحيح لغيره] وهو جزء من حديث أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم:/ »]۳۱١١‏ والنسائي في (سننه) 


[رقم »]1١857/‏ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 11184 وغيرهم من حديث : جابر بن عتيك كيه . 
قلت : حديث صحيح لغيره. ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]1١794‏ 
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والتؤح والجزع بضژب صّدره ونخوه.‎ 


ا < 
قلثٌ: هذه مسائل منئورة: يبار بقضاءٍ ذَيْن | لمكت 
4 4 


أمكذا كُنْتَ) واللهرٌ الدفعٌ في الصدر باليدِ مقبوضة واشترّطٌ في المجموع للنَّحريم اقترا التعدادٍ 
بالبْكاءِ وغيره اقراه بتَحِوٍ واكذا وإلا دَخَلَ الماوحٌ والمُوَرُحُ ومع ذلك المُحَرّم الندبٌ لا البُكاءٌ لأنّ 
اران المُحَرّم بجائز لا يُصَيرُ حرامًا خلا جم ومن کم ر أبو ُرعة قول منْ قال يحرم لاء عند 
ندب أونياحة أو شق جیب أو نشر شر أ وضرب خد بان البعاء جاوز مُطلقاوهذه الأ ية 
مُطلُقَا وسيأتي في الشهاداتٍ في اجهماع آل د عمق وال قناز يا رید ذلك : ن بره لو رر 

من غير بُكاءٍ وهو رفم الصوتٍ بالندب لما صح في النائحة من التعُلِيظاتٍ الشديدةٍ ومن كَمّ كان كبيرةً 
كالذي بعده . (و) يحرم (الجرعٌ برب صدره وتحوه) كش توب ونّشرٍ أو عع شَعرٍ وتغيبر لباس أو 
زي أو ترك بس مُعتادٍ كما قاله ابن ديت العيدٍ وغيرُه ولا تغْرٌ ؛ بهل المتَفَفهة الذين يفملوته قال 
الإمام ويحرم م الإفراطٌ في رفع الصوت بالبكاء وتقّله في الأذكار عن الأصحاب . 

(فرع) لايَُذّبُ ميت بشيء من ذلك وما ود من تعذييه به محمولٌ عند الجُمهور ر على من أوصّى 
به وقي يُعَذَّبُ ما لم ية عنه لأنّ سُكوته يُشْعِرٌ برضاه فكد نهيُ الأهل عن ذلك خُروجًا من هذا 
الخلافٍ فان في أحاديتٌ صَّحيحةٍ ما يشهَّدٌ له بل للإطلاقٍ . (قُلْت هذه مسائلٌ مندورة) أي مَبَدَّدةٌ 
بعضّها من الفصل الأول وبعضّها من الفصل الثاني وهكذا (يباة َر بمَنْح الدالٍ ندبًا (بقَضاءِ دَيْنٍ المئِتِ) 
عَقِبَ موته إن أمكن مُسارَعةً لقف نفيه عن حبها بدينها عن مقامها الكريم كما صح عنه كَل ون 
قال جمعٌ محَله فِيمَْ لم يخلّفُ وفاء أو فيمَنْ عَصّى بالاسيدانةٍ فان لم يكن بالتركة چس الديْنٍ أي أو 
كان ولم يسهلٍ القضاء منه فورًا فیما طهر سَلَ ندب الول مرّماءه أن يحتالوا به عليه وحيتي فر وه 
بِمُجَرّدِ رضاهم بمَصيره في ذْمَةٍ الوليٌ وإنْ لم يُحَذُلوه كما يُصَرّحُ به كلام الشافعيٌ والأصحاب بل 
صرح به كثيرٌ منهم وذلك للحاجة والمصلّحةٍ وإ كان ذلك ليس على قاد الحوالةٍ ولا الضمانٍ قاله 

في المي قال الزركعي وف أخذانين الحديت المع 2 اي در الصا على مدين 
حتى قال أبو تاد علي كيه 27 وفي روايةٍ بي صحيحة (أنّهلَمَا ضمِنّ الدَيناريْنِ اللذَيْن عليه جعَل يكل 
يقولٌُ: «هما عليك والميّتُ منهما بًريء» قال : نعم . فصَّلّى عليه) “أن الأجنبيّ بي كالوليٌ في ذلك وأنّه 
لا فرق في ذلك بين أن يلف المت تركة وأنُ لا وينبّغي لِمَنْ فَعَلَ ذلك أن يسال الدائِنَ نَ تحليل 
الميّتِ تحليلاً صَحيحًا ليبرأ بيّقين وليَخْرُجَ من خلافٍ من زَّعَمَ أن المشهورٌ أنّ ذلك العَحَمُلَ 
والضمانً لا يصح قال جمعٌ وصورةٌ ما قاله الشافعئ والأصحابٌ من الحوالة أن يقولّ للدائِن أسقِط 
حقّك عنه أو أبرئه وعليّ عِوَضُه فإذا فعَلَ ذلك بَرئ الميّتٌ ولَزِمَ المُلْتَزمُ ما الترّمّه لأنّه استدعاء مالي 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم / ۲۱۷۳]ء وغيره من حديث : سلمة بن الأكوع كيه . 
(۲) أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۷۹/۳]» من حديث: جابر كله . 
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رض صَحيح اه وقوثّهم أن يقول إلى جره مك تصوير لما مر عن المجموع أل مجو تراضيهها 
بمصير الديْنِ في دة الول يبر المت رمه وفاؤه من ماله وإ تأت التركةٌ وبَحَتَ بعضُهم أنّ 
تعلق بها لا ينقَطِعٌ بمُجَرّدِ ذلك بل يدوم رهئُها بالديْن إلى الوفاء لأنّ في ذلك مصلّحةٌ للمَيّتِ أيضًا 
ونَرْعٌ فيه ويجاب بأ احمال أن لا يودي الوليٌ يُساعِدٌه ولا يُنافيه ما مرّ من البراءة مجه د تحمل 
لان ذلك قطعيًا بل َي فاققضث مصلّحةٌ الميّتِ والاحتياط له قا الحجر في التركة حتى يودي ذلك 
الديْنَ (و) تنفيذٍ (وصيّته) استجلابًا للبرٌ والدّعاء له وبَحَتَ الأَذْرَعئُ وُجوب المُبادر وعند التمكُنٍ 
وطَلَبٍ المُسَتَحِقٌ ونحوٍ ذلك وكذا في وصيَة نحو الفُقَراءِ أو إذا أوصّى بتعجيلها . (ويكرّه تمُني الموتِ 
ضر ذ نزَلَ به) أي ببَدَنِه أو ماله للتّهي الصحيح عنه (لا نة دَيْنٍ) أي وها فلا يُكرّه ا 
المُصَنّفُ الباعًا لكثير وبَحَتَ الأذرَّعيٌ ندب تيه بالشهادة في سَبِيلٍ الله كما صَحّ عن عُمَرَ وغيره وفي 
المجموع بسن تمنيه بد شري أي مكةً أو المدينة أو بَيْتِ الميس وينبغي أن ينْحَقٌ بها محال 
الصالِحين وبحت أن الدفنَ بالمدينةٍ أفضلٌ منه بمَكَة لظم ما جاء فيه بها وكلامٌ اليم رده . 

(تنبية) تنافى مفهوما كلامه في َد ّيه والذي ته آنه لا كراهة لأ يلها آله مع اضر يُشعرُ رُ 
ا بخلاقه مع دمه بل هو حينلٍ كليل غلى الرضا لان من شان الغؤس النفرة عن 
الموتِ فتمَتيه لا لِضّدّ ليل على محَبّةِ الآخِرة بل حديتٌ «من أحَبٌ لقا الله أحَبٌ ب الله لقاءه؛ يدل على 
ندب تمَنّيه محَبَةٌ لقاء الله كهو ببَلّدِ شريفٍ بل أولى . 

(ويِسَنُ التداوي) للحبَرِ الصحيح «تداووا فإنّ اللة لم يصع داء إلا وضع له كواء غير الهرّم»'' ' وفي 
روابة صَحيحةٍ «ماأنْرَلَ الله داء إلا أنوَلَ له شفاء» "فان تركه توكلا فهو فغنيلة كاله التَعَكفٌ 
واستّحسن الْأَذْرٌ عي تفضيلَ غيره بين أن يُقَرَّيّ توكله فتركُه أولى وإِنْ لا ففِعلّه أولى ثم اعتَرَضَه 
بأنه ع لد سيد المُتَوَكُلِين وقد فعّله ويُجابُ بأنّه تشريعٌ منه يك ثم رأيت بعضّهم أجابّ به وتَقَلَ 
عياض الإجماع على حَدَمٍوُجوبه وامثرض بان نا وجا بجو إذا کان به جرح ُخاٹ من الت 
وفارَقٌ وُجوبُ نحو إساغةٍ ما غص به بحُمر ورَبط محَلّ الفصدٍ لِعَيَفْنِ نفِه (ويكرّه إكراهه) أي 
المريض (عليه) أي التداوي وتناوّلٍ الدواءِ لاله يرش عليه قال شارِحٌ وكذا على تناولٍ طعام للنّهي 
الصحيح «لا كرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإِنَ الله يُطهِمُهم ويسقيهم»”" واعكَمَدَ في ذلك 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) »]۲۷۸/٤[‏ وا داود في (سنته) [رقم/ 217856 والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ ۲۰۳۸]ء وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 017577 وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 2110571 
وره من حديف + أسامة بن شتريك: كه يه ود 

قلتٌ: : حديث صحيح . وينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ ۲۹۳۰]. 
(۲) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم / 15754 وغيره من حديث: : أبي هريرة كله . 
(۳) [حسن لغيره] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ 217١5٠‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 445 ]2 - 
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3 2 1 75 مم 
ويَجِورُ لأهلٍ اليب وتّخرهم تبي وجهو. ولا بس بالإغلام بمَؤتِه ِلصّلاةٍ وغيرها 
بخلاف تغي الجاهليّة. ولا ينظو الغاسل من يدنه إلا قدر الحاجة من غير العؤرة. .وم 


© ام م 
ر يسل الجئُبُ والحائِضٌ والميثُ بلا كراهةء 


على تحسين التّرهذيّ له وليس كما قال فقد ضعَفه البيِهَقيٌ وغيرٌه كما في المجموع . (ويجوز لأهلٍ 
المت وتحوهم) كأصدقائه (تقبيلٌ وجهه) لما صح (آنه يك بل وجة عمال بن مظعون نيه بعد 
موټه) ومن نَم قال في البحر | ا ويد البكي بتحو أهاله والأ وجه حملّه على صالح فسن فيس لکل 
أخداتفييله: a‏ بو ا ا 
مُستّوى الطَرَقَيْنٍ كما هو ظاهِرٌ . (ولا باس بالإعلام پوو بل يندت كينا في المجمرع بالنداء ونو 
(للصّلاةِ) عليه (وغيرها) كالدّعاء ء والترحم لأنه علا (نعَى النجاشيّ يوم م موتّه) (بخلافٍ نعي الجاهلية) 
وهو النداء بكر مفاخره فيكره للتهي الصحيح عنه ويكرّه تر ا ينه بزکر محاسنه في نظم أو نثر لته 
ا ا ارا کو و ا 
أشعرث بترم أو فُِلّتْ في مجايعَ قُصِدَّتْ لها ولا بان كانث بحي في نحو عالِم وحَلَّتْ عن ذلك كُله 
فهي بالطاعاتٍ أشبَهُ . (ولا ينظرُ الغاِلُ) ولا يمس من غيرٍ خرقةٍ شيئًا (من بَدَيْم) فيكرّه ذلك كما في 
الروضةٍ وغيرها لأنّه قد يکود به ما يُكرّه اطَلاحٌ أحدٍ عليه ورْبّما رأى ما يُسيء ظَنّهِ به وصَحححَ في 
المجموع آله خلافٌ الأولى ويُوَيْدُ الأول الخلافٌ في حُرمَيه (إلا بقدرٍ الحاجة) كمعرفة المسولٍ من 
غيره فلا كراهةً ولا خلافٌ الأولى لِعُذْرِهِ ومَحَلُ جوا ذلك | إن مسل أو نظرٌ (من غير العورة) وإلا حرّمٌ 
انان إلا نظرَ أحدٍ الزوجَيْنِ أو السّدٍ بلا شَهوة وإلا الصغير ما يأتي في النكاح ونّظَرُ المُعِينٍ لِغيرها 
مكروةٌ إلا لِضَرورة ويُسَنُ تعْطيةٌ وجهه من أوَّلٍ عُسله | إلى آخره ويحرُمٌُ به عليه كما مرّ. (ومَنْ تعذَرَ 
عُسله) لِمَّقَدِماء أو لحو حرق أو لَدغ ولو عُسّلَ تهَرّى أو خيفٌ على الغاس ولم يُمكنه الفط 
(يمُم) وُجوبًا كالحيّ ولمُحافِظٌ على جيه يدك بحالها وليس من ذلك حَشِيةٌ تسار الفساد إليه روج 
فيه أله صارٌ للبلى ومر حُكمٌ ما لو ود الماء بعد تيمو . 

(ويُفَسّلُ الجدْبُ والحائض) ومِئلّهما النُمّساءُ (الميِتُ بلا كراهة) لأنهما طاهِرانٍ وفيه تضعيفٌ لما 
قاله المحامليُ من خرمةٍ حضورهما عند المُحِتَضَرٍ ووّجةٌ بِمَنْعِهِما لِمَلائِكةٍ الرحمةٍ لما في الخبّر 
الصحيح (أنّ الملائكة لا تدحل بيا فيه جُتْبٌ)”"' د لو نظَرٌ لذلك لَحَوُمَ تعْسيلّهما له أيضًا ولا قائَِ به 


-وأبو يعلى في (مسنده) [رقم/ ١٤۱۷]ء‏ وغيرهم من حديث : عقبة بن عامر كيه 
قلت : حديث حسن لغيره . وينظر : (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ ۷۲۷]. 

. [سئده ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسئده) [۱/ ۸۳]ء وغيره من حديث : علي بن أبي طالب کي‎ )١( 
. قلت : سنده ضعيف‎ 


oor 


ل ١‏ : وم 
وإذا ماتا عشلا عشلا واحِدًا فَقَط. يكن الغاسلي امیا فان رأى حيرا ذّكره أو غيزه حرم 
ذكده | اال ولو دارع أححوانٍ أو زوجتا تانٍ أقُرع. والكافِد أحقٌ بقريبه الكافر. یکره 


+ كتاب الجنائز جه 


الكمَنٌ المُعَصْفَدُ. والمُغالاةٌ فيه) اول او من الجديد 
]£ 


وتوَهُمْ فرقي بين المُحتضَرٍ والميّتِ لا يُجدي لاحتياج كل إلى حُضور ملائكةٍ الرحمة (وإذا ماتا عُسّلا 
عُسلاً فقط) للمّوتٍ لانقطاع ما عليهما به . (ولْيكُنٍ الغاسلٰ أميئا) وگذا م مُه ندبًا فيهما لأنْ غيرّه لا 
يوق به في الإنيانٍ بما طَلِبّ منه نعم بُجزئ عُسلُ فا کالکافر وأولى ومع ذلك يحرٌ رُم على الإمام 
تفويضٌ عُسلٍ موتى المُسلِمِين إليه نظيرٌ ما مر في آذاڼه وگذا لِمَنْ لم يعلم ما لابُدٌ منه فيه ويُعَمْ ِا 
مرّ في الاجتِهادٍ آله يكفي قول الفاستي والكافر عَسَلْته لاعُسلَ (فإنْ رأى) الغْاسِلٌ أو مُه (خرً) 
كطيب ريح واستنارةٍ وجه (ذَكَرَّ) ندبًا لأنّه أدعَى لكثرة المُصَّلَِين عليه والداعين له (أو) رأى (غيرّه) 
كسَوادٍ وج (حرُمٌ ذكره) لأنّه غيبةٌ وقد صح الأمرُ بالكفٌ عن ذكرٍ مساوِئ الموتى (إلا لِمَصلَحةٍ) 
فيهما فيي الخپ في نحو جار بست أو بدعةٍ ِل يكر به ويُظهرَ الشر فيه برج عن طريقَه غيره 
بل بحت وُجوبٌ الكشم في الأول وهو مُنَّجِةُ إن ترنِّبَ عليه ضرّرٌ . (ولو تنارّعَ أخَوانٍ) أو غيرُهما من 
کل اثئيْن استقی اتاو تح وا شرح لل وعدا رلا مرجع لبا )ينهم ان 
والصلاة والدفنِ قَطعًا للتزاع وفضينه وُجوبٌ الإقراع على نحو قاض رفح إليه ذلك وهو مُنَّجهٌ 
(والكاذِر احق بقريبه الكافِر) في تجهيزه لاله وليه . (ويكرّه) على المذب نقلاً لا وصيّةٌ كما مر آخِرَ 
اللْباس (الكفّن المُعَصفَرُ) للرّجُلٍ وغيره ويكرّه المُرَعفَرُ للمَرأةٍ ويحرّم رم المرَعفَّرُ كله وكذا أكثره لِمَنْ 
يحرم عليه الحريرٌ قياسًا عليه واعمَمَد ابن الرفعة وغيره قول القاضي أبي الطيّبٍ لا تُكرَه الِبَرةُ وهي 
کے فع نوم تلط عن ثيب اف مله إن لم كن يقي لا ا من توراه تسا 
واعتَمَدَه الأدرَعيُ ُكرّه المصبوعٌ ونّحوٌه من ثياب الربنة اه وظاهِرٌه أو صریځه آله لا فرق بين 
المصبوغ قبل النسج وبعدّه وهو ظاهِرٌ وقول القاضي يحرم الثاني ضغيفٌ وإِنْ صَوَبّه الز ركشي ود 
قال القاضي وغيرٌه يحرم على الحيّ لبس الثاني إن صَبَع لزن وهو ضعيفٌ أيضًا كما یلته بما فيه ني 
شرح العُباب (و) يُكرّه حيتٌ لا دَيْنَ عليه مُستَعْرِقٌ ولا في ورََتِه غائِبٌ أو محجورٌ وإلا حرْمَتْ 
(المُغالاةٌ فيه) بارتفاع نه ڪا يليقٌ د به للتهي الصحیح عنه رواه أبو داوٌد أمَا تحسیئه ببَياضِه ونظاقَتِه 
وسُبوغه وكثاقيه فسّتةٌ لِحْبَرِمُسلِم «إذا كفن أحدكم أخاه فيحن كفّئه” '' وروی ابن عَدي حبر 
«حسْنوا أكفانٌ موتاكم فإِنّهم يتَروَرونَ في تُبورهم»” “ وقيلَ المُرادٌ بتَحسييْها كوثها من جل 
(والمفسول) اللبيس (أولى من الجديدٍ) لأنه للصَّديدٍ والحيٌ أحَقٌّ بالجديدٍ كما قاله الصَّدَيقٌ كرّمٌ الله 


رای 


)0 [صحيح] أ خرجه : : مسلم في (صحيحه) [رقم »]٩٤۳/‏ وغيره من حديث : جابر بن عبد الله نوكيه 
(۲) [سنده ضعيف] أخرجه : ابن عدي في (الكامل) [۳/ 55 17» وغيره من حديث : أبي هريرة ضيه 
قلت : سنده ضعيف . 


ملعلل 9 تحفة الحتاج بشرح النهاج)ه 


1 و 0 2 5 o‏ 1 2 
والصّبيّ كالغ في تُكفييه بأثواب. والحنوط شد مُسْتَحَبٌ» وقيل واجبٌ. وَلا يَخْمل الجنازة 
إلا الإجالٌ وإِنّ کان أَنْقَى ود يحرم حملّها على حَيعة مُزريةٍ وهيعةٍ يُخافٌ منها شقوطها 


ويُنْدَبُ للرأةٍ ما يدها كتابوت» ولا يُكره الوكوبٌ في الؤجوع منها 
م 


وجهّه واعتَرّضٌ بِأنْ المذمّبّ نقلاً ليلا أولويّةُ الجديدٍ ومن تم كُمّنَ فيه يك والظاهِرٌ آنه بانّفاقهم 
وظاهِرٌ كلايهم إجزاء اللبيس وإنْ لم تبق فيه َة أصلاً ومَرٌ ما فيه . (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) 
والصبيةٌ كبايغةٍ في ذلك أيضًا وقد مرا وشار بأثواب إلى أله مله عَدَا لا صِفة حل الحرير للطين 
دوت البالِغ . (والحنوط) أي ره السابق (مُستَحبُ) فلا فيد ب بفدو ولا يفكل إلا برها ارما كني 
المجموع عن الأمُ آله من رأسٍ التركة ؛ ثم مال من عليه مته وآنه ليس لِغَّريمٍ ولا وارِثِ مُه وجَرّمَ به 
في الأنوار وظاِرٌ ذلك أله مر حتى على الندب ويويجه يتقدير تسليه اله يسامح به غالا مع مزيد 
المصلّحةٍ فيه للمَيّتِ ولا افيه قول الم بعد ذلك بسَطرَيْنِ ولو لم يكن حنوط ولا كافورٌ في شيءِ من 
ذلك رجّوت أن يُجزِئ لأنّ هذا في الإجزاء المُنافي للوّجوب والأرّلُ في آنه مع ندبه لا يفعَقرُ إرضا 
وارثِ ولا غَريمٍ ولا يُجِزِئٌ خلافٌ الحنوط في الكافورٍ عند جمع ولا في العثبرِ واليسكِ عند الكل 
وأفتى ابن الصلاح أن ناظِرَ بَيْتِ الما ورقف الأكفانٍ لا يُعطَى قُطنًا ولا حنوطا أي إلا إن اطْرَدَ ذلك 
في رَمَنِ الوا قف وَلِم به لاله حبني كشرطه كما يأني (وقبلٌ واج فيكوث من راس س المالٍ ثم على 
من عليه متته ود يد با يلي به رقا للإجماع الفعليّ عليه ورد بان هذا لا يسرم الؤجوبَ ولا 
رم من وُجوب الكسوة جوب بُ الطيبٍ كما في المُفلِسٍ . 

(ولا بحل الجنازة إلا الرجالُ وإنْ كانث) خن أو (أنى) لعف النساءِ عنه فير لهّنّ كالخنائى 
ويُحمل على سَرِيرٍ أو لوح أو محملٍ أي شيء حُعِلَ عليه أجرًأ قاله في المجموع (ويحرُمُ حملها 
على هَيْئةٍ مُْريةٍ) كملِها في نحو فم أوغرارة وحمل كبير على نحو يلٍِ أو كيف (ومَيئةٍ يُخَافُ منها 

سُقوطها) لات تعريضٌ لإهائيه ما لم خش تبره قبل ته ذلك فلا باس ی بحَملِه على الأيدي والرقاب 
كذا قالوه وجه أن محَلّه ما لم ْلب على الظنٌ تعر يره قبل ذلك وإلا وجب حملّه كذلك ولا باس في 
الطفلٍ بحَمله على الأيدي مُطلَّقًا (وينْدَبُ للمَرأةٍ ما يستُرُها كتابوتِ) ب يعني َه معطا لإيصاء أ 
المُؤمِنين رَيْكبَ طا به وكانث قد رأثه بالحبّشة لما هاب جَرَٺ قال في المجموع قيلَ هي اول منْ 
خُمِلَتْ كذلك ورّوى البِيْهَقَيٌ أن فاطمة بنك رسول الله َة أوصَتٌْ ث أن َد لها ذلك فقَعَلوه فإِنُ 
صح هذا فهو قبل رب بينين كثيرة ورّعمٌ أن ذلك اول ما اتج في جنازة ريب بئيه يك بأمره بالل 
اه مُلَخّصًا وبِمَرضٍ صِحَةٍ ذلك قد قال هو لا يُنافي ما قيل إن اول من فل به ذلك ربب لأ المُراة 
اول من فُعِلٌ به ذلك الذي رأثه بالتحبَشة وفاطمة الظاهة أتها [تّما عَلِمَتٌ ذلك من رقت فاستحشئة 
أَمَرَتُ به. 

(ولا يكره الرُكوبٌ في الرُجوع منها) أي الجنازة لفِعلِه بيا له رواه مُسلِم بخلافه في الڏهاب لِغيرٍ 


(r مكتابالجنائزة‎ 


ل وم 
وَلا أ بائئباع الُشلِم جنازة قريب الكافر. يُكرَه لط في الجنازة وإنباغها بنار. ولو 
اخلط مُشلمون بكار وبحب عُسْلُ الجميع والصّلاٌ فن شاء صَلَّى على الجميع بِقَصْدٍ 


اتفشلمين وهو الأفْضصَلٌ والمخصوصء أو على وَاحِدٍ قَواجِدٍ ناويا الصّلاةٌ عليه إن كان 
4 ك 0 0 
مُسَلمّاء وقول الله اغف له إن كان مُسِْلِمًا. 
ر رما ويمور للْهُمٌ اغهِر / 2 


عُذْرٍ كما مرّ (ولا باس بائباع) بالتشديد (المُسلِمٍ جنازة قريبه الكافٍِ) فلا كراهةً فيه خلافا للرّويانيٌ لِحْبَرٍ 
أبي داوّد وغيره بسندٍ سن ووَقَعَ في المجموع بإسنادٍ ضعيف «أنْه يك أمَرَ علا كرّمَ الله وجه أن 
يواري أبا طالب» قال الإسويٌ ولا دَلِيلَ فيه لاله كان رمه تجهيرُه كمُؤْنَيه في حیاټه ويرَُ باله كان له 
أولادٌ غيده ويِفَرضِه فلا يرم توي ذلك يكفسه فكان الدليلُ في توَلّيه له بتفيه ويجورٌ له زيارةٌ بره أيضًا 
وكالقريب روج ومالِكُ قال شارِحٌ وجار واعتَرَض بأنّ الأوجة تقييدٌّه برجاءِ Se‏ 
تشب ون واف الم ځرمة باع المُسلِمٍ نازة كافر غير نحو قَريبٍ وبه صرح الشاشي 

(وبكره اللخط) وهو رفع 5 رانك والقرادة (في) المشي مع (الجناز لأنْ 
الصحابة ص كرهوه حينئِلٍ رواه البيهَقَيُ وكرة الحسَنٌ وغيرة استَعْفِروا لأخيكم ومن ّم قال ابنُ 
مُمَرَ ِقائِلِه لا عَم الله لَك بل يسكت مُتفكرًا ذ في الموتِ وما يتَعَلّقُ به وفناء الدُّنْيا ذاكرًا بلساه سِرًا لا 
جه الل بد يح لبشه باسكا ا جا ببجعرة أو خبره جا لل تل ومن 

نَم قِيلّ بحُرمَيِه وكذا عند القبر : نعم الوقودُ عندها المُحتاج إليه لا بَأسٌ به كما هو ظاهِرٌ ويُويْدُه ما مر 

من التجميرٍ عند العُسلٍ . (ولو اختَلَط) منْ يُصَلّى عليه , م بن لا يْصَلّى عليه کان اشتبَة (مُسلِمون) أو 
مسل (بكفَار) أو شَهِيدٌ أو سقط لم تظهّر فيه أمارة حياق بغيره وتعذَرَ تمييرٌ بعضهم من بعض (وجَبَ 
سل الجميع) وتكفيئهم فم من بت الما فالأغنياة حت لا تركة وإلا أخرج من تركة َل تجهيز 
واحدٍ القّرعةٍ فيما يظَهَرُ و؛ يَعَه يعقر كما أشارٌ إليه بعضهم تفاوتُ م مون تجهيزهم للضرورة (والصلاةٌ) 
عليهم إِذْ لا يتَحَقَّقُ الإثيان بالواجب إلا بذلك وقول الإسكويٍّ هذا ترد بين واجبٍ وحرام فلْبْقَدَم 
الحرامٌ على القاعدة يبه لا يكو حرام إلا مع للم بي وأمَا مع الجهل فلا على أن ذلك لا بر 
في الصلاة أصلاً لأنه يحُصّها بالمُسلِم وغير نحو الشهيدٍ في : نيه ولا في عسل الكافر لإباحيه ثم 
رأيت شيخنا أشارٌ لذلك (فإن شاء صَلّى على الجميع) صلاةً واحِدةً (بقصيِ المُسلِم) وغير نحو الشهيد 
(وهو الأفضلُ والمنْصوصٌ) وليس هنا صلاةٌ على كافر حقيقةٌ والتيّةٌ جازمةٌ ويقولٌ هنا في الأولى اغْفِر 
للمُسلِم منهم (أو على واج فواجٍ ناويا الصلاة عليه إن كان مُسِما) أو غير نحو مهي يعد في ترد 
النيّةِ للضّرورةٍ واعتّرِضٌ بأنّه لاضرورةً لإمكانٍ الكيُفيّة الأولى ويُجابُ بأنْها قد سى بتأخيره من عُسلٍ 
إلى فراغ عُسِلٍ الباقين بل قد يتين | إن أدّى التأخيرٌ إلى تعَيْرٍ وكذا َير نتَعيّنُ الأولى لو تم عُسِلُ الجميع 
وكان الآفرادٌ يودي إلى تكَُرِالمَُاخُرٍ (ويقولُ) في الكيية الأولى لى الله عفر للمُسلمين منهم كما مد 
وفي الثانية (اللهُمٌ عفر له إنْ كان مُسَلِمًا) ولا يقول في اختِلاطٍ نحو الشهيدٍ بغيره اللهُمّ اغْفِر له | إن كان 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل 0 . 
وَيُشْتَرَطُ يشرط لِصِحَةٍ الصلاة تَقَدم غُسْلِهء وڪره قبل تُكفييهء فلو مات بهذم وتّخوه وتَعذَرَ 


3 خرائجه وعُسْله لم صل عليه؛ ويُسْترط أن لا يََقَدم على الجنازة الحاضرة ولا القهر على 
المذهب فيهما. وَتَجورُ الصّلاةٌ عليه فى المشجد 
4 8 


غير شَهِيدٍ بل يُلِقُ ويُدقَنونَ في الأولى بين مقابرنا ومَقاير الكَقَارِ . (وَيُشَْرَط) انّفاقًا (لِصِحَةٍ الصلاةٍ 
قَدُمُ عُسلِه) أو يمه بشَرطِه لأنّه المثقولٌ وتنزيلاً للصَّلاةٍ عليه مزل صلاته ومن ثم ا ترط طهارةٌ 
كمه أيضًا إلى فراغ الصلاة عليه (وُكرَه قبل تكفينه) واستُشكلَ الفرق مع أن كلا من المعتَيين موجودٌ 
فيه وقد يُجابُ بأنه أحَفُ بدليلٍ النبش للعُسلٍ دوئه وان منْ صَلّى بلا طهر يُعيدٌ وعاريًا لا يُعِيدٌ ثم 
رأيت شيحْنا أجابَ بذلك . (فلو مات بهدم ونّحوه) كوّقوعه في عَمِيقٍ أو بحر (و) قد (تعَذّرٌ إخراجه) 
منه (وعَسله وتيمُمُه لم يُصَلْ عليه) لِّواتِ الشرط واعمَرَضَه الأذْرَعي وغيرٌه وأطالوا بما منه بل أمثثه أنّ 
الشرط إّما يُعتَبرُ عند القّدرةٍ لِصِحَةٍ صلاة فاقِدٍ الطهورَيْنِ بل وُجوبُها ويرَدُ بأنّ ذلك إِنّما هو لحرمة 
الوقتٍ الذي حد الشارع ريه ولا كذلك هنا (و؛ يش يُشْتَرَطُ) لِصِحَةٍ الصلاةٍ و (آن لا تَقدْمَ على الجنازة 
الحاضرة ولا) على (القبر على المذهب فيهما) اتباعَا للأوّلينٍ وكالإمام أمّا الغائيةٌ فلا يود ثرُ فيها کونُها 
وراء المُصَلّي كما مرّ (ونجودٌ الصلاء عليه) بل تسن (في المسجد) حبر ملم (آنه ته یه صلی على 
ابي بَيْضاء) أي هو لَقَبُ مهما ومعناه كمّلانٍ أبيض نقاء الهرضٍ من ادنس والعيْبٍ سْهَيْلٍ وأخيه في 
المسجدٍ وزّعمُ أنهما كانا خارِجّه لا يُلعَقَتُ إليه لأنّه حلاف الظاهر المُتبادرٍ وما تقَوّرَ في الأصولٍ أن 
الظرفّ بعد فاعِلِه ومَفُعولِه في الفِعلٍ الحِسَيّ كالصلاةٍ هنا يكو لهما بخلافه بعد غير الحِسَيّ يكونٌ 
للفاعِلٍ فقط . ومن نَم قال أصحابّنا في إن قلت رَيْدّا في المسحِدٍ فأنْتِ طالِقٌ لا بد من وُجودهما فيه 
ل و الوا و امو ال 1 
إه نفيسٌ بعد قوله مفهومٌ طرف المكانٍ حْجَةٌ عند الشافعيّ وقوله مُقَتَضَى كلام التّحاة آله لا يُشر 

وُجودُ الفاعِلٍ والمفعولٍ في الظرفٍ | ه ولك أن : قوم له ف دوك وة وة لا لطر 
المكانيّ من الحسيّاتِ فإذا جل ظرفا لفِعلٍ حِسَيٌ مسي متمد مُتَعَدَ لَِمَ كود الفاعِلٍ والمفعولٍ فيه لأنّ الِعل 
المذكورٌ لا يتَحَقَقُ إلا بؤجوووما بخلافي الفِعلٍ المعتوي فإنه أجتبيّ عن الظرفي الحسَيّ فاكتفى بما 
هو لازِمٌ له كل تقدير وهو الفاعِلُ فقط . وأا ما قاله عن الأصحاب فهو لا يتَمَئّى على مُرَجْحٍ 
الشيْحْيْنِ وغيرهما أنه في القثلٍ ب يشرط وُجِودُ المقتولٍ فيه لا القاتِلُ وفي القَذّفٍ بعَكيه ووّجّهوه بأنَّ 
كك المسجل فرب على أن القضد يه ال عق اناك خرمية وانتياكها حضل بونجو المقتول فيه 
لاستلزام فوع معصية اقل فيه جود القاذِفٍ لأنَ القذْفَ يحصّلٌ مع غيبة المقذوفٍ فإ قُلْت هَل 
مادکره وجةٌ قُلْت يُمكِنُ أن يوّجّهَ بان القثلَ لَمَا استَلْرّمَ غالِبًا وُجودَ أئّر حِسَيٌ حال صَّدورِه من 
الفاعل وحالّ وُصولِه للمفعولٍ رل مئزلة الحسَيّ في آنه لا بد من وُجودهما فيه بخلافي القذّفٍ فإلّه 
لا يسرم ذلك لما ته قر من صِدقِه مع غيبة المقذوفٍ فاشتُرطَ كود الفاعِلٍ فيه فقط وحَرَجٌ بما تقرّرَ أن 


م كتاب الجنائ زه 


0 وإذا ضلي عليه حر م مق لم صل صَلَى: وا 


ُعِيدٌ على الصّحيح؛ ولا وخر إزيادة مُصَلْينَ 


ذكرٌ المسجدٍ قَرينةٌ إلى آخِرِه ما لو أبدله بالدارٍ كأن قَتَلْته أو قَذّفته في الدارٍ ولا نيّةَ له. ومُقتَضَى 
القاجدةٍ بناء على أن القثل مرل مئزلةٌ الحِسَي أنه يشرط فيه وجودحما فيهما وفي القذّقٍ وجوه 
القاذْفٍ فقط لَكِنّ المبحوتٌ في هذه أنه لا بذ من وُجودِهِما فيها في الصَّورَئيْنِ ويوّجّه بأنّ هذه القاعدةً 
الي الا و ا 
ذلك كله فاته مهم وحَبَرُ «مئ صَلَّى على جنازة ف في المسجدٍ فلا شيءَ له 9 قفاو انرو اة المشهورة 
افلاشي: لبه وقد لی غر الصا على لي بكر خا فی وارضى عاصلا عليه فيه 

فتمذّها الصحابة وكُل من هذَيْن في معتى الإجماع نّم إن خيف تلُويتُ المسجدٍ منه حرم . 

(ويْسَنُ) حيتُ كانوا تة فأكثرٌ (جعل ضفوفهم ثلاث فأكثر) لحب الصحيح دمن صَلَى عليه ثلا 
صفوفٍ فقد أوجَبَ» أي : عفِرَ له . كما في رِواية والمقصودٌ ملع النقص عن الثلاثة ثة لا الرّيادة عليها 
ومن کم قال فأكر وفي شام هما من سام تي عليه دمن الت یمین بهنو مانا هم دوک ل 
إلا شفْعوا فيه»”" وفيه أيضًا مغل ذلك في الأربعين وبّحَتٌ الزركشيٌ وفاقًا لبعضهم أنّ الصّفُوفَ 
الثلائة في مرب واجدة في الفضيلةٍ وهو ظاهرٌ إلا في حقّ من جاء وقد اصطَفٌ الثلائةٌ فالافضل له 
كما هو ظَاهِرٌ أنْ يتَحَرَّى الأول لأنا ّما سنا بين الثلاثة ث للا بُْكوها بتقديم كلهم للأوّلٍ وهذا مفب 

هنا ولو لم يحضر إلا سن بالإمام وقفَ واحِدٌ معه واثنانٍ صما واثنانِ صا . (وإذا صلی عليه فَحَضَّرَ 
من لم صل صَلَّى) ندبًا (لأته هة صَلَّى على قُبورٍ جماعةً ومّعلومٌ آنهم إِنّما دُفِنوا بعد الصلاة وعليهم) 
ومن هذا خد جم أنه سن تأخيرُها عليه إلى بعد الدفن وتقّعٌ فرضًا فينُويه وياب واه وإن سَقَط 
الحرّجُ بالأوّلين لِبَقاءِ الخطاب به ندا وقد يكونٌ ابيداء الشيْءِ سنه وإذا وقَحَ وكَحَ واجبّا كج ِرقةٍ 
تأخروا عَمَّنْ وقح بإحرايهم الإحياء الآتي (ومَنْ صَلّْى) ثُِبَ له آنه (لا يُعيدُ على الصحيح) وإ صَلّى 
مُنْفَرِدًا لأنَ صلاةً الجنازة لا ينْتَفِلُ بها ومَرّ في اليه حُكمٌ ما إذا وجَدّ الماء بعدّها مع ُحكم صلاة 
نحو فاقِدٍ الطهورَبْن وإذا أعاد وقَعَّثْ له نفلاً فيَجورٌ له الْحُروجُ منها (ولا تُوَخْرُ) أي لا يُنْدَبُ التأخيز 
(لزيادة مُصَلَين) أي كثْرَيّهم وإِنْ نارَعَ فية السّبكيٌ واختاره وتبعه الأذرَعيٌ والزركشيٌ وغيرُهما آنه إذا 
)١(‏ [حسن] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ »]٤٤٤‏ أبو داود في (سننه) [رقم/ ۳۱۹۱]» وابن ماجه في (سئنه) 
[رقم/ /1611]ء وغيرهم من حديث: أبي هريرة كه . 

قلتٌُ: حديث حسن . وينظر: (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ ۲۷۳۲]. 
(۲) [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 213177 والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۱٠۲۸‏ وابن ماجه 


في (سننه) [رقم/ 144°[ وغيرهم من حديث: : مالك بن هبيرة لكيه 
قلت : حديث ضعيف . وينظر: امسق ان لإرنا لدان رق E‏ 


(۳) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / »]۹٤۷‏ وغيره من حديث : : عائشة س 


©!) لل ل ل لح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ kr 
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ا الف في المفيرة أنْضلُ. وُه الیگ بها. وق يندب سَئْرْ القئر 


بوب وان كان رجا وانيقول: الو يا و ار ات 


شي ولا مخدة. 


لم ب 6 بخ تعره ينبغي اننظ مائة أو أربعين رجي حضورُهم كرا للحديثٍ أو إجماعةٍ آتَرين لم 
يلحَقوا وذلك للأمرٍ السابتي بالإسراع بها نعم تَوّخْرٌ لِحْضور الوليّ إن لم خش تير وعَبّرَ في الروضة 
بلا بَأسٍ بذلك وقَضينُه أن لتخي له ليس بواجبٍ وينبخي بناؤه على ما مر وَل فرع الجديد . 

(وقاتِلُ نفسه كغيره في العُسل والصلاة) وغيرِهِما لِخَبَرٍ الصلاةٌ واجبة على كل مُسلِم ومُسلِمة برا 
كان أو فاجرًا وان َمِل الكبائر»”؟» وهو مُرِسَلُ اعتَضَدَ بقولٍ أكثر أهلٍ العِلْم وبر مُسلم (آنه كلم 
يُصَلَّ على الذي قَتَلَ نفسَه) أجاب عنه ابن حِبَانَ بألّه منسوحٌ والجُمهوڙ باه للزّجِرٍ عن مثل فِعله له 
لوو نوی الإمام صلاة غائب والمأمومُ صلا حاضر أو کسی جا) كما لو صَلَى الشُهرَ لف من يُصَلَي 
العصرٌ وبه عل بالأولى جواڙ اخولافهما في حاضِرَيْنٍ أو خان . 

(والدفنٌ بالمقبّرة أفضل) لكثرة ل ب 
من َحواص الأنبياء نهم يُدنَدونَ حيثٌ يموتونٌ وإفتاء القفَالٍ بكراهةٍ الدفن بالبِيتِ ضعيفٌ 3 
الأذْرَعيُ ندب غير المقبّرةٍ لِتحوٍ شبهة بأرضها أو مُلوحةٍ أو نداوة أو لحو مُبَدِعةٍ ار فق سنا ظايرا 
بها ونب دفن الشهيدٍ بمَحَلّه أي ولو برب مك وتّحوها ِمًا يأني لأ (غلى أل تقَلوا للمَدينة 
فأمَرَ وك برَدُهم لِمَضاجعهم فرُدٌوا إليها) صَحححَه التَرمِذيٰ ويحرُمُ نقلّه للمَقبَرة إِنْ أدّى لانفِجاره بل 
يظْهَرُ أنه لو شي انفِجارّه منْ حمله عن محَلّ مويّه وجب دَفنُه به إنْ امک ولو ملَكَهُ . (ويكرّه المبيث 
بها) غير عُذْرٍ كما هو ظاهِرٌ لما فيه من الوحشةٍ شة نع نعم لو قي بتدبه حي تيَفَّنَ انتفاء الوحشة وحَملّه 
ذلك على توا نكر الموت واليلى المستلزم للإعراض عا وی الله تعالی لم يبد أخدًا من الخبر 
الآتي أنه كر الآجرة . 

(وَيُنْدَبُ سَثْرٌ القبرٍ بگوب) مكلا عند إدخالٍ الميّتِ فيه (وإنْ كان) الميّتُ (رجلا) گلا نشف ومن 
َم كان لِحُنْنى وامرَأة آكَدٌ احتياظًا وان يقول) الذي يُديِنُهِ (بسم الله) أي أَدَخِنّك (وعلى مِلَةٍ 
رسول الله لا أي أدفئك للاباع بسند صحيح وفي روابة سك َل ِل وفي أخرى زيادةٌ بالله (ولا 
فرش تحته شية ولا) يوضع تحت رأسه (مِخَدَة) بكسر الميم أي يُكرّه ذلك لما فيه من إضاعةٍ الما 
أي لَكنّه تع عَرَضٍ قد يُقصَدُ فلا تنافي بين العِلَةٍ والمُعذَلٍ لأنّ محل حُرمة إضاعة الما حيتثٌ لا 
عرض املا تل سيره قد ر 6 الح غيرُ مفروشة فإ أخ رجت من القُرْضٍ لم يبق لها عامل 
01 سيف ار لو لد ا للق 1071ل رفور عليكة الس يا 

قلث: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]٥٤٥‏ 


اا انائ a‏ 


ل 5 0 اع و 3 5 ا ما ا ا ا م م 
وَيُكرّه دَفْنُه في تابوت إلا في أرض نَذْيةٍ أو رخوة. وَيَجور الدّفنُ ليلاء وَوَقْتَ كراهة 


ر الصَلاة مالم تحر 


مها | ھ وهو عَجِيبٌ وكَأنَ قائله عَفََ عن قول الشاعر : 
جج الحواجبّ والعُيونا 

عط اليو فا على ما به لم إضمارا عايل انايب وهو كشن فكلا هنا كما قر . 

(ويُكرّه دَفنّه في تابوت) إجماعًا لأنّه بدعةٌ (إلا) لِعُذْرٍ ککون الدفنِ (في أرض ندية) بتخفيف التحتيّة 
(الزرغر) كدر ازل رنت اربياسيع ت ارک یاو كنت ار ری پیا ب :إلا 
التابوث أو كان مرا لا محر لها فلا يكره للمصلّحةٍ بل لا يبعْدٌ وُجويّه في مسالة السّباع إن عَلَبَ 
وُجِودُها ومَسألةٍ التهَري» وتنقُّدُ وصيّنُه من القُلْثِ بما ب فإ لم يوص فمن رأس المالٍ إن رضوا 
ولا تند بما كر . (ويجورٌ الدفن ليلآ) بلا كراهةٍ خلاًا للحََنِ وحدّه مع آله سد حبر في مُسلم لا 
يدل له وذلك لِما صح آنه بك فعله وكذا الحُلفاء الراشِدونَ (ووّقتٌ كراهة الصلاة) إجماعًا وكالصلاةٍ 
E‏ الأتى [إذا لم يتعزم) أن ضحت وهو المرث متقد أر EE‏ في الوقتٍ 
المكروء نحي الزن فلا يجوز کنا اني لخبر مسلم عن عقب بن عامر 2 ييه (ثلاثُ ساعاتٍ 
نهانا رسولٌ الله ية عن الصلاة فِيهنّ وان نقبُرَ فيهنّ موتان " ور وقك الاستواء والطلوع 
والقُروبٍ) قال في المجموع عب عن جمع آْهم أجابوا عنه بان الإجماع َل على تر العمل بظاهره 
في الدفن وعن آخَرين أنّهم أجابوا با النهيّ ّما هو عن : 3 َحَرّي هذه الأوقاتِ للدَفنِ فهذا هو المكروه 
وهو مراد الحديث قال وهذا أحسَنُ من الأول بخلافه من حيتُ الفِعلُ وهو ما بعد صلا الصبح إلى 
الطلوع والعصرٍ إلى الخُروب فلا يحرُمٌ فيه ون تحَرّى كما قاله الإستويُ وغيرُه واستَدَلّوا له بالخبَرٍ 
وكلام الأصحاب لكنْ نوَرَعٌ فيه بأنَّالمُعَمَد آله لا فرق وعليه فليس من التحَرّي التأخيرٌ بقَصدٍ زيادةٍ 
المُصَلَّين كما هو ظاهِرٌ خلانًا لما يقتضيه كلام بعضهم لِتَعليلِهم البُطلانَ في التحَرّي بأنّ فيه مُراَمةَ 
الشرع وهذا لا مُراعَمةٌ فيه بوجو وإِنْ لم يندب كما مر. 

(تنبية) ظاهِرٌ كلامهم بل صریځه آنه لا فرق فيما ذّكّروه هنا بين حرّم مك وغيره ويشكلٌ عليه ما 
مرّ من الفرقٍ بينهما في الصلاة ومِمًا يويد احا المحَلَّيْنِ المُعتَمَدُ المذكورٌ آنه لا فرق بين الأوقاتِ 
الزمانيّةِ والفِعليّةِ كهو نّم وإنّ الأصنحابٌ هنا أطلّقوا الكراهةً عند التكحرّي واختّلفوا ثم مَلْ تُكرّه أو 
تحرُمُ والمُعتَمَدُ الْحُرمةٌ قال جممٌ فقياسّه الحُرمةٌ هنا فهذا القياسٌ صَريحٌ في اسيثناء حرّم مك هنا وإ 
تحَرّى كهو نَم وافتراقُهما ما مر عن الإسئويٍّ وغيره من قَصِرٍ التحريم عند التحَرّي على الأوقاتِ 
الزمانيّة بخلافِه نَم وما قالوه هنا أنّه عند عَدّم التحَرّي لا كراهةً بخلافه نّم ولّك أن تقولّ ما هنا من 
حير ذي السب المُتقَدّمٍ أو المُقارِنِ كما تقرّرَ وما هو كذلك.لا حُرمةً أو كراهة فيه نَم إلا عند التحرّي 


(۱) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / ۸۳۱]» وغيره من حديث : عقبة بن عامر الجهني تله . 


م ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج ه٠‏ 


فکذاهنافمن د َم انتفى النهيّ عند عَدَم التحَرّي نظرًا للسَبَبٍ بِقِسمَيْه هنا ونم وبهذا يُنّجَهِ ترجيخ 
المُعَمَدٍ المذكور آنه لا فرق بين الوقت الِعليّ والزمانيّ لأنّ المدارٌ على التحَرّي وهوعامٌ في 
الوقكَيّن SS‏ 
ميرت فيه عليها في غيره بالضاف الأب التي لا توج أصلا في غيره ثاب أن يرح في ربعا 
ون ت تحَرّاها فيه ولم يُؤْمَر بتَأخيرها إلى خارٍ جه حيازة لقلك المُضاعَفة التي لا توجَدُ في غيرها وأيضًا 
فالتحرّي المُنَْجُ لِمُراعَمة الشرع لا يُتَصَوّرُ في الصلاة فيه مع قول الشارع بيا «لا تمتعوا أحدًا طا 
وصَلَّى أَيَةَ ساعةٍ شاء»“ ولا كذلك الدفنٌ في الأمرَبْن فإنّه ليس من شَأنٍ الميّتِ أن يخرُجٌ به من 
الحرّم فلا يُخشّى فواث شيء وأيضًا فتََرّي الدفن في هذا الوق مع حصول المقصود منه بتأخيره 
إلى حروج الوقتٍ المكروه فيه مُراعَمةٌ ظاِرةٌ فمل ذلك فإنّه مهم والحاصِل أن من شَأنٍ المُصَلّي 
كونّه تارةً ذ في الحرم وتارةٌ خا رجه فوس له اعنام الحرم ولم يُتَصَوّر منه مُراعَمةٌ والدفنٌ ليس من شَّأَنه 
ذلك فنصو رَتِ المُراعَمة فيه (وغيرُهما) أي الليْلٍ ووَقَتِ الكراهة وهو ما بّقيّ من النهارٍ (أفضلٌ) 
للدّنٍ منهما أي فاضِلٌ عليهما لأله مدوب بخلافهما نعم إن شي من التأخير إلى الوقتٍ المندوب 
تعيْرُ حرم أو زيادة على الإسراع المطلوب ثُدِبَ ترکه فيما يظهرٌ. (ويُكرٌه تب تجصيص القبر) أي تبييضه 
بالص وهو اليس وقيلٌ الجيرُ والمُراة هنا هما أو أحدُهما لا تطبيئه (والبناة) عليه في حرييه 
وخارجه نعم إل شي نبش أو حفر سبع أو هَدمُ سَيْلٍ سَيْلٍ لم يكره اليناءُ والتتجحصيص بل قد يجبانٍ نظيرٌ 
ما مر وسَيَعلَم من َدَم ما بالُسَبلة حرم اليناء فيها فيها إذ الأصل أنه لا يهد لم بهذم إلا ماخر وضعة فلا 
اعتِراض عليه خلافًا لِمَنْ و َب فيه (والكتابةٌ عليه) للّهي الصحيح عن الثلاثة سو ا تابه أسمه وغيره 
في لوح عند رأسه أو في غيره نعم بَحَتَ الأذْرَعيّ حُرمة كتابة القرآن لِتَعرِيضِه للامتِهانٍ بالدوس 
والتنجيسٍ بِصَديدٍ الموتى عند تكرارٍ الدفن وؤقوع المطَر ونب كتابةٌ اسوه مجر التعريفٍ به على 
IOS‏ 
قال ليس العمَلٌ عليه فإنٌ أئِمَةٌ المُسلِمِين من المشرقٍ إلى المغْرِبٍ مكتوبٌ على تُبورهم فهو عَمَلُ 
أحَدَ به الخلّفٌ عن السلَف ويرد بمَنْعِ هذه اللي ويفَرضها فالينا على قُبورهم أكثرُ من الكتابة عليها 
في المقابر المُسَبّلةٍ كما هو مُشامَدٌ لا سيّما بالحرّمَيْنِ ويصرّ ونّحوها وقد عَلِموا بالنهي عنه فكذا هي 
فا لت هذا إجماعٌ فعلي وهو ج كما صَرّحوا به قُلْت ممنوعٌ بل هو أكثريّ فقط إذ لم يُحمّظ ذ ذلك 
حتى عن العلماء الذين يرود مله وفَرضٍ كونه إجماعًا فِعليًا فمل جيه حَجَيّته كما هو ظاهرٌ إنّما هو 
عند صلاح الأرْينةٍ بحي ينْقُذٌ فيها الأمرُ بالمعروفٍ والنهي عن المُنْكر وقد تعَطَلَ ذلك من مذ 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


وتاي ني و ب ع ع ج ج و 


ا ال ا ا Vg‏ 
ولو بُنِيَ في مَمَبَرةٍ مُسَكِلةٍ هُدِمٌ. وَيُنْدَبُ أن يُرَشُ القبِرُ بماءٍء ويوضّعٌ عليه حصى» وعند 


رأسه حجر أو حَشّبة. وَجَمعٌ الاقارب في مَوْضِع. وزيارة القبور لِلٍجالٍ» 


(فرع) يُسَنٌ وضع جريدةٍ حضراء على القبرٍ للانّباع وسنده صَحِيحٌ ولاه يُحَمُْفْ عنه ببَركةٍ 
تسبيجها إِذْ هو أكمَلُ من تسبي اليابسة يما في تلك من نوع حياقٍ وقيسٌ بها ما اعتيدٌ من طرح الريْحانٍ 
ونّحوه ويحرْمٌ خد ذلك كما بحت لما فيه من تفويتٍ حقٌّ الميّتِ وظاهرٌه أله لا حرم في أل ياب 
أعرض عنه لِقُواتِ حقٌّ الميّتٍ بيه ولذا فد وأنِبَ الوضعٌ بالخضرة وأعرضوا عن اليابس بالكل 
نظرًا لِتَقِييلِه يك التخفيف بالأخضر بما لم بيس . 

(ولو بَتى) نفس القبر لِغيرٍ حاجة مِمَا مر كما هو ظاهرٌ أو نحوّ تحويطٍ أو قُبَةٍ عليه خلاًا لِمَنْ زَعَمَ 
أن المُرادَ الثاني وَل من اليناءِ ما اعتيدٌ من جعلٍ أربعةٍ أحجار مرب مُحيطة بالقبر مع لصتي رأس كَل 
منها برّأس ب الآحَرٍ بص مُحكم أو لا لأثّه لا يُسَمَى بناء عُركا والذي ينه الأول لأ الل السايقة من 
التأبيدٍ موجودةٌ هنا (في مقبرة مسَبّلة) وهي ما اعتادّ أهلٌ البَدِ الدفنَ فيها عر : رق أصلّها ومُسَبَلُها أم لا 
ويثلّها بالأولى موقوفةٌ بل هذه أولى لِحرمة البناء فيها قّطعًا قال الإسكويْ واعرض بِأنْ الموقوفة هي 
الم ونه ويرد بان تغريتها يدل موأنًا اعتادوا الدتق فيه فهذا يتس فاا لا موقوكا فض ما 
رَه (هَدمَ) وُجوبًا لحُمَِِ كما في المجموع لما فيه من التضيبتي مع أنّ اليناة بابد بعد انمحاتي الميّتٍِ 
يُحرَمٌ الناسٌ تلك البُقعة وقد أفتى جمعٌ بهدم كل ما بقّرافةٍ صر من الأبنيةٍ حتى قُبَةُ إماينا 
الشافعيئ زاك َيه التي بناها بض المُلوك ويتبغي أن ِكل أحد هدم ذلك ما لم ُخش منه مفسدة يتين 
لرفعٌ للإمام أخدّا من كلام ابن الرفعة في الصُلْحٍ ولا يجو ررم شيء من المُسَبلِ وإن تين بلى م 
بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيُقلّعُ وقول المَُوَلَّي يجورُ بعد البلى محمولٌ على 
المملوكة . (ويْنْدَبُ أن يْرَشٌ القبرُ بماءِ) مالم ينْزِلُ مطرٌ يكفي للاتّباع وللأمرٍ به وحفظا للثّرابٍ 
وتفاؤلاً بتبريدِ المضبمع ومن نَم نُوبَ کون الماء طهورًا وبارِدًا ويُكرّه بالنجس أو يحرُمٌ قاله الأذْرَعيُ 
وکر ل لوقي وره بماء ور قال الإستوي ولو قیل بالتحريم لم يبد وُر بال فيه عرض طبه 
وخسن ريحه ومن تي اخحتارٌ السبکي آنه إذا د قَصَدَ سيره حُضورَ الملائكة لكونها تحب الريحَ الطيّبَ 
لم يُكرّه (و) أن (يوضَعَ عليه حصّى) صِغارٌ (و) أنْ (یوضع عند رأسه) ولو نشی (حجْر او حَشَبةٌ) للاتباع 
رواه في الأول الشافعي في كبر إبراهيمٌ والثاني أبو داوّد بسنل جي في بر عُْمان بن مظعونِ وفيه 
التعبيرٌ بصَخرةٍ وقَضِيّتُه ند ندبٌ طم الحجر ويثله نحو ووَجهُه ظاهِرٌ فإ القصد بذلك معرفة كبر 
الحدق على اللدواء ولا ي* يعبت كذلك إلا العظيمٌ قيل وتوضَعٌ م أخرق عند رجا زفي رز آله حلاف 
الاتباع (و) يندب بُ (جمع الأقارب) ونّحوهم كالزوجة والمماليكِ والعُتقاءِ بل والأصدقاء فيما يظهَرُ في 
موضع للاتباعٍ ولأنه أسهَلُ على الزائر وأروّحُ لأرواجهم ويُرتوَ كترتيبهم السايت في القبر فيما 


2.2 و 


يبظ . (و) تدب (زيارة القُبورِ) التي للمُسلِمين (للرّجالِ) إجماعًا وكانث محظورة لمرب عَهدِهم 


مط ءءء رد دادو د م # فل تحفةالمحتاج بشرحلمنهاج له 


بجاهليّة ربا حملّثهم على ما لا ينبغي ثم لما | م ستَقدتٍ الأموز يت وأمروا بها بقوله يكل : كنت 
نهيئكم عن زيارة القُبورٍ فزورُها فإثها ندر الجر ''' ثم منْ كان تُسَنُ له زيارثه حيًا حو صَداقةٍ 
واضحٌ وغيرٌه يْقصَدُ بزياريه تدك الموتٍ والترَحُم عليه وقول بعضهم تكريرٌ الذّهاب بعد الدفن 
للقراءة على القبر ليس بِسْئْةٍ ممنوعٌ إذْيُسَنُ كما نص عليه قراءةٌ ما تي يسّرَ على القبر والدّعاءٌ له فالبدعة 
إما هي في تلك الاجتماعاتٍ الحاوثة دول نفس القراءة والدّعاءِ على أنّ من تلك الاجتّماعاتِ ما هر 
من البدع الحسنةٍ كما لا يخفى ويْسَنُ الوْضوء لها آما بور الكثَارٍ فلا تسن زيارُها بل قي تحر 

بين رجیځه في غير نحو ریپ فيا على مامر في باع جنايه (وفکره) للكنائى الشاي 
مُطلقًا حَشيةٌ الفِئنةٍ وفع أصواتِهنٌ بالبكاءِ نم تُسَنُ لهُنَ زيار ته كي قال بعضُهم وكذا سائِرٌُ الأنبياء 
والعلماء والأولياء . قال الأذْرَعيُ إِنْ صح فأقارِبُها أولى بالصّلةٍ من الصالحين | ه وظاهِرٌه أنه لا 
يرنّضيه لکن ارتّضاه غيرٌ وا حِدٍ بل جرّموا به والح في ذلك أن يفصِلَ بين أن تذْمَبَ لِمَشْهَّدٍ كذّهابها 
للمسجدٍ فيُشتَرَطُ هنا ما مر ثم من كونها عَجورًا ليسث مُتَرَينةً بطيب ولا حلي ولا تو زين كما في 
الجماعة بل أولى وأ َدْعَب في نحو ودج م بسر شَخصّها عن الأجايبٍ قسن لها ولو شاب | إذْ لا 
حََشْيةٌ نة هنا ويُمَرّفُ بين نحو العلماء والأقارب أن القصدّ |ذ رُ تعظيم نحو العلماء بإحياء 
مشاهيهم وأيضًا فزوَانُهم يعودٌ عليهم منهم مدد روي لا كر | إلا المحرومونٌ بخلافٍ الأقارب 
فاندكعَ قول الأدْرَعيٌ إن صَحٌ إلى آخره (وقيل تحرُمٌ) للخْبَرٍ الصحيح الَعَنَ الله ارات الفبور؛ 0 
وتحل ضعفه حيثُ لم يكرئب على خُروجهنْ فتن وإلافلا شك في التحريم وبُحمل عليه الحديك 
(وقيلَ تباخ) إذا لم : تخش محذورًا لأنّه لله رأى امرأةٌ ب بمقبَرةٍ ولم يكر عليها (ويْسَلُمْ الزائ يِرْ) ندبًا على 
آهل المقبّرة راف جوا لخبر شل أنه 6 مال لا لمكن داز قوم موقن و( إن 
شاءَ الله بكم لاجقونَ»” " وفي رواية ضعيفة (الْلهُمْ لا تحرمنا أجرّهم ولا تنا بعدّهم» ”2 والاسيئناء 
لليركِ أو لذن بتلك البُقعةٍ أو للمَوتِ على الإسلام وقي يقولٌ عليكم السلامٌ لحر آله تح ا الو 
قاله لِمَنْ سَلَّمَ عليه به ويرُدٌه هذا الخيَدُ ومَعتّى ذلك آنه تحيّةُ موتى القُلوب لِكَرامَيِه أو أن العرّبّ كانوا 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ۸۳۱]» من طريق: ابن بريدة عن أبيه به‎ )١( 
وابن ماجه‎ 1١١557 [صحيح لغيره] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۲/ ۳۳۷]» والترمذي في (الجامع) [رقم/‎ (۲) 
. ق( ر 11511 وغيرهم من حديث : : أبي هريرة ته‎ 

قلت : حديث صحيح لغيره . وينظر : وسترع الرغب e a‏ 
(۳) [صحیح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم »]۸۳١/‏ وغيره من حديث : أبي هريرة تله 
(:) [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) »]۷١ /٦[‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ »]١51457‏ أ وأبو يعل في 
(شبنده) رق 10۹۳ وغيرهم من ديك : عائشة سا . 

قلتٌ: حديث ضعيف . وينظر : (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ .[TY*‏ 


كل كتاب الجنائز )ه 


e ٤ 
ا وذ رخوم تفل لمكت إلى بد آي وقيل بره إلا ان يكوت برب مكة أو‎ 
المدينة أو بيت المقدِسء نعل عليه لبشه بعد فيه تفل وغيره حرام إلا ضرورة: بأل‎ 


ر فن بلا غُشل أو في أرضء أو تؤب مَعْصوتَيْنِ أو وقَعَ فيه مال 


يعنايونه في السلا على الموتي (ويقرًأ) مات“ يسر (ويدعو) له عة عَقِبَ القراءة بعد توَجُهه للقبلة لأنّه عَقِبمّها 
رجي لعز ويكون لمث تافر ترب له الرجهة والبؤكة بل تصل له االؤراءة هنا وفيما إذا دعا له 
عَقِبها ولو بعيدًا كما يأتي في الوصيّةٍ 

(ويحرم تقل الميِت) قبل الدفن ويأني حك ما بعدّه إلى بای آځر) و أوصى به لان فيه مدت 
لِحُرمَيه وصح أمره ا لهم بدفنٍ قَثلى أَحَدٍ في مضاجههم لَمَا أرادوا نقلّهم ولا يُنافيه ما مر لاحتمالٍ 
آنهم نقلوهم بعد فأمَرَهم بِرَدُّهم إليها وكَضيَةٌ قولِه َكَدِ آحَرَ آنه لا يحرم نقله لتُبةٍ ونّحوها والظاهِرٌ آله 
غير مُراو وان كل ما لا يُْسَبُ ليلد الموتٍ يحرُمٌ النقلٌ إليه ثم رأيت غير واحِدٍ جرّموا بحرمة نقله إلى 
مَل أبعَدَ من مقبّرةٍ محل موتّه (وقيلَ يُكرّه) د لم يرد دَلِيلٌ لتحريوه (إلا أن يكونّ بقُربٍ مكَة) أي 
حرّيها وكذا لبقي (أو المدينة أو يت المقيس نص عليه) الشافعي ته ون نوزع في بوه عنه أو 

قَرِيةِ بها صَلَّحاءٌ على ما بَحَنّه له المحضث الطترئ الاج وعليه یکو اولي من کنو مع أقاريه ني يه 
ا رم ولا یکره بل يُندَبُلِفَضلها ومَحَلَ حت لم 
يُخشٌ تير وبعدٌ عله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرُ ُمَ لأنّ الفرض تَعَلّقَ بأهل محل موتّه فلا 
يُسقِطه جل النقلٍ ولل ایشا إشرورة كاك تع خا ره باد فر أ بدعة شي متهم یش 
وإيذاؤه وقَضيّةُ ذلك آنه لو كان نحو اسيل يعُمُ عم مق مقبّرةً البلَّدِ ويُفْسِدّها جارٌ لهم النقل إلى عا ليس 
كذلك وبتك بعشهم جوا لاحد الالال بعد َف إذاأوصى به ولق غیژ فال بل هو قبل الك 
واجبٌ وفيهما نظَرٌ وعلى كُلّ فلا حُجَةٌ فيما رواه ابن بان (أنَ يوسُفَ صَلّى الله على نبيّنا وعليه 
وس ْم قل بعد سنين كثيرة من ممصر إلى وار جدَّه الخليلٍ صلى الله عليهما وسلم) ون صَحّ ما جاء 
ال الناقلَ له موسى صَلّى الله على نبيّنا وعليه وسَلُمَ لأنّه ليس من شرعنا ومُجَردُ جكاييه كل له لا 
عله من ف و. (وتبشه بعد دَفيِه) وقبل بلى جميع أجزاء الميّتٍ الظاهرة عند أهلٍ الخبرة بتلك 
الأرض (للنقلٍ) ولو لِتَحوٍ مكَةً (وغيره) كتكفينٍ وصلاةٍ عليه (حرامٌ) لأنّ فيه هنا لِحُرمَتِهِ (إلا 
لضروری بب ان) آي كان (فن بلا مسلي) و تی بشريله ولم یر بن أو تق على الاو 
لأله واجبٌ لم يخلفه شية فاستّدرَكَ (أو في أرض أو نُوبٍ مغصوبَينِ) وإن غير وإ عَم الورّئةٌ وله 
أو قبمََه ما لم يُسايح الماك نعم إن لم يكن ؟ نَم غير ذلك الثوب أو الأرض فلا لأنّه يُؤْحَذ من مالكه 

قهرًا وليس الحريرٌ ر كالمغصوب لِبناءٍ حى الله تعالى على المُسامَحة ودّفنه في مسجد كهو في 
المعُصوب فينْبش وخر مُطلَقَا على الأوجه . (أووقَعَ فيه) أي القبرٍ (مال) ولو من التركةٍ ون كَل 
وتكيّرٌ الميّتُ ما لم يُساِح مالِكٌه أيضًا وتقبيدٌ المُهذّبٍ بطُلّبه رده في شرحه بأنهم لم يوافقوه عليه 


rrp‏ ب يبب ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


1 يج 
أو ُن لغير الئلةٍ لا لكين في الأصَح. راوع اميد لع امام 


يَشألوتَ له اتيت وَلِجيرانٍ أهله تَهْيعة طعام شيهم ك 


وفارَقٌ تقییدهم نبشّه وشَّقَّ جوفه لإخراج ما ابتَلّعَهِ ِغيره بالطلّبٍ فحينئذٍ يجبُ وإنْ عَم الورَئةٌ يثله أو 
يمه من التركةٍ أو من ماهم على المُعتَمَدٍ بأنّ الهنْكَ والإيذاء والعارٌ في هذا سد وأفحَش وأيضًا 
فكثيرٌ من دوي المُروآتِ يستَبِشِعُه فيُسامَحُ به أكثرٌ من غيره أمّا إذا ابل مال نفسه فلا یبش قَبرُه 
لإخراجه أي إلا بعدّ لائه كما هو ظاهِرٌ (أو دُفِنَ لغير القبلة) وإنْ كان رجلاه إليها على الأوجّه خلانًا 
مولي كما مر قيب ليوّججة إليها ما لم َير استدراكا للواجب (لا للتكفين في الأصخ) لأ عُرَضَه 
السّْرُ وقد حصّل بالثْرابٍ أو دُوئتْ وببَطيها جنينٌ ُرجى حيائه ويب شق جوفها لإخراجه قبل دَفيها 
وبعدّه فإِن ُْجَى حياه حر ها حتی يموت وما قل آله يوضَمٌ على بَطيها شي ليَموت غَلَطٌ 
فاجش فلْيُحدّر أو علق الطلاقٌ أو النذرُ أو الث بصفةٍ فيه فيش لولم بها أو بعَدمِه أو ليَشْهَدَ على 
صورَتِه منْ لم يعرف سمه وَسَبّه إذا عَظْمَتِ الواقِعة قِعةٌ أو ليلْحِمَّه القائِفٌ بأحدٍ مُتَنازِعَيْنِ فيه أو ليَعرفَ 
أكوزته ار نوله عند تاع الورئة في أو نحو شل حضو جند نهم مع جا فيه اد لفن من ار 

نداوةٌ في e‏ ۴ يمع الغرَضٌ الحامل على نبشه 
وآنهيُكتقى في لتك بالظنٌ نرا للعادة المُطرِدةِمَحَله أو يما كان فيه من نحو قُروح تُسرِعٌ إلى التي 
ولو انمَحَقٌ الميّتُ وصار ثُرابًا جار شه ولِدَفنٍ فيه بل تحرّمٌ عمارنُه وتسويةٌ ابه في مُسبلةٍتَحجيره 
على الناسٍ قال بعضّهم إلا في صحابيّ ومَشهورٍ الولا ية فلا يجورٌ وإن انمحَقَ ويد تصریځهما 


ببجوازٍ الوصيّة بعمارة فبور الصّلّحاءِ الى في كبر لفسال عاق ما ولي * فى الوصية صبيهة ل لما فيه من إحياء 
زيار البرك ويد من تحريوهم النبش | إلا مادك أنه لو نيش 0 ميت سبل ون عليه اع قبل 


لاه ثم طمّه لم ب بج لنب لإخراج الثاني لأ فيه حينيذٍ هكا ِحُرمة اميتي ما . (وَيْسَنٌ أنْ يقف 
ساعةٌ جماعة بعد َف عند قبرء يسألون له البت) وترون له لأر الصحيح بذلك وار به مرو بن 
ا ا استاس بكم وأعلّمَ ماذا راع به رُسُلَ ري 
يست سحب تلْقِينُ بالغ عاقِلٍ أو مجنونٍ سَبَنَ له تكليف ولو شهدا كما اقتضاه إطلاتُهم بعد تمام الدفنٍ 
ا ا ك 
ابن الصلاح أ له قبل إهالةٍ الراب مردودٌ بما في حَبَرٍ الصحيَيْن (فإذا انصَرَفوا أتاه ملكان) “ فتأخيرُ 
بعد تمايه أقَربُ إلى سُوَالِهما . 

(و) يُسَنّ (لجيران أهله) ولو كانوا بغير بَلَدِه إذ العبرةٌ لهم ولأقاربه الأباعِدٍ ولو ببَلَدِ آحَرَ (تهيئة 
طعام يُشبعُهم يومّهم وليلّتهم) للحْبَرٍ الصحيح «اصئعوا لآل جعفر طعامًا فقد جاءهم ما يشغَلّهِم» 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]۱۳٠۸‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۸۷۰]» 
وغيرهما من حديث : أنس بن مالك كاله . 


ولځ عليهم في الأكل) ندب لأّهم قد بثركوئه حيا أو قرط جرع ولا باس بالقسّم | ذُعْلِمَ آنهم 
روه (ويحرم تهيته للتائحات) أو إنائحة واجدة وأريد بها هنا ما يشمَل النادبةٌونَحوَهًا (والله أعلم) 
لأنّه إعانة على معصيةٍ وما اعتيدٌ من جعلٍ آهل الميّتِ طَعامًا لِيَدعوا الناسّ عليه بدعةٌ مكروهةٌ 
كإجابتهم لذلك لما صَحّ عن جرير كنا نع الماع إلى أهل الميّتٍ وصُئْمهم الطعام بعد فيه من 
النياحةٍ ووّجه عَذه من النياحةٍ ما فيه من شِدَّة الاهتمام بأمر الخُزْنِ ومن نَم رة لاجماع أهلٍ الميّتٍ 
ليقصدوا بالعزاء قال الأئِمَة َه بل ينبغي أن ينصَرِفوا في حوائجهم فمَنْ صادقهم عَزَاهم وأَحَدٌ جمعٌ من 
هذا ومن بُطلانٍ الوصيّة بالمكروه وبُطلانها بإطعام المُعَرّين لِكَرامَتِه لأنه مُتَضْمن للجُلوس للتّعزيةٍ 
وزيادة وبه صَرّحَ في الأنوار نعم إن ِل لأهلٍ الميّتِ مع اليم باهم يُطعمون من حضَرّهم لم يُكرّه 
وفيه نظرٌ وةعوى ذلك التضَمُّنِ ممنوعةٌ ومن كم الَف ذلك بعضّهم فأفتى بِصِحَةٍ الوصيّة باطعام 
المُعَزّين وآنه ينقُدُ من الثُلْثِ وبالَعَ فتقّله عن الأِمَةٍ وعليه فالتقييدٌ باليوم والليْلٍ في كلايهم لَعَلّه 
للأفضل فيْسَنُ ِعلّه لهم أطوموا منْ حضّرّهم من المُعَرين آم لا أمرٌ ما داموا مُحِتَمَعين ومٌشغولين لا 
لشِدَةِ الاميمام بأمر الحُْنِ ثم محل الخلا كما هو واضيحٌ في غير ما اعتيد الان ان أل الميّتٍ 
يعمل لهم مغل ما عَعِلوه لغيرهم فإ هذا حينذٍ يجري فيه الخلاف الآتي ف في التَُّوطٍ فَمَنْ عليه شيءُ 
لهم عله جوت أ دتا وين لا تا هنا رکه ولا يوس قعل ما ليساب ار مين ¿ على 
الأول من التركةٍ إلا إذا لم يكُنْ عليه دَيْنّ وليس في الورّثةٍ محجورٌ ولاغائِبٌ وإلا أثموا وضَمِنوا 
والذَّبحُ على القبر قال بعضّهم من صَنيع الجاهليّة | ه والظاهِرٌ كاه لألله بدعةٌ فلا صخ الوصيّة به 
أيضًا. 

(فائدة) ورد ان من مات يوم المْعةٍ أو ليها أمِنَ من عَذَابٍ القبر وفِْئيه وأ منه آنه لا يسال 
وإلما نجه ذلك إنْ صح عنه اة او عن صَحابيٌ إذْ عله لا يقال من قبل الرأي ومن لَمّ قال شحنا 
يسال منْ مات برَمَصانَ أو ليلةً الجُمُعة ِعُموم الأول الصحيحة. 


ووو 


تاب الزكاة 

هي لُعْةً: التطهيرُ والإصلاحٌ والنماء والمدحٌ» وشّرعًا: اسمٌ لما يخرُجٌ عن مال أو بَدَنِ على 
الوجه الآتي سّمَيَ بذلك لِوُجِودٍ تلك المعاني كلها فيه والأصل في وُجوبها الكتابُ نحو ويا 
اة [البقرة :6]ء والأظَهَرُ أنّها مُجمَّلةٌ لا عامَةٌ ولا م ودل لي لاب قاذ لشن 

من أقوالٍ أربعةٍ آنها عامةٌ مخصوصةٌ مع استواء كل من الآتيْنٍ ع لفظا؛ إذ كل مُفْرَدٌ مشي شك واقئرنا بأل 
فتّرجيح عُموم تلك وإجمالٍ هذه دَقِيقٌ وقد يرق بان حل الي الذي هو منطو الآ مواق لأصلٍ 
الحِلّ مُطلَقًا أو بشرط أن فيه مْفّعةٌ مُتَمَحضْةٌ فما حرَمّه الشرعٌ حارج عن الأصل» وما لم يُحَرّمه 
مويل له مكلمنا به وبع عدن عر القول بالأجمال؛ لته الذي لم تلح لاله على شيءِ مُعَيٍ 
والجل قد عُلِمَتْ دَلالَنّه من غير إبهام فيها فوّجَبٌ كوه من باب العام المعمولٍ به قبل ورود 
المُخَصّصٍ لانّضاح دَلالَيِِ على معناه» وأمًا | إيجابٌُ الزكاة الذي هو مطوق اللفظ فهو خارِجٌ عن 
الأصلٍ لِعَضَميِه خد مال الغير قرا عليه وهذا لا يُمكِنُ العمل به به قبل ورود بَيانِه مع إجماله فصَدَقَ 
عليه حا المُجملٍ؛ يدل لذلك فيهما أحاديثٌ البابيْن ؛ لأنه وَل اعتتى بأحاديث البيوعاتِ الفاسدة 
الربا وغيره فأكثرٌ منها ؛ لاه يُحتاج ل ليها يكويها على خلاني الأصل لابين يعات الصحيسة 
اكتِفاءً بالعمَلٍ فيها بالأصل» وفي الزكاة عَكَسَ ذلك فاعبّتى بَِيانِ ما تجبٌ فيه؛ لأنّه خارجّ عن 
لاسل فاع لی نان ا یانما لاتب ديفا باس عدم الؤجوب؛ ومن کم طولب من 
اأعَى الزكاةً في نحو حَيْل ورَقيتي بالدليلٍ والسُنةُ والإجماحٌ بل هو معلومٌ من الدَينِ بالضرورة فمَنْ 
أنْكُرٌ أصلّها كمّرّء وكذا بعض جزئيّاتها الضروريّة رضت زكاةٌ الال في السنة الثانية من الهجرة بعد 
صَدَقَةٍ الفِطر ووّجَبَتْ في تمانية أصنافي من المالٍ النقَدَيْن والأنعام والقوتِ والتمر والعتب لكَمانيةٍ 
أصنافي من الناس يأتي بَيانُهم في قسم الصدّقاتٍ . 1 

باب زكاة الحيّوانٍ 
أي بعضه وبَدَأ به وبالإيلٍ منه اقتِداَ بكتاب الصَّدَّيقٍ تيه ولأنّه أكثرٌ أموالٍ العرّب . 
(تنبية) أبدل شحنا الحيّوانَ بالماشية ة ثم كر ما يُصَرّحُ بأنها أَعَمْ من النعم وليس بصّحيح حُكمًا 


دل كتاب الزكاة به ممح وص ص SE‏ 


ل ١‏ 
إتما تب منه في النّعم: وهي الإيل والبقَرُ والغتم لا الخهل والرقيق» ولقود من عتم ” 
وظباء. ولا شن في الال حتّى بلع حمسا فيه شا لحر اا و ار 
ثلاث وعشرين أربَعٌ» ومس وعِشْرِينَ بنك مَخاض» ست وثَّلائِينَ بنك لَبونِء وسِثٌ 


وأربعينَ حف وإخدى وسين جَذّعَةٌ وت وسبِعِينَ بئنا لبون وإخدى لقم ع 
ومائة وإخدّى وعِشْرر ينَ ئَلاثُ بَناتٍ لَبون» ثم في کل أرتعين بشت لبو وگل تممسين 


دال الذي في القاموس انها الال الحم رفي الها ة نها الإيل والبقّرٌ والكمٌ فهي | حص مز 
النعم | وانساف ها ومنه قول المنْن الآني | إن اثَحدَ نوعٌ الماشية وقولّه : ولؤجوب زكاة الماشية 
شرطانِ إلى آخره . (إنْما تجبُ) منه (في النعم) وجَمعُه أنْعامٌ وجَممٌه أنائ كر وولف سُمَيّث بذلك 
كثرة إنعام الله فيها (وهي الإبلُ والبقَرٌ) الأهلَيّة (والغتمُ) وتقييدها بالأهليةٍ أيضًا غير مُحتاج إليه ؛ لأ 
الظباء إلما تُسَمّى شيا البرٌ لا كمه كما اقتضاه كلامُهم في الوصيَة وبمَرضٍ آنها سمه فهو لم يشتّور 30 
ا ا ا E‏ 
المُسلِم في عبده» ولا فرّسِه صَدَقة ق (والمُتَلهُ من) ما تحب فيه» وما لا تجبٌ فيه كالمو بين 

أهليّ وبر وحشيٰ وبين (هَتم وظباء) بالمدٌ جم بي وياتي بيه آخرَ الحج ؛ ؛ لأنه لا يُسَمَّى مرا 0 
عتما وما لَمَ المُحرِمَ جزاقه تعْليظًا عليه أما مُتَوَلَدُ مما تجبٌ فيهما كاب و بر أهلي فتَحِبٌ فيه الزكاة 
وتُعتَبَرُ بأحَمُهما على الأوجه؛ لاله المُتَيَقّقُ لكنْ بالنسبة للعَدَدِ لا لمن كأربعين مُعَوَّدة بين ضان 
ومَعز فتُعمَبرٌ بالأكثر كما بَينْته ينه في شرح الإرشاد. (ولا شيء ف في الإبل حتى تبِلْعَ حمسًا) لِحَبّرِهِما اليس 
فيما دون حمس دود من الإبل صَدَقةٌ اك تیه شا وني عدر شان و) في خسن فرتلا من 
شيا (و) في (عشرين أربع) من اليا (و) في (تحمسٍ وعِشرين بت مخاض» وسيأني ن في الذُكورٍ 
ذْكَرَاء وفي الصَّعْارٍ صَغيرةً فلا يرد عليه وكذا الباقي (و) في (سِتْ وثلاثين بث لبون و) في (سِتٌ 
وأربعين حِقَةٌ) ويُجِزِئٌ عنها نتا لَبِونِ (و) في (إحدى وسين جذّعةً) ويُجزئ عنها حِمَّتَانٍ أو بنتا لبون 
لإجزائهما عَمًا زاد (و) في (سِتٌ وسَبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين جِقَّتَانِ و) في (مائةٍ وإحدى 
وعشرين ثلاث بنا لَبون) فن نقَصَتٍ الواحدةٌ أو بعضها لم يجب سوى الجفيْن ي إن زادَتُ على 
ذلك ت عير الواجبٌ بزيادة تُسع ثم بزيادة عُشْرٍ عُشر فحينئذ (في كل أربعين ئ لبون و) في (كُل 
مسين جفة) لِحَبَرِ البُخاريٌ عن كتاب أبي بكر لاس رما لَمَا وجه إلى البحرَيْنٍ على الزكاةٍ 


)١(‏ [صحيح] أخرجه "كاري في ا ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۹۸۲]» وغيرهما 
من حديث : : أي هريرة له . 

)۲( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۱۳۹۰]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 9/ا2]9 وغيرهها 
من حديث: أبي سعيد الخدري ضيه . 


oor 

پ۷ وم A Î‏ 00 227 > دما 
وبئت المخاض لها سَنة واللبونٍ سَسَتانٍ» والحقة ثلاث» والجذعة اربع والشاة جذعة 
A‏ ا ءءء E‏ ر ع لي ا مر 
ضأنٍ لها نة وقيل سه أ شهر أو ثنيّة مغز لها سَنََانِ وقيل سَنة) والاصځ أنه مُخَيْرٌ 


05 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ر بينهماء» ولا يَتَعَينُ يَتَعَّنُ غالب عَم اللي 


بذلك لكنْ فيه ما يُشْكلٌ على فوا ناء وقد كرت الجوابٍ عنه في شرح المشكاق وعُلِمَ ما تقر أن 
في م يائ وثلاثين ب لبون وحقةٌ» وفي هائة وأربعين فين وت لبون وفي مائو وتحمسين ثلاث 
قاق وللواجدةٍ الزائدةٍ على العشرين ن قسط من الواجب فلو تَلِقَّتْ واحِدةٌ بعد الحولٍ وقبل التمكن 
سَقَطَ جرْء من'مائةٍ وأحدّ وعشرين جزءًا من ثلاث بَناتٍ لَبِونِء وما بين النصب مما ذُكرَ عَفوٌ لا يعلق 
به الواجبٌ ولا ينص بتقصه فلو كان معه سم إل فالشاء في تحمس منها فقط فلو قث أربعٌ لم 
يسقّط منها شيءٌ . 

(فرع) ملك سب یل ثلا نه أحوال» ولم يُرَكهالَمَه ثلاثُ شياو؛ لاله إذا احرج في كل سنة شا 
كان الباقي نِصابًا قاله الشيْحٌ أبو حا مِدِ قال العمرانيٌ : ونما يصح إن كانث قيمة كَل من الست نُساوي 
قيمةً شاة ذ في الحول الثاني وقيمة شَائَيْنٍ ن قي الحول الثليث واعمُرضٌ بأنّ الصواب إسقاط كل 
والتعبير بشاة في الالِثِ أيضّاء وله مب غلى ضعيف أنّ الوق س تَتَعَلَقٌ به الزكاةٌ خلافًا لِمَنْ علط فيه 
كما بيّنته 5 لحت ا ره روزي لحر اترونيه 
فانظره فاه مهم 

(وبُ المنخاض لها ست كايلة؛ لأ ان لها أذ تسا ناكا عقب ای : حاملاً 
0 لان مها د لها أن تلد ثانا ويصيرٌ لها لَبَنّ (والجقةُ ثلاث) كايلةٌ؛ لأنها 
تح SING ESL‏ 
ا او ا لك 
بالإجذاع قبل تمام الأربع وحينيِذٍ بُشكل بما يأتي في جذَّعةٍ الضأنٍ. وقد يُمَرَكُ بن القصدَ تَمُ 
بُلوعُهاء وهو يحصّلٌ بأحدٍ أمرَيْنٍ الإجذاع وبُلوغ السنةء وهنا غاية كمالهاء وهو لا يِمٌ إلا بكمام 
الأربع كما هو الالِبُ» وهذا جر أسنانٍ الزكاق» وهو نِهايةٌ الحُسنِ درا وسلا وقوه واعميرٌ في 
الجميع الأنوثة هلما فيها من رفت الدرٌ والنسلٍ . (والشاة) الواجبةٌ فيما دون حمسي وعشرين من الإيلٍ 
(جدّعة ضان لها سنة) كال وإن لم جاع أو أجدَعَتْء ون لم تبلغ سنة (وقيل تة اشر 00 
لها سنتانٍ) كامِلَتانٍ (وقيل سنة) وفُيّدَتِ الشاةٌ هنا بالجذّعةٍ أو الثنيّةِ حملا للمُطلَّقٍ على المُقَيّدِ كما 
الأضحيّة (والأصحٌ أنه م مُخَيرٌ بينهما) أي الجذَعة والثنيّةِ (ولا ب تَعَيْنُ غالب عنم البلّدِ) أي 000 
يُجزِئ أي كم فيه دي الاسم ولا يجوز العُدولٌ عنه هناء وفيما يأني في زكاة الخكم | إلا لوشلِه أو 
رمه زيدة زحياية ديات ا وحن الغيان قيما لو كانت َم البلَدِ كُلّها ضائِنةٌ 
وهي أعلى قيمةٌ من المعز وي يشرط - كما که في المجموع غلاا لما قد يفصي تیش كلام 


م كتاب الزكاة به «قذك نف 


١‏ عل اام 5 - 04 هِ م 
وأنّه بجرئ الذّ كى وكذا بَعيرُ الزكاةٍ عن دون حمس وعشرينَ فإن عَدِمَ بئت المخاض 


۾ 
٠‏ 
ر فا بول 


الووقنة و اما د الاو ركا وة كانت الإبل مريضة ار معيية» لآن الواجب هنا في 
الذَمَةِ فلم يعبر فيه صِفةٌ المُخرَّج عنه بخلافه فيما يأتي بعد الفصلٍ فان لم يجد صَحيحةً فر دَق قِيمَتها 
دَراهِمَ كمَنْ فقدٌ بنك المخاض مكلا فلم يجدهاء ولا ابنّ لَبونِء ولا الثم فيُمُوَقُ قتكهاللضوورة 
(و) الأصحٌ (أنْه يُجِرٌِ الذْكرٌ). ولو عن إناث» وهو جِدّعٌ ضأنٍ أو لني معز كالأضحيَة إصدق اسم 
الشاةٍ عليه ؛ إِذْ تاؤها للوحدة كما يأني في الوصية ولأنّها من غير الجنْسِ» وبه ارَقٌ من إخراج الذكرٍ 
عن الإناثِ في الفئمء ٠‏ والفرق باه هنا َل وم ال لا يتانَى على الاصحٌ آنه اصلٌ أيضا | إلا أن 
راد البدلة من حيف القاس ؛ إذْ هي لا ناف الأصالةً من حيتٌ الإجزاءً من غير نظر لقيمة الإبلٍ . 
(وكذا بعيرٌ الزكاة) أي : ما يجبُ فيها وهو بدْتُ مخاض فما فوقّها ثم بَدَلّها كابنِ لَبونٍ عند فقدها 
الأصحٌ آنه يُجِزِئُ (عن دون حمس وعِشرين) » وان نقصٌ عن قيمة الشاةٍ بناء على الأصح أنّه الاصل 
أي : القياس» وإِنْ كانت الشاةٌ هي الأصلّ أي : المنصوصٌ عليه فالواجبٌ أحدٌّهما لا بِعَيْنِهِ وبهذا 
يُجِمَعُ بين الخلافٍ في ذلك ولإجزائه عنها فعَمَا دوا أولى فلو أخرّبجّه عن تحمس مكلا وع كله 
فرشا عقر زيه بخلانٍ نحو مسح كل الراس في الؤضوءء فن قلت : بل يُمكنٌ تجَزّيه بزسبة قيمةٍ 
الشاة إلى قيمَه بدليلٍ ما ر؟ جه الزركشيٌ في إخراج بنْتِ اللبونٍ عن بنْتِ المخاض آنه لاقع فرضًا 
إلا مابُقايل تحمس وعشرین جزء من بك َة وثلاثين بدليل أخذٍ الجُبرانِ في مُقابَلةٍ الباقي» كُلْت : 
ممنوع ؛ ؛ لأنّ الواجب كَمَّ الشاءٌ أصالةٌ» وهي من غير الجئس فتَعَذّرَ تجَرّيه؛ أن القيمة تخمينٌ» وهنا 

من الس ففيه زيادةٌ محسوسة معروفةٌ بالإجزاء من غير نظَرٍ لقيمةٍ فأمكنّ فيه التجزيءُ» وخَرّجَ 
ببعير الزكاة ابنُ المخاض» وما دون بت المخاض . 

(فإن عَدِمَ) منْ عنده تحمس وشرو بنك المخاض» بان تعَلَرَ إخرائجها وقك إرادة الإخراج ولو 
لحو رهن بمُوَجُلٍ مُطلمًا أو بحا لا يقر عليه أو عب عَجَرّ عن تخليصه أي : بن كان فيه كُلْفَةٌ لها 
دقع را فيما يشر ابی لبون او شی ود بون خرجه عنهاء كان کان آقل في فما منهاء ولا يكلف 
شراءهاء ون قدر عليها بخلاف الكفًارة لِيناءِ الزكاةٍ على ال ا و ا من ا 
الحخاض قَطًالِعََم تب الأنوثة كذا قل وفيه نر لِجَرَيانِ خلا وي بإجزاء ابن المخاض فلا 
قَطعٌّء وله إخراج بنْتٍ اللبونِ مع وُجودٍ ابن اللبونٍ لكنْ | ن لم يطلب مجُبراناء ولو فقن الل فن شاء 
اشترى بذك مخاض أو ابن لَبونٍ أمًا إذا لم يعدم بك المخاض بان وجَدَهاء ولو فيل الإخراج فِيتَعَينُ 
إخراجُهاء ولو معلوفة بخلافٍ ما لو وججدّها وارثه بين تمام الحول والأداءِ فلا يتعيّنُ على المُععَمَدِء 
والفرق ظارٌ وبَحَتٌ الإستوي أنها لو تلفت بعد التمَكُنٍ من | إخراجها الع ابن اللبول فو هفل 
قُلْت يُنافيه ما بَحَكَه أيضًا أن العبرء في التعَذرِ بوَقتٍ الأداء المُعبرِ عنه فيما تقَرَرَ بإرادة الإخراج قلت : 
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والمعيبة كمَغدومة ولا يُكلفٌ كريمة لكن تُمتَع ابن أبونِ في الأصَځ ويُؤخذ الجِق عن 


بنْتِ المخاض لا لبون في الأصخ. 
ولو اق قُوضانِ كاي بعيرٍ فالمذْهَبُ لا يعن ارغ جقاقي» بل هُنَ أو حمس بَناتٍ لبون . 
4 لات ش ٠‏ 


بين أن مراه قت العمَكُنِ هنا وقثُ إراكه الإخراج مع التمَكن ثم مع ذلك أخرَ حتى تلِفّثْء فان 
قُلْت :ام عله اه ازن ابق على تك ارحب لمي ال عاج عه قل : ليس 
ذلك ببعيدٍ؛ لأنّ هذا التعيّنَ حينئظٍ فيه احتياط تام للمُستَحِقَين فعدولُه عنه بيه المذكور : تقصيرٌ أي 
تقصير وم آله إذا لم يجدهاء ولا ابن لبون فرق قيمتهاء ومَحَله| ذ لم يكن بماله من مُجزی وأمكنٌ 
الصّعودُ إليه مع الجُبرانِ» وإلا ويب على ما که شارح وايّدَه غير بان ابن اللبونٍ يَدَلَّ» وقد ألْرّموه 
تحصيله فكذا هنا | ه وفي كُلَّ من البحث والتأييدِ نظَرٌ ظاهِرٌ أمَا البحثٌ فلأنّه مُخَالِفٌ للمَنْقولِ في 
الكفاية وجَرى عليه الإسئويٌ والزركشيٌ وغيرّهما آله مُخَيّرٌ بين إخراج القيمة والصعود بشَرطِه كما 
حوّرته في شرج العُبابٍ ويجري ذلك في ساقر أسنانٍ الزكاةٍ فإذا ققد الواجبٌُ ب حير الدافِعُ بين إخراج 
فة والصعوة أو ارول بكرطه وأما التأبيدٌفِوُضوح الفرق بين البدل والأصلي فكيف يُقاسٌ 
5 بالآخر حتى يُقال إذا إذا ألم بتحصيلٍ البدلٍ فكذا بتّحصيلٍ أصل آخَرَّ (والمعيبةٌ كمعدومة) 
فيَخْرِجٌ ابن اللبونٍ مع وُجويها. 
(ولا بِكَلْفُ) بنك مخاض (كريمة) أي : دفعها ولیہ مهازيلُ بخلاي ما إذا كُنَ كُلّهْنَ كرام كما 
يأتي للحَبَرِ الصحيح «إياكَ وكَرائِم أموالهم» ”2 (لكن د ُمنَعُ) الكريمةٌ إذا كانت عنده (ابنُ لَبون) وحِقٌّ 
(في الأصح) لِوُجِودٍ بْب مخاض مُجزئة بماله فلَزِمّه شراء بنْتِ مخاض أو دَفعٌ الكريمة (ود يُؤْخَذُ الح 
عن بنتِ مخاض) عند فقايها؛ لاله أولى من ابن لبون (لا) عن بنْتِ (لبِونِ) عند عَدَمها فلا يوذ (في 
الأصح) وفارَقَ إجزاء ابن اللبونٍ عن بِنْتِ المخاض بأنّ فيه مع وُرودٍ النصّ زيادة سن عليها توجبٌ 
تمَيْرَه بقضل قَوَةٍ ورود الماءِ والشجر والامتناع من صِغارٍ السّباع » والتفاوتٌ بين الحِقٌّ وبِنْتِ اللبون 
لا يوجبٌ هذا الاختصاص . 
(ولو انَقَقَ فرضان) في إبلِه (كجائتَيٍ بعير) فرضها حمس بَناتِ لَبِونٍ أو ربع حِقاق؛ لأنها حمس 
أربعيناتٍ وأربع خمسيناتٍ (فالمذمبٌ هَبُ) أنه (لا يتَعَيَرُ مين اريم جفاقيل) الواجت لقن او حمل ينات 
لَبِونِ) حيثٌ لا أغْبَط لِما يأتي ؛ ل كل صد عليه آله واجبٌ» ولايجودٌ |خراج حفن وبي لبون 
ونصف » وَإِنْ كان أغْبَط للتَُشقِيصٍ» رتفت 0 قتي را ع إذا كان مع 
رجو الفرضّيْنٍ عنده هو الأعْبَطّء وهو كذلك لکن يُشْكِلُ عليه أن منْ خُيرَ بين شين لا يجو له 
تبعيضهما كما في كمارة 5 اليمين» وقد يُمَرُ بأ التخييرٌ َم بالنصٌ مع أن كر تحصلةٍ مقصودةٌ لذاتهاء 
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فإن وُجد بماله أحذهما أخذ» وإلا فله تخصيل ما شا وقيل يجب الاغبط للفقراءء وإن 


م كتاب الزكاة + 


ولا كذلك هناء وَيُوَيدُه تعن الأغْبَط هنا لا كَمّ نَمّ (فإنْ وجَدَ بماله أحدّهما) كاملاً (أُخِذّ) إن لم يُحَصَّلٍ 
الآَحَرَ الأغْبَطء ولا يلْرّمُه لاتحتيله ٠‏ وإ هل على ال دوا يجوز کارا ولا ام 
الضرورة إليه (وإلا) يوججد بمالِه أحدُّهما كاملا بان ُد ل منهما أو بعض كل أو بعض أحدهما أو 
وُجدا أو أحدُهما لا بِصِفةٍ الإجزاء أو بصِفة الكرّم (فله تحصيلٌ ما شاء) منهما أي : كله أو تمامه بشِراءٍ 
أو غيره» وإ لم يكن عبط لِمَسَقَة تحصيلٍ اعبط ويُعلَمْ ِمّايأتي أن له أنْ يصعَدَ أو يز مع 
الجبرانِ فله في تلك الأحوالٍ الخمسة أنْ يجعَلّ الحقاقٌ أصلاً ويصعَدَ لأربع جذاع فيُخْرِجَها وياخحً 
أربعَ مجبراناتٍ» وان بعل بّناتٍ اللبونٍ أصلاً وينْزلَ حمس نات مخاض فيُخْرِجَها مع حمس 
جبراناتٍ فعُلِمَ أن له فيما إذا وجَدَ بعض كَل منهما کثلاثِ قات وأربع بنا لَِونٍ أن يجعَلَ الحقاقٌ 
أصلاً فيَدقَعَها أو بعضّها والباقيَ من بَناتٍ اللبونٍ مع الجبرانٍ لكل وبّناتٍ اللبونٍ أصلاً فيَدقَعَها أو 
بها باي من الجقاق وياد الخبراة لله وفيا إذا ربد يعض أحيوما يقو ان يجتلها 
أصلاً فيَدقَعَها مع ثلاثِ جذاع ويأدٌ ثلا جُبراناتٍ أو بَناتِ اللبونٍ أصلاً فيَدقُعَ حمس بَناتِ 
مخاض مع تحمس جبراناتٍ . 

(نبية) قضيّةٌ كلايهم آنه فيما إذا فقدّهما يجوز له جعل الجقاتي أصلاًء ويدقعَ اربع نات لبون مع 
ريع جبراناتٍ لا مل بات اللبون أصلاً ويد مس جنات ويا سن جيرانا؛ لاه وج 
ين الواجب هنا فامتكع أخدٌ الجُبران كذا قيل» وهو فة في الثانيق» وأتا الأولى ففيها نر ولا 
ُسَلّمْ أن كلامَهم يقتتضي ما ذُكِرَ فيها ؛ لأنْ أحد الواجبين بين المُخَيّرِ فيهما لا يصلّحُ للبدَليةٍ عن الآخَرٍ بل 
اذا جد هو أو بعشه فإلما َع عن نيه ثم يُكملُ من غيره وفيما إذا كان له أربُوائة له إخراج أريع 
جفات وحم نات لبون إذ لآ قيفي ؛ لان کل مِاتَتيِن ¿ صلل برَأسِهاء ولا يُشكلٌ عليه ما يأتي من 

ُن ااعبط حمل هذا على ما إذا اسيا في الأبَطية أو كان في اجتماع الجقاتي وبّناتٍ اللبون 
مْبَطيْةٌ» ويأتي آنها لا تنحَصِرٌ في زيادة القيمة. 

(وقيلَ: يجب الأمْبَط للثقراء) أي: الأصنافٍ وَعَلَّبَ الفقّراء منهم لِكَثرَيَهم وشُهرتهم؛ لأنّ 
استواءهما في القُدرَةٍ عليهما كهو في وُجِودِهِما الآتي ويرد بوُضوح الفرقٍ» وليس له فيما ذَكَرَ أن 
يصع أو ينل لِدرجَتئْنِ کان يجعَلَ بناتِ اللبونٍ أصلاً ويصعَدَ حمس جذاع وياد عَشرَ جُبراناتِ أو 
الحقاقٌ أصلاً ويل لأربع بّناتٍ مخاض ويدقْعَ ماني جبراناتٍ لكثرة الجُبرأنِ مع إمكانٍ تقليله» ومن 
َم لو رضي في الأول بحَمسٍ جُبراناتٍ جار (وإن وجَدَهما) بماله بغير صفْةٍ الإجزاء فكالعدّم كما مر 
أو بِصِميِه حال الإخراج» ولا نظَرَ لِحَالٍ الؤجوب كما عُلمَ َا مر فيما إذا وجَدً بك المخاض قبل 
الإخراج نّم لا يبعُدُ أن يأنيّ هنا نظيرٌ بحب الإسئويٍّ الساب من آنه لو قَصَّرَ حتى تلِفٌ الأعْبَطُ لم 


os. 
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فالصّحيخ تَعَيْرُ تَعَيْنُ الاغبط ولا يُجْرَئْ غيزه إن َلْسَ م ا 0 والاصَحٌ‎ 
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ی مه 


وُجوبُ قدر التََاوْتِء ويَجور إخراجه ي وقيل يِتَعيْنُ 


وم ay‏ رَمَمَاء أو 
بنك لَبِونٍ فُعَدِمها دَفَعَ بك مَخاض مع شَائَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أو حَِّة وأحَدَ شائين أو 


يُجزِنّه غيره . . (فالصجيح تعَئِنُ الأغبَطِ) أي : الأنفّع منهما إِنْ كان من غير الكرام ؛ إِذْ هي كالمعدومة 
كما بَحَنَه لكي وكلامٌ المجموع ظاهرٌ فيه بأنْ كان أصلَح لهم إزيادة قيمةٍ أو احتياجهم لحو در أو 
حر أو حملي ؛ إذْ لا مسَقّةَ في تحصيله» وإنّما يُحَيّرُ فيما يأتي في الجبرانِء وفي الصّعْودٍ والثزولِء 
والأغتط أولى إن تضاف ف لأن الجُبرانَ نَم في الذَّمَةِ فتَخَيّرَ دافِعُه كالكمًارةء وأحدّ الفرضَيْن 
هنا علق بالعيْنِ فروعيّثُ مصلّحةٌ مُستَسَفه ولإمكانِ تحصيل الفرض هنا َيِه والاسيفْناء عن الترولٍ 
والصعود بخلافه نم (ولا يُجِرِئٌ غيرًه) أي : الأمبَطِ (إن ملْسَ) الماك بان أخفى الأعْبَطَ (أو قَصْرَ 

الساعي)» ولو في الاجتِهادٍ في أيّهِما اعبط عرد عَيْنُه إن وُجدَّ» وإلا فقيمَنُه ل ره ولا 
نَصّرَ هذا (فيجزئ) عن الزكاة؛ لأنّ رده ُشِنٌ (والأصمٌ) بناة على الإجزاء ما لم يعد الساعي جل 
أخدٍ غير ااعبط ويُفُوّض الإمامٌ له ذلك لإجزاء غير ااعبط حينئِذٍ (وُجودُ قد التفاوتٍ) بينه وبين 
الأعْبَطٍ إذا كانت الأعْبَطيَةُ بزيادة القيمةٍ؛ لأنّه لم يدقع الفرض بكمالِه» فإذا كانت قيمةٌ أحدِ الفرضَيْن 
أربعَمِائةٍ والآَخَرٍ أربِعَمِائَةٍ وحمسين و أخرّج | الأول رجح عليه بحَمسين (ويجورٌ إخراجه) دَنانيرَ أو 
(دَراهم) من نق البلّدِء ون أمكته شِراءٌ کال ؛ لأ القصد الجبرٌ لا غيرُء وهو حاصِلٌ بهاء وهذا 
أظهَرُ من وُجِوهِ أخرى عُلَّ بها ؛ لآتھا كُلّها مدخولةٌ كما يظهَرُبَأمِهاء ويجورٌ أن يُخرِجَ بقدره جزءًا 
من الأعيَطٍ لا من المأخوذ فلو كانث قيمةٌ الحقاقي أربعَهائة ويناتِ اللبونٍ أربعوائة وحمسين» وأخحدٌ 
الحقاق فالجبرُ بخمسة أنساع بن لبون لا صف حِفَّةٍ؛ لأنّ التفاوّتَ خمسونٌ» وقيمة كَل بنْتِ لبون 
يسعونَ (وقيل : يتين تحصيلٌ شقص به) من الأغبَ . (ومَن لَرْمَه بنك مخاض فعَدِمَها) وان لَبِونٍ في 
ماله وأمكته تحصيلّهما (وعنده بنْتُ لَبِونٍ دَكَمَها) إن شاء (وأحَدٌ شائَينِ) بِصِفَةٍ الإجزاء إلا إن رضي 
ولو بذّكَرٍ واحِدٍ؛ لأنّ الحنٌّ له (أوعِشرين يرهمًا) إسلاميّةٌ نقرً أي : فِضْةً خالصةً؛ وهي المُرادُ 
بالدّرم حيثُ أُطلِقٌ نعم لو لم يجدها وعَلَبّتِ المُشوشةٌ ةُ جار بنا على الأصعٌ من جواز التعامّلٍ بها 
إخراجٌ ما يكونٌ فيه من النقرة قدرٌ الواجب اما إذا وجَدَ ابنَ لَبِونِ فلا يجو بت لَبونٍ | إلا إذا لم يطلب 
جُبرانًا كما مرّ (أو) لَزِمَهِ (بنْث لَبِونٍ فعَدِمَها دَق بت مخاض مع شاتين) بصِفة الشاة التي في الإبلٍ في 
جنيع ما مر فبها (أو شرين رهما أو) دَق (حفةٌ وأحذ شاتين أو جشرين دِرمًا) كما رواه البُخاريّ عن 
كتاب أبي بكر يه »> وگذا كل من لَزِمَّهِ سن فقدّه وما ئرل مله له الصّعودُ لأعلى منهء ولو غير 
ایر زكاة واخذ اترات ورون لال عه إن كان س راو ر اران وشو دیا ما 
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عدر كرجة في الأصَحٌ؛ ول يجو أخد جبرا مجبرانِ مع نة بَدَل جَدَعة على خسن الو جهين جهين 
ر قُْتُ: الأصخ عند المجمهور الجوارٌ واللّه أغلم ولا تجزئ شاه وعَشَّرةٌ دراه 


وجَدَها َم الأزول . وكذا الصّعودُ إن طُلَّبَ جُبرانّاء ونّحوٌ المعيب» والكري يم هنا كمّعدوم نظيرٌ ما 
مر وإِنّما مث مئَعَثُ بنْتُ المخاض الكريمةٌ ابنَ لَبِونِ كما مرّ؛ لان الذّكَرَ لا مدحَلٌ له في فرائِضٍ الإيل 
فكان الانتقالٌ إليه أعْلَّطَ من الصعود والتُزول (والخيارٌ في الشاَين والدراهم) وأحدُّهما هو مُسَمَى 
الجُبرانِ الواحِدٍ (لدافيها) مالِكًا كان أو ساعيًا لكنْ ينْرّمُهِ رعايةٌ مصاّحة القُقَرَاءِ أخذًا ودّفعًا كما يلْرمُ 
وكيلاً ووَّلنًا رعايةٌ مصلّحةٍ المالِكِ (و) الخيارٌ (في الصعود والُزول للمالِكِ في الأصح)؛ لأنهما شرِعا 
تخفيمًا عليه حتى لا يُكلْفَ الشُراء فناسَبَ تخبيره» ولو مع الجمع بينهما كما إذا لَزِمّه بنتا لون فرّلَ 
عن إحداهما لِئْتِ المخاضٍ مع إعطاء جُبرانٍ وصَعِدٌ عن الأخرى ل لِحِقَّةٍ مع أخذه لكل إِنْ واققّه 
الساعي» وإلا أجيبَ هذا ما بَحَنَه الزركشيُ والذي نجه المثمُ مُطلَقًا؛ لأنّ الواجبّ وَاحِدٌ فما أن 
يصعَدَء وما أن ينِْلَ وأمَا الجمعٌ فخارِجٌ عن القياس من غير حاجةٍ إليه» ومَحَلُ الخلاف إن دَق غيرٌ 
الأَعْبَطٍِ وإلالمَ الساعيّ بول الأغْبَطِ جما (إلا أن تكون إبله معيبة) , بِمَرَضٍ أو غيره فلا يجوز له 
الصّعودُ لِمَعيبٍ مع طَلَبٍ الجُبرانٍ | لا إن رآه الساعي مصلّحةٌ؛ لأ الجُبرانَ للتّفَاوتِ بين السلِيمَيْنِ» 
وهو فوقٌ التفاوتٍ بين المعيبَْنٍ فقد تزيدٌ قيمةٌ الجُبرانٍ المأخوذ على المعيب المدفوع» ومن نَم لو 
عَدَلَ لِسَلِيمٍ مع طَلَبٍ الجُبرانِ جار وله الول لمعيب مع دفع جُبران لمعه بزيادق . (وله صِعِودُ 
درجَمَينٍ وأحدُ رانين ورول درجَفَينٍ مع) فع (جُبراَين) كما | إذا أعطى بَدَلَ الحِقَّةٍ ب 50 بت مخاض 
(بشَرطٍ تعذّرٍ درجة) قُربَى في جه المُخرّجةٍ (في الأصح) فلا يصعَدُ عن بنْتِ المخاض للحِقّةٍ» ولا 
ينِْلُ عن الحِقَةٍ إليها إلا عند تعَذّرِ بْب اللبونٍ لإمكانٍ الاسِعناء ء عن الجبرانٍ للزَائِدٍ نعم لو صَعِدَ 
درٍجَمَيْنِ ورّضيّ بِجبِرانٍ واحِدٍ جار قَطعًا مُطَلَّقّا وصّعودٌ ونُزولٌ زائِدٌ على درجَتَيْنِ كإعطاء بِنْتٍ 
مخاض عن جدذَّعةٍ وعَكسه كما دَگَرَء وخَرَجَ بقولنا في جهةٍ المُخرَجة ما لو لَزِمَه بنْتُ لَبِونٍِ فقدّها 
والجِقّةٌ فله الصّعودٌ للجدّعةٍ وأخدٌ جُبرائيْنِء وإ كان عنده بنْتُ مخاض ؛ لأنّها > إن كانث أقرّبٌ 
لبت اللبونٍ ليسث في جهة الجذَّعَةٍ (ولا يجورٌ أذ جُبرانٍ مع كنية): وه الا كين كاي 
(بَدَلَ جذَّعةٍ) فقدّها (على أحسّن الوجهين)؛ لأنها ليست من أسنانٍ الزكاةٍ (قُلت الأصح عند الجُمهور 
الجوارٌء والله أعلم) ؛ لأنها أسَنَّ منها بسنةٍ فكانث كتدّعةٍ بَدَلَ حقو ولا يرم من انتفاء أسنانٍ الزكاة 
عنها أصالة انتفاء نيابيها ولا دد الجُبران بإخراج ما فوقّها؛ لان الشارع اعتبرٌ اي في الججملةٍ كما 
E‏ إذا لم يطلب جُبرانًا قیجور جما ولا مُجزِئ شلا وَشَرةَراِم) عن ُبرانٍ واحدٍ؛ 
لأنَ الحديك اقتَضّى التخييرٌ بين الشائيْنِ والعشرين فلم تجزِئ حَصلةٌ ثالِئةٌ كما لا يجورٌ في كمارةٍ 
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وتجر خرى شاتان وعخرون لخترانين. 9/3 البعر ی تبلغ انين فنيها تبيخ ابن سن 3 في 
ار 


كل ثَلائِينَ د تيع وکل أربعين مُت لها ستتانِ» ولا الغتم حتّى تَبْذَّ أرِعين فَساةٌ جَذَعةُ 
اوأر ار ئة وإخدّى وعِشْرِينَ شاتانِ» ومائتين ع وواخدة ثلاث وارتعمائة 


أرب ثم في کل مائة شاةً. 


فضل إن اتح نَع الماشية 


ت 


مُحَيّرةٍ إطعام تحمسة وكسوةٌ تحَمسةٍ نمم إن كان الاد المالِكَ ورّضيّ بالتفري جار ؛ لأنْ الح له 
(ونجزِئٌ شاتانٍ وعشرون لِجُبرانَين)؛ لان گلا قل فأجير بَرَ الآخَرَ على القبولٍ . (ولا) شيء في (البقرٍ 
حتى تب ثلاثين ففيها تبيعٌ)» وهو (ابن سنة) كاملة ؛ لأنه ينيع أنه في المسرّح وتُجزِئٌ تبيعةٌ بالأولى 
(نُمْ في كَل ثلاثين تبيعٌ و) في (كُلْ أربعين مُسِنَةُ) واستُمْنيَ بهذا عَمَا يوجَدٌ في بعض النُسَخْء وفي 
أربعين مُسِنٌْ وهي ما (لها سنتان) كامِلّانٍ لِتَكامُلٍ أسنانها ويُجِزِئٌ تبيعانٍ بالأولى وبحت أن في كل 
أربعين تبيعًا تبيعًا الظاهِرٌ آنه وهَمْ ؛ أل المُخْرَّجّ عنه حيثٌ كان في سن تحب فيه الزكاةٌ لا لا تُعتَبَدُ 
مواققةٌ سِنّه للمُخرّجٍ وسيأتي في رد استشكالٍ إخراج الصغير ما يُصَرحُ بذلك وذلك كبر الصحيح 
بذلك وعلِمَ من المئن أنّ الفرض بعد الأربعين لا يعبر إلا بزيادة عشرين ثم يكير بزيادة كل عَشَّرةٍ 
ففي مائةٍ وعشرين ثلاث مُسِنَاتٍ أو أربعةٌ أنْبِعةٍ ويأتي فيها تفصيل ما مرّ في المائَتَيْن إلا أنه لا جبرانٌ 
هنا کالغتم لِحَدَم ورودِو دل شي يلغم حت م رین شا جا ان کيا معز وفي با 
وإحدى وعِشرين شاتان و) في (مِالَتَينِ يِن وواجدة ثلاثُ) من الشّياه (وفي أربعجائة أربعٌ ثم في کل مائةٍ شاف 
كما في تاب الصديق ييه رواه البُخاريّ . 

(ننبية) أكثر ما يُتصَوّدُ من الوقص في الإبل يَسعدٌ وضِشَرونٌ ما بين إحدى وتسعين وماثة وإحدى 
وعشرين» وفي البقَرِ يِسمّ عَشرةٌ ما بين أربعين وستين» وفي الغئم يائ ونّمانيةٌ وتسعونٌ ما بين ماين 
وواحدةٍ وأربعِمائةٍ. 

(فصل) يي بيان كيْفَيَةٍ الإخراج لا مر وبعض شروط الزكاةٍ 

(إن لحد نوع الماشية) كان كانث إيله كلها رحبي a‏ عوسي اسار 
ُمُه كُلّها ضاًا أو معرًا (أَجذٌ الفرض منه)» وهذا هو الأصل : 
ونس ر اوا ا رينات اروا روع ار القرق يان دت 2 
أصلان لا هنا؛ لأن حط القياس آله لا سيت على الماك في لمأن فلا نافي هذا الفرق الث 
في تحمس وعشرين معيبة» وفارَقّ اختلاف الصَةٍ هنا اختلات النوع بآنه أشَدُء فإن قلت : يُنافي 
الأعْبَط هنا ما يأتي أنه لا يُؤْحَدُ الخيارٌ لت : يُجِمّعٌ بحَملٍ هذا على ما إذا كانت كلها خيارًا لكنٌ تَعَدَّدَ 
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فلو أذ عن ضاأنٍ مَعْرًا أو تمكسه جار في الأصَحٌ بشَّوْطٍ رعاية القيمة. وإن اختلفَ كضانٍ 
ومَعْز قفي قول يُؤْحَدُ من الأكثَرٍ فإن استويا فالأعْمطُ» والأَظْهَرْ أنه رج ما شاء ممصا 


عليهما بالقيمة) ا بتو لاله رارع 
عن وزع تَغجةٍ. . ولا ُؤْحَذُ ممريضةٌ ولا معيبةٌ إلا من مها 


وجه الخيْريّةِ فيها أو كُّها غيرٌ خيار بان لم يوجّد فيها وصفٌ الخيار الآتي؛ وقد مر أنْ الأعْبَطيّةَ لا 
تنحَصِرٌ في زيادةٍ القيمة وذاك على ما إذا انقَرَدَ بعضها بِوّصف الخيارٍ دون باقيها فهو الذي لا يُوْخذ 
(فلو أحَذّ) الساعي أو أخرّجٌ هو بتفسِه (عن ضأن معرًا أو عَكسّه) أو عن جواميس عرابًا أو عَكسّه (جارٌ 
في الأصحٌ) لانّحادٍ الجنْس؛ ولهذا يُكمَلُ نِصابٌ أحدهما بِالآحَرِ (بشرط رعايةٍ القيمة) بأنْ تُساويَ 
قيمةٌ المُخرَج من غير النوع تَعَدّدَ أو انَّحدَّ قيمةً الواجب من النوع الذي هو الأصلّ كأنُ تستويّ قيمةٌ 
َي المعزٍ وجذّعةٍ الضأنٍ وتبيع العراب وتبيع الجواميس ودعوى أن الجواميس دائمًا تنقْصُ عن قيمةٍ 

اراو ولو تسارت قينا الأرخ ور ارات ان لاخر ا على نا 
قيل» وكان الفرقٌ أن التماير بين الضأنٍ والمعز والهرابٍ والجواميس أظْهَرُ فجرى فيهما الخلا 
تنزيلاً هذا التمايُز مل احلا الس بخلاف الأرحَيّة حي والمهرية فان قلت :ما وه تتريمة فلو 
0 دم الإجزاء مُطْلَقَاء قُلت: : وجهّه النظَرُ إلى أن قوله منه إِنّما ذُكِرَ لكونه الأصلّ 

تقَرّرَ لا لانحصار الإجزاء فيه. 

59 اختَلّفٌ) النوعٌ (كضَأنٍ ومَعز) وكأرحَبيَةٍ ومَهريةٍ «وعوائيس وراب (لفي قول يُؤْخَذُ من 
الأكثر) إن كان الأححظّ خلاقّه ليا للغالب (فإن ستو ويا فالأغْبَطً) هو الذي يُؤْحَدُ أي : لأنّه لا مْرَجَحَ 
غيره وقيل يتَخيّرٌالمالِكُ (والأظهرٌ آنه) أي المالِكَ (بخرج ماشاء) من النوعَيْنِ ا 
رعاية للجابَيْنِ (فإذا كان) أي : ود (ثلاثونَ عَْرَا) » وهي اش المعز (وعَشرٌ نقجات) ضأنًا (أحَلَ عَئْْ 
أو نعجةٌ بقيمة ثلالةٍ أرباع عَْز) مُجزئة (وريُعَ نعجة) مُجزئة ولي كب ثلا راع نوق ريع ع 
والخيرةٌ للمالِكِ كما أفادّه المئْنُ لا للسّاعي فمَعى قوله أَخَلَّ أي : أَحَدَّ ما اختارّه المالِكُ» وكذا يقال 
في الإيلٍ والبقّرِ فلو كانت قيمة عَنْرِ مُجزئة دينارًا وتعجة مُجِزِئةٍ ديناريْن لَِمَّهِ في الِثالٍ الأول عَنر أو 
ع اها دجا ع وق على ذلك نهم لو يذ الات ری كل وما دااع 
شاءَ لكنْ من أجوّده أي : مع اعتبارِ القيمة هنا كما هو ظاهِرٌ (ولا تُؤْخَدُ مريضةٌ: ولا معيبةٌ) بما يرد به 
المبيمٌ عَطفٌ عام على خاصٌ للنهي عن ذلك رواه البُخَاريُ (إلا من مشلها) أي: المراض أو 
الْمَعَيَنَات ؛ لأن المستحقين شد کاؤه» ولو كان البعضٌ أردأ من بعض أخرّج الوسّطٌ في العيْبٍ» ولا 
رمه الخيارٌ جمعًا بين الحمّيْنِ» > فلو ملك حَمسًا وعشرين بعيرًا معيبة فيها بنْتُ مخاض من الأجوّدٍ 
وأخري دوئها تعَيّّثْ هذه؛ لأتها الوسَطُ وإنّما لم تجب الأولى كالأمبَطٍ في الحقاقٍ ويّناتٍ اللبون؛ 
لأ كُلا نَم أصلٌ مْصوصٌ عليه ولا حف بخلافه هناء ويُؤْحَدٌ ابن لبون ُنثى عن ابن لَبِونٍ دَگر 
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مع أن الحُنوثة عَيْبٌ في المبيع» ولو انقَسَمَتْ نفْسَمَثْ ماشيئه ليم ومَعيبةٍ أَخذَتْ سَليمةٌ بالقسط ففي 
أربعين شا صفها ليم ونصفها معيبٌ وقيمةٌ كل سَلِيمةٍ ديناران» وکل معيبةٍ ديناك” ُؤْخَذَّ سَلِيمَةٌ 
بقيمة صف ف سَليمةٍ ونصفٌ معيبةٍ مما در وذلك دينارٌ ونصفٌ» ولو كانت المُنْقَسِمَةٌ لِسَلِيمَةٍ ومَعيبةٍ 
سبعين مكلا فيها بت اون صَحِيحةٌ أذ صحيحةٌ بالقسط مع مريضةٍ ذا عَبّروا به وظاهِره أن 
اح ا يمه تنيع مع اخلافي مريب لصحو لا مع اخؤلافي 
بات ار ان اعا مع رهاية الئان کرد ب يمتها | قيمةٍ الجميع كيسبتهما 
إلى الجميع . ولا 5گر)؛ لأ النصّ ورد بالإناث (إلاإذا وجب كابن لبون أو ق في تحمس 
e‏ 
الذَّكَرٌ فيما (لو تمَحَضَتْ) ماشيتّه کم (ذُكورًا) وواجبّها في الأصلٍ ئی (في الأصخ) كما تؤخ 
ل ن أَخِدّ في سِتّ وثلاثين أن یود أكثرٌ قيمةٌ منه في حمس 
وعِشرين لملا يُسَرَيَ بين النصبء ويُعرَفٌ ذلك بالتقويم والنسبةٍ فلو كانث قيمةٌ المأخوذ في حمس 
وعشرين مسين كانت قيمةٌ المأخوذ في سب وثلاثين اثتيْن وسَبعين بنسبةٍ زيادة الجُملة الثانية على 
الجُملة الأولى» وهي حُمْسانٍ وحُمْسُ حُمْسٍ أما الغتمُ فكذلك على وجو والأصحٌ إجزاء الذّكرٍ 
عنها قَطعّاء َرَج بتَمخضَتْ ما لو انقسَمَتْ إلى كور وإناث فلا يُؤْحَدُ عنها إلا الإناثٌ كالمُتَمَحْضْةٍ 
إنانًا لَنَ الأشى المأخوذة في المُْتَلِطةٌ تكونُ دونَ المأخوذة في المُعَمَحُضةٍ جوب رعا ية نظير 
التقسيطٍ السايت فيها فان تعد واجيُها ولیس عند إلا ای واحدةٌ جارٌ إخراج گر معها > وإيراد هذه 
على المئْنٍ نظرًا إلى آتها لم تكحض وأجرّأه إخراج گر غير صَحيح ؛ لأنّ هذه حال ضرورة نظيرٌ ما 
مر في السليم والمعيب» (وفي الصّعَارٍ) إذا مانّتِ الأمّهاتٌ عنها وبي حولها على حولها كما يأتي أو 
مك أربعين من غار المعز ومَضّى عليها حول فانم اسيشكال ذلك بان شرط الزكاة الحو وبعده 
تبلُعُ حدَّ الإجزاء (صَغيرةٌ في الجديد) قول الصَّدَّيقٍ ته والله لو مكعوني عِناقًا كانوا يُوَدونها إلى 
رسول الله يك الهم على مها اليناف صَغيرةٌ المعز ما لم تجذّع يجتو الساعي في غير الغ 
ولْيَحمَرِرُ عن التسوية بين ما قَلَّ وكَثْرَ فيُؤْحَذ في سِتّ وثلاثين فصيلاً فصيلٌ فوقٌ المأخوذ في حمس 
وعِشرين» وفي ست وأربعين فصيلاً فصيلٌ فوقٌ المأخوذ في ست وثلاثين وهكذاء والكلامٌ فيما إذا 
انَحدّ الجنْسٌ ففي حمسة أبعرة صِعْارٍ تجبٌ جدّعَةٌ أو ثيه ؛ لآتها َمَا كانث من غير الجنْسٍ لم تختلف 
باخقلافه» ولو انقَسَمَتْ نقَسَمَثْ ماشيّثّه لِصِعْارٍ وكبار وجَبّتْ كبيرةٌ بالقِسط فإِنْ لم توجد به فالقيمةٌ كما مرّء 
وگذا يُقالُ فيما سَبَقّ . 
(ولا) تُؤْحَد (ربئى) أي : حديئةٌ عَهِدٍ بتتاج ناقةٌ كانت أو بَقَرةٌ أو شاةً» وإن اختَلّف آهل الل في 
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واكولة وحامل» وخحيات إلا برضا المالك. ولو اسّْتَرَكُ أهلُ الرّكاةٍ في ماشيةٍ 3 شية ر گیا كرجل. 


ا 


إطلاقها على الثلاثة سَمَيَتْ بذلك؛ لأنْها ثري وها ويسكوو لها هذا الاسم إلى خمسة عَشَّرَ يومًا من 
ولادَتِها أو إلى شَهِرَ رَيْنَ قولانِ لأهل العو والذي يظْهَرُ أن العبرةً بكونها تُسَمّى حديثةً عُرقًا؛ لأنه 
المُناسِبٌ لِكظَرِ القُقَهاء ء (وأكولة) بمح فضمٌ أي : مُسَمّنة للأكل (وحايل) وأَلْحَقَّ بها في الكفاية عن 
الأصحاب التي طَركّهآ الفحلٌلَِلبةِ حمل البهائم من مرّةٍ واجدة بخلاف الآدَميّاتٍ وإنّما لم تُجزئ في 
الأضحية؛ لان مقصودها الحم ولَحمُها ردية» وهنا مطل الانتفاع» وهو بالحايل أكثر زياد مها 
غالبًاء والحمل نما يکود عا في الآدمَّاتِ (وخيارً) عامٌ بعد خاصٌ كذا قيلّ؛ وهو غير م متجه بل هو 
مُغْايرٌ والمُرادُ وخيارٌ بوص حر غير مر وحينئلٍ فيَظْهَرُ ضبطه بان يزيد قيمة بعضها بوَصفٍ 
َر غير ما ذُكرَ على قيمةٍ كُلَّ من الباقياتٍ وأنّه لا عبرةً هنا بزيادة لأجلٍ نحو نطاح وأنّه إذا جد 
وصفٌ من أوصاف الخيارٍ التي ذَكروها لا يُعتَبَرٌ معه زيادةٌ» ولا عَدَمّها اعِبارًا بالمظِّةٍ وذلك حبر 
«إيِاكَ وكرام أموالهم»”'' نعم [ق كان طشك کل ا او اد اواج مها مام | إلا الحوايلٌ؛ 
لأنْ الحايل حيّوانانٍ (إلا برضا المالِكِ) في الجميع ؛ لاله مُحسِنْ بِالرّيادةٍ . 
(ولو اشئَرَكَ أهلٌ الزكاة) أي : اثنانٍ من أهلها كما يُفِيدٌه قولّه : زَكّياء وإطلاقٌ أهلٍ على الاثئين 
صَحيحٌ ؛ لاله اسم جئس وهما شال (في) شس واحلٍ» وإن اَلَف النوعٌ من (ماشية) نصابٌ أو آل 
ولأحدهما نِصابٌ بحو إرث أو شراء ريا كرَجلٍ) كحُلْطةٍ الجوار الآتية بل آولى» وقد يُفهَم من 
قوله : كيا أنه ليس لأحدهما الانفرادُ بالإخراج بلا إذْنِ الآخَرء وليس مُرادًا بل له ذلك» والانفراة 
بالتيٍّ عنه على المثقول المُععَمَدِ فيرع ببَدَلِ ما أحرَجَه عنه لإذْنٍ الشارع في ذلك ولأنّ الحُلْطٌ تجعل 
المالينٍ مالا واجدًا فسَلْطْنُه على الدفع المُبَرئْ الموجب للرُجوع ويهذا فارَمتْ نظائرّهاء وتَقَلَ 
الزركشيٌ أنْ محل الرُجوع حيتٌ لم ياذنِ الآحَرُ إِنْ اى من المُشْعَرّكِ وفيه نظرٌ بل ظاهِرُ كلايهم 
والخبّر آله لا فرق ثم رأيت ابن الأستاذ رجح ذلك ثم قد يُفِيدُهما الا شيراك تخفيفًا كثمانين بينهما 
اساي ع ب ا ا ا ا E‏ 
شئركا في عشرين مُناصّفةٌ ولأحديهما ثلاثو انفَرَد بها فيَلرَمُهِ أربعةٌ حماس شاوه والآحَرُ م 
ا ا كر ذالم ن لأحيا يصب فد 
زكاةٌ) ES‏ شتركا في نين أو لطا كُمانية 
وثلاثين ومَيَّا شاتيْنِ دائِمًا (وكذا لو خَلّطا) أ ي :أل الزكاة جاور بأث كان مال ميك في نيه 
گان كرَجُلٍ إجماءًا ولِسَبَرِالبُخاريٌّ عن كتا الصّدَيقٍ رکو مويه (لا يُجمّعٌ بين مُفتَرِقٍ : ولا يدق 
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وم 
ط أنْ لا تَتَمَكِنٌ هُ في المشْرَبٍ والمشرح والمراح ومؤْضِع الحلّبء وكذا الفخلٍ 


السك نة الحُلْطة في الأْصَحٌّ 


بين مُحِمَمِعٍ حَشْيةٌ الصدّقة)"' » وخَرّجّ ج بأهلٍ الزكاة ما لو كان أحدٌ المالين موقوقًا أو لِذِمَيٌ أو مُكاتّب 
أو ليت الما فير آَم إن َم يصابا ركاه وإلا فلا (بشرط) دوام الحُأْطة سنةٌ في الحولينٍ فلو 
مَك كل أربعين شا او المُحَرّمٍ وحَلّطاها ول صَمْرِ لم تعبّث 9 ث في الحولٍ الأول فإذا جاء المُحَرّمُ 
أخرّج كل شا وتَبََتْ في الحول الثاني وما بعدّه» وبَقائها في غير الحوليّ وق الوُجوب كبُدوٌ 
صلاح الثم واشداد الحبٌ ونْصّوا عليه مع اذ نياك تروت ابا يداي الحاو شر E‏ 
والجرين؛ لأله الأصلّ ولألهما غير مُطْرِدَيْنٍ؛ د لو ورك جمعٌ نخلاً م: مُشرًا فاقتّسَموا بعد الزهو 
رهم زا الحُْطةٍ لاشتراكهم حال الوُجوب . والحاصِل ان ما لا يعبر له حول عبر الحلطة فيه 
عند الوّجوبٍ كالزهو في الثمَر كذا في الحاوي وثُروعِه ومراأهم خُلْطةٌ الشيوع أا خلْطةٌ المُجاوَرة 
فلا متها من أل الزرع إلى وقت الإخراج بدليل ا شترايلهم الانّحادٌ في نحو الماء والجرين و (أن لا 

ا شية الآَحَرٍ (في المشرّب) أي : محل الشرب» ولا في الد والآنية التي 
تشرّبٌ فيهاء ولا فيما ت تجتعٌ فيه قبل السقي وما ى إليه ليَشربَ غيرُها بان لا تفرد | إعداقها ر 
و يدا في معل وا ينا دور دا وكذا في جميع ما يني فل أناما 
يعبر الاتحادٌ فيه لا يش يرط انُحاده بالذّاتِ بل أن لا يختصٌ أحدٌ المالين به وإ تعَدَّدَ إلا الفحلَ عند 
اقلا النوع كما يأتي (والمسرَح) الشامِل للمَرعَى وطريقُه أي : فيما تجتّمعٌ فيه ساق للمَرعَى» 
وفيما ترعى فيه والطريق إليه؛ لأنّها مُسَرَّحةٌ في الكل (والمُراح) بضَمٌ الميم أي : مأواها ليلاً 
(وتوضعْ الحلب) بمج اللام مصدرٌ وحكيّ سكوثها وقد يُطلَقُ على اللينِ» وهو - أعني محل الحلب 
- : المحلّبُ بقح الميم أمَا بكسرها فهو الإناء الذي يُحلّبُ فيه ولا يشرط انحَادُه كالحالِبٍ (وكذا 
الراعي والفحل) لكن إن أنّحدَ النوعٌ» وإلا لم يضُرٌ الاه للضّرورة حيتي (في الأصح)» وإن استُعير 
أو ملّكّه أحدهما (لانيَةُ الخُلْطةٍ في الأصحٌ)؛ لأنْ المُقضي لِتَأِيرٍ الخُلْطةَ هو خِفَةُ المُؤْنةٍ باتّحادِ ما 
ذُكِرَ وهو موجوةٌ» ون لم ُو وشل عليه السومٌ فان هذا التعليل موجودٌ فيه» ون لم مثو ومع 
ذلك قالوا: لا بد من قّصده إلا أن يُمَرَ رق بأل الخُلْطةَ ليست موجبةً بإطلاقها بخلافٍ السوم فإنّه 
موجبٌ على خلافٍ الأصلٍ فوّجَبَ قُصده» ومن تم لم ب يشرط قَصِدُّ الاعتلاف؟ لأنْه لَمّا لم يوجب 
كان مواقا للأصل ويِشُرٌ الافراق في واحِدٍ مما ذكِرَ أو يأتي َمَمَا طويلاً كثلاثة ئة أيامٍ مُطلَقًا أو يسيرًا 
بَعَمدِأحيهما له أو بتقريره لُق ويُرِئٌ أيضًا أخدُ الساعي الواجبّ من مال أحهما فيرع على 
شريكه بحِصّيِه من القيمة؛ لأنَّ الخُلْطةٌ صَيرَتٍ المالينٍ كالمالٍ الواحجدء ومن كم أجرّاتْ نيْهُ أحيهما 
عن الآَخَرِ ويُصَدَّقُ فيها؛ لأنّه غارمُ . 


)1( [صحیح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 7غ وغيره من حديث : أنس بن مالك رلك 
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والأظهَر تأثيرُ حُلْطةٍ القَمر والرّزع والتقَِ وعوؤض التّجارةٍ» سوط أن لا يَتَمَكِرَ الناطورٌ 
والجرركو لذكان والعارين ركان e‏ وَلوُجوب رّكاةٍ الماشية شَّوْطانٍ: 


مضي الحؤلٍ في ملكه لکن ما يج من نصاب يُرَكى بحؤلِه 


(والأظهَرُ تأثيرٌ ر خُلْطةٍ الثمّرِ والزرع والنقدِ وعرض التُجارة) باذ سيراك أو مُجاوَّرةٍ لِعُموم حَبَرٍ (ولا 
يُفْدَو يرق بين ممع َحشية الصدّقة) وجو حِفَةٍ المؤْنٍ بالحلْطةٍ هنا أيضًا (بشَرطٍ أن لا يَمَير) في حُلْطةٍ 
الجوار لاطو هو بالمُهملة حاف النخل والشجر وكيإ إعجامُهاء وقيل : الأول حافظ الكرم 
والثاني الحاؤِظ مُطَلًَّا (والجرين والدّكَانُ والحارِسُ) ذكرّه بعد الناطورٍ من ذكر الأعَمٌ بعد الأخصض 
على غيرٍ الأخيرٍ (ومَكانُ الجفظ ونّحؤها) كماء تشرّبٌ به وحراث ومُتَعَهّدٍ وجَدادٍ نخل وميزانٍ ومكيالٍ 
وان واي سمال قاله في المجموع وق ومح وتقاد ومناد وطالب بالأثمان؛ لان المالين 
نما يصيرانٍ كالمالٍ الواحدٍ بذلك واستشكل البُلْقينيُ الجرين» وهو بجيم مفتوحة موضِعٌ تجفيفٍ 
امار وتخليص الحبٌ وقي محل تجفيفي ازيب وه الد للجثطة» واليرتة لكر بآ لحل 
e‏ راك فيه . ويُجابٌ بأ الإخراج لما 
وه ُت على التجفيفٍ كان اعرف بعد ترذ الارتفاق بالحْطة عليه نانح وجه عَدّهم له على ان 
قول تیا إلى آجره غيرُ صَحيج كما عُلِمَ ّا مر آنا وصورةٌ حُْطة المُجاوَرةٍ في ذلك أن يکود لكل 
صف نخيلٍ أو زَرِعّ في حائط اجا وكيسٌ تراه في صنْدوقٍ واج أو أمتِعةٌتتجارة في دُكَانٍ واحِدٍ 

وق ما عل منه آله ليس المُراُ بم يجب انّحاده كوه واد بلذاتٍ بل أن لا يهر تمي أحل المالين 
به» ون تعدَّدٌ : 

(ولؤجوب زكاة الماشية) التي هي النعَمٌ كما عُرفٌ مِمًا قَدّمَهِ ومَرّ على ما فيه أنه الوضعٌ اللْمُويُ 
أيضًا فلا اعتِراضٌ عليه والإضافةٌ هنا بِمَعتى في نحو بل مكرٌ الليْلِ أي : الزكاةٌ فيها كما بأصلِهء 
ويح كوثها بمَعنَى الام (شرطان) غيرُ ما مر ويأني من النصاب وكَمالٍ اللْكِ وإسلام المالِكِ 
وحُرَيّتِه أحدّهما (مُضئ الحول) كُلّه SA‏ اا رظاني مال مرا يكرك عليه 
الحونة" ونو شعت بل سح عند ای دارع أله اة باثار مز عن کرو مق 
الصحابة بل أجمع التابعونّ والمقّهاء عليه» وإ حالف فيه بعض الصحابة طا سمي حولاً؛ لأنه 
حال أي : ذُهَبَ وأتى غيره بن ما ا العقفوال لا حبر ن ا مام ر ولو 
بلحظة (يرَكى بحَولِه) أي : النصاب لما مر عن أبي بكر ووائَقّه عُمَرُ وعليٌ د نا ولم يُعرف لهم 
مُخالِفٌ ولأنّ المعتى في اڈ شراط الحولٍ حصول النماءء والنتاجج : اء عَظيمٌ فتَبِعَ الأصلّ في حوله 


(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) »]1١48/1[‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 10177]» والبيهقي في (السنن 
الكبرى) /٤[‏ 2]56 وغيرهم من حديث : : علي بن أبي طالب كه 
قلتٌ: ممتي . وينظر: اسک أي دار للابان [رت/ 10061 
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يضم المملوك بشِر اء أو غيره ة في الحؤلء فلو اذعَى الثتاج بعد الحؤلٍ صُدَّقَ . فإن اتهم 


وإ مات فإذا كان عند مالآ فولدث إحدى وعشرين قبل الحول وجب شانان أو عشرین لم ثد كما 

في الروضة والمجموع ؛ لأنها لم تبلّعْ بالنتاج ما يجبٌُ فيه شي زائِدٌ على ما قبله واعمُرِض بأنه قد 
يُِيدُ فيما إذا ملّكَ أربعين فوَلَدَتْ عِشرين ثم مات من الأمُهاتِ عشرود. : ويْرَدُ بأل كلامَهما في 
خصو ص ذلك المِثالٍ فلا يرِدُ عليهما هذا قيل : يرد الأول على المئن؛ لأنّ اليشرين يصدّقٌ عليها 
أنه جت من صاب ومع ذلك لا ثرگی بحَولِه» وير بأنه عُلِمَ من كلايه ان الأمهات لو لم تبلغ 
النصابّ الثاني لا يجبٌ فيها شية زائِدٌ على الأربعين فالنتاجُ أولى فإيرادُ ثل ذلك عليه تساهّل» أو 
أربعونَ شا وَلَدَتُْ أربعين ومان قبل الحولٍ فتَحِبُ شاةٌ واستشكَلٌ الإسئوي هذا بأنّه يقتّضي أن 
السوم لا يجب في جميع النصاب وأجيبَ بفَرضٍ ذلك فيما إذا كان النتاج قبل آخِرٍ الحو بحو 
يومَيِنِ ما لا ر لعلف فيهاء وفيه نظ ِمُنافاته لكلامهم وبأل السخلة المُعَذَاً اللي لا عد معلوفة 
عُرفَاء ولا شرعًا أي : لأنّ اللبَنَ كالكلا؛ لأنّه ناش عنه» وبأنّ اللبَنَ الذي تشربه العمل لا عل نه 
عُرفًا؛ لاله سلف إذا حُلِبَ كالماء وأجيبَ بغبر ذلك أيضًا مما فيه نر وأحسَنُ من ذلك كله أن 
يُحاب بأنّ النتاج أ لما أعطيَّ حك ناته في الحولِ فأولى في السوم فمَحَلُ اث شتراطهما في غير هذا 
عابي الذي لا تنصَود إسامتُه ثم رأيت شيًنا أشار لذلك» ويأني عن الممَولّي ما يُخالِفٌ ذلك مع 
رده وخَرَج ب ما ملك بحو شِراءِ كما يأتي وبقوله : من صاب ما نُتِجَ من دونه كعَشْرَيْنٍ ننَجَتْ 
عشرين فسَولّها من حين تمام النصاب ويقوله بحَوله ما حدّتٌ بد الحولي أو مع آخرِه فلا يِضَمْ 
للحَولٍ الأول بل للثّاني» وي يشرط الحا سَبَبٍ مِلْكِ الأمّهاتٍ والنتاج فلو أوصى به لشّخْصٍ لم يُضَعٌ 
لِحَولٍ الوارثِ» وكذا لو أوصّى الموصّى له بالحمل ب به قبل انفصاله لِمالِكِ الأنّهاتٍ ثم ماك ثم 
كث لم يرك بول الأصل وانفصال كَل النتاج قبل تمام الحولِ» وإلا فلا زكاة» وانّحادٍ الجئسٍ فلو 
حملت بابل إن صو فلا ضع . 

(ولا يْضَمْ المملوك بشِراءِ أو غيره ة في الحول)؛ أنه لم بِيِمّ له حول والنتاجُ إِنّما خَرَجَ عنه لص 
عليه؛ وحَرَجَ بفي الحولٍ النصابٌ فيْصَمٌ فيه لبُلوغِه به احتّمال المواساة فإذا اشتّرى عُرَةَ المُحَرّم 
ثلاثين بَقَرةوعَشَرةٌ أخرى أو رجَبٍ فعليه في الثلاثين تبيمٌ عن مُحَرم وللعشَرة بع مو عند رجي 
ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاث أرباع تة عند محم وڙها عند رجب ومكذاء ومن كم 
لو طَرَاتِ الحُلْطةٌ على الانفرادٍ رم للسّنةٍ الأولى زكاة الانفرادء ولِما بعدَها زكاء حلط . (فلو ادّعَى) 
المالك (النتاج بعد الحول) أو : نحو و ابيع أثناءه أو غير ذلك من مُسقَطاتٍ الزكاةٍ وخالَمّه الساعي 
واحثُلَ قول كُلَّ (صُدَقَ) المالِكُ ا 
بأقرّبٍ رَمَن (فإن انّْهِم) من الساعي ملا (حلّفَ) ندبًا فإنْ أبَى ثَركء ولا يحلِفٌ ساعء ولا مُستّحقٌ 
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(ولو مات) المالِكُ في الحول انقَطْعَ فيستَأنفُهِ الوارثُ من وقتٍ الموتٍ نّم السائمةٌ لا يُستَآفٌ حولها 
منه بل من وقتٍ قّصِده هو لإسامتِها بعد عِلْمِهِ بالموتِ ومِثلُ ذلك ما لو كان مال مورَيْه عرض تجارةٍ 
فلا ينْعَقِدُ حولّه حتى يتَصَرّفَ فيه بنيّة الشّجارةء وأمًا إفتاء لقني بالاكتفاء هنا وفي السائمةٍ بقَصدٍ 
المورَثِ فهو مُخالِفٌ كلام الأصحاب فاحدّرهء وإِنُ واقَقّه الأْرَعيُ في بعضه (أو زالَ مله في 
الحولٍ فعاد أو بادَلَ بوئله) مُبادَلةَ صَحيحةٌ في غير نحو رض النقدٍ (استَأئفَ)؟ لأنّه مِلْكُ جديدٌ فاحتاج 
حول ثانِ وأتى بالفاء» ومَثلَ ليْفهمَ الاسیغناق عند طول الزمَنٍ واخلافٍ النوع بالأولى ويُكرّه له 
ذلك إن قَصَّدَ به الفرارٌ من الزكاةٍ وفي الوجيز يحرم زاد في الإحياء : ولات تبرأبه الذَّمَةُ باطِلًا وأنّ هذا 
من الفقه الضارٌ وقال ابن الصلاح يانم بصي لا بفِعلِهء وشّمِلَ الممْنُبَيْعَ بعض النقدٍ الذي للّجارة 
ببعض كما يفعَلُه الصيارفةٌ, وهو كذلك». وكذا لو كان عنده نِصِابٌ سائمةٍ للتّجارة فبادلّها بمثلها 
ينق الحولٌ أيضًاء ولو أقرض صاب نقد في الحولٍ لم ييلع عنه؛ لأ المِلكَ لم يرل بالكليَةٍ 
بوت بَدَله في ذِمَة امرض والديْنُ فيه الزكاة كما يأتي» (و) الشرط الثاني (كوثها سائمة) بفِعلٍ 
المالِكِ أو وكيله أو وليّه أو الحاكم لخبت ملا ما يأني آله لا زكاةٌ في سائمةٍ بتفسها والسائمةٌ الراعيةٌ 
في كان باج وذلك للد بالسوم في الأحاديثِ في الال والغتم ون بهما البق فافهم آله لا زكاة 
في معلوفة؟ لان مُوْئتَها ما لم : تور لم تحعَلٍ المواساةً آنا المملوك فإد قل قيمته ب بحيثُ لم بعد 
ل سا مي واعكَمَدَ الجلال 
بيني أنه بُ يور مُطَلَمَا والإسئويٌ وغيرُه إفتاءَ القفّالٍ بأنّها لو رعَث ما اش شتراه في محَلّه فسائمةٌ» ولا 
تعلو د قال الفا : ولو رعاها ورَقَا تنائرَ فسائمةء وإن قَدّمَه لها فمَعلوفةٌ أي : مالم يكُنْ من 
حشيش الحرّم فلا ينْقَطِمْ به السوم ؛ لاله لا يُملَكُ وإنَّما ُت لآخذه نوع اختصاص فإذا عَلَها به فقد 
لها بغير مملوك فلم ينطع السومٌ قله ابن اليمادء وفيه مافيه؛ لأنّالمدار على الكل وها لا 
على مِلْكِ المعلوفٍ والحاصِل أن الذي ينّجه من ذلك أن مِلْكَ العلّفٍ أو مُؤْنةٍ تقديم المُباح لها إِنْ 
َدّ أهل العُرفٍ تاها في مقابلة بقائها أو نمائها فهي باقيةٌ على سَويهاء وإلا فلا فإ قُلت: بسكل 
على هذا ما يأني في العلّفٍ من النظر إلى الضرَرِ البّنِء وفي الشّربٍ بالماء المُشّرى من مثيه جوب 
كمال العّشْرٍ مُطْلّقًا قُلْتَ: يفْرَة يرق بان ما هنا فيه النظرُ للمعلوف وذاكٌ فيه النظَُ رمه فنيطة كُلّ بما 
ل ل 
من أصلِه فلم يُنْظر فيه تافو وغيره بخلاف العلّفٍ هنا ويد ظَهَرٌ نيان ذلك أيضًا فيما لو استَجَرٌ 
يرعاه بأجرة في بین كثرة الأجر وقأّجهاء ولا لر رب الاج لبن أنه؛ لاله نائ عن الك 
المُباح مع كونه نايعا ولذا لم يُفرّد بحول» وقول الإسئويّ عن المُتوَي : لايْضَمُ لأمّه حتى يسام بق 
حولها عرض بأنّه يلْرّمُ منه أنه لا يُرَكَى ما دام صَغيرًا؛ لأنّه لا يُجِتَرَى بالسوم عن لَب اَم وهو 
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فإف لث مم الحؤلٍ فلا ركا وإلا فالأصخ ځ إن علقت قدرًا تعيش بدونه بلا صَرَرِ بين‎ 
وحمت وإلا فلا. ولو سامت ٿ بنفسها ا و اغعَلَمَّت السائمةٌ أو كانث عَوامِلَ في حزثِ‎ 


ونَضْح وتخوه فلا رَكاً في الأْصَحٌ. وإذا وَرَدَتٌ ماءٌ أَحَِذَّتٌ ركائها عندَه. وإلا عند يوت 
أهلها. 


باطِلٌ؛ ورج بإسامة من در سائمة ونه وتم حولهاء ولم يعلم فلا زكاءً فيها خلانًا لما که 
الأذْرَعنُ» وما لو أسامّها غاصِبٌ أو م مشت راء فاسِدّاء (فإن علق ممح الحول) ليلا أو نهارًا (فلا 
زكاة) فيها يكثرة ا متي ولا نملف کے كا كيت نسام ا ت ليلا اا ا 
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الرَويانيُ (وجَبَ) زكائها لِحِمَة مُنَيها (وإلا) توش أصلاً أو مع ضرّر بَيّنِ بدونه (فلا) زكاً هور 
المؤنة سواة أكان ذلك القدرٌ الذي مُلِقَتْ بهمُتَوالياأم غير متوالي كما اقتضاء |طلائهم » وهو ظَاهِرٌ لما 
تقر أل المدار على قلَّة المُؤنةٍ وكثرتهاء ومَحَل ما ذُكرَ حيثُ لم يقصد بالعلّفٍ قَطعَ السوم» وإلا 
انقَطعٌ به مُطلَمًا (ولو سامَث) الماشية شي (بتفسها) فلا زكاةً بناء على الأصح أنه يشرط صد السوم (أو 
اعتَلَمَتِ السائمة) بتفسها القدرٌ المُوَثّرَ ر فلا زكاةً أيضًا لٍحُصول المُؤنةء ومَصدٌ العلّفٍ غير شر طِِ 
لرْجوعِه إلى الأصل» وهو عَدَمُ الرُجوب (أو كانث عَوامِلَ) للمالِكِ ولو في مُحَرّم أو بأجرة أو 
ايب اني حو ولضع)» وهو مل الما الع رب نحي ککمل لل رکه في الأمع؛ 
لأنها معد لعن اماف انيت ث ثيابَ البدنٍ وصح اليس في البقر العوايل شي » وفي روايةٍ 
«ليس على العوامِلٍ شي ٩‏ وزَّمَنُ كونها عَوامِل يقاس بِرّمَنِ عَلَفِها فيما مر ويُمَرّقُ بين عَدَم و وجوب 
الركاة في اا في ر وز جونها في لي متهم بأنْها مُتَاصّلةٌ في النقدِء ومن تم لم يُحِتج 

لقَصِدِء ولا فِعلٍ فلم يُسقِطها فيه إلا قَويّ» والمُحَرّمُ لا قوَةٌ فيه بخلافها في الحيَوانِ» ومن ثَمّ 
احتابجث إلى إسامة وص فتائرَت بأدّى مُؤئرء ومنه الاستتعمالٌ المُحَرُمُ (وإذا ورَدَتْ ماء أُخِدّتْ 
زكائها عنده) ندبًا للأمر به رواه أحمدٌ ولاه أسهّلٌ ولا كلمو حينيزٍ رها لبد ولا الساعي أن يبع 
المُراعيّ (وإلا) ترد الماء كحو اسيغنائها بالكلا (فعند بيوتٍ أهلها) وأفنيتهم فيكلْمُونَ الرد إليها؛ ؛ لأنّه 
اقبط و مر فيما لا ترد مء ولا م مُستَمَرٌ لأهلها لِدّوامٍ انتجاعهم معها تكليفٌ الساعي التُجعةً إليهم ؛ 
لان كله هون من کل تكليفهم ردّها إلى محل آحَرَ ثم رأيت اموي قال 0000007 
من أخدٍ الزكاةٍ دون حملها إلى الإمام ثم.استشكله بأ #وءاثوا ك4 يقئّضي وُجوبَ الحمل إليه 


العلّفٍ اليوميْن لا الثلاثة ئة » وإما لاسئناتها بالرعي فلا بتكي حكمها بالعلفٍ ينول كما جرم به 


. وغيره من حديث: علي بن أبي طالب ي‎ »]٠٠۳ /۲[ [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه)‎ )١( 


قلت : حديث ضعيف . ينظر : (التلخيص الخبير) لابن حجر [۲/ .]٠١١‏ 
(۲) [ضعيف] ينظر ما قبله . 
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وَيُصَدَّفُ المالك فى عَدَدِها إِنْ كان ثِقَةء وإلا فَتُعَدٌ عند مَضيق. 


باب رَّكاةٍ الثباتِ 
تَحْنَصٌ بالقوتِ» وهو من القّمار: الوطَبُ: والعتبُء ومن الحبٌ: الجئطة والضّعيق 


حتى لو كان بعيرًا جموحًا لَزِمَه العقالُ» وعليه حمل قول أبي بكر كيه لو متعوني عِقَالاً أعطوه 
رسول الله يكل اتهم عليه اه والقاضي قال : يمه التسليمٌ بالعقالٍ ثم يسرد واعتَمَدّه في الكفاية 
فقال: مُؤْنةٌ إيصالها إلى النعاعي او الكبيتدى على المؤد دي فيَْرئهالِقالٌ في الجموح وعليه حمل 
e‏ ييه اه ويوافقُه قو المجموع عن صاحب البيانٍ وأثره ومُؤنة إحضار 
شية إلى الساعي على المالِكِ ؛ لأنها للتّمكينٍ من الاستيفاء ولّك أنْ تقول إن فنا بوجوب الدفع 
ل امآ ناه ويب على الاك أده تن یکل سا ويب تمكيله من الي ول 
بحر عِقالِ الجموح ثم يُؤْحَدُ منه بعد القبضٍ لا حملّها إلى محَلّه | إن بعد ؛ لأنّ في ذلك معَّمَّة لا 
طاق وبهذا التفصيلٍ يُِمَعُ بين كلام التِمةٍ وغيره» وتعليل المجموع بُ يُشيرٌ لما ذكرته فتَأملهء وفيه 
عن الأصحاب يلْرَّمُه بعت السعاةٍ لأخذها أي : ِمّنْ لا يعلّمُ منهم آنهم بُودوتها بأنفُيهم . (وَيُصَدَقُ 
الماللك) أو نحرٌ وكبله (في دجما إن كان يقة) وللسّاعي عَنها (وإلا) ُن يق أو قال : لا أعرفٌ 
عَدَدَها (فتْمَدُ) أي : وُجوبًا كما هو ظاهِرٌ والأولى كونٌ العدٌ (عند مضيق) ته تمر يه واجلة فواخدة ورك 
کل وا جڍ من الآخلِ والمُخرج قضيبٌ يشير به إليها ويضّعٌه على ظهرها؛ لأنه أسهل وأبعَدُ عن الغلّطٍ 
فإن ادَعَى أحَدُهَما الا يما لف الو جت به أعيد اعد وين لآخل الزكاة الدّعاء لمُعطيها ترهييًا 
وتطييبًا ِقَلْبه وقيل: يجبُ ويكرّه لِغيرٍ نبي أو ملّكِ إفرادٌ الصلاةٍ على غير نبي أو ملك وقيل يحرُمٌ 
والسلامٌ كالصلاةٍ فيُكرّه إفرادٌ غاب ب به أي : إلا في المُكاتباتِ أخذًا مِمَا يأني في السّيّرِ ؛ لأنها مرل 
مرل المُخاطبة ثم رأيت المجموع صرح بذلك هنا فقال: وما يقّمُ منه في غيبة في المُراسِلاتٍ مرل 
TSS‏ نك نت السميعٌ 
العليم ويْسَن الترضي والترَحُمٌ على كل حير ولو غير صَحابِيٌ خلاقا لِمَنْ ححص الترَضَيّ بالصحابة . 
( ماب زكاة النبات) 

أي: النابتٍ» وهو إمًا شَجَرٌ ر وهو على الأشهَرٍ ما له ساق وإمًا نجمٌ» وهو ما لا ساق له كالزرع 
والأصلٌ فيه الكتابٌ والسُّنَةُ والإجماحٌ . 

(نختَصٌ بالقوتٍ)؛ وهو ما يقومٌ به البدنٌ غاليًا؛ لأنّ الاقتيات ضروريٌّ للحَياةٍ فأوجَبَ الشارِعٌ منه 
شيئًا لأرباب الضروراتٍ بخلافي ما يُؤْكَلٌ تتَعُمًا أو تأدُمًا متلا كما يأتي (وهو من الما الرُطبٌ والعِدبُ) 
إجماعًا (ومن الحبٌّ الجنطة والشعيرٌ والأرُر) نح فضمٌ فتشديدٍ في أشهَرٍ اللّغاتٍ . 
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(والعدّس وسائِرُ المقتات اختيارًا) » ولو نادرًا كالحِمّصٍ والبسلاء والباقلاء والذرة وان وهو 
نوع منها والّوبياء وهو الدجرٌ والجلْبانُ والماش» وهو نوعٌ منهء وظاهِرٌ أن الدُقسةٌ قال في 
القاموس : وهي حب كالجاروش كذلك ؛ لأنها بِمَكَةَ وتواحيها مُقتاتةٌ اختيارًا بل قد َو كيرا على 
بعض مار للخَبَرٍ الصحيح «فيما سَقْتِ السماء والسيل والبعلٍ العُشرٌ؛ وفيما د سمي بالنضح صف 
العْشْرا . وإنّما يكونٌُ ذلك في الثمَر والجئطة والحُحبوب فأما القِنَاءُ والبطيحٌ والرُمَانُ والقضبٌ أي : 
بالمُعجَمق» وهو الرطبة بنج فسُكون فعَفوٌ فا عنه رسولٌ الله لوقيس بما فيه غير بجايع 


2< 
ت 


الاقتيات وصلاحيّة حية الادّخارٍ فيما تحبٌ فيه» وعَدَمّهما فيما لا تجبٌ فيه سواء أزرَعَ ذلك قُصدًا آم نبت 3 
ااا كما في المجموع حاكيًا فيه الانفاقٌ وبه يُعلَمْ ضعفٌ قولٍ شيخنا في منْنِ تحريره وشّرحه تبعًا 
لأصله : وان يَْعَه ماله أو نائيه فلا زكاةٌ فيما انرَرَعٌ تفه أو زَرَعَه غيرُه بغيرٍ إذْنِه كتظيره « في سوم 
النعم اه. وفي الروضة وأصلِها ما حاصِلُه أن ما تنائَرٌ ر من حب مملوك بحو ريح أو طبر كي ٠‏ 
وجری عليه شُرَاحُ التنبيه وغيرُهم فقالوا ما نبّتَ من رَرع مملولٍ بتفسه رُكَيَ وعليه يُقَرَقُ بين هذا 
والماشية بأنّ لها نوعٌ اختيارٍ فاحتيجٌ لِصارِفٍ عنه» وهو قَصَدٌ إساميها بخلافه هنا وأيضًا فتّباتُ القوتِ 
فيه ناد فاق بالغالبٍ ولا كذلك في سوم الماشية فاحتيج لقص مُخصّصِء ويظَهَرُ أن يُْحَقّ 
الد احيله جيل :| إلى اهكينا تعس عه فكت ود مملكه ركد الت او له ركذا يقال 
فيما حمله سَيْلُ من دارٍ الحرب فتبتَ بدارنا وبه يُخَصٌُ إطلامُهم آنه لا زكاةً فيه ککخل مُباج وثمار 
موقوفق على غير مُعَيّن كمسج أو فقّراء؛ ذْ لا ماك لها معن بخلافِ المُعيّنِ كأولاد رَد ملا ره 
في المجموع . وأفتى بعضهم في موقوفي على إمام المسجد أو المُدَرّسٍ باله رمه زكائه كالمعينِء 
وفيه نظَرٌ ظاهِرٌ بل الوجه خلافه ؛ لأنّ المقصود بذلك الجهةٌ دود شَخْصٍ مُعَيّنِ كما يدل عليه كلامُهم 
في الوق وبعضهم بان الموقوف المصروفٌ لأقرباء الواقفي فيما يأني كالوقف على مُعيِ؛ وفيه نظ 
بل الوجه خلاقه أيضًا ؛ لأ الواقفٌ لم يقصدهم وإنّما الصرف إليهم ُكمٌ الشرع؛ ومن ثم لا زكاة 
فيما ول نوا أو أضحية أو صَدَقَ ف قبل وُجوبها ولو نذرًا لبف حصَلَتْ آله كإن شي مريضي 
فعليّ أنْ أنَصَدَّقَ بكَمرٍ نخلي فد فسُّفيَ قبل بُدرٌ صلاحه فن بدا قبل الشّفاءِ فن قُلْنا إن النذرَ المُعَلَقَ يمئعُ 
التصَرّف فَ قبل وجو العا عليه لم تجبء والا وججبتْ وسيأتي تحريرٌ ذلك في النذرٍ. 

(ننبية) في المجموع أن غَلَةَ الأرضِ الموقوفة على مُعَيٍّ ن تُرَكى قَطعًا وينبغي حملّه على ما نَت 
فبها من بذ باح مله الموقوفٌ عليه بخلاف المملوك لغيره فإنّه يمالكه فعليه زكاه سواء أنبَتَ في 
أرض موقوفةٍ أو مملوكقء وقد قالوا إن رع نحو المصوبة ريه مالك البذْرٍ وإنّ لمر المباح» وما 
حمله السيْلُ من دار الحرب لا ُرکی؛ لأنه لا مالك له مُعَيّنّء وحَرَجَ بالمُقتاتٍ غيره و ما يکل تداويًا 
أو تأدُمًا أو تتعُمًا كالمُرطم والتُرمْسٍ وحَبٌ المُجل والسّمِسِم وباختيارٍ ما يُّقتاتُ اضطرارًا كسب 


ملإكتات الزكاة كاه بياس 0700 
لج ا سسس 


الحنطَل والُبةٍ والغاسول» وهو الأشناء وصَبَطَه جممٌ بل ما لا يستئيه الآمَون؛ لن من لازم 
عَدَم استنباتهم له عَدَمَ اقتياتهم به اختيارًا أي» ولا تكس ؛ إذ الحُلْبةُ تنبت اختيارًا ولا تُقتات 
كذلك» وعلى زارع أرض فيها حراج وأجرةُ الزكاق» ولا يُسقِطها وُجِويُهما لاختلافٍ الجهوء والخبر 
النافي لاجتّماعِهِما ضعيفٌ إجماعًا بل باطِلُ» ولا يُوَدَيهما من حبّها لا بعد إخراج زكاة الكل وفي 
المجموع : لو آجَرَ الخراجيّة فالخراجُ على المالِكِ ولا يجلٌ لِمُوَجَرِ أرض أخد أجرتها من حبّها 
قبل أداء زكاته فان فعَلَ لم يمك قدرٌ الزكاة فيُؤْحَذُّ منه عُشْرُ ما بِيّدِه أو صفه كما لو اڈ 3 شترى ركويًا لم 
تخرج زكائه ولو اند الإمامٌ أو ناه كالقاضي بشريله الآني آخِرٌ لباب الخراج على أنه دل عن العُشرٍ 
فهو كأخذٍ القيمة بالاجتِهادٍ أو التقليدٍ والأ صح إجزاؤه أو ظُلْمًا لم يُجِزِ عنها وإنْ نواها الماك ك وَعَلِمَ 
الإمامٌ بذلك وقول بعضهم يحتَمِلٌ الإجزاء يرد بان الفرض أنه قاصدٌ الظلْمَء وهذا صارِفٌ عنها 
وقولّهم یجو دَفعُها لِمَنْ لم يعلم أنّها زكاةٌ؛ لأنّ العبرةً ب نة الماك محَلّهِ عند عَم الصارفٍ من 
الآَحِذٍ أمّا معه كان قَصَدَ نصَدَ بالأخذٍ جهة أخرى فلا يويد قولٌ بعضهم : حمل الإجزاء على ما إذا 
رضي الج عَم عله من اَم بالزكاة وعَدّمُ على قاصِدٍ الم الذي لم يُعَوّلْ على تة الدافع ويهذا 
يُعلَمُ أن المكس لا يُجِزِئٌ عن الزكاة | ا ا ا 
صَحيح لا مُطلَقَا خلاثًالِمَنْ وهِمَ فيه كما بَسَطت الكلامٌ عليه في تاب الزواجرٍ عن أقتراف الكبائِر» 
وفي غيره وسياتي لذلك مزيدٌ. 

(ننبية) أحد الزر شي من كلايهم أن رض مِصرّ ليسث خراجيةٌ ثم نقَلَ عن بعض الحنابلة أنه 
أنْكرٌ إفتاء حتفي بعَدّم وُجوب زكاتها لكونها خَراجيَة ان ر الا ية أن منْ عليه الخراج يلها 
يلكا تامّاء وهي ليست كذلك فتَجبُ الزكاةٌ أي کت ماق کر افا واج يانه ات على 
ما أجمع عليه الحفيةٌ آنها ميث عَنُوةٌ وأن عُمَرَ وضَعَ على رُءوسٍ أهلها الجزية وأرضها الخراج ؛ 
وقد أجمع المُسِلِمون على أنْ الخراج بعد توظيفه أي : على أرض بَيْتِ المالٍ لا سقط بالإسلام 
ويأتي قُبَيْلَ الأمانٍ ما يرد جرْمَهم بِمَنْحِها عَنُوة وصَرّح ّنا بأنّ النواحيّ التي يُؤْحَذ الخراحُ من 
أراضيهاء ولا يُعلّمُ أصلّه يكم ببجَوازِ أخذه؛ لأنّ الظارَ آنه بح وبِمِلكِ أهيها لها فلّهم التصَيفٌ 
فيها بالبيع وغيره؛ لأ الظاهِرٌ في اليد المِلْكُ؛ وحَينئِذٍ فالوجه أن أرضٌ مصرٌ من ذلك؛ لأنّه لَمَا كر 
الخلاف في فنحها أهو عَنُوةٌ أو صُلْحٌّ في جميعها أو بعضها كما يأتي بَسطه مُبَيْلَ الأمانِ صارّث 
مشكوكًا في جل أخذه منهاء وقد تقر أن ما هي كذلك تحمل على الجل اندع الأخد المذكودٌ. 

(ننبية آخَرُ) قَدّم مُخالِفٌ يشافعيٌ أو باه مكلا ما لا يعد َل الزكاة به على خلاف عَقِيدٍ 
الشافعيّ فهلُ له أخدّه اعتِبارًا باعتِقادٍ المُخَالِفٍ كما اعتَبروه ذ في الحُكم باستعمال ماءِ وُضوئه الخالي 
عن النيةِ وفَرّقوا بينه وبين ما مرّ في اعبار اعتِقادٍ المُقتّدي بان سَبَبَ هذا رابطةٌ الاقتداء» ولا رابطة ك 


اة لل م تحفة المحتاج بثرح النهاج )0 


3 القديم تَجِبٌ في الرَيْعَونِء وَالرَعْمْرانِء والوزس» والشرطم» والعصل. وصابه حمسة 
سق» وهي لت وسِشّمِائةٍ رطلٍ بَعْدادِيَةٌ وبِالدّمَشْقَيٌ نَلاتَمِائةٍ وة وأَريعون رطلاً 
00 قَلَتُ: الأصخ تلائيائة ت وانّنانٍ ارول رِطلاً وسِنَةٌ أشباع رطلٍ؛ لأن الأصَح أن 


رطل تعدا يائة ونّمانيةٌ ورود دِرْهَمًا وأربعة أشباع دِرْهَم» وقيل بلا أشباع وقيل 
وتلاثونٌ» واللّه أغلم. 
A‏ 


حتى يُعتبرَ لأجلها اعيقا الشافعي» وهذا َيِه موجوةٌ هنا وأيضًا مر آنه يحرم على شافعيّ لَحِبُ 
السَطرَنْجٍ مع حكفيٌ ؛ لأنّ فيه إ إعانةٌ على معصية بالنسبة لاعتِقادٍ الحتفىّ؛ | إذ لايم اللِبٌ المُحَرمُ 
عنده إلا بمُساعَدةٍ الشافعيّ له ويأتي أن الشافعيّ لا يكر على م مُخْالِفٍ فِعلَّ ما یجل عنده ويحرُمُ عند 
الشافعيّ ؛ لأنا نُقِدُ من اجتَهَدَ أو كَلّدَ منْ يصح تقليدُه على فِعلِه اتّفاقّاء أو لا اعتِبارَ بعَقِيدةٍ نفيه 
ويُجابٌ عن الأول بأنّ اعبار الاستعمالٍ المُوّدَي لرك احتياطا مع آنه ا مُخَالَفَةَ ما لإمامنا به وجه 
لا يقاس به الفِعلٌ المُؤَدي للوقوع في ورطة تحريم إماينا لحو أكل ما تہ تَعَلَقَتُ به الزكاةٌ قبل إخراجهاء 
وعن الثاني والثالثِ بأناء ون لَزِمَنا: تقريرٌ المُخالِفٍ لکن يلْرّمنا الإنكارٌ عليه في عله ما یری هو 
تحريمّه فحرمةٌ إعايِه له بالأولى وهذا هو الذي ينّجِه ترجيحُه خلافًا لِمَنْ مال إلى الأول وعِبارةٌ 
السّبكيّ في فتاوبه صَريحةٌ فيما دكرته» وحاصِلّها أنَّ من تصَرّفَ فاسدًا اخملّتِ المذاهبٌ فيه فاراة 
قضاء دَيْنِ به لِمَنْ يه يفده ففيه خلافٌ والأصح أن من يُصَححُه إِنْ كان قولّه مِمَا ينق لم يحل له 
وكذا إن لم بض وقُلنا: المُصيبُ واحِدٌ أي : وهو الأصحٌ مالم ينل ؛ به حكمٌ ؛ لأنه فيما باطِنُ 
الأمر فيه كظاهره يمد ظاهرًا وباطِئًا كما يأتي بسطه في القضاء ونّظَرٌ فيه بما لا يُلاقيه 

(وفي القديم تجبُ في الزيتونِ والزعفَرانٍ والورس) بقح فسكونٍ نبت أصفَّرٌ و ولو 
دون صاب لِقِلَةٍ حاصِلِهما غالبا (والقرطم) بكسر وَل وثَالِئِهِ وضَمّهما حب العُصفّْرٍ (والعسَلٍ) من 
النحل كذا فيد شارحٌ وأطلقه غيره ولَمَلَّ الأرَلَ لكون القديم لا يوجبه في عَسَلٍ غيره وذلك لآنارٍ 
فيما عَدا الزعمّرانَ عن الصحابة لكتّها ضعيفةٌ . (ونصابه ححمسة أَوسُقٍ) من وسقٍ جمعٌ أو حمل لِخَبَرٍ 
الشيْحَيْن اليس فيما دون خمسة أوسُق صَدَة قةه “ (وهي ألْفٌ وستمائة رط بَغدادية) :لآ الو ىشن 
فا اید ارسق ثلالمائة صاعء والصاعٌ أربعة أمدادء الد رطل وك ومو 
بالبعٌداديٌ ؛ لأنّهالرطلُ الشرعيُ (وبالذَمشقي ُلامائٍ وس وأربعون رطلاوتلعان)؛ أن رطل دِمَشْقَّ 
سِثمِائةٍرهَمٍء ورطل بدا عند الرافعيّ ئة وثلاثونٌ رمَا (ُنْت الأصح) أنها بالرطلٍ الدمَشْقيٌ شة” 
(ثلائمائة) رِطَلٍ (واثنانٍ وأربعون) رطلاً (وستة أسباع) من رطلٍ (لأن الأصح أن رطل بَْداةمائةٌ وّمانية 
وعِشرون يِرهَمًا وأربعةٌ أسباع يرهم وقيلٌ بلا أسباع وقيلٌ وثلاثون والله أعلمٌ) وتقديرٌ الأوستي بذلك 


#كتاب‌الزكڪاة لكك 0h‏ 
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تحديدٌ على الأصحٌ والاعتبارٌ بالكيْلٍ قال الرّويانيُ عن الأصحاب بوكيالٍ أهلٍ المدينةٍ أي للحبَرِ 
الآتي أوَّلَ زكاة النقدِ وإنّما قُدّرَ بالوزنٍ اسيِظهارًاء والمُعبرُ فيه من كَل نوع الوسَطٌء وهو بالإردَتٌ 
المصريٌّ سِنَةُ اروب إلا سدس إردبٌ كما حرّره الشبكي بناء على أنّ الصاعَ قَدَحانٍ بالمصريٌّ إلا 


ووو 


سَبُعَي مذ (و؛ يُعَمَبَرُ) الطب والعِئَبُ أي : بُلوعُه حَمِسةً أوسُقٍ حالةً كوه (: تمرًا أو رُبيبًا إن تمر مْرَ أو 
تب ِبر ملم اليس في حب ولا تمر صَدَقةٌ حتی يع تحمسة اوش (وإل) ر م يتتَمّر» ولا يتَرَبّب 
(ف) يوس (رُطبَا وعتبا) ويُخرِجُ منه؛ لأ هذا أكمَلُ أحواله ويُضَمْ غير المتَجَفْفٍ للمُتَجَئُْفٍ في 
إكمالٍ النُضّبٍ لائحاد الجئس » وما يجفٌ رديئًا كما لا یچف» وگذا ما يطول زَمَنُ جفافه كسنةٍ كما 
كه الراذ قوذ وله تللم ها لا بعت إن وما الحو به كج هو طا إن لم يضرٌ؛ لأنه لا نفع في 
بقاثه» وگذا ما ضرٌ أصله لحو عَطْشٍ قال بعضهم : أو خيف عليه قبل أوانه وتُخرَجٌ منه» ون كان 
با للضّرورة» ومن ثم لو تَطَعَ من غير ضرورة امه تمر جافٌ أو القيمةٌ على ما يأني بر الباب 
وعلى كل منهما له التصَرّفُ في المقطوع ؛ ؛ لأ الزكاة لم كملق بعَبيه كذا قي وفيه نط ما يُعلَم ما 
ياني فيل الصَيامٍ في شاء واجبة في حمسو أبورة أن المُستَحْين شرَكاة بقدر قبمَيها فيطل البيُْ في 
لكل م ال ا ار اوو ای ليه على الدخل ر ا بالق رض وبمك ل 
مشاعًا ثم مُه بناه على الأصح أنّ قسمة الِثليَاتٍ إفرازٌ» وله بعد به 24 يه ِمَصلَحوَ المُستجقين» 
ولو للمالِكِ وتفرقةٌ ثَمَن ميه إن لم يُمكنْ تجفيفه وتتمرُه بعدٌ القطع» ٠‏ وإلا مه على الأوچه لله تمر ر 
وبَحَتٌ بعضهم أن للمالِكِ الاستقلالَ بالقسمةء ويُويدُه إطلاق ‏ قول التتِمَةٍ عن جمع : تجوز القسمةٌ بين 
المالِكِ والمُمَراءٍ كيّلاً أو ورُنّاء ولاربا؛ لأنّ للمالِكِ أنْ يدق لهم أكثرٌ من نصيبهم فيَسِتَظهرٌ بحي 
يُعلّمُ أنّ معهم زيادةٌ ويلْرّمُ على هذه الطريقة تجويرٌ القسمة على النخل بان يُسَلّمَ إليهم نخيلا يُعلّمْ أن 
تَمَرَتها أكثرٌ من العْشْرٍ اه. ويچب على المُعتَمَدٍ اسيثذانٌ العامل ؛ لأنهم شُرَكازٌه فاحتيجٌ لإذْنٍ نائبهم 
إن قح بغي دنه ه وقد سَهُلتْ مُراجعته رر وسيأتي أ القاضيّ يستفيدُ بولاية القضاء لاي الزكاة ما 
لم وَل لها غيرُه فحينئلٍ هو قامٌ مقام العمل في جميع ما ذكَر. 

(تنبية) ما أفهَمّه ما ذُكِرَ من صِحَةٍ بض الساعي للرُطبٍ ليس | إطلاقُه مُرادًا بل ما يجفٌ لا يصِحٌ 
به له قرم ده إن بي وَل إن تف فإ َه عند حنى جف وساوى قدر الزكاة اجر إن زاة 
رد الزائِد أو : نقص أَخِذّ ما يقي هذا ما نقّلاه عن العراة قيّين ثم مالا إلى قول ابن کج لا ُجزٍئ بحالٍ 
لِفَسادٍ القبضٍ من أصلِه اه وهذا هو القياس» وإن اختارٌ في المجموع الأرّلَء وقد يوَجّه بأنّ الزكاة 
لما حَرَجَتُ عن قياس المُعامَلاتِ سومِحٌ فيها بإجزاءِ ما وَج شرطً إخراجه؛ ولو بعد قَبضٍ الساعي 
له فاسِدًا . 

(و) يعر (الحبٌ) أي : بُلوعه نِصابًا حال كونه (مُصَفّى من) نحو (تبِه) وقشر لا يُؤْكَلُء ولا يُدّحَرُ 


لم سح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


١ 
. وما ار في قِضْرِه كالأورٌ والعلّس ف 8 فَعَضَرةُ أوست. رلا کل جنش بججذس» وم التؤعٌ‎ 
إلى التزع» وخر من كل بقسيلهٍ > فان عشر أخرج الوسَطء ويْضَمٌ َم العلّسٌ إلى الجئطة‎ 


م جئش تُشتقل» وقيل: شير وقيل حِنْطةٌ ولا يُضَّمْ تَمَرُ عام ورَزغُه 


معه ويد يفا كليل فيه لامو في الیل (وما) معد أو معطو على فال يعبر (ادُخْرٌ في قشره) 
الذي لايُؤكَلُ معه (كالأْْ) ؛ ولو في قِشرَته ته الحمراء (والعلّس) بقح اليه ولا خرف ن 
غيرُهما فكاف التشبيه حينيذٍ لإفادة عَدّمٍ انجصارٍ الأفرادٍ الذّهِنيَةِ ية لا الخارجيّة فلا اعتِراضٌ عليه (ف) 
نصابه (عَشَرَةٌ أوسقٍ) تحديدًا اعيِبارًا لِقِشْرِه الذي اڈحاژه فيه أصلّحٌ له وأبتَى بالنصي؛ لأنّ خالِصّه 
يجي؛ منه مه أوسُقٍ غالبا وقول ابي حايدٍ قد يجي؛ من الأررَ الت عبر ضِعفُه في المجموع» 
وَإِنْ كان ظاهِرٌ كلام الرافعيّ اعتِمادّه واعكَمَدَّه أيضًا ابن الرفعةٍ وغيرُه» وكذا ضف أيضًا نقلّ 
الماوّرديٌ عن أكثر أصحابنا عَم م تأثير قشرة الأ الحمراء حتى إذا بَلَّ بها حمسة اوس وججبَتْ زكائه 
واععَمَدَه الأَْعي» وَرَجَ بلا يُؤكل معه الذّرةُ فيَدحُلُ قشره في الجساب؛ لاله يُؤكلٌ معه وتنحيثه 
عنه نادرةٌ كتقشيرٍ الحنطة» ولا تدخُلٌ قشر الباقلا السفلى في الجساب فنصابه عَشَرةٌ على ما اعِتَّمَدَه 
لكن اسَغْرَبّه في المجموع ثم رجح الدّخول واعَمَدَه لأذْرَعي وغيرة (ولا يكمَل جنس بجئس) 
إجماعًا في التمرٍ والزبيب وقياسًا في : نحو البْرّ والشعيرٍ ر يضم النوع إلى النوع) كتمر معقِليّ وبرني 
وبر صريٌ وشام لانّحادٍ الاسم ومر أن الح نوع من الذرة وهو صَريحٌ في آنه يُضَعْ | إليها لَكِنه 
مُشْكِلْ لاختلافهما صورةٌ ولوا وطبعًا وطُعمّاء ومع الاخلافي في هذه الأربعة تتعذّرُ النوعيّة عة انّمافًا 
أخدًا من الخلا الآتي في السُلْتِ فيُحمل كلامُهم على نوع من الذرة يُساوي الدّخنٌ في أكثر تلك 
الأوصافٍ» ومرٌ أيضًا أن الماش نوعٌ من اللْبانٍ فيضم إليه (وبخرج من كَل بقسطه)؛ لأنه لا مسَّقّة 
فيه بخلاف المواشى ب المع كما مر (فإن عسْرَ) التقسيط لكدرة الأنواغ (اخرج الوط لا أعلاهاء 
را لجا كن يك كلت وأخرّج من کل بق بقِسطه فهو أفضلٌ (ويْضَمُ العلّسُ)» وهو قوتٌ 

نحو أهل صَنْعاءَ في کل كما سان وار لی الجفطة؛ لاه نوع منها) َب بهذا هنا مع قوله قبل 
النوع ! إلى النوع لبي ان مال اعبار ين والمقصوة د منهما واحِدّ (والسلْتُ) رد بضمٌ فسکونِ (چنس 
مُستقِلُ) فلا يْضَم إلى غيره؛ لاله اكتَسَبَ من ترَكُبٍ الشبَهَيْن الآنيين لطر ا ل 
براه (وقيل شعير) فيضم له؛ لأنه برد مله (وقيل جنطة)؛ لأنه يها لوا ولاسةً. 

(تنبية) يع كديرا أن الب بلط بالشعير» والذي يظَهَرُ ان الشعير إن كَل بحي لو مير يور في 
النقص لم يُعتَبّر فلا يُزِئُ إخراجٌ شَعيرٍ» ولا يدل في الجساب» وإلا لم يُكمَل أحدهما بِالآحَرِ فما 
كمل نِصابّه أخرّج عنه من غير المُخْتَلِطٍ . 

(ولا يْضَمْ تمر عام وره إلى) تَمَرٍ ورِّعٍ عام (آخْرّ) في تكميلٍ النصاب ولو فض اطْلاحٌكَمَر 
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لغ 
ويْضّمٌ تمر العام بعضّه إلى بعض» وإن املف إذراكه وقيل: إن لع القاني بعد جذاذٍ ” 
الأول لم يِضَم. وَرَرْعا العام يَصْمَانِ والأَظَهَرُ اغتبار ؤقوع خصادئهما في سنة. وَواجبٌ ما 


0 ا د وما سق بتضحء أو دولاب 


العام الثاني قبل جذاذ 0 ل إجماعا (ودُ يُضَمْ مر مر العام بعضّه إلى بعض)» وإن اختَلّفَ إدراكه لاختلافٍ 
نوعه أو محَلّه لِجَرَيانٍ العادة الإلَهيْة أن إدراكَ المارِء ولو في النخلةٍ الواجدة لا يكونٌ في رَمَنِ واحِدٍ 
إطالةً رمن التفكٌه فلو عبر التساوي في الإدراك تعَذَرَ يجوب الزكاة فاعررٌ قوع القطع في العام 
الواح إجماعًا على ما محكي؛ وهو أربعةٌ أشهُرٍ على ما في الكفاية عن الأصحاب لِبَرَيانٍالعادة با 
ما بين اطلاع النخلةٍ | إلى بدو صلاحها» وى [دراكها ذلك لکن د بان المُععَمَدَ اثنا عَشَرَ شَهرًا نظيد 
ميتي (وقيل إن لاقي بم جداد الأ أ الجيم وكسرعا وإعجام الال وإهماها آي : قَطعه 
(لم يُضَمْ) لخدو بعد انصرام الأول فأشبّة تمر ر العام الثاني ولو اطلَعَ الثاني قبل ُد صلاح الأول 
صم إليه جؤماء قل قضيةٌ كلايه آله لو تُصوْرَ نخل أو کرم يحول في العام رين ضُمٌ ادها إلى 
الآخر وليس كذلك بل الجملانِ كثِمّرة عامَيْنِ ينِ إنْ كان کل بعد جداو الأَحر أو وق نِهايته يته ويرد 
إيراده» ون صَحّ ما قاله من الحُکم بأنّ كلامه جرى على الغاليبٍ المُعتَادٍ فلا د ُرَدُ عليه هذه الصّورةٌ 
النايرة» ون نفل ثقات كثرئه في مُشارِي الحبّشةٍ ويهذا اعتَرَض من عَبرَ بالاستحالق» وقد يقال إن 
رید أن اجون بعد جداد ره يف مرا عر فهو المُحالُ حادةٌ؛ لاتا لم نسمع بوغله أو أله يز 
َنْب تلك العراجين عَراجينُ أخرى قبل جدادٍ تلك أو بعدّه فهو موجود مُشاهَدٌ في , بعض النواحي 
(وزرعا العام ُضمان) » وإن استخلّفا من أصلٍ أو اخملا رعا وبجدادًا كالثرة تريَعٌ ربيعًا وصَيْمًا 
وخَريمًا وفارَقَ مامرٌ أنّ حملي الب والنخلِ لاهُضَمَانٍ بان هذَيْنِيُرادانِ للدّوامٍ فكان كَل حمل 
كثمّرة عام بخلائ الزرع لا يراد لبيد فكان ذلك كرّرع واحِدٍ تعَجَلَ إدراكُ بعضه (والأظَهَرٌ اعتبارٌ 
قوج حصاَنهما في سنق) بأنْ يكون بين حصاڌي الأول وألثاني دون اث ع َر شَهرًا عربيّة» ولا عبرةً 
بابقداءِ الزرع ؛ لأنّ الحصاد هو المقصوذ وعئده ب يسر الوْجوبٌ ونارّعٌ الإستوي في ذلك وأطال بما 
لا يجدي› ويكفي عنه» وعن الجدادٍ في الثم رمان إمكانهما على الأوجه ويُصَدَّقُ المالِكُ أنه زَرِعٌ 
عاميْنِ ويحلِفٌ ندبًا إن انه (وواجبٌ ما شرب بالمطر) والماء المُْصَبٌ إليه من نهر أو جبَلٍ أو عَيْنٍ أو 
الشلج أو البرّدِ (أو) شرِبَ (عُروقُه) به ويصِحٌ جره أي : أو شرتابعزوقه (لقربه من العاء) ويس البغل 
(من تمر ورّرع العُشرٌ و) واحِبٌ (ما شقي) من بعر أو نهر (بتضح) بتحو بعير أو بَقّرةِ يُسَمّى الذَكرٌ 
اکا والأنتى ناضحة وگل منهما سان (او دولابٌ) بصم أو وقد يفت وهو ما يديره الحيوانُ أو 
ناعورةٌ يُدِيرُها الماءٌ بتفسِه أو بدلو (أو بما اذ شكّراه) شِراءً صَحيحًا أو فاسِدًا أو غْصّبّه أو استأجرَه 
لِوُجوبٍ ضمانه أو وُهِبّ له لظم المِنّةِ من ماء أو تَلْجٍ أو يَرَهِ فما في الممْنِ موصولةٌ (نصفه) أي : 
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5 وم 
والقتواتُ كالمطر على الصحيح» وما شقي بهما سواء لا ةٌ أرباعه» فإنْ غَلَبَ أحَدُهما 


ر قفي قول يُمبدُ هو والأَظْهَر يُقَصْط باغتبار عيش الرّوِعَ وتمائ 


العُشر للأخبارٍ الصحيحة الصريحة في ذلك» ومن نَم كي فيه الإجماعٌ والمعئى فيه كثرةٌ المُؤْنةٍ 
وجاتوا كما فى الننائمة و المشاوفة بتر لوسراي ستيه إن قل :لل لم تور كثرةٌ المُؤْنةٍ إسقاط 
الوؤجوب من أصله هنا ووه َم قت : لأن القصدّ باقيّناءِ الحيّوانٍ نماؤه لا نفسّه فَنٌظِرَ للواجب فيه 
بالحاصل منه كما مر قُبَيْلَ الباب . ومن الحبٌ والشمّر عَيْنُه فنُظِرٌ إليها مُطَلَمًا ڈ رارت 
بسب اة وه نرا إلى أل مواساة, وهي كار وول بحسب فلك تائ لقي فتاءٌ 
طول فى السيقن ياد رن اود اه أن ال ها :+ SS‏ 
للماء وحدّه أو بِمَخْصوبٍ مكلا فيه زصف العُشرٍ مُطلقًا؛ آله مقن علي وكذا] إذا توَجُة البيْعٌ إلى 
ف ا ان مسجو 0 
ما سّقيّ به أوّلاً فيه النصفٌ للمُؤْنةٍ بخلافٍ المسقيٌ به بعد فإنّ فيه العُشرٌ؛ لأنّ الثمَنَ ّما يُقايلٌ الأوَّلَ 
دون ما بعدّه فلا مُؤْنةَ في مُقَابَلَتِهِ اه وما فصّله في الصحيح فيه نظّرٌ ظاهِرٌ والذي ينّجه وُجوبُ 
النصف فيه مُطَلَقَا كما هو ظاهِرٌ كلامهم أنه حيثٌ ملك بِمُؤْنةٍ لم يلرّمه سوى النصف في سنة الشّراءِ 
وما بمتهاء ولا لم أن شمن ماي لأوّلٍ ماء فقط بل ِكل ما حصّلٌ منه . قال : وإذالم يمك محل 
النبع لم يمالك الماء ف فيَجبٌ العُشرٌ مُطْلَقًا اه وقَضِيّتُهِ وُجوبٌ العُشر في تلك العُيونٍ مُطَلّمَا؛ لأنها 
ر کے من جبالا غير مارک هراز يدها الذي :2 که اغ معلرك بز ولا یرف ولك 
أنْ تقول هذاء وإنْ كان هو القياسَ إلا أن قولهم لو وجَدنا نهرًا يسقي أرَضين لِجّماعةٍ» ولم نعرف أنه 
حفر أو أو انځُرَق بتفيِه حُكِمَ لهم بولكه كه ظاهِرٌ في ِلّكِ ماء تلك العُيونِ» ومن كم أجمع آهل الحجازٍ 
نَدِيمًا وحدينًا على أن ميامّها مملوكةٌ لأهلها لكن قال الأذْرَعيُ - كما يأتي -: محل قولهم ما جهل 
أصلّه مُلّكَ لِذّوي الِيدِ عليه إِنْ كان منْبعُه من مملوكِ لهم بخلافِ ما منْبعٌه بمَواتِ أو يخرُجٌ من نهر 
عام كيجلةً فإنّه باق على إِباحَتِه اه. وعليه فيَجبٌ في أودية مكة العُشرٌ؛ لأنّ ماء عُيونِها مُباح؛ لأنّ 
جميعٌ منابهها في مواتٍ قَطعًا (والقتواتُ)؛ وكذا السواقي المحفورةٌ من النهر العظيم (كالمطر على 
الصحيح) ففي المسقيّ بها العُشرٌ؛ لأنه لا كُلَفةَ : في مَُابَلةٍ الماءِ نفيه بل في عمارةٍ الأرض أو العيْن 
أو النهر وإحياثئها أو تهيكتها أن يجري الماء فيها بطبعه إلى الزرع بخلاف المسقيّ بتحر الناضج فإ 
الكُلْفَةَ في مَُابَلةٍ الماءِ نفيه . (و) في (ما سّقيَ بهما) أي : النوعَيْنِ (سَوا) أو جُهل حالّه كما يأتي 
(ثلاثةٌ أرباعه) أي : العُشرٍ رعاية للجانِبَيْنٍ (فإن غَلَبَ أحدهما ففي قولٍ : يُعتَبَرُ هو) ترجيحًا للعَلَبةٍ 
(والأظهر) آنه قط كما هو القیاس فن كان تاه بحو مطر ونه بحو نضح وجب حَمسةٌ اسداس 
العُشر تلا العُشر لين وثُلْكُ صف العُشْر ُنْب وُعتَبَرُ الغلبةٌ على الضعيفف والتقسيط على الأظهَرٍ 
(باعتبار عيش الزرع) أو الشمّر (ونّمائه) ؛ لأنّه المقصودٌ بالسقي فاعتُيرَتُ مُه من غير نظرٍ إلى مجَرَّدِ 
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وك 


الأنقع فتعبيرٌه بالنماءء المُرادُ به مُدّنّه وُجِد أو لا (وقيلٌ بِعَدَدٍ السقيات) النافعة بقول الخُبّراءِ فإذا كان 
من بَذْرِه إلى إدراكه نّمانيةٌ أشهُرٍ فاحتاج في سِنَةٍ أشهُر رَمَنِ الشّتاءِ والربيع إلى سَقيَيْنِ فسّقيَ بحو 
مطرٍء وفي شَهِرَيْنِ زَمَنَّ الصيف إلى ثلاثِ سَقَياتٍ فسَقِيُها بحو نضح . فَيَحِبُ على المُعتَمَدِ ثلاثة 
أرباع المشر ور صف الُشر فإن احتاج في أربعة أشهرٍلسَقة بطر وأربعة و لِسَعِيْتَيْنٍ بتضح وجب 

ثلاث أرباع المُشرِء وكذا لو جهلَ الجقدارٌ من نفع كَل باعتار الد خا بالاسجواء لقلا يرم الحم 
ولو عُلِمَ أن أحدّهما أكثرُ وهل عَيْنه فالواجبُ ُ و ينْقُصُ عن العُشر ويزيدٌُ على نصفه فيُؤْحَذُ اليقينُ إلى 
انكرت اقا ولاف في عن مآ ذكز بين ا2 يقصِدً السقيّ بماء فيَعرضٌ خلاقه. وان لا يضم 
المسقي بحو و مر إلى المسقيّ بكحوٍ نضح في إكمالٍ النصاب» وإن اَلَف الواجبٌ ويهذا المُستلِْم 
لاخلا الأرض غالبا يُعلَمُ أن من له أرضٌ في محال مُعَفُرقَ قو ولم يتَحَصّلٍ النصابٌ | الام 
مجموعها لَزِمَه زكاته ويظْهَرُ آنه لوحصّلَ له من رَرع دونَ النصابٍ حل له التصَرّفُ فيه» وإنْ ظَنْ 
حصوله مما زَرَعَه أو سَيْرَعُه ويّحدُ حصادٌه مع الأوّلِ فإذا تم النصابٌ با بُطلانُ نحو الع في قدرٍ 
الزكاق» ويلرّمُه الإخراج عنه وإ تلف وتعَذَرَرده؛ لأنه بان نْزومٌ الزكاة فيه ويُصَدّقُ المالِكُ في 
كونه مسقيًا بماذا ولف ندا إن انهم (وتجبٌ) الزكاةٌ فيما مر (ييْدرٌ صلاح الشمّر) ولو في البعض 
ويأني ضابطه في اليم ؛ ؛ لأنّه حينئلٍ مره كايلةٌ وقبله بلح أو صم (واشيداو الحبٌ)» ولو في البعضٍ 
أيضًا؛ لأنّه حييِذٍ قوت وكّبله بقل قال أصلّه فلو اشكّرى أو ورت نخيلاً مُثمرةً وبّدا الصلاح عنده 
ا انلاح رع كل لجل عد الا اد زعا وعد قات ول الو بم عي 
تغليقه الو جوت بها كوف ولا د يُشكَرَط تمامٌ الصلاح والاشيِدادٍ» ومُؤْنةٌ نحو الجدادٍ والتجفيفٍ 
والحصادٍ والتصفية وسائ المُوَّنِ من خالِصٍ مالِه؛ وكثيرٌ يُخْرِجونَ ذلك من الثمرِ أو الحبٌ ثم يركون 
الباقي» وهو حَطَأْعَظيمٌ» ومع وُجوبها بما َر لا يجبُ الإخ راج إلا بعد التصفية والجفافٍ فيما 
يچف بل لا يُجزِئٌ قبلهما نَم يأني في المعڍِنِ تفصيلٌ في شرح قولِه فيهما يتَعيّنُ مجي؛ كله هنا فته 
له. فالمُرادٌ بالوّجوب بذلك انعقادٌه سَببّا جوب الإخراج إذا صار تمرًا أو رَبيبًا أو حبًا مُصَفّى فعُلِمَ 
أنّ ما اعتيدٌ من إعطاءٍ المُلآكِ الذين تلْرّمُهم الزكاةٌ المُمَراء سنال أو رُطْبًا عند الحصادٍ أو الجدادٍ 
خرام» وإذ توا به الزكائة ولا ر N‏ ضفي ا ر واا كنا هر 
ظاهِرٌ ثم رأيت مُجَليا صَرٌ رح بذلك مع زيادو فقال : ما حاصِلّه أنّفرضٌ أن الخد من أهل الزكاة فقد 
د قبل محَلّهء وهو تمامٌ التصفية» وأخدٌه بعدّها من غير إقباض المالِكِ له أو من غير تيه لا ييح 
قال : وهذه أمورٌ لاب من رعاية جميعهاء وقد تواطأ الناسٌ على أخذٍ ذلك مع ما فيه من الفسادء 
وم من المتَعبدين روئ أل مادء وُه نب الهم وراء الظهورٍ اه واعثرض بما روا لبقي 
أن أبا الدرداء أمَرَ 4 الدرداءِ أنّها إذا احتاجث تلط السنابلَ فَدَلَّ على أنَّ هذه عادة مُستَمِرَةٌ من 
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زَمَنِه اة وأنّه لا فرق فيه بين الزكويٌّ وغيره توسعةٌ في هذا الأمرٍ وإذا جرى خلافٌ في مذهّبنا أن 
الماك نرك له نخَلاتٌ بلا حرص يأكُنُها فكيف يُضَايّنُ بمِثلٍ هذا الذي اعتيدٌ من غير نكير في 
الأعصار والأمصار اه ا . فالصوابُ ما قاله مُجَلَيٌّ ومهم إخراجُ زكاقٍ ما أعطوه كما لو 
أنلْفومٍء ولا يُحَرٌ : رج على مامز عن العرافكين وغيرهم؟ لأنه يُعْتَمَرُ في الساعي ما لا يُعْتَمَرُ في غيره 
ونوزع فيما ذُكِرَ من الحُرمةٍ بإطلاقهم ندب إطعام المُقَراءِ يوم الجدادٍ والحصادٍ خُروجًا من خلافٍ منْ 
أوجَبّه لِوّرودٍ النهي عن الجدادٍ ليلا ومن لَمَ كم فأفهَمَ هذا الإطلاقٌ آله لا فرق بین ما تعَلّقّتْ به 
الزكاة وغيره ويجاب بان الزركشيّ لما كر جوارً التقاط السنابل بعد الحصادٍ قال ويُحمل على ما لا 
زكاة فيه أو غلم أنه تي أو زادث أجرة جميه على ما يحصّلٌ منه فكذايُقالُ هنا قول المُحَمّي . 
قله : رئ بل إلخ) ليس مو جوا في ب سخ الشرج التي بأيدينا وأا قول شيخنا : الظاهِرٌ العغمومُ 
وأنّ هذا القدر مُعْتَقَرٌ فهوء وإن كان ظاهِرٌ المعئى» ومن ثم جرم به في موضع خر لَكِنّ الأوقّقٌ 
بكلامهم ما كدّمته أوَلاً ومن لوم إخراج زكاته بإطلاقهم المذكورٍ في الحبٌ مع آنه لا يُرَكّى إلا 
ی و خرص قد . وير بين الحمل في وشل هذا على ما لا زكاً فيه» وقد صَرّحوا بان منْ 
تصَدَّقٌَ بالمالٍ الزكويٌ بعد حوله تلْرّمُه زكائه» ولم يُمَرّقوا بين د ليله وكثيره فتعيّنَ حمل الزرككشيّ 
ليَجِتَمِعٌ به أطرافٌ كلايهم » ولايُنافي ذلك ما گرو في مع ترص نخل البصرةٍ؛ لأنه ضعيفٌ كما 
يأتي ويأتي رد قول الإمام والغزاليٰ : المع الكل من التصَرّفِ حلاف الإجماع» وضَعفٌ ترك شيء 
من الرُطْبٍ للمالِكِ» وأحاديتٌ الباكورة وأمرٌ الشافعيّ بشِراءِ الفولٍ الرطبٍ محمولانٍ على ما لا زكاة 
فيه؛ | إذ الوقائِعٌ الفِعليَةُ تسقط بالاحّمال وما لم ينظر الشيْخانٍ وغيرُهما في منْع بَيْعِ هذا في قشره 
إلى الاعتراضٍ عليه بأنّه خلافٌ الإجماع الفعليّ » وكلامٌ الأكثرين وعليه الأيَِة الثلاثة كذلك لا يُنْظَدٌ 
فيما نحنُ فيه إلى خلا ما صرح به كلامُهم . وإن اعتْرِضٌ بئَحو ذلك ؛ إذِ المذمَبُ نقلٌّ فإذا زادتِ 
المسَقَةُ في التزايه هنا فلا عَنْبَ على المُتَخَلّصٍ بتقليدِ مذهب آخَرَ كمَذْمَبٍ أحمد فإنه يُجِيرُ التصَرْفٌ 
قبل الخرص والتضمين» وان يكل هو وعياله على العادةٍ» ولا يُحِسَبُ عليه» وكذا ما يُهديه من هذا 
في أوانه؛ (وبْسَنُ حرص الشمّرٍ) الذي تب فيه الزكاةٌ وإن كان من نخيل البصرةء وما أطالَ به 
الماورديّ من اسيثنائه وتَقَلَ فيه الإجماع ؛ ؛ لألهم لا يمتعونٌ منه مُجتاًا فيُخْرجونٌ أكثرٌ ِا عليهم 
والح بهم من ع و هنهم :في :ذلك ركو باه طريقةٌ غا ٤‏ د بها (إذا بدا صلاحٌه) أو صلاح بعضه 
(على مالكه) للأمرٍ الصحيح بذلك» ومن نَم قبل بوُجوبه وبحَّه بعضُهم على الأرَّلٍ إذا عَلِمَ الإمام أو 
ناژبه e‏ من الوط 
والب تمرًا أو زَبيبًا أن یری ما على كَل شَجَرةٍ ثم إن شائ وهو الأولى قر عََبَ رُؤية ل ما علبها 
اتام چا وإ قار الج زا شم جا رط نْحادِ النوع» وَخَرَجٌ بالثمَرٍ المُرادٍ به الطب 
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ل ٠غ‏ 3 و 8 e‏ ر د و و7 
والمشهور إدْخال جمييه في الخزص. وأنّه يكفي خارِصٌ» وشّرْطه العدالة» وكذا الحرية 
وال كورة في الأصَحٌ. فإذا حرص فالأظهَدِ أنَّ > حى القُقَراءِ يَنْقَطعْ من عَيْنِ الثَرِ ويَصيرٌ في 


ذِمَةٍ الماك التّمِرْ والرّبيبُ ليُخرجهما بعد جفافه» ويُشْتَرَطُ النُضْريحُ بِتَضْمينِه وقبول 
ر المالِكِ على المذّهَبٍء 


والِبُ الحبٌلمعَذرِالحزر فيه لكن بحت بعضهم أن لمال إذا اشمدّتِ الضرورةٌ يشيءٍ منه أخدّه 
ويحيبّه واسئدَلٌ بما لا تَانَى على قواعاينا فهو ضعيفٌء ون نقَلَ عن الأئِمَةٍ الثلاثة ما قي إلّه يواه 
وببعد بدو الصلاح قبل لِيَعَذْرِ حَرصِه ولِعَدَم تعَلّ حى القُقَراهِ به. 

(والمشهورٌ إدخال جمييه في الخرص) لَعُموم الأدلةٍ الموجبة لِعُشرٍ الكل أو نِصفِه من غير اسيثناء 
شيءٍ لأكله وأكلٍ عياله وتّحوهم لكن يشهَدُ للاسيثناءِ حبر صَحيحٌ به وحَمَلوه كالشافعيٌ ته في 
أظهّر قوليه على أنه يرك له من الزكاة شيء يرق بتفه في أقاربه وجيرانه» وفي تضعيفٍ الممْنٍ 
مُدرَكُ هذا المُقابل نظَرٌ مع شهادة الحديث وبع تأويله؛ ومن ّم قال الأذْرَعيُ : ليس عنه جواتٌ 
شافي» وهو مذهَبٌ الحنابلة واختاره بعضهم إذا دَعَتْ حاجةٌ المالِكِ إليهء ولم يجد خارصًا يئِقُ به 
وتوى أن يُخرِجَ بعد الجداد عَمًا كن واستشهدَ له بتَناَليه يل الباكورة قبل بعثِ الخارصٍ ومَرٌ 
الجوابُ عن هذا الاستشهادٍ (وأنه يكفي خارِصٌ) واحِدٌ؛ لأنه يجتّهدُ ويعمَلُ بقولٍ نفسه فهو 
کالحاکم» ولو اختَلفٌ خارصانٍ توَقّفنا حتى يُعرَفَ الأمرُ منهما أو من غيرهماء ولو فق خارص من 
جه الساعي حم الماك عَدلِينٍ يخوْصانٍ عليه انه كما يأني» ولا يكفي واج احتياا لح 
القّراء ولأنَ التحكيمٌ هنا على خلافي الأصل رفقًا بالمالكِ» فبحتُ بعضهم إجزاء وا< جد يرذ بذلك» 
ويمّحكيمهما مع التضمين الآني المُيدِ صرف رد ابنا الرفعة والأستاذً قول الخزاليٌ كإمايه ي 
التصَدُفٌ ف في الرْطبٍ قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة بالإجماع وإلا لمح الناسٌ من الرْطبٍ وحَمَلٌ - 
ما قالاه - آخَرونَ على ما بعدّ الخرص والتضمينٍ (وشرطه) العِلْمُ بالخرص ويظْهَرُ الاكيفاء فيه حي 
لا شاهدانٍ به بالاسيفاضة و(العدالة) وتأني شروطُهاء وحَيْتٌ أَطلِقتْ أَريدَ بها عَدالةُالشهادة لكنْ 
لأجلٍ کا ية الخلافٍ صَرّحَ ببعض ما خَرّجَ بها فقال (وكذا الحُرَيَُ والذكورة ذ في الأصح)؛ لأنّه 
ولايةٌ» وليس من لم تكم فيه شُروط عَدالةٍ الشهادة أهلاً لها . (فإذا خَرَصّ) وضَمّنَ (فالأظهَرُ أن حق 
الفُمَراء) أي : المُستَحِقَين ومر حكمةٌ تغليبهم (بْقطِعُ من عَينٍ الثمَر) بالمُكلّئٍ (ويصيرٌ في ِمةٍ المالِكٍ 
العمر) بالمكناة (والزبيبُ) إن لم يْلفا بخير تقصير منه إن تلفا بغير تقصبر منه قبل التمَكَنِ من الأداء فلا 
ضما عليه (لِيُخرجَهما بعد جفافه) أي : کل منهما؛ لأنَ الخرص مع التضمين يبي له التصَرّفٌ في 
الجميع وذلك يدل على انقطاع حمّهم منه (ويشترّط) في الانطاع والصيرورة المذكورينٍ (التصريخ) 
من الساعي أو الخار ص المُحَكُمٍ في الخرص (بِتَضْمينِه) أي حقٌ القُقَراءِ لحو المالكِ كضَمَّئْتّكَ إيّاه 
بكذا أو ذه بكذاء 527 المالك) أو وليه أو وكيله للّضمين (على المذهب)؛ ؛ لأن الانتقال من 
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العيْنٍ إلى الدَّمة مدعي فا ونا ا بعك م جوا شون الاين اند رن ر 
حقّه بل الكل . كما يجوز له أن يُضَمّنَ زكاةً حِصَةٍ المُسلِمٍ شريه اليهوديّ كما يأتي وبَحَتٌ أخذا من 
هذاء ومن آله يجورُ له إخراجها من غيره آله لو ضمِنّ حِصّتَه أو أخرّجّها ثم اسما حل له التصَرّفُ 
في ماله» ون لم يُخرج شریکه حِضّتَه بناء على أن الققسمة إفرارٌ قال غيره أو بيع وقد اقتّسَما بعد 
الجفافٍ للصرورة؛ إذ لا يكلف بغيره مع صِحَةٍ القسمة ونب ب إِذْ كلامم 
لسري انو اولان الخلا ا لمر عي بَيْعٌّ بعد تَعَلْقِ حقٌّ الزكاةٍ فليُحمل ذلك على ما 
إذا انم م حقّهم من 2 يبه مين صَحَيجٍ م رابت بهم الل طلا اقسة را إخراج أحيجما 
بلها أو بعّها طت يشيع في المال كله فطل في حِصّةٍ الشريك لِعَدَّمِ دنه » ولم بحسب للمخرج 
إلا الريع إل تناضفا وين لا يجودٌ له التصَوفُ في شيءِ من المال لتقا تعَلّقٍ الزكاة بحصّيه ونّظيره 
مالو باعَ شريكٌ عبدين به بغير إذْنِ شريكه که يبطل في صف كَل لا في کل أحڍِهما! ه. وهذا كله مب 
فل ضعي لمان أن المثقول اليد أن الخلطة اي : شيوعًا أو جوارًا في الحيّوانٍ والمُعَسَّرِ 
وغيرهِما كما صَرَّحوا به تجِعَلٌ المالين كالمالٍ الواحِدٍ فيَجورُ لأحد الشريكينٍ الإخراج من ماله» ولو 
بغير إذْنِ شريكه اكتفاء باذ الشارع ويرجمٌ على الشريكِ بحصّهه ما لم ي يو التبرّعَ وحينئِذٍ فممَتى أخرّجٌ 
أحدٌ شريكَيْنِ أو حَليطَيْنِ جار له التصَوْفُ في قدر حقّه كما لو ضونّ قدر الزكاة تضميئا صَّحِيحَاء ولا 
ال يات عر لمق رعس لي لوأ ارا 
نا : القسمة بيع وإلا أجيبَ» وكذا بعد القطع وقبل الجفافي وعلى المع يقيضٌ الساعي الواجبٌ 
من المقطوع مشاعًا بقبض الكل . وبه يرأ امالك ويملكُه المُستَحِقونَ بض نانيهم ثم يميه أو يميه 
هو والمالك ويقتسِمانٍ الم ويْرَمُه عل الأحظ» وليس له أخدٌ قيمة الواجب مع بقاء الشمرة أي : 
احا ل ع ا م سي د اي 
ER‏ قيمةٌ الواجبٍ رطبًا وقتّ التلّفٍ ذَكرَّه ذ في المجموع قال : وفارق هذا ما مر في مسآلةٍ 
العراقيين نَم رمه إبقاؤها إلى الجفافٍ حتى يدقع الجافٌ فإذا قَطَعَ قله فقد تعد رمه الجافٌ» 
ال عر ا 0 
غيرٌه» وفيه عُموض فتَأمّلهِ (وقيل ينْقَطِمْ) حن الَُراءِ (بتفس الخرص)؛ لان التضمين لم يرد» وليس 
هذا التضمينٌ على حقيقةٍ الضمانِ لما يأتي آنه لا يضمَنُ ما تلِف بغيرٍ تقصير (وإذا ضمِنَ) وقَِّلَ على 
الأول (جار صرف في جميع المخروص يما وغيره)؛ لأنّه ملك بذلك» ولم يبن لأحد تعلق به» وهذا 
هو فائدةٌ التضمين وا 3 سبد الأمْرَعيّ في مُعسِرٍ يصرئُه في َيِه أو يله وبقاؤه في ذه لا حظ لهم 
فيه وتبعّه غيرٌه فقال: إِنّما يُضَمّئُه حيثٌُ يرى المصلّحةً» ولا مصلّحةً هنا فإنْ ظَنّها فاختَلّفٌ ظَنّهِ باع 
الإمامُ جزءًا من المّر أو الجر أي حيتٌ لم يكنْ مرهونًا وبحت بعضهم أنه متى أمكّنّ الاستيفاءُ من 


Pp  ه)ةاكزلا‌باتكر‎ 


١‏ وم 
رذعي علا ی أو طاور كرت صلق رسيا فن لم 
غرف الظاهز بِبَيْنةٍ على الصّحيح ثم يُصَدَّقُ بمينِه في الهلاكِ بهِ. ولو اذّعَى حَيفٌ 

رالخارس أو له بايذ لم بل أو بمحقمل ثيل في الأع. 


الشيرٍ أو غيره حرص عليه وضَمِئهء وإلا فلا أا قبل الخرص والتضمينٍ أو القبولٍ فلا ينقد تصرُفُه 
بع أو غيره إلا فيما عدا قدر الزكاة كما يأني؛ ومع ذلك بحرم عليه التصَرُفُ في شيءِ منها علي 
الحقٌ بها مع كونٍ الشركة غير ر حقيقيّة؛ لان المُعْلبَ فيها جاب التي فَحَرُمَ التصَرّفٌ مُطَلّقَا وبهذا 
يُعلَْ ضعف إفتاء غير واج بان للمايك قبل التضمينٍ الأكلّ إذا نوى أنه يُخرجٌ الجاف؛ لأ حو 
المستحقين * ِعُ في كَل نَمَو فكيف يجورٌ أكله بن غرم بده . 

(ولو ادَعَى) المالِكُ (مَلاكَ المخروص) أو بعضه (بِسَبَبٍ خَفَيٌ كسَرة قة) جعَلّها من الهلاك؛ لأنْ 
الغالِبَ أنّ المسروقٌ يخفى » ولا طهر فلا اعتِراضٌ عليه خلامًا من َعَم (أو ظاهر) ككريقٍ (عُرف) 
دول عمومه أو معه» ولكن انهم في مَلاكِ الثمَرِ به (صُدّقَ بيمينه) في دعواه ما دَكرَ واليمِينُ هناء وفي 
سائِرٍ ما يأني مُستَحَبةٌ (فإن لم يُعرّف الظاجرٌ) بان عُرِفَ عَدَمُه أو لم يُعرَف شيء (طولب ببَئنِ) بوقوعِه 
(على الصحيح) لِسُهولةٍ إقاميها ف م يُصَدّقُ يهمينه في الهلاك به) أي بذلك السبّبٍ لاحتمالٍ سَلامةٍ ةِ ماله 
بخُصوصه» ولو اققَصَرَ على 5عوى الهلا من غير تعَرْضٍ لِسَبْبٍ فل قوله ويحلِفٌ ندبًا إن انهم . 
(ولو اذى حيف الخارص) عليه بإخباره بزيادةٍ عَمدًا ليلةٍ أو كثيرة لم تُسمّع دعواه| ينو كذعوى 
الجور على الحاكم (او عَلْطَه بم يبد وُقوعٌه عادةٌ من عالم بالخرص كالرُيع (لم ُقبل) للعِلم ببُطلانٍ 
5عواه نكم يُحَطّ عنه القد المُمَكِنُ الذي لو اقعّصّرٌ عليه بل (أو بمُحكَملِ) بنج الميم وييّنَ قدره 
كواحِدٍ في مائةٍ وكَسُدُسٍ أو عُشْرٍ على ما قاله الندّنيجيٌ واسثبود في الشَّدْسِء وقد مله الرافعي 
بيصف العُشر (قبل) وحَلّفَ ندبًا إن ا ته (في الأصحٌ) الأن يندت تيك 4 هذا كله نعلت 
المخروصٌ» وإلا أعيدَ كيلهُ. 

فر عُلِمَ ّا مر آنه إذا آنل العمَرَ الذي يف بعد الخرص والتضمينٍ والقبول لَزِمَه زكائه 
جافا أو قبل ذلك لا لوف ضرّرٍ أصله لَرِمّه مغل ؛ لأنّه مثليّ على تناقُضٍ فيه وترجيح الروضةٍ هنا 
القيمة هو منْصوصٌ الشافعيٌّ والأكثرين ووّجهّه هناء ون كان خلاف القياس رعايةٌ مصلّحةٍ 
المُستَحِقين لِحَشْيةٍ فسا الرْطَبٍ قبل رُصوله إليهم كما راتوا ضِدَّ ذلك حيتُ ألْرّموه فيما إذا لف 
اا ی ة عَيْنَ الحيّوانٍ الواجب وإِنُ كان مُتَقَوُمًا رِعاية للجئسٍ ما أمكنّ بخلاف ما لو أثلَمَه 

جكية لا تلرّمه إلا القيمةٌ ذه قوا بين الماك وغيره واد ذلك جممٌ بقولهم جوابًا عن بَحث الرافعيٌ 

a‏ لاله واچبه» وك فيه لآ تقول : واجبّه الجافٌ إلا إذا جفٌ أو ضوئه بالخرص 
اطا ه عليه ولا فرق في لوم الة لقيمة بين ما يتَتَمّرٌ وغيره» ولو تلف كله بعد ذلك قبل إمكان الأداء 
بلا تقصير لم يمه شي أو بعشه رَكّى الباقي قال الدارمي : ولو اقلت الال بعتّعما اجك لزم 


دوه لل ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


باب رّكاة النْقَدِ 


ر صاب الفِطَةٍ مانا دِرْمَمء والذَهَبٍ عِشْرونَ مثقالا بون مَك 


الماك الزكاة إنْ ضمّنَ الجانيّ» وإلا فلا أو قبل التضمينٍ فلا شيء عليه ويُطالّبُ الغاصِبٌ اه. 
وعليه إن عَم القيمة ونا هي الواجبٌ يدها المالِكُ للمُستَحِقينَء ولا يْرَمّه راء واب الزكاةٍ بها 
كما هو ظاهِرٌ كلام الروضة وأصلها وغيرهما وإذا لَِمَه التمرٌ فقال له المالك : أُدْعَنَي مِمَا عليك لم 
يصح لما فيه من انّحادٍ القابض والمُقيضٍ | لا إذا قُلْنا فيمَنْ قال لِمَدِينِهِ اشتَرٍ لي كذا بما عليك أنه يصح 
وا لال الانّحاد ومَعَ ضِمئًا لا قُصدًا ويأتي رابع روط البيْع وآخِرٌ الوكالةٍ ما في ذلك» وفي 
المجموع عن الإمام عن صاجب التقريبٍ لأحدٍ الشريكَيْنِ في رُطْبٍ خَرصٌه على صاجبه» واأزامُه 
بحصّيِه تمرًا فرَمُه ويتَصَرٌفُ في الجميع واعْمَقرَ عَدَمُ رضا بَقيّة الشّركاء وهم المُستَحِقُونَ يما يأتي أن 
ش ركهم غير حقيقيّة لينا ء الزكاة على الرفت» ولا يأتي هنا حلاف القسمةٍ؛ لأنْ مُجَرَدَ تضمينٍ ذلك لا 
انها رزيذما فاله قرله حب المساقاة لور خات البالت عزى الخثر العاول أو كاله فله رض 
عليه وتضمیئه إيَاه بكَمِرٍ قال جمع مُتَقَدّمونَ : وللسّاعي أن ,. يُضَمّنَ يهوديًا شريك مُسلم زكاته؛ لأنْ ابن 
رواحة ته ضمِّنَ يهود حَيْبَرَ زكاةً الغانمين؟ لأنّهم شر ركاؤهم في التمر وابنُ رواحةً من الغانمين 
فتضميئه لهم ظاهِرٌ في آهم ملكوا ذلك ببَدَلِهِ من التمر المُستَقِرٌ في متهم ؛ لاله ا ساقاهم بشّطرٍ 
ما يخرّج» وهم لا تلرّمُهم زكاةٌ قال السبكي ورّعمٌ أله تمر في مُعامَلةٍ الكُفَارٍ ما لا يمف ر في غيرها لا 
ور 
(مابٌ زكاة النقد) 

أي الذَّمَبٍ وَالفِضَةٍ وهو ضِدٌ العرض والديْن فِيَشْمَلُ غيرٌ المضروب أيضًا خلافًا لِمَنْ زَعَمَ 
اختصاصّه بالمضروب كذا قاله غيرٌ واحِدٍ والذي في القاموس النقدٌ الوزن من الدراهم وهو صَرِيحٌ 
في أنّ وضعه اللوي المضروبٌ من الفِضّةٍ لاغيرٌ وحينئٍ حينئِذٍ فلا وجه للاختلافٍ المذكور ؟ لأنه إن ريد 
النقدٌ في هذا الباب شَمِلَ الكل انّفانًا أوالوضعٌ اللّمَويُ فهو ما ذُكَرَ والأصلٌ فيه الكِتابُ والس 
والإجماع . 

(نِصِابٌ الفِضةٍ اننا درم و) نِصابٌ (الذَمَب عِشرون بثقالاً) إجماعًا تحديدًا فلو نص في ميزانٍ 
ون في أخز لازا للك ولا مدني ذللكاى التحديو a N‏ 
صانعيها (بِوَرْنِ مكة) للخَبَّرِ الصحيح «المكيال مكيالٌ المدينة والوزْنُ وزْنُ مكة»” '' والمثقال ولم يتير 
جاهليةٌ ولا إسلامًا نتان وسَبعونَ حب شعير مُتَوَسّطةٍ لم تُر وقْطِعَ من طَرَكَيها ما دَق وطال والدّرهَمُ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ 8٠‏ 77]» والنسائي في (سننه) [رقم/ 1]707١‏ والطبراني في 


(المعجم الكبير) [۱۲/ ۳۹۲]ء وغيرهم من حديث : أبن عمر كيه به نحوه. 
قلتُ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أب داود) للألباني [رقم/ ۲۸۵۷] . 


ملإكتاب الزصاة كله ---- سس 0010 
بس سسس 


اختَلّفٌ وزئه جاهليّةَ وإسلامًا ثم استَقرٌ على آنه سنه دوق والدائق تمان حبَاتِ وحُمُسا حبَةِ فالدّرَمْ 
مسو حب وتسا حبق واليثال يرك ثلاث أسباع دري فلم أله تى زيد على الركم ثلا 
أسباعه كان يثقالاً ومتى نقّصٌ من المثقالٍ ثلاثةٌ أعشاره كان دِرهَمًا فكل عَشَرةٍ دَراهِم سَبعةٌ مثاقيل 
وكل عَشَرة مثاقيل أربعة عَشَرَ رما وسبِعانٍ قال بعض المُتَأُرِين وركم الإسلام المشهورٌ اليوم 
نيد ف قباط وارب اماس قراط يقرارفط الوقت ول أزبعة عمد قاطا والمافال ارب 
ا ا رو 
وعِشرونَّ وسُّبِعانٍ ونّسع | ه والظَاهِرٌ أن مُرادّه بالأشرّفيٌ القاييْبابِيُ أو البرسبابيٌ وبه يُعلمُ النصابُ 
بدنانير المُعامَلةٍ الحاوثة الآنَ على آنه حدّتٌ أيضًا تغْييرٌ في المثقالٍ لا يوافِقُ شيئًا مِمّا مر فلَْبّه له 
وليجتود انار فيما يوق كلام الأئمة ة قبل التغْيير. 

(وزكائهما رُبِعُ عُشر) لِخَبَرَيْنِ صَحيحَيْنِ بذلك ويجبٌ فيما زادَ بجسابه إِدْ لا وقص هنا وفارّقٌ 
الماشية بصَرَرٍ سوء المُشارّكة لو وجب جز وإثما كر الواجبٌ هنا بتكو السنين بخلايه في التمر 
والحبٌّ لا يجبٌ فيه ثانيًا خيثٌ لم يو به تجارة؛ لأنَّ النقد تام في نفسه و هبن للانتفاع والشّراءِ به 
في أي وقتٍ بخلافِ ذَيْنِك . (ولا شيءَ في المغشوش) أي المخلوط من دعَب بحو فِضَّةٍ ومن فِضَةٍ 
بحو نُحاس (حتى بلع خالِصٌه صاا) ِب الشيحَيْنِ اليس فيما دون حمس أواق من الورق صَدََا 00 
فإذا بَلّعٌ حالص المعُشّوش نصابًا أوكان عنده خالِصٌ يُكوِله أخرٌ رَجّ قدرٌ الواجب خالِصًا أو من 
المشوش ما يعم أن فيه قدر الوا ويْصَدَقُ المالِكُ في قدر الؤش فلو كان لِمَحجورٍ تعن الأول 
إن نقَصَتْ مُؤنة السك المُحتاج إليه عن قيمة 79 قيمة اليش وينبغي فيما إذا زادث مُؤنة السبك على قيمةٍ 
الغْشُ ولم يرض ہی المُستَحِقُونَ بعَحَمِها أله لا يُجِزِئٌ إخراجُ الثاني لإضرارهم حَينئِذٍ بخلافي ما إذالم 
ارو أروضوا وساي ذا التشصال SG‏ 
مغشوشة عن ياين حالص فهر الفطح يإجزاء ما فبها من الخاليص عن قسطلة وخر البافي من 
الخالِصٍ وقول آخَرين لا يُجِزِئٌ لما فيه من : تكليف المُستَحَقين مُؤْنةَ إخلاصه بل سَوَّى في المجموع 
في إخراجه عن الخالص ببنه وبين الرديء وإن له الاسترداة؛ لأله لم يُجِئه عن الركاة | لا إذا اسبّهلِك 
فِيَخْرُّجٌ التفاوتٌ ثم قال ولو أخرّجٌ عن انين ين خَالِصَئَيْنِ خمسة ع عَضَرَ مغشوشة فقد سَبّقَ آنه لا يُجزِئُه 
وإ له استردا5ها اه ومَحَلُ الاستردادٍ إن يّنَ عند الدفع آله عن ذلك المالٍ وعلى عَدّمٍ الإجزاء لو 
خَلّصٌ المعُشوش في يدٍ يد الساعي أو المُسِتَحِقٌّ أجرّأ كما في ثُرابٍ المعدِنٍ بخلافٍ سَخْلَةٍ كبرَتُ في 
يده؛ لأنها لم تكن بصِفة الإجز زاء يوم الأخل والثراب والمششوش هنا ديه رنه مُختلِط بغيره ويكره 
للإمام ضربٌ المعُشوشٍ ولغيره ضربٌ الخالِصٍ إلا اذه وما لا يُرَوّجُ إلا ببس كأكثر أنواع الكيمياء 


(۱) [صحبح] وقد تقدم تخريجه . 


بيه سل ل ا ىك كتمص اا 


لغ cro‏ - عرهم ر عور م 
ولو اخلط إنامٌ منهما وجهل أكثّرهما رَكى الأكثّر دبا أو فِضّةٌ 


ر من ملي وغيره» لا المباح في الأظْهَرِء 


الموجودة الآنّ يدوم إمُه بدوايه كما في الإحياء وشَدَّدَ فيه ولا يكره إمساك معُشوش مواق لِكَقدٍ 
البِلّدِ ولا يُكمَّلٌ أحد النقديْن ¿ بالآحَرٍ ويکيل كَل نوع من جنس باخ منه ثم مُؤْحَدُ من كَل إن سَهُلَ 
وإلا فمن الوسَطِ ويُجرِئٌ جيڏ وصّحيحٌ عن رديء ومّكسورٍ بل هو أفضلُ لاعَكسُهما بسر دما إن 
ب .ولو احمَلط إناة منهما) أي التقَيْنٍ بان أذييا وصيعٌ منهما (وجُهل أكشهما» كان كان وئه ألا 
وأعثهما سياف والآخز أربشوانة وهل علته (رَکُی الأكثرٌ دبا وِضْةٌ) احتياطا إن كان غير محجورٍ 
وإلا تعيّنَ التمييڙ الآني فيرکي سِتّمائةٍ ذَهَبا وسِتَّمائةٍ فة وحينئظٍ ي برأ يقيًا ولا يكفي تزكية كله دبا 
لأنّه لا يُجِزِئٌ عن الفِضَةٍ كمكسه (أو مير) بينهما بالنارٍ ويحصّلٌ عند تساوي أجزائه بسَبكِ أدنّى جزءٍ 
أو بالماء بان يضَعَ فيه ألما دَهَبًا ود 34 ْم ارتفاعه ثم ألما ِضَةٌ ويُعَلّمَهِ وهو أي ارتفاعًا من الأول ثم 
يصع المُخْتَلِط فإلى أيّهِما كان ارتفاعُه أو قرَبَ فهو الأكثرٌ ويأتي هذا في مُخْتَلِطٍ جهل وزئه بالكليةِ؛ 
لان لامكه بين عَلامتّي الخالص فإن استوّث يسينهإليهما كان يكود ارتفا الِضةٍ أصبْعًا ولعب 
ّيا صم والمُحْملِ حَمسةً أسداس أَصيْع فهو نِصفانٍ وإن زا على عَلامة اَهب يرين لقص 


لم وور 


عن عَلامة الضةٍ بشعيرة فاه ضة وله مب وبأن يصع فبه نما ضة واربعيادة َا يلم 
ارتفاعھما ثم یعس ثم يصع المُشْئَبهَ ويْلْحَقّ بما وصّلّ | إليه وإنّما لم يجمّلوا الماء يعيارًا في الربا؛ 
لأنه أذ ضیڻ ولذا لوه وسار في السام وليس لد الاؤمائ حلى کاب قگه من غير تمس فح 
0 لسن ا ل ير 

كبة الأكثر من كل منهما ولا ُعدَرٌ في التأخير إلى التمكنٍ ؛ لأن الزكاةً ' فوريّةٌ كذا قله الرافعيٌ 
ا ا لحكل لبك أدبا مسار من روي ايعان لويد كن 
المُحَرّمُ) من النقدٍ (من حُليٌ وغيره) بالجرٌ إجماعًا وكذا المكروه كضَّبَّةِ فِضْةٍ كبيرة إحاجةٍ وصَغيرةٍ 
زينةٍ (لا المُباحُ في الأظهر)؛ لأنه مُعَدٌ لاستعمالٍ مُباح فأشبَّه أمتِعة الدار والأساذيك المُفقضِية 
لوُجوب الزكاةٍ وحُرمةٍ الاستعمالٍ حتى على النساء حملها البيِهُقَىُ وغيرُه على أن الحُلىٌ كان مُحَرّمًا 
أوّلَ الإسلام على النساءِ على آنها في أفراو خاصّةٍ فيُحبَمُلُ أنّ ذلك لإسراف فيها بل هو الظاهِرٌ من 
سياق بعض الأحاديثٍ ولو مات موَرنه عن حُليٌّ مُباح فَمَضَى عليه حول أو أكثرٌ ولم يعلم به لَزِمّه 
زكاه على ما في البحر ؛ لأنّه لم يئو إمساكه لاستعمالٍ مُباح ورد بأنّ الموافِقٌ لما يأتي في انّخَاذِ سوار 
بلا قَصِدٍ عَدّمُ وُجوبها ويجاب بما يأتي أن نّم صارِفًا قَويّا هو الصوعٌ المُقتنَضي للاستعمالٍ غاليًا ولا 
صارق هنا أصلاً ولا نر نة مويه ؛ لأنها انقَطعَتْ بالموتٍ ولو حُلَيتِ الكعبةٌ مكلا بق حرم كتعليق 


خأ يها بخص ل ب کی إن ر دراد کا لب نا کی املك وی کر 
استعماله ونارّعَ الأذْرَعيُ في صِحََةٍ وقفِه مع حُرمةٍ استعماله ويُجابُ بأل القصدّ منه عَيْنه لا وصفُه 


ملإكتاب الزخاة ې م 
ب ب ب ب يبيب عييبحيبحيببحصيى 


1 
وين الممكحّم الإناء والشوا والخلخال لأس الر مجل. 
فلو اند واا بلا قَضَد أو قد إجارته لَِنْ له استغمالّه فلا ركاه في الأصَحُ؛ وكذا لو 


انْكَسَرَ اللي وقَصَدَ إضلاحة. و يحرم على الر مجحل حلي الذَّهَبٍ إ إلا الأئفَ والانْمُلة 
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فص وقفه نظَرًا لذلك وبه يُعلَمُ أن المُرا وقفٌ َيِه على نحو مسجد احتاج | إليها لا للتّزْيين به أمَا 
وقفه على تحليّته به فباطِلٌ ؛ ١‏ لاله لا قشو ل . (ومن) النقدٍ الذَكَب أو الفِضّةٍ (المُحَرّم الإناء) كميل 
ولو لامرّأةٍ إلا لِجَلاءِ عَيْن تَوقْفَ عليه ور هنا لِضَرورةٍ التقسيم وبانٍ الزكاة فيه فلا تكرارٌ (والسُوار) 
بكس السَينٍ أكثرُ من ضمّها (والخأخال) بَنْح الخاءِ وسار ر حلي النساء لأس الرجُل) بان قَصَدَ ذلك 
باتكانيها نيما ج با د ال ار رفلك: ؛ لأنّ فيه خنوثةً ثة لا تليق بشهامة الرجُلٍ بخلافٍ 
انُخاذِما لبس امرَأةٍ أو صَبِيّ والحُنئى كرَجُل ذ في حلي النساء وكامرَأو في حلي الرجال حًا بالأسوً! 
(فلو انخَدَ) الرجُلُ (سوارًا بلا قَصدٍ) لس أو غيره (أو صد إجارته لِمَئْ له استعماله) بلا كراهةٍ (فلا 
زكاةً) فيه (في الأصح) ؛ لأه في الأولى بالضياغةٍ غة بَطلَ تهيُوُه للإخراج المُلْحِقٍ له بالنامياتٍ إذ القصدٌ 
بها الاستعمالٌ غالبا مع إفضائها إليه غالبا فلا د ُرَدُ السبائِكُ وفي الثانية يُشبه ما مر ذ في امراف العوايلٍ 
ونضيَةُ كلايهم آنه لا فرق بين أنْ يوي بذلك العُجارة وان لا وحينهلٍ فشكل عليه ما يأني فين 

استَأجَرٌَ أرضًا ليُوَّجُرَها بِقّصدٍ التّجارة إلا أن يُمَرٌ :يما بتي أن اشا في التو ق بای :11 
لستفامع وجو د عور اللي الحائز الاي لها رى قول بلا فصوا إذا ف فاد ر 
فيْرَكَى ون لم يحرم الانّخادُ في غير الإناء ولو قَصَدَ احا ثم غير لِمُحَرمٍ وء عكسه تغيّرٌ الحكمُ ولو 
قَصَدّ إعار ته لِمَنْ له استعماله لم يجب جرْمًا (وكذا لو انكَسَرٌ الحلي) البح فعَلِمَه (وقَصَدَ إصلاحه) 
فلا زكاةً فيه في الأصحٌ ون دام أحوالاً وام صورة الخليّ مع قَصِدٍ إصلاجه هذا إن توفت استعماله 
على الإصلاح بتّحرٍ لحام ولم يحتّج صوغ جديد فإ لم يتقف عليه فلا أئر ر للکسر قَطعًا وإن احتاجٌ 
صوغ جديدٍ ومَضَى حول بعد عِلْمِه بتكَسُرِه كي طعا وانَقدَ الحول من حينٍ الكسر وخرَّجٌ بقَصدٍ 
إصلاحه ما إذا قَصَدّ نره أو جعله نحو يبر ة فيُرَكَّى قَطعًا وگذا إِنْ نلم يقصد شيئًا كما في أصل الروضةٍ 
والشرح الصغيرٍ؛ لاله الآ خيرم لاستعمالي وصح في الكببر في موضع عَم ُجوبها وضرب 


الإسئويٌ ويُعَبرُ فيما صَلَْنّه مُحَرّمةٌ ونه دون قيمَيه الزائدة بسَبَبٍ الصئعة؛ ل مُستَحِقَةٌ الإزالةٍ فلا 
احيرا لها وفيما طك مُباحٌَبكلاهما على الزكاة بغنيه الغير المحكرمة فرت اعويائها بهيفيها 
الموجودة حيئلٍ . 


(ويحرُمٌ على الرجُل) والحنْئى (حُلي الذّمَبِ) ولو في آلةٍ الحرب للخَبَرِ الصحيح إلا إن صَدِئٌ 
بحيثُ لا يتين كما نقله في المجموع عن جمع واقڙهم ويوّجه بوا ايلا عنه سينو نظيرُ ما مر ر 
في إناء نقد صَدِئٌ أو ع عشي (لا الأنفُ) لِمَنْ زال نُه وإنْ أمكنّ من فِضَّةٍ؛ لأثه لا يِضدَاً غالا ولا شد 
المثْبَتَ ولما صح أنه ل أمَرَ رَ به من جعله فِضَّدّ فآنّنَ عليه (وَالأنّمْلةُ) بتئليث أَلِه وثالِثه فهي يسع 
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أفصَحها وأشهَرُها فنْحٌ ثم ضمٌ (والسٌَ) وإنْ تعَدّدَ فأولى شَدّها به عند تحَرُكها وذلك قياسًا على 
لأف وك ما جار له الذَهَبٍ فهو بالفِضَةٍ أجوَرُ (لا الأ صُ) أو اليد بل وأكثرٌ من أَنْمْلِ من صب فلا 
يجوز من َب وكذا فِضَةٌ؛ لأنها لا تعمل فيَمَحَضِ كمض للزينةٍ بخلا الأنْمُلةِ واد منه الأخْرَعي أن ما 
تحتها لو كان أل مث يُؤْحَدُ من أن الزادة إن عملت حلت وإلا فلا فإطلاق الزرگشي المفع 
فيها ليس بصّحيح وبحت الغزّيٌ إلحاق أَنْمُلةٍ سُفلى بالأصيّع ؛ لأنها لا تحر ك (ويحرْمٌ سن الخائم) 
من دعَب وهو مآ يستّمِسِكٌ به فضّه (على الصحيح) لِخُموم أولّة التحريم وفارَقَ ما مر في الضبّةٍ 
والتطريف بالحرير بأنّ الخاد َم ارم للشّخْصٍ من الإناء واستعماله أدوَمُ . (ويجل له) أي الرڃُل (من 
الفضة الخاتم) إجماعا بل بسن ولو في اليسارٍ كن في اليمينٍ أفضلُ؟ لاله الأكثرٌ في الأحاديثٍ وكوثه 
صار شعارًا للرّوافضٍ لا َر له يجوز بص منه أو من غيره ودوئه وبه يُعلَمْ جل الحلقةٍ إذْ إِدْ غايتها أنّها 
عاتم بلا فال ر عزفي ا بقن عليها 5 ثم تخد ليُحَْمَ بها هَل تجلّ ؛ لأنّها لا سى 
إناءٌ فلا يحرُمُ انّخادُها أو تحرُمُ؛ لأنها د سى إناء لَحبَرِ الخثم ومر آخرَ الأواني أن ما كان على عَيْةٍ 
اناد حرم وا كان سكعتل في البدن آم لاوم لم كن ذلك فان كان لاسما مَل بالبدن 
حرم وإلا فلا وحيئئِذٍ فالأوججه الل هنا ويْسَنُ جعل فصّه يما يلي كمّه للاتباع ولا يكرّه سه للمرأة 
وال في الخائم لجنس فيِصَدّقُ بقوله : في الروضة وأصلها لو الخد لجل حاتم ثيرة لِيَلْبَسسَ الواحِد 
منها بعد الوا حَدٍ جار وظاهِرُه جوارٌ الانّحَاذٍِ لا اللْسٍ وا عَتَمَدَه المُحَتُ الطبر ی لكنْ صَوَّبٌ الإسئّويٌ 
جوارٌ انُخَاذٍ حاتَمَيْنِ ْنِ وأكثر ليْبَسّها كُلّها ما وتقّله عن الدارميّ وغيره ومَكعَ الصبْدٌلائيٌ أن يّخدٌ في 

يږ روجا وقَضِيّنُه جل زوج بيد ورو بأخرى وبه صرح الخوارزْميّ والذي جه اعهمائه كلام 
الروضة الظاهرٌ في حُرمة التعَددِ مُطلََا؛ لأ الأصلّ في الفِضَةٍ التحريمٌ على الرجُل | إلا ما صح الإذن 
فيه ولم يصح في الأكثر من الواحِدٍ ثم رأيت المُحِبٌ عَلْلَ بذلك وهو ظاهِرٌ جلي على أنّ التعَدّد صار 
شعارًا للحَمقاءِ والنساء لمحم من هذه الجهة حتى عند الدارمي وغيره وحَكى وجهانِ في جوازه في 
غير الخِنْصَرِ وّضيَةُ كلايهم الجوازٌ ئم رأيت القمولي صر بالكراهة وسَبَقَه إليها في شرح مسل 
والأذْرَعيُ صَرَّبَ التحريم والأوجّه الأول ورَعم مُ أنه من خصوصيّاتِ النساءِ ممنوعٌ والكلامُ في 
الرجالٍ فقد صَرّحَ الرافعي في الوديعة بحل ذلك للمَرأة وإذا جرَرْنا الك فأكثرٌ دُفعةً وبَتْ فيها 
ڑکا ايها كما قال ا لیماد قال خي» وَل جواز لدد على القول به حيك لم يها إسرافًا 
وإلا حرم ما حصّل به الإسراف وصَوّبَ الأذرَعي ما اقتّضاء حادم ا رار قم مو SCG‏ 
مثالٍ للتهي عن انّخاذه مثقالاً وسنده حسَنٌ وإنْ ضكَقّه المُصَنْفٌ وغيرُه ولم يُبالوا بقصحيح يح ابن حِبّانَ 
له واه غیژه فأناطوه بار وتقله بعشهم عن الخوارژمی وغيره وعليه فالجبرة بغرن رغال 
اللابس فيما يظهَرٌ. 


م كتاب‌الزكاة )هه hp‏ 


١ح‏ ر 
وح آلا : كالسَيْفٍ mm‏ لاما لا يَلْمِسُه كالشؤج والنّجام في 


)يحل من الفضةٍ (جلي) أي تحلبة لات الحرب) جايو أ الشرصد للها كاش ررقي 
(كالبنيب رارح والمنطقة) بسر الميم وهي ما يُشَدُ بها الوسَطٌ وأطرافي السهام والذُروع والخوذة 
والتّرس والحُفٌ وب 9 ن الحرب دود سكين المهنةٍ والوِقلّمةٍ ؛ لأنّ في ذلك إرهابًا للكُفَارٍ ولا تجوز 
بذَمَب لِزيادة الإسرافٍ والحُيَلاءِ وحَبرُ(أن سَيْقَه 4إ E‏ ع 
تموية يسيرٌ بغير فعله وك قبل مله له ووَقاتِعُ الأحوال الفِعليّةِ سقط بوشل هذا ,على | ل تحسين 
ري له عارص بتضعيفي ابن لقان والتحليةٌ عل عَيْنِ انق في محال فرق مع الأحكام حتى 
تصيرٌ كالجزءٍ منها ولإمكانٍ فصلها مع عَدَم هاب شيءٍ من عَيْنِها فارَقَتِ التموية السا أل الكتاب 
آله حرام كن قضيّةٌ كلام بعضهم جواذٌ التمويه هنا حصّلٌ منه شي أو لا على خلافي ما مر في الآنية 
وقد يَُرَقُ بأنّ هنا حاجة للزينةٍ باعقبارٍ ما من شاه بخلافه ثم (لا ما لا يبه كالسرج والأجام) وكُلٌ ما 
على الدابَةِ كبرّتها (في الأصح) كالآنية ما غير نحو مُجِاهِدٍ فلا يحل له تحليةٌ ما در كما ارئّضاه جممٌ 
تبعًا للرّويانيٌ لن قضيّة كلام الأكثرين آله لا فرق وجه بأنها تُسَمّى آله حرب وإنْ كانث عند من لا 
يُحارِبُ ولان إغاظةً الكُمَارٍ ولو منْ بدارنا حاصِلة مُطلَمًا وبه يُمَرَقُ بين هذا وحُرمة ية كلب لِصَئِدٍ 
على منْ لم يصطد به . وليس للمرأة) ولا للحُئى (جِلية ل الحرب» مُطلمًا؛ لأ فيه تعبا بالرجالٍ 
وهو حرامٌ كمّكسه وجَوار قتالها بسلاح الرجُل لِما فيه من المصلّحةٍ نمم إن كان مُحَلّى لم يجز لها 
انتعهالة إلا عند الضرورة بان عبد عي لقتال عليها ولم تجد غير فملِمَ آله لا یجل استعمالٌ المُحَلّى إلا 
لِمَنْ حلت له تحليتُه كذا قِيلَ وقياسٌ ما مرّ في الآنيةٍ المُمَوّهةٍ أن ما لا يتَحَصّلُ من تحليته شي على 
انار يجورُ استعماله طلقا ويُْحَدُ من تعليل ماكر بلكب بالرجال أ الصبيٌ أو المجنون يل له 
تحلية آل الحرب ون ألْحِقّ بها في البُحليٌ ويوّجّه بن فيه بها من النوَيْن ع إذ لا شهامة له فأشبّة 
النساءَ وهو من جس الرجالٍ . فكان القياسٌ جوارٌ حلي الفريقين له (ولها) وللصّيٌ والمجنونٍ (لبِسُ 
أنواع حلي اذهب والفضة) كطوقٍ وخائّم وسوا وخَلْخَالٍ نعل ودراهِمَ ودنانير مُعرَاِ أي لها عُرَى 
عل في القلادة طلا أو مثقوبة على الأصح في المجموع لِدُخولها في اسم اللي ويه رد الإستوي 
وغيره ما في الروضة وغيرها من التحريم بل ر عَم الإسكوي آنه غَلَط لَكِّه غَلِطَ فيه وما يُوَيُدُ غَلَطّه 
قولّه تجبُ زكائها لبَقاءِ قدا لاا لم غج بلقي عنه | هلوجه أل لاك فها لما قور اله 
من ججملةٍ الحُليّ | إلا إن قبل بكرامتها وهو القياس لِْوَة الخلافي في تحريجها لكنْ صرح الإسكوي 
نقلا عن الرويانيٌ وأكَرّه بِعَدَمِها وحينئِظٍ فهو قال بوجوب زكاتها مع عَم خُرمَتِها ولا كرامّتها وهو 
كلامٌ لا يُعمَلُ كما قاله الزركشيُ . وقول الأذْرَعيّ النعل أولى بالمئع من حَذْخالٍ ونه اتا يثقالٍ 
مردودٌ ويو جه بأنَ الکلام في نعلي لا بعد له سرا في جنسه وبه فارَق الخلّخالٌ وكتاج كما صرح به 
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وكذاما نيج بهما في الأصَحٌ والأصَحُ ت تَحْريمٌ المُبالغة في السَرَفٍ كُحَلْخالٍ ورْنُه انتا 


ر دينار. وكذا إشراقه في آلةٍ الحوب. وَجوارُ تخلية المُضْحَفٍ بفِضَّةٍ وكذا للموأةٍ بدَهَب. 1 


في المجموع ويبّغي أنَّ ما وفع في جِلّه لها حلاف قوي يُكره لبسّه لها؛ لأنّهم نزّلوا الخلافٌ في 
الوؤجوب أو التحريم مثزلة النهي كما في عُسلٍ المُعةٍ وما كُرهَ هنا تب زكائه واعتيادٌ عُطَماءِ الرس 
NS‏ مه عليهنّ نعم لا يبِعُدُ في ناحية اعتاد الرجالُ فيها لْبِسَه تحريمُه عليهنّ | إلا أن يُقال إِنْه 
مُحَرَم على الرجالٍ فلا نظر لاعتيادهم له ولا لِعَدَهِه كما هو شان سائرٍ المُحَرّماتِ وهذا أقرّبٌ (وكذا) 
لها بس (ما يج بهما) أي الذْحَبٍ والفضَةٍ (في الأصخ) موم الأ (والاصح تحريم ابال في 
السرَفٍ) في كل ما أَبيحَ مما م (كحلْخالٍ وزئه) أي مجموعٌ فردبَيه لا إحداهما فقط خلاقا لِمَنْ وهم 
به اا دا اي يتا ونع مالع فردةمنه على ياه كن يوم أ هذا شرط ولیس 
كذلك بل المدارٌ على المائتين ن وان تفاوَتٌ ورْنٌ الفردَتَيْن ولا يكفي نقص نحو المثقالين عن الماتتيْن 
كما يُمهمه التعليلُ الآتي وحَيْتُ جد السرّفٌ الآتي وجَبَتْ زكاةٌ جميعه لا قدرٌ السرّفٍ فقط ولم 
يرّضِ الأْرَعيٌ التقييدٌ بالائَيِنٍ ن¿ بل اعثَبّرَ العادةً فقد تزيدُ وقد تنقصٌ وبَحَتٌ غير أن السرّفٌ في 
حَلْحَالٍ الِضة أن يع ألم تقال وهو بعيدٌ بل ينبغي الاكيفاء فيه التي ن يثقالٍ كالدّمَبٍ كما يُصَرّحُ 
به التعليل الآتي المأخودٌ منه أن المدارٌ على الوزنِ دون النفاسة وذلك لانتفاء الرّينة عنه المُجَوّز ةلهن 
اللي بل يور الطب منه كذا قالوه وه يُعلَمُ ضابط السرّفٍ واعمُررَ في الروضة كالشرحَبْنٍ طلقا 
السرّفٌ ولم يُقَيّده ه بِالمْبالَعْةٍ كالمثْن ود يُجِمَعٌ بان المُرادٌ بالسرّفٍ ب ظهوره فيُساوي قَيْدَ المُبالَعْةٍ فيه 
المذكورة ذ في المن ثم رأينه في المجموع صرح بما رنه من أن المُراة الس الغا لا مُق 
السرّفٍ ثم هذا كله ّما هو با لنسبة لجل لبه وحُرمَيه أمَا الزكاةٌ فتَجبٌ بأدئّى سرف ؛ لأنه إن ِنْ لم يحرم 
كر ومَرّ وُجوبُها في المكروه (وكذا) يُحَرّمُ (إسرافه) أي الرجُل (في آلةٍ الحرب) لما فيه من زيادةٍ 
الحيَلاءِ ويهذا يظهَرُ وجه عَم تقيياه بالمُاَةٍ هنا إذ الأصل جل النقل وعَدَمٌ ايلا فيه بالنسبة 
للمّرأةٍ دون الرججل فَاغْتفِرَ لها ليل السرّفٍ بخلافه (وجَوارٌ تحلية المُصحَفٍ) يعني ما فيه قُرآنٌ ولو 
لرك فيما يظهَرُ وغلافه وإن انقصّلَ عنه (بفضة) للرّجالٍ والنساءِ إكرامًا له (وگذا) یجو تحليةٌ ما كر 
(للمرأةٍ بذَهب) كتَحَلَيها به مع إكرايه أ ما بَقْةُ الكتّبٍ فلا يجو تحليتّها مُطلَقًا قَطعًا. 

نبي ع من تعره لتحي الما فرق بنه وبين التمويه محرمة النمويه هنا بس أو يض 
مُطلَّا يما فيه من إضاعةٍ المالٍ فان قُلْت الله الإكرامٌ وهو حاصِلٌ بكل فلت لَكِنْه في الت لتحلية لم 
يخلّفه محظورٌ بخلافه في التمويه ما فيه من إضاعة الما ون حصّلٌ منه شية فإنْ قُلت يُوَيدُ 
الإطلاقٌ قول الغزاليٌ منْ كنّبَ القرآنّ بالذَّمَبٍ فقد أحسن ولا زكاءً عليه قُلْت يُفَدَقُ بأنه يُعْتَهَرُ في 
إكرام روفي القرآنٍ ما لا يُغْتَمَرُ في نحو ورَقِه وجِلْدِه على آنه لا يَأنَى إكرامُها إلا بذلك فكان مُضطرًا 
إليه فيه بخلافه في غيرها يُمِكِنُ الإكرامُ فيه بالتحلية فلم يحتّج للتّمويه فيه رأسًا. 


ملإكتاب الزكاة كله ب ب م 
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"1 IS 7 5 NTT 
وَشّوْطٌ رَكاة التَقْدِ الحول. ولا رَكاةً في سائر الجواهر كاللولُو.‎ 
باب زَّكاةٍ المغدن والزكاز والتجارة‎ 


من اسكَحُرج َا أو فِضَّةٌ من مَعْدِنٍ لَرِمَه ژنغ شر وفي قول الحُمْسُء في قول إن 
ودم م | و | 
م حصَل بتعب فر بغ عُشْرِه وإلَا فَحْمْسْهُ و يسثر' لنُصابٌُ 


(وشرط زكاة النقد الحول) كما في المواشي نعم لو ملّكٌ ندا يصابا تة أشهرٍ ثم أذ 0000 
ينطع الحولٌ كما مر فإذا كان موبرًا أو عاد إليه ركاه عند تمام السََة الأشهرٍ الثانية كما قاله الشيْحٌ أبو 
حامِدٍ وجَعّله أصلاً مقيسًا عليه وذَّكَرَّه الرافعيٌ أثناء تملیل مده الب وغيره ولو حلّى حبرا 
بِتَقدٍ حُرّمْ ولَزِمَنُه زكاثه (ولا زكاةً في سائر الجواهر كالُوْلُو) واليواقيتٍ لِعَدَم وُرودِها في ذلك ولآنها 
مُعَدَةٌ للاستعمالٍ كالماشية العاملة. 

(بابُ. زكاةٍ المعن) 

هو بقح فسُكونِ فكسر مكانُ الجواهرٍ المخلوقة فيه ويُطلَق عليه نفسّها كق وحديدٍ وحاس وهو 
ا 1 اقام ومنه جنات عدن (والركاٌ) هو ما ُن بالارض من رکز عر 
أو خُمّي ومنه أو تسمّعٌ لهم ركرًا أي صَوًا حَيّا (والتجارة) وهي تقليبٌ المالٍ بالتصَرّفٍ فيه لِطلب 
الثماء . 1 

(من استخرّجَ) وهو من أهلٍ الزكاة (ذَهَبَا أو فِضَةً من معَدِنِ) من أرض مُباحَةٍ أو مملوكةٍ له كذا 
اقتَصَّروا عليه ضيه آنه لو كان من أرض موقوفةٍ عليه أو على جهة عامَةٍ أو من أرضٍ نحو مس 
ورباط لا تجبٌ زكائه ولا يملكُه الموقوفٌ عليه ولا نحو المسجِدٍ والذي يهر في ذلك أنه إن أمكنّ 
حدوله في الأرضٍ وقال أهلّ الخبرة ونه حدتٌ بعد الوقفية أو المسجديّةٍ يِه الموقوفٌ عليه كرّبع 
الوقفٍ ودحو المسجدٍ ولَِمَ ماله المعيّنَ زكائه أو لها فلا زكاة فيه؛ لآنه من عَيْنِ الوقفِ وإِنَّ 
ترَدّدوا فكذلك . ويُؤَيدُ ما تقَوّرَ من آنه قد يحدّثٌ قولّهم إنْما لم يجب إخراجٌ الزكاةٍ للمُدَةٍ ة الماضية 
وإنْ وجَدّه في يلْكه؛ لأنه لم يتَحَقق كوه ملّكه من حين مِلْكِ الأرض لاحتِمالٍ كونٍ الموجود مِمّا 
يُخْلُ شيا فشا والأصل عَم جوب الزكاة وحديثُ «إن الب والفضة مخلوقان في الأرض يوم 
حَلَقَ الله السمّواتِ والأرض» 27 ضعيفٌ على أنَّ المُرادَ جَنْسّهما لا بالنسبة لمحل بعَيْي 2 بِعَيْئِهِ (لَرْمَهِ رُبِعُ 
عُشره) للحْبّرٍ الصحيح به وخَرّج بذَهَبًا وفِضَةً غيرُهما فلا زكاةً فيه (وفي قول الِحُمُسٌ) قياسًا على 
الركازٍ الآتي بجايع الآخفاء في الأرض (وفي قول إن حصّلّ بتعَبٍ) أي كطحن ومُعالَجةٍ بنار (فرْبُ 
العشر وإلا فْخُمْسُه) ويُجِابُ بأنّ من شَأنٍ المعدِنٍ التعبّ والركاز عَدَمَه فائطنا كا بمَظِئيهِ (ويُشتَرَطً 
النصابُ) استّخرّجَه واحِدٌ أو جممٌ لِعُموم الأدِلَةٍ السابقةٍ ولأن ما دولّه لا يحتَملٌ المواساةً بخلافه. . 


. أقف عليه‎  )۱( 


,يه لل- 92 تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠‏ 


| يضم بعضّه إلى بعض إن تتايِع ع العمل ولا ترط انُصال‎ ENS 
اليل على الجديدٍء وإذا قَطْعَ العملٍ بغذر صم وإلا فلا يَضّمْ الأوَلَ إلى القاني» يضم‎ 


E ES | الثاني‎ 


(لا الحول)؛ أنه نما مر لأجلي تكامل النماء والمُستَخرَجُ من المعدِنِ نماء كله فأشبّة المرَ والزرع 
(على المذهب وفيهما) و خَبَرُ الحولٍ السايقٍ مخصوصٌ بغير المعدِن؛ لاه يُستنبَط من النصٌ معتّى 
يُخصّصٌه ووقتُ وُجوبه حصول الل بيه ووّقثُ الإخراج بعد التخليص والتنقية فلو تلف بعضّه قبل 
لمكن من الإخراج سق قسعله ووب سط ماقي ومَؤنة ذلك على الماك كما مر نظيره نَم فلا 
بُجزئ إخراجُه قبلها ويضمَتُه قابضه ويُصَدَّقُ في قدره وقيمَتِه قِيمّتِه إن تلفٌ؛ لال ضار ولو مه الخ 
فكان قدرٌ الواجب أجرّأه أي إِنْ نوى به الزكاةٌ حينئِذٍ وكذا عند الإخراج فقط فيما يظْهَرٌ لِوُّجِودٍ قدرٍ 
الزكاة فيه وإنّما فسَدَ القبضٌ لاخلاطه بغيره وبه فاق ما لو بض سَحْلةٌ فكَِرَثْ في يِه ويْقوّمُثُرابُ 
فض بذَهَّب وعَكسُه . 

(تنبية) ظاهِرُ إطلاقهم هنا ضمانٌ قابضه آنه يرجِمٌ عليه به ون لم يشرّط الاستردا5 وعليه مرق 
بينه وبين ما يأتي في التعجيلٍ بال المُخْرَّجَ نم مُجرِئ في ذاته وتن عَدمٌ الإجزاء سب حارج عنها 
غيرٌ ماع لِصِحَةٍ قَيضِه فاد شط في الرُجوع به شرطه بخلافه هنا فإنّه غير مُجِزِئ في ذاه فمسَدٌ القبض 
من أصله فلم يحتّج لِشَرطٍ . ' 
يضم بعضه إلى بعض إن) انُحد امعد لا إن تعد وإنتقابَ بَ وكذا الركاز و(تتابعَ العمّل) كما 
يضم المُعَلاحقٌ من الثّمازٍ ولا بُ ترط با الأوٍّ كه وإث أت ألا ناولا (ولا مشكرط) في الف 
(اتصالُ انيل على الجديد)؛ لأنّه لا یحصْل غالبا إلا مُتَمَدَقًا (وإذا طح العمل بعُذر) كإصلاح آ آلة وهَرّب 
أجير ومرَضٍ وسَفَر أي لغير نحو َرْهةٍ فيما يظَهَُ أخدًا ّا يأني في الاعيكافٍ ثم عا إليه (ضمْ) وإ 
طال الزمَنُ عُركًا؛ لأنّه عاكِفٌ على العمل متى زالَ العُّرُ (وإلا) يُقطع بعُذْرٍ (فلا) ضمّ ون قَصُرَ الزمَنُ 
عُرفا؛ لأنّه إعراض ومَعكّى عَدَمٍ الضمٌ آنه لا (يضُمْ الأوْلَ إلى الثاني) في إكمالٍ النصاب بخلاني ما 
يملكه بغير ذلك فإنّه يضم إليه نظيرٌ ما يأتي (ويضُمٌ الثاني إلى الأول كما يضِمُه إلى ما ملكه) من جَنْسِه 
أو عرض تجارة تقَرمَ بيه ولو (بغيرٍ المعيِنٍ) كإرث ون غاب برط عليه بِبَقَائِه (في إكمالٍ 
الا فان كمل به النصابٌ رَكَى الثاني فلو استخْرّج بالأوّلٍ خمسين ثم استخرّجٌ تمامٌ النصاب لم 
يضم الخمسين لما بعدّها فلا زكاةً فيها ويضُمٌ اليائةٌ والخمسين ليما قبلها ركه لِعَدَمِ الحول ثم إذا 
ا ن لَزِمَهِ زكاتهما ولو كان الأول 
نِصابًا ضمٌ الثاني إليه قَطعًا. (وفي الركاز) أي المركوز إذا استّخر جه آهل الزكاة (الحُمْسُ) كما في 
الخر الى عليه ولعدم المُؤْنةٍ فيه وبه فارَقٌ رُبِعَ العُشر في المعَدِنٍ والتفاوّتٌ بكثرة المُؤْنة وقِلّيها 


ملإكتاب الزكاة كه باب _ ovr‏ 


اث 7 7 
يُضْرَف مَصْرِفٌ الرّكاةٍ على المشهور. سره النُصابُ» ولت على المذّمَبٍ لا الحؤل 
وهو المؤجودٌ الجاهليٌ. فإ ۇج إشلامئ غلم مالك لهم وإلا قط وكذا! ن لم يُغلم 


من أيٍّ الضَّوْبَئْنِ هو وإنّما : تملكه الواجدٌ. وَتَلْرَمُه الزّكاةٌ إذا وجه في مَواتٍ أو مِلْكِ 
ر أخياة. فان جد ف وار للق طلى ا 


معهودٌ في المُعّشّراتِ (يُصِرَفُ) كالمعَدِنٍ (مصرف الزكاةٍ على المشهور)؛ لأنّه حى واجِبٌ في 
المُستَفادٍ من الأرض كالحبٌ والثمرٍ وبه اندَقَعَ قياسٌه بالفِيْءِ (وشَرطه النصابُ والنقد) الذَّهَبُ أو الفِضَةٌ 
ولو غير مضروب (على المذقب) كالمعِنٍ فيأني هناما مر َم في التكميل بما عنده (لا الحول) 
إجماعًا وكان سَبَب عَدّمٍ جرّيانٍ خلافٍ المعدِنِ هنا الحُصول هنا دُفعةٌ فلم يُناسبه الحول وذاك 
بالتدريج وهو قد يُنَاسِبُهِ الحول . (وهو) أي الركازٌ (الموجوةُ) يُدمَنُ لا على وجه الأرضٍ أو على 
وجهها ومُلِمَ أن نح سَيْلٍ أظْهَرَه ه فإ شك أو كان ظاهرًا فقَطدٌ (الجاهلئ) أي فين الجاهليّة وهم من 
قبل الإسلام أي بعيه ية وعِبارةٌ أصلِه على ضرب الجاهِليةِ والروضة دفن الجاهِليَةِ جحت با 
الحُكمٌ منوط بدفيهم إِذْ لا يلْرّمُ من كونه بضّربهم كوثه دُفِنَ في رَّمَيِهم لاحتِمالٍ أن مُسلِمًا وجَدّه ثم 
دن كذا قالاه وأجيبَ بأنَ الأصلّ والظاهِر عَدَمُ أخذه ثم فيه ولو ئر لذلك لم بوجد ركاذ أصلاً قال 
السّبكيٌ والحقٌ آنه لا د يشرط الهم بكونه من دَفهملِمعَذه بل يُكتّفى بعَلامةٍ تذل عليه من ضربٍ أو 
غيره ولو وڇ فين جاوليٰ بلك من عاصّرٌ الإسلام وعائدَ فهو فية . فان ُجة إسلامي) کان يکود 
عليه قُرآنٌ أو اسم ملِكِ إسلاميّ (عُلِمَ مالكه) بِعَيْنِه (فله) فيب رده إليه (وإلا) يُعلم مالكه كذلك 
(فلْقَطٌ) فيُعطى أحكامّها من تعريفي يفف وغيره هذا نوجد بحو مواتٍ أمّا إذا ود بمَملوكِ بدارنا فهو 
يمالكه فيفط له حتى يُوْيّسَ منه فإنْ يس منه فهو لَِيْتِ المالٍ ون كان عليه ضربٌ الإسلام؛ ؛ لأنّه 
مال ضائِعٌ (وكذا) يكونُ لُقَطةٌ َيِه (إنْ لم يُعلم من أيّ الضربَينٍ هو) كتبرٍ وحُليٌ وما يُضْرَبُ مله 
جاهِليّةَ وإسلامًا تعُليبًا كم الإسلام (وإنّما يملكه) أي الجاهِليٌ (الواجدٌ) له وتلْرّمُه الزكاةٌ فيه (إذا 
وجَدَه في مواتٍ) ولو بدارهم ون دوا عنه ومثلّه خرابٌ أو قِلاحٌ أو قُبِورٌ جاهِليةٌ (أو مِلْكِ أحياه) أو في 
موقوفٍ عليه واليدٌ له نظيرٌ ما يأتي عن المجموع بما فيه فان كان موقوفًا على نحو مسجد أو جهةٍ 
عامّةٍ صرف لِجهة الوق على الأوجه . ويوج ذلك بأنه لتبعيِّه للأرض نَرّلَ مئزلة زوائِيها لِعَدَم 
المُعارض ليده عليه (فإن جد في) أرض عَنيمةٍ فَنِيمةٌ أو فيْءٌ فمَيْءٌ أو في (مسجدٍ أو شارع) ولم يُعلم 
مالكه (فلْقَطةٌ على المذكب)؛ لان يد المُسلِمين عليه وقد جل ماله وبحت الأمرَعيّ أن من سبل 
مِلْكه طريمًا يكونٌ له وأنْ ما سَبّله الإمامُ طريقًا من بَيْتِ المالٍ يكونٌ نَ لِبَيْتِ المالٍ وأنّ المسجد لو عُلِمَ 
آنه بی في مواتٍ فهو ركازٌ ولا يعر المسجدٌ حُكمّه قال وصورةٌ المشن ما إذا جُهِلَ حالّه وتعَيجَبٌ منه 
الغرَيّ بآنّ المسجدّ والشارعَ صارا في يدٍ المُسلمين واختّصّوا بهما ويرد بن اختِصاصّهم بهما أمرٌ 
كمي طارئٌ فلم يقتضي يدا لهم على الدفين فلَزِمَ بقاؤه بحاله ولا يُقالُ الواقِفٌ مله ؛ لأنّه يُكتفى 
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او a‏ 
ا شَّخْصٍ فَلِلشُخْصٍ إن اأعاه» وإلا فَلِمَنْ ملك منه» ومّكذا حتّى يَنْتهى إلى 


المخبي. ولو نره بائ ومُشْئَرء أو مر ومكثّرء أو مُعيدْ ومُشتعية صُدَّقَ ذو اليد يهمينه. 
م7 ا - 


فى تازه اذا بج را ور للك لا تاج یر رل بولك وبال بات أن ين وده نولي 
لا يکود له بل لِمَن انتَقَلَ منه | ليه ولا قائل به ل 
أملاك ومسألتنا ليس في فيها إلا طررٌ مسجديّةٍ أو شارعيّة وقد عَلِمت أنّها لا تق تققضى ملكاولا يدا حه 
فلم يخرّج ما قبلها عن كمه وقوله لا قال به يره قول الأمْرَعيّ وتبعوه بل نقّله شار عن 
اا ا ا ا 
يلْرّمُه عَرضه على منْ ملّکه منه ثم من قبل وهَكذا إلى المُحيي ويأتي هذا في واقِفٍ نحو مسجدٍ ملك 
أرقن يتمدو فتراء فاليك له ثم لورليه طاهر ا #الشتري (أو) وجله اثري يلك شخض) ار روف هاءه 
واليدٌ له على ما في المجموع عن البعّويّ * مُشيرًا إلى التبرّي منه بما أبديته في شرح العُبابٍ مع بَيانِ أن 
غيري سَبَقَني إليه وأنّه محمولٌ على الظاهِرٍ فقط أو والباطِن إِنْ كان وارِثٌ الواقِفٍ مُسبَعْرِقَا لتركيه . 
(فله إن اْعاه) أو لم ينف يِه عنه على ما صَوَّبه الإسئوي لته مردودٌ بلا يمين كأمتعةٍ الدارٍ وقال الإسوي 
لوا سي a‏ 
تقَرَرَ (حتى ينتهي) الأمرُ (إلى المُحبي) للأرض أو من أقطعّه السُلْطانٌ إيَاها بأنْ ملّكّه ركَبَتَها ون 
اماع اد I E TT‏ 
أو لِوُرَائِهِ وان لم يذّعِه بل وإنْ نفاه كما صرح به كلامُ الدارميّ؛ لأنه ملك بالإحياء أو نحوه تبعًا 
للأرضٍ ولم يرل وله عنه بها ؛ لاله مدفونٌ مثقول فيُخْرِجٌ حُمْسَه الذي لَزِمَه يوم ملكه وزكاةً باقيه 
شقن الاه كمال وجده فإن قال بحي الورقة يل ثي سُلِكَ بتصيبه ما ذُكِرٌ فان أيسَ من 
مالكه تصَدَّقٌ به الإمامُ أو من هو في يده . ولا يُنافي هذا ما مد في نظيره آله لِييْتِ المال؛ لأ ما بْب 
المالٍ للإمام ومَنْ َل تحت يده صَرَكَه لِمَنْ له حقٌ فيه كالمُفَراِ (ولو تنارّعَه) أي الركارٌ الموجوة 
ا ل لك ا ا و و ولو ا 
مغايرة يد المُستعير ليد المُستًأجر (ومُستعير) بان عى كل منهما أنه له آله الذي فته وقال الباق 
ملكته بالإحياء (صْدقٌ ذو الِيدِ) وهو مُشتر ومُكتّرٍ ومُستَعيرٌ؛ لأنَّيدّه نسحت اليد السابقةً (بيمينه) 
كبقيّة الأمتِعةٍ هذا إن احكَمَل صِدقَّه ولو على بُعَدٍ وإلا بان لم يُمكِنْ دفن في مُدَةٍ يدِه لم يُصَدَّق وكان 
تنازّعُهما قبل عَودٍ العيْنٍ وإلا فمُكرٍ أو فمُعيرٌ إِنْ سكت أو قال دَفَئْته بعد العودٍ إلى وأمكنّ لا إن قال 
نه قبل نحو الإعارة؛ لاله ْم له حصو الدفين في يليه فيكت اليد السايقة ولو اأعاء ثنان وقد 
جد بولك غيرٍهما فلِمَنْ صَدّ صَدَّقَه المالك. 
(ننبية) لا يُمَكَنُذمَيّ من أخذٍ معدِنٍ وركازٍ من دارنا؛ لاله دَخيلٌ فيها نعم ما ذه قبل الإزعاج 
شلك ا 


ملأ كتات الزكاة لله —kkگkکڪڪڪک—kk‏ ت 


سوط ركا التّجارةٍ الحؤل» والنُصابُ مُعْمَبوًا بآخر الحؤلٍ» وفي قول بطرفيه وفي قولٍ 


بجيو تعلى اله لو د إلى التقْدِ في خلال الحؤلٍ وهو دود النُصِابٍ واشْتَر ری به سِلعةٌ 
فَالأصَح أنه يذه غ الحؤل» وئيقداً حولها من شرائها. ولو تم الحؤل؛ وقيمةٌ العؤض دون 
اللصاب ب فالأضغ أ عدا حؤل» وتجطل الأول. O PETE‏ 


(فصل) ف زكاة التّجارةٍ 
ع م ا ا ا CR‏ 8 


الا وى أب ا ززق الأ )حراج الست ان لي ويلك كم اي الوب في 
لعب والفرس في الخبرِ السابتي محمولٌ على ما لم يد منهما ليع . 
(شرط زكاة النّجارةٍ الحولُ والنصابُ) كغيرها نعم النصابٌ هنا إِنّما يكونٌ (مُعمَبَرَا بجر الحولٍ) أي 
فيه ؛ له حال الجوب دود ما قبل كار اضطراب اقيم (وف قول عرقي قیاتا للا بلح 
(وفي قولٍ بجَميعه) كالمواشي (فعلى) الأول (الأظهَر) وكذا على الثاني بالأولى فحَدّقَه لذلك أو لأنه 
ئيس من ڪر (لو وذ مال لمجارة لى القد) الذي رم بآ الحو بأ بيع به ماي خلا 
الحولٍ وهو دون النصاب) أي ولم يكن بولكه من جيه يُكمِلّه أخدًا مِمَايأتي إلا ان يُقَوَقَ 
(واث شقرى به لمة فاسع لبقم الحول وي حواسن) وق رها لاي تفص النصاب 
حِسًا بالتنضيض بخلافِه گبله؛ لأه مظنونٌ أمَا لو لم ر د إلى التقد كاه بال بعرفيها عرفا ر اور 
لت لا يوم به كأ باقه بدرام والحال يقضي التقويم بدنانيرأو اندعوم به وهو دون نيصابٍ ولم 
يشئَرٍ به شيئًا أو وهو نِصابٌ فلا ينْقَطِعُ الحولٌ بل هو باق على حُكمه؛ أن ذلك كله من اة 
اجار وفايدة عدم القطاعه في الثالئة الي ككرها شار وفيها ما فبها لعن تائ كالاتهم الصريح في 
أن قولَ الممْنِ واشتّرى به سأْعةٌ تمثيل لا تقييدٌ آنه لو ملّكَ قُبئْلَ آخرِ الحول نقدًا خر کله ركاه ثم 
ريت أن المثقولٌ المُعتَمَدَ حلاف ما ذَكَرَهِ وهو أنه ينطع الحول إذا لم يمك تمامّه لتحَققٍ النقص عن 
النصاب بالتنضيض (ولو تم م الحولٌ) الذي لمال التّجارةٍ (وقيمةٌ العرض دون النصاب ب فالأصح آنه یبد 
الخول ويَبظلٌ الأول قلا تج ركاه تى ي حول ان وهو يِصاتٌ وجل الشلافية | إذا لم يكن له 
)١(‏ البر: اقياب . وَقيل: ضَرْبٌ من الثٌّيِاب» وَقيل : البَرّ من اياب : أَمْتِعَةٌ . ينظر: (تاج العروس) للرّبيدي 
[8/1؟ /مادة: بزز]. 
(؟) [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ ۱۷۹]ء والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) /١[‏ 40 0]» 
وعند أحمد والحاكم : (البر) بالراء. قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]١١١۸‏ 


اده _ سس سس سخ سح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]0 


51 2 5 2 0 52 7 2 
وَيَصِيدُ عَوْضٌ التّجارة للمَئْيةٍ بنقتهاء وإنّما يَصِيدُ العوض لِلتّجارة إذا اقْتَرنَتٌ نينها بكشبه 


من چس ما قوم به ما يُكمل نصابًا وإلا كان ملّكَ مائ ورم فاشّرى بزصفها عرض يَجارةٍ ويّقيّ 
نِصفُها عنده وبَلَمَتْ قيمةٌ العرض خر الحول ائ وتحمسين ضّمٌ ما عنده ولَِمَه زكاة الكل جره 
قَطعًا بخلانٍ ما لو اث 01 عون a‏ نارف تضم في النصاب دون 
الحولٍ فإذا تم حولٌ الخمسين رَكَّى الجائتيْن 

ای لا لن بال ولو ي و ر ا رو ف زه هن جار 
أو غيره؛ لأنَ اجار في النقدَيْنٍ ضعيفةٌ ناورةٌ بالنسبة لِغيرِهِما والزكاةً الواجبةً زكاة عَيْنِ فعلَجَت وار 
فيها انقطاعٌ الحول بخلاف العُروضٍ وگذا لازكاةً على وارثِ مات مره عن عُروض تجارة حتى 
- صرف فيها بها فحينلٍ يستَاِفٌ حولها . 

(ويصيرٌ عرض القُجارة كله أو بعضّه إن عي وإلا لم يُوثْر على الأوجه (للقنية بنئتها) أي القِنْية 
فِيَنْقَطِعُ الحولٌ بمُجَرِّ يها بخلافٍ عرض القِنْية لاايصيرٌ للتّجارة بن الجارة؛ لأنَّ القِيةٌ الحبس 
للانتفاع ل ا OG‏ 
فکفی أَدنّى صارف إليه كما أن المُسافِرٌ يصيرُ فما بال عند + جمع والمُقيمَ لا يصيرٌ مُسافرًا بها 
اثفافًا . 

«تنبية) لو نوى القِدْيةَ لاستعمالٍ المُحَرّم كلّبسٍ الحرير فَهَلْ تُؤَثّرُ هذه النيّهُ قال المُتَوَلّي فيه وجهانٍ 
أصلهما اقح عر عل مص راض قل يانم اراک رفاو کا کے ق ا 
هر الذي اعرف فى الأ عل ر ی عليه ر ی ويم ذلك الى د 
ترجیځه له أنه لا أثَرَ إ ا ا 
رافع له والنيةٌ المُحوّمة هُ لا تصلُحُ لذلك وإنّما أ ِم بها لِمَعئّى آخَرٌَ لا يوجَدٌ هنا وهو التغْليظ والزجرٌ عن 
الوُكُونٍ إلى المعصية على أن قضبّةٌ قضية التغليظٍ عليه بنية المُحَرّم عَدّمُ الانتقطاع هنا فاّحدا فتأمله. 

(وإنما يصيرٌ العرض لجار إذا اقتَرنَثْ نب نيد بكسبه بمُعاوَضْةٌ) محضة وهي ما تسد بفَسادِ عرَضِهُ 
(كثراو) برض أو نقد أو دَيْنِ حال أو وجل وكإجارة تفه أو ماله ومنه أن يسار الماع 
يوَجرَها بص التجارة فة ففيما إذا استأجرَ ر أرضًا ليُوَجُرَها بصي النُجارةٍ فمَضّى حول ولم يُؤّجرها 
تلْرّمُه زكاة التُجارة يقو وم ها بأجرة اليش حولاً يرج زكاة تلك الأجرة وك لم تحضل له؛ ؛ لأنّه حال 
الحول على مال للنّجارة عنده والمال بأ ينقَسِمُ إلى عَيْنِ ومَمْفَعةٍ ون آجَرّها فان كانت الأجرةٌ نقدًا ينا 
الإنجاع ا ار اوعد الى العامة ار ار عرش لك اياك ار رركا راون 
التجارة فيه | سمرت زكاء النجارة ومَكذا في کل عام وكاقتِراضٍ كما وله كلاهم . لكنْ قال جمع 
مُتَقَدُمونَ لا يصيرٌ للتّجارةٍ وإن اقتَرَنّتْ به النيّهُ ؛ ؛ لأ مقصوده أي الأصليٌ الإرفاق لا التّجارةٌ وكشراء 


ااا ع و سسسب 041 


3 ر 
وكذا المهر وعِوَض الخُلْع في الأصَحٌ» لا بالهبة لحنت والاستودادٍ بِعَيِب وإذا مَلَكه 


بتَقْدٍ صاب فَحَؤْلُه من حين مَلّكَ النَقْدَه أو دونه أو بعوض ارا إن مَلَكَه 
نا 


بييصاب سائمة 4 بَْى على حَؤلها وَيَصّمْ البح إلى الأضل ذ في الحؤلٍ إن لم يض لا إن نض .| 


ترا ارغ ا به لابن بالجرض وإ لم يمك هور ۷ نيه رلا ر 
صابونٍ ومح ا شئراه ليَعْسِلَ أو يعجنّ به للتاس فلا يصيرٌ مال تَجارةٍ فلا زكاةً فيه وإنْ بَقيّ عنده 
تولا لأنه يُسَهِلَكُ فلا يَحُ مُسلَمًا لهم أي من شَأئِ ذلك وبع هذا الاقترانٍ لا يحتاجج يها في بَقية 
المُعامّلاتِ ويظهَرٌ أن يُعيَبرَ في الاقتِرانٍ هنا باللفظ أو الفِعلٍ المُمَلّكِ ما يأتي في كناية الطلاق (وكذا) 
المُعارَضةٌ غير المحضة وهي التي لا تسد بسا الُقابل ومنها الما المُصاَحُ عليه عن دم و (المهز 
وِوضٌ الخلع) کان رَو آمته أو حالم رجه بعَرضٍ نوى به القّجارً دق المُعاوَضةٍ بذلك كله في 
الأصحٌ) ولهذا تعْبْتُ ً ت الشّفعةُ فيما ملّكٌ به (لا) فيما ملك (بالهبة) المحضة بان لم د يُشْرّط فيها تُوابٌ 
معلومٌ وإلا فهي بي (والاحتطاب) والاصطيادٍ والإرث ولد نوی الوا أو غيرُه ن در حال مله 
البّجارةً بما ملّكه؛ لأنّ التمَلّكَ مجانًا لايْعَدُ تجارةً . وإفتاء البلة يني بأنّه َرَت مال تجارةٍ فلا يحتاجُ 
نة الوارثِ اختيارٌ له جار على اختياره الضعيف أيضًا أن الوارت لا ي يُشَرَطُ قَصدُه للسّوم اكتفاء بص 
مويه (والاسترهاد) أو ال (بيب) كما لو باع عرض ية بما ود به عا فر واسکر؟ حرضه أو فر 
عليه بِعَيِبِ فقصّدٌ به النّجارة أو اشتّرى برض ية شيئًا ولو عرض يجار أو بعَرضٍ تجارةٍ عرض قَْيةٍ 
رد عليه كذلك فلا يصيرٌ مال تجارة لانتفاء المُعاوَضةٍ ومثله الرةٌ بحو إقالةٍ أو تحال . (وإذا ملكه) 
أي مال الُجارة (بتقد) أي بِعَيْنِ دعَب أو فِضّةٍ ولو غيرٌ مضروب (نصاب) أو دوئه ويولكه باقيه کان 
اث شتراه بعَيْنِ يمشرين دينارًا أو مالي ورم أو بِعَيْنِ عرو ويولكه عَشَّرةٌ أخرى . (فحوله من حين مِلْكِ) 
ذلك (النقد) فيبني حول التّجارةٍ على حولِه لاذ شتراكهما في قدرٍ الواجبٍ وليه كما يبني حول الديْنٍ 
على حول العيْنِ وبالعكس من النقدٍ بخلافِ ما لو اش شتراه بتَقدٍ في الذَّمَةِ ثم تقدَّما عنده فيه فاه لا يبني 
عليه ؛ لأنّ صَرقه إلى هذه الجهة لم يتَعَيّنْ بخلافه ف فيما ذا اشتّرى بيه فيتعيّنُ ابداء حوله من الشّراءِ 
كما في قوله (أو) مله بعَيْنٍ نقد (دوته) أي النصاب وليس في م ملكه باقيه (أو بعرض قِنْيةِ) أي كخليٌ 
مُباح (ف) حوله (من الشراء) ؛ ؛ لأنَ ما مّکه به لم يكُنْ له حولٌ حتى يبنيّ عليه . (وقيل إن ملّكّه بنصاب 
سائمةٍ بََى على حولها) ؛ ؛ لآنها مال زكاةٍ جار في الحولٍ كالنقدٍ والصحيحٌ المئمُ لاختلاف الزكاتين 
قدرًا ومُتََلَّا (ويضُمُ الربح) الحاصِلٌ أثناء الحولٍ أو مع آخره في نفس العرض كالسَّمَنِ أو غيره 
كارتفاع السو (إلى الأصلٍ في الحولٍ إن لم يِضٌ) بكس النُونٍ بما قوم به قياسًا على النتاج مع 
الأمّهاتِ ولِعُسرٍ المُحائظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواقٍ في كل لَحظةٍ ارتفاعًا 
وانخفاضًا فلو اشتّرى في المُحَرّمٍ عَرضًا بِِائئَينٍ نيْنِ فساوى فيل آخِرٍ الحول تَلْكَمِائةٍ أو نض فيه بها وهي 
ِما لايْقَرُم به زَكَى الجميعَ عند تمام الحو ؛ ؛ لأنّ الربح كان غير مير . (لا إن نضّ) أي ضار ناضًا 


مداه ل تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل وم 
في الأظْهَرِء والأْصَحُ أن ولَدَ العؤض وت ََرَه مال تجارةٍ وأ حؤلّه حول الأضل؛ وواجيها 
ربغ عْشْرِ القيمة. yT‏ اللي ل 


بعؤض قَيغْالِبٍ تقد البلَدِء فن غَلَبَ نَقَدانِ وبِلّعٌ بأحدهما صاب قَوْمَ به» 


دبا أ وة من شي رأس اال اناب راتک ای بر لسرلا شیب عط قل شاي نه 
يضم إلى الأصل بل يكي الأصلّ بحَولِه ويُفرِدُ الربح بحَولٍ (في الأظهر) ومئله أصلّه بأنْ يشر 

ر كع يه بد بنذ لجر کو :متها ل نمام اول اوه 0 
ُساوي كائ اجر الحول فبُخرِجُ جره زكاة مِالتينِ فإذا مضّث سِمَةُ أشهُر أخرى أخرّج عن المائة؛ 
لان الرب بح مُكَميرٌ فاعمرٌ بتفيه ولكونه غير جرْءِ من الأصل فارَقٌ النتاج مع الأمّهاتٍ ولهذا رد الغامِبُ 
النتاج لا الربخ فعُلِمَ آنه لو نض بغر شس المالٍ فكَبَيّع عرض بعَرض فيصم الربح للأصلٍ وكذا لو 
كان راس المالٍ دون صاب ثم نض بنصابٍ وأمسَكه مام حول الشراءِ وأّه لو نض بما يوم به بعد 
حول ظُهِورٍ الربح أو معه رَكى بِحَولٍ أصله لول الأول وا سونيف له حولٌ من نُضوده ا 
ولد العرض) من الحيّوانِ غير السائمةٍ كحَيْلٍ وجوار ومُعلوفةٍ (وتَمَرَه) ومنه هنا صوفٌ وعُْصنٌ شَجَرٍ 
وو رفة وتحوها (نال تخار ؛؟ لأّهما جزءان من الأمّ والشجر (وإن حوله حول الأصلي) تبًا له كيتاج 
السائمة (وواجبّها) أي النّجارةٍ أي مالها (رُبعُ عش القيمة) انفاقًا في ربع العُشر كالنقد؛ لأنّ عُروضَها 
ُقَوّمُ به وعلى الجديدٍ في كونه من القيمة؛ لأنها على هذه الزكاة فلا يجوز إخراجه من عَيْنِ العرض 
وعُلِمَ مِمَا مرَ أنها | نما تعر بار الحولٍ فإن أخرَ الإخراج بعد امَك وَقصَتٍ القيمةٌ ضهن ما نقَصٌ 
لتقصيره بخلافه قله ون زات ولو قبل التمَكُنٍ أو بعد الإثلافٍ فلا يُعتَبَر ويظهَرُ الاكتفاء بتقويم 
الماك الثقة العارفٍ وللسّاعي تصديقه نظي ما مرّ في عَذٌ الماشية . (فإن ملّكَ) العرضٌ (بتقي) ولو 
غيرٌ نقد البلّدِ وفي الذَّمَةٍ إن كان غيرٌ مضروب أو معْشوشًا (قَوْمَ به) أي ب بعَيْنِ المضروب الخالِص 
وإلا فِمضروب أو خالِصٍ من چیه (إن مله ينصاب) ون ابل الشّلْطانُ وحيتهل فإن ب به صاب 
رَكّاه وإلا فلا وإنّ بَلَعَّهِ بتقدٍ بق آحَرٌ؛ لأ الحول مبنيّ على حوله فهو أقربُ إليه من نقد البلّدِ (وكذا) إذا 
ملكه بق (دوئه) أي النصاب (في الأصخ)؟ لأنّه أصلّه ولو ملك من ثيه مايُكمِلّه قوّمَ بذلك 
الجئس ولا يجري فيه هذا الخلافٌ؛ لأنّه اشتّرى ببعض ما انعَمَدَ عليه الحول إذ ابتداؤه من حين يلك 
النقَدٍ (أو) ملّكه بتَقدٍ وجهل أو نسي أو (بعرض» لقي أو بئحو يكاح أو حُلعٍ (ف) َعَم (بغالپ نقد 
ال ال ا ا ا ا 
لتَعاملِهم بالمُلوس مكلا اعميرَ نقد أقرَ رب البلادِ إليها . (فإنْ غَلَبَ) في البلّدِ (نقدان) على التساوي أو 

كا لاقب في صوتته المذكووة بي الف قتعم فيم طهر ولغ مال الجارة(بأحيجما 
فقط (نِصابًا قوم) مال التّجارةٍ كله إذا ملّكُ بغي نقدٍ وما قاب غير التق إذا ملك تقد وتعرض كما يأتي 
(به) لِيُلوغِه صابا بق غالب قيا وبه فارَقٌّ ما مرّ فيما لو تم النصابٌ بأحدٍ ميزائين أو تقد لا يُقَّمُ به 


م ڪتابالزڪاةڳه ‏ م 


لخ 7 ر Ê‏ 207 
فِإِنْ بل بهما قوم الاق للفًراي وقيل يخير خب المالك. وإن مُلِك بِتَمَدٍ وعَؤض قوم ما قابل 
التق به والباقي بالغالب. و جب فطرةٌ عبد الشجارة مع زکاتها ولو كان العزض سایق 


فان كفل صاب إختى اکان فَمَط وجَبَت أو نصابُهما فَرَّكاةٌ العّن فى الجديدٍ فُعلى 
هذا لو سَبَوَ سَعِقَ حول التُجارةء بأن اذ اي د 


ر جوب زكاة العين إقمام حؤلها ثم : يتيخ حؤلاً ركا العين أبَدًا. 


على أن الميزانٌ أضبّطً من التقويم فار ر التتفاوتٍ فيها لا فيه (فإنَ بَلََكه (بهما) أي بكلٌ منهما (قوْمٌ 
بالأنقع للققّراءِ) يعني المُستَحِقين نظيرٌ ما مرّ مع ذکر حُكيهء ٠‏ إيثارٌ الفا بالذكر كاجتماع الجقاتي 
وبَّناتِ اللبونٍ (وقيل يِتَخَيَرْ المالِكُ) ا قعل ی ر في ار ر 
واققضاه كلام المجموع وغيره واعقمدّه الإستويّ وغيره وده ما يأني في الفطرة في أقواتٍ لا غالِبَ 
فيها أنه يتَخَيّدُ ولا يد يتَعَيّنُ الأنقَعٌ وعليه ففارَقٌ اجتماعَ ما ذُكِرَ بأنَّتعلّقَ الزكاةٍ بالعيْن اشد من تَعَلّقِها 
بالقبمة نويج هنا أكثر وة فلك ينقد وغرض) راقن در ورفن وو (قؤم ما قاب النقد بداو) 
قوم (الباقي بالغالب) من نقدٍ الد وان كان دون صاب أو من أحدٍ الغالِيْنِ إذا به به فقط كما مرّ؛ 
لأ عُلدٌ منهما لو انقردَ كان حكمّه ذلك ويجري ذلك في اختلاف الصّفَةٍ أيضًا كان اشر ری بنصاب 
دنانيرٌ بعضها صَحيحٌ وبعضها مُكَسّرٌ وتفاوتا ققوم ما حص كلا به كن إن بلع هما 
نِصابًا ری لانْحادٍ جِنْسِهما مرق بين التقويم بِالمُكَسَّرٍ هنا دون غيرٍ المضروب فيما مر بأنّ كسرّه 
لياف ال به اف عير . (وتجبُ فِطرةٌ عَبيدٍ النّجارةٍ مع زكاتها) لاخيِلافِ السبّب وهو 
المال والبدنُ فلم يداحلا كالقيمة والجزاء في | لصيّدِ (ولو كان العرض سائمة) أو تمرًا أو حبًا قال 
ابنُ النقيب أو اشتّرى دَنانيرٌ للتّجارةٍ ةٍ بِحِنْطةٍ مكلا (فإن كمُلَ) بتَثلِيثِ الميم (نِصِابُ إحدى الزكاتين 
فقط) كيسع وثلاثين من الغم قيمَتْها مِائَانِ وكأربعين منها قيممُها دون الحائيْنِ (وجبّث) زكاةٌ ما 
كمل صاب وجو سَبّبها من غير مُعارِضٍ (أو) كمل (نصابهما» واتَمَقَ ق وقثٌ الوؤجوب أو اختَلّفٌ 
(فزكاةٌ العين) هي الواجبةٌ (في الجديدِ) ِقرتها للإجماع عليها بخلافٍ زكاة التجارة وإذا أخرّجٌ زكاةً 
العيْن في الثمَرٍ والحبٌّ لم تسقط زكاةً النُجارة في قيمة عُروضها من نحو الجَذْعٍ والأرضٍ وتِبنٍ 
ا OT‏ ل E E‏ 
حول التّجارة بأن) أي كأنْ (اشترى بمالِها بعد سِتَة أ* شهر) مر ر ا ا و 

الِنيةَ أو اشترى معلوفةً للنّجارة ثم أسامها بعد سِبَةِ أشهُرٍ ولا يُتَصَوّرُ سبق سي 
لأنه يْمَطِعْ بالمَبادَلةٍ بل في ار والحبٌ بان يبدو الصلاح ويقَعَ الاشيدادٌ قبل تمام حول النُجارةٍ 
وحُكمٌ هذه كما عُلِمَمِمَا مرّ آله يُخرِجُ زكاةً العيْنٍ ثم زكاءً النّجارة جر حولها (فالأصح وُجوبُ 
eS‏ 
انقضاءِ حولها (يفتَيحُ حولاً إزكاة العين أبدًا) أي في ساثر الأحوالٍ وما مضَّى من السوم في بَقيَةٍ 


ديه سس سس ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج اه 
o‏ 0 ع 3 3 ۶ 3 ماع يو 
وإذا قلنا: عامل القراض لا ملك البح بالظهور فعلى المالك رَّكاة الجميع»› فان آخرجها 
من مال الِراض ححُحسِجَتُ يِن الوح في الأصَ» ون قُلْنا يَملِكُ بالشهور لَرِمَ المالِكَ رَّكاةٌ 
رأس المالٍء وحِصَّتُه من الوح والمذْهَبُ: أنه يَْرَمُ العامل ركاه حِصّيِه. 


الحول الأرَّلِ غير معت (وإذا كنا عامل القراض لا ملك الربح بالطّهور) بل بالقسمة وهو الأصحٌ 
(فعلى المالِكِ زكاةٌ الجميع) رِبِحًا ورا سس مال؛ لاله مله (فإِنْ أخرّجها) من عنيه فواضِحٌ أو (من 
مال القراض حب من الربح في الأصح) كمُوَنِ الما من نحو أجرة لأ وفطرة عبد جارة وفداء 
جنايةٍ ة (وإنْ قُلْنا) بالضعيف آنه (يملك) الربح المشروط له (بالظهور لَِم المالك زكاءٌ ة رأس المال 
وحِصئْه من الربح)؛ لأنه مالِكُ لهما (والمذمبُ) على هذا الصييف (أنه يلْرّمُ العام زكاةٌ حِصّيِه) من 
الربح لِتَمَكْنِه من التوصّلٍ إليه متى شاء بالقسمة فهو كدَيْنٍ حال على مليء وعليه فابتدا حول 
حِصَّيِه من الظهور . 
باب زكاة الفِطر 

سُمَيَتْ به؛ لأ وُجوبّها بدُخوله كذا قي وإنْما يتَأنّى على ضعي وإنّ الإضافةً بيانيَةٌ وهو خلافٌ 
الظاهِر آتها بمَعكى اللام فصَوابٌ العبارة ضيفت إليه؛ لأنّه جز من موجبها المُرَكّبٍ الآتي ويال 
زكاةٌ الفطرة بكسر الفاءء وقول ابنٍ الرفعةٍ بضَمّها غَرِيبٌ ؛ لأنها تخرّجٌ عن الفطرة أي الخِلّْقَةٍ إذْ هي 
طهرةٌ للبَدَنِ كما يأتي وتُطلَقُ على المُخرَج أيضًا وهي موَلّدةٌ لا عرب ولا معرب بل هي اصطلاح 
للفقّهاء فتَكونُ حقيقةٌ شرعيّةٌ كما في المجموع عن الحاوي وأما ما وك في القاموس من آنها عرب 
فغيرُ صَحيح ؛ لأنّ ذلك المُحْرّجٌ يوم العيدٍ لم يلم إلا من الشارع فأهل اة يجهَلوئه فكيف يُنْسَبُ 
إليهم ونَظيرٌ هذا أعني خُلْطةَ الحقائقٍ ال عيّةِ بالحقائ ثي اللّهُويَةِ ما وك له في تفسيره التعزير بأنّه 
ضربٌ دود الحدٌ ويأتي في بابه التنيه عليه مع يان آله وتم له من هذا الخلط شيء كثير وله خط 
يجب التنبيه له وفُرِضَتُ كَرَمَضانَ ثاني ب سني الهجرة وََقَلَ ابن المُنْذِرٍ الإجماعَ على وُجوبها ومُخْالَفة 
بن اللبَانِ فيه عُلَطْ صَرِيحٌ كما في الروضة قال وكيعٌ زاء الفطر هر رمَضانٌ كسجدة السهر للصّلاة 
تجبرٌ نقص نقص الصوم كما يجبرٌ السُجودُ نقصّ الصلاة ويُوَيدُه الخبرُ الصحيح «أنها طهرة للصائم من اللو 
ورتا ولخي اسن لغری شور وتان تأت بين لسا والأرض ل فرقم لا ركاذ افر 50 . 

(تجبٌُ بأول ليلة العيد) أي بإدراك هذا الجزء ء مع إدراكِ آخِرٍ جزْءِ من رمًضانٌ كما يُفِيدُه قولّه 


ص الجر بحر فو رول افاي و من حديث : جرير بن 
عبد الله سه 
قلتٌ: E‏ ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 47]. 


لكتاب‌الزڪاة)ه مام دف 


ل ١‏ ع6 
في الأظهرء فَتُخْرجٌ عَمْنْ مات بعد العْروب دون مَنْ وُلِدَ. وسم أن لا ور عن صلا ” 


1 ويَحْرُمٌ تأخيزها عن يَوْمِهِ. 


فتُخرَّجٌ إلى آخره وقول فيما بعدٌ له تعجيلٌ الفطرة من أرّلٍِ رمَضانٌ (في الأظهر) لإضائتِها في حبر 
الشيْحْيْن إلى الفِطرٍ من رمّضانَ وهو (فرض رسولٍ الله َة زكاةً الفِطرٍ من رمضانَ على الناس صاعًا 
من تمر أو صامًا من شَعيرٍ على کل حر أو عب دگ أو انی من المُسلمين)”" وبأل اللْل حرج وقتُ 
الصوم ودل وقتُ الفِطر» وعلى فيه على بابها خلاقا لِمَنْ أوّلّها بعن؛ لأ الأصحّ أن الوؤجوبٌ 
يُلاقي المُؤَّدّى عنه أوّلا حتى القِنَ كما يأتي ولَمًا تقَورَ آنھا طْهرةٌ للصائِم فكانث عند تمام صَومِه 
وأفهمَ الم آنه لو أنَى فطرة عبده قبل الخُروب ثم مات المُخرِجُ أو باعَه قُبله وجب الإخراجُ على 
الوارثِ أو المُشتّري وإذا قُلْنا بالأظهَرٍ . (فتُخرَّجُ عَمْنْ مات) أو طُلّنَ أو أَعيقٌ أو بيخ (بعد الُروب) ولو 
قبل العمَكنٍ مِمَّنْ يُوَدّى عنه وكانث حيائه مُستَقِرَةٌ عنده لجو السبّبٍ في حياته واستِمْناءً القريب 
كمَوتّه وإتما سَقَطَتْ زكاةً المال به قبل المَكنٍ لعي بيه وهنا الزكاة مُمَلقَة بالذّمّة برط الى 
ومن لم لو تلف ماله هنا قبل التمَكُنٍ سَقَطَّتْ كما في تلك (دونَ من ود أي تم القضاله وت 
زی د راماق وق پک شروب َم اوا ار ولو اك في الشدوت قبل الغروب از 
بعدّه فلا وُجوبٌ كما هو ظاهِرٌ للك . ویس أن) تُخرَج يوم العيد لا قله وأنْ يكونٌ إخراجها قبل 
صلاته وهو قبل الحُروج إليها من ب بيه أفضلٌ للأمرٍ الصحيح به وأنْ (لا د تُوَخَرَ عن صلاته) بل يُكرّه 
ذلك للخلافي القوي في الحُرمةٍ حينئِلٍ . وقد صَرّحوا بأنّ الخلافٌ في الوؤجوب يقئّضي كراهة التركِ 
فهو في الحُرمةٍ يقتّضي كراهة الفِعلٍ ويم تَرّرته أن الكلام في مقامَينِ ندبُ الإخراج قبل الصلاة وإلا 
فخلافٌ الأفضل وتّدبُ عَدَم التأخيرٍ عنها وإلا فمّكروةٌ وإنّ كلام الممْنٍ إِنْما هو في الثاني ينْدَفِعُ 
الاعتراض عليه بأنه وهِمٌ ندب إخراجها مع الصلاة ووّجه انيفاعه ما تقَرّرَ أ إخراجها معها من 
جملة المثدوب وإث كان الأفضٌ إخراجها قبلا فما همه صَحيعٌ من حيث عل لدی من غير 
نظر إلى صوص الأفضاية التي توَهّمّها المُعتَرِض وإِنْ تبه شيحُنا فجَرى على أن إخراجها معها غيرُ 
مدوب ولق الخوارٍؤميٌ كشيجه البقّوي ليلةً اليد ويه ووه بأ الُقراء به يُهَيُُونها لِعَّدِهم فلا 
باحر أكلهم عن غيرهم قال الإستوي وإناطةٌ ذلك بالصلاة للغالبٍ من فعلها أو النهار فلو حر 
عنه سن إخراجها أله يسح الوقتُ للفقراءِ نعم 2 سن تايها عنها لانتظار ریب أو جار ما لم بخ 
الوقتٌ اه. اریم تأعيزها عن ووی بد فار عي مال ار ا لقوات فی تفرد ودر 
إغناأهم عن الطلّبٍ في يوم السرورٍ ويجْبٌ القضاء فورًا ِِصيانه بالتأخيرٍ ومنه يُؤْحَدُ آنه لو لم يعن 
به لحو نسيانٍ لا رمه الفورٌ وهو ظاهِرٌ كتظائره . 

)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 21١1477‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ٤۹۸]ء‏ وغير ها 
من حديث : ابن عمر ليه 


ديب د للح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


1 وم 
لا فطرة على كاف لا في عبيه وقريه الششلم في الأضع. وَلا رَقيق» وفي المُكاتب 


كد توق ب هة يزرقه فشطة: ولا مُعْسِر 


(تنبية) ظاهِرٌ ر قولهم هنا كغيبةٍ مال أن غيبته مُطلَقًا لا تمئعٌ وُجوبَها وفيه نظّرٌ كإفتاء بعضهم انها 
تمنّعه تمه طاق احا يتا في المجموع أن زكة لفطو إذا جر حتها وفك الأجوب لا تك في الإ 
اأعاء أنّ الغيبة من جُملة العجزٍ هو محل النزاع والذي يُتّجَه في ذلك تفصيلٌ يجِتَمِعُ به أطرافٌ 
كلايو وهر أن العية إن كانت aS a‏ كانيج ضير LS‏ 
بل له التأخيمٌ إلى حضور المالٍ وعلى هذا يُحملُ قولهم كغيبةٍ مال أو لِمَرَحَلَتَيْنِ فن قُلْنا بما رجّحَه 
جمع ماخرو آنه يُمَُ أخدٌ الزكاة ؛ لأنه عَنيّ كان كالقسم الأرّلٍ أو بما عليه الشيْخان آله كالمعدوم 
فِيأحُذُها لم تلرّمه الفطرةٌ؛ لأنه وقت وُجوبها فقيرٌ مُعدِمٌ ولا نظرّلِقُدرَتَه على الاقتراض لِمَسَدَتَ كما 
صَرّحوا به. 

(ولا فطرة) ابِداء ولا تحَمّلاً على كافر) أصليٌٍ إجماعًا وللحَبَرِ ولاتها ظهرةٌ وليس من أهلها نعم 
عاقب عليها في الآخرة كغيرها (إلا في عبيه) أي قله ومُستَولدََه (وقّريبه) وخادم رجه (المُسلِم) کل 
ممن ذكرَ ورٌوجَنُه المُسلِمةُ دونه وقك العُروب (في الأصخ) فتَلْرّمُه كالنفقة ولان الأصحٌ أن الِطرة 
تجبٌ ابتداء على المُوّدّى عنه ثم يتحَمَلُها مودي وعلى التحمّلٍ فهو كالحوالة ومن كَمّ لو أعسَرَ روج 
فالإخراجٌ كما يأتي وإِنّما أجرّأ إخراج المُتََمّلٍ عنه بغير إن المُتََمّلٍ نرا لكونها طهر له فلا تأبيد 
في هذا للضّمانٍ خلافا لِمَنْ رَعَمّه وأمّا الجوابٌ بكونه نوى ففيه نظَرٌ ظاهِرٌ؛ لأنّ إجزاء نيه هو محل 
التزاج وججرْم في | لبسيط بأنّها تح من الكافر بغيرٍ نيّةٍ ونّقَلاه في الروضة وأصلّها عن الإمام َد 

صحة نيد ييه وعَدمْ صائر إلى أن لحل عنه يوي لكنْ في المجموع عنه يكفي إخراجه ونه ؛ ا 
لمكت بالإخراج ا ه وظاهِره جوتُها ولل بأل َُبَ فها الال والمواساةً فكانث كالكقارة أن 
المُرئَدُ ومُمَوْنُه فهي موقوفةٌ | ِنْ عاد | إلى الإسلام وجَبّتْ وإلاافلا. 

(ولا) فِطرةً على (رة قيق) لا عن نفسه ولا عن غيره؛ لأنّ غيرٌ المُكائّبٍ لا يملِكُ وهو يله ضعيفٌ 
لا يكيل المواساةً ولاستقلاله نزّلَ مع السيّد مئلة ابي فلم تمه فطرَنُه (وفي الُكاقب) كتابة 
صَحيحةً (وجة) أنّها تلْرَمّه في كسبه عن نفسه ومُمَوّنِه ووّجة أنّها تلْرّمُ سَيّدّه؛ ؛ لان الكل ملك اما 
المكائّبُ كتابةٌ فاسدة فتَلرَمُ سَيّدَهِ جرْمًا (ومَن بعضه حر يلرَمُه) من الفطرةٍ عن نفسه (قسطه) بقدرٍ ما فيه 

من الحُرَيّةٍ وباقيها عنه على مالِكِ الباقي كالتمّقةٍ هذا إن لم تكن مُهايأة وإلالَِمَتْ من وق رَمَنَ 
الوجوب في نويه بناء على الأصحٌ عند الشيْحَيْنِ وإن اعترضا أن المُوَنَ الناورة تدحُل في المُهايأة 
وكذا شريكانٍ في قن ووَلّدانِ في أب تهايآ فيه وإلا فعلى كُل قدرُ حِصَّيِه والكلامُ في نفس المُبعضٍ 

كما تقَّّرَ أمَا مملوكه وقَريُه فَلْرَمُه کل زكاته مُطْلَقًا كما هو ظاهِرٌ . 

(ولا) فطرة على (معسر) وقت الوجوب | إجماعا وإن أيسر بعده وقول البغويٌ لو أعسر الأب 


ملأ كتاتب الكاة اله ا 


ل 2 U a‏ ا و م 
فُمَنْ لم يَفْصْلْ عن قوټه وقوتٍ 6 من في نميه لله العيدٍ ويومه سَيء قمعي وَيشْمَوطُ كُونه 
فاضِلاً عن مَسْكنٍ وخادم يَحْتاحُ إليه في الأصَحٌ. ومن لَِمَه فطرثُه رمه فطرةٌ مَنْ تَْرَمُه 


يأ نَمَقَعُه لَكِنْ لا يَلْرَمُ المي م طرة لعجي والقريب والرّوْجة الكمَار. ولا العبِدَ فطرةٌ رَوْجَتِه 
م ولا الاب فطرةٌ زَوْجِة أيه وفي الابنِ وبجة. 


وقت الوجوب ثم أيسر قبل إخراج الابن لزمت الأب مبنيٌ على ضعيفيٍ وهو هنا بخلاف سائر 
الأبواب (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته) من آدميّ وحيوانٍ واستعمال من فيمن لا يعقل 
تغليبًا بل واستقلالاً شائمٌ بل حقيقةٌ عند بعض المحقّقين فلا اعتراض عليه خلاقًا لمن زعمه (ليلة 
العيد ويومه شيءٌ فمعسرٌ) ومن فضل عنه شيءٌ فموسرٌ؛ لأنّ القوت لا بد منه ويس لمن طرأ يساره 
أثناء ليلة العيد بل قبل غروب يومه فيما يظهر إخراجها وأذ و ا 7 
تصر في ذمّته لتعذيه . وَإِنّما أوجبوه لنفقة القريب؛ لأنّه كالئفس (وي* يشترط) في الابتداء (كونه) أي 
رو ب SN‏ 
لا يمنعها بتعلّقها بعينه فلم يصلح الدّين مانغا لها لقرتها بخلاف هذه إذ الفطرة طهرةٌ للبدن والدّين 
يقتضي حبسه بعد الموت ولا شك أن رعاية المخلص عن الحبس مقدَّمةٌ على رعاية المطر وعن 
دسح كوت لای به ویره وعن لاق :يه وبهع من تحر (سشكن) يفت الكاف وكسيرها (وخادم يسناج 
ا 5 
شيته (في الأصح) كما في الكقارة بجامع أن كلا مطهّرٌ أمَا لو ثبتت الفطرة في ذمّته فيباع فيها كلّ ما 
ا ا 
استشكال الأذرعيّ لذلك وخرج بلائتي غيره فإذا أمكنه إبداله بلائتي وإخراج التّفاوت لزمه وإن ألفه. 
(ومَنْ لَرْمَّه فِطرّثه) أي كل مُسلِم ليما مر في الكاؤِرٍ لزه فطرةٌ نفسه لسار (لَِمَهيفطرة من تلرَمُه 
نفَقتُه) باب أو مِلْكِ أو رَوجية لم يقترن بها مسقّط نفَقةٍ كتُشوز إذا كانوا مُسلِمِين وو جد ما يودي عنهم 
لِخْبرِمُسلِمٍ «ليس على المُسلِم في عبده ولا فرّسِه صَدَقَةٌ إلا صَدَقَة الِطر» (لكن لا يلرْمٌ المُسلِم فطرة 
لعب والقريب والزوجة الكُقار) وان ره نهم لما مر ويظهَرُ في قن سبي ولم يُعلم إسلامٌ سابيه آنه 
لا فِطرةً عنه في حالٍ صِعْرِه وكذا بعد بُلُوغِه إن يله عل اال e‏ 
في إسلاية ملا بان الغالِبَ فيمَنْ بدارنا الإسلامُ . (ولا العبد فطرة رُوجَتِه) ولو خُرّةٌ وإنْ لَزِمَه نقَمَتُها 
في نحو کسبه ؛ لأنّه ليس اهلا فطرة نفيه فغيره أولى ومر وُجوبها على ابض وجه دُخوله أعني 
العبد في القاعِدةٍ أن الأصح أن الوُجوب يُلاقيه ثم يتَحَمّلّه السيّدُ عنه فيُصَدٌ فَيُصَدّقُ حينيذٍ أنه امه فطرةٌ 
تفه لا مُه (ولا الابن فطرة زُوجةٍ أبيه) وسُریه ولو مُسَولَدةٌ وذ رمن هما ؛ لآتها لازْمةٌ للاب 
مع الإعسار فتَحَمّلها عنه ولأ فقدّها يُسَلّطُّها على الفسخ فيحتاجُ لإعفافه ثانا بخلاف الفطرة فيهما 
(وفي الابن وجة) آلها رمه كالنفَقةٍ وانقصَرٌ له الأمْرَعُِ . ومن تب نه دون فطرّيه أيضًا معطلا 


©) لل 2 تحفة الحتاج بثرح المنهاج‎ kh 


ل ١‏ 
رار افصو زر ج أو كان عبدًا فالأَظْهَرُ أنه يرم رجت الخرة فطرتهاء وكذا سَيِدُ الأمة. 
ر قُلْتُ: الأصحٌ المنصوصٌُ لا يلرم الخدة واللّه أغلمُ. 


عبد بَيْتِ الما والمسجو وموقوف على جهة أو مَُيّنٍ ومَنْ على مياسير المُسلمين ننه وون 
تجبُ هذه على واحِدٍ وتلك على آخَرَ من شُرِطَ عَمَله مع عامل قراض أو مُساقاةٍ ومَنْ آجَرَ ونه و شَرَط 
نمَقَنَه على المُسَتَأجِرٍ ومَنْ حح بِالنقّقةٍِ ففطرةٌ ه الأول والثاني على السيِّدٍ والثالثِ على نفسه كما هو 
ظاهِرٌ وهل الحُرَةٌ الغنيَُ الخادمةٌ للرّوجة بغير اسيفجار تلرّمُها بناء على ما جرّمَ به في المجموع وتيعّه 
القموليٌ وغيرّه آنه لا تلْرّمُهِ فِطرَتها خلافًا للرّافعيّ كالمُتَوَلَي فِطرةٌ نفسها مع أن نقَّتها على روج 
مخدوتتها اعتيارا بها لاء لأئها تابعة للرُوجة زهي لا تمُا ِطرة ١‏ نفسِها وإِنْ كانث غَنيّ والزوج 
مُعِرٌ ل مُحَمَلُ والثاني أقرّبُ إلى كلايهم في الات ان لها محكمها إلا في مسائِلَ استفتوها ليست 
هذه منها . أمَا المُستَأجَرةٌ فعليها فطرةٌ نفيها كما هو ظاهِرٌ ؛ لأنْ نمَمَتَها عليها والواجبٌ لها إّماهو 
الأجرةٌ لا غير فهي كأجير لغب الزوجة وعَكس ذلك مُكابٌ كتابٌ فاسدة وساي المُساقاة والقراضٍ 
والإجارة المذكور ُرَم ال الفطرةٌ لا النفُقَةٌ وكذا رَوجةٌ حيلَ بينها وبين رَوجها فَلْرَمُهِ فِطرَتُها لا 
(ولو أعسَرٌ الزوج) وقتّ الوؤجوب (أو كان عبدًا فالأظهَرٌ آنه يلْرّمُ روجَمَه الحُرَةَ فطرَنُها) | إذا كانت 
موسر بها (وكذا َد الأمة) بنا على الأصح السايتي أن الوب يُلاقي المُؤدى عنه ابتداة ثم حه 
المُوّدَي فإذا لم يصلّح للتّحَمّلٍ استَمَرٌ الوجوبُ على المُوَدّى عنه واستَقَرٌ ون أيسَرَ المُوَدَي بعدٌ وإذا 
نا بالأصحٌ فقيل هو كالضمانٍ وانتَصّرٌ له الإسويُ وأطالّ . والأصحٌ ذ في الم انه البخوالة ومن 
نَم لو أعسَّرٌ زوج الحُرَةٍ الموسرة لم يلْرّمها الإخراجُ كما سَيْصَحْحُه لِتَحَولٍ الح إلى ذْمَةٍ المُتَحَمُلٍ 
فهو كإعسار المُحالٍ عليه ولو كان المُوّدّى عنه بِبَلدِ والمُوَدَي بالآحَرٍ وجَبَ من قوت بَلَدِ المُؤَدّى عنه 
ولِمُستَحَقّيه ؛ لاه لا تح الحوالةٌ على غير الجئسٍ وإ صَحّ ضما ولا يرم المُوَدَيَ نة الإخراج 
عن المَوَّدّى عنه بناءً على الحوالةٍ بل : نيه إخراج ما لَزِمَه منها في الجُملةٍ قال شارِحٌ ومن فوائِدٍ 
الخلافي جوا الإخراج بغير إذْنِ على الضمانٍ وبه على الحوالةٍ وراه إخراجٌ المْتَحَمّلٍ عنه؛ لأنّه 
على الضمانٍ مُخاطَبٌ بالوّجوب فلم يحتّج لإذْنِ بخلافه على الحوالة . لکن مرّ آنه لا يحتاجٌ | ليه ولو 
عليها (قُلت الأصح المنصوصٌُ لاتَلَْرّمُ الحُرّة) الغيرٌ الناشزة ولو عَتيقةٌ لكن يسن لها حروجًا من 
الخلا (والله أعلم) وتَرَمٌسَيدَ الأمة والفرق أل الحُرَة مُسَلّمة 5 للزّوجٍ تسليمًا كايلاً والأمة في تسليم 
السيّدٍ وقبضَيِهِ ومن نَم حل له استخدامّها والسمرُ بها وإنما وجب مع ذلك فطرتها على الزوج الموير 
إذا سَلْمَتْ له ليلاًوّهارًا؛ لأنّ يساره لا يُسقِط تحَمُلَ السيّدِ بل يق يقتّضي تحَمّله عنه والمُعسِرٌ ليس من 
اهل الحمُّلٍ فافترقا وما ذُكرَ في روجةٍ العبل الحُرَةٍ هو ما في المجموع لَكِنَ الذي في موضع آخَرَ منه 
كالروضة وأصلها أنّها تلْرّمُها؛ لأنّه ليس أهلاً للنّحَمُلٍ بوجو بخلافٍ الحُرٌ المُعير وفي المجموع 


كتاب الزكاة كه + ب ا ا ل7171, , , ___. hp‏ 


ل وم 
ولو الْقَطعْ حجر العهدٍ فالمذْمَتُ جوب إخراج فطرته في الحالٍ» وقيلٌ إذا عاد وفي قول 


لا سَّئْءَ والأْصَحُ أن م من أيْسَرَ يبعض صاع يِْرَمهُ وأنّه لو جد بعص الصيعانِ قَدُمَ نفسهء 


ليس للمُودّى عنه مُطالَبةٌ المُوَدي بإخراجها. ووی الإستويٌ والأذْرَي مُطَالَبتَه ولو حسبةٌ ولو غابَ 
قال في البحر فللرٌوجةٍ اقراض نمَّقَتِها للصرورة لا فِطرّتِها؛ لأنّه المُطالّبُ بها وكذا بعضه المُحتاج 
(ولو انقَطعَ حَبّرُم) أي القِنّ مع تواصّلٍ الرفاق (فالمذهبُ وُجوبٌ إخراج فِطَرَتِه في الحال) ليله العيدٍ 
ويومّه ؛ لأنْ الأصل بَقاءٌ حياتِه . 

(وقيل) لا يجب إلا.(إذا عاة) كزكاة المالٍ الغاب وى الأول بأ التأخيرٌ تما جار نَم للنّماءء وهو 
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غي مُعبرٍ هنا (وفي قول لا شيء) يجِبُ مُدَةَ غيابه ؛ لأ الأصل راء ال نهم يرم إذا عاد الإخراج 
لما مضّى كذا قيلّ تفريعًا على الثالِثِ وفيه نظَرّ؛ لأه يلْرّمُ عليه انّحادُه مع الثاني إلا أن بال ظاهِرُ 
كلايهم بل صَريحُه أنّها على الثاني وجَبّتْ . ونما جار له التأخيرٌ إلى عَودِه رفقًا به لاحتِمال موټه 
فعليه لو أخرّجها عنه في بيه أجرّأه لو عاد وأمّا على الثليثِ فلا يُخاطبٌ بالؤّجوب أصلاً ما دام غائبا 
ذلا جر الأخراخ حر فإن عا عويلت رالو جو الان للحا وما مضي و حَيئئِذٍ فالفرق بين 
القولين ظاهِرٌ ومَحَلٌ الخلا إن لم تنكه مُدَةُ غيبتِهِ إلى ما يُحكَمُ بعدّه بمَوتِ المفقودٍ وإلالم تجب 
لمانا وكان وجه عَدَمٍ الاحتياج للحكم بِمويه هنا بخلافه في بَقيّة الأحكام آله مخض حقٌّ الله تعالى 
فسووحٌ فيه فيه أكثرٌ من غيره واستٌّشْكلٌ وّجوبُها حالاً بأنّها تجبٌُ لِقُمَراءِبَلّدِ العبدٍ وذلك مُتَعَذّرٌ وتردد 
الإسئويٌّ وغيرٌه بين استّثنائها وإخراجها في آخِر عَهِدٍ وُصولِه إليه ؛ لأ الأصل بقاؤه فيها وإعطاؤها 
للقاضي؛ لأنّ له نقلّها وتفركتها أي ما لم يُفَوض قَبضَها لغيره. وعَيّنَ لغري الاسّثناء وأبطل الأخير 
أن شرطه أنْ يكونٌ العبدُ في محل ولايَِهِ ولم يتَحَقّقه ويد بحي كونه في وليه والأصل عَدَُ 
خروجه منها إذ الكلامُ في قاض كذلك و حينيٍِ فالذي يجه في ذلك أنه يدقع ابر للقاضي ليخ ر جه 
في أي محال ولائ شا تين ال لإجزله هنا على ل تقدير لما يأني أله جزئ عن غيره وغير لا 
پُجزئ عنه فن تَحَقَقٌّ ق روه عن محل ولايةٍ القاضي فالإمامُ فان تحَمّنَ ځرو جه عن محَلٌ ولايتِه 

أيضًا بان عة لكبو ولم يكذ في كَل ُطر الام المُعَكَلَبٌُ فيه فالذي يهر آله َي الاسوداء 
للضرورة حينئِلٍ . أمنا إذا لم يفط حبر فيُخرِجٌ عنه في بده ويهذا مع ما قبله يظَهَرُ الفرق بين مقلع 
الخبّرِ وغيره خلامًالِمَنْ زَّعَمعَدَمَ الفرق (والأصح أن من أيسَرَ ببعض صاع يلْرّمُه) | إخراجه عن واحد 

قط ا متسوة وقارق يعض الر بو في الكقارة بان لها بدلا لي فى الك رال هنا نهو 
(و) الأصحٌ (أنْه لو وجَدَ بعض) صاع أو (الصَيعانَ قَدّمَ نفسَه) لِحَبَرِ الشَيْحَيْنٍ «ابدأ بتفيك ثم بِمَنْ 
ول ° وحَبَّرِ مُسلم ابدأ بتفيك فتَصَدَّق عليها فن فضلّ شي فلأهِلِكَ فان فضلّ شيء فِذي 
(۱) [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]175٠9‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱٠٤١‏ 
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ثم زُوْجمَه ثم ولده الضغيرَ ثم الاب ثم الام ثم الكبير. وهي صا وهو سِتّمائة دِرْهَم‎ 
وثَّلاثةٌ ود تَشعونٌ درهمًا ولت“‎ 


ف٠‏ الأ مائ لي ا لالط سم له 6 00 
و مالو و ولمانوت وزهما وخيينة التباع وزهم لماسين سَبَقَ في رَّكاةٍ 
إر التبابِ» واللّه أغلم. 


قرابتك»“ وظاهِرٌ قوله قَدّمَ نفسّه وُجوبُ ذلك. وبه صرح الأصحابٌ وأَحَدَ منه جم ماخرو آنه 
لو وجَدَ كُلَّ الصيعانِ لَزِمَه تقديمٌ نفيه أيضًا؛ لأ في تأخيرها غَرّرًا باحيِمالٍ تلّفٍ ماله فبقيّ إخراجه 
عنها وخالّفٌ بعضهم فأفتى بأنّه لا يجب وهو الأوجّه مُدرَكًا ولا نظّرَ لذلك الغرَّر؛ لأنْ الأصل بَقاءً 
ماله وعلى الأرّلِ فالذي يظْهَرٌ الاعتدادٌ بالمُخرَج وإن أثِمَ ويُمَرَقُ بينه وبين ما يأتي في الح آنه إذا 
َم المَُاخُرَ وقَعَ عن المُتَقدُم َهرًا عليه بأنّهم توّسّعوا في نيّةِ الحجٌ بما لم يتَوَسّعوا به في غيره لِشِدَةٍ 
شَبِّه وأرويه آلا ترى أنّ من نواه في غير أشهُره انعفد عُمرةٌ ومَنْ نوى بعض حب أو عُمرة | انعد 
كاملا( نُمُ) إنْ فضلّ عنه شيء قَدَّمَ (روجَنّه) ؛ ؛ لأنَ نققكها آكَدٍُ لأنها مُعاوَضةٌ لا تسقّط بِمُضيّ الزمانٍ 
(نُم ولَدَّه الصغيرً) ؛ لاله أعجَر ونمَفئَه منصوصةٌ مُجِمَعٌّ عليها َم الأبّ) وإن علا ولو من جهة أ 
رنه (ثم الآم) كذلك لولاديها وقُدَمَتْ عليه في النققةٍ؛ لأتها لِسَدٌ الخلة وهي أحوّجٌ والفطرة 
للتطهير والأبُ أحَقٌ به لِسَرَفِهِ بشَرَفِهِ وتَقَضَه الإسئوي بتتقديم الولّدِ الصغيرٍ عليهما وهما أشرَفٌ منه 
فدّلٌ على اعتبارهم الحاجة في البابئْن ن ويُجابٌ بان النظرَ للشّرَفٍ إِنّما يظَهَرُ وجه عند انّحادٍ الس 
كالأصالة وحن فلا يرد ما َكرّه تمه َم الكبير) الغاجرٌ عن الكسب ثم الأرقّاء شرف الحرٌ 
وعَلاُهِ لازمةٌ والمِلكُ بِصَدَّدِ الزوالٍ ولو استّوى جمعٌ في درجة تَر وإن مير بعضهم بمُضائل فيما 
يظهَرٌ؛ لألّ الأصل فيها التطهيرٌ وهم مُسنّوونَ فيه بل الناقِصٌ أحوّجٌ إليه . (وهي) أي الفِطرةٌ عن كَل 
د أنّ نحو الفقيرٍ لا يجدُ منْ يستعولّه يوم العيدٍ وثلاثة يام بعدّه غالبا وهو يحول 

نحو ثلاث أرطالٍ ماء فيَجيءُ منه نحو تما نية أرطالٍ كل يوم رطلانٍ (وهو) أربعةٌ أمداد والمُد رطل 
وثُلْثُ وحَمِلَتُها بناءٌ على أن رطل بَعْدادَ مِائةٌ وثلاثونَ دِرهَمًا (سِئْمِائةٍ يرهم وثلاثة وتسعونّ رها 
وثُلْفٌ) من رهم (قُلت الأصح) آنه (ستمائة وحمسة ونّمانونَ ِرهمًا وحَمِسةٌ أسباع وركم لما سَبَّنَ في 
زكاة انبات) أن رطل بَعْدادَ يائة ومانيةٌ وعشرود ركا وأربعةٌ أسباع ورم (والله أعلّم) و اشا 
ان الأصل الكل وإثماكُدرَ الوزن استظهاًا وإلا فالمداُ على الكل وهو بالكل الوصري قحان إلا 
مب مُدُ. وقال ابن عبدٍ السلام يُعمبْرُ بالعدّس فكل ما وسح منه حمس أرطالٍ ونا فهو صاعحٌ وخَبرُ 
المد رطلانِه”'" ضعيفٌ على أله وارد في صاع الماء فلا يه فيه لو صح وقد قال مالك أخرّج لنا 
نافع صاعًا وقال : (هذا صاعٌ أعطانيه ابنُ عُمَرَ وقال هذا صاعحٌ رسول الله با فعبّرته فإذا هو بالعراقيّ 
(1) [صحیح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / 21991 وغيره من حديث: جابر بن عبد الله تيه . 
(۲) أخرجه: الطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/ ١١٠١]ء‏ من حديث: عائشة فيا . 


كل كتاب الزكاة به 2000 
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وَجِنْسْه القوثُ المُعَشرء وكذا الأَِط في الأَظهَرٍ. وَيَجِبُ من قوت بِلَدِهء وقيلٌ قوته» وقيل 


َير بين الأقُواتِء ويج زئ الأغلّى عن الأذْنّى» 


حَمسةٌ أرطالٍ وثُلْتٌ) وما نازّعَه فيه آبو يوسُفَ بين يدي الرشيدٍ لَمَا حجٌ استدعى بصيعانٍ أهلٍ 
المدينةٍ وكُلّهم قال إِنْهِ ورنّه عن أبيه عن جدّه وإنّه كان يُخْرَجُ به زكاة الفطر إلى رسولٍ الله كك 
فوزِنَتْ فكانث كذلك وقّضيَةٌ اعتبارهم له بالوزْنٍ مع اليل أنه تحديدٌ وهو المشهورٌ وجری عليه في 
رُءوسٍ المسائِلٍ . لكن استشكّلَ في الروضةٍ ضبطه بالأرطالٍ بأنّهِ يختَلِفٌ قدرٌه وزْنًا باختِلافٍ 
الحبوب ثم صَرَّبَ قولَ الدارميّ الاعتِمادٌ على الكيْلٍ بالصاع النبويّ دونَ الوْنٍ قال فن هقد أخوّج 
در يله لا بش عنه وعلى هذا اتير الوزن تقريب اھ (وجشثه) أي الصاع الواجب (القوك 
الممَشْرٌ) أي الواجبٌ فيه العُشرٌ أو صف ومر بان (وكذا الأقط) بقح فكسرٍ على الأشهر ويجورٌ 
سُكونُ القافٍ مع تثليث الهمزة وهو لَبَن يُجَُفْ (في الأظهرٍ) لِصِحْةٍ الحديث فيه من غير مُعارض 
ال لل EGG‏ 
محضٌ الاق منه صاعًا ويُعتَبَرُ بالكيلٍ ويُجزئ لبن به زُبده والصاع منه يُعتَبرُ بما يجيءٌ منه صاع قط 
على ما قاله الحُراسانيونَ؛ لأنه الواردُ وجُبنّ بشَرطي الأقِطٍ ل وبع بالونٍ وفارَقٌ الأقِط بان من شاه 
أن يُكالَ ويُعَدٌ الكل فيه ضابطًا بخلافي الجُبِنِ ولا فرق في هذه المذكوراتٍ بين أهلي البادية 
والحاضرة إذا كانث لهم قوتا لا لَحمّ ومَصل ومَخيضٌ وسَمِنٌ وإن كان قوت البلَّدِ لانتفاء الاقتياتٍ 
بها عادةٌ . (ويجبٌ من) غالِب (قوت بَلَدِم يعني محل المُوَدَى عنه في غالِب السنة؛ لأنْ تفوس 
المِستَحَقَين إِنْما تسو رف لذلك وأو في حَبَرِ صاعًا من طعام أي بر أو صاعًا من أقٍِ أو صاعًا من شَعِيرٍ 
أو صائًا من تمر أو صاعًَا من ربيب لِبَيانِ بعض الأنواع التي يُخْرِجُ منها ولا نظَرَلِوّقتِ الوُجوبٍ 
خلامًا للمّزاليّ ومَنْ تيه ويمرّقُ بين هذا واعتبار خر الحول في التّجارة بان اليم مُضطَربة ب غالبا أكثرُ 
من القوت فلم يكن تم خاليبٌ يضبطها فاعثرَتُ وف الوّجوب لِتعَذرِ عار ا قبل بخلافه هنا ووّقتٍ 
الشّراءِ في بَلَدِ بها غالِبٌ بان المدارّ نَم على ما يتَباكرُ لِمَهم العاقدين لا غيرُ وهو إِنّما يتَِاكَرُ لذلك ومَنْ 
لا قوت لهم مج زئ يُخْرِجونَ من قوتٍ أقرّبٍ محل إليهم . فإن استّوى محَلانٍ واخبّلّفا واجبًا خيّرَ 
ولو كان الالِبُ مُحْتَلِطًا كبر بشعير اعمَبرَ أكثرّهما وإلا تخَيّرَ ولايُخْرِجٌ من المُخْمَلِطٍ إلا إنْ كان فيه 
قد الصاع من الواجب (وقيلٌ) من غالب (قوته) كما يُعتَّبَرُ نوع ماله في زكاةٍ الما ويرُدُه ما مرّ في 
تعليلٍ الأول الفارِقٍ بينهما (وقيل يتَخَيِرُ بين) جميع (الأقوات) وبه قال أبو حنيفة لِظاهِرٍ الخبَرٍ 
(ويُجزئ) على الأرَّلِينِ (الأعلى) الذي لا يلْرّمُه (عن الأدنّى) الذي هو غالِبُ قوت محَلّه وفارَقٌ عَدَم 
إجزاء الذّمَسِ عن الفضةٍ بعل الزكاة َم بالعيْنٍ فَعيتِ المواساٌ منها والفطرةٌ طَهرةٌللبَدَنِ فر يما 
به غذاؤه وقِوامُه والأقواتُ مُتَساويةٌ في هذا الغرّض وتعيينُ بعضها إِنّما هو فق فإذا عَدَلَ إلى الأعلى 
كان أولى في عَرَضٍ هذه الزكاةٍ ويُؤْحَذٌ منه آله لو راد إخراج الأعلى فأبى المُستَحِنٌ | إلا قبول الواجب 
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سس سر 
ولا عَكسٌء والاغتبارٌ بالقيمة في وجو ويزيادة الافتياتِ في الأصَحٌ؛ فالهُوُ حير من التّمرِ 
والأزز والأصځ أن الشّعير يڙ من القَّمرِء وان التّمْرَ حير من الڙبيب» وله أن يُخْرِجَ عن 
نفسه من قوټه» وعن قريب أغلى منة. ولا يعض الصّاحُ. ولو كان في بِلَدٍ أقُواتٌ لا غالب 


فيها د َر وَالأَفْضَلٌ أَشْرَقُها . ولو كان عبِدُه ببلَّدٍ آحَرَ فالأصَحُ أن الاغتبار بقوت بِلَّدِ 
العبد. 
قُلْتُ: الواجبُ الحتُ الشليع 


أجِيبّ المالِكُ وفيه نظَرٌ بل ينبغي إجابةٌ المُستَحٌِّ حينذٍ؛ لأ الأعلى إِنّما أجرّأ رفمًا به فإذا بى إلا 
الواجبّ له فيَبَي جاه كما لو بی الدائِنُ غير جنس دنه ولو أعلى وان أمكنَ الفرق . (ولاعكسٌ) 
أي لا يُجِزِيٌ الأدنّى الذي ليس غالِبَ قوتٍ محَلّه عن الأعلى الذي هو قوت محَلَّه (والاعتِبارٌ) في 
كونٍ شيء منها أعلى أو أدتّى (بزيادة القيمةٍ في وجو)؛ لأنّ الأرْيدَ قيمة أرق بهم (وبزيادة الاقتياتِ في 
الأصحٌ) ؛ ؛ لأنه الألْيَقُ بالغرّض من هذه الزكاةٍ كما علِمَ مما تقَررَ . (فالبمُ حير من التمر والأرزِ) والشعير 
والزبيب وسائر ما يُزِئٌ (والأصخ أن الشعير حير من التمر) والزبيب ؛ لأنه أب في الاقتيات وان 
التمرّ خََيِرٌ من الزبيب) لذلك والشعيرٌ والتمرٌ والزبيبٌ خَيْرٌ من الأرز كما بُحِتٌ وفيه نظّرٌ ظاهرٌ لَكِنْه 
ظاهِرٌ كلايهم وكأنْهِلعَدمٍ كثرة إِلْفِ الصدرٍ الأوّلِ له فعلِمَ أن نَ الأعلى البُرّ فالشعيرٌ فالتمرٌ فالزبيبُ 
فالأررٌ ويتَرَدٌهُ النظرٌ ذ في َة الحبوب كالذرة والدّْنٍ والفولٍ والحمّصٍ والعدّسٍ والماش ويظَهَرُ أن 
الذرة بَقِسمَيْها في مر ب الشعير وان بق الحُبوبٍ الحمّصٌ فالماش فالعدّسُ فالفولٌ فالبقيةٌ بعد الأرز 
وان الأِط فاللبنَ الججبنَ بعد ابوب كلها وما نضوا على أنه حَيْر لا يختلِفٌ باحقلا البلاد وقيل 
يختَلِفٌ . وانتَصّرٌ له بعضهم ولا يُجِزِئٌ تمر منْزوعٌ النوى كما قاله جمعٌ بخلافٍ الكبيس فيُخْرِجُ منه 
مايأتي صاعًا قبل كبسِه. (وله أن يُخْرِجَ عن نفيه من قوت) يمه الإخراجُ منه (وعن) مُمَوّنِهِ نحو 
(قريبه أعلى منه) وعَكسّه ؛ لأنّه ليس فيه تبعيض الصاع . 

(ولا يعض الصاع) عن واحِدٍ من جِنْسَيْنٍ ون كان أحدُهما أعلى من الواجب ون تعَدَّدَ المُوَذي 
كشَريكيْنِ في قِنْ ؛ لأنّ العبرةً َه كن الوُجوبّ يُلاقيه ابتداء وذلك لِظاهِرٍ الخبَرٍ وكما لا يجوز في 
الكمّارة المُخيِّ أن يُطعمَ حَمسةٌ ويكسوّ حَمسة أمَا من نوعَيْ جِنْسٍ فيَجورُ وقول ابن أبي مُرَيْرة لا 
يجوز رَيّمَهِ ابنُ كح . وتوف الأذْرَعيُ في نوعَيْن مَُاعِدَيْنِ وأمّا عن غير واحِدٍ كأنْ ملك واحِدّ نِصمَيْ 
حيا عاص يوت لحا ةس مط راية اضلء I‏ انعلا 
الثاني وإن احتف الحِنْسٌ فيَجوز لَعَدِّ المُخرَحٍ عنه فلا محذورٌ حينقلٍ نقذ . (ولو كان في بَلَدِ أقواتٌ لا 
غالِبَ فيها ت خَثِر) بينها فيُخْرِجٌ ما شاءَ منها (والأفضلّ أشرّفُها) أي أعلاها كالكمّارة المُحَمّرة . 

(ولو كان عبده بل خر فالا صح أنّ الاعتبارٌ بقوت بَلَدٍ العبد) للأصحٌ السابتي آنها تلْرّمُ المُرَدّى عنه 
: ثم يتَحَمّلُها المُوَدي (قُلْت الواجبُ) الذي لا يُجِزِئٌ غيرُه إذا وُجِدٌ الحبُ (الحبُ السليم) أي من عَيْب 


ملإكتاب الزْكاة ېه م 
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لح ٠ 0 o£‏ 00 £ 0 5 
ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغن جار كأختبئ اذد بخلافٍ الكبير. ولو اترك 
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موسڙ ومُعْسز في عبد لزم الموسِرَ نَِصف صاع. ولو ايُسَرا واختلف واججهما اخرج كل 


واحِدٍ نِضْفَ صاع من واجبه في الأْصَحٌ واللّه أغلم. 
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يُنافي صلاحية الاأخار والاقتياتٍ كما يُعلّمْ من قُواعِد الباب 0 
باب م مُعتَبَرٌ بما يُنافي مقصود ذلك الباب فلا تُجِزِئٌ قيمةٌ ومَعيبٌ ومنه مُسَوّسٌ ومَبلولٌ أي | لا إن جف 
رعا إصلاحبة اأخار والاقتياث كما غلم ما ذكرقه وديم م تر طَعْمُه أو لوه أو ريه وإن کان هو 
قوت البَدٍِ لكنْ قال القاضي يجوز حينئِذٍ وقَيّده ابن الرفعة بما إذا كان المُخرج يأتي منه صاع وفيهما 
نظَرٌ؛ لأنه مع ذلك يُسَمّى معيبًا والذي يوافِقُ كلامهم آنه يلرَمُه إخراجُ السليم من غالب قوتٍ اقرب 
المحالٌ إليهم وقد صَرّحوا بان ما لا يُجِزِئٌ لا فرق بين أن يقتاتوه وأ لا ولا نظرٌَ إلى ما هو من چس 
ما يُقتاتُ وغيره كالمخيض؛ ؛ لان قيا ماني الإجزاء به صَيره كاله من غير الي ودقيق وسَويقٍ وإن 
اقتنّه ولم يكن له سواه وروايةٌ أو صاعًا من دَقيق لم تتبث . 

(ولو أخرّج) الأبُ أو الجدٌّ (من ماله فطرة) أو زكاةً مال مِنْ هو تحب ولايَيِه من (ولَدِه الصغير) أو 
المجنونٍ أو السفيه (الغنيّ جارٌ) ورَجََعَ عليه إن نوى الرّجِوعٌَ (كأجتبيْ أذِنَ) لآحَرَ أن يُخرِجَها عنه 
فَعَلَ فإتها تُجزِئه إن نوى الآذِن أو المُخرِجُ بعد تفويض النيّة إليه أخدًا يا يأني آنا الوصيٌّ أو اليم 
فلا جور له ذلك کاب لا ولايد له على الأوجه إلا إن اساد الحاكمٌ فإ فد قال الأذْرَعي فلل أي 

من الوصي والقيم إخوائجها من عنيه ويج أدالؤهما دنه من غير إن قاض ولوق بال لا يرت 
لی غلن ها يات ي يل الشركة ببخلافي الزكاة رقف عليها فاشئرط كود المُخرج يسل بَمليكٍ 
المُخرَح عنه؛ لأله إا اسل بذلك الت أولى وق القاضي بغير ذلك مما لا مدعل له في الفرق 
كما بعلم نَأل (بخلاف) الولّدِ (الكبير) الرشيدٍ ِل فلا يجوز أنْ يُخرِجَ عنه بغير إِذنْه ؛ لأ الأب لا 
يستقِلٌ بتمليكه بخلافٍ نحو الصغير فكأنه ملّكه فِطرَئّه : ثم أخرّجها عنه . (ولو اشئَرّكَ موسر ومُعسِرٌ في 
عبد) أ و أمةٍ نِصِمّيْنِ مكلا (لَْم +المومز يعات ماي ولا با اتيز در ع (ولو أيسّرا) أي الشريكانٍ 
(واختلفٌ واجبهما) اتلاي موت محَلَِهِما بناء على الضعيف أن العبرة دما كما أفاةه كلام 
المجموع وغيره وَل عمل هنا وفي الروضة للم به يما قَدمَه أن العبرة بقوت بد العباِ (أخرج كَل 
واجدٍ صف صاع من واجبه في الأصح والله أعلمٌ) ولا تبعيض للضاع حينقزٍ؛ لال لا أخرّجَ جميعٌ ما 
رمه من جِنْسٍ واحِدٍ . ّا على الأصحٌ أنْ العبرةً بد المُوَدّى عنه حرج كل من قوتٍ مَل الرقيق 
وال بعضهم المْنَ ليواؤق المُعتَمدَ المذكورّ بأل الضميرٌ في واجبه يعودٌللمدٍ وهو فاد معثى ولفظًا 
كما لا يخفى وأولى منه تأویل الإسئويٌ له بحَمِلِه على ما إذا كان وقتّ الوُجوب بِمَحَلٌ لا قوت فيه 
واستوى محل سه الذي فيه قوت إليه لما مرّ أن اهبر في هذا بأقرَبٍ مجحل قوتٍ إليه فهنا واب 
كَل منهما هو واه فبُخرِجُ كُلْ حِصَّتَه من واجب نفسه قال وحَيْتٌ أمكنٌ تنزيلٌ كلام المُصّفین على 


و.ووبله لبح (// كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار)ه 


باب مَنْ تَلرّمُه الرّكاةٌ. وما جب فيه 


سوط وُجوب ركاةٍ المال: الإشلام والريَةٌ وتَلرَم لبد إن أبْقَينا كه 
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تصویر صَحيح لا يُعدّلُ إلى تغْليطهم وظاهِره تعيّنُ إخراج كَل من قوب بده ولیس كذلك بل كل 
مُحيْرَ بين الإخراج من أي البلدَيْنِ شاء وأمّا الجوابٌ بأ الغرَضٌ هنا فيما إذا كانا بَلََيْنِ وصورةٌ ما 
دمه أنَ العبرة بقوت بار العبدٍ إذا كان بِبَلَدِ واحدٍ ولا يرم من اعتبار قوته في هذه اعيبارٌه فيما قبلها 
والفرق تعلق الزكاةٍ بِمَحَلَيْنِ هنا لاك وتعَلْقُها بمَحَلَيْنِ يقتّضي جوارٌ نقلها كما لو ملك عشرين شاد 
ببَلْدِ وعشرين بل يجوز إخراجُ الشأة باحدٍ البلدَيْنِ فكذلك هنا يسقطُ تعلق قراء احا البلديْنِ بم 
المالِكَيْنٍ بخلاف ما إذا كان بد واد فهو بعيدٌ جدًا والفرق المذكودٌ مُجَرهُ يال لا يول عليه 
ويُقَوَقُ بين ما هنا ومَسألةٍ الشياه بأ الزكاةً هنا مُتَعَلّة بالعين المُْقَسِمةٍ في البلَد فلمُكَراءِ كَل تعَلّقَ بها 
وشَرِكةٌ فيها لكن لَمَا عَسِرَ التشقيصٌ وساءتٍ المُشارَكةٌ جار تخصيصٌُ الواجب بِقُقَراءِ أحيهما ولَمٌ 
ليست مُتَعَلَّةٌ بالمالِكَيْنِ المُنْمَسِمَيْن إلا على الضعيف آتهما المُحْاطَبانٍ بالفرض أو لا ؟ فعلى هذا 
به يجه القياسٌُ على مسألة الشّياه وما على المُعتَمَدٍ آنْهالَِمَتِ العبد أوّلاً فهو بِمَحَلَّ واد ولا تعد فيه 
فلا جايعٌ بينه وبين مسالة اليا برجو فالقياس عليها حي اشتياة من تفريع الضعيف فهو فاي كما 
لا يخفى على ممل . 
(بابٌ من تَلْرَمُّه الزكاةٌ) 

أي شروطه (وما تجب) الزكاة (فيه» أي أحواله التي يُعلَمْ بها آله قد صف بما يور 00 
وبما لا يُؤَثْرُ فيه كالغصب وحاصِل الترجّمةٍ بابُ شروط الزكاةٍ ومَوانِعِها وحَمَمَه بمصلين آخَرَ 
لِمُناسَبتهِما له . ١ ١‏ 

(شرط) وُجوب (زكاةٍ المال) بأنُواعِه السابق تفصيلّها (الإسلام) قول الصدَيتي ته في كتابه هذه 
فريضة الصدّقةٍ التي فرّضٌ رسولُ الله يك على المُسلِمين رواه البُخاري فلا تحبٌ على كار أصليٌ 
وُجوب مُطَالَبةٍ في الدَّنْيا بل وُجوبٌ عِقَابٍ عليها في الآخِرةٍ نظيرٌ ما مرّ في الصلاة ويسقّطٌ عنه 
بإسلايه ما مضي ترغيًا فيه ورج بالمالٍ زكاةٌ الفطر يما مرٌ نها تالكاو عن مُمَوِه ولم يِا 
اسه ا نر سن واو ا ا 
الكايلة لأصلٍ الخطاب؛ لأنّ مدارٌ العطفٍ على اشر فى الشرطيّة لا غير وهما كذلك وإن 
اا عد رك عل ل ا 

(وتلْرّمُ) الزكاةٌ (المُرئَدٌ) قبل وُجوبها (إنْ ابقینا مِلْكَه) لا ِن أرَلْناه وهما ضعيفانٍ والأصحٌ أنه 
موقوفٌ فتوكّفٌُ هي أيضًا كفطرة نفيه وق وألْحِقٌ بهما بعضه وجنه فان أسلَم أخرّج لِما مضّى من 
الأحوالٍ في الردّة لين بقاء مله ويُجِزِئٌ إخراجُها في ريه ويغْمََرُ عَدَم التي على ما مر في الفطرة 
وإلا بانَ زوالّه من حين الردّة فلم يتَعَلّق به زكاةٌ وحيئئِذٍ فلو كان أخرّج في رده فهَلُ يرجم على آخذها 


ملإكتاب الزكاة يه 
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عِمَّنْ لاحن له في الفيْءِ مُطلَّقًا؛ لأنّه بان أنْ لا حقٌّ له فيما أَحَذّهِ أو إن 2 
التعجيلٍ كل مُحَثَمَلُ والأوّلُ أ قربُ ويُفَرَقُ بأل المخرّج نّم له ولاية الإخراج في الجُملة فار ِل 
لز المعدور بعتم الیل ولا كذلك هذا؛ لال با ال لا لاي له اسا إا وجيت ثم لوق 
خد من ماله مطلعًا و ظَهَرٌ آنه لو کان أخرَجَ في رِدَّتِه المُتَصِلةٍ بمَوتِه لم تُجِزِئْه ؛ لأنّه بانَ أنه حالةً 
الإخراج غيرٌ مالِكِ فلا ولايةً له على التفرقةٍ ويُحثَّمَُلُ الإجزاء كما هو الظاهِرٌ فيما لو أخرّجَ ديول 
حينئِذٍ إلا أن يُقَرقَ بآ أداء الديْن أوسَمٌ ؛ لأنّه لا يستدعي ولايةً لإجزائه من الأجتبيّ ولا كذلك الزكاةٌ 
(دونَ المُكائب) لِضَعفٍ مِلْكه عن احتِمالٍ المواساةٍ ومن ثم لم تلرّمه نمه قريبه ولم يرث ولم يورّث 
وصَرَّحَ به؛ لأنه قد يُتَوَهُمُ من أن له مِلْكَا وُجوبُّها عليه والحُرَيةُ قد يراد بها القُربُ منها فلا اعتٍراضض 
عليه وسَيُعلّمُ من كلامه أله يبرط أيضًا تمامٌ المِلّكِ فلا زكاءً على مُکاتبه كما سَيَذْكُرُه وكوثه لِمُعيّن 
حر لځ فلا زكاةً في مالي مس نقد أو غيره ولا في موقوفي مُطَلًَا ولا في تاجه وره إن كان غلى 
جهة أو نحو رباطٍ أو قَنْطرةٍ بخلافه على مُعَيّنِ كما مرّ وتيفّنَ وُجودّه فلا يُرَكَى موقوفٌ لِبجَنِينٍ وإن 
بِانَتٌ حياثه ؛ ل 
وا ا TT‏ 
اعتَقَدَ الوؤجوب سَواءٌ العاميُ وغيرُه ورّعَمَ أن العاميّ لا مذهَبَ له ممنوعٌ بل يْرَمُه تقليدُ مذهَب مُعمَبرٍ 
وذاك | إلما كان قبل تدوينٍ المذاهب واستقرارها ولا عِبرة باعتِقادٍ المولى ولا باعتقادٍ أبيه غير الولي 
فيما يظهّرُ وذلك لِحَبَرِ «ابتغوا في أموالٍ اليتامّى لا تأكُلّها الصدّقةُ ”2 وفي رِوايةٍ «الزكاةٌ» وهو مُرسَل 
اعتَضَدَ بقولٍ حَمِسةٍ من الصحابة وبوُرودِه مصلا من طرق د ضعيفةٍ والقياسٌ على مُعَشْرِه وفطرة بَدَنِه 
الموافتي عليهما الخصمٌ أو > صح حُبةٌ عليه قال ابن عبدٍ السلام ولا يُعذّرُ وصيٌ أي يرى وُجوبّها وهو 
يشال نهاه الإمامٌ عن إخراجها فان خا أخرّجَها سرًا ا ه وهو ظاهِرٌ في إمام أو ابه يرى وُجويّها أا 
إذا لم يره وهاه فينبَغي وُجوبٌ اميثاله حينئلٍ؛ لأنه لم يتَعَدّ به بالنسبة لاعتقاده | لا إذا قُلْنا ليس له 
حمل الناس على مذكَبه َيه حيتي وكان هذا هو ملَْظٌ ابن عبد السلام ومع ذلك ينبغي تقبيدٌه بما 
إل يشب عاي 8 رغ ها اندر جه ولو سوا وأفتي العا بان الاستياط الول حتفي أن 
يُوَحْرَها لِكَمالِهِ فيُخرَه بها ولا يُخرجها فيعرم مه الحاكمٌ | ه والاحتياط المذكورٌ بمَعنَى الوؤجوب أو 
بانس لضبلها واخباره بها إذا كل وني للشافمئ أن يحتاط باستحكام شافعيٌ في إخراجها حتى 
لا يرق حتفي فير مه ويأني ُبئْلَالصُلْح ماله تعلق بذلك ولو ارما لتقد لوّجوب أثم ولَزِم 
المولى ولو حتفا فيما يظهرُ إخراجها إذا اكمُلَ ويُسامَحُ بخِشَّها إِنْ ساوى جر الضرب أي المُحتاج 


(۱) أخرجه: 0 11°[ وغيره موقوفًا على عمر بن الخطاب ته 


موه لابب لل لس 09 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )01 


لخ ر 
وكذا على مَن مَلَكَ ببعضه الحو نِصابًا في الأصَحٌ. وَفي المعْصوب الال ا 


في الأظهَرٍ ولا يجب دَفْعُها حبّى يَعود. وَالمُسْترى قبل قَبِضِه وقيلٌ فيه القؤلانٍ. وَتَجِبُ 


فى التغال عن ان 
له 8 


إليه والتتخليص كما قاله السّبكيٌ ومَرٌ ما فيه فيو . (وكذا) تجبٌ على (من ملك ببعضه الحُرٌ نصابًا في 
ا مله ومن نَم كمّرَ كالموسرٍ . (و) تب (في المُصوب) والمسروق (والضالٌ) ومنه 
الواقِعُ في بَحَرِ والمدفونُ المنْسيّ محل (والمجحوي العيْنِ وسيأتي الديْنُ (في الأظهر) جود 
النصاب في الحولٍ (ولا يجب دَفعُها) أي الزكاةٍ (حتى) يتَمَكُنَ من الال أن يکود له به يَينةٌ أو يعلّمُه 
القاضي أو يقيِرٌ هو على خََلاصِه ولا حائِلَ ومَنْ عليه الديْنُ موسِرًا به أو (يعوة) إليه فحينيذٍ يُرَكَي 
للأحوالٍ الماضية إن كانت الماشيةٌ سائمة ولم ينْقْص النصابٌ بما يجب إخراججه فإذا كان نِصابًا فقط 
ولیس عنده من حِنْسِه ما يُعَوّض قدرٌ الواجبٍ لم تچب زكاةٌ ما زا5 على الحولٍ الأول ا 
على المشتري في (المُشْتّرى قبل قبضه) إذا می حولٌ من حين دُخوله في مِلْكه لِتَمَكْنِه من 
بدفع العمَنِ ومن نّم لَزِمَه الإخراجُ حالاً حيثُ لا مانِمَ من الفبض (وقيل فيه القولا) في نحو 
المعُصوب لِعَدَمٍ صِحْةٍ التصَرّفٍ فيه ويُجابٌ بأنّ هذا ليس هو ملْحَظٌ الإيجاب بل كوه في كه 
ووم الإخراج شرطه القّدرةُ عليه وهي موجودةٌ ويُشكل على على ذلك قولّهم لمن المقبوض قبل قبضٍ 
المُشتّري المبيعَ كم الأجرة فلا يره إخراجٌ زکاټه مالم ب يستقِرٌ كه عليه؛ لأنّ الثمَنّ قبل قَبض 
المبيع غير متفر مَقِرٌ وإنّما لَزْمَه | إخراجُ زكاة رأس مال السلّم بعد تمام حوله وإنْ لم يقيض المُسلّمْ فيه 
لاستقرارٍ كه عليه بقَبضِه بدليلِ أنَتعَذّرَ المُسلّم فيه لا يوب انفساحَ العقِ وقد برق بأنَ المُشكريي 
مُتمَكُنٌ من الاستقرار كما تقر رر لأن له حيتُ وى الثمَنَ الاستقلالٌ بأخذٍ المبيع بخلاف الباِع ليس 
مكنا من ذلك ؛ لأ بض المبيع ليس إليه عه بعل المُشتّري فلم يُكلّف به فان قلت يُمكنْه أن 
اي ل ل ا 
فتظرنا ما من شَأنِهِ وأيضًا فالثمنُ غيرُ مقصود العيْن كما يُعلّم مما يأني في مح الاستبدال فاشئرط 
فيه الاستقرارٌ كالأجرة مام مُشابَهيِه لها بخلاف المبيع فان عه مقصودةٌ فكفى لمكن من بضها 
ويأني في إصداقِ المُعيّنِ ما يويد ذلك . 

(وتجبُ في) الخازبٍ ولا يجب دَفمُها في (الحال عن الغائب) إلا (إن در عليه) بان سَهُلَ لوصول 
إل ومضئ رمخ م الوضول! إليه فيه ؛ لأنّه كمال في صَّنْدوقِه ويجبٌ الإخراجُ عنه في به فن 
كان سائرًا لم يجب الإخراجُ عنه حتى يصِلَ لما لکه أو وكيله كما اعتّمّداه هنا فقولّهما في قُسم 
الصدّقاتٍ إِنْ كان ببادية صرف | آل راء اقوت البلاة إليه جزل على ما إذا كان المالِك أو وكيله 
مُسافِرًا معه وقضِيّةٌ قوله في الحالٍ وُجوبُ إخراجها فورًا وهو ظاهِرٌ إن كان المالٌ بِمَحَلَّ لا مُستَحِقَّ به 
ويد الماك أقرَبُ البلا إليه أو أذِنَ له الإمام في النقل وأمّا في غيرٍ ذلك فِيَظْهَرُ آنه يمه التوكيل 


ملإكتاب الزحاة إلة ا ا 


ل ١‏ م 
ولا فَكْمَغْصوب. والدَئنُ إن كان ماشيةٌ ُو غر لازم كمال كتابةٍ فلا ركاه أو عرْصًا أو 
دا كذا في القديم وفي الجديدٍ إن كان حالا وتَعَذَّرَ أَخْدُه لإغسار وغيره فَكْمَغْصوب» 


* 5> 


إن شر وحمت تَرْكيثه في الحال» أو توكلا فالمدعيف نه كمَعْصوب» وقيلٌ يجب 
ر دَفُعُها قبلّ قَبِضِهء ولا يَمنَعُ الدَيْنُ وجوبها في أَظهَرِ الأقُوالِ 


فورًا لِمَنْ يُخرِجها بد المالٍ ولا يتل على أخذٍ القاضي أو الساعي لها من المالٍ ؛ لأنّه يمتَيعُ على 
القاضي إخراجُ زكاة الغائبين على ما يأني وبه ر الخرّي قول الأفرَعيّ أنه يها (وإلا) يقر عليه 
كر السفر إليه حو وف أو انقطاع عبر أو للشّكُ في سَلائَه (فگمَفصوپ) فإ عا لم 
الإخراجٌ يما مضّى وإلا فلا والذي يظْهَرُ من كلايهم أن الهبرة فيه وفي نحو الغائب يِب بمُستَجقي محل 
الؤّجوب لا التمكن . (والدييُ إن کان) م مُعَشَّرًا أو (ماشية) لا لتتجارةٍ كان أقرّضَه أربعين شاةً أو أسلَمَ 
اله فيها ومَضَّى عليه حولٌ قبل قَبِضِه (أو) كان (غير لازم كمال كتابة فلا زكاة) فيه ؛ لان يلها في 
المُعَشَّرِ الزّهْوُ في م يأكه ولم جد وفي الماشية السومٌ ولاسَوم فيما في الذَّمَةٍ بخلافي التق فان الل 
فيه النقديّة وهي حاصِلةٌ ولأنّ الجائرٌ ب قز من هو عليه على إسقايله تی شاء وقضتة كلايهم في 
مواذ ضِعَ أنّ الال للّزوم كمه حُكمٌ اللازم وحَرّجَ بمال كتابةٍ إحالةٌ المُكائبٍ س سَيّدُه بالنُجوم فيَحِبُ 
فيه ؛ لأنه لازم (أو عرضًا للتّجارةٍ (أو نقدا فكذا في القديم) لا تحب فيه؛ لاله غيم وأ كه (وفي الجديدٍ 
إن كان حالاً) ابداة أو انتهاء (وتعَدْرَ أله لإعسار وغيره) كمَطلٍ أو غيبة أو مجحو ولا بين 
(فكَمَفْصوب) فلا يجب الإخراج إلا إن قَبَضّه أَا تعلقُها به وهو في الذَّمَةٍ فبا حتى يتَعَلّنّ به حقٌ 
المُستَحِقّينَ فلا يصِحٌ الإبراء من قدرها منه (وإنْ تتسَرَ) بأنْ كان على * مقر مليء باذِل أو جاحِدٍ وبه بين 
أو يعلّمُه القاضي (وجَبَثْ تزكيته في الحال) وإِنْ لم يقبضه؛ لأنّه قاور على قَبِضِه فهو كما بِيّدِهِ وقَضيَةُ 
كلام جمع أن من القُدرة ما لو يسر رّله الظمّرٌ بقدره من غير ضرّرٍ وهو مُتَّجَهُ ون فيل إِنْ المُتّبادر من 
کلایوما خلائه (او مؤَجُلا) ًا على مليء حاضر (فالمدبٌ اله كمْصوب) فلا يچب الدفع إلا بعد 
َبضِه (وقيل يجب يجبْ فها قبل تبضه) کغاټپ يسهلٌ إحضاده ويْرةُ قباسه بقوله يسهُل إحضاژه فإله 
الفاق بينه وبين المُوجلٍ وقوله قبل شه هو ما كوه وعم الإسكو ی أن الصوابٌ قبل حُلوله 
وسيآتي تل الزكاة بين الما فعليه / يمك المُستَحِقُونَ من الديْنٍ ما وجب لهم ومع ذلك يدعي 
لماك بالكل ويحلف عليه؛ لان له ولاية القبض ومن كم لا بف لله له مكلا بل إل يس َه 
قاله الشبكيٌ وهو أوجّه من قول الأدْرَعيٌ تختتص تختّصٌ الشركة بالأعيانٍ وبحت الشبكي أيضًا آله ينبغي 
للحاكم إذا عَلَبَ على أن الدائِنَ لا يُوَدَي الزكاةً يِمَا فبك قيَضْه ولا آڌاها قبل أن ينع قدرّها ويْمَرقَه على 
الین ولا یجو جعل ننه على معي من زکانه إلا إن َه منه ثم نواها قبل أو مع الأداء ليه 
لح ل اي ار ل . (ولا يمع الديْنُ) الذي في ذِمَةٍ من بِيَدِه 
ب فأكثرٌ مُوَجّلاً أو حالاً لله تعالى أو لآدَمّ (وجوبّها) عليه (في أظهَرٍ الأقوال) لإطلاقٍ التصوص : 


هه سللل لل 9 تحفة الحتاج برح المنهاج ٠)‏ 


ZE ا‎ ES 
لاؤلِ حجر عليه لِدَيْنِ فحال‎ EE والقَالِت: متغ في المال الباطنٍ»‎ 


الحؤل في الحجر فَكَمَفْصوب. ولو اجتّمع ركاه ود ْنُ آَم في تَر كة قُدّمَتْء وفي قول 
الدَيْنُ» وفي قول يَستَويانِ 


الموجبة لها ولأنّه مالِكٌ لِصاب نافِذٍ التصّرّفٍ فيه ولو زا الما على الديْن بزصاب وجَبَّتْ زكائه 
نما كما لو كان له ما يوفيه غير ما بيده والثاني يمَمْ مُطلَمًا (والثالِتُ : يمع في المال البايطن وهو النقد) 
المضروبٌ وغيرُه ومنه الركازٌ (والعرض) وزكاءٌ الفطر وحَذَّقَها؛ لأنّ الكلام في زكاةٍ المالٍ لا البُدنٍ 
وما تكلّموا على ما يشمَلّها ولو بطريقٍ القياس وهو أنَّ له أن يودي فيه زكاءً المالٍ الباططن ذكروها 
فلا اعتٍراضٌ عليه خلاًا ماوق للإسئّويٌ دونَ الظاهر وهو المواشي والرروعٌ والثّمارٌ والمعاونٌ ولا 
رَد هذه على قولِه النقدٌ؛ لأنّها لا تُسَمّى نقدًا إلا بعد التخليص من التراب ونّحوه؛ لأنّه ينمو بتفسِه 
بخلافِ الباطن (فعلى الأَوّلٍ) الأظهَرٌ (لو حجر عليه لِدَيْنِ فحال الحولٌ في الحجرٍ فَكَمَغُصوب)؛ لال 
الحجر ام من انضرف كان حائلاً ينه وبين ماله فإ عاد له الما إبراء أو نحوه أخرج إمامقى 
وإلا فلا هذا إنٍ يع يبن القاضي لكل ريم عَيْئا ويُمَكُه من أخذها على ما يقكضيه التقسيط فإنْ فعَلّ 
ولم يد يق الأخدُ حتى حال الحولٌ فلا زكاً طا عن الك حيتي وده سبي والإسكوي بما 
إذا کان ما حب ِل من جي كته ولا فكيف يمه من غير ييه من غير یی او نعويض وهو نيجه 
وإن اعترّضّه الأذْرَعىٌ 

.ني فی ماكر ته لا زک وان لم لشذو. واي مااي في الأجرة أ يي الاسيقرز 
بين ر بين الوؤجوب وقد يُمَرَقُ بان الماع نَم عَدَمُ الاستقرار المُقتنَضي للضّعف وقد بان زوالُهِ والمانِعُ هنا 
ا تی التي لشم ایکا وتم الع ل پد حول لقع لك اغا م سه 
نما المرتقِعْ استمرارُه فالضعفٌ موجوةٌ إلى جر الحول أَحَذُوا أو تركوا فَامَلهٌ . 

(ولو اجتمع زكاة) أو حجٌ أو كفارةٌ أو نلْرٌ (ودَيْنُ آدَميٰ في تركة) وضاقَّتٌ عنهما (تُدْمَتْ) الزكاةٌ أو 
نحوُها نّا در وإن سَبََّ عل غيرها عليها للحَبَرِ الصحيح افدَِنْ الله اح بالقضاء 20 ولانها 
تصَرُفٌ للآدَميّ ففيها حى آدَميّ مع حقٌ الله تعالى نعم الجزيةٌ والديْنُ يستَويانٍ؛ لأنها ون كانث حقًا 
لَه تعالى فيها معتى الأجرة (وفي قول الديِن)؛ لأنّ حى الآدميٌ مبنينٌ على المُضائَقة وكما يدم الود 
على قعل نحو الرّة ورد بأنّ حدود الله مبناها على الدرء ما أمكنٌ والزكاءٌ فيها حى دمي أيضًا كما 
تفرد وفي قولٍ يستويان) يورم المالٌ عليهما ؛ لأنّ حقٌّ الله تعالى يُصرَّفُ للآدميّ فهو المُنْتِحُ به ولو 
اجمَمَعَتٍ الزكاة وتّحوٌ كفَارة دمت الزكاة إن علقت بالعيْنِ بان يقي النصابٌ وإلا بان تلف بعد 
الؤجوب والتمكن اسعَوَتُ مع غيرها فورح عليهما وخَرَجٌ بترِكةٍ اماع ذلك على حيّ ضاق ماله فن 


(۱) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١٥۱۸]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱۱٤۸‏ 
وغيرهما من حديث : ابن عباس که 


الا ا ل اعد 


ل١‏ 4 5 ر ص - 
والغنيمة قبل الْقِسْمةٍ! إن انختار الغانمود تمَلّكها ومَضّى بعده حؤلٌ» والجميغ صن / 
0 مَوْضِع ثُبوتِ الحُلْطةٍ 


جَبَتْ رَكاثهاء وإلا فلا. ولو أُضدَّقّها صاب سائِمة تمد مُعَيْنًَا معیئا مها ركاه إذا تم ؤل من 
الإشداق. yS‏ 


لم يُحجّر عليه كُدّمَتِ الزكاةٌ جزمًا وإلا قُدّمَ حنٌ الآدَمِيّ جما ما لم تعلق هي بالعيْن نفدم مُطلَقًا 
(والغنيمة قبل القسمة ) . وبعدٌ الحيازة وانقضاء الحرب (إن اختار الغانمون) المُسِلِمونَ سَواءٌ أكانوا 
كل الجيشٍ أو بعضّه كان عَزْلُ الإمام إطائفةٍ منهم طائفةٌ من الغنيمة (تملكها ومَضَى بعده) أي اختيار 
التملّكِ (حول والجميعٌ صِنفٌ وكوي وبع نصيبٌ كل شخصٍ نِصاا أو به المجموع في موضع ثبو 
الخلْطة) بان توج شروطها السابقةُ ويكونُ بُلوعّ النصاب بدونٍ الحُمْسٍ (وجَبَّث زكائها) كسار 
الأموالٍ (وإلا) تود هذه كُلّها بان لم يختاروا تمَلكَها أو لم يمضٍ حول أو مضّى وهي أصنافٌ أو 
ت غير كوي أو كوي ولم يغ نصاًا أو لَه بالحُمْسٍ (فلا) زكاة فيهالِعَدّم للك أو ضعفه في 
الأولى بدليل آله سمط بالإعراض وعدم الحولٍ في الثانية وعدم عم كل منهم بما 1 يصيبُه وکم يصيبُه 
في اثالث وظاور كلايهم فيها له لا فرق بین أن بعلم كل زياد قصيبه على صاب وأن لا ولیس ببعيد 
وإن استَبِعَدَه الأذرَعيٌ ؛ لأنّه لا يُعلَمْ يقدارٌ ماي يسو له وحم الما الزكوي في الرابعة وعدم بُلوغِه 
نصابًا في الخامسة وعَدَمُ بوت الخُلْطةٍ في الساوسة؛ لأنها لا تثيْتٌ ت مع آهل الحُمُسٍ | إِدْ لا زكاءً فيه ؛ 
لأله لِغيرٍ مُعَيّنِ . ولو أصدَقّها صاب سائمةٍ مُعَهَِا) أو بعضّه ووُجِدَتْ حُلطة مُعتَبَرةٌ (لَزِمَها زكائه إذا) 
قُصّدت سوم وام حول من الإصداقي) وإ لم يع وط ولا بض ؛ لأتها مَكَنْه بالعقدٍ لکا تانًا أا 
غيرٌ السائمةٍ فلا فرق فيه بين المُعَيّن وغيره ذ نعم المُعَشرُ كالسائمةٍ كما ملم من كلايه السايتي فإذا 
أصدّقّها شَجَرًا أو رَرعًا معنا فن وكَمَ الزُهرُ في مِلْكها مها زكائه وأمّا السائمةٌ التي في الذَّمَةِ فلا 
زكاةٌ فيها لانتفاء السوم كما مرّ فِكر السائمة إيضاحٌ ليان إد شراط تعيينها لا في الؤجوب عن غير 
السائمة وكالإصداقٍ في ذلك الحُلمُ والصّلْحُ عن َم قال ابن الرفعة بَحنًا وكذا مالُ الجعالة أي بعد 
فراغ العمّلٍ لما مر أنها لا تجبٌ في دَيْنِ جائز . 
.ولو أكرى دارا) ملك متها (أريع نین بكمانين دينارًا) معي مُعَيّنةَ أو في الذَّمَةٍ (وقَبَضها) لم يستَقِرٌ 

وله إلا على كَل جز مضَى ما يانه من الزمنٍ وذكر القبض هنا لَصوير الاستقرار بعدّه بعْضيٌ ما 
ياه لكن عَم َا مر أن ادر على أخلٍ الديْنٍ كقبضه فيّجري ذلك هنا وحينزٍ (فالأظهر آله لا 
مُه أن يُخرِجَ إلا زکاة ما استَفَرٌ) دود ما لم ب بك SS‏ خرف لمكو الينام تحر 
وفارَقَتٍ الصداق بأنها إّما تجبٌ في مُقَابَلةٍ المنافع وهو لا يد يتَعَيّنُ أن يکود في مُقابَلّتها لأستقراره 
بالموتٍ قبل الوطء . وتشطيرُه بحو طلا قبله تما نشّأ ِتَصَرْفٍ الزوج المُفيدٍ لِيلْكٍ جديدٍ وليس 


موده ل للبت 2ت تحفة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


1 0 5 ه عي “لخر 2-86 - 3 5 7 ت‎ 27 ١ 
فخ رج عند تمام الشنة.الاولى رَكاة عشرينَ»› ولتمام الثانية زر كاة عشرين لِسْنةٍ) وعشرينٌ‎ 
لستتين» ولتمام التالغة رَكاةً أرعينَ لسنة» وعِشْرِينَ لَِلاثْ سِنين» ولِتّمام الرًابعة ركاه سِبَيرُ‎ 


نقضًا لِمِلْكها من الأصلٍ كما يأتي فيه وإذا لم ّمه أن يُخرِجَ إلا زكاةً ما اسمَقرٌ وقد تساوّث أجرةٌ 
الشنين وأرا الإخراجٌ من غير المقبوض ويفيّث بو بولكه إلى تمام المُدَةِ (فيخرِج عند تمام السنةٍ الأولى 
زكاةً عشرین) وهي نِصفٌ دينار؛ لأنها التي استقٌ عليها ولك ال (ولقمام) السنة (الثانية زكاة 
عشرين) وهي التي رَكاها (لسنة) وهي صف دينار (وعشرين) وهي التي | سَتَقَرّتٍ الآنّ (لسنتين) وهي 
ديناز (ولتمام الثالئة زكاة أربعين) وهي التي رَکاها (لسنة) وهي دينارٌ (وعشرين لثلاثِ سنين) وهي التي 
استقَرٌ عليها مله الآنَ وهي دينارٌ وزصف . (ولتّمام الرابعةٍ زكاةً ستين) وهي التي ركاه (لسنة) وهي 
دينارٌ ونصفٌ (وعِشرين) وهي التي | حم سَفَرتِ الان (لا ربع وهي دينارانٍ أما إذا تفاوَئَتُ فيزيدُ القدرٌ 
المُسَقرٌ في بعضها ويئقُصٌ في بعضها وأما إذا دى من عَيْنِ المقبوض فلا تچب في كل عِشرين إلا 
السنة الأولى فقط ثم التفرقةٌ بين الإخراج من العيْنٍ والغيرٍ مُشكلةٌ بقولٍ المجموع عن الشافعيٌ 
والاصحاب في طروٌ حُلْطةٍ اليوع راعلى من زعم أله بالإخراج من الغير ين عَدم علي الزكاة 
بعَيْنِ الإخراج من الغيرٍ لا يمت تعلق الواجب بالعيْنِ بل الملكُ زالَ ثم رجَع وكان هذا هو ملْحَظٌ 
كونٍ القمولي لما نفل قول البو لو كانث أجرةٌ الأربع ينين عشرين ديناًالمَهِلكُلَ حول يَصفُ 
ال لسع ملسا ب يوي ا 
لذ فعلى تعَلقها بالعيْنِ ينبغي أن لاتجبّ في السنةٍ الثانية وإنُ احرج من غيرها لاستحقاقي 
eT‏ ويوافِنُ قول البكّوي قول ابن الرفعةٍ وغيره محل قولهم لو لم يرك أربعين 
عتما ما أحوالاً ولم تزد لَه شاءٌ للحَولٍ الأول فقط إِنْ لم يُخرج من غيرها وإلا وجبّتُ في السنة الثانية 
بلا خلافٍ اه ونَظرٌ بعض المُتَأرين لِما مر عن المجموع فقال هنا لا فرق بين إخراجه من العيْنٍ 
والغيرٍ؛ لأنّ الإخراج من الغيرٍ لا يمع تعَلّقَ الزكاة بالعيْنٍ وإنّما يتبيّنُ به 0 
ه. والجوابٌ الذي يجك به كلامٌ البكّويّ وابن الرفعةٍ وغيره ولفيهم الخلافٌ فيه وأحَدَ اسراح منه 
حمل المثن على ما تقر له أخزج من غيرها ركلا المجموع المقول عن الشافمي والاصحاب أ 
تعن حمل الأول وما واه على ما إذا أخرّج من غيرها مُعجلَابشَرطه أو من غيرها مما رنه الزكاة 
فيه وكان من جِنْسٍ الأجرة وذلك؛ لان كلا من هذَيْنِ يمع عل الواجب بالعيْنٍ اا الأول فظاهرٌ 
لبتي ملْكهم للمُعَبّلٍ على آخرٍ الحولٍ المُقتضي للتَعلّي بالعيْنٍ وأما الثاني فلاته إذا كان في مِلْكه ما 
هو من جِنْسٍ الأجرة فلا تعلق بالأجرة وحدّها بل بمٌجموع المالٍ الزائ على صاب فلا ينقْصُ 
بالتعَلّقِ عن النصاب وإنّما قُلْت بشَرطِه لِقولٍ الجواهِرٍ والخَاوِمٍ عن وال ناویا ولو شل قي 
الحول الأول زكاةٌ فوق قِسطه لم يجز؛ لأ الحول لم ينْعَقِد في الرَائِدٍ أو عل زكاةً دون قِسطٍ الأرَّلٍ 


ملإكتاب الزجاة كاه -- م 


N‏ 0 ا > سم يت 
والثاني خر لِتَمام الاولى ركاة الثمانينَ. 


- و ۰ 04 
تَجِبٌُ الزّكاة على الفؤر إذا تَمَكنَ» وذلك بحضور المال والأصنافٍِ 
ر ركاةً الما الباطنٍ وكذا الظَاهِرُ على الجديدٍء وله التؤكيل» 


كعشرين وقسطه حَمسةٌ وعِشرونٌ إن كان بعدّ مُضيّ أربعة أخماس الحولٍ جار أو قبله لم يجز ؛ لأ 
من لا يعلَمُ أن ما که نِصِابٌ لا يُجِِئه في غير زكاة التّجارة التعجيل كمَنْ أخرّج تحمس كرام عن 
راهم عنده بجهل قدرها فبانّتْ نْصابًا فإنها لا جنه لِعَدَمِ جزيه بالنيّة اه. وسيآتي فيل الصوم فيما 
إذا كانث أجرةٌ السّنين الأربع ياثةٌ ما يععيّنُ استحضازه هنا (و) اقول (الثاني : يُخْرِجُ لكمام) السنةٍ 
(الأولى زكاةً الشمانين)؛ لأنه ملّكها مِنْكا تامًا ومن نَم جار وطؤها لو كان أمةٌ ولا أثَرَ رَ لأحتّمالٍ 
سُقوطِها كالصداقٍ ومَرٌ الفرقٌ بينهما. 
(فصل) ف أداء الزكاة 
واعمُرضٌ باه غير داخلٍ في الباب ومرٌ رده باه مُناييبٌ له فصّحٌ إدخاله فيه إذ الأداء رئب 
الؤجوب وذا يقال في الفصلٍ بعدّه. 
(تجبٌ الزكاة) أي أداؤها (على الفور) بعد الحولٍ لِحاجة المُسِتَحِقّين ! إليها (إذا تمَكَنَ) وإلا كان 
التكليفٌ بالمُحال فإ انر م وضَمَِ إن تلف كما يأتي نعم إنْ أخرَ لانتظار قريب أو جار أو أحوّج 
أو أصاَح أو لِطْلَبٍ الأفضل من تفرِقَِه فيه أو تفرقة الإمام أو للتَرَرَي عند الشك في استّحقاقي 
الحاضِرٍ ولم يشئَدٌ ضرَرُ الحاضرين لم يأئم كته يضمَئه إن تلف ومر أن الفطرة تجبٌ بما مر وتوَسُمْ 
إلى أخر بوم العيد (وظك) أي E‏ المال) ى تكو SI E‏ تاشم 
ِمَا مرٌ ولانظرَ لِقُدرَتِ على الإخراج من محل آخَرَ؛ لأنه م مُشِقَّ ومع عَدّمٍ الاشيِغالٍ بِمُهِمٌ دينيٌ أو 
يوي كأكلٍ وحَمَامٍ أو بمُضيّ مدو بعد الحولٍ يسر فيها لوصول غاب (والأصنات) أو ناهم 
كالساعي أو بعضهم فهو مُتَمكُنّ بانسبة ِحِصّيِه حتى لو تلقث ضيئها > (وله) أي للمالِكِ الرشيدٍ أو 
وليّ غيره (أنْ يُوَدَي به زكاة المالٍ الباطن) وليس للإمام أن يطلَيّها إجماعًا على ما في المجموع نعم 
نه إن لم أو ن أن الماك لا برقي أن يقول له ما يأتي (وتحذا الظاجز) وم تاهما ليا (علر 
اليب راص للقديم الموجب لأدايها إليه فيه؛ لأنه لا يَقصَدٌ إخفاؤٌه فان فرق بتفسِه مع وُجوده لم 
يُحسَب بظاهر «حَدْ د نوم صك انوي ٠٠۴:‏ ويجاب بان الوب يتقدير الأخلٍ بظاهره لعارض 
هوعَدَمُالفهم له رتهم عنه عَم استقرار الشريعة وقد زالَ ذلك كله هذا ! د لم يطلب من الظاهرٍ 
وإلا وجب الدفعٌ له اتّفاًا ولو جائِرًا وإنْعَلِمَ آنه يصرِقُها في غير مصارفها (وله) إذا جار له التفرِقةٌ 
بتفسه (التوكيل) فيها لِرَشْيدٍ وكذا لحو كافِرٍ ومُمَيرِ وسَفيهِ إن عَيّنَ له المدفوعٌ له وأفهمَ قولّه له إن 


للارويكه مل- سس ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج )© 


E‏ إلى الإما» والأظهر أنَّ الصَوْفٌ إلى الإمام أَفْصَلُء إلا أن كود جائرٌ 


ل e‏ 
مالي» وكذا الصَّدَقَةٌ في الأْصَحٌء ولا يجب د تَعْيِينُ المالٍ» ولو عَّنَ لم يَقَعْ عن غيره» 
م 


صَرَهَه ته أفضل (و) له (الصرفٌ إلى الإمام) أو الساعي ؛ لاله نائبٌ المُسكجقين ف 0 
قال أي الإمامآحُدُها منك وها في الفِسن ؛ لاه لا نَل به قال الققال ويأرمه إذا طن من 

ع إحراجها اقول ل عا إلا ها ني لكا لله ال تر قال الوم كاي رای ال 
يُرهِقّه إلى هذا أو هذا فلا يُكتّفى منه بوعل التفرقة؛ لأنها فوريّةٌ ومِثلُها في ذلك ندر فوريٌ أو كمَّارةٌ 
كذلك. (والأظَهَرٌ أن الصرف إلى الإمام أفضل)؛ لأنّه أعرَفٌ بِالمُستَحَقِين وأقدّرُ على التفرقةٍ 
والاستيعاب وقَبِضُه مُبِرِئٌ يقيئًا بخلافٍ من يُقَرّقُ بتفسه؛ لأنّه قد يُعطي غيرٌ مُستَحِقٌّ (إلا أن یکو 
جائرً) في الزكاةٍ فالأفضل أن يُمَرّقَ بتفسِه مُطلَمًا لكنْ في المجموع ندبٌ دفع زكاة الظاهِرٌ | لية ولو 
جائرًا. (وتجبٌ النية) في الزكاة لِحَبّرِ «إنما الأعمال بالنياتِ»” '' (نينوي هذا فرضٌ زكاة مالي أو فر 
صَدَقَةٍ مالي وتّحوهما) كهذا زكاةٌ مالي المفروضةٌ أو الصدّقةٌ المفروضةٌ أو الواجبةٌ ولَعَلّ هذا في 
الزكا لَِيانِ الأفضل | ذ لو اقتَصَرٌ على نيّةِ الزكاة كهذه زكاةٌ كفى ؛ لأنّها لا تكونُ إلا فرضًا كرَّمَضانٌ 
بخلافٍ الصدّقةٍ والظهرٍ مكلا لِما مرّ أن المُعادةً نفل (ولا يكفي) هذا (فرض مالي) لِصِدقِه بالكقّارة 
والنذرٍ وغيرهما قِيلّ هذا ظاهِرٌ إِنْ كان عليه شيءٌ من ذلك غيرٌ الزكاةٍ اه ويْرَدُ بن القرائِنَ الخارِجيّة لا 
تُخصّصٌُ النيّةَ فلا عِبرةَ بكونٍ ذلك عليه أو لا نظَرًا لِصِدقٍ مئويّه بالمُراد وغيره (وكذا الصدّقةٌ ةُ) فلا 
يكفي هذا صَدَقةُ مالي (في الأصح) مها بصَدَقة التطرُع وبغير المالٍ كالتحميدٍ والتسبيح كما في 
الحديث . (ولا يِب تعيين المال) المُخْرَج عنه في النيَةٍ فلو كان عنده حَمِسُ إيلي وأربعون شا 
فأخرّجج شاءٌ ناويا الزكاءً ولم يع ب ا واد ركه فال هذه او تلك فار لف احا ار بان اهايا 
و ا ب 
كان تالِمًا فعن غيره فبانَ تالِمًا وقح عن غيره ويأتي ذلك في مِائَتَيْ ورم حاضرة ومالتيْنٍ غائيةٍ أي عن 
المجلسٍ لا البِلّدِ إلا إِنْ جرّرْنا النقلّ ولو أدّى عن مال موَرَثه بفَرضٍ موه وإرثه له ووجوب الزكاة فيه 
فبا كذلك لم بُجزئه ردد في النَة مع أن الأصل عَم الوؤجوب عند الإخراج وأحَدٌ منه بعضهم أن 
من شك في زكاقٍ في يه فأخرّج عنها إن كانث وإلا فمُعجّلُ عن زكاة ټجارټه ملا لم يرنه عَمَا في 
ذه بان له البحال أو لا ولا عن تجارَتِه لِتَرَدْدِِ في النيّةِ وله الاستّردادٌ ! إن عَلِمْ القايض الحال وإلا فلا 
كما يُعلَمْ ِا يأني وقَضيَةُ ما مر في وُضوءِ الاحتياط أن من شك أن في دمي زكاةً فأخرّججها أجرَائه إن 
لم يبن الحال عَمّا في ذْميِهِ للصرورة وبه يُرَدُ قول ذلك البعض بان الحالٌ أو لا ولو أخرّجٍ أكثرٌ يما 
عليه بنيِّ الفرضٍ والنقَلٍ من غير تعبين لم يُجزئ أو الفرضٍ فقط صح ووَقَمَ الزائدٌ تطوعًا. 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ملإكتاب الزكاة ن e‏ 
ل ١‏ 0 2 5 رود ا ص ا 7 . م 
ويَلرَمُ الولئ التية إذا حرج ركاةً الصّبيٌ والمجنونِ» وتكفي نيّة الموكل عند الضَوْفٍ إلى 


ال وكيل في الأصَحٌ» وَالأمْضَلُ أنْ ينوي الو كيل عند التَّفْريتٍ أنِضّاء 


(ويلْرَمْ الولئ النيةُ إذا أخرّجٌ زكاة الصبيّ والمجنون) والسفيه؛ لأنه قائِجٌ مقامّه وله تفويض النيّةٍ 
للسّفيه ؛ ؛ لأنّه من أهلِها فان دَقَعَ الول بلا : نة لم تقع الموقِع وضَمِنّ ما دَفَعَه قال الإستويٌ والمُعْمَى 
عليه قد يولي غيرّه عليه كما هو مذكورٌ في باب الحجر وحيئئِذٍ يوي عنه الول أيضًا. 

(وتكفي نيَةٌ الموَكلٍ عند الصرف إلى الوكيل) عن : ا SEE‏ 
الأصخ) جود التي من المُخاطْبٍ بالزكاة مُقارنة عله إذ المالٌ له وبه فارقَ نة الح من النائب 
لأنّه المباه و ال ل ااا 
قدرٍ الزكاةٍ وبعدّه إلى التفرقةٍ منه أو من غيره ومن ثَّمٌ لو قال لِغيرِه تصَدَّق بهذا ڈ ثم نوى الزكاةً قبل 
تصَدقه جرا عنها وأفتى بعضهم بان لتوكيل المُعلَ في إخراچها يسارم ار وا رةه 
بل الذي يجه آنه لا بُدّ من ني الماك أو تفويضها للوكيل وبعضهم بأ المُستَحِقٌ لو قال للمُوَدَي 
أعطه مُلانًا لي جار وكان قُلانٌ وكيلاً عنه وفيه كلام مبسوط يأتي في الوكالةٍ يتجوز تفويض ال 
للوَكيلٍ الأهلٍ لا كار وصَبِيٌ غير مُمَيرِ ون ولو أفرَرٌ قدرها نها لم يتعَيّنْ لها إلا بقبض المُستَحِقٌ 
لها بإِذْنٍ المالك سَواءٌ زكاةٌ المالٍ والبْدنٍِ وإنّما تعيّئتِ الشاءٌ المُعيّنةٌ للتضحية؛ لاله لا حق للُقَراء تم 
في غيرها وهنا حنٌ المُستَحقّين شائِح في المال؛ لأنّهم شُرَكاءُ بقدرها فلم ينقطِع حقّهم إلا بقَبضٍ 
عبر وبه َُُ جم بعضهم بأنه لو أفْررٌ قدرّها بها كفى خد المُستَحِقٌ لها من غير أن يدها إليه 
المالك . وما رده أيضًا قولّهم لو قال لاحر اقيض دَيْني من كُلانٍ وهو لك زكاةٌ لم يكف حتى ينوي 
هو بعد قَِضِه ثم يأدّنَ له في أخذها فقولُهم ثم إلى آخره صَريحٌ في آنه لا يكفي استبدادُه بقَبضِها 
ويوّجّه بأنّ للمالِكِ بعد انيه والعزلٍ أن د ي من شا ويُحرِمٌ منْ شاءة وتجويزٌ استبدادٍ المُستَحِقٌّ يقطمٌ 
هذه الولاية فامتّتَعَ ومن ثم لو انحَصَرٌَ سْرَ المُستَحِقُونَ انحصارًا يقتّضي مِلْكهم لها قبل القبضٍ كما يأتي 
في قسم الصدّقاتٍ احمل أن يقال إن هم تعلق بهذا المي لها وحينؤذٍ نيلم حقُ المالكِ مده 
ويجورٌ لهم الاسټبدا بقَضِه واحتَمَلَ أن يقال هم كغيرهم في أن حفَهم نما هو مَل ب بعَيْن المالٍ 
مشاعا فيه على ما يأني وذلك لا يفطم إلا بمب صحيح إن ت لم لم تقلع ولا الماك بملكهم 
قلت ؛ لان مِلْكٌهم إنّما هو في عُموم الما مُشاعًا كما تقر لا في خُصوص هذا المُعيّنِ فجارٌ للملِكٍ 
التصَرّفٌ فيه والإخراجٌ من غيره كما هو مُمتَضَّى القياسٍ في أن أحدّ الشريكَيْنٍ لو عيّنَّ شريه قدرَ 
حقّه من المُشتَرَكِ أو غيره لم يتَعيّن برد الإفرازٍ والتعيبنٍ فتامله ويأتي أوّلَ الدعاوى آنه لا قر في 
الزكاة ولو كل في إتخراج فطرته أو التضسحية عنه انَل بروج وقتهما على ما بک بَحَمَّه الأَؤْرَقٌ وقال إِنّه 

مُعَعَضَى القواعِدٍ الأصوليّة (والأفضل أن ينوي الوكيلٌ عند التفريق أيضًا) خُروجًا من قال الاصحٌ 

المذكور . 
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ولو كع إلى الشلْطانٍ كفت اميه عنده فون يلو زئ على الصّحيح وإنْ نَوَى 


الشاطادء وَالأصَحٌ أنه يَلْرَم السُلْطانٌ التي إذا اَذ رَكاةً الشمتيم» > وأنّ نيه تیه تکفی. 


(ولو دَفَعَ إلى السُلْطان) أو ناثبه كالساعي (كفَّتٍ النيةٌ عنده) أي عند الدفع إليه وإنْ لم ينو السّلْطانُ 
عند الصرني؛ لأنه نائِبُ المُستَجقين فالدفعٌ | إليه كالدفع إليهم ولِهذا أجرّاتٌ وإنْ تلِمَتُْ عنده بخلافٍ 
الوكيلٍ والأفضلٌ للإمام أن ينوي عند التفرقة أيضًا (فإنُ لم ينو) المالِكُ عند الدفع للسُلْطانٍ أو نابه 
(لم يجز على الصحيح وإن نوى السُلْطانٌ) من غير إِذْنِ له في النيّةِ ما تقرّرَ آله ناهم والمُقابل قوي 
جدًا فقد نص عليه في الأمٌ وقَطمَ به به كثيرونٌ لَكِنّ الحقٌّ آله ضعيفٌ من حيتٌ المعئّى فلا اعتِراض عليه 
(والأصح أنْه يْرّمُ السُلْطانَ النيَةٌ) عند الأخذٍ (إذا أحَدَ زكاة المُمتَنع) من أدائها نيابة عنه بناءٌ على الاكتفاءِ 
بها منه المذكورٌ في قوله (و) الأصحٌ (أنَ تيته) أي السّلْطانٍ (تكفي) عن نة المُمكيم باولنًا؟ لأله لما قور 
قامّ غيرُه مقامّه في التفرقةٍ فكذا في وُجوبٍ النيّةِ وفي الاكتفاءِ بها كوّليٌ المحجور نعم لو نوى عند 
الأخذٍ منه قَهِرًّا كفى وبر باطِئًا وظاهرًا وتسميّتُه مُمتَنِعَا باعتِبارٍ ما كان لِزَّوالٍ امتناعه بنيّيِه إمّا ظاهِرًا 

بِمَعنّى آنه لا يُطالَبُ بها انيا فتكفي جزْمًا . 

(تنبية) أفتى شارِحٌ الإرشادٍ الكمال الردٌّ | إذ يمن يُعطي الإمامَ أو نائيّه المكس بنيّة الزكاةٍ فقال لا 
يُجزِئٌ ذلك أا ولا يبَأ عن الزكاة بل هي واجبةٌ بحالها ؛ لأ الإمام إا أذ ذلك منهم في مُقَابَلٍ 
SS‏ م ممن يُنْسَبٌ إلى 
القُقَهاءِ وهم باسم الجهل أ حى أهلّ الزكاة ورَخُصوا لهم في ذلك فضلَوا وأضَلّوا اه و ف 
لك الس الم ا a‏ 

يرقف على توكيل المُستَحِقين له أو بحالةٍ بين الولاية المحضة والوكالة فله نَرٌ عليهم دون نظرٍ 
ول بم ولوق نط الول آي والشادرعاني فال ألم يعلم الإمامٌ بنيّةِ الزكاةٍ فِالمُتَجَه عَدَمْ 
الإجزاء ؛ لاه غاصِبٌ أي في له فهو صارف إفِعلِه عن كونه با لزكاق فاستحال وقوه زكاة. 
وَعَدَمُ اڈ شراط عِلْمِ المدفوع إليه بجهة الزكاة إنّما هو إذا كان المُستَحِقٌ لبْلوغ الحقّ محل وأا الإمام 
فلا بد في الإجزاء من عِلْمِه بجهة ما له عليه ولايةٌ وإلا لكان المالِكُ هو الجاني المُقَصُرُ وإِنْ أعلّمّه 
بها احتّمَل عَدّمٌ الإجزاء أيضًا واحتَّمَلَ الإجزاء وهو الظاهِرٌ اه مُلَخََا وإِنّما الذي يجه ما اسِتَظهَره 
إن أحَذّها الإمامُ باسم الزكاة لا بِقَصِدٍ نحو الغصب؛ لأنّه بقَصده هذا صارفٌ لِفِعلِه عن أن يكونّ 
بض زكاة وشَرط وُقوعِها زكاةً أن لا يصرف القابضٌ فعله إغيرها؛ لأنّه حينيِزٍ يقيضُها عن جهة 
أخرى فيستحيل وُقوُها في هذه الحالة زكاً رقع للستي وغيره أن للقاضي أي إن إن لم مض هي 
يغيرِه ولا لم یکن له نظَرٌ فيها| [خراجها عن غَائِبٍ ورد بأنها نما تجبٌ ب بالتمَكن وتمَكنُ الغائب 
مشكوك فيه ومن نَم جرّمَ جم بمَنْع إخراجه لها قبل الأول ظاهِرٌ ويكود تمَكُنٌ القاضي كتمكُن 
المالِكِ ويُمكِنٌ حمل الثاني على منْ عُلِمَعَدَمُتمَكُنِه ولم يمض رَمَنْ يتَمَكَنُ فيه بعدُ اه وير بأنَّ 


م كتاب الزكاة ى bh‏ 
سگ 


يخ تغجيل الرّكاةٍ على مالك النّصابِء ويجورٌ قبل الحؤل» ولا عمجل لعاتفن 
ا وله تفجيل الفطرة من أل واف 


للقاضي نقلها فحتمل آله اساد قاضيا َر فيه كما يأتي وعم أن مته مَك الماك ليس في 
محَله ؛ لان الوُجوبٌ إِْما يعلى بتمَكْنِ الماك لا غيرٌ ونيابثه عنه إنْما هي بعد الوُجوب عليه وحينئقٍ 
فلا فائدةٌ للحَملٍ المذكورٍ ؛ لأنّ الملحَظّ الشك في الرُجوب وما دام غائبًا الشكُ موجودٌ ويهذا ينْدَفِعُ 
اما جمع الأول وتوجيه بعضهم له بأ الأصل عَم لماع ووّجه انيفاعه أن هذا الأصل لا يكفي 
في ذلك ؛ لآنَ النيابة عن المالِكِ على خلافٍ الأصل فلا بد من تَحَقّقٍ سَبّبها ولم يوجّد مع احتمالٍ آله 
استَأدّنَ قاضيًا خر في نقلها أو إخراجها أو كلد منْ يراه. 
(فصل) في التعجيل وتوابعه 

(لا يصح تعجيل الزكاة) العيْنيّة (على مِلْكِ النصاب) كما إذا ملك اث فأدّى ححمسة لتَكونّ زكاة إذا 
ا مر ال ال ل ا ا 
اشكرى للتّجارةٍ عَرضًا قيمَنّه مِائةٌ فَحَجُلَ عن کن أن أريمانة ملا وحال الحول وغو اوها 
يزه ما ل تسات في رك لجار ت بجر لحل وه ارول نر ا ا لاسر 
عَدَمُ الزّيادةِ يضَرورةٍ التعجيل وإلا لم يجز تعجيلٌ أصلاً؛ لأنّه لا يدري ما حال عند آخِرٍ الحولٍ وبهذا 
اندَقَعَ ما للسبكيٌ هنا ولو ملّكٌ يائة وعشرين شاةٍ فعَجَجَلَ عنها شائَيْنِ أي وقد مير لما يأتي عن السبكيّ 
ثم أَنْنَجَ بعضّها سَحْلةٌ قبل الحولٍ لم تُجزئ المُعَمجَلةُ عن النصاب الذي كمُل الآنّ كما في الروضة 
وضيرها عن الأكثرين وقيل نُجزِئٌ؛ لان انتج جر الحو كالموجود أله ولظهور وجهه وكونه 
قياس ما قبله جرّمَ به الحاوي ومَنْ تبه لكن وای الأول قول الروضةٍ والمجموع لو عَحجَلَ شاةً عن 
أربعين ثم عَلَكَتٍ الأمّهاتُ لم يُجزِئ المُعَجُلُ عن الخال . (ويجورٌ) التعجيلٌ للمالِكِ دون نحو 
الوليٌ (قبل) تمام (الحول) وبعدّ انوقاده بان يملِك النصاب في غير التّجارَةٍ وتوجَدٌ نها مُقارِنةَ لأرّلٍ 
تصرف وذلك لما صح (أنَه يك رخص للعَبّاسٍ فيه قبل الحول) ولِوُجوبها بسَيَييْنِ الحولٍ والنصاب 
فجارٌ تقديمُها على أحدهما كتقديم كمّارةٍ اليمِينِ على الحِنْثِ . (ولا نجل لِعامَينِ) فأكثرٌ (في الأصح» 
ون نارّعَ فيه الإسوي وأطال ؛ أن زكاةً السنة الثانية لم ب؛ عة ينْعَقِد حولّها فكان كالتعجيلٍ قبل كمالٍ 
النصاب ورول 9 لف من العباٍ سد ماتتي) مرل ا مهمع احيمالها لله تلت 
منه صَدَّقةَ عامَيْن مرَئيْنِ أو صَدَقَةٌ مالين لِكُلَ واحِدٍ حول مُتْمَر ثرة وإنا عل لعائين اجزادما بقع عن 
الأول ويد كه الك عق بما ازواجت زه لذا ری فا ا د لا مُشاعةٌ ولا مُبهَمةٌ 

(لوله تعجيلٌ الفطرة من أوِ) هر (رقضان) افاي على جوازه ومين اَن بهما البق إ؛ لا 
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والصّحيخ مَنْعْه مَنْعُه قَكله. وأنّه لا تجو إخراج ركاةٍ الثَعرٍ قبل دو صلاجه» ولا الحبٌ قبل 
اشْتَدادِه ويجورٌ بعدهما. وَشَوْطُ إجزاء المُعَجَلٍ بَقاء الماك أهلاً للؤجوب إلى أخجر 


الحؤلٍ» وكونُ القابض في آجر الحؤلٍ مُسْتَحِمًا وقي إن خرج عن الاستخقاقٍ في أثناء 


فارق ولوجوبها بسب سَبَبَيْنٍ الصوم والفطر وقد وُجَدّ أحدُّهما فن قُلْت يُنافيه أن الموجب آخِرُ جزء من 
لصوم كما مر لا أله لاتا يما يمه ماكر ّت لا ينافيه ؛ لأن جر الجزء ِنّما أُسيِدَ ! إليه الؤّجوتٌ 
تش جود الكل به وهذا لا ُنافي أنَّ آله أل ذلك السب والحاصِل نهم نظروا إلى الآ بالنسبة 
لعشي الوجوب به وإلى الأول بالنسبة يكونه أوَلَ السبّبٍ بالنسبة للتّعجِيلٍ الذي لا يوججدُ حقيقةً إلا 
بالتقديم على السببٍ كله . (والصحیځ منعٌه قبله)؛ لأنه تقديمٌ على السبَبيْن معًا ا 
يجورُ إخراجُ زكاة الشمَرٍ قبل يدر صلاجه ولا الحبٌ قبل اشتداده)؛ لال وُجوبّها بسب وا حِدٍ هو البدو 
والاشتدادُ فامتّتَعَ التقديمُ عليه وقبل الظهور يمتَنِعٌ قَطعًا . (ويجورٌ) التعجيل (بعدّهما) ولو قبل 
الجثاف وا لكان بر قدرها تخمينا ل إث باك تق كله أز زیا دغ . (وشَرطٌ 
إجزاء المُعَجَلِ) أي وُقوعُه زكاةً (بَقاءُ الماك أهلاً للؤجوب) عليه وبَقاُ المال (إلى آخر الحولٍ) فلو 
مات أو تلِفٌ المالٌ أو بيع وليس مال تجارة لم يقّع المُعَجُلّ زكاةً ولا يضر رتلف المُعجّلٍ قيلّ لا يرم 

من أهلية الؤّجوب الثابتة بالإسلام والحُريةٍ الؤّجوبٌ المُرادُ فالتعبيرٌ بالأهلية ليس بِجَيدٍ بِجَيّدٍ اه. وليس في 
مَله؛ لان لفرض في تعجيل جايرٌوهو سلمأ ارا بالبة اجو هنا كوا روه وما 

عَدَمُ رِدَةِ مُنَصِلةٍ بالموتٍ إلى آخِرٍ الحولٍ نعم مُشَرَطَ مع بقاءِ ذلك أن ل يعي الواجبٌ وإلا كان عَجُل 
لك ماي بعد ادس ريع قد لنت ولت جنا ودين ن قبل الحولٍ لم تُجِزِئٌ تلك وإِنْ 
صارَث بت لَبونٍ بل يسئَرِكُها ويُعِيدُها أو يُعطي غيرها . قي ولا ترِدُ هذه على المنْنٍ؛ لأنه لا يرم 
من وجو الشرط وُجودُ المشروط اه وأحسَنُ منه حمل المئْنٍ على ما | إذالم ي ی يتَغْيّر الواجبٌ؛ و 
الغالِبٌ وهذه تُكَيّدُ فيها فلم ترد لذلك (وكون القابض في خر الحول) المُراد به هنا وفيما مرّ وقثُ 
الؤجوب الشايلي لحو بُدرٌ الصلاح وآئره؛ لأنّ الحول أعُلَبٌ من غيره (مُستَحِقًا) فلو زال استحقاقه 
کان كان المال أو الآخِدٌ آخِرَ الحولٍ بغير بَلَدِه أو مات أ و ارتدٌ حينيِذٍ لم يُجزئ المُعَجَلُ لحُروجه عن 
الأهليّةِ عند الوؤجوب (وقيل إن خَرَجَ) القابض (عن الاستٍحقاقٍ في اتنا الحول) ررد وماد في 
جره (لم ُجزه) أي المُعَجلُ الماك كما لو لم يكُنْ عند الأخذٍ مُسَنَحِقًا ثم اسنَحَقٌ ى آخرّه. والأصحٌ 
الإجزاء اكيفاء بالأهليّة فيما كر وفارّقت تلك بأنه لا تَعَدَيّ هنا حال الأخذٍ بخلافه نَم وقَضيَةٌ الممْنٍ 
وغيره اشتِراط تَحَقْقٍ مو ي أهليِّه عند الوجوب فلو َك في حياته أو احتياجه حينيِلٍ لم يُجزِئ واعكَمَدّه 
جم مارو وكرَضَه بعضهم فيما إذا عُلِمَتْ غيبته قك الوُجوب وك في حياته ثم حكّى فيه 
وجهَيْن وأنّ الرّويانيٌ رجح الإجزاء وبه أفتى الحتّاطيُ ڈ ثم فرّعَ ذلك على الضعيفي آنه يجوز النقل 
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ولا يَضْدُ غناه بالرّكاة. وإذا لم ب ي يقع المُعججلٌ رَكاةً اسرد إِنْ كان سوط الاستودادً إن عَرَض 
مانغ والأصَح أنه إن قال: هَذِه ركاتي المُعَجُلةٌ فَقَط اسر رد وأنّه إن لم عرض لعجيل 


ولم تغلمه القايض لم شترد 


وفرضه المذكورٌ غيرُ دَ حتحى» للله یی الكل لا ا يع عل ا ا لزعو ان 
الشك في حياته بل وإنْ علِمّتُْ ولان الذي صَرّحَ به غيره أن الماوّرديٍّ والرّويانيٌ نما كرا الوجهَيْن 

فيما إذا تحَمّىَ موت الآَخِذٍ وك في تقَدّمِه على الوجوب وبأل الحتاطيّ | إلما رض إفتاءه في الك 
المُجَردِ وحينيل دف ناء ترجيج الرّويانيّ على تجويز النقل وإذا لم ير الشك في صورته ففي 
صورة الحتاطيّ أولى وججمع بعضهم بين هذا وقول بعضٍ شُرّاح الوسيط إذا لم يكنٍ الخد لد المال 
عند الوجوب لم يُجِزِ لِمَنْع النقلٍ ببحَملٍ عَدَمٍ الإجزاء على من عُلِم عَدَمُ استحقاقه بغيبته عن بَلَّدِ 
المالٍ وقتّ الوجوي ل اك رح عرس امل سر عوك و 
وضدهما والحاصل أن المُعَمَدَ المواؤقّ للمثقول آله لاد من حقو ف قيام مانم به عند الوجوب وله لا 
31 الشف اضر قن لاع ريما رذ بات العدورة EL‏ 
للمُستَحِقين لِخُروج القايض عن الأهليةٍ حالةً الؤجوب . (ولا ي يشر ا لخر كار 
ا ا ل ا ا 

الکن بنا] ذا ّت أو تلقث ولم يود تفريم إلى فقره وإلا لم يسرد منه لقلا يعو لحالة يستَحِقُها 
ونر فيه الي أله دن في وميه ولیس بزكاق ؤك منه وإث أله ولو اسنفكى بزكاة أخرى مُممجَلةٍ أو 
غير مُعَجَلةٍ ي يضر كما اعتَمَدّه الأذرَعىُ وصورَتّها أن تثْلّفٌ المُعَجَلةُ ثم تحصّلٌ له زكاة يسُدُ منها يَدَلَ 
المعَجَلة ڈ ثم يبقَى منها ما يُغُنيه أو تبقَى ويكونٌ حالة قَضِهما مُحتاجًا لهما : ثم َير حالّه عند الحولٍ 
فصار ب یکی اهما رهما بئذ :حت فک فيا لاتق حول ای اذ فت و 
بالاسترجاع ولو كان | إحداهما واجبةً فالمُستَرجَعٌ المُعَجلة؛ ؛ لأنّ الواجبة لا يضر عُروض الماع بعد 
قَبِضِها . (وإذا لم يقع المَجِلُ زكاة اسرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) كما إذا َكَل أجرة دار 
ثم انهدَمَتْ في المُدَة اما قبل المانع فلا يُسئَرَدُ مُطلَمًا كمتبرُع بتتعجيل 5 َيْنِ مُؤَجُلٍ وأمّا لو شرّطه من 
غير مايع فلا يسرد بل نر شارخ في صِحَةٍ القبض مع هذا الشرط (والأصح أنه لو قال هذه زكاتي 
المُعَجُلةً فقط) أي ولم يزد على على ذلك (استَرَةٌ) ؛؟ لأنّه عَيِّنَ الجهةً فإذا بَطْلَّثْ ر جم كالأجرة فيما در 
وکود الغالب عَدَمَ الاسيرداو لابو إلا لو لم برح باله زكاة عة آتا معه فاه أناط هذا التبَوُعَ 
IE ING NS‏ 
فبا تالا يقَعُ صَدَقة؛ لأنه لم يكر مُشيرًا باستردادِء وعلْمُ القابض بالتعجيلٍ كافٍ في الوُجوع وإنّ 
لم يذكر كما أفادّه قولّه (و) الأصح (أنه إن لم يتَعَرّض لعجيل ولم يعلّمه القابض لم يسرد الدافِعُ 
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لخ وم 
وأتهما لو اخمَلّفا في مُنْبِتِ ك إلا عزنو صلق القايش يوتف ومتى لمت ربعيل تايف 
ا 


لتفريطه بعَدَّم الإعلام عند الأخذٍ ولا فرق فيما در بين الإمام والمالِكِ ولا ئر للل بالتعجيل بعد 
الق على أحوا اماي الأوجه خلائه إن كان قبل تصق فيه 

(تنبية) هَل يجري هذا التفصيل في غير الزكاةٍ هما هو نظيرّها بان كان له سَبَبانِ فعَجُل عن 
اهما كاذ تبح تمطح ؤب فرام غ رھ ثم کلک لل کرطین فا انه یگن لباز 5 يقال إن 

شرَط أو قال مي المُعسَجَلُ أو علِمَ القابض بالتعجيلٍ رجَعَ وإلا فلا أو يخمصٌ هذا بالزكاة ويُمَرَقُ اا 
في أصلها مواساةً فرق بمُخرجها مُعَجَلاً لها بتوسيع طُرقٍ جوع له بخلافٍ نحو الدم والكمّارةٍ فإنه 
في أصله بَدَلُ جناي فضي عليه بعَدَم ُجوعه في تعجيله مُطلمًا كل مُحثَمَلُ وّرضُهم ذلك في الزكاة 
ولم يتعرّضوا لغيرها بم للقني والمّدرك يمل لال ال . 

(و) الأصحٌ (أنهما لو اختلفا في مد بيت الاسترداة) وهو ذكر التمجيل أو علم القايقن بدغلى ما فيا 
من خلافي أو شرّطً الاسّرداة ولا خخلافٌ فيه كما اقتضاه م صَنيعٌ الم وكأ الشارخ أشارٌ لذلك بقوله 
وشَرط الاسترداد على مُقايل الأصحٌ أي فعلى الأصحٌ من بابٍ أولى (صُدَقَ القابضٌ) ووارثه لا الدافع 
خلافا لما وقّمَ ذ في المجموع بل عد من ب ب لقم (يهمينه)؛ لأنّ الاصل عَم ولاتْاهم على يك 
القايض والأصل استمراره وفيما لو اخملا في عِْم القايضٍ د ملت على تو عِلمِه بالتعجيلٍ . (ومتى 
ك الاسترداك (والمعجِلُ) باي تبن ركه بيه كما لو سح اليم والعْمّنُ باق 0 
يِه إلى إبداله ولو بأعلى منه أو (تايفٌ وجَبَ ضمائه) بالمل في المثليٌ والقيمة في المعرّم؛ 
َب SS‏ 
القرض معن آنه مشا له في كونه كه بلا بل أو لا (والأصح) في المُعََرّم (اعتباٌ قيمَِه يوم 
القبض)؛ لأنّ ما زادٌ عليها يووِئِذٍ حصّلّ في مِلْكِ القابض فلم يضمَئْه (و) الأصحٌ (انه) أي الماك (لو 
وجَدَه) أي المُسَئَرَدُ (ناقِصًا) نقص صِفة كَمَرَض وسُقوط يد (فلا ارش) له؛ لأنّه حدّتٌ في يِلْكِ 
القابض كاب رجَعَ في هِبَيِه فرّأى الموهوبٌ ناقِصًا ما نق جزء مُتَمَيرٍ كلف أحدٍ شائَينٍ فيَضْمَنُ 
له طا (و) الأصحُ (اله لا یسرد زيادة مُفصِلة) كود وكسب وَبنِ ولو بضَرع وصوف وإ نْ لم جر 
ا و هر سيد سر مك و الا 
وبأرش النقص مُطَلْمًا تبن عَدَ يلكه وساد بضه وإ صار عند الحولٍ مُستَحِقًا وكذا يضنمَثهما لو 
جا سيت جوع لهم ارس لا ا فتْبعُ الأصلّ ثم حَهَمَ الباب بِمسائِلَ تتَعَلُّ 
به دون صوص التعجيلٍ غير مرجم لها قصل وان كان في أصله اختصارًا أو اثكالاً على ضوع 
المُراد على أن الحنٌّ أن لها تعلّهَا واضِحًا بالتعجيل إذ التأخيرُ ضِدّه» وذكرٌ الضَدَيْنِ في سياقٍ واحِدٍ 


ob 
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وتأخيرٌ الرّكاة بعد التّمَكنٍ و الا وإن ا المال) ولو تلف قبل لمكن فلا 
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ولو تَلِفٌ بعصّه فالأظهز أنه يَهْرَمُ قسط ما بَقي. وان ألم بعد الحؤْلٍ وقبل الُمَكنِ لم 


مع تقد يم ما هو المقصود د منهما غير مُعَنّب ب بل حسّنٌ يما فيه من رعاية التضادٌ الذي هو من أظَهَرٍ ألواع 
بدي وأا سايلا ھا تاتا بجی أ شا إلى آم اذ كو ركاه ل ع ل 
بالدفع لهم ولو قبل الوُجوبٍ ومن غيرٍ المالٍ؛ لأنها غيرُ شر ك حقيقيَة فتَأملْه يظهَرُ لك حُسنُ صَنيعِه 
وينْدَفِعُ ما اعتَرَضَه به الإسئويُ وغيرُةُ. 

(وتأخيرٌ) المالِكِ إخراج (الزكاة بعد التَمَكْن) بما مرّ (يوجبُ الضمانَ) أي إخراجٌ قدرٍ الزكاة 
لِمُستَحِقيه (وإنْ تلف المال) لتقصيره ببس الحقٌّ عن مُستَحِقيه واختلفوا هل التمَكُنُ شرط 
للوُجوبٍ كالصوم والصلاةٍ والحجٌ والأصحٌ آنه شرطٌ للضّمانٍ لا للوؤجوب إذ لو تأغرَ الإمكانٌ مده 
فابتِداءً الحولٍ الثاني من تمام الأول لا من الإمكانٍ أي بالنسبة لِما لم يملكه المُسِتَحِقُونَ أخذًا من 
قولهم في مسألةٍ الدارٍ السابقة إذا أوجرَثُ أربعَ سنين بمائةٍ وقد أدى من غيرها فال الحولٍ الثاني 
في دُبع المائةٍ بكمالِه من حين أداء الزكاةٍ لا من أوّلِ السنة؛ لأنّه باق على مِلْكهم إلى حين الأداء 
ثم رأيت الإسكويٌّ قال هنا | إذا فنا القُمَراكُ شر ء المالِكِ فقياسُه أن يكونّ أرّلَ الثاني من الدفع إذا 
كان صاب فقط وهو صَريحٌ فيما ذكرته ولو حدّتٌ ناج بعدّ الحولٍ وقبل الإمكانٍ ضُمْ للاصلٍ في 
الثاني دود الأول َر بين ما هنا ونّحوٍ الصلاة بان هنا حُكمَيْنٍ مُتَمايرَيْنِ الضمانٌ والوؤجوبُ 
و نب عليه أحكامٌ تحُصّه وما د م فليس إلا الوُجوبٌ والقولٌ به مع عَدَم التمكن مُمَعذُرُ فتعينَ فتَعير 
آنه شرط للوجوبٍ قبل قوله وإنْ کان غيرٌ جب لاقیضائه اث شترا ما قبلها وما بعدها في الحكم وان 
ما قبلها أولى به وليس كذلك إذ التلّفُ هو محل الضمانِ وأمَا بله فالواجبُ الأدا ويدحُل مع 
ذلك في مايه حتى يرم لو تف الما ه وير ما ره ن ماه وأ إخراجها بعد اتن 
يوب الإخراج وإنّ تلِفٌ المال وهذا صَحيحٌ لا عُبارَ عليه ؛ لأنّ ما قبل التلّفٍ وما بعدّه مُشكركانِ 
في وُجوب الإخراج وهو قبله أولى بالوّجوب منه بعده؛ لأنه يُكَوَهُمُ آنه إذا تلف سَقَطَ فإذا 
لم يسقُّط مع التلّفٍ فأولى مع البقاءٍ . (ولو تلِفّ) المالُ (قبل التمَكُْن) بلا تفريط سَواءٌ أكان تله 
بعد الحول أم قُبله ولهذا أطلقّ هنا وكيد د في الإثلافِ بعد الحولٍ (فلا) يلرّمه الإخراجٌ لِعَدّم تقصيره 

مع أن التمَكُنَ شرطٌ في الضمان (ولو تلف بعضّه) أي النصاب بعد الحولٍ وكَنْه استَْئى عن ذكره 
هتا بكر فيما بعد وقبل تكن بلا فرط فالافهر له غم سط ماقي فإذا تلف واج من 
ب تحمسةٍ أبهرة وجَبَ أربعةٌ أحماس شاة أمَا لو تلف زايد عليه كأربعةٍ من سعة ففيه خلافٌ والأصحٌ 
آنه تجبٌ شاة أيضًا بناء على آنه شرط للضّمانٍ وأنّ الوقص عَفوٌ على أنّ المنْنَ قد يصدق بهذه؛ 
لأنْ الشاة سط الخمسة الباقية بمَعكى أنّها واجبّها (وإن أنْلَقّه) أي المالِكُ ولو نحو صَبِئّ ومَجنونِ 


a2 


كما هو ظاهِرٌ أو َد َصَّرَ في فع مُتْلّفٍِ عنه كأن وضَعّه في غير جرزه (بعدّ الحولٍ وقبل التمَكُنٍ لم 
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تسقط الزكاة) لِتَعَدّيهِ ولو أله أجتبي يضمي لَِمَه بَدَلُ قدرٍ الزكاة من قيمة المُتَقَم وشل المثليٌ 
للمُستَحِقين بناء على الأصح آنهم شرَكاء : في العينِ ويأتي ذلك في زكاق النفطر سير في مه بإثلافه 
الما قبل التمَكنٍ وبعدّه وكذا بل بعد العمَكن لا بله كما في المجموع (وهي تتعَلنُ بالمال) الذي 
تحب في عَيْنه (تعلقَ شركة) بقدرها؛ لأنها تب بصِفةٍ الما جودةٌ ورّداءة وتُؤْحَذٌ من عَيْ هرا عند 
الامتناع كما يُقِسَمْ المال المُشْعَرَك و قهرًا عند الامتناع من القسمة وإنْما جار الإخراج من غيره على 
خلافٍ قاعِدة المُشْتَرّكاتٍ رفقًا بالمالِكِ وتوسِعةً عليه لكونها وجَبِّتُ مواساةً فعلى هذا إن كان 
الواحِبٌ من غير الجئْسٍ كشاة في تحمس إِبِلٍ ملك المُستَحِقُونَ منها بقدرٍ قيمة الشاقٍ وإ كان من 
الس كشاةٍ من أربعين فهَلٍ الواجبٌ شاز ِعّ أي ربع ڪشر كَل أم شاةٌ منها مُبهَمةٌ وجهانٍ الأصحٌ الأرّلُ 
وعلى الثاني تفريعٌ وإشكال ليس هذا محل بسهله . وانتصارٌ بعضهم له وآنه مُقتَضَى كلامهما مردودٌ 
وإ اطال وتبَججحَ بأنه لم ير من جلا عبار المسالة وأنها الت باعتماده له كيف وهو أعني الثاني لا 
يتَعَقَّلُ إلا في شياو ممّلاً استَوَتُ قيَمُها كُلّها وهذا ناور جدّا فلي شعري ما الذي يقولّه مُعتَمِدُه في غير 
ذلك الذي هو الأعَمُ سر م سر ا ل 
قد تكونٌ واحدةٌ منها فقط بل قد لا وڈ منها ثم رأيت جممًا قالوا يلَرَمُ قائله بُطلانٌ اليم في 
لانبهام البايلل من کل وجو وسَتْلُمُ نصريحهم بصِحِه فيما عدا قدرّها َعَم أن الباء 6 
تمييزها فاه مُفَوَضٌ إليه لا ب لالجل بالمبع عند ايع الذي هو مثا لاان في ال وان بوت 
0 بمْبهَمةٍ تتَعيّنُ بتَعيينِه أو بالساعي أقرّبٌ إلى عدم الضرّرٍ ر بالشيوع وسوءٌ المُشارّكةٍ ممنوعٌ لو لم 
نْب عليه ذلك الفسادُ فكيف وقد عَلِمت َه عليه نمم إن فنا إن له تعيين واحدةٍ قبل البيْع لم يرد 
ذلك إلا أن هذا لايأتي إلا عند تساوي الك يموة الفساة السا . وعلى الأوَّلٍ للما لِكِ تعبين واد 
تة إخراجها منها أو من غيرها قَطعًا فقا به ولال الشركة غيرٌ حقيقية كه مع ذلك المُكلِ فبها 
جاب التوثّق قال الإستويٌ وهما مخصوصان بالماشية E‏ انها تان اتّفانًا 
0 جع رطا لا المجموع راه إن ردن الهو نه لفق ون 
عل بالديْنٍ تعلق شر يضًا (وفي قول تعلق رهن) أي المُعَلْبُ ذلك وهذا هو ماهم على كَل قول 
ل كقولهم على الأول يجوز ضمائها بالإدنٍ مع 
اختِصاص الضمانِ بالديْنِ اللازم فلم يقطعوا النظَرٌ عن الم . وسيأتي في الحوالة جوازٌ إحالةٍ 
الماك للساعي بها وعَكسُه بما فيه وجوّوا الإخراج من أوسَطٍ أنواع الحبّ أو التمر كما مر مهف 
ولو كانت حقيقيةٌ لأوجبوها من ل نوع وللوارثِ الإخراجُ من غير التركةٍ المُتَعلَقٍ بعيْها زكاة وعلى 
الرهنٍ فيّكود الواجبٌ في ذِمَةٍ الملِكِ والنصابٌ مرهونٌ به؛ لأنه لو امَدعَ من الأداء ولم يود 
الواجبٌ في ماله باع الإمامٌ بعضّه واشتّرى به واجبّه كما يُباعٌ المرهونٌ في الديْن (وفي قول بالدّمَةِ ولا 
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فلو باه قبل إخراجهاء فَالأَظْهَرْ بُطلائُه في قدرهاء وصِكَتُه صِححنّه في الباقي.‎ 
£ 


تعَلّقَ لها بالعيْنٍ كالفطرة وفي قول تَعَلّنُ بالعيْنٍ تعلق الأرش برَقَبةٍ الجاني؛ لأتها تسفُطً هلاك 
النصاب أي قبل التمَكُنٍ كما يسقُطُ الأرش بِمَوتٍ العبدٍ لو باق آي الجميعٌ الي تلقث به يل 
إخراجها فالأظْهرٌ) بناء على الأصح أن تعلقها تعن شركة (بطلائه في قدرها)؛ ؛ لأ بَيْمَ مِلْكِ الغير من 
غير مُسَوّغ له باطل فيرُدُه المُشكّري على الباِع؛ لأ له ولاية إخرنعه ولاك له الإخراح نين قب 
وبحت أنه برد ينْقِعُ تسل الساعي على ما قي بِيّدِ المُشْتَري ويُؤَيّدُه ما مرّ أن الشركة غير حقيقيَةٍ 
ل بض البائ لقدرها مثزلة اختياره الإخراج منه أو من غيره وعند اختياره ذلك ليس للسّاعي 
مُعارَضَئُه فيه قِيلٌ ويذلك البحث يايد يد آله لا مُطالَبةَ على المُشْئّري بعد إفرازه قدرّها وأنّ ما بَحَنّه 
الشبكيٌ محَله إذا باع قبل الإفراز وفيه نر لما تفرد أن الذي قَطَعَ تسَلْطَ الساعي نما هو قيض من له 
ولايةُ الإخراج لقدرها لرل مئِلة ما در ومُجَرَدٌ إفراز المُشتّري ليس كذلك فالأ وجه أنه لا يئقطِمُ 
به تلط الساعي . وذلك أعني ما بَحَلَهالسّبكي هو ما مُلَخْصٌه آجَرَأرضًا للزّرعٍ وأحَدٌ أجرئها من حبّه 
قبل إخراج زكاته فهو كما لو ابتاعّه فللمُقَراءِ مُطالَبتُه إذْ للسّاعي أخدّها من الْمُشْئّري على كُلَّ قول 
ويرجعٌ بما أحَدَّ منه على الزارع إن أيسَرَ وطريق بَراءَتِه أي المُوّجر رمن ودر الركاو الذي ب أن 
يساد الزارع في إخراجها أو يُعلِمٌ الإمام أو الساعي ليأحُدّها منه فان عدر ب ينغي إيصالها 
للمُستجقین ولم أرَ من ذَكَرَهِ وينبغي إشاعَتُه ثم ب ردانقو في آله بُح شر ما به فقط أو شر 
جميع الزرع إذا تعَذّرَ الؤصول للباقي من الماك اه. وقؤلهإن ايند ميل كيد للمُطالبةٍ لا لأصلٍ الرُجوع 
وقوله ف يلع فيَنْبَغي إيصالّها للمُستَحِقين فيه نظرٌ لما قَرّرَ أن ولاية الإخراج إِنّما هي لِمالِكِ الحبٌ وهو 
لزاوع لا غير فالوجه ها إلى تسر ازا أدالسامي ونه لقا يري اساي والذي په ينا 
ترد فيه الأول يما يُصَرّحُ به كلا الممْنٍ وغيره أن الذي يبل فيه ال هو قدرها من المبيع سوا أكان 
كَل الما الزكويٌّ أم بعص وإذا تة تقَرَدَ في بَبْعِ بعض النصاب أنّ الذي يطل فيه إنّما هو قدرُها من 
المبيع لا من كل النصاب تعيّنَ ما ذكرته من ترجيح الأرّلِ ثم قدرها الذي فاك على المُشتّري يرجم 
على ألبائع بحِضّيِه من الثمَنٍ إن قبَضَه كما أن المُؤَجْرَيرجِعُ على الزارع بوثلٍ قدر الزكاة مما َبَصَه 
ويظهَرُ أنْالبائِع أو الزارع لو ماك وفنا للاجتبيّ ي أداء الزكاة عنه أن للمُشكّري والمُوَجُرِ حينيلٍ إخراج 
قدرها من ماله وحينيلٍ بُطالبه الورثةً بقدرها من المبيع أو الأجرة؛ لاله ته على مِلْكِ موَرّيْهم والزكاةٌ قد 
سَقَطْتُ عنه . أذ بعضهم مما مرٌ أن ما تحقّقّ وُجوبُ زكايّه ولم يُخرّج وقد بق ي بِيَدِ المالكِ قدرّها 
منه جل أكله وراه سَواءٌ أبقاء بنئتها آم لا اھ وفيه نر (وځئه في الباقي) ف فيَتَخَيِّرُ المشئّري إِنْ 
جهل بناء على قولي تفريتٍ الصفقةٍ ومن نَم | شيط الم بقدر الواجبٍ وإلا فقضيّةُ كلام الرافعيّ 
البُطلانُ في الكل وبه يُعلَم لبطلا في الكل في نحو حمسة أبورة فيها شاةٌ ما مر آنهم شُرَكاء بقدرٍ 
قيمَيِها وذلك لا تُمكِنُ معرقَتّه حتى يختَّصٌ البُطلانُ بما عداه؛ لأن التقويمَ تخمينٌ وظاهِرٌ المئْن أن 
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هذا يتَمَدَعٌ على الوجهَيْن سح راد لور ا 
ار مُبِهُمٌ بَطَلَ في الكل كما مرّ؛ لأ المملوك غير ذ معي 
ونارّعه الي وبحت البطلانَ في الكل حتى على الإشاعة؛ لأنْه يرمْمنه تشة د 
وهو مُمئَنِعٌ . . ويُجابٌ بأل هذا اللزوم مُعْتَمَرٌ؛ لآ فضي القول تمق العيّن الذي فيه غاي الرفي 
بالمُستَحَقين فلم بال لأجل ذلك بهذا وقد اتَهَروا التجزيء والقيمة في مسال اال اغ 
GS Cs‏ 
الشركةٍ في صِحَةٍ البيْع وجهانٍ أقيّسهما وأصخُهما خلاقًا لِمَنْ نارّعَ فيه البُطلانُ أي في قدرها؛ لأنّ 
حقّهم شاع فاي قدر باه كان حه وحفّهم نم إن قال بعك هذا إلا قدرّها صَحٌ فيماعَداها أي قطنا 
ثم الأوجه اه شتراطً معرفة المُتبايِعيْنٍ يْنِ ُقدرها من نحو عُشْرٍ أو نِصفه أو رُبعه . 

(ننبية) لايكوَهُمُ على تعلّقِ الشركة تعَذي التعنّقِ يتحو لَب ونتاج حدّتٌ بعد الوُجوب وقبل 
الإخراج ليما مرّ أنّها غير حقيقيّةِ ومن نَم اقتضَّى كلام الحيمَةٍ الفاق على ذلك واععَمّدوه بل كاد 
بعشهم ينل فيه الإجماع هذا كله ني زكاة الأعيانٍ إل اشر بعد الخرص والتضمين لما مر من صحةٍ 
تصرف المالِكِ فيه حينئِذٍ أمّا زكاةٌ التّجارةٍ ذ فيِصِحٌ بَيْعُ الكل ولو بعد الوُجوب لكنْ بغير مُحاباةٍ؛ ؛ لأنْ 
تعن هذه الزكاق القيمً وهي لا تفوت بالبيع وكذا لو وهب أو عمق ها وهو غيرُ موسر فإ باغه 
بمحاباة بطل الع فيما قيمتُه قدرُ الزكاة من المُحاباقٍ وإن أفْررٌ قدرّها وأفتى الجلال البَْقينيُ وغيره 
باه لا يكَلُْفُ عند تمام الحو بَيْعَ ع زوين اللحارة تود دوا أي ا ا يور 
ليُخرجَها عنها يما فيه من الحيْفٍ عليه بل له التأخيرٌ | إلى أن نُساوي قِيمَئّها فيَبِيعَ ويُخْرِج منها حينئِلٍ ينو 
ل لجان وغيز. ول م اگين اغراغ ذكاة لمشتل بغرن الآخر وقضي بل صریش 
أنْ نيه نة أحليهما تُمْني عن نة الآحَرِ ولا يُنافيه قول الرافعيّ كل حى يحتاجٌ لني لا يدوب فيه أحدٌ إلا 
بإذن؛ لال محَلّه في غيرٍ الليطَينٍ لإذْنِ الشرع فيه والقول بخصيصه بالإخراج من المُشكرَكِ مردوة 
بأنّه مُخَالِفٌ لِظاهِرٍ كلايهم والخبَّرُ؛ لان الخُلْطةٌ تجمَلُ ماليهما كمال واج حِدٍ ومّضيّةٌ قولهم لإِدْنٍ 
ا آنه یرجم على شريكه كه ومَرٌ في الحُلْطةٍ وزكاة النباتٍ ما له تعلق بذلك . 


سورت 


كتابٌ الضيام 

هو أنه الإمساكُ وشرعًا الإمساكٌ الآتي بشروطه الآنية وأركاثه التيةُ والإمساك ما يأتي زا5 جم 
صلئم والصايم وهو مبنيّ على عَدٌ اللي والمُموَضي مكلا كتا ويُحَمَلُ عَدَمْ ابن والفرق كما مر 
وفرض رمَضانَ في شّعبانَ ثاني سني الهجرة وينْقُصٌ ويكمُل ونَّوابُهما كر 
هو ظاهِرٌ في الفضل المُتَرَنّبِ ب على رمُضانَّ من غير نر أيه أماما رلب على يوم الثلاثين من 
کراب وب ودوت عند سُحوره وقطره فهر يا يفو بها ادات وکن يكم لاله لم يكل 
له رمَضانُ إلاسنةٌ واحدةٌ والبقيّةُ ناقصة) زيادة تطمين تُفوسِهم على مُساواة الناقِصٍ للكايِلٍ فيما 
ماه . 

(بجبٌ صَومُ رمَضان) إجماعًا وهو معلومٌ من الدينٍ بالضرورة من الرمض وهو شِدَة لحر أن 
وفع اسه على مناه وائق ذلك وقلا في مز الشهرر كذا قالو وهر إنما يأتي على الضعيفٍ أن 
اللغات اصطلاحيَة . أمَا على آنها توقيفيّة قيفي أي أن الواضِعَ لها هو الله تعالى وعَلّمَها جميعًا لِآدَمَ عند 
قول الملائكة لا عِلْم نا فلا يأتي ذلك وهو أفضل الأشهُرٍ حتى من مشر | لجز للحبَرٍ الصحيح 
«رمَضان سَئِدُ الشهور» "“ وبحت أبي رُرعة تفضيل يوم عيدٍ الفِطر | إذا کان یوم ججمُعةٍ على آیام رمَضاد 
التي ليث يوم مع فيه نر وإ أطي في الاسيد لال له وتفضيل بعض أصحابنا وم المع على 
يوم عرفةً الذي ليس يوم الجمُعةٍ شاد وإ وائَقَ مذهَبَ أحمدَ ييه ثيه فلا دَلِيلَ فيه نعم يومُ عرفا أفضل 
يام السنة كما صَرّحوا به فرٍقٌرض شموله لأا رمَضانٌ كما هو الظاهِرٌ يُجابُ بان سَيّدِيةَ رمَضانً 
مخصوصةٌ بغير يوم عرفة لما صح فيه ِا يقتّضي ذلك ويِفَرضٍ عَدَمٍ شُموله يُجابُ بان سَيديَة يه 
رمضانٌ من حيتٌ الشهرٌ وسَيدِيَةٌ يوم عرفةً من حيتٌ الأيامُ فلا تنافي بينهما . وإنّما لم نَل بذلك فيما 
ذُكرٌ من يومّي العيدٍ والجُمُعة؛ لأنّه لم يصع فيهما نظيرُ ما صح في يوم عرفةٌ حنى يخرّجا من ذلك 
العُموم ويأني في صُوم التطوّع في عَشْرٍ الجِجَة وعَشرٍ رمّضانٌ الأخير ما له تل بذلك وأفهَم الممْنُ 
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أنّه لا يُكرّه قول رمَضانٌ بدونٍ «شهر» مُطلَمًا وهو كذلك للأخبارٍ الكثيرة فيه واستَكدٌ منْ كر لِما ليس 
بِمُستَئَدٍ وهو الخبَّرُ الضعيفٌ (أنه من أسماءٍ الله تعالى) (بإكمالٍ شَعبانَ ثلاثين) يومًا وهو واضِحٌ قال 
الدارميٌ ومَنْ رأى هلال شَعبانَ ولم يثبْتُ تَبَتَ رمَضانٌ باستكماله ثلاثين من رُؤْيتِهِ لكنْ بالنسبة لتفِه 
فقط (أو رُؤية الهلال) بعد الغْروبٍ لا بواسطةٍ نحو مِرآةٍ كما هو ظاهِرٌ ليلةٍ الثلاثين منه بخلافي ما إذا 
لوي وان اطق اغيم َر ځار الذي ليقي نادلولا طن في سند يع به خلا امن 
رَعَمَهما «صوموا لِرُؤْيتِهِ وأفطروا لِرُؤْيَتِه فإن هُمْ عليكم فأكملوا عِدَةَ شَعبا نَ ٹلاٹین» '. ومن نَم لم تجز 

مراع لاف موجبه وَين الح لمعو يِه ولو من كار لإفاكيه الم الضروري وعَلنٌ 
دُخوله بالاجتِهادٍ كما يأتي أو بالأمارة الظاهرة الدالةٍ التي لا تَتحَلّفٌ عادةٌ كرُؤْيةٍ القناديلٍ المُعَلّعَةٍ 
بالمنائر» ومُخالْفةُ جمع في هذه غير صحيحة؛ لأنْها أقوى من الاجتهاد المُصَرّحٍ فيه بوجوب العمل 
به لا قول مَُجُم وهو منْ يعتَمِدُ النجم وحاسب وهو من يعَمِدٌ منازِلَ القمَرِ وتقديرٌ سَيْرهِ ولا يجوزٌ 
لاحي تقليدهما نكم لهما العمل بوهم ولكِنْ لا ينما عن رمّضانٌ كما صَححَه في المجموع وإ 
اطا جم في رده ولا ري لني و في النوم قلؤلا دا من مضا يد ضبط الرائي لا للشّكُ في 
الرّؤية . وفيه وجةٌ بالرُجوب ككل ما يأمُرُ به ولم يُخالِف ما اسَتَقَرٌ َر في شرعِه لَكِنّه شاد فقد حكى 
عياض وغيرٌه الإجماعَ على الأول ولا رؤد ية الهلالِ في رمَضانٌ وغيره قبل العُروبٍ سَواءٌ ما قبل 
الزوالِ وما بعدّه بالنسبة للماضي والمُستّقبّلٍ ون حصّلّ غيمٌ وكان مُرئَفِعًا قدرًا لولاه لَرْئيَ قَطعًا خلاقًا 
للإسئويٌ ؛ لأنّ الشارع نما أناط الحُكمَ بالرُؤية بعد الُروب ولِما يأني أن المدارٌ عليها لا على 
الوجوة . بوت رُؤْته) في حقٌ منْ لم يره تحصّلٌ بحكم القاضي بها بوڵْوه على ما فيه من نق ورد 
7 تقبيدٍ يها في شرح العُبابٍ وكذا بحُكم مُحَكُمٍ لكن بالنسبة لِمَنْ رضي بحُكمه فقط على الأوجه 
و(ب) شَهادةٍ (دلٍ) ولو مع إطباقٍ غيم أي لا ُحيل الرؤْيةَ عادةٌ كما هو ظاهِرٌ بلفظ أشهّدٌ أي رأيت 

الهلا خلانًا لِمَنْ نارّعَ فيه أوانّه مَل أو نحوّهما بين يدَيْ قاض وإِنْ لم تتَقّدّم دَعوى؛ لأنّها شَهادةٌ 
جسبة ولا بد من نحو قوله نَبَتَ عندي أو حكمت بِشَهاديِه لكنْ ليس المُرادُ هنا حقيقة حقيقة الحكم؛ لاه 
إِنْما يكونُ على مُعَيّنِ مقصودٍ ومن نّم لو ترَنّبَ عليه حى آدَميّ اذعاء كان كما ع لا يلفظ إن عدا 
أو الليْلةَ من رمضانٌ لكنْ أطلَىَ غير واج ِل قبولة ولك الأول لا قبل إن عَلِمَ انه لا برى الوُجِوب إلا 

بالرُؤية أو كان موافِمًا لِمَذْمَسٍ الحاكم على المُعتَّمَدِ؛ لأه لا يخلو عن إيهام وَلِمَسادٍ الصَّيعْةٍ بِعَدّم 
تعض لازي رذلك للكت الصحيع 5 بن شمر ار احير ل به فصا وات انار 
بصيايه). وصح أيضًا (أنَ أعرابيًا شَهِدَ به عند النبيّ لا مرَةٌ أخرى فقال يا بال أذ في الناس 
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فلييصوموا'"'' ولا يجوزٌلِمَنْ لم ره الشهادة بريه أو بما يُِيدُها ككونه مَل وإن استّفاضٌ عنده ذلك 
بل وان أخبرٌ رَه بها عَدَّدُ التواثر وعْلِمَ به ضرورة؛ لاله لا يكفي قولّه أشْهَدُ أن عَدَا من رمَضادً كما تقَورَ 
بل لايد من التصريح بأله ره أو بما يتبارُمنه ذلك وهذا لم یره ولا گر ما يد لله رآه والذي پگ 
أن الشاهة لا يُكَلْفُ كر صِفةٍ الهلالٍ ولا محَلَه نعم إن ذَكَرَ مَل ملا وبأنَ الليلة الثاني بخلافه فإ 
أمكنَ عاد الانتقال لم بور وإلا عْلِمَ كذِبُه فِيَجِبٌ قضاءً ذلا افر ویر . ولو تعارّضا في محَلّه 
متَلآعْمِلَ باتفاقهما على أصل الرؤْيةٍ كما لو شَهِدَتْ بين فر ميّتٍ وأخرى بإسلايه فإِنّهما لا 
يتَعارضانٍِ بالنسبة لحو الصلاةٍ و عليه نظرًا َي الله تعالى (وفي قول) لا يبت يبت إلا إن شَهِدَ بها (عدلان) 
صر له جماعةٌ وأطالوا بما ركدته في شرج الإرشاد ورُجوحٌ الشافعي إليه إنّما هو قبل أن يثبتَ عنده 
الخبّرٌ فلَما كبك قد عملا بِوَصيّيه بذلك على أنه عل القولٌ به على ثبوټه ومَحَلُ نويه بعَدلٍ نما هو 
في الصوم وتوابهه كالتراويح والاعيكاف دون نحو طَلاقي وجل علق به نم إن تعلّق بالرائي عومِلٌ به 
وكذا إن تأخرَ التعليق عن ثبوته بعَدلٍ قيلَ صَوابٌ العبارة و تثبّتٌ كما بأصله ولا يأتي بالمُبَدَا المشعر 
بالحصر اه ويُجابُ بأنّ الحصر هنا المعلومٌ ما هو مقر في شرح الإرشاد أل الطهارة لا محذور 
فيه؛ لان ذكرّه ليس إ إلالكونه محل الخلافٍ مع عِلْمٍ ما سواه منه من باب أولى وجه نجه ويه بالعيذل 
ولو في أثنائه وان قيل في كلام الزرگشيّ ما يُحاِقُه وعلى الأول فمن فوائده ووب قضاء اليوم الأول 
الذي بان آنه من رمَضانً . (وشَرطٌ الواحِدٍ صِفة العُدول) في الشهادة (في الأصحٌ لا عبدٌ وامرّأةً) ؛ لأنّه 
من باب الشهادة لا الرواية نَم يُكتّفى بالمستورٍ كما صَحَحَه في المجموع ولا يُنافيه ونه شَهادةٌ لا 
روايةً خلانًا من زَعَمّه؛. لآنهم سامّحوا في ذلك كما سامّحوا في العدّدٍ احتياطًا وهو من ظاهِرٌه 
التقوی ولم یعدِل عند قاض وتُقبَلُ شهادۂ عَدلِينٍ على شَهادَيه ولا اثر رَد يبقَى بعد الحكم بشهاکێه 
للاستِنادٍ إلى ظَنّ مُعَمَدِ نعم إن عَلِمَ قادِحًا عَِلَ به باطتًا لا ظاهرًا لِتَعَوْضِه للعُقوبةٍ ويلرّمُ الفاسِقٌ ومَنْ 
لا يبل العمَلُ برُؤْية نفيه وكذا من اعنْقِدَ صِدقُه في إخباره برُؤيةِ نفسه أو بعويِه في بَكَدِ مُتْحِدٍ مطلّعُه 
سَواء أل رمَضِانٌ وآغِرّه على المُعتَمَدٍ والمُعثَمَدُ أيضًا أن له بل عليه اعتِماءٌ العلاماتٍ بذحول رال 
إذا حصّلّ له اعتقادٌ جازم بصِدقِها كما ينه في شرح الإرشادٍ الكبير قل قوله صِفةُ العُدولٍ بعد قوله 
بعَدلٍ فيه ركَة فان العدل من فيه صِفة العُدولٍ ورّعمُه أن المرأةٌ والعبد غير عَدلين ممنوعٌ اه وليس في 
محَلّه فنّ العدلٌ له إطلاقانٍ عَدلُ رواية وعَدلُ شَهادةٍ وعَدلٌ الشهادة له إطلاقانٍ دل في كَل شَهادةٍ 
وَعَدلٌ بالنسبةٍ لبعض الشهاداتٍ دون بعض كالمرأة ولّمَا كان قوله بعَدلٍ مُحتِّلاً لكل منهما عَقَبّهِ بما 
(۱) [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (ستنه) [رقم/ »]771٠‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]141١‏ والنسائي في 


قلت : حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 001]. 


مويه سس سس سح 9( تحفة المحتاج بشرح المنهاج 0 


1 
وإذا ضمنا بعذلِ ولم تر الهلال بعد تلاثين أفطّزنا في الأصَح» ون كانت السماءُ مُضحية 
إذا ذثي ببلَدٍ رم حكمه البلّدَ القريب دون البعيدٍ في الأصَحٌ» والبعيدٌُ مسافة القَصْرِء 5 


باتلافي المطالعء قُلْتُ: هذا أصخ» واللّه أغلم. 
لل 2 


ين مرا منه وهو عَدالةُ الشهادة بالنسبة ِكل شَهادةٍ وي عدالةٍ الشهادة عن العبدٍ واضحٌ وعن 
المرأةٍ باعتبار ما تقَرَدَ أنّها لا تُعطى حُكمَ العُدولٍ في كل شَهادةٍ فانّضَحَ آنه لا عُبارَ على عِبِارَتِه . (وإذا 
ا ب رار سور العدالة و نرَ الهلا بعدّ ثلاثين) يومًا (أفطرنا) وُجوبًا (في الأصحٌ وإنْ كانت 
السماءً مُصحية) لا كمال العدّدِ كما لو صُمنا بعَدلين والشيْءٌ قد يثبّتُ ضمئًا بطريقٍ لا يعبْتُ فيها 
مقصودًا كالنسّبٍ والإرث لا يبان بالنساء ويثبتانٍ ضمئًا للولادة الثابتة بهن ولا يُقبَلُ رجو العدلٍ 
بعد الشُروع في الصوم كما رجه الأدرَعيُ ؛ لأنّ الشّروعَ فيه كالحكم ومنه يُؤْحَدُ أل العدلين لا يُقبلُ 
ُجوعُهما حيتي أيضَأ وقد بوخد من قوله بعَدلٍ وما أَلْحِقَ به من المستور أنه لو صام بقولٍ من اعفد 
صدقُه لا يُْفْطِدُ بعد ثلاثين ولا رُؤيةَ وهو مُتَّجَهٌ؛ لأا إِنّما صَوّمناه احتياطًا فلا مره احتياطا أيضًا 
وفارَقٌ العدلّ باه حَجَةٌ شرعيّةٌ فلَِمَ العمل بآثارها بخلافِ اعِتِقادٍ الصّدقٍ . (وإذا رُئي ببَلَدِ لَرْمَ كمه 
البلّدَ القريبّ) قَطعًا ؛ لأتهما كبَلّد واجد. 

(ننبية) قضة قول َم ل أله مجر ريه يلد د يلْرّمُ كلَّبَلَدِ كُريبةٍ منه الصومٌ أو الفِطرٌ لك من 
الواضح آنه إذا لم به يبت بالل الذي شيعت زؤه يها لا ُت في القريبة منه إلا بالنسبة لِمَْ صَدّقَ 
المُخير وأله إن َك فيها تبت في القريبة لك لا بد من عريق يعلمُ بها أل القريبة ذلك فإ كان كيت 
بتحوٍ حُكم فلا بد من اث لا اليه الحو و كيرا رد او ل 
يكفي فيه ألواحدٌ؛ لأنّ المقصوة إثبئه الحكمٌ بالصوم لا الصو أو بئحو اسيفاضة فلا بد من انين 
أيضًا لذلك فان لم يكن بالبلَدِ من ي يسمَعٌ الشهادة أو امتح لم يغبت عندهم إلا بالنسبة لِمَنْ صَدَّفَّ 
المُخيرٌَ بأنْ هل تلك اليلد يك عندهم ذلك نمم ل لو رحد روط الشهاد على الشهادة فد 1 
ثنانٍ على شهادة الرائي ولو واجدًا كفى إن كان م م منْ يسمّعُها وإلا فكما مرّ. ثم رأيت في المجموع 
وغيره تكفي الشهادةٌ هنا من اين على شَّهادةٍ واحِدٍ اه وهو يويد ما ذكرته آخِرًا. 

(دون البعيدٍ في الأصخ) لبر ملم (عن كُرَئْبٌ : استَهَلٌ علي رمَضان وأنا بالشام» فرّأيت الهلالَ 
ليلة الجمعة» فرآه الناس» فصام مُعأويةٌ . ثم يمت المدينة في آجر الشهر» فأخبّرت ابن عَبّاسٍ 
بذلك . فقال: لَكِنا رأيناه ليل السبتٍ» ٠‏ فلا نزالٌ نصومٌ حتى تُكمِلَ ثلاثين فَقّلْت : ألا تكتفي بِرُؤية 
مُعاوية . فقال : لاء هذا أمرّنا رسولُ الله ل قال التَرَِي والعمَلُ عليه عند أكثر أهل الم 
(والبعيدُ مسافةٌ القصر)؛ لأنّ الشرعَ أناطً بها كثيرًا من الأحكام واعيبارٌ المطايع يُحوِجُ إلى وتحكيم 
المَُجُمين وقَواعِدٌ الشرع تأباه. (وقيلّ باختلافٍ المطالع ثُلْت هذا أصحٌ والله أعلمُ) ؛ لأ الهلالَ لآ 


(۱) [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم / ۱۰۸۷]. 
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1 ی ت ت 4 0 £ 5 و وم 
وإذا لم توجبٌ على البلد الآخر فسافرَ إليه من بل الذؤية فالاصَحٌ أنه يوافقهم فى الصؤم 


ر آجرا ومَنْ سافَرَ من البلَدِ الآخر 


تعَلّقَ له بمَسافةٍ القصر ول المناظرَ تختَلِفُ باختلافِ المطالِع والعُروضٍ فكان اعيِبارُهم أولى 
وتحكيم المُنَّجُّمين إما يضر في الأصول دود التوابع كما هنا والمُرادُ باحقلافها أن يَباعَدَ المَلانٍ 
بحيثُ لو رُئيَ في أحدهما لم ير في الآحَرِ غالًا قاله في الأنوار . وقال التاجُ التبريزيٌ وتبعوه لا يُمَكِنُ 
اختلافها في آَل من أربعةٍ وعشرين فرسَحا وكان مُسَئدُه الاستقراء وبه إن صَحينْدَفِمُ قول الرافعيّ 
عن الإمام يُتَمَ يُمَصَوٌُ اخلانها في دونٍ مسافة القصر والشك في اختلافها كتحَدَقه؛ ا 
الوُجوب ومَحَلّه | ألم يبن آخِرًا تاها وإلا وجب القضاءً ءُ كما قاله الأدْرَعِيُ ونّبّهَ السّبكيٌ وتبعّه 
الإسكوي وغيره على نه يرم من الو في الل الشرقي ويه في البدِ لخبي من غير كس إذ 
اليل يدل في البلا الشرقيّة قبل وعلى ذلك حُمِل حديتٌ كُرَيْبٌ فإ الشام عرب بالنسبةٍ للمَدينة 
ومَضيَتُه آنه متى ري في شرقي لَِمَ كل عربيٌ بالنسبة إليه العمل بتلك الرُؤية وإن اختلفّتٍ المطالعٌ 
وفيه مُنافاةً الظاهِرٍ كلامهم ويوّجّه كلامُهم بن اللازم [نّما هو الوّجودُ لا الرُؤية إذ قد يمع منها مانعٌ 
والمدارٌ عليها لا على الوّجود وو ترد لهؤلاء وغيرهم فيما لو َل الحسابُ على كِب الشاهدٍ 
بالوٌؤْية والذي يُنّجَه منه أن الحسابّ إن اتَمَقَ هله على أن مُقَدَّمايه َطعيةٌ وكان المُخِروِنَ منهم بذلك 
عَدَدَ التواثّر ردت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من إطلاق السّبكيّ | لْغْاءَ الشهادة إذا دَلَّ الحساتُ 
القطعي على استحالة الرُؤية وإطلاق غيره بو ها وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظَرٌ الما . 
(تنبية) أثبَتّ ثبت مُخَالِفٌ الهلالٍ مع اخقلافٍ المطالِع لَرَّمَنا العمل ؛ مت بض فان لأ ارهن 
رمًضانٌ حتى على قواعِِنا أخدًا من قولٍ المجموع محل الخلافٍ في قًبول الواح حِدٍ مالم يحكم 
بهادة الوا حاكمٌ يراه وإلا وجب الصومٌ ولم يُنْقْض الحكمٌ إجماعا ومن مُقِتَضَى إثباتِه آنه يجبٌ 
قضاءً ما أفطرناه عَمَّلاً بمَطلّعِنا وأنّ القضاء فوريٌ بناء على ما قاله المَُولّي وأكَرّه المُضَئْفُ والإستوي 
وغيرٌهما آنه إذا َبَتَ أثناة يوم الشكٌ أي د ني شَعبانَ وإنْ لم يتَحدّث بِرُؤْيَيهِ أنه من رمَضاد لَزِمَّه 
قضاؤه فورًا كما يأتي : ازال تج لصوم اع امل اا الآخر) لاعيلاق او فسائة 
کک إنسانٌ (فالاصح آنه يوافِقُهم في الصوم آخِرًا) ون أنَمّ : ثين؛ لأنه بالانتقال إليهم 
صار لهم وان نتَصَرٌ الأذرَعيُ للمُقَاِلٍ بان تكليمّه صَومْ أحدٍ وثلاثين بلا توقيفي لا معئى له وبأنّ ما 
روي أنَّ ابنَ عَبَاس أْمَرَ ر كربا بذلك لم يصِحٌ ولیو فلَعَلّه نما مر رَه به لكلا يُساءًَ به الظنّ اه وما قاله 
في الثاني سَهلٌ وأا الارن فليس كما قال؛ لأنه إذا تفرد اعتبارٌ المطاِع كان له معتّى أي معنّى كما هو 
ظاهِرٌ وأفهَمَ قوله آخرًا آنه لو وصّلَ تلك البِلَدَ في يوه لم يُفطِر وهو وجيةٌ كما قَدّمته بما فيه فيل قول 
الممْنٍ يار بالفائت أما إذا أوجبناه اتات مطايمهما يرم أل المحل المنقلٍ | إليه الفِطرٌ ويقضونٌ 
يوما إذا نََتَ بك ذلك عندهم وإلا لَزِمّه الفِطرٌ كما لو رأى هلال سوال وحدَهُ . (ومَن سائرٌ من البِلَدِ الآخَرِ) 


مومه دس || لح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


وَمَرآ 


مَنْ أَصْبَحَ مُعَيْدًا سارت سَفِيئتُه 


ل١‏ و 2 جم 
إلى بد الدؤْية عَكِدَ معهم وقَضَى يَوْمًا 
E‏ 


E TE 
آنه صار مِثلّهم (وقَضَى يومًا) إذا عَيّدَ معهم في التاسع والعشرين من صَويِه كما بأصلِه؛ لأنّ الشهرّ لا‎ 
يكونٌ تٌمانیةٌ وعشرين بخلافي ما إذا عَيّدَ معهم يومٌ الثلاثين فإنّه لا قضاء؛ لأنْه يكونٌ تِسعةٌ وعشرين.‎ 
(ومَنْ أصبّح مُعَهِدَا فسارّث سَفينئه إلى بلدة بعيدة) عن بَلَدِه أن تُحالِمّها في المطلّع (أهلّها صيام)‎ 
وصَرَّرئه لاير مسالة الأصح الأولى أله ثم وصَلَ إليهم قبل أن يعي وهنا بعد أن عَيدَ ويدلٌ لذلك آنه‎ 
عَبَّرَ نّم بصامٌ وهنا بأمسَكَ . ووَقَعَ لبعضهم تصويرٌه بغير ذلك مما فيه نظَرٌ (فالأصحٌ آنه ميىك ب بَعيٌَ اليوم)‎ 
. لما تقرّرَ أله صار مهم‎ 
(فصل) ف اليه وتوابعها‎ 
(النيةُ شرط للصوم) أي : لا بد منها لِصِحتِه لِصِځته كما بأصله؛ | حي ركن داخجلً في ماهييه لما مر في‎ 
الوُضوءِ وغيره ومَحَلَّها القلْبُ ولااتكفي بالأسان رشت ولا ++ يُشْتَرَطُ التلَمُظُ بها مَطعًا فيهما كذا قاله‎ 
شارِحٌ ويُنافيه ما حكاه غيرُه من موجب التلَُظِ بالنيّة بطرده في كُلَّ يبادةٍ وجَبّتْ لها ني ويصِحٌ تعقيبُها‎ 
بان شاءَ الله إن قَصَدّ التبَدُكٌ لا التعليقٌ ولا | إن أطْلّقّ ولا يُجِزِئٌ عنها التسَحُرٌ ون قَصَدَّ به التقرّيّ على‎ 
الصوم ولا الامتتناعٌ من تناولٍ مُفطر حَوفٌ الفجر ما لم يخطر ببالِه الصومٌ بالصّفاتٍ التي يچب‎ 
و را قَصدّه غالِبًا كما هو ظاهرٌ وبه يندَفِعُ ما للأذْرّعيٌ هنا.‎ 
: ويُشترَط لَِضِه) كرَمَصانَ أداة وقٌضاء وكَقَارةٍومَنذُورٍ وصّوم اسيسقاء أمَرَ به الإمامُ (التبييث) أي‎ 2 
فيما بين عُروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صّوم المُمَيرِ وإ كان نفلاً؛ لله‎ : 0 
على صورة الفرض كصلاته المكتوبة وذلك حبر المسحيح دمن لم يت الضياءٌ قبل الفجر فلا صيام‎ 
له" والأصلّ ذ في النفي حملّه على نفي الحقيقةٍ لا الكمالٍ إلا لدَلِيلٍ» ود رط التبييتٌ لكل يوم ؛‎ 
a لأنّه عِبادةٌ مُسِتَقِلَّةٌ واختَلّفواذ اولع جللاتر قول‎ 


1 


للسبكيّ ومَنْ تبعّه ؛ لأنّ ذاكَ في الكمالٍ والقائِل بالاكفاءِ بها في ليلةٍ عن بقيّةٍ بقيّةٍ الشهر عنده أنّ الكمال 


ت 


ذلك وهذا أولى من توجيه الإسكوي عدم الاح بال إلما كه في رتضانً خاضة ومن كم عدم 


3 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [117/7]ء وأبو داود في (سئنه) [رقم/ 454 7]» والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ [VY‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ الالال وغيرهم من حديث : : حفصة وها . وهو عندهم 
e‏ ا 


o0 


مم ڪتاب الصيام )© 


3 5 ا و 8 و ع م 
والصحيخ أنّه لا يُشَْرَط الضف الجر ين اليل وأَنّه لا يَصْدْ الأكل والجماع بعدهاء 


وأنّه لا يجب التّجَديدٌ إذا نام ثم تة وَيَصِحُ التَقَل ب بنيةِ قبل الرّوالٍِ وكذا بعده في قول» 
ا لصَحيحٌ اشيراط محصولٍ شَوْطٍ الصَوْم من أل التهار. وي يِب التّعْيينُ في الفزض؛ ) 


اوو ولوقك هل وفع ينه قبل الفجر أو بعدّه لم يصح لأ الأصل عَدَمْ 
وُقوعها ليلاً؛ | إذ الأصل في كُلّ حادث تقدیره اقرب رمَنٍ بخلاف ما لو نوى ثم شك مَل َلَعَ الفجرٌ 
أو لا؟ لأنّ الأصلّ عَدَمُ طلوعه للأصل المذكور أيضّاء ولو شك نهاا في النيّة أو العبييتٍ فن در 
بعد مُضيّ أكثره صح كما في المجموع قال الأمْرَعيُ وكُذا لو كر بعد الغُروبٍ فيما يهر اه فقول 
الأنوار إن تذَكُرٌ قبل أكثره «صَمَّ وإلا فلا ضعيفٌ (والصحيحٌ أنه لا يُشتَرَط) لِصِحَةٍ النيةِ (النصفٌ الآخَرُ 
من الليل) أي : وُقوعها فيه لإطلاق التبييت في الخبّرٍ الشايل لجميع أجزاء الليْلٍ . (و) الصحيخ (أنّه 
لا يضر الأكلُ والجماع) وكُلُ مُفطر | إلا الردةٌ؛ لأنّها تُزيلٌ التَأهُلَ للعبادةٍ بل وجه (بعدها)؛ لأنّه 
تعالى أباح الأكل إلى طلوع الفجر (و) الصحيح (أنه لا يجب التجديدٌ إذا نام ثم قثب ؛ لأنْ النومٌ لا 
يُنافي الصوم ولو استَمَرٌ للفجر لم يضر ر قَطعًا ز نعم لو قَطْحَ النيّةَ قَبله احتاج لِتَجديدِها قَطعًا؛ لأنّه أتى 
بمُنافيها نفيها بخلافٍ نحو الأكل وإنّما لم يُوَثر قَطعْها نهارًا على المُعتَمَدِ؛ لأنّها وُحَدَتْ في وقتّها 
من غير مُعارض فاسئَّحالَ رفعُهاء ولأنّ القصدّ الإمساك بالنيّةِ المُتَقَدّمِةٍ وقد وُجِد وبه فارّقَ بُطلانَ 
نحو الصلاة بنيّةِ قَطيها . (ويصح النقل بنهِه قبل الزوال) للحَبَرِ الصحيح (أنه يك دَحَلَ على 
عائشة سا يومًا فقال : «قل عندكم من عُداء» قال : لاء قال: «فإتي ذا أصومُ»)” الغا بنج 
الغين وبِالمُهمَلةٍ والمدٌ اسم سم لما يمُؤْكَلُ قبل الزوال (وكذا بعده في قول) تسوية , بين أجزاءِ النهار ورد 
بخُلرٌ مُعّم الهبادة عنها وتنمَطِف النيةُ على ما مضّى فيكونُ صائِمًا من أل النهارٍ ؛ لأنه لا يمكنٌ 
تبعيضّه (والصحيحٌ اذ شراط خصولٍ شرط الصوم من أوَلٍ النهار) أن يخلوَ من الفجر عن كَل مر وإلا 
لم يحصّلْ مقصوةٌ الصوم» والُقابل مبنيّ على الضعيف أنّ الصوم نما صل من حي النية يكونُ 
ما قبله بمثابة جزْءِ من اليل فلا ضر ر تعاطي مُفطر فيه» وأشارٌ المُصَّئّفٌ إلى فساده وأ روايةً المُمَوَلّي 
0 و ليست بصّحيحةٍ ومن كَمٌّ رد عليه غيرُ واحِدٍ بأنّ ذلك من تفَدُده 
ستنتى على الأول ما لو أصبَح ولم یلو صَومًا فمَضمَضٌ ولم : بالغ فسَبَقَ المامٌ إلى جوفه ثم نوى 
وم تلو ضع سوا يبلك ام ل . (ويجبٌُ التعيينُ في الفرض) بِأنْ ينوي كَل ليلةٍ آنه 
صَائِمٌ عَدّا عن مضا أو الكقّارةٍ ون بين سَيبها فإ عَيّنَ وأخطأ لم بُجزئ أو النذرٍ ؛ ؛ لأنّه عبادةٌ 
مُضافةٌ إلى وقتٍ فوَجَبَ التعيينٌ كالمكتوبة نعم لو تمن َ أن عليه صَومٌ يوم وشَكٌ أهو قضاء أو نذْرٌ أو 
كفارة أجرّأه نيه الصوم الواجب ون كان مُتَرَدَدًا للضرورة ولم يلْرّمه الكل كمّنْ شك في واحِدةٍ من 
الخمس ؛ ؛ لأ الأصل بَقَاءً وُجوب كُلَّ منهاء وهنا الأصلٌ براءة الذَّمَةِ ومن َم لو كانت الثلاثةٌ عليه 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۲/ »]۱۷١‏ من حديث : عائشة كلك 
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وكماله فى رَمَضان أن ينوي ضرع عو عن اذاء فض رَمَضِانَ هذه الشنة لله تعالى» وفى 
الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلافٌ المد كور في الصلاةء والصحي أنه لا 


شط تين الشنة. 
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فأدّى اثتَیْن ن وك في الثالِثِ لَزِمّه الكل» أمَا النقَل في فيِصِح بن مُطلَقٍَ نعم بَحَك في المجموع اشر 
التعيين في الاب كعرفة وما يثبها تاياي كزوايب الصلاة lT‏ 
مُقعَضَى القياس أن نيّكهما مُبِطَلةٌ كما لو نوى الظهرَ وسُتته أو سُئَة الظهر وسُنَة العصر والْحَقَّ به 
الاسترئما ل ست عضو الما ء إذا لم يأمر به الإمامُ كصلايّه وهما واضحان إن كان الصومٌ في 
كل ذلك مقصودًا لِذاتِهء آَم إذا كان المقصودٌ جود صَوم فيها وهو ما اعتَمَدَه غير واحدٍ فيَكونٌ 
التعيينٌ * شرطا للكمالٍ وحُصول الثواب عليها بخُصوصِها لا لأصلٍ الصّحَةٍ نظيرُ ما مر في تحيّة سه 
المسجدٍ . (وتكماله) أي التميين وعبارة الروضةٍ وال ان في رمات (أن ينوي صو )هذا 
واب لايد نه ويكفي عنه موم يشل كب أو لمن رمضاك صو مضا فيح لير الأول 
وأمًا قول شارح يُؤْحَدذُ من قول الرافعي لفظ الخد شور هِرَ في تفسير التعيين وهو في الحقيقةٍ ليس من 
ذه رإلما ولع من نظرم | إلى التبييتٍ آنه لا تجبٌ 9 نيه العدٍ فإف أراد ما لاء أي : لاتجب نيه 
بخُصوصه بل تكفي عنه ا الشهر كله فصَحيحٌ» أو آله لا بُ هو ولام يقومٌ مقاته فهو فاي على 
أن أصلّ هذا الأخذٍ من ذلك ممنوعٌ فتَأمّلَه . (عن آداءِ فرض رمَضانَ) بالجرٌ لإضافة رمضانٌ لِما بعذه 
(هذه السنة لله تعالى) لِصِحَحةٍ نيه الاق حينئِذٍ ولِعتَميّرَ عن أضدادها كالقضاء والتقّلٍ وتّحو النذرٍ وسنةً 
أخرى ولم يكف عنها الأداء؛ ؛ لاله قد يراد به مُطلَنُ لعل واحتيج لإضافة رمَضانَ إلى ما بعدّه؛ ؛ لأنْ 
قَطعه عنها يُصَيّرُ هذه السنةً مُحتّمَلاً يكونه ظرفًا لِتَوَيْتُ فلا يبِقَى له معئّى فَتَأْملْه فإنّه مما يخفى . (وفي 
الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكورٌ في الضلاة) لحن الأضبع في المج لقلا 
عن الأكثرين ¿ آله لا جب نة الفرضيّة هنا لآ صَومَ رقضات من الباليغ لابقع م إلا فرضًا والظهرٌ قد 
نکر شعاد ورك الك بر جوب تز القرضنة فیا رر بأد جوتها ها عل ما مر ليس اترا يه 
حقيمّتَها بل لِنَيِمّ مُحاكاتّها للأولى كما مرّ وذلك مفقودٌ هنا وعلى ما في المجموع لو نوى ولم 
عرض للفُرضية ية ثم بَلّعَ قبل الفجر لم يلْرّمه التعَرّض لها (والصحيح لا يُشْتَرَطٌ تعيينٌ السنة) ؛ لأنَّ 
مين البوم رخالا يلعي حوارت الاسكوق ان لشن للخد نعي مايره لاکد ب نا 
يعو نه ا إا من توك اضوع الحو من هذه اة عن فرض قان ج أن يقال 1 : صيامُك هذا 
اليومَ عن فرضٍ هذه السنةٍ أو عن فرض سنةٍ أخرى» ويجاب بأنّه يلْرَمّه ذلك في الأداءِ أيضًا وبال 
المُتَارَ من ذلك وُقوعُه عن هذه السنةٍ لا غير فاكتُوا بهذا المُتَادرٍ الظاهِرٍ جِدًا كما لا يخفى ونُظيرُه 
يه رض الظهر الاير متها الأداء فلم يوجبوه وإ صح أن يقال له يك الفرض كل هي عن أداة أو 
قضاء فن قُلْتّ: سَبَقَ أن القرائِنَ الخارجيّة لا نُخَصّصٌ اليه قُلْتُ : لم يُعمَلْ هنا بقَرينةٍ خارجيّة بل 


ملإكتاب الصيام ى ih‏ 
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ولو نَوَى ليلةَ القّلاينَ من سَعْبِانَ 32 ع ا إن كان ا مه لم يتل عه رد‎ 


nro 


إذا اعْتَقَّدَ كؤنّه منه بقولٍ مَنْ يَثِقُ به من عبدٍ أو امرأةٍ أو صِبِيانٍ رُسَّداءً. ولو تَوَى لَهِلَ 


الثّلاينَ من رَمَضانَ صَوْمَ غَدٍ إِنْ كان من رَمَضَانَ أجزأه إِنْ كان منة. 
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بالمتباڍر من المئويٌ لاغيرٌ وبَحَتٌ الأذْرَعيٌ آنه لو كان عليه مِثْل الأداء كه كمّضاءِ رمًضانٌ قبله لَِمَه 
التعَرْض للأداء وتعيينُ السنة وهو مبنيٌ على الضعيفي الذي اختارّه في نظيره من الصلاة آنه تجبُ نيه 
الأداء حيئيلٍ . 
(ولو نوی ليلةً الثلائين من شَعبانَ صَومَ غَدِ) نفلا إِنْ كان منه وإلا فمن رمّضابٌ صح له نفلاً؛ لأنّ 
الأصلّ بَقاؤُه ما لم يبن من رمّضانٌ فلا يصح أصلاً؛ لأنَّ رمَضانٌ لا يقبَل غيرّه أو صّومٌ عَدِ (عن 
رمَضان إن كان منه فكان منه لم بقّع عنه) وإنّ زا بعدّه وإلا فأنا مُتَطوّعٌ أو حدّفَ إن وما بعدّها لِعَدَم 
الجزم بالنية؛ | ؛ إذِ الأصل بَقاءُ شَعبانَ وجزمّه به عن غير أصلٍ حديث نفس لا عِبرةً به (إلا إذا) قامَتُ 
عنده قُرينةٌ تغْلِبُ على ظَنَّه كونّه منه كما مرّ في نحو | إيقاد القنادیل ولا يضّدُ كما قاله بعضّهم إزالتها 
بعد التق لإشاعةٍ أ الهلالَ لم ير إذا با بعد آله رئيّ؛ لأنَ الجبرة طن كونه منه عند الي وقد ود . 
وان (اعتقد) أي : ظَنْ (کوئه مته بقولٍ من ع بق به من عبدٍ أو امرّأقٍ) ولو كان أحدّهما غيرٌ رشيدٍ قال 
الأذرَعيٌ وإعادةٌ الإستويّ رُشَداءَ إلى هِذَيْنِ لظ (أو صِبيانِ رُشَدا) أي : لم يجرب عليهم الكذِبٌُ أو 
00 ز كذلك كما في المجموع في موضِعَيْنٍ واعكَمَدّه الشبكي وغيرُه وقول الإسئوي المُعقمَدُ 
شتراطً الجمع ؛ لأنّ الجمهورَ عليه رده الأذْرَعيُ بأنّ الجُمهورٌ على خلافه ويُوَيّدُه ما يأتي أنه يُقبَلُ 
في نحو صا درل جل اوناع قر ي وه ماق عبر 
في أوقاتٍ العباداتٍ . ومع طن ذلك لا بد أن لايأتيّ ہما يُشِرٌ بالترددِ وإلا كأصومٌ عن رمَضان فإ لم 
ن منه فوح لم يع ون با منه على ما في الروضة لك الذي رجه بكي السو ما 
ق «كلامٌ المجموع في موضع من الصّحَْةٍ؛ لأ ترد حاصِلٌ في القلْبٍ وإنْ لم يذْكُر ذاك 
قصدّه للصّوم إنّما هو بتقدير كونه منه فهو كالترَدُةِ بعد حكم الحاكم والذي نجه آنه لا زا في 
لم واه م زا كر تلك ع ل ع الاسم عليه سمل لاما ولا في هلام 
أن بكلام عَدَدِ من هؤلاء يتَحَدُ يوم الشك الذي يحرُمٌ صَومُه ؛ لألّ الكلام هنا في َة التي اعمادًا 
على حَبَّرِهم ثم إن بان قبل الفجر آنه من رمٌضانٌ لم يحتّج لإعاديّها وإلا كان يوم سك فلا یجو له 
مومه وعليه فظاورٌ أن فوله قبل الفجرٍ توي وان معتى ما أفاقه امن من وقوه عب إجزال يجه لو 
اانه ا الجر بوذكم بآنه يوم شك الما غر اا ار و ن رتو الجر 
صَحيحةٌ وجَبٌ وُقوعُه عن رمّضانٌ وفارّقٌ هذا ما مرٌ من جوب الصوم على مُعِتَقِدٍ صِذقٍ 1 
لأنّ ذاك في الاعتِقادٍ الجازم وهذا في الظنٌ كما تقَرّرَ وشّنًا تَانّ ما بينهما (ولو نوى ليلةً الثلاثين من 
رمَضانَ صَومٌ عَدِ إن كان من رمَضانَ أجرّأه إن كان منه)؛ لأنّ الأصلّ بقار وحَذِفَ من أصله آنه لا أئَرَ 
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صاع شَّهْرَا بالاجتهادِ فن واقَقّ ما بعد رَمَضِانَ أجزأه عا الى م‎ 0 

نَقَصٌّ و کان رَمَضانٌ تاما لرمَه يَمْ آحؤ» ولو عَلِط بالتفديم وأذرك وم مضا زمه صر ذه وإلا 
فالجديدٌُ جوب القضاء. ولو نوت الحائض د صم عد قبل اقِطاع دمها ثم اْمَطعْ لبلا 
صح إِنْ تم ها في اليل أ كت الحيضٍ» وكذا قدي العادة في الأصح. 


سوط الصّوْمٍ الإمساك تن الجماع 


ردد پبقی بعدّ حُکم الحاكم ولو بعَدلٍ ؛ لأنه واضح . (ولو اشتبّة) رمَضانٌ على نحو أسير أو محبوس 
(صام هرا بالاجيهاد) كما يجتود للصّلاة في نحو القبلة والوقتٍ فلو صام بلا اجتها لم بُجزئه وإ 
بال رمَضانٌ لِتَرَدُوهِ ولو 5 حير لم رمه شيء لِعَدَمِ نيقّنٍ دُخولٍ الوقتٍ وبه فار ق ما مر في القبلةٍ ولو لم 
يعرف الليْلّ من النهار لَرْمَه التحَرّي والصومٌ ولا قضاء إذا لم يتَبِيّنْ له شيءٌ (فإن) بان له الحال وآنه 
اق رمَضانٌ أجرّأه ووَقَمَ أداءً وإنْ كان نوى به القضاء أو (وائَقَ ما بعد رمَضانَ أجرّأه) وغایئه آنه أوقَمَ 
القضاء بنيّةِ الأداء لِعُذْرِ وذلك جائْرٌ كعكيه (وهو قضاءً على الأصحٌ) لِوقوعه بعد الوقتٍ أو واف 
رمّضانٌ السنة القابلةَ ومَّعَ عنه وإِنُ نوى به القضاء لا عن الماضي أو آنه كان يصومٌ الليْلَ لَزِمَه القضاء 
قَطعًا. (فلو نقصّ) الشهرٌ الذي صامّه بالاجتهادٍ (وكان رمَضَانُ تامًا لَرِمَهِ يومٌ آحَرُ) بناء على أنّه قضاءٌ 
وفي عَكس ذلك يُفطِرٌ اليوم الأخيرٌ إذا عرف الحالّ بناء على ذلك أيضًا ولو وافَّقّ صَومُه شَوَّالاً 
خُسِبَ له تِسعةٌ وعشرود إِنْ كمُلَ وإلا فكمانية وعشرود أو الحِبَة حُسِبّ له سِبَةٌ وعِشرونٌ إن كمُلَ 
وإلا فخمسة وعشرونٌ (ولو لط بالتقديم وأدرّكَ رمضان لَزمَه صَومُه) لِتَمَكْنِه منه في وقيّه (وإلا) يُدرِكُه 
بان لم يظهّر له وقثه (فالجديدُ وُجوبٌ القضاء)؛ لأنّه أتى بالعبادة قبل الوقتٍ فلم تجزئه كالصلاة ولو 
لم يبن الحالٌ فلا شي عليه . . ولو نوت الحائض صَومٌ عَدِ قبل انقطاع مها ثم انقَطعَ ليلا صح إن تمْ لها 

في الليلٍ أكثرُ الحيض) لجزيها بان عَدّها كله طهر والتصويرٌ بالانقطاع للخالب وإلا فقد عُلِمَ من 
كلايه في الحيْض أنّ الزائِدَ على أكثره دم فسادٍ لا ينر في الصوم . (وكذا) إِنْ ‏ تم لها (قدرٌ العادةٍ) التي 
لم تختّلِف وهي دون أكثره فيَصِحٌ صَومُها بتلك النيّةِ (في الأصخ)؛ SS‏ 
فكانث ننها مبنيةَ على أصلٍ صحیح بخلافي ما إذا لم َم لها ما در أو امَلمَتُْ عادنها لدم بناء يها 
على أصلٍ صَحيح والنفاسٌ كالحيض . 

(فصل) ف ي بيان المفطرات 

(شرطً) صِحَةٍ (الصوم) من حيتٌ الفعل (الإمساك عن الجماع) | إجماعا فيفط ب به وان لم بزل إن 
عَلِمَ وتعَمَّدَ واختار ويُشْتَرَطٌ هنا كوه واضِحًا فلا يُفَطِرُ به حُنْتى إلا إِنْ وجب عليه العّسلُ بن تيَنّنَ 
كوئّه واطلنًا أو موطوءًا فلا أئْرَ من حت الجماعٌ لإيلاج رجلٍ في كله بخلافِ ذُبُرِهِ ولا لإيلاج خنئى 


لكان 


ا 22 722222229222222 
(والاستقاءق) والصّحيخ أنه لو تعن أنه لم ترجغ شَيْءٌ إلى جَؤْفِه بَطَلَ» ون لم القَيْءُ فلا 
باس وكذا و اْلّع تُخامة لها في الأصح فلو تلت من دماغِه وڪ حَصَلَتُْ في حَدٌ 


مم كتاب الضيام )0 


الظاهِرٍ م من الفم فَلْيَقْطعها من م : ا هه 
ر َر في الأصَح. وَعن وُصولٍ العيْنٍ إلى ما كى 


في فيل نعى أو َيِه أو في امرأة أو رجُل» والمُّراد بالشرط ما لايد منه لا الاصطلاحيٌٍ والالميبقّ 
للصّوم حقيقةٌ ؛ | إذ هي النيْةُ والإمساك (والاسيقاءة) من من عاي عالم مُختار للحم الصحيح دمن فَرَعَه 
ال فليس عليه قضاء ومن استقاء فأيقض»”“ و ذَرَءَ رَه بالمُعجَمةٍعَلَبَهِ ما ناس وجاهِل مُذِرَلِقُربٍ 
إسلايه أوبُعده عن عالمي ذلك ومُكرٌَ فلا يرود بذلك وكذا كَل مر مما يأني ومن الاسيقاءة نزع 
َي بَلّعَه ليلا ومر في مبحَث المُستّحاضة ماله تعلق به وبحت آله لا يلق به نز ُطنةٍ من بان 
إحليله أدحَلّها ليلا (والصحيحٌ آنه لو تين آنه لم يرجع شيءٌ إلى جوفه) بأنْ فيا كسا (بَطلَ) صَومُه بناء 
على الأصح أن الاستقاءةً مُفطِرةٌ لتفيها لا ِرُجوع شيء إلى الجوفٍ . (وإن عَلَبَه القيءُ فلا بَأسَ) للحْبَرٍ 
(وكذا) لا يَفطِرُ (لو اقتلَعَ ُخامةٌ) من الدّماغ أو البأِنٍ (وَقَطّها) أي : رماها (قي الأصخ) ؛ ؛ لأ الحاجةً 
لذلك تمكو رخص فيه لكن يُسَنّ قضاء يوم ككل ما في الفطر به خلافٌ يُراعَى كما هو ظارٌ نا إذالم 
يقتلعها بان نزت من محَلّها من الباِنٍ إليه أو لها بعال أو غيره لها فإله لاير ُطمًا وأما لو 
الها مع در ته على لفظها بعد رُصولها لحد الظاهر فإنّه ير قَطعًا (فلو نوْلَثْ من دماغ وحَصَلَتْ في 
حدٌ الظاهر من الفم) وهو مسخرّج الحاء المُهمَلةٍ فما بعذه بان . 

. (ننبية) كر حدٌ غير مُحتاج إليه في عِبارته وإنْ أنى به شيځنا في مُختَصرها بل هو موهِمٌ إلا أن 
تُجِعَلَ الإضافة بَيانة وإْما يحتاجُ إليه منْ بريد تحديدّه» وذَكَرَ الخلافٌ في الحدٌ أهو المُعجَمَةُ وعليه 
الرافعيٌ وغيرُه أو المُهمَلةٌ وهو المُعتَمَدُ كما تقَرّرَ فذحل كَل ما قبله» ومنه المُعجَمةُ. 

(فليقطعها من مجراها ولَْمُجُها) إِنْ أمكته حتى لا يِل منها شيء للباطِنٍ (فإنْ ترگها مع القدرة) 
على لفظها (فوَصَلَتِ الجوف) يعني : جاوَرَتِ الحدّ المذكور (أفطرَ في الأصح) لتقصيره بخلافٍ ما 
إذا لم تصِلْ للظاهِرٍء وإ قد على لفظهاء وما إذا وصَلَّتُ إليه وعجر عن ذلك (و) الإمساك (عن 
وُصولٍ العین) أي عَيْنٍ كانث؛ وإنْ كانث اَل ما يُدرَكُ من نحو حكر (إلى ما سى جوئا)؛ لان فاعِلَ 
ذلك لا يسم سی مُمسِكًا بخلافٍ رُصولٍ الأئر كالطعم وكالريح بالشمٌ» وغه وُصولُ دخانٍ نحو 
البخورٍ إلى الجوف والقول بأنّ الخاد عَبْنّ ليس المُرآد به العينَ هنا وبخلاف الوصو لما لا يُسَمّى 
جوا كداخلٍ مخ الساقي» أو لحه بخلافٍ جوف آخَرٌء ولو بأمره لِمَنْ طعَنّه فيه ولا يِضرٌ سُكوثُه مع 
تمَكنه من دَفعه؛ د لا فِعلَ له وإتّما نزّلوا تمَكُنَ المُحرِمٍ من الدفع عن الشعر مئزلةً عله ؛ 700 
(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ ۹۸٤]ء‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ 78؟]» والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ ١۷۲]ء‏ وابن ماجه في (سئنه) [رقم/ ١۷٦۱]ء‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة که 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 84١؟].‏ 


م ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


وقيل رط مع هذا أن يكو فيه قوة ثحي الهذاء أو الدواء على الوجهَينٍ هين بان الدُماغ “ 
والبطن والأمعاءٍ والمثانة ة فير بالاستعاطٍ أو الأكلٍ أو الحفنة أو الؤصولِ من جائفة أو 
مأمومةٍ ونّخوهما. والتَمُطِيدُِ في بايان الأَذْنِ والإخليل فيلر في الأصَح. سط الواصِلٍ 
كوه من مَنْقَذٍ مَفُتوح فلا يصو وُصول الدَّهْنٍ بِعَشَّدِبٍ المسام. 


أمانةٌ فلَزِمّه الدفعُ عنها بخلافٍ ما هنا. نعم يُشكل عليه ما يأتي في الأيمانٍ آنه لو حلّفٌ لَيأكُل ذا 
الطعامَ غَذَا فأئلَقَهِ منْ در على انتزاعه منه وهو ساكِتٌ حَيِتٌ إلا أن يجاب بأنّ الملْحظ نَم تفويثٌ البرٌ 
ا ل ا د 1 
شرعًا آنه تعاطاه وما فيما إذا جرَتِ التُخامةٌ بتفها مع فُدرَه على مججها | إلا أن يجاب بان ثَمّ 
ال علوي ذم السب لنب للشاوت شي؟ بخلان توول حاط راشا من قان ني امنأ 
يرب عليه لاك أو نحوٌه فلم يكلف الدفع وإ مدر بخلاف ما عداء ينغي أن تكو مدره ته على 
تفي عله كما شه ل مسالالُخامةتقيدهم عَم الفطر بفعل لخر لكر وكالمين ريق 
المُتَجْسٌُ بحو دم ! ته ون صَفاء ولم ببق فيه ر ر مُطْلَّقًا؛ ؛ لأله لَمَا حرم ابقلائه لَِْجْسِه صار بمَنِْلة 
عَيْنٍ تبي (وقيلَ يُشمرَط مع هذا) المذكور من کون يُسَمّى جوقًا (أنْ يكونَ فيه ق وَةٌ تُحيلٌ الِذاء) بكسر 
غينه ثم مُعجَمٍ (والدواء»؛ لأ ما لا ُحيله لا يع به البدنُ فكان الواصِلُ إليه كالواصل لغيرٍ جوفي» 
ورَدٌوه بأنّ الواصِلَ للخل مر مع آله غير مُحيلٍ فألْحِقٌ به كُلُ جوف كذلك . (فعلى الوجهَينِ باطِنُ 
الّماغ والبطى والأمعاة) وهي المصارينُ جمع (مِعَى بون ِضًا والمثانة) بالل وهي مجم مع البولٍ 
(مُفطِرٌ بالإسعاط أو الأكل أو الحقنة) أي ١‏ لقان لفك ر د وهر ادر ترون 
تُعالّحُ بها المثانةٌ أيضًا (أو الؤصولِ من جائفةٍ وتأمومةٍ ونّحوهِما)؛ لأنّه جوف مُحيلٌ وكان التقييدٌ 
بالباطن ؛ ؛ لأنّه الذي يأني على الوجِهَيْنٍ فاندَفعَ ما قيل . قضيّنه أن وُصول عَيْن لِظاهِرٍ الدُماغ أو 
الأمعاء ل ير وليس كذلك بل لو كان براه مأمومةٌ فوَضَعٌ عليها دوا فصل خريطة الما أفطرَ 
وإ لم يصِلْ باطِنَ الخريطة وبه يُعلَمُ أن باطِنَ الدّماغ ليس بشَرطٍ بل ولا الماع نفسّه؛ لأْه في باطنٍ 
الخريطة وكذا لو كان بِبَطنه جائفةٌ فوَضَعٌَ عليها دواءً فوّصَلَ جوقّه أفطرَ إن لم يصِلْ بان الأمعاء | 
ھ. (والتقطير في بان الأمنِ والإحليل) وهو مخرَح بول ولب وإ لم يُجاوزٍ الحشّفة أو الحلّمة (مُفِرٌ 
في الأصخ) بناء على الأصحٌ أن الجوف لا يشرط کون مُحیلاًء وگذا يُفطِرُ بإدخال أدنّى جزءِ من 
بيه في بره أو بها بان يُجاورٌ ما يچب عسل في الاستنجاءٍ نعم قال السبكيُ : قول القاضي يُفْطِرُ 
بوُصولٍ راس أيه إلى مسرْبَيه مَل إن وصَلَ للمُجوّفٍ منها دود أولها المُنطَيق ؛ إذ لا سی جوفا 
وَلْحِقَ به أرّلُ الإحليل الذي يظْهَرٌ عند تحريكه بل أولى . قال ولَّدّه : وقول القاضي الاحتياط أن 
ترط بالل مُرادُه أن إيقاعه فيه حير منه بالنهار لل يِل شيء إلى جوف مسرَبَتِه لا آنه ومر بتأخيره 
ليل ؛ لأنّ أحدًا لا يُؤْمَرُ بِمَضَرَةٍ في يَدَنه . (وشرط الوا كوه في مقا شح أله واه (مفتوح فلا 
يضر صو الدُهن ب بتَشَرْبٍ المسام) جمعٌ سَمٌ بعلي أُوَلِهِ والفنحُ أفصَحُ وهي تقب لَطيفةٌ جد لا در 


ا ا 0 3 


ل 
ولا الاكتحال وان وة طلققة بلق وَكَوْنُهِ بِقَصْدٍِ: فلو وصَلّ جَوْفَه ذُبِابٌ أو بغوضة 7 


,0 أو عُبارُ الطريق» أو غَرْبلةٌ الدّقيق لم يُفْطو. 


كما لو طلى رأسّه أو طت به» ون وُجِدَ ره يباه كما لو وٌجِدَ أثَرُ ما اْتَسَلَ به (ولا الاكتحالٍ وان 
وُجِدَ) لونّه في نحو نُحْامَتِهِ و(طعمُه) أي : الكحل (بِحَلْقِه)؛ إذْ لا متْقَدٌ من ء ب عَيْيِهِ لِحَلْقِهِ فهو كالواصِلٍ 
من المسامٌ وروى البيِهَقَنُ والحاكِمُ «أنْه يك كان يكتّحِلُ بالإئمدٍ ثد وهو صَاتِمٌ» لکن ضعّفه في 
المجموع ومع ذلك قال لا يُكرّه وفيه نر ِو حلاف ماك في الفِطر به فالوجه قولٌ الجلية آنه 
خلافٌ الأولى وقد يحمل عليه كلام المجموع . (وكوثه بِقّصِدٍ فلو وصَلّ جوقّه ذُبِابٌ أو بعوضةٌ) لم 
يُِر لكنْ كثيرًا ما يسع الإنسان في إخراج باب وصَلَتْ لحد لبان وهو حَطاً؛ لاله حينول َء 
مُفطِرٌ نعم إن نحشي منها ضرًرًا يبي التي لم بعد جوازٌ إخراجهاء ووُجوبٌ القضاءٍ (أو عُبارُ الطريق 
وعَربَلةُالدقيق لم يُفطر) ؛ لان التو عن من شَأيه أن يمسر فف فيه كد البراغيث» وكضيكه اله لا 
فرقٌ بين عبار الطريتي الطاهر والنجس وفيه نظَرٌ؛ لأ النجس لا يعسْرٌ على الصائِم تجَتُبّهِ ولا بين 

ليله وكير وهو كذلك ؛ لأنَّالخرض آله لم يده فان تعمد بان فح فا مدا حتى َل لم ُفيلر 
إن قل عُرفَاء وقولي حتى دحل هو عبارةٌ المجموع وقضيّتها ينها آنه لا فرق بين فتّحه ليَدخْلَ أو لا وبه 
صرح جمعٌ مُتَقَدَمُونَ ومُتَأخَرونَ فقالوا : لو فخ فا صتا لذلك لم بغر على الأصح فما اقتضاء 
كلام الخادم من آنه مر يُحمل على الكثير ولو خَرَحَتْ مقعَدةٌ مبسور لم يُفوطر بعَووهاء وكذا إِنْ 
أعاتها كما اله البكوي والخوارلمي راد جنع ماخرو بل جزم به شير واد حِدٍ منهم لاضطراره 
إليه وليس هذا كالأكلٍ جوعًا الذي أَحَدَّ منه الأذْرَعيّ قوله الأقر ب إلى كلام النوّويٌ وغيره الفِطرٌ وإن 
اضطرٌ إليه كالأكلٍ جوعًا اه. لِظهور الفرق بينهما بان الصوم شرع ليََحَمّلَ المُكلْفُ مشَّقَة الجوع 
مودي إلى صَفَاءِ نفيه فقَرطٌ جوع يضر المُكَلْفُ معه إلى الفطر مع أكلِه اجر اليل نايرٌ غير دائم 
كالمرّض فجارً به الفِطرٌ ولَزِمَه القضاء ارا رو المع ة فهو من الداء العُضالٍ الذي إذا وقح دا 
فاققت القت رور الخ ته واه له قط بات نب عليه ومَرٌ في كلم الُخامة آنه نما رخص فيه؛ لان 
الحا تك إليه وهذه أولى بالحكم منها في ذلك فامَله» وعلى العُسامَحةٍ مَحة بها فول يب غَسلها 
ا لاله بخروجه معها صار أجتبيًا فِيَضْرُ عَودُه معها للباطِنٍ أو لا؟ كما لو أخرّجَ 
يسائه وعليه ريقٌ الآني عليه الجارية هنا؛ لان ما عليه لم بُقارله معنه كل محمل والثاني اقرب 
والكلامٌ كما هو ظَاهِرٌ حت لم يضُرَّه عَسلّها وإلا تين الثاني قي جمع الذَّبابَ وأفرَ البعوضة تأسَيا 
بلفظ القرآنٍ «لن كلما )»بوص كما رها اه. 

يرد بأنَ ذا إجكمةٍ لا تأتي هنا فالأولى أن يُجابّ بان الثبابة ؛ مُشْترَكةٌ بين ما لا يصِح هنا بعضه 
كبقبّة الديْنٍ ففيها إيهامٌ بخلاف الاب فإنّه المعروفٌ أو النحلٍ أو غيرِما ما يصح كله هنا. 


)1( [حسن موقوف] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم / ۲۳۷۸]» وغيره من حديث انس بن مالك کت را 
قلت : حديث حسن موقوف . ينظر : (صحيح سنن آبي داود) للالباني [رقم/ ۰۸۲ *[. 


للح 9/ تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]0 


١‏ ولا فط ببلع ر بقه من مغز فلو حرج عن الفم ثم رکه وانتلعه أو بل طا بريقه رده" 
إلى فم وعليه رُطوبةٌتقَصِلُ أو املع ريقّه عخلوطا بغيره أو مُتنَجْسًا أفْطر. E‏ 
فابتلعه لم يُفْطِرْ في الأْصَح. ولو سَبَقَ ماء المضْمَضْة أو الاستِئشاقٍ إلى جؤفه فالمذْعَتُ 
أنه ِن بالَعَأقْطَرَ وإلّا فلا. ولو تفي طعا بين أشداه فَجرَى به ريه لم يفو نج عن 
م تمييزه» ومَججد. ولو أوجر مُكرَهًا لم يُفْطِو. وإنْ أكرة حتى أكل أنْطَرَ في الأَظهَر. 


(ولا بْطِرُ ببلع ريقه من معاينه) إجماعًا وهو منْبعُه تحت اللّسانٍ (فلو) ابِتَلّعَ ريق غيره أفطَرٌ جزم 
وما جاء «أنْه يك كان يمُص لِسانٌ عائشةً وهو صَاِمٌ» 7" واقِعةٌ قم حال فع تمل أنه بنطه ی ينه 
أو يمْصّه ولا ریق به أو (خَرَجَ من الفم) لا على لِسانه ولو إلى ظَهِرٍ الشفة م رذه) بلِسانه أو غيره 
(وابتَلَمَه أو بَلٌ حَيِطًا) أو سِواكًا (بريقه) أو بماءِ (فرَدُه إلى فمه وعليه رُطوبةٌ ب تنقَصل) وابتَلَعَها (أو ابِتَلَعَ 
NL‏ ل وا زر لق ام E‏ ا لا ار 
لأنّه بانفصاله واختلاطه وتنجسِه صار كعَيْن أجبية َة ويظهَرُ العفو عَمَّن ن تلع بد كته بحيثٌ لا يُمكِنُه 
الاحتراٌعنه قياسًا على ما مر في مقعدةٍ المبسور ثم رأيت بعضهم به واد له بأو رفع الحرّج 
عن الأمة والقياسٌ على العفو عَم مر في شُروط الصلاق ثم قال تی ابه مع عِلِْه به وليس له عنه 
بُ فصّومُه صَحيحٌ أمَا لو أخرّجٌ لِسائّه وهو عليه ثم رده وابتَلَعَ ما عليه فإنّه لا يُْفطِرٌ خلانًا للشّرح 
الصغير؛ لاله لم قصل عن الفر؛ إذ اسان كداخِلِه (ولو جمع ريقهفاَلمه لم يفير في الأصخ) 
كابتلاعه م مُعفَرهَا من معلينه أمَا لو امع بلا فِعلٍ فلا يضر ر قَطعًا SE‏ 
إلى جوفه) الشايل لِدِماغِه أو باطِيه (فالمذهبٌ أله إن بال مع تَكُره لصوم وليه مه بعَدَم مشروعيّةٍ 
ذلك (افطرً)؛ لأ الصايِمَ منْهِيّ عن المُبالغة كما مر ویظر ضبطها بان يملا فته أو له ماه بحيك 
يسيق غالبا إلى الجوفٍ ومثلٌ ذلك سبق الماء في عُسلٍ ت ترد أو تكد تنظف وكّذا دُخولٌ جوف مُنْفمسِ من 
نحو فيه أو أنْفهِ لكراهة الغمس فيه كالمُبالّغةٍ ومَحَلَّه إن لم يعّد آنه يسمه وإلا أئِمَ م وأفطَرٌ َطمًا (وإلا» 
بالغ (فلا) يفار ما لم يِه على المشروع لِعُذْرِه بخلاف ما إذا سه من نحو رابعة وهو ذاكِرٌ للصّوم 
عام عدم مشروعيّتها للتهي عنها كالمُبالغةٍ نعم لو تس ی فمُه فبالّعَ في غَسلِه فَسَبَقّه ِجَوفِه فه لم يُفطر 
جوب الْمُبالَغةٍ عليه لينْعَسِلَ كل ما في حدٌّ الظاهر من الفم ويثبغي أن الأنفَ كذلك . (ولو بق طعامٌ 
بين أسنانه فجری به ريقه) طبه لا بفعله (لم بطر إن جر نهارا وإن أمكته ليلا (عن تمييزه ومځ) 
ِعُذْرِهِ بخلان ما إذا لم يعجز وقيل إن تخَلَلَ لم يُفطر وإلا أفطرٌ ويُؤْحَدُ منه تأكُدُ ندب التَخَّلٍ بعد 
الأكل ليلاً روجا من هذا الخلافٍ وخَرَجَ بيججري ابتلاعه صدا فإنّه مُفطِرٌ جزْمًا . (ولو أوجرٌ) طعامًا 
أي : ميك فمُه صب فيه (مُكرَهًا لم يُفطر) لانتفاء عليه (فإن أكرة) بما يحصّلُ به الإكراه على 
الطلاقي كما هو ظاهِرٌ (حتى أكَلّ) أو شرب (أفطر ف في الأظهَر)؛ لأنّه يفعَلّه دَفمَا لِضَرّرِ نفيه كما لو أكَلَ 


. [ضعيف] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ملإكتاب الصيام؟ه لل اي ل ph‏ 
mw‏ 
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قُلْتُ: الأظهَرُ لا يفط والله أغلم. وإ أكل ناسيا لم يُفْطِوْ إلا أن يكير في الاصخ.‎ 
قُلْتُ: الأصَخ لا يُفْطِن والله أغل» والجماع كالأكل على المذْهَب. وَعَن الاستمناءِ‎ 


يفطر به» وكذا حرج المنزئ بلمس وفبلةٍ ومُضاجَعةٍ 


يتفم ضرر الجوع (قلت : الأظهَرُ لا يُفطِرُ والله أعلم) لِرَفع القلّم عنه كما في الخبّرٍ الصحيح فصار 
فِعلّه كلا فِعلَ وحينوِلِ أشبّة جه الناسيّ وبه فاق من أل َف الجوع قي لم يُصرٌح الرافعي في به 
بترجيح الأول وما فهمّه المُصَئْفٌ من سياقه فأسكده إليه بحَسَبٍ ما فهِمّه وآلْحَقّ بعضهم بالمُكرّه منْ 
فاجَاه قاع فابلّعَ الذَهَبَ حَوقا عليه والذي نجه خلاقه وشَرط عَدّمِ فطر المُكرّه أن لا بال ما أكر؛ 
عليه لِشَهوةٍ نفيه بل لداعي الإكراه لا غير أخدًا مما يأتي في الطلاقي . (وإن اكل ناسيا لم ُفطر) للحَبَر 
الصحيح «منْ نسي وهو صائِمٌ فأكلَ أو شرب فلْئيِمٌ صَومَه فإنما أطعَمّه الله وسّقاه»”'' ولا قضاءَ عليه 
ولا كمّارةً (إلا أن يكر في الأصحٌ) لِندرةٍ النسيانٍ حي حينئِذٍ ومن َم أبطل الكلامٌ الكثيرٌ ناسيّا الصلاةً 
وضع في الأنوار الكثيرٌبثلاث لقم وفيه نر فقد ضبّعلوا القليل ؟ ْم بثلاثِ كلماتٍ وأربع (كُلْتُ : 
ال و م ع ل نر م لوا الس حي 
لصائِم وكالأكل فيما در گل ناف للصّوم فمّله ناسيًا له ل يُفطر إلا الردّةٌ ون أسلّمَ فورًا على الوجه 
ولتي ايل بكوم ما تاطه ليرب لای أيه من العلمء بلك ويس من لا 
ذلك عدم ميتو نيه الوم نظا إل أن الجهل بغرمة الال يتارم اجهل بحقيقة الصوم وما نجهل 
ل نين ؛ لأ الكلامَ فيمَنْ جهل حُرمة شيءٍ حاص من المُفطِراتٍ النايرة ومَنْ عَلِم 
نریم شیو ول کرک في عل یهام اوضق وله ذو حي روه لات كاد من حك ا 
عِلْمُ الحُرمة أن يمَيْعَ . (والجماعٌ كالأكل) فيما مرّ فيه من النسيانٍ والإكراه والجهلٍ (على المذب) 
فيأتي فيه ما تقرّرَ من آنه لا يُفِرٌ به مُكرَهُ بناء على الأصح أنه يُتَصَوّرُ الإكراه عليه وناس ون طال 
وجاهِلٌ عُذرَ (و) شرطه أيضًا الإمسا (عن الاسيمناء) وهو استيخراجُ المنيّ بغير جماع حرامًا كان 
كإخراجه به أو مُباححا كإخراجه بيد حليلَيه (فِفلرُ به) واضځ وكذا مُشكل خَرَجَ من فرجَيْه إن نَعَلِمَ 
وتعَمَّدَ واختارَ؛ SS‏ يفطر 
قال الأَدْرَ عي إلا إذا عَلِمَ أله | إذا حكّه ينْزِلُ وهو ظاهِرٌ إن أمكه الصبرٌُ وإلا فلا لِما مر أنه يَعْتَفْرُ 
حَينئِذٍ في الصلاة ون كثّرَ لفو مع جما لاله موت (وكذا شرو امنز ل المي 
خلا الماک (بلمص) ولو لكر أو فرج قط وبقيّ اسمّه (وثُبلةٍ ومُضاجَعةٍ) معها مُبَاشَرةٌ شيءٍ ناقض 
للؤضوء من بَدَنِ من ضابَعه فخَرَجَ مس بَدَنِ أمرَد نعم يتبغي القضاءً كا لدت ال موه مومه 
رعاية لموجبه وذلك؛ لأنه أنْرَلَ بمُباشرةٍ بخلافٍ ضمٌ امرّأةٍ مع حائل أو ليلاً فلو باشَّرٌ وأعرّضٌ قبل 


(1) [صحيخ] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١۱۸۳]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 68١١]ء‏ 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة كته 


م تخفة المحتاج بشرح لمنهاج)]6 


لا فکر ونَظر بد بشَهْوة. وَتُكْره القُِلةُ من وکت شَهْوَتّه والأولى لغيره. 


قُلْتُ: هي كراهة تخريم في الأصځ واللّه أغلم. ولا يُفْطِرْ بِالفضدٍ والججامة تَوكُها 
والاحتياط أنْ لا اكل آخِرَ التهار إلا بيقين ويَحِلٌ بالاتهادٍ في الأْصَحٌ» 


الفجر ثم أمّى ع عَقبه لم يُفطر ولو قَبَلَّها صامًا ثم فارَقها ثم نَل أفطرٌ| إن كانت الشهوةٌ مُستكتصحبة 
کر ااال فلا( رديه شحو سل رج تمق ولا بلحو رة بحا ولا کسر لفك 
والنظر بشهوة) وإنُ كرّرَهما واعتاد الإنُزالَ بهما لانتفاءِ المُباشر و فأشبَة الاحيِلام نعم َك الأذْرَعيُ : 
آنه لو أحَسنٌ بانتقالٍ المنيٌّ وتهيئيه للخُروج بسَبَّبٍ اسيّدامَيِه النظرٌ فاستدامّه أفطرٌ قَطعًا وكذا لو عُلِمَ 
ذلك من عادَتِه وفيه نظَرٌ بل لا يصح مع تزييفِهم للقولٍ آنه إن اعتادَ الإزال بالنظر أفطّرٌ. وقد أطلّقوا 
حكاية الإجماع بأنّ الإنزال بالفكر لا يُقَطِرٌ وفي المُهِمَاتِ عن جمع واعكَمَدَه هو وغيرُه يحرُمُ تكريرُها 
وإ لم يرل ورد الزركشيُ بأنَ الذي في كلايهم أنه لا يحرّمُ إلا إذا رل يريه بول المجموع عن 
الحاوي وإذا كر النظرٌ فأنرَلَ يم على أن في الاثم مع الإنزال نظرًا؛ لاله لا مُقتَضَى له إلا أن يُقال إنه 
حي مف لاريكاب نحو جماع» (ونكزه الب في الفم وغيره وهي ينال ؛ إذْ مِثلُها كل لَمس يشيء 
من البدنِ بلا حائِلٍ (لِمَئْ حرّكَت شَهوَنه) حالاً كما أفاده عُدولّه عن قول أصله ترك أنه يكل 
رخص فيها شخ دود الشابٌ وعَلّلَ ذلك بأنَ الشيْحيملِك | إره بخلافي الشاب فأفيَ فهََ التعليلٌ أنَّ 
النهيّ دار مع تحريك الشهوة لذي خا من لإا أ الجاع وده رالرى غيره ترك حسما 
للباب ولأنّها قد تب ُحَرّكُ ولأنّ الصاقِمَ يسن له ترك الشهّواتٍ ولم تُكرّه لِضَعفٍ أدائها إلى الإنْزالٍ (قُلْتُ 
هي كراهة تحريم) إِنْ كان الصومٌ فرضًا (في الأصحٌ والله أعلم) ؛ لأ فيها تعرّضًا قويًا لإفسادٍ العبادةً . 
وبقيّ من المُفطِراتٍ الردّةٌ والموتُ وكذا قَطمٌ النيِّ عند جماعةٍ لكن الأصح عندهما خلاثه (ولا بطر 
E E‏ ا a‏ ء لِحْبَرِ الٌخاريٰ عن ابنٍ عَبّاسٍ (آنه كك احتَجَمَ وهو 
صا واحمّجَمَ وهو محر '' وهو نا لبر اموا «أنطر الحاجم والمحجوم» © لِتَأْحْرِه عنه 
كما بيه الشافعي که وصح في َر عند الدارَقُطنيَ ما يُصَرّحُ بذلك نعم الأولى تركُهما؛ لأتهما 
قا . (والاحتياط أن لا يأك آِرَ النهار إلا بيقين) لِحَبرِ دع ما يريك إلى ما لا بريئك»”"" (ويجلٌ) 
بسماع آذان عَدلِ عار ويإخباره بالعُروب عن مُشامَدةٍ نظيرٌ ما مرّ في وَل رمَضانٌ و (بالاجتهاد) 
بورد ونّحوه (في الأصح) كوّقتٍ الصلاةٍ وقول البحرٍ لا يجوز بْب العدلٍ كهلالٍ شّوَانٍ ردّوه بما صَمَّ 
«أنه يك كان إذا كان صائِمًا أمَدَ رَرَجُلاً فأوفى علئ نگز فإذا قال: : قد غابَتِ الشمس أفطرًوا» وبأنّه 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: : البخاري في (صحيحه) [رقم /١۱۸۳]ء‏ وغيره من حديث : ابن عباس کب . 
)۲( [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۰/ ٣۲۷]ء‏ أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۳۹۷]ء ا 
[رقم/ ۱۱۸۰]» وغيرهم من حديث: وان مول وسبول الله لك : 

قلت : : صحيح . وينظر : (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ ٠۷٤‏ ۰[ 
(؟) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 
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ويجوز إذا ظَنّ بَقَاءٌ اللئِلٍ. 
قُلْتُ: وكذا لو سك والله غلم ولو أكلّ بِاجْتِهادٍ أرّلا أو آخِرًا وبانَ الغلّط بطل صَوْمُه 


بلا ظنٌ ولم ين الحال صح إن وفع في أُولِهِ وتطل في آخره. ولو طَلَع الفخِرُ وفي فمِه 
طعام َه صح صَوْمُه وكذا لو كان مُجامِعًا فتَرَعَ في الحالٍ فان مَك بَطل. 


قياس ما قالوه ه في | لقبلة والوقتِ والأذانٍ ويُمَقُ بينه وبين هلال شَوَالٍ با ذاكٌ فيه رفع س الصوم 
من أصله فاحتيطً له بخلافِ هذا (ويجورٌ) الأكلّ (إذا طن بَقاءَ الليل) باجتِهادٍ أو إخبار (قُلْتُ وكذا لو 
شك) أي ترَدٌد ون لم يسو الطرّفانٍ كما هو ظاهِرٌ (والله أعلم) ؛ ؛ لأنّ الأصل بقاء اليل وحَكى في 
البحر وجهَيْنِ فيما لو أخبره عَدلٌ بطُلوع الفجر كَل مُه الإمساك بناة على قَبولٍ الواح في هلال 
رمضانٌ وقَضِيّتُه ترجيحٌ اللّزوم وهو مُنّجَةُ وقياسٌُ ما مر أن اسِقًا ُن صِدقُه كذلك (ولو أكلَ) أو 
شرب (باجتّهادٍ أوّلا) أي : قبل الفجر في طن (أو آخِرًا) أي : بعد العُروب كذلك (ف) بعدّ ذلك (بأنّ 
الغلَطٌ) وأنّه كَل نهارًا (بَطَلَّ صَومُه) أي : بأل بطلائّه ؛ | إلا عِبرةً بالظنٌ البيّنِ خَطْؤُه فان لم بين شي 
صح صَومُه (أو) أكَلَ أو شرب ولا او جرا بلا ) بعد به فان َججمَ أو طَنْ من غير أمارة ويام 
آخِرًا لا ولا كما علِمَ ِا مرّء (ولم بينِ الحا صح إن وفع ذ في أوْلِه وبَطلَ) إن وقح (في آخره) عَمَلاً 
باصل بقاء كل منهما وإ با اط فبهما قضّى أو الصوابٌ فيها فلا وفارقَ البلا إذا مجم فأصابها 
باه نَم شا في شرط انِقادٍ الصلاة وهنا في | لمُفِسِدٍ والأصلٌ عَدَّمُهما والمُرادُ ببَطَلَ وصح هنا 
الحُكمٌ بهما وإلا فالمدارٌ على ما في نفس الأمر» (ولو طَلّعَ الفجرٌ) الصادِقٌ (وفي فيه عام فلَمَظَه) 
قبل أن يرل منه شي لِجَوفِه بعد الفجر أو بعدّ أنْ نرّلَ منه لكنْ بغير اختياره أو أبقاه ولم ينْزِلُ منه 
شيء لِبجَوفِه بعدٌ الفجر ولا يُعذَّرُ هنا بالسبتي لتتقصيره ه بإمساكه كما لو وضّعَه بقَمِه نهارًا (صَحْ صَومُه) 
لِعَدَمٍ المُنافي (وكذا لو كان مُجامِعًا) عند ابِداءِ و طلوع الفجرٍ (فتَرّعَ في الحال) أي : عَقِبَ طلوعِه فلا 
يُفْطِدٌ ون أنْرَلَ ؛ ؛ لأنَ النزعَ ترك للجماع ومن نَم اشعْرط أن يقصِدٌ به ترگه وإلا بَطَلَ كما قاله جمعٌ 
متَقدَمونَ ويد الإمامٌ ذلك بما إذا ظَنّْ عند ابتداءِ الجماع آنه بَقيّ ما يسَعْه إن طَنْ آله لم يبق ذلك أفطْرٌ 
وإنْ نرّعَ مع الفجر لِتَقصيره وقد حكى الرافعيُ في جوازه إذا لم يبق إلا ما يسع الإيلاج ج دود النزع 
Ss‏ 

بان لم يزع حالاً (بَطْلَ) يعني لم ينعد كما صَحَحَه في المجموع وتَجيبٌ اختيار الشّبكيّ لِظاهِرٍ 
لحن مع ترل اا ار ا رین که ابي ايل من ناله ا مدقب 
الشافعيٌ . ومع القول بالأوّلٍ تلرَمّه الكمَّارةٌ؛ لأنّه لَمَا مُِعَ الانوقادٌ بمُكئِه كان , بمَنْزْلةٍ المَفِسِدٍ له 
yT‏ ا د 1 
مره رى بأل وُجوب الكقّارة هنا أقوى منها ثم كما يُعلّمْ من كلامهم في البابيْنِ وأيضًا نالحدل الأول لما 

نر فيها النقص مع بقاء العبادة فلن يُثَرَ فيها عَدَمُ الانعِقادٍ عَدَمُ الوُجوب من باب أولى أمّا لو مضّى 
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فَضلٌ: شَرْط شَْط الضؤم؛ الإشلام والعفلٌ 


والتفاء عن الحهض والتفاي جميع التهار. ولا بص الوم المُسْتَغْرِقُ على الصحيح» 
والأظهر أن الإِعْماءَ لا يضر إذا أفاق لخظةً من تهاره. وَلا يَصِحٌ 


زَمَنّ بعد طلوعه ثم عَلِمَ به ثم مك فلا كقّارةٌ؛ لأن مُكثه مسبوقٌ بِبُطلانٍ الصوم ولا يُنافي العِلْمٌ 
بول طلوعه تَقَدمُه على عِلْمئا به؛ لان لا كلف بذلك بل بما يظهَدُ لّنا: 

(فصل) في شُروطٍ الصوم من حيث الفاعل والوقث وكثيرٌ من سنه ومكروهائه 

(شرط) صِحَةٍ (الصوم) من حيتٌ الزمَنُ قابليةٌ الوقتٍ ومن حيكُ الفاعِلُ (الإسلام) فلا يصح صَومْ 
کافر باي فر كان إجماعا (والعقلُ) أي التمييزٌ (والنقاءُ من الحيض والنفاس) إجماعًا (جميعٌ النهار) 
يد في الأربعة فلو را في لّحظة منه ر واد منها بل صومه كما لو ّت ولم تر نا وحم كما 
في الأنوارٍ على حائض وتُفساءً الإمساك أي بنيّةٍ الصوم فلا يجبٌ عليهما تعاطي مُِرٍ وكذا في نحو 
المي خلا لمن وجب فيه وذلك اكفاة بعالب (ولا بضر الوم المستفرق) لِججميم النهار (على 
الصحيح) لِبَقَاءِ أهليّةٍ الخطاب فيه وبه فارَقٌ ق المّْمَى عليه فإن اسيق لَحظةٌ صح | إجماعًا . (والأظهَدُ 
أن الإُماء لا يضر إذا أفاق) يعني خلا عنه وإ لم توججد إفاقةٌ منه» كأنْ طَلَّمَ الفجرٌُ ولا إغُماء به وبعدّ 
لَحظة طرًأ الإغْماءً وَاسْتَمَدٌ إلى العُروب فهذا حلا لا أفاقَ والحُكمْ واد كما هو واضِحٌ (لَحظةٌ من 
نهاره) اكتفاءً بالنيّةِ مع الإفاقةٍ 3 في جزء وكالإعْماءِ السُكرٌ وقول الققّالٍ لو نوى ليلأثم | سَتَعْرّقٌ سکره 
اليومَ صَمَّ ؛ لأنّه مُخاطبٌ ؛ إذْ لا تلْرّمُه الإعادةٌ بخلانٍ المُعْمَى عليه ضعيفٌ ووَّهِمَ من زَعَمَ حمل 
كلامه على غير المَتَعَدّي ؛ لأنه مُصَرَّحٌ بأنّه في المْتَعَدَي . 

ا SI‏ 
شرح العُبابٍ ثم فلْتُ والحاصل أنّ شرب الدواء يحاجة أو غيرها والشكرٌ ليلاً والإعُماء إن استَفرَ عرد 
النهار م في السكر والدواء غير حاجة ويَطَلَ الصومٌ ووَجَبَ القضاء في لل ون جد واج متها 
في بعض النهار فإنْ كان معدي به بَطلَ الصومٌ وأئِمَ أو غير مُتََدٌ به فلا إثم م ولا بُطلانٌ وقول المُتَوَلّي 
وغيره المُنّداوي كالمجنونٍ معناه آله له في عَدّم الاثم لا في عَدّمٍ القضاءِ؛ لأن المجنودٌ لا صَئْعَ له 
بخلافٍ المُتداوي وفي المجموع زَُوالُ العقلى بمُحَرَم يوجبٌ القضاء وإثم التركِ ويمَرَضٍِ أو دَواءِ 
إحاجة كالإغماء فيّلرَمُه قضاء الصوم دود الصلاة ولا ِنَم م بالترك اه وبه يُعلَمُ أن التشبية في قول 
الرافعيّ شرب الدواء للتّداوي كالجُنونِ وسَمَهّا كالسّكر نما هو في صِحََةٍ الصوم في الثاني إذا فاق 
لُحظة وإلا فلا ويأَرَمه القضاء وعَدّمٌ صِحَحتِهِ في الأول إن وُجَدّ في لَحظَةٍ ولا قضاءً ولا | إثم وعلى هذا 
يحمل أيضًا حاصل ما في المجموع عن البمّويّ أن شرب الدواءِ كالإعُماء أي إِنْ كان إحاجة. 

(ولا) يجوز ولا (يصِحُ) صَومٌ في رمّضانٌ عن غيره ون ايح له فِطرُه كحو سَفَّر؛ لأنه لا يقبَلٌ 


0 
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ل١‏ | 
صَوْمُ العيدٍ وكذا الأشريق في الجديدٍ. ولا جل الوح ب يوم الك بلا سب فلو صامه ” 
لم يصح في الأُصَحٌ) وله صَومُه عن القضاءٍ والتَذْنِ وكذا لو واققَ عادةٌ َوُه اوهو يوم 


الغلاي ا به أو شَّهِدَ بها صِبِيانٌ أو عَبِيدٌ أو فُسَقَةٌ وليس 
إطباقٌ | بِسَكُ. و 1 
ر إطباق اغيم يسن تَعْجِيلُ الفطار 


غيرّه بوجو ولا (صَومٌ العيلِ) الفِطرٍ والأضحى اتّفاها روا الشيْخانٍ . (وكذا التشريق) ولو للمَُمنّم (في 
الجديد) و هي ثلاث بعد يوم م النحر للتهي الصحيح عن صيايها (ولا يجل) أي : ولا يجوز (التطوُعٌ يوم 
الل بلاسْببٍ) ماصخ عن تار ليه ا عَكَدِهٌ) ولا 
تختّصٌ الحرمةٌ به بل يحرم صَومُ ما بعد صف شَعبانَ ما لم صله بما قبله أو يكن لِسَبَبِ مما يأتي ولو 
أفطَرٌ بعد ويه المُمصِلٍ بالنصفف امتّتعَ عليه الصومٌ بعدّه بلا سب مِمّا يأني ِرّوالٍ النّصالٍ المُجَوْزِ 
لِصَويِهء (فلو صاقه لم بصخ في الأصح) كيّوم العيدٍ بجايع التحريم للذاتِ أو لازيها (وله) من غير 
كراهة (صومه عن القضاء) ولو لفل كأن شر َع في نفل فأفسَدَه (والنذر) كان نذَرَ صَومَ يوم كذا فوائقَ 
يوم الشكٌ أمَا نذرُ صَوم يوم الك فلا يعَقِدُ والكفّارةٌ مُسارعةٌ لَِراءةٍ مه ولأنّ له سيا فجارٌ كقظيره 
من الصلاةٍ في الوقتٍ المكروه ومن نَم يأتي في التحَرّي هنا ما مر تم . (وكذا لو واف عادة تطوعه) 
كأن اعتادَ سرد الصوم و 1 e E‏ لِخْبَرٍ 
الصحيحَيْنٍ بذلك قال بعضّهم وتتبتُ : تعبت العادةٌ هنا بِمَرّةٍ 
(وهو) أي و الك اللي بسن ھک رک ی قا 
(يومٌ الثلاثين من شَعبانَ إذا تحدّتٌ الناسٌ) أي : جمعٌ منهم بحيتُ يولد من تحدّهم الشكُ في الرؤية 
فيما بظْهَرُ وأا قول الروض الذي يتَحدّتُ فيه بالرّْيِ من ُن صِدقُه فهو مُخالِفٌ لوبارة أصلِه 
وعَجِيبٌ كونُ شيخنا لم به على ذلك وهي إذا وك في الألسنِ آله تي ولم يفل عَدلَ آنا 0 
ولم يُقبل الواحدُ أو قاله عَدَد من النساء أو العبي أو الفاق ون صِدفُهم اتتهَث فظن الصدتي نما 
ا 0 . فالوجه أنه لا ي يُشْكَرَطَ فيه طن صِدقٍ بل توَّلّدُ شك كما 
کک ي : بان الهلال ئي ب لَه وإنْ أطبّقَ اليم على الأوججه ولم يُعلم من رآه (أو شَهِدَ) 
أي : أخبرَ؛ إِذ لا يشرط ِكرٌ ذلك عند حاكم ومن َم عبر أصلُه بقال (بها صبيانٌ أو عبد أو فسَقة) أو 
نساء وطن صدفهم أو دل ورد ويكفي اثنانٍ من ل على ماد من كلام الروضةٍ واشمرط اعد هنا 
بخلافي ما مرّ في النيِّ احتياطًا فيهما فان قُقَِدَ ذلك حرُمَ صَومُه يكونه بعد النصفي لا لكونه يوم شك . 
ومر أو الباب أن من اعتَقَدَ دق منْ أخبّره من هؤلاءِ لَزِمّه الصومٌ ويمَعُ عن رمٌضانٌ وقد جمّعوا بين 
ما وهم كلاه من التنافي كم وفي التب وهنا بمو كثيرة كرتها مع ما فيها في شرح اباب ومن 
أحسّنها ما مته في مبحَثِ النيّة (وليس إطباق الغيم بشك)؛ لأت تعبّدنا فيه بإكمالي العدّدٍ كما مر. 
(ويْسَنُ تعجيلٌ الفطر)؛ إِذْ تيه يقن العُروب وتقديمّه على الصلاةٍ للحَبّرِ الصحيح «لا يزالٌ الناس بير ِ 
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ما عَجَلوا الفِطرَ»”' ود م يكن كوئه وان تاح كما افا عازه أصله (على تمر) وأفضل منه رُطَبٌ وَج 
لما صح (كان رسولُ الله اير قبل أن يُصَلَيَ على رُطَباتٍ؛ فان لم يكن فعلى تمَراتٍ؛ فان لم 
يكن ا وات ا . وَضيتُهِ عَدَمُ حصول الستّة بالبْسرٍ وإنْ تم صلاحه وبالأولى ما لم يتم 
صلاځه» ولو قيلَ بالإْحاتٍ في الأرَّلِ لم بعد (وإلا) تيَسَرَ ر له أحدّهما أي : حال إرادةٍ الفطر فلو 
ار ع ل اتوي لأنّ مصلّحةٌ التعجيلٍ فيها 
حِصَّةٌ تعودُ على الناس أذ شير إليها في لا يزالٌ الناس ”" إلى آجره» ولا كذلك التمرُ وفي حبر سنده 
حسَنٌّ «أحَبُ عبادي إِلَيْ أعجلّهم فطر» ‏ (فماء) لبر الصحيح «إذا كان أحدُكم صائمًا فيفر على 
التمر؛ زاد الشافعيٌ في رِوايَتِه «فإنه بَرَكةٌ فإ لم يجد التمرّ فعلى الماء فإنه طهورٌة”'' وأَحََلَّ منه ابنُ 
المُنذِرٍ وغيرُه وُجوبّ الفطر على التمر» والتثليثٌ الذي أفادّه المدْنُ في التمر والخبّرُ في الكل شرط 
لِكَمالٍ الس لا لأصلها كالترتيب المذكور فحصلل أصلّها بأيّ شيء وُجِدّ من الثلاثة ةِ فيما يظهَرُ 
ويظْهَرُ أيضًا في تمر قَويتْ شه وماءِ حَّتْ أو عُدِمَتْ شَبهَنُه إنَ الماء أفضل لكنْ قد يُعارِضْه كم 
المجموع بُذوذ قول القاضي الأولى في رمازنا لطر على ماء يأحُذُه كه من النهر لييكون أبعَدَ عن 
الشبهةٍ اھ إلا أن يُجابٌ بان سَبَبَ شذوذ ما بیکه غيره أن ماء النهر كالدّجلٍ ليس أبِعَدَ عن الشُبِهةٍ ؛ لأنّ 
كثيرين من البلا التي على حاقّيها يحفرونٌ حُفَرًالِصَيْدٍ السمكِ فتمَلِئٌ ما ثم يسَدٌونَ عليه فإذا أخذوا 
السمّكٌ منه فتّحوا السدٌّ فَتَخْتَلِطٌ ماؤ ع لسملرة ر يه لح ولا الولو لاي 
في الإحياء آنه لا يصيرُ شريكا بوه للتهرٍ اتقَاقًا؛ لأنا ُسَلُمْ ذلك ومع ذلك نقولٌ : اله باق على که 
وهو ملْحَظ الشبهةٍ ويمَرضٍ أن الشُذودٌ من غيرٍ ذلك الوجه فَعلّ من حيثُ إيهامُه تقديم الماء مُطَلمً 
وصریځ كلايهم كالخيرينٍ ندب لشم قبل الما تی ب وقول الِب لطبي له الط على 
ماءِ زَمرّمَ ولو جمع بينه وبين التمر فحَسَنٌ مردوةٌ بأنّ أوّله فيه مُخالَمةٌ لَص المذكور وآخِرّه فيه 


() [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 1805]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۰۹۸]» 
وغيرهما من حديث : سهل بن سعد كيه . 
(۲) [صحيح] تقدم تخريجه قريبًا . 
(۳) [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) 1 ۷ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ١٠۷]ء‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه) [رقم/ 21٠١51‏ وغيرهم من حديث : أبي هريرة كله . 

قلتُ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ 1149]. 
)€( [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سئنه) [رقم/ ه2171 والترمذي في (الجامع) [رقم/ 1964]» والنسائي في 
(السنن الكبرى) [رقم/ ٤۳۳۱]ء‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ١١٠1١]ء‏ وغيرهم من حديث : سليمان بن 
عامر که به نحوه . 

قلتٌّ: حديث ضعيف . وينظر: (ضعيف أبي داود) للألباني [رقم/ ۲۰۰۸]. 


استدراك زيادة على السِّنَةِ الو 5 وهما مُمتَنِعَانٍ إلا بدليل ويرد أيضًا بأنّه ڪا (صاء م َة عام الفح 
يام من رمَضاتَ) ولم ينمل عنه في ذلك ما يُخالِفُ عادتّه المُسكقرَةَ من تقديم التمر فدَلَّ على عَمَلِه بها 
حينئِلٍ إلا لتقل وحكمَنُه أنه لم تمّسّه نارٌ مع إزالَتِه ِضَعفِ البصّرِء الحاصِلٍ من الصوم لإخراجه 
فضلاتٍ المعدة إن كانت وإلا فَعْذينّه للأعضاء ء الرئيسة وقول الأطِبَاءِ إله يُضعِقُه أي : عند المُداوّمة 
: عليه والشيْء قد ينْفّعُ قَلِيلُه ويضُدُ كثيرُه وصَريحُهما أيضًا آنه لا شيءَ بعد التمر غيرٌ الماءِ. فقول 
الرّويانيّ إن قُقِدَ التمرُ فحُلُوٌ آحَرُ ضعيفٌ والأذْرَعيُ الزبيبُ أخو التمر وإنّما ذُكَرّه لِتَيَسُرِهِ غالِبًا 
بالمدينة . كذلك ويُسَنٌ السّحورٌُ كما بأصله لِما صح أنه من سن المُرسلين . 
اي اجتدرا على أذ الصو نمی وي ای رع أن غر تانر نا ونا 
تُقِلَ عن بعض السلّف أنه بالإسفارٍ أو طلوع الشمس زَلَةَ قَبيحة على أل المُصَنْفٌ نارّعَ في صِحةٍ 
الثاني عن قائله قال أصحابنا ويجبٌ إمساكُ جزءِ من الئل بعد اروب لِيَعحَقَّ به اسقكمال النهارٍ 
أي : فليس بصوم شرعيٌ ويُعتبرُ گل محل بطّلوع فجره وعُروب شّمسه فيما طهر نا لافي نفس 
العلماء في َر مُسلم «إذا غابِتٍ الشمسٌُ من هاهنا وأقبَلَ اليل من هاهنا فقد أفطَرَ الصائه» ° 
: حقيقةً إنْما ذَكَرَ هذَيْنٍ ليْبيّنَ أن عُروبَها عن الحْيونٍ لا يكفي ؛ لأنّها قد تغيبٌ ولا تكونُ عُرَبَّثْ 

000 : دذخوله. 

(وتأخيرٌ السُحور)؛ لأنَّ «الأمة لا يزالون بخَيِرِ ما اځروه» رواه أحمدٌ ويْسَنُ كوه تمر ِبر فيه وهو 
َم السينٍ الأكلُ في السحَر وبِمَمِْها اسمٌ لماكو حينئِذٍ ويحصّلُ صل ستيه ولو بجُرعة ماءٍ 
ويدحل وقتّه نيصف اللئِلٍ وحِكمَيُه التقوى أو مُخالَفةٌ أهل الكتاب وجهانِ والذي يجه آنها في حقٌ 
من يی به التقوى وفي حق غيره مُحَامتّهم وبه يه قول جمع مُْقدّمين نما يسن لِمَن رجو تفه 
َعلهم لم یروا حديثٌ «تسَحُروا ولو بجرعة ماِ»” "' فان من الواضح آنه لم يكر هذه الغايةٌ للتفع بل 
ليان أل مُجزِئ نفع ولا اما لم يقع في شَكُ) وإلا كان ترد في طلوع الفجرٍ فالأولى تركه لِحَبرِ دع 
ما يريك إلى ما لا يريبك»”" . 

(فرع) يحرٌ رُم علينا لا عليه بك الوصال بين صَومَيْنِ شرعيَينِ تَمدّا مع عِلْمٍ النهي بلا عُذْرٍ ون لم 
يئو به التقَرْبَ قال جمعٌ مُتََدمُونَ وهو أنْ يسئّديمٌ جميعَ أوصافي الصائمين وعليه فيزولٌ بجماع أو 
نحوه لكنْ في المجموع آله لا يمئعْه واستَظهَرٌه الإسويّ وقد يُقال إنْ عَلَلنا بالضعفٍ وهو ما أطيقوا 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / ۰۱ 111° وغيره من حديث : عبد الله بن أبي أوفى يه 

(۲) [حسن] أخرجه : ابن حبان في (صحيحه) [رقم/ 5757 "7]: من حديث : عبد الله بن عمرو به . 
قلتُ: حديث حسن . ينظر : (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]٠١١۷١‏ 

(۳) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


م مسال للح 2 تحفة الحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


ا ا ا ل ا ا IJ GT‏ 
لصن لساته عن الكذِب والغيبة وَنفْسَه عن الشَّهَواتٍ. وَيُسْمَحَبٌ أن يكيل عن الجنابة 


قبل الفجر. وأنْ يَحْمَرِرٌَ عَن الحجامة والقجلة وذّوْقٍ الطعام رالعلك. 
4 3 


عليه اجه ما في المجموع فلا يزول إلا بتعاطي ما من شاه أن يقري كسمم بخلاف نحو الجماع 
أو بأل فيه صورة إيقاع باد في غر مجَلّها ٿر أي : مُفطِرٌ لكنْ كلام الأصحاب كالصريح في الأول . 

(وْيِصْنْ) ندا من حيثُ الصومٌ فلا ينافي وُجوبّه من جه أخرى (ليسائه عن الكذبٍ والغيرة) حتى 
المبا حَيّن بخلافي الواجبين ين ككَذِبٍ لإثقاذِ مظلوم وؤكر عَيْبٍ نحو خاب ومح جوارجه عن كل 
حرم ِبر بار من لم يدع قول الور العمل ؛ به فليس لله حاجةٌ في أنْ يدَعَ طَعامّه وشراټه ° 
ولحو الغيبة المُحَرّمة يُِطِلُ نَوابَ صَويه كما دَلَّتْ عليه الأخبارٌ ونّصّ عليه الشافعينٌ والأصحابُ 
وأقرّهم في المجموع وبه يرد بَحتُ الأذرَعيّ حُصوله وعليه ثم معصيته أي أخذًا ما قاله المُحَفقودَ 
في الصِلاةٍ في المعُصوب وقال الأوزاعيٌ يبطْل أصلُ صَويه وهو قياس مذهّب أحمدً في الصلاةٍ و في 
المغُصوب وحَحبّرٍ حمس يُفطرنَ الصاح الغيبة والنميمةٌ والكذبٌ والقبلة واليمين الفاجرة 4 بال كما 
في المجموع قال الماوّردي ويقرض كيه فالمُراد طلا الثواب لا الصوم نفسه قال الشبكي ومن 
هنا حسّنّ عَدٌ الاحټراز عنه من أدب الصوم وإنْ كان واجبًا مُطلَقَا اه. وعن نحو الشْم ولو بحَقٌ فان 
شمه أحدٌ فليَقلُ ولو في نفل إِنّي صادمٌ لِخَبرِ الصحيحَيْنٍ بذلك أي يقوله في نفسه تذكيرًا لها وبلسانه 
حيتٌ لم يظنّ رياء مرََيْنٍ أو ثلانًا جرا يخصمه فإن اقتَصَرٌ رَ على أحدهما فالأولى بلِسانه . 

(و) ليَضّنْ ندبًا أيضًا (نفسَه عن الشهوات) المُباحة من مسموع ومُبصَرٍ ومٌشموم كنّظر ريْحانٍ أو 
مسّه بل قال المَُوَلَي بكراهةٍ نظره وجَرّمَ غيرُه بكراهة شَّعٌ ما يصِلٌ ريحُه ليماغه أو مأبوس فإن ذلك 

سِرٌ الصوم ومّقصوةٌه الأعظعم لتمَرّعٌ للعبادة على وجهها الأكمَلٍ ظاهِرًا وباطنًا . 

(ويُستَحَبُ أن يفْتَسِلَ عن الجنابة) والحيْض والنفاس (قبل الفجر) لِعَلا يصِلَ الماء إلى باطِن نحو 
ذه أو بره وفَضِيّته أن وُصوله لذلك مُفَطِرٌ وليس عُمومّه مُرادًا كما هو ظاهِرٌ أخذًا هِمَا مر أن سبق ماء 
نحو المضمّضةٍ المشروع أو عسل الفم النجسٍ لا بطر لعْذْرِ ه فلْيُحملُ هذا على مُبالَعْةٍ منْهِيٌ عنها أو 
را مو قير عاجوا لأنه قد یره فيفر ومن كم لو اعتاده من غير تأذّيه 
لبن لم يُكرّه على ما بَحَقَه الأذرَعي 7 

(و) يُسَنْ (أنْ يحتَرِرَ عن الججامة) والفصدٍ لما مرّ فيهما (و) عن (القبلة) المكروهة لِما مرّ فيها 
بتَصيلِها وأعادها هنا اعيناء بِسَأنِها لكثرة الابتلاء بها (و) عن (ذّوقٍ الطعام) وغيره بل يُكرّه حَوفا من 
وُصولِه إلى حلْقِه (و) عن (العذكِ) بمَمْح العيْن بل يُكرّه أيضًا؛ لأنّه يُعَطْشٌ ويُْفْطِرُ على قول أمّا 
(1) [سميع] أخرجه : البطاري ی مه زر ناا ماعن سديف ان کر د 

(۲) [ضعيف] أخرجه: الأزدي في (الضعفاء)» كما في (تخريج أحاديث الإحياء) للعراقي »]۱۹١ /١[‏ وهو 
ضعيف . 


ولا كتاب الصيام يه 


ل 013 7 5 0 e‏ وم > عه بت 00 9 ام 9 
وأ يقول عند فطره: اللَّهُمْ لك صمت وعلى رِرْقِكَ أفطوتٌ. وأنْ يُكيْرَ الصَدَقة وتلاوة 


الُوآنِ في رَمَضانَ» وأنْ يَْتَكفَ لا سيما في العشر الأواخر. 


بكسرها فهو المُعلوك وتصِحٌ إرادنُه لكنْ بتقدير مضغ والكلامٌ في عَلْكِ لم تنفّصِلْ منه عَيْنٌ بان مُضِعْ 
قبل ذلك حتى دَهَبَتْ روه أو مُضِعٌّ وفيه عَيْنٌ لكنْ لم يبتع من ريقه المخلوط شيئًا . 

(و) يُسَنٌّ (أنْ يقولّ عند فطره) أي : : عَقِبّه (اللهُمٌ لّك) قُدّمّ إفادة لكمال الإخلاص أي: لا لِعَرَض 
ول لأحد غبرك ضمت وعلى يذقك) أي الوا ل َي من فضلك ل بحولي وقتي (أفطر) للاماع 
وَلايف إرساله ؛ لأنّه في الفضائِلٍ على أنه وصل في روايةٍ وروی أبو داوّد اذهب هَبَ الظمّأ؛ وفي شرح 
الروض «اللهُمٌ ذَهَبَ الظمّأه ولم أرّها في أبي داوٌد «وابدلتِ العُروقٌ وثَبَتَ الأجرٌ إن شاء الله تعالى» 
وغيره «يا واسِعٌ الفضل اغْفِر لي» . 

(و) يُسَنٌ أي : اكد من حيتُ الصومٌ وإلا فذلك سنه في كَل رَمَنِ. (أنْ يُكبِرَ الصدّقة وتلاوة 
القرآن في رمَضان) لِحَبَرِ التّريذيّ وقال غَرِيبٌ (أي الصدَقةٌ أفضل؟ قال : 'صَدَقَةٌ في رمَضانَ»0© 
ولأنّ الحسَناتٍ تُضاعَفٌ فيه ولِحَبَرِ الصحيحَيْن (أنّ جبريلَ كان يلْقَى النبيّ بل في كُلّ سنةٍ في 
رمَضانٌ حتى سلح فيَعرضٌ إا القرآن عليه)”" (وأن يعتكف) فيه كثيرًا؛ لأنه أقربُ لِصَونٍ 
النفس وتفَرُغِها للوبادة (لا سيما) بتشديدٍ الياء وقد تُحَقْفٌ ويجورٌ في الاسم بعدّها الجر وهو 
الأرجَح وتّسيماه وهي دالةٌ على أنّ ما بعدّها أولى بالحكم يما قبلها (في العشر الأواخرٍ منه) قاد 

له إكثارٌ الثلاثة المذكورة للاتباع ورّجاءِ مُصادَفةٍ ليلة القدر ؛ ِذْ هي مُمْحَصِرةٌ فيه عندنا كما دَلَّتْ 
عليه الأحاديثُ الصحيحةٌ الكثيرةٌ ومن تَمٌ لو قال لِرّوجتِه : أنْتِ طَالِقٌ ليلةٌ القدرٍ إن كان قاله أوَّلَ 
ليلة إحدى وعشرين أو قبلها طَلّقَتْ في اليل الأخيرة من رمّضانٌ أو في يوم إخدى وعِشرين مَلاً 
لم تطلّق إلا في ليلةٍ إحدى وعِشرين من السنةٍ الآنيةِ نعم لو رآها في ليلةٍ ثلاثِ وعِشرين مكلا من 
سنةٍ التعليتي فمل يحتٌ؛ و ل 
IO‏ لأنّ عَلاماتِها حَفية 
ومُتَعارضةٌ فرْؤْيةٌ بعضها أو كُلّها لا تقتتضي الحِنْثٌ ؛ ل ll‏ 
إل حصّلّ عنده من العلامات ما يعْلِبُ على الظنٌ وُجودُها وقد أوقعوا الطلاقٌ بظير ذلك في 
مسائِلٌ تُعرَفُ من كلايهم في بابه. ١‏ 

. [ضعيف] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ “75717]» وغيره من حديث: أنس تله‎ )١( 

قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ۸۸۹]. 

)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 7]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۳۰۸]ء وغيرهما من 


حديث : ابن عباس كلك . 


٠ه] ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ rrp 


أطا 


e‏ العفل والفلوعٌ وإطائثه ويُمر به الصَبي سبع إذ ذا إطا 
وَيْباځ تَر که للمريض إذا وجَدَ به صَررًا شَّديدًا. 


(فصل) ف شُروط وجوب الصوم ومُرَخُصاتِه 

(شرط وُجوب صَومِ رمَضان العقل والبُلو) فلا يجبُ على صَبِيّ ومَجنونٍ رفع القلّم عنهما 
ويب على السكران المْتعَدّي كما عُلِمَ من كلايه في الصلاة والإسلام ولو فيما مضَى بالنسبة 
للمُرئَدٌ حتى يمه القضاءً إذا عاد للإسلام بخلاف الكافر الأصليّ نعم يُعانّبٌّ عليه في الآخرة نظي ما 
مر في الصلاة وأخِدٌ من تكليفه به خرمة إطعام المُسِلِمِ له في نهار رمَضاد؛ لاه إعانةٌ على معصية 
وفيه نظرٌ؛ لأله ليس مُكلَّهًا به بالنسبةٍ للأحكام الدُْيويَةِ ؛ لأنا ُقَوُهِ على تركه ولا تُعامِله بِقَضيّة كفره 
إلا أن يُجاب بأنّ معتى إقراره عَدَمُ التَعرّض له لا مُعاوَئتُه كما يُعلّمُ مِمَا يأتي في الجزية (وإطاقه جسًا 
وشَرعًا) فلا يلْرَمُ عاجرًا برض أو بر إجماعًا ولا حائضًا أو نمَساء؛ لأنهما لا يُطيقانه شرعًا ووُجوبٌ 
القضاء عليهما إِنّما هو أمرٌ جديدٌ وقيلَ وجَبَ عليهما ثم سمط وعليهما ينُويانٍ القضاء لا الأداء على 
الأول خلافا لابن الرفعة. 

لأله قعل حارج وقي امقر له شرعًا ألا ترى أن من استَعْرَقٌ نومه الوق ينوي القضاء ون لم 
يُخاطب بالأداء ويما تقَرّرء لِمَ أن منْ عَبَّرَ بوُجوبه على نحو حائض ومُعْمَى عليه وسّکران مُراده 
وُجوبٌُ انعِقادٍ سَبّبٍ ليَتَرنَتَ تب عليهم القضاءً لارُجوبُ التكليف لِعَدَّم صلاحيّتهم للخِطابٍ ومر أنّ 
العُرتَدٌ اط به خطات يكليق لسلا لذلك زم الحقه بأولتك قرا آنه صف الركة له 
يُخاطبٌُ به أصالة بل تبعًا لِمُحْاطَبَتِه بالإسلام عَيْنَا المُستَلْزِم لذلك فكان خطابّه به بمَئْزِلةٍ الخطاب 
بالصوم لانعقاد السبّب من هذه الحيثيّة ولا يُرِيدُ الكافرٌ الأصليّ ؛ لاله وإ حرطب بالإسلام يُكتّفى 
منه بذ الجزْية فلم لزم خطابّه بالصوم أصالةٌ ولا تبعًا فمن ؟ نَم لم يلَرّمه قضاء؛ إذّلم ينْعَقِد 
السبّبُ في حقّه . 

(ويُؤْمَرُ به الصبئ) الشامِلٌ للأنثى ؛ إذْ هو للجنْسٍ آي يأمُرُه به وليه وُجوبًا (سَبع إذا أطاق) وميرٌ 

و جار رك لكت ذا أطاقه نظيرٌ ما مرّ في الصلاة فيهما والتنظيرٌ بأنّ الضربَ عُقوبةٌ 
صر يقَصَُ. فيها على محل وُرودها يرد بأنا لانسَلُمُ كوه عُقوبةٌ وإلا تيد بالتتكليفٍ والمعصية وإنّما 
القصدُ مو الإصلاح ِف العبادة ليَئْشَأ عليها . 

(ويباح تركه) أي رمضان ومثله بالأولى كل صوم واجب (للمريض) أي : يجب عليه (إذا وجد به 
ضررًا شديدًا) بحيث يبيح التَيمّم لقص والإجماع وإن تعدّى بسببه؛ لأنه لا ينسب | ليه ثم إن أطبق 
مرضه فواضحٌ وإلاً فإن وجد المرض المعتبر قبيل الفجر لم تلزمه اة إلا لزمته وإذانرى وعاد 


م كتاب الصضيام جه بايا 007 


ر 
وللمُسافر سَقَوَا طويلاً مُباحا. ولوأ بح صاِمًا قَحَرض أفطرء وإن ساقر فلاء ولو أضبح 


إر المسافر والمريض صائِمَيِنٍ ن ثم أرادا الفطر جار فلو اقام وشفي 


أفطر ولو لزمه الفطر فصام صح ؛ لأنّ معصيته ليست لذات الصّوم (و) يباح تركه لنحو حصا أو بناء 
لنفسه أو لغيره تبرّعَا أو بأجرة وإن لم ينحصر الأمر فيه أخدًا ممّا يأتي في المرضعة خاف على المال 
إن صام وتعدّر العمل ليلاً أو لم يغنه فيؤدّي لتلفه أو نقصه نقصًا لا يتغابن به هذا هو الظاهر من 
كلامهم وسيأتي في إنقاذ المحترم ما يؤيّده خلافًا لمن أطلق في نحو الحصاد المنع ولمن أطلق 
الجواز ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطرٌ إليه هو أو مموّنه على فطره فظاهرٌ أن له الفطر لكن بقدر 
الصرورة و(للمسافر سفرًا طويلاً مباحا) للكتاب والسّنّة والإجماع ويأتي هنا جميع ما مر في القصر 
فحيث جاز جاز الفطر وحيث لا فلا نعم سيعلم من كلامه أنْ شرط الفطر في أوّل أيّام سفره أن يفارق 
ما تشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر وإلاً لم يفطر ذلك اليوم ومر أنه إن تضرّر بالضّوم فالفطر 
أفضل وإلاً فالصوم أفضل ولا يباح الفطر حيث لم يخش مبيح تيمّمٍ لمن قصد بسفره محض 
التَرخص كمن سلك الطريق الأبعد للقصر ولا ينافيه قولهم لو حلف ليطأ في نهار رمضان فطريقه 
أن يسافر؛ لأنّ السّفر هنا ليس لمجرّد الترتحص بل للتَخلّص من الحنث ولالمن صام قضاء لزمه 
الفور فيه قال السّبكيّ بحمًا ولا لمن لا يرجو زمئًا يقضي فيه لإدامته السّفر أبدًا وفيه نظرٌ ظاهرٌ 
فالأوجه خلافه ولو نذر صوم شهر معيّنٍ كرجب أو قال أصومه من الآن جاز له الفطر بعذر السَفر 
عند القاضي كرمضان بل أولى وخالفه تلميذه البغوي وفرّق با الشارع جوز له الفطر بعذر التفر 
وهذا لم يجوّزه حيث لم يستثنه والأوّل أوجه ولا يحتاج لاستثنائه لعلمه ممّا جوّزه الشارع بل 
بالأولى ثم رأيت الأنوار جزم به من غير عزوه للقاضي وصريح كلام الأذرعيّ والرّركشيّ امتناع 
الفطر في سفر التزهة على من نذر صوم الدّهر؛ لأنّه انسدّ عليه القضاء بخلاف رمضان . 

(ولو أصبّخ صائِمًا فمَرض أفطر) جوب سَبَبٍ الفطر قَهرًا عليه ويُشْترَ رط في حِلّ الفطر بِالعُذْرِ 
صد الترخصٍ على الأوججه كمُحصر يريد العلل وليَتَمَيّرَ الفطرٌ المُباحُ من غيره ورَجُح الأذرعيٌ 
مُقابله كنأل الصلاة وفيه نر يرق بان للها واقحٌ مع انيضائها وليس مبيللاً لها وما هنا في أثناء 
الحادة وتطل لها فتَعيّ في إأحاه بل المُحصر وسيأني في قول لمن في فصل الكقارة وگذا بغيرها 
دقرا الزعرت ون ان جح صائِمًا ثم (سائْرٌ فلا) يَفِرٌ تعْليبًا للحضر؛ لأنه الأصل ولأنه 
باختياره رلو ایخ المريض والسافُ صائميي) بأ نویا یا قم ارد لطر جا لا كراهة جود 
سَبَبٍ الترخصٍ وإنْما امع القصرٌ بعد نة نة الإثمام ؛ لأله يود تاركا للإثمام الذي الترّمّه لا إلى بَدَلِ 
وهنا يرك الصوم بِبَدَلِ هو القضاء قال والِدُ الرّويانيٌ ولّهما ذلك وإِن نذّرا الإماء؛ ا 
أقوى منه وكما لو نذَرَ مُسافِرٌ القصرٌ أو الإنُمامَ فإنه لا يتعَيّرٌ الحكمٌ أي "من حك الإجراة على :ها 
يُعلّمُ مِمّا يأتي في النذرٍ (فلو أقام) المُسافِرٌ الذي نوى (وشفي) المريض كذلك قبل أن يتنا ولا مُفطِرًا 
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2 ليحر على a‏ وإذا أَفْطْرَ المُسافر والمريض قَضَيا كذا الحائض. وَالمُفْطد بلا 
عدر وتارك النَيّةِ. وَيَجَبُ قَضاءُ ما فات بالإِعْماءٍ والدّة دون الكفر الأضلئٌ والصّبا 


e وي‎ 


أشلم فلا قضاء في الأصَخ» ET‏ بقية التهار في الأصَحٌ ويِلْرَمُ مَن تَعَدّ 
بالفطر أو تسى النَيَدّ لا مُسافِوًا أو مَريضًا زال عُذْدُهما بعد الفط ا 
ولم يَنُويا ليلا كذا في المذْهَب» 


(حرم الفطر على الصحيح) لانتفاء ء المُبيح . (وإذا أفطرَ المُسافِرُ والمريض قضّيا) للآية (وكذا الحائض) 
والتّمّساءٌ إجماعًا وذَكَرَها استيعابًا لأقسام من يقضي وإنْ مها في الحيْضٍ؛ لأنها من أحكامه فلا 
تكرارٌ (والمُفطِرُ بلا عُذْرِ)؛ لأنّه أولى بالإيجاب من المعذور ومن نَم لَِمَنْه الكقّارةٌ العُظْمَى عند 
كثيرين (وتارك النية) الواجبة ولو سَهوًا؛ لأنه لم يضم إِنّما لم يُوَثْر الأكل ناسيًا؛ لأنّه منْهىّ عنه 
والنسيانٌ يو فيه بخلاف النية فإتها مأمور بها والنسيان لايور فيه ويس تناع قضاء رمضانٌ ولا 
يجب فور في قضائه إلا | إن ضاق الوقتٌ أو تَعَدَّى بالفطر كما يأتي . (ويجبٌ قضاءً مافات) من 
رمَضانٌ (بالإنهماء)؛ لأنّه نوع مرّض وفارَقَ الصلاةً ِمَسَقَةِ كرُرِها (والرةة)؛ لأنه الحرم الؤجوبَ 
بالإسلام (دونَ الكفر الأصلي) إجماعا وترغيبًا في الإسلام (والصّبا والجُنونِ) رفع القلّم عنهما نهم لو 
ارد ثم جُنَ قضّى جميعَ أيام الجُنونِ أو سَكِرَ ثم جُنَ قضى أَيّامَ السّكرٍ فقط لما مرّ في الصلاة . (ولو 
بلع الصبيُ (بالنهار) في حالٍ كونه (صائمًا) بان نوی ليلاً (وجَبّ إنْمامه بلا قضاء) ؛ لأنه صار من آهل 
الؤجوب ومن ثم لو جامع بعد البُلوغ . زمه الكقّارةٌ . (ولو بَلعَ فيه) أي : النهار (مُفطرًا أو أفاقٌ أو 
اسل فلا قضاء في الأصخ) لِعَدَم مه من رَمَنِ يسع الأداء والتكميلَ عليه لا يُمكنُ فهو كمَن أدرََ 

من أو الوقتٍ قدر ركع ثم من (ولا يلومهم) أي : هؤلاء الثلاثة ةَ (إمساك بَقبَةٍ بَقَيَةِ النهارٍ في الأصح)؛ 
لأنهم أفطروا لِعُذْرِ فأ شبّهوا المُسافِرَ والمريض 

(ويلْرَمُ) الإمساكٌ (من تعَدّى بالفطر) ولو شرتًا كأن ارنَدٌ عُقوبةٌ له (أو نسي النية) من الليْلٍ؛ لأنّ 
سياه به شور برك الاهجمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير وذا لو طن اه اللي فال ثم با خلاه (لا 
مُسافِرًا ومَريضًا) ووثلهما حائِض ونقَساء ومَنْ أفطرَ لِحَطْشِ أو جوع حَشي منه مح ته تيمم فتَقّلَ بعضهم 
عن بعض شرو الحاوي أنه رمه الإمسلكُ وصَوبَه ليس في محل أن كلاتهم كنا ترى ر2 
بخلافه بجايع عَدَم التعدّي بالفطر مع عَدّم التقصير (زال عُذْرُهما بعد الفطر) ؛ لان رَوالَ العْذرِ بعد 
اترخُص لا ئر له كما لو أقام بعد القصر والوقثٌ باق نعم بسن حُرمةٍ الوق ويْسَنُ لهما أيضًا إخحفاء 
الفطر وف الهمة أو العُقوبةٍ ويُؤْحد منه أنّ محَلّه فيمَنْ يُخمَى عليه ذلك دون من ظَهَرَ سَفَرُه أو 
مرَضه الال بحيتٌ لا يُخشَى عليه ذلك (ولو زالَ) عُذْ رهما (قبل أنْ يأكلا) أي يتَناوّلا مُطِرًا (ولم 
ينويا ليلاً فكذا) لا يلْرّمُهما إمساك (في المذهب)؛ لأنْ تارك النيَةِ مُفْطِرٌ حقيقةٌ فهو كمَنْ أكَلَ أمّا إذا 


ص كياب اا و 


ل ET‏ 8 7 و 
الهم آنه يرم من اكل يوم السك ثم نبت كؤنه من رَمَضانَء وإمساك بََيَةِ اليؤم من 
حَواصٌ رَمَضانَ بخلاافي الثذر والقضاءٍ. 


مَنْ فائه شَّيْءٌ من رَمَضِانَ مات قبل إمكانٍ القضاء فلا تَدارُكَ له ولا إنُم. إن مات بعد 
القن لم تشم عنه وليه في الجديد بل يخريج من گر گي ِل تم مد طعا 


نويا ليلا فيْرّمّهما إِنْمامُ صويهما كما مرّ (والأظهرُ آنه) أي : الإمساك يرم من) ترك الي ليلا ومَنْ 
(اگل یو الشاك) فأولى من لم یال وهو هنا یوم ثلائین شَعبانٌ ون لم يتَحدث فيه بوؤيٍ كما هو 
واضِحٌ (ثُمْ نَبَتَ نَبَتَ كوه من رمَضان) لِتَبَيّنِ وُجوبه عليه وآنه إِنْما أكل لِجَهِلِه به وبه فرق ما مرٌ في 
المُسافِر؛ لاله باح له الأكلُ مع الم بكونه من رمضاٌ وهنا يره القضاء م على الفورٍ وإِنّْ نارّعَ فيه 
جمع ؛ لأنهم مُمَصَّرِون بعَدَم الاطلاع على الهلالٍ مع رُؤْيةِ غيرهم له فهو كنسيتهم ناسي النية إتقصير 
حتى يِلْرَّمَه القضاء بل أولى وما ذكرته من وُجوبٍ الفورٍ مع عَدَم التحدّثِ هو ما َل عليه كلام 
المجموع وغيره بل تعليل الأصحاب وُجوبُ الفوريّة جوب الإمساكِ صَريحٌ فيه وإنّما خالَمنا ذلك 
في ناسي النيّةٍ؛ لأنّ عُذْرَه َع وأظهَرُ من نُسبَتِه للتّقصير فكفى في عُقَوبَتِه وُجوبٌ القضاءٍ عليه 
فحَسبُ ويُثابُ مأمورٌ بالإمساكِ عليه ون لم يكَنْ في صَوم شرعيٌ (وإمساك بَقِيَةِ اليوم من خواص 
رمَضانٌ بخلاف النذْرٍ والقضاء) لانتفاء شرف الوقتٍ عنهما ولِذّا لم تجب في إفسَادِهِما كقارة . 
(فصل) ف بيان فدية الصوم الواجب واثّها تارة تجاح القضاءَ وتارة تنَفَرِدٌ عنه 
(من فاته شيء من رمضانَ فما قبل إمكانٍ القضاء) بأنْ ماك في رمَضانَ أو قبل عُروبٍ ثاني العيدٍ 
أو استَمَرٌ به نحو حيْضٍ أو مرّضٍ من قُبيْلٍ عُروبه أيضًا أو سَفَرِه المُباح من قَبلٍ فجره إلى مويه (فلا 
تدارك له) أي : لفائت ِْتِ بفِديةٍ ولا قضاءٍ لِعَدَم تقصيره (ولا إثم) كما لو لم يتَمَكُنْ من الحيج | إلى الموت 
هذا إن فاك بِعُذْرٍ وإلا م وتدارَكٌ عنه وليه بدي أو صَوم (وإنْ ماك) الحُرٌ ومثله القن في الإثم كما 
هو ظاهرٌ لا التداذك ؛ لاله لا عله بينه وبين أقاربه حتى ينوبوا عنه نعم لو قل في حُرٌ مات وله قَريبٌ 
رقيقٌ له الصومُ عنه لم يبعد؛ لأنْ المت أهل للإنابة عنه (بعد التمكُنٍ) وقد فاك بعذْرٍ أو غيره أئِمَ كما 
أَفَهُمّه المثْنُ وصَرَّحَ به به جمعٌ مُتَأخْرونَ وأجرّوا ذلك في كَل عبادةٍ وجَبّ قضاوؤُها فأخرَه مع التمكن 
إلى أن ماك قبل الفِعلٍ وإنْ ظَنّ السلامة فيَعصي من آڃر رَمَنِ الإمكانٍ كالحج؛ ؛ لأنه لَمَالم يُعلم 
لحر كان التأخيرُ له مشروطًا بسَلامةٍ العاقبة بخلاف المُوّتِ المعلوم الطركيْنِ لا إثم فيه بالتأخير عن 
زَّمَنِ إمكانٍ أدائه . و(لم يصم عنه وليّه في الجديدٍ) ؛ ؛ لأنّ الصوم عِبادةٌ بدني د لا تقبَلُ نيابةٌ في الحياةٍ 
فكذا بعد الموتِ كالصلاة وحَرَجَ بماك منْ عَجَرّ في حيا يايّه بِمَرَضٍ أو غيره فإنّه لا يُصِامٌ عنه ما دام 
حيّا (بل يُخْرِجُ من ت رکه لِكُلَ يوم مد طعام) مِمَايُجِزِئٌ فِطرٌه لِخَبَّرٍ فيه موقوفٍ على ابن 
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٩ 1‏ س ر 
وكذا النذر والكفارة. 


2 و ع إن 2 0 ٤‏ 0 
قلت: القديم هنا أظهّرُ والوليّ كل قريب على المُختار. ولو صاع اتب بإذنٍ الول صَخ» 
لا مُسْتَقِلًا في الأصَح. 

2 4 


الاسم لے 


عمر و وقَضيَةُ قوله من ركه آله لا يجوز للأجئبيٌ الإطعامٌ عنه وهو مُنّجَهُ؛ لأنّه دل عن بدني 
ويه ی فته وبين ¿ الح وكذا يقال في الإطعام في الأنواع الآنيةٍ ومرٌ آله لا يجوز إخراح الفطرة بلا 
إِذّنِ فيأتي ذلك في الكقارة فما هنا كذلك ويُؤْحََدُ هِمَا مر : في الفطرة أن المُراد هنا بالبلَدِ التي يعبر 
غالِتٌ قوتها المحَلُ الذي هو به عند وَل مُحْاطْبته بالقضاء . (وكذا النذرٌ والكمّارةٌ) بأنواعها أي : 
صومُهما فإذا مات قبل تنه من قضائه فلا تدارّكٌ ولا |: ثم إن فاتَ بِعُذْرِ أو بعدّه فاك بِعُذْرٍ آم لا 
وجَبَ لل يوم مذ يُخرِجُ عنهما والقديمٌ أنه لا يتين الإطعامٌ فيمَنْ مات مُسلِمًا بل يجوز للوّليٌ أيضًا 
أن يصوم عنه بل في شرح ملم آنه يسن لبر المي عليه «من مات وعليه صو صام عنه ولیه © 
ثم إن خَلْفَ تركةٌ وجب أحدُّهمًا وإلا ثب وظاهِرٌ قول شرح ملم يسن آله أفضل من الإطعام وهو 
بعيدٌ كيفَ وفي إجزائه الخلاف القوي والإطعامٌ لا خلاف فيه فالوجه أن الإطعام افضل منه قلت 
القديمٌ هنا أظهَرٌُ) وقد نص عليه في الجديدٍ أيضًا فقال إن َب ْک الحديثٌ قُلْت به وقد تبت من غير 
مرضي وب بنع الاعتراضٌ على التب أله کان نبي له اختيء من جهة لدي فإ لمعب 
هو الجديد . وفي الروضة المشهورٌ في المذمّبٍ تصحيح الجديدٍ وذَّهَبَ جماعةٌ من محقة قق أضحاينا 
إلى تصحيح القديم وهو الصوابٌ بل ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجّد دن 
اش والخبدٌالوارٌ بالإطعام ضعيفٌ اه وار له جماعة بأل قياس وبه أفتى أصحاينا عن حمل 
الضيام في الخبَرٍ على بده وهو الإطعامٌ كما سّمْيّ في الخبَر الراب وُضوءًا يكونه بده ويدلٌ له أن 
عايشة قال بالإطعام مع كونها روایته وفيه ما فيه (والولئ كل ُريپ على المُختار) لخ مُسلِمٍ «صومي 
عن أُمك لِمَنْ قالث له أمّي مانّتْ وعليها صّومُ ندر وهو يبل احتّمالَ أن يُرادَ به ولي الما أو ولي 
الُصربة ولو كان عليه ثلاثوث یرتا أو ار فصاتها أفاريه أي أو ماذونو المت أو قري في يوم واد 
ارات كما به في المجموع وقاسّه غيرُه على ما لو كان عليه حجٌ إسلام وَج ندر وح قضار 
فاستأجَرَ عنه ثلاثة نه لا واجدة في سنةٍ واڃدةٍ» (ولو صاءً أجتبيْ) على هذا بإذِ) الميّتٍ بأ يكون 
اوصاء به أ بان (الولي) ولو فيا فبما هر لاله أمل للجبادة (اضخ) ولو بأجرة الح (ل إن 
صامَ عنه (مستفلا) فلا يُجزِئٌ (في الأصح)؛ لاله لم يرد وفارَقٌ الحجٌ بأنّ للمالٍ فيه دَخلاً فاش قضاء 
الديْنِ ولو امتح الولىُ من الإذْنِ أ لم یتال لحو مب لم يان الحاو على الأوجه بل إن كانث تة 
تعيّنَ الإطعامٌ وإلا لم يجب شيءٌ. 


000( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١1861]ء»‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱۱٤۷‏ 
وغيرهما من حديث : عائشة سا . 


و ار م ی 


لغ 5 ۳ 8 ا ۳ 9 وم 
ولو ماتٌ وعليه صَلاةٌ أو اغتكافٌ لم يَفْعَلَ عنه ولا فِدْيدَّ وفي الاغيكاف قول واللّه أغلم. 


ل امد 0 مر فل أنطر للكبر. وما الحايلُ والمُوْضِعٌ فان أفطرتا حَوْفَا على 


(ولو ماك وعليه صلا أو اعتكافٌ لم فعا عنه ولا فِدية) تُجزئ عنه لِعَدَّمٍ ورود ذلك (وفي 
الاعتكانٍ قول) | نه يُمعَلُ عنه كالصوم (والله أعلمٌ) وفي الصلاة يا قر ها عل عنه أوصّى بها 
أم لاحكاه العبّاديُ عن الشافعيّ وغيره عن إسحاقّ وعَطاء لَب فيه کته معلولٌ بل نقَلَ ابن بُرهانِ 
عن القديم أنه يْرَمُالوليّ أي : | إن لف تركة أنْ يُصَلَيّ عنه كالصوم ووَجّهَ عليه كثيرونٌ من أصحاينا 
آنه يُطعِمُ عن كُلّ صلاة مدا واختارٌ جمعٌ من مُحَقّقي المُتَأخُرين الأول وفَعَلَ به السبكيُ عن بعض 
أتاريةازيما ر بعلم انهل سدع ان قري الأجماع على الع القراد نه اج اكرون 
تُمْعَلُ هي والاعتكافٌ عن ميّتِ كرَكمَتّي الطواف فإنها تفع عنه تبعًا للحَجٌ وگما لو ند أن يعتكفٌ 
مانا فما فيكف الول أواما دوكه عع ادما (والأظور جوت ألمت ولا قضاء عن مل يوم من 
رمَضانٌ أو ندر أو قضاء أو كمَّارةٍ (على من أفطر للكبَّرٍ) أو المرّض الذي لا يُرجى بُرؤه بأن يلْحَقّه 
بالصوم مشّقَةٌ شديدة لا تُطاق عادةٌ؛ لأنّ ذلك جاءَ عن جمع من الصحابةٍ إن ولا مُخالِف لهم 
وفارق الفريضن المرجوّ الُرءِ والمُسافِرٌ بآنهما يتوَئُعانٍ روا مُذْرِهِما أمَا من يقير على الصوم في 
زَمَنِ لحو بره أو قِصَرِه فهو وكَمَرجِوٌ البْرءِ وحَرَجَ بأفطَرٌ ما لو كلف وصامٌ فلا دي كما في الكفاية 
عن البْدَنيجيّ واعرَضّه الإسئوي بان قياس ما صَححوه وهو آله مُحاطبٌ بالنيدية ابتداة عَدَمُ الاكتفاء 
بالصوم وقد يُجابُ بان مَل مُحاطَبيه بها ابتداء ما لم يرد الصومٌ فحينئِزٍ يكونٌ هو المُخاطْبٌ به 
وقَضيةُ كلام الممْنٍ وغيره وُجويُها ولو على فقير فَسَقِرُ في ذه أنه صَححٌ في المجموع سُقوطها 
عنه كالفطرة؛ لأنه عاج حال التكليفٍ بها وليسث في مُقابَلِ جناية وتّحوها فان قلت يُنافيه قولهم 
حى الله الماليٌ إذا عَجَرّ عنه العبدُ وق الوّجوب تَبّتَ في مه ون لم يكن على جهة البدلي إذا كان 
بِسَبَبٍ منه وهو هنا كذلك؛ | د سَبَيُه سَبْبُه فِطرُه قُلْت كود السبَّبٍ فطرّه ممنوعٌ وإلا لَرْمَتِ الفِدية للقادر 
فعَلِمنا أن السبَبَ إِنّما هو عَجِرُّه المُقتّضي لفطره وهو ليس من فعله فاتَصَحَ ما في المجموع فتَأمَله 
ولو قّدر بعد على الصوم لم يلْرّمه قضاءٌ كما قاله الأكثرونَ وفارَقٌ نظيرّه الآنيّ في المعضوب بِأنّه هنا 
مُخاطبٌ بالفِديةٍ ابتِداء فأجرَّاتْ عنه وتم المعضوبٌ مُخاطبٌ بالحجٌ وإنّما جارّتُ له الإنابةٌ للصرورة 
وقد بان عَدَمُها . 

(وأمَا الحامِل والمُرضِعٌ) غيرٌ المُتَحَيّرةِ وليستا في سَفَّرِ ولا مرّض (فإنْ أفطَرّتا حَوًا على نفسهما) أن 
يحصّلٌ لهما من الصوم ميخ تيشم (وجَبَ القضاء بلا فدية) كالمريض ب المرجوٌ الْرءِ وإن انض لذلك 
الخوفٌ على الولَّدٍ؛ أنه وقح تًا ولأله إذا اجتمع الماع وهو الخوف على النفس ألا ترى أن منْ 
أَطْرَ حَوفَ الهلاكِ على نفيه بغير ذلك يتفي عنه المُدَّ والمُتّضي وهو الخوفٌ على الولَدِ عُلّبَ 
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E ev 
أو على الولّدِ لَرمَئْهِما الفِد‎ 


امان ای خا على الول رحد ا شجټشی او يقل ل فيَتَضَرّرٌ بُبیح تيمم ولو من تبَرّعَتْ 
بإرضاعه أو ا سئُؤْجِرَث له ون لم تتَعَّنْ بآنْ تعَدّدتِ المراضِمٌ كما صرح به في المجموع (لَزمَنهما 
الفدية في الأظهَرٍ) قول ابن عَبَاسٍ يها في قوله تعالى #وعَلَ لذت يطيفُوت2ٌ ية © [البقرة :4[ 
آلها منسوخة إلا في حفوما وفي تسخ رهما القضاء وگذا الدية في الأظْهَرٍ. قال الأذرَعي وأحسَبه 
من إصلاح ابن جعوانٍ والفديةٌ هنا على الأجيرة وفارَقّتُ كود دم العم على المُسَأجر بأنّ فعلٍ تلك 
من تة إيصال المتْفَعةٍ الواجب عليها وفِعلَ هذا من تمام الحَجٌ الواجبٍ على المُستَاجِرٍ وأيضًا 
فالعبادةٌ هنا وَّعَثْ لها ونم وقّعَثٌ له أمّا الْمُرظِ ضِعةٌ المُتَحَيَّة فلا فدية عليها للك وكذا إن كانتا في 
ر أو مرضي وترَصا لأجله أو طلقا بخلاي ما إذا حصنا للأضيع والحمل (والاصخ اله يحو 
SS‏ 
المريضة فيهنَ هنا ما مر ر م (افطر لإثقاذ) دمي مُحتَرَمٍ خُر أو قِنْ له أو لغيره (مُشرِفٍ على هَلاك) بعر 
أو غيره ولم يتَمَكنْ من تخليصه إلا بالفطر بجامع أن في كَل إفطارًا بسب الغير . 

(ننبية) ما ذَكّرته من أن المي بأقسامه المذكورة يجري فيه تفصيل المُرضِعِ هو ما يُصَرّحُ به 
إطلاق القفّالٍ في الآدَميّ المُحتَرَّم وُجوبٌ الفدية؛ لأنْه يرن بالفطر لأجله شخصانِ وإطلاقٌ القاضي 
وُجوبّها في كُلَّ ِطر مأذونٌ فيه تأجل الغيرٍ والأنوارٌ وُجوبُها في الحيّوانٍ والمجموعٌ وُجويّها في 
المُشْرِفٍ على الهلا ولا يُنافي هذه الإطلاقاتٍ ما أفادّه المثْنُ أنّ هذا يجري فيه التفصيل السايقٌ فيما 
أ به؛ لان مرا المُطلقن الؤجوبُ هنا الوب في بعض أحوال الح به كما هو راض من 

نص الم على جرَبانٍ ذلك التفصيل هنا وخَرَج بالآنميّ بأقساهه الحيّوانُ المُحترمُوالمالٌ المُحرمُ 
الذي لا روح فيه والذي أفاّه قول اققا لو أفطرً لتَخْليصٍ ماله لم تلرّمه فدية؛ لأنّه لم يرتفق به إلا 
شَخصٌ واحِدٌّ أن كل منهما إنْ كان له فلا ِديةً أو لِغيره فالفديةٌ وكلامٌ القاضي يفم هذا أيضًا وهو 
مجه في الجماد ؛ لال لالم زر فيه نارتقا نايز الفرق فيه بين ما للمُئْقَذٍ فلا فديةً لما ذَكره 
وما لغيره ففيه الفِدِيةٌ؛ لأنّه ارد مى به شخصان المالك وَالمَبْقِدٌ . وأمًا الحيّوان فالذي يجه فيه أنه لا 
فرق بين ما له ولغیره؛ لأله في الال رن به انان لذ والمُئَْدُوفي الثاني ارق به ثلاثةٌ هما 
ومالك المُنْقَذٍ وأمَا إطلاقُ المجموع ازوم الفدية مع تعبيره بالمُشْرِفٍ الأعَمٌ من الحيّوانٍ والجمادٍ له 
أو لغيه فهو ون وان إطلاقٌ المْنِ بعيدُ المدرَكِ وكا شيححنا في شرح المنهج رأى بعد هذا المدرَكِ 
فحص الوّجوبٌ بِالآدَميّ وقد عَلِمت أن صَريحَ كلام القاضي ومّفهومٌ كلام القفَالٍ يُازِعٌ الشيْحَ في 
تعميجه بطريتي المفهوم آنه لا فدية في غير الآدَمِيّ من حيّوانٍ وماد له أو لغيره وممًا يُنازِعُه أيضًا 
إطلاق الأنوارٍ وُجويّها في الحيّوانٍ وعَدّمُ وُجوبها في غيره. وإطلاق الأول رافق لما سه وكذا 


إا ب 


CN‏ مر 
لا المتعدّي بطر رَمَضانَ بغير جماع. وَمَنْ حر قَضاء رَمَضادً مع إمكانه حتّى حل 


رقضان آخ و ركه مع القضاء ِكل بزع د والأضح تكؤژه يكور الشنين. انهلا 
القضاءً مع إمكانه فّماتٌ أخخرج من ت ركه لكل ؤم مُدَانِ: مد للمّواتِ ومد للتأخيرٍ. 
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الثاني إلا في مال الغير وال وجه ما ذكرته فيه كما تقر وان احتلاف هذه الوباراتِ هو سَبَبُ حلفي 
N‏ رّرته فاستفده وأخَدٌ بغضهم من ذاك أن لِمَنْ معه نقدٌ 
مشي عليه أن يبتَلِعَه وآنّه لو بتَلّعّه ليلا فخَرَجَ منه أي : من فيه نهارًا لم يُفطِر ولا يُلْحَنُ إدخاله 
المُوَدّي إلى خروجه بالاستقاءةٍ والفِطرُ المُتَوَقفُ خا اليس الوا المضارم وا عب عا أطلقوه 
وتقبيدُ بعضهم له بما إذا تعيّنَ عليه يده ما تفرد في المُرضِعةٍ الغير متي ورَده بكي بأنّه بودي إلى 
التواكل . 
(لا المُتَعدَي بطر رمَضان بغير جماع) فإنّه لا يُلْحَنُ بالمُرضع في وُجوب الفدية في الأصحٌ؛ لاه 
لم يرد مع أن الفدية لجكمة استَائرَ ر الله تعالى بها ومن نّم لم تجب في الردة في رمضانٌ مع آنها 
أفحَشٌ من الوطء نعم يُعَرُّ تعزيرًا شَديدًا لاما بمَظيمٍ مجرمه وتهُوره فإ ُلْت لِم جر تعمد ترك 
الي شجزة الور كما 12 الكل المية بالكقارة مع أنّ ذلك لم يرد أيضًا قلت أمَا الأول فلن 
المجبورٌ به من ج جنس المثروك والصلاةٌ قد عُهِدَ فيها التدارُّكُ بتحو ذلك بخلافي الفِديةٍ هنا فإنّها 
أجلي كل وجو فقِرَثْ على الوارد فقط وأما الثاني فلاله حن آدَميّ وهو يُحتاطٌ في التفليظ فيه أكثر 
ومن نَم لم تجب في الردّةٍ مع أنهًا أغلظ منه: 
وك ال مصاع مهن مع کا ا ور ا 
في غير يو النحر وأيام التشريتق (حتى دَحَلَ رمَضانٌ حر لَِمَه مع القضاء ِكَل يوم مُدُ)؟ لال نة من 
الصحابة ه بإ أفتوا بذلك ولا يُعرَفُ لهم مُخَالِفٌ أمّا إذا لم يخلّ كذلك فلا فديةٌ ؛ لأنْ تأخيرٌ الأداء 
بذلك جائرٌ فالقضاءُ أولى نعم نقلا عن البو وأثرَاه أنّما تعَدّى بفطره يحرُمٌ تأخيره بْذْرٍ السمَّرِ وإذا 
حرم كان بغيرٍ عُذْرِ فتَحِبُ الدية وخالفَ جمعٌ فقالوا لا فرق بين المُتَعَذّى به وغيره نعم قال الأذْرَعِيُ 
لو أََّرَهلِنِسيانٍ أو جهل فلا دي كما أفهّمّه كلامُهم ومُرادُه الجهل بحُرمةٍ التأخيرٍ وإنْ كان مُخْالِطا 
ا لقاو ذلك ا بها نيرما نك فيا لو لع کر نحو اع وجول 
البُطلانَ وأفْهُمَ المثْنُ آنا هنا للٌأخير وفي الكِبَرٍ لأصلٍ الصوم والحايل والمُرضِع له لفضيلةٍ الوقتِ 
ولاځ كم أي لد عن عل يوم لكر انين ؛ لأنّ الخقوق المالة لا تدالٌ ولو أخر رَجَها 
عق عَقِبَ کل عام َكَرَت قَطعًا ما ی لامح( لو أغر لدا مع کات حت كَل رقا غر شاك 
رج من تر كيه ِكل يوم مَُانِ مد للقوات) | ن لم يْصّم عنه أو على الجديدٍ (ومُد للتأخيرٍ)؛ ؛ لان كلل 
منهما موجبٌ عند الانفِرَادٍ فكذا عند الاجتماع ويُقرَقُ بينه وبين الهم إذا لم يُخرج الفدية أعوامًا فإنّها 
لا تقَكَرَرُ بأنَ المُدّ فيه للقّواتِ كما مرّ وهو لم يتَكَوّر وهنا للتّأخيرٍ وهو غيرُ الفواتٍ هذا إن أخرَ سنه 


ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


GS OT EDA RGA TN‏ ل ا 
وَمَضْرِفُ الفِذية ة الفُقَراءٌ والمساكينٌ. وله صرف أمدادٍ إلى شخص واجدٍ» وجنشها جِنْسٌ 
الفطرة. ظ 


تَجبُ الكمَارةٌ بإفسادِ صَوْم يَوْمِ من رَمَضانَ بجماع أَئِمَ به بِسَجَبٍ الصّؤْم قلا كمَارةَ على 
ناس ولا مُفْسِدٍ غير رَمَضَانَ أو بغير الجماع» 


فقط وإلا تكوّرَ مد التأخير كما مرّ. (ومصرِفٌ الفدية الفُمَراءُ والمساكين) دون د بَقيّةٍ الأصنافِ لقوله 
تعالى لطْصَامٌ مِسَكِينَ € [البقرة :6 وهو شايل للقّقيرٍ أو الفقيرُ أ اا مه كر ال وله مرت 


2 


أمداد إلى شخصٍ واحدٍ) بخلاني م واو لِشَحْصَيْنٍ ومد وبعض مذ عر لواد فلا يجو لأ كل 
مذ قدي نان وف أرجت ا ر ادو ا ينْقُص عنها وما جار صرف فِديْئيْنِ إليه 
صرف كاين إليه وجو بل يجب صرف صاع الفطرة إلى اين وعشرين ثلاث من كَل صِنْفٍ 
وَالْعَامِل 4 لأنه وكاة + مُستَقِلَةٌ وهي بالنص يجب صَرقُها لهؤلاءٍ ؛ لأ تعلّقَ الأطماع بها شد وإنّما جار 
صرف جزاء المي دين ؛ لاله قد يِب اعدد فيها بتداء بان ات جمع صد صَيْدًا وأيضًا فهو مير 
وهو يُتَسامَحٌ فيه ما لا يسامح ذ في ر ی ای ا و 
هنا (وجنْسُها جنس الفطرة) فيأتي فيها ما مرّ ثم قال القفال ويُعيبَرُ فضلّها عَمَا يُعتَبَدُْنَم. 
(فصل) ف بيان كفارة جماع رمَضانَ 

(جبُ) على وای بشُبهةٍ أو يكاح أو زا (الكفارةٌبإفساد) أو مئع قاد (صَومٍ يوم من رقضاق) 
على نفسه (بجماع) تام في فب أو بُ ولو لِيَهِيمةٍ ولو مع وُجودٍ خحرقة لَقّها على دَگره (اِم به سَبْبٍ 
الصوم) المذكورٍ وهو صَومٌ رمَضانٌ ولا شبهةً له حر البُخارِيٌ بذلك . (ولا كقَارةَ على) من فُقَدَ فيه 
شرط من ذلك نحو (ناس) ومُكرَ وجاهل عُذْرٍ لانتفاء الإفسادٍ بل لا كقّارةً إن فنا بالإفسادٍ لانتفاء 
إثوه به (ولا) على (مُفِسِدٍ) صَومِ (فيرٍ رمضاق) من نر أو قضاءٍ أو كفَّارةٍ؛ لأنَ النصّ ورد في رمَضانٌ 
وهو لاخوصاصه بقضایل لا يقاس به غير ولا على م مُفْسِدٍ صوم غيره كمُسافِرٍ جامع حلیلته فأفسَدٌ 
نوها ي عفد انسرد جوع لفيه لكل إيني بجعا اه لان ابسن اقل كل الحو به يزه ولا تلن 

مُفْسِدٍ صَويه بجماع غير تام وهو المرأةٌ؛ لأتها تفل بدُخولٍ راس الذكر قبل تمام الحشَّفَةٍ كذا فيد 
بالتمام احترارًا عن هذه كه يوه آلها لو جعت وهي نائمةٌ أو مره أو ناسية ثم ذال نحو النوم 
بعد تمام دُخول الحشَفةٍ وإداميه اختيرًا له يرَمُها كمارة؛ لان صَومَها فسَدَ بجماع تام كن المنقول 
خلافه لقص صّومها بتَعَرْضِهِ كثيرًا للّسادٍ بحر الحيْض فلم بق على إيجاب كقَّارةٍ وحيئئِظٍ فلا 
يحتاجُ لهذا القيْدِ ومن نَم حدّفاه هنا وإِنّ ذُكّراه في الروضة وأصلها. نعم قد يحتاج إليه بالنسبة 
للمّوطوء في دُبرِه فن الذي يظَهَرٌ آنه لو أولَجَ فيه نائِمًا مكلا ثم استَيْقَظَ وأدام لَزِمَئْه الكفّارةُ لِصِدقٍ 


م كتاب الصيام جه 


ل ٠‏ ع 8 FEE‏ 
ولا مُسافْرٍ جامع بنية النّرخُْصِء وكذا بغيرها في الأصَحٌ ولا على مَنْ ظنّ اللهل فَبانَ 


نَهارَاء ولا مَنْ جامع بعد الا كل ناسيا وظّنّ أنه أْطرَ به» وإنْ كان الأَصَحٌ بُطلانُ صَوْمِه 
2 ولا مَنْ رَنَى ناسیا ولا مُسافر أَقْطرَ بالرّنا مُتَرحُصًا 


الضابط به كما أشار إليه الأدْرَعي وإنْ قيل فيه حك ؛ إذ قضيةٌ تعليلهم بتقصٍ صَوم المرأة أن الرجُل 
ليس مِثلّها في ذلك فقول ابن الرفعةٍ | نه يلها يُحملٌ على أنه ِلها في بُطلانِ صَومِهِما قبل مُجاوَزة 
الحسَّفةٍ إذا كانا عالِمَيْنِ مُختارَر ا 1 (جامع 
بنية الترخص) ؛ لأنه يل له ذلك (وگذا) من أ ثم به لكنْ لا من جهةٍ الصوم كان جامع نحو المُسافِرٍ 
(بغيرها) أي : مع عَم نة الترخْصٍ (في الأصخ)؛ لأنه ون ألم بعَدَم نة ترص لَكِنّ الإفطار ماح 
له فصار به في رء الكارة ويما قرّرته ند قول شارح قبل هذا مُحتررْ قوله ألم به وفيه نر فإله 
ا ثم إذا لم يذو الترَخصٌ فمْرَهُ هذه على الضابط نعم يصح أن يُحمَرَرٌ به عن جماع الصبِيٌ اه ووّجه 
فاه أن ما قبل كذ حار م به ومابعتها محرا ب الصوم ومن حكن به قول اشا ولا 
على من ظَنْ الليل) أي : بَقاةه فجامع (فبانَ نهارًا) وكذا | ن لم ين شيئًا ليما مرّ آله يجوز الأكل مع 

الشك 1 خر الئل بل لا مار هنا وإ أذ م کان عن الروت بلا أمارة أ َك فبه فجامع نباك هارا 
لاله لم يقصد الهذك والكفارةٌ درأ بالشبهة كالحدٌ فلا نظَرَ لإئمه لما مر آله لا يجوز لطر جر النهار 
إلا باجتهاو وگذا لا قار كما ذَكَرَه شارځ لکن نظَرَ غيرٌه فيه لو شك آئوی آم لا فجامع ثم با آله 
نوی وإنّ فِسَدَ صومه واد ثم بالجماع وهاتانٍ قد تردانٍ على الضابط ؛ لأ الاثم فيهما من جهة الصوم 
فان زی فيه ولا شبهة كما قَدّمته لم تردا ولا على منْ نوی یوم الشك قضاء ملا ثم جامع ثم تَبْتَ آنه 
من رمّضانٌ وإنْ صَدَّقّ عليه الضابط لولا ما بَيّنْتُ ُ به مراد المنن بقولي المذكور؛ ah‏ 
نحي كوه من رشان لجهله به حال الواطوبل من حيث غير وهو نخر القضاء :فق ظّه.. وما فيل إن 

هله تا را فالرعن رمضان» لالدضه لاطتدغ a‏ ؛ إذ القضاءٌ عنه لا منه مع آنه لا كار فيه 
نعم تخرّجُ بإفسادٍ صّومِ يوم من رمَضاد؛ لاه إذا َب كونّه من رمضانٌ بان آله ليس في صومٍ أصلاً 
يما مر آنه لا يُقبَلُ غير ومر وُجوبٌ الكفًارة فيما لو طَلّمَ الفجرٌ وهو مُجاِعٌ فعَلِمَ واستّدامَ مع آله لم 
يفسد تنزيلاً لمَنْع الانعقادٍ منْزِلةَ الإفسادٍ (ولا على من جامع بعد الأكلي ناسيا) للصّوم مُتَعَلُقّ بالأكلٍ 
(وظَن أنه أفطَرَ به) لاعتقاده آله غير صائم (وإنْ كان الأصحٌ بُطلانَ صَويِه) بهذا الجماع كما لو جامع 
ظانًا بَقاء الليْلٍِ فبانَ خلاقه أمَا إذا لم يظنَ ذلك فعليه الكفّارةٌ؛ إِذْ لا عُذْرَ له برجو وهذا إن ذَعَلِمَ 
وُجوبٌ الإمساككِ بعد اللفطر خارجٌ بسَبَبٍ الصوم وإلا فيأنّمُ به (ولا) على (من ّى ناسها) لصوم ؛ ؛ لأنّه 
لم يام بسب الصوم وصَرّحَ بهذا مع عَلْمِه من قوله السابت على ناس ؛ لاله ّا يخفى ويصِحٌ كما 
قالاه أن يكونّ هذا مُه الس ا ره . (ولا 
مُسافِر أفطرٌ بالرّنا مُتَرَخْصًا) ؛ لان فطره جائِرٌ له ثمُه للرّنا لا للصّوم فذَّكْرَ الترَخُْصٌ لذلك وإلا فهو لا 


٠‏ ل ل س 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


و على اززج عنه» وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كَمَارةٌ أُخْرَى. 
وَتَلْرَمُ من الْقَرَدَ برؤية الهلالٍ وجح في يَوْمِه. وَمَنْ جامع في يومَئِنٍ لَزِمَه كفا 
ولوت لحر بعد الجماع لا مقط الكقارة؛ 8 المرض على المذّهَب. ر 


E a a 
مُسَتابعه يعن فن لم يشقطغ فإطعامٌ تين يشكيئاء فلو عَجَرّ عن ا‎ 
الأظهَرٍ فإذا قَدَرَ على حصان فُعَلّهاء والأصح أن له الغدول عن الصَّوْم إلى الإطعام لِشِدَةٍ‎ 

ر العلْمةِب واه لا يَجورُ للفقیر صَوْفٌ كَقّارتَه ته إلى عياله. 


كفَارةَ عليه وإ لم يو الترَخْصٌ نظيرُ ما مرّ في قولِه وگذا بغيرها. 

(والكفارة على الزوج عنه) دوتها؛ لأنه يك لم يأر بها رَوجة المُجامِع مع مُشارَكَها له في السب 
ولأ صَومَها ناقِصٌ كما مرّ (وفي قول) تلْرّمْهكفَارةٌ واجدةٌ نها تكون (عنه وعنها) لِمُشا رَكتها له في 
السبّبٍ ولِهذا القولٍ تفريعٌ وتقييدٌ ليس من غَرَضِنا ذِكرٌه (وفي قول عليها كقّارةٌ أخرى) قياسًا على 
الرجُلٍ تل كفا من قر ؤي للا وجا في بوب دق الضايط علي بيار ما عد. 
ول انحا ا خبَرّه من اعتَقَدَ صِدقه لِما مر أنه رمه الصومٌ كالرائي . (ومن جامع في 
يومين لزمه کفارتان)؛ لان کل يوم عبادةٌ مستفلٌ كتين أو حجَاتِ جامع في كلّ؛ أمَا جماعٌ ان أو 
أكثر في يوم واحدٍ فلا شيء فيه وإن اختلفت الموطوآت ؛ لأنّ الإفساد لم يتكرّر . (وخُدوث السقر) 
والردّة بعد الجماع لا سيط الكفارة) ؛ لأنّه كان من أهلٍ الؤجوبٍ حال الجماع (وكذا المرّضُ) أي 
دوه بعدّه لا يُسقِطها (على المذهب) لذلك فتَحَفّقَ منهما هنك الحُرمةٍ بخلافٍ حدوث الجُنون 
والوت؟ لأله يكين هما رزال أهلبَةِ الؤجوبٍ من أوَّلِ اليوم فلم يكُنْ من آهل الوجوب حال 
الجماع . (ويجبٌ معها) أي الكفارة (قضاءُ يوم) أو أيَام (الإفساد على اق لأنّه إذا إذا لَزمَ المعذورٌ 
فغيرُه أولى وروی أبو داوّد (آنه يكل أمَرَ بها الْمُجامِعَ) . (وهي) أي : الكمّارةٌ (عِمْقُ ركَبةٍ مُؤْمنةٍ فإن لم 
بجد فصيام شَهِرَيْنٍ ماين فإن لم يستطع فإطعامُ سين مسكيئًا) كما في الخبّر السابتي وسيآتي بيان 
هذه الثلاثة وشروطها وصِفائها في باب الكقّارة (فلو عَجَرَ عن الجميع استَفَرت) مُرَثةَ (في ميه في 
اأظهر)؛ لأنه لا ار الأعرابي أ يكَفْرَبما كمه إليه مع إخباره له جز فدلٌ على أ ُبوتِها في الذَّمَةٍ 
حبك وعدم وكره لتا لتموسين كللايه کا تقَرّرَ أو أن تأخيرٌ البيانٍ إلى وقتٍ الحاجة جائرٌ (فإذا 
در على ححصلةٍ فعلّها) فورًا وُجوبًا؛ لأ كل كفَارةٍ تعَدّى بسََّبها يجب الفورُ فيها (والأصح أن له 
العُدول عن الصوم) إلى ولتم (لِشِدَةٍ العُلْمة) أي : الحاجة إلى الوطء لِثَلا يمّعَ فيه أثناء ادوم 
فيَحتاجَ لاسيئنافه وهو حرّحٌ شَديدٌ ووَرَد أ له يما مر المُكفْر بالصوم قال يا رسول الله وهل يت 
إلا من الصوم فأمَرَه بالإطعام ا (الالايجوة قق اتر (صرت كقازيه إلى معا 
كالزكاةٍ وقوله كك لمُجامع : بعد أنْ أخبّره بعَجزِه فجارٌ له قدرٌ الكفّارةٍ فأعطاه له فقال يا رسولٌ الله 
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سسسب سر 


| يسن نٌّ صَوْمٌُ الاثئين» والخميس 


3 َي 


ما بين لبها أل بَيْتِ أحوّح إليه مِنَا «أطهمه أهلّك» يُحتَمَلُ آنه تصَدّ تصَدَّقٌ به عليه أو ملّكّه إيّاه ليُكَفْرَ به 
فما أخبره بقره أذ له في صَرفِه لأهله إعلامًا بن الكقارة إما تجبٌ بالفاضِلٍ عن الكفاية أو آنه 
تطوّعَ بالتكفير عنه وسَوَّعٌ له صَرفَها لأهله إعلامًا بان المُكَثْرَ المُتَطَوّعَ يجوز له صَرقُها لِمُمَوْنِ المُكَمَّر 
عنه ويهذا اخ أصحاينا فقالوا يجو للمُمطوْعٍ بالتكفير عن الغير صرف لِمُمَوٌنٍ المُكَمَّرٍ عنه واحتَرَرٌ 
عنه الميّنٌ بقوله كمَارَنُه إلى عياله . 
صَوم التطؤع) 

9 0000000 
إليه دود غيره من العباداتٍ فقل كُلَ عَمَلٍ ابن آم له إلا الصومَ فإنّه لي وأنا أجزي بهه” '' وأيضًا فهو مع 
كونه من أعظم قوع الإسلام بل أعظّمُها عند جماعة لا يكن أن يطْلِعَ عليه من غ غير إخبارٍ غير الله 
تعالى وما قیل إِنّ التبعاتٍ لا تتَعَلّنُ به رده َير سم آله يُؤْحَدُ مع جُملة الأعمال فيها وبقيّ فيه سبع 
وأربعوتٌ قولاً لا تخلو عن حَفاءِ وتعَسّفٍ نَم قيل إن التضعيف في الصوم وغيره لا يُؤْحَدُ؛ لآله 
محص فضل الله تعالى وإنّما الذي يُؤْحَذُ الأصل وهو الحسنةٌ الأولى لاغيرٌ وإلما ينه إن صح ذلك 
عن الصاوت وإلا وجَبَ الأخدٌ بعُموم ما أخبرٌ به من أخذٍ حسّناتٍ الظالم حتى إذا لم تب وَل هصبدة 
وضع عليه من سيت المظلوم فإذا وضع عليه سيا فاولى أخدُ جميع حَسَناِه الأصلي وغيره؛ لان 
الكل صار له ومحض الفضل جار في الأصل أيضًا كما هو معتَةً معد أهل الس . 

(بْسَنُ صَومُ الائئين والخميس) للحَبّرِ الحسَن (أنّه اة كان يتَحَرّى صَومَهما ويقولٌ: «إنّهما 
عرض فيهما الأعمالُ فأجبٌ أن يُعرَض عَمَلي وأنا صائِمٌ»))”" أي د تُعرَض على الله تعالى وگذا تُعرَض 
في ليلة نصفي عبان وفي ليلة القدر فالأرّلُ عرض إجماليٌ باعتبار الأسبوع والثاني باعقبار السنٍ 


مام 


وكذا الثالِثٌ . 
وفائّدةٌ تكرير ذلك إِظَهارٌ شرف العايلين بين الملائيكة وأمًا عَرضها تفصيلاً فهو رفعٌ الملائكة لها 
بالل مرّةٌ وبالنهارٍ مرّءٌ وعد الحليميٌ اعتياد صويهما مكرومًا شاد وتسميتّهما بذلك يقكضي أن أوّلَ 
الأسبوع الأحدُ وتقله اب عطي عن الأكثرين وناقضَه ايلي قل عن العلماء إلا ابنَ جرير أن أوّله 
السبتٌ وسيأني بَسط ذلك في النذرِ. 
)000( [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]18٠١8‏ لد في (صحيحه) [رقم/ ١6١١]ء‏ 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة كله . 
(؟) [صحيح لغيره] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ »]۷٤١‏ وغيره من حديث : أبي هريرة كله به نحوه . 
قلت : حديث صحيح لغيره. وينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]١١ 4١‏ 
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() يسن بل يتَأكَدُ صم سي الج للحَبَرٍ الصحيح فيها المُقتَضي لأفض ليها على عَشر رمَضان 
الأخير ولِذا قي به لَكِنّه غيرُ م صحيح ؛ لأنّ المُراة أفضليّتُها على ما عدا رمَضانٌ لِصِحة الخبَرٍ باه سَيْدُ ا 
لشو مع ما تير به من فضايلأخرى وأيضًا فاخت الفرض هذه وال لتلك ول ليل على تمثر 
هذه . فرّعمُ أن هذه أفضل من حيتٌ الليالي؛ لأنّ فيها ليلة القدر وتلك أفضلٌ من حي الأيَامُ؛ ؛ لأنْ 
فيها يوم عرفةٌ غيرُ صَحيح وإ طب اله في الاسيدلالٍ له؛ لأنْه بما لا مُقنِعَ فيه فضلاً عن صَراحَيِه 
وآكدُها تاِعُها وهو يوم أعرفة) غير حا ومُسافِر ؛ لأنّه يِكمَرُ السنة التي هو فيها والتي بعدها» كما في 
بر ملم وآخِرُ الأولى سَلْحُ الججَة وول الثانية أوَّلْ المُحَوّمٍ الذي يلي ذلك حملاً لِخِطابٍ الشارع 
على عرفةٌ في السنةٍ وهو ما در والمُكَمرُ الصخائرٌ رُ الواقعةٌ في السَيْنٍ فان لم تكن له صَعائرُ وُفِعَتُْ 
درجَمُه أو وُقيّ اقتراقها أو استكثارها وقول مُجَلّي تخصيصٌ الصخائرٍ تحَكُم مردودٌ وإ سَبََهإلى 
نحوه ابن المُنْذِرٍ بأنه | إجماعٌ أهلٍ السثَةٍ وكذا يقال فيما ورد في الحجٌ وغيره لذلك المُستك لقصريج 
الأحاديث بذلك في كثير من الأعمالٍ التكترة يانه ترط في تكفيرها اجنابٌ الكبائٍ وحذيث تكفير 
الح ابات ضمي عند الحا بل أشار بعشهم إلى دة ضعفه تا الحا فيسل له ِطره وان لم 
يُضوفه الصومٌ عن الذّعاءِ تأسَيًا به يا فإنه قف مُفطرًا ور على الخد صرت حلاف لاز 
وق مکروة وجرى عليه في كت التنيه وهو مُنّجَةلصِحَةٍ النهي عنه نعم يُسَنْ صَومُه ِن أخرٌ وقوه 
إلى الليْلٍ أي ولم يكُنْ مُسافرًا كص الإملاءِ على آنه يسن فِطرُه للمُسافِرٍ وِثله المريض لِمَنْ محِلّه إنْ 
أجهّدّه الصومٌ أي : َه وإ لم يتَضُرّر به قاله الأذرّعيّ وهو أولى من حملي الزركشيّ له على من 
ُضعِفُه الصومٌ ويْسَنُ صَومُ نان الحججةٍ احتياطا له (وعاشوراء) بالمدٌ وهو عاشِرٌ ر المُحَرّم وشَذّ مئْ قال 
إله تاسِعٌه؛ لاله يكم السنة الماضية رواه مُسلِمٌ ويكونٍ أجرنا ضِعفٌ أجر أهلٍ الكتاب كان تُوابُ ما 
خصّصنا به وهو عرفةٌ ضِعفٌ ما شارَکناهم فيه وهو هذا (وتاسوعاء) بالمدٌ وهو تاسمه لِحَبّرِ مُسلِم 
لين بقث إلى قابل لأصومَن التاِع''' فمات قبله والجكمة فيه مُحالفةُ اليهودٍ ويْسَنُ صَومُ الحادي 
0 يضًا (وأيَام) الليالي (البيض) وهي الثالِتٌ ءَ عَشَّرَ وتالياه لِصِحَةٍ الأمر بصَّويها والاحتياط صَومُ 
عَشَرَ معها . نعم الأوجه خلامًا للججلال البُلقينيٌ آله في الحِحةٍ يصومٌ الساوسٌ عَشَرَ أو يومًا بعدّه 
ل عَشَرَ وحجكمةٌ كونها ثلاةٌ أنّ الحسنةً ءَ شر أمثالها فصَومُها كصّوم الشهر كله ولذلك حصّلٌ 
أاصل السنة بصَومٍ ثلاثو من أي آيام الشهر وحصت هذه لتعميم لباليها بالثور المُناسب للوبادة والشّكرٍ 
على ذلك وَيَتعسر سر تعميمٌ اليوم بعبادة غير الصوم ويْسَنُ صم أيَامٍ السود حَوكًا ورَهبةٌ من ظُلْمَةٍ 
الأنوب وهي السابعٌ أو الثامِنٌ واليشرودً وتالياه فن بدأ بالثاين ونَقّص الشهرٌ صا أرَّلَ تاليه 


,الله 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم / 5 2]١١7‏ وغيره من حديث : عبد الله بن عباس تله 


مم 


لاستعْراتي الظالمة لليلَيه أيضًا وحيتلٍ يقَعُ صَومُه عن كونه أرّلَ الشهر أيضًا فاته يُسَنُ صَومُ ثلاث أوّلَ 


كل ھر ظ 
(تنبية) من الواض اا م ا الشهرٌ يْسَنْ صَومُ الآحَرٍ خروجًا 


من حلاف الثاني ومَنَّ قال الثامِنُ بس 


مير مل 


يسن صَومُ السابع احتياطا فتّجٌ سَن صَوم الأربعةٍ الأخيرة إذا تمّ 


الشهرٌ عليهما . 
(وسِنَة) في د لتر انا عبان CIN SR TSS‏ 
لأنها مع صيام رمَضانَ أي : جميوه وإلا لم يحصّلٍ الفضل التي وإنْ أفطرَ لِعُذْرِ كصيام الدهرِ رواه 


ملم أي : لأ الحستة بعر أمشايها كما جا مقافي روا الرمليٌ ستها سی وها سيا 
لقانب ِعَشَرة أشهُرٍ وصيامٌ تة يام أي : من شال بشَهرَيْنٍ فذلك صيامٌ السنةٍ أي : ثل صيامها بلا 

عَةٍ نظيو ما قالوه في حبر اقل هو الله أحدٌ» تعدل ثُلْتَ القرآن»”'' وأشباهه . والمُرادٌ نُوابُ 
الفرض وإلا لم يكن خُصوصيّة نة شَوَالِ معئى ؛ ؛ من صام مع رمَضان نة غيرها يحضّلْ له تَوابُ 
الدهر لِما تقَرّرَ فلا كمي تلك إلا بذلك وحاصِلُه أن من صامّها مع رمضانٌ كل سنو تكونُ كصيام 
و ا م اس ري اي 

ثلاث من كَل شَّهِرٍ تحصّلّه أيضًا و نَضِيّةُ المدْنٍ ندبُها حتى لِمَنْ أفطرٌ رمَضانَ وهو كذلك إلا فيمَنْ 
عَدّى بفطره؛ لاله رمه القضاء فوا بل قال جمعٌ مُتََدّمونَ ُكرّه لِمَنْ عليه قضاءً رمُضانً أي : م 
غير تَعَدٌ تطوّعٌ بصَوم ولو فائّه رمَضانٌ فصام عنه شَوَالاً سن له صَومٌ ست من القعدةٍ؛ لأنّ من فاته 
صر رايت يسن له فعا ريز في متنك الج من الجن وخيره في اشتراط اشن في ها 
الرواتِب ما ينبغي مُراجَعَنَه (وتتابُغها) عَقِبَ اليد (أفضل) مُبادرةٌ للوبادة وإيهامٌ العامة وُجويّها ممنوع 


ور كدو 


غل أنه لاو ِذِ اعتِقادُ الوؤجوب بالندب لا يفده بل يُوكده. 

(وذكره إفراد الجُمُعة) بالصوم لِخْبّرِ الصحيحَيْنٍ بالنهي عنه إلا أن يصومٌ يومًا قبله أو یوما بعدّه 
وعِليُه الضعفٌ به عَم يتَمَيرُ به من العبادات الكثيرة و الفاضِلةٍ مع كونه يوم عي وللتظر إلى الضعفٍ 
فقط قال جمعٌ وثُقِلَ عن النصٌ آنه لا يكرّه لِمَنْ لا يضعُفٌ به عن شيءِ من وظائِفِه لکن رده ما مرّ من 
ندب فِطر عرفة ولو لِمَنْ لم يضعُف به ويوَجّه بن من شَأنِ الصوم الضعف وإِنّما زالّتِ الكراهةٌ بضَمٌ 
غيره إليه كما صح به الخبّرٌ ويصَّومه إذا واقّقّ عادةً أو نذْرًا أو قضاءً كما صح به الخبّرُ في العادةٍ هنا 
وفي الفرض في السبتٍ ؛ لأ صَومَ المضموم إليه وقضل ما يقّعُ فيه يُجيرٌ ما فاك منه ولو أراد اعيكاقه 
سَنّ صَومُه على أحدٍ احتمالین حكاهما المُصَنْفٌ ُروججا من خلافٍ من بطل اعيكاف المُرٍ وقول 
الأذرّعيّ يُكرّه تخصيصّه بالاعتكافٍ كالصوم وصلاة ليله بتسليه لايُرَدُ؛ لأنّ گلا مِنا في غير 


)00 [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [زقم / »]٤۷۲١‏ وغيره من حديث : أي سعيد الخدري افيه 


مد تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ل ?ر 7 TT‏ 9 0 5 3 - 8 ا ر 
وإفراد الشبت»› 00 الدع a‏ والتشْرِيقٍ مَكروة لِمَنْ خاف به ضَرَرًا أو فوت و 


مسحت ره. وَمَنْ يِس ب بصَؤم تَطوّع أو صَلاتِه قله قَطعُهما 


ل ا 
وتخصيصّه بالإمساك أي : عن الاشْتَغالٍ والكسبٍ من عادة اليهود أو تعظيمٌ في فيُشبه تعظيمٌ اليهود له 
ولو بالفطر . ومن كَّمَّ كُرِه له إفرادُ الأحدٍ إلا لِسَبَبٍ أيضًا ؛ لأذ المميارى مط لها اذ ما لو 
جمعهما ؛ لأ أحدًا لم يفل بتعظيم المجموع ومن َم روى النسائي (آله يكل كان أكثرٌ ما يصومٌ من 
الأيام يومَ السبتِ والأحدٍ وكان يقولٌ : «إهما يوما عيدٍ للمُشركين . اجب أن أخالِقَهم»)”' قيل ولا 
نظيرٌ هذا في آله إذا ضُمّ مكروة لِمَكروو َر تزولٌ الكراهةٌ وفي البحر لا يكره إفراد عيدٍ من أعياد 
أهل الملّلٍ بالصوم كالنئْروزٍ اه وكان الفرق ق أن هذه لم تُشْتّهر فلا يتَوَهمُ فيها تشب . (وصَومٌ الدهرٍ غير 
اليد والتشريقٍ مکروة لِمَنْ حاف به ضرًرًا أو فوت حقٌ) ولو مندوبًا كما رجه الإسكويٌ أخدًا من 
كراهة قيام كل الليْلٍِ لهذا الب رثك لخر اام الصا من بينام ا و ل 
لِحَبَرِها «من صام يومًا في سبي الله باعَدَ الله وجه عن النارٍ سَبعين خَريفًاه”” وصح "من صام الدهرٌ 
ضيفت عليه جهنم ذا وعد تسعين»”' أي عنه فلم يدخُلْها أو لا يكونٌ له فيها محل والخبرُ الأول 
محمولٌ على الحالةٍ الأولى وصّومٌ يوم وفِطرٌ يوم أفضلُ منه لِحبَرهِما «أفضلُ الضَيام صيامُ داو كان 
يصومٌ يوم وبُفطرٌ يومًا؛ وظاهِرٌ كلايهم أنَّ منْ فعَلّه فواقّقٌ فطرُه يومًا يُسَنّ صّومُه كالائْئيْنِ والخميس 
والبيض يكو فطرٌه فيه أفضل ليم له صَومُ یوم وفطرٌ يوم لکن بَحَتَ بعضُهم أن صَومه له أفضل . 
(ومَن تلَبّسَ بصّوم تطوْع أو صلاته) أو غيرٍهما من التطَرّعاتٍ إلا النْسْكَ وذِكرُ العِلّم غيرُهما منهما 
بالأولى (فله قَطمُهما) لَلحَبَّرِ الصحيح «الصَائِمُ المُمَطَوّعُ أميرٌ نفيه إن شاءً صامَ وإنْ شاء أفطرٌ» © 


»]11517 [حسن] أخرجه : النسائي في (السنن الكبرى) [رقم / 17177]» وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
. 7]؛ وغيرهم من حديث: أم سلمة تتا‎ ٠7 /٤[ والبيهقي في (السنن الكبرى)‎ 

قلت : حديث حسن . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]48٠07‏ 
زفق [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 211415 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]١١١9‏ 
وغيرهما من حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص تيلها . 
(9) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 17806]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ )]١١97‏ 
وغيرهما من حديث: أبي سعيد الخدري كله 


)٤(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) 2141١5 /٤[‏ وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ 55١1؟]؛‏ وابن حبان 
في (صحيحه) [رقم/ 085 7]: وغيرهم من حديث : أبي موسى الأشعري تله 

قلتٌّ: حديث صحيح . ينظر: (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ .]۳۲٠۲‏ 
(0) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) 0174١/7[‏ والدارقطني في (سننه) [2]175/1 والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) »]٠٠ 5 /١[‏ وغيرهم من حديث: أم هانئ مها . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (تخريج مشكاة المصابيح) للألباني [رقم/ .]۲٠۷۹‏ 


للإكتاب الصيام)ه ب ب ب hh‏ 


ل 
ولا قضاءَ. وَمَنْ تَلكْسَ بِقَضاءٍ حرم عليه قَطْعه إِنْ كان على الفؤر وهو صَوْمُ مَنْ 


بللفطرء وكذاإِنُ إن لم يكن على الفؤر في الأصخ: بأ لم يَكَنْ تَعَدّى بالفطر. 


وقيسٌ به الصلاء وغیژها فقوله تعالى : 53 بلا گر [محمد::! محل في الفرض ثم إن إنْ قَطْعَ 
غير عدر كُرِه وإلا كأن د شَّقّ على الضِيِفٍ أو المضيفٍ صَومُه لم يكره بل يْسَنُ واب على ما می 
ككل فطع لِفَرضٍ أو نفل بِعُذْرٍ (ولا قضاء) لما قَطَمَه أي : لا يِلْرَمُه وإلا لحر م اروج نَم يسن 
روجا من خلافي من اوه وروی أبو داود (أن أ ماني كانث صائمةٌ صم نوع فير رها النببي َل 

بين أنْ تُفَطِرَ بلا قضاءِ وبين أن تُيِمٌ صَومّها) . 

لومت بقضاء واب حرم عليه تله إن كان على الغو وهو صو من تع بالفطر) أو انر 
یوم الشك كما مرّ فلا يجورٌ له التأخيرٌ ولو بعُذْرِ كسَمَرِ تدارا لوَرطةٍ الإئم أو التقصنير الذي ارت 
(وكذا إن لم يكن على الفورٍ في الأصحٌ بأنْ لم يكن تعَدّى بالفطر) ؛ لأنّه قد تَلبّسَ بالفرض كمَنْ شرَعَ 
في أدا فر أو و نعم مو له متى ضاق القت بان لم يق من عا الا مایم الفوض وج 
الفورٌ ون فاك بِعُذْرٍ وإنّما لم يج هنا نظيرٌ وجو في الصلاة ة آله يجبٌ الفورٌ في قضائها مُطَلًّا؛ ؛ لأنْ 
قضاء الصوم ينهي إلى حالةٍ يی فيها ويجبٌ ذ عله فيها فورًا كما تقَرّرَ فصار مُوََا كالأداء بخلافٍ 
قضاء الصلاة فإنّه لا أمَدَ له وأيضًا الصلاةٌ 0 

فضي في قضانها ما لم يُضَيّقَ في قضائه وكالقضاء في حرمة القطع كل فرض يِل القطع أو 

يفوت وجوبّه الفوريٌ بخلافٍ نحو قراءة الفاتِحةٍ في الصلاة وكذا ا عر عب ا ار 
صلاةٌ جنازةٍ وحَرّمٌ جممٌ قَطعَه مُطلَقًا إلا الاشْتَغالَ بالعِلم ؛ لان كُلَّ مسألةٍ مُسَقِلَةٌ برها وصلاةٌ 
الجماعة؛ لأنّها ّت صِفةٌ تابعة وهو ضعيفٌ وإنْ أطالَ اتاج السّبكيٌ في الانتصار له وإلا لزم حرمةٌ 
قطع الحرّفٍ والسنائم ولا قائِلَ به ويحرّمٌ على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موّسّعًا ورَوجُها 
حاضِرٌ إلا بإذْنهِ أو عَلِمَ رضاه كما يأتي . 


و 


عو م 


کک يال لأواجو من زعا أل لعب اة لذب وهل 


تاب الاعتکاف 

هو لُه زوم الشيْءِ ولو شرًا وشَرعًا مُكتٌّ مخصوصٌ على وجو يأتي والأصلٌ فيه الكتابٌ والسُنهُ 
وإجماعٌ الم وهو من الشرائع القديمة وأركاثه أربعةٌ مُعكفٌ ومُعدكفٌ فيه ولت وني . 

(هو مُسِبَحَبُ كُلَّ وقتِ) إجماعًا (و) هو (في العشرٍ الأواخِرٍ من رمضان أفضل) منه في غيرها ولو 
بَقِيَةَ رمَضان ؛ لأنّه َي داوم عليه | إلى وفاته قالوا وحكمَتّه آنه (لِطلّبٍ ليلة القدرِ) أي 0 
أو الشرّف المُحْتَصَةٍ به عندنا وعند أكثر العلماء والتي هي خَْرٌ من الف شّهِرٍ أي العمل فيها َير 
العمل في أل تهر ليس فيها ليل قدر فهي أفضلٌ لبالي السنة ومن كم ص امن قم ليلا اقدر يماق 
أي تا بها ااب آي : ِتَوابها عند الله تعالى عفِرَ له ما تقّدّمَ من ذَنْبه؛ وفي روايةٍ «وما تأخرً) 
وروی البيْهُقي + حَبَرَ «من صَلَّى المغْرِبَ والعشاء في جماعة حتى ينْقَضي شَّهِرٌ رمَضانَ فقد أَحَدّ من ليلةٍ 
القدر بحَظ وافر» وحَبّرَ «من شَهِدَ الشاء الآخرةً في جماعة من رمَضانَ فقد أدرَك ليلةً القدر»”'' ودم 
هذا في س سَُنِ الصوم لين : ل نذنه لكر ومكانده في E‏ انها نارم لبن 
بعَيُنِها من ليالي العشر وأرجاها الأوتارٌ (ومَيِلُ الشافعيٌ 5 ته إلى أنّها) أي : تلك الليْلةَ المُعَيّندَ (ليلةٌ 
الحادي) والهشرين (أو) ليله (الثاثِ والمشرين) لأنّه يك (أريّها في العشر الأواجر في ليلةٍ ور منه 
وأنه سَجَدَ يها في ماء وطين) فكان ذلك ليلةً الحادي والوشرين كما في الصحيِحَيْنَ وليل 
اثالث والمشرين كما في مُسلِم واتار جم أنه لا ترم ليل يها من العشر الأواخر بل تقل في 
اله زعانا او إعرانا تكوة ورا إعدى ار نلا أرظييهما ركان أ أموانا كرك أتهةا زد ِنْتيْن أو أربعًا 
أو غيرّهما قالوا ولا تجتَمِعُ الأحاديثٌ المُتَعارِضةٌ فيها إلا بذلك وكلامٌ الشافعيّ كنا يه في الجمع بين 
الأحاديث يقئّضيه يسن إرائيها كثْمُها ولا ينال فضلّها أي : كماله إلا من أطلّعَه الله عليها وجكمةٌ 
إبهايها في العشر إحياءُ جميع آياليه وهي من خصاؤصنا وباقية إلى يوم القيامة والتي برق فيها ل أمر 
حك ود وأغرث هن هال الع تن شعباة رغلامتها ا شد مُعتَذِلةٌ وأنّ الشمس تطلَعٌ 
5) اوا ج عزيمة و وغيره من حديث : أبي هريرة تله . 

قلت : سنده ضعيف . 


لملإكتاب الاعمتكاف اله _ م 
PF‏ وم 
وإتما يصح الاغتكافٌ في المشجد» والجامِعٌ ول والجديد أنه للا يصح اغتكافٌ امرأةٍ 
في م مَشجد بَيِتهاء وهو المُعْمَرَلُ المْهَياً ِلصلاة ة. ولوعَيُنَ المشجد الحرام في نَذْرِه 


الاغتكاف تَعَيّنَ» وكذا مسجد المدينة 
4 د 


صَبيَتّها وليس لها كثيرُ شعاع لِعَظيم أنُوارٍ الملائكةٍ الصاعدين والنازلين فيها وفائدةٌ ذلك معرفةٌ 
يومها ؛ إِذْيْسَنُ الاجتهادٌ فيه كليليها . 1 

(وإنما يصح الاعيكاف) لِمَنْ هو أو ما اعكَمَدَ عليه فقط من بده قوله سابعٌ الهشرين لا يخفى ما في 
وژنه على من له إْمامٌ بقن العروض وقوه في تاي العُشريّ وكذلك قولّه ساي العُشريٌ وتوافيك 
بعد العُشْريٌ كذلك كَل ذلك بكسر العيْنِ أي : العشرين اه من بعض الهوايش (في المسجد إِنْ 
كانث أرضّه غير مُحتکرة؛ أله وأصحابّه حتى نساءه لم يعتّكفوا إلا فيه سَواء سطځه ورَوشئه 
ون كان كله في هَواءٍ شارع مكلا ورَحبَّنه المعدودةٌ منه وإنْ حص بطائفةٍ ليس منهم؛ لأنَ إثمّه مه إن 
فُرِضٌ لامر خارج أما ما ارضه مُحتكرة فلا يصع فيه إلا إن بى فيه مسطبة أو بَلْطه وُت ذلك 
مسجدًا يقولهم بصخ وقفٌ السفل دود العُلوٌ وحكسُه وهذا منه وما وُقَفَ بعضّه مسجدًا شائِعًا يحرُ يحرم 
المُكتٌ فيه على الجُنّب ولا يصح الاعتيكافٌ فيه على الأوجه احتياطا فيهما (والجامعٌ أولى) لكثرة 
جماعَيِه غالا والاستِعناء به عن الخُروج للجُمُعةٍ وخُروجًا من خلافٍ من ان شترّطه وبه يُعلَمُْ أنّه أولى 
ون لث جماعَتُه ولم يحتّج للخُروج لِجمُعةٍ يكونها لا تجبُ عليه أو صر مُدَة اعتكافه ويجبٌ إن 
نذَّرَ اعتكاف مُدَةٍ و مُتتاِعةٍ للها جُمُعة وهو من هلها ولم ؛ يشرط الخُروجُ لها ؛ لأنّه لها بلا شرط 
فطل التتااع أي لتقضيره يدم فرع ررح ان علمه بمجيئها واعيكافه في غير الجامغ وية 
فار ما يأتي في الخُروج لحو شَهادةٍ : تعيدَتْ عليه أو لإكراه وحينوٍِ اندَقَعَ ما قال الإكراه الشرعيٌ 
ور انح حت الأذْرعيّ انها لو كانث ُقامُ في غير جاوع أو حلت الجايع بعد اعيكافه لم 

يضر احرج لها لِعَدَم تقصيره وإذا خرّجٌ لها : نعم تعيّنَ أرب جاع إليه إن انّحد وقثُ صلاة الجامعَيْنِ 
وإلا جار الاب للاسبتي ولو ابع أي لان سه مُرجَح له ويُؤتَدُ نه أن يله بالاولى ما تن 
جل مال بانيه وأرضه دون ضِدّه . (والجديد آنه لا يصح اعتكافٌ المرأة في مسجد بها وهو المُعتَرّلُ 
المُهيأ للصَلاة) فيه جل تغييره والمُكثٍ فيه للب وقضاءِ الحاجة والجماعة فيه ولأّه لو أغكى عن 
المسجد لما انكف نات المُؤِنين إلا فيه؛ لاه أستوُ من المسجدٍ والحُنقى كالر جل وحَيْكُ حَيْثُ كر 
فاليإ لاو مَرّ تفصيله تفصيله كُرِهَ الاعتكافٌ فيه . (ولوعَهِنَ المسجة الحرام في نذْرِه 
الاعتكاف تعَيِنَ yT‏ عد را O‏ ل ال 
ثلا فيما سوى المسجِدَيْنٍ الآنييْنِ كما أحَذته من الأحاديث وبّسَطته في حاشية الإيضاح وسّتّأتي 
الإشارةٌ إليه والمُرادُ به الكعبةٌ والمسجدٌ حولّها ولو عَيّتها أجرّأ عنها بَقيّةُ المسجدٍ لما تقَوّرَ من شمول 
الاعف للكل وقال كترود مين هي ؛ لآتها فَعمِلٌ (وأكذ) يعن (مسحدٌ المديدة) وهو 


م س تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل o£‏ عم 7 9 7 P‏ 
وَالأَقُصَى فى الأَظْهَرء ويَقومٌ المشجد الحرامٌ مقامّهماء ولا عَكْسَء ويَقومٌ مسجد المدينة 
مَقام الأُصَى» ولا عکس. 0 ار ]اكات امير ٹسگی عُكوفًاء 


وقيلَ كفي مُروڙ بلا لبت وقيلٌ يُسْتَرَط مُت وي . وَيعْطلٌ بالجماع» وأظهر الأقوالٍ 


ن المْباشّرة بشَّهُوةٍ كلمس» وة بطل إن نول وإلّا فلا. ولو جامع ناسها تُكجماع 
ر الصَّائم. وَلا يَصَّةٍ التَطئيِبُ والتَرَيّنُ . والفِطرء بل يصح اغيكاف اليل وخدة. 


مسجده به دون ما زيدَ فيه كما صَححَه المُصَئّفُ واعتُرض عليه بما هو مردودٌ كما هو مبسوط في 
الحاشية والفرڻ آله في الخبرأشارٌ فقال «صلاةٌ في مسجدي هذاء فلم يعَناولُ ما حدَک بعدّها وفي 
الأول ء عَبَرَ بالمسجدٍ الحرام والرّيادةٌتُسَمّى بذلك (والأقصّى في الأظهَرٍ)؛ لأنهما سد إليهما الرحال 
كالمسجدٍ الحرام ولا يتَعَيّنُ غير الثلاثة بالتعيينٍ لَكنْ المُعيّنَ أولى وبحت تعَدْنُ مسجد فُباء؛ ؛ لأن 
كعَمَيْنٍ فيه كعُمرةٍ كما في الحديثِ (ويقومٌ المسجدٌ الحرامٌ مقاتهما)؛ لأنّه أفضل منهما (ولا مَكسٌ) 
لذلك (ويقومٌ مسجد المدينة مقام الأقصّى) ؛ لأنه أفضلٌ منه (ولا عَكسّ) لذلك؛ إذ الصلاةٌ فيه 
بخُميوائة في رواية وبأل في أخرى فيما وى الثلاثة وفي مسجد المد ينة بالف في الأقصّى وفي 
مسجد مكّة بوائة أف في مسجد المدينةٍ فحَصَلٌ ما مرّ على رواية الأْفٍِ في الأقصى ويتَعَينُ زَمَُ 
الاعيكافٍ إن عَيّنَ له زّمَنَا فلو قَدّمَه عليه لم يُحسّب وإِنْ أخرَه عنه كان قضاء وأ إن تعمد . (والأصح 
أنه يُشتَرَط في الاعتكافٍ لبت قدر يُسَمّى مُكوفًا)؛ لأنّ ماده لفظ الاعتكافٍ تقكّضيه بأنْ يزيد على أل 
طُمَأنينةٍ الصلاة ولا يكفي قدرّها ويكفي عنه الترَدُ (وقيل يكفي المُرورُ بلا لبث) كالوٌقوف بعرفة قال 
المُصَنّفُ ويُسَنٌّ للمارٌ ني الاعييكافٍ تحصيلاً له على هذا الوجه اه وإِنّما يجه إن قَلَدَ قائله وفنا بحل 
نقلي عات ار جره وإلا كان فا عاد فاو وشو رام ول يُشعَرَط مُكتُ نحو يوم) أي : 
قريب منه وقيل د يشرط مَك يوم . 

(ويبطلُ بالجماع) من عام عاي مُختار ولو في غيرٍ المسجدٍ أن كان في طَريت أو محَلٌ قضاء 
الحاجة لته فيه ولو في هَوائِه ته حرم مُطلَقَا وخارجه لا يحرُمٌ إلا إنْ كان مذورًا ولا يطل ما می إلا 
إن ندر التتابعَ وفي الأنوارٍ يبطل نواه بشم أو غيبةٍ أو أكل حرام (وأظهَرٌ الأقوال أن المُباشَرة بشَهوةٍ 
كمس وثُبلة مله إن آنل وإلا فلا كالصوم فيأني هنا جميمٌ ما مرت (و) من نَم (لو جامع ناسيا فهو) 
(كجماع الصائم) فلا يبطل . (ولا يضر التطيِبُ والعة؛ يْنُ) بسائر وجوه الزينةٍ وله أن يتَرَرّجَّ ويرّوّجَ (و) لا 
يضر (الفِطرٌ بل يصح اعتِكافٌ الليلٍ وحذه) للحَبّرِ الصحيح اليس على المُعتَكفٍ صيامٌ إلا أن يجمّله 
على نفیه» 0 . 


»]1٠١ /1[ [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [7/ ۱۹۹]ء والحاكم في (المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 


والبيهقي في (السئن الكبرى) /٤[‏ ۳۱۸]» وغيرهم من حديث : قله . 
قلت : حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٤١۷۸‏ 


ملإكتاب الامتكاف كله -ب RP‏ 


(ولو نذَّرَ اعکاف يوم هو فيه صِائِمٌ) بان قال عليّ أن أعتكف يومًا وأنا فيه صائِمٌ أو أنا فيه صائِمٌ بلا 
وار أو أكون فيه صامًا زَلَمَه اعتكاف اليوم في حال الصوم أحدهما ويجورٌ كود اليوم عن رمّضانٌ 
وغيره؛ لاله لم يرم صَومًا بل اعتكاقا بصفة وقد وُحِدَتْ . الولو ندر أن مكف صَاِمًا) أو يصوم (أو 
يصوم مُعتَكما) أو باعيكانٍ (لَزِماه أي : الاعيكافٌ والصومٌ؛ لان العرّمَ لا على ده فلا يكفيه أن 
يعتكفٌ وهو صَائِمٌ عن رمضانَ أو نر آحَرَ ملا ولا أن يصومَ في يوم اعِتّكُمّه عن نذْرِ آحَرَ قبل أو بعد 
بلاوتخرها جا ميات ان الجال وسف فى I O‏ عن لطر 
الصّفةٍ جُملةٌ كانث كما مرّ أو مُفرَدًا بآنها قَيْذّ في عامِلها ومُبينةلِمَيْئةٍ صاجبها ومُقتَضَى ذلك التَزامُها 

مع التزام عاملها فوّجَبا بخلاف الصّفةٍ فإنها ُشَخصيصٍ موصوفها عن غيره كما هنا أو توضيجه 
ل GT‏ الا و EE‏ 
تَر آنه در لمُجَرِّ التخصيص ووج ذلك بتوجيهَينِ آحَرَيْنٍ في غاية لبعد والحُروج عن القواعدٍ إلا 
أن يريك فافلا ما ن : أحذّهما أن قوله أعتكف يومًا اليا صَحيحٌ وقوله آنا فيه صامٌ إخبارٌ عن 
حالةٍ يكونُ عليها في المُستّقبَلٍ والإخبارٌ عن الحالةٍ المُسكقبلةٍ لا يصح تطَلَبُها بالنذرٍ لكونها حاصِلةً 
ار فور تنا ايشا حو جملا وعي کر معدل المعتر خلا مف أو يعر 
فته ليس إخبارًا عن حالق مُستَقبَلٍ فهو إنْاءٌ محض تقديره أنْ أعتَكفَ يومًا وأ أصومٌ فيه وهذا يطَرةُ 
في أنْ أَصَلَيَ صايمًا أو نحاشِمًا وان احج راكبًا . انيهما أن أنا فيه صادِم حال من يومًا وهو مفعول 
تقديرُه يومًا مصومًا ومّصومًا إخبارٌ ليس بصفة التزام وصامًا حال من الفاعِلٍ والحال مه ُيده لعل 
الفاعِلٍ الذي هو الاغيكافٌ فكان معناه أن أنَقِيَ اعوكافًا وضّومًا: 

(تنبية) ما ذُكِرَ في وأنا صائِمٌ م هو ما جرى عليه غير وا حِلٍ ولا شل عليه ما مر في صائمًا ون كان 
الحال فادها واج تفرد أو مجملة لما نه في شرح الإرشاو أن افد غير مُسَبَقِلَةِ فدَلْتْ على 
التزام إشاءِ صوم بخلاف الجُملةٍ وأيضًا فتلك قَيْدٌ للاعيكافٍ فدلّث على إشاءِ صَوم تيده وهذه كيد 
الوم الظرفٍ ل لاميكاف المظروف فيه نتيا اميدق بقاع اميكانيا فة وهو مصومٌ عن نر 
رمَضان اه ويَمَرقُ أيضًا بأ المُصَرّحَ به في كلام أيِمَةٍ النحو أن تبيين اله اليد تقد العاملٍ وع 
بالمفرّد قَصدًا لا ضِمئًا بخلافٍ الوصف في رأيت رجلا ل الا 
العام كه يسمه إذْ يلْرّمُ من نعقه الرُكوبٌ بَيانُ مَيَْةٍ حال الرُؤية له والحالٌ الجُملةٌ الخالِبُ فيها 
مُشابهةٌ الوصفف بدليل ا شتراطط كونها حَبَريةٌ قالوا؛ لأنها نعتٌ في المعتى ومن َم مدر في الطلبية حالاً 
بایدر فيها فة من القول . وإذْ قد تقَرّرَ ذلك انَضْح الفرقٌ بين الحالين؛ لأنّه لا معتى لكون التقييدٍ 

فى المَفرَّدة هو المقصود | د إلا التزامه بخلافه في الجُملة فإنه غير مقصودٍ فكان غير مُلْكَرِمٍ فأجرًا 
اعتكاف مقار لصوم لم بلترمه فتائله. 


مويه للح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


7 والأصَحْ جوب بحميهما. 3 وَيُشْكَرَطُ ني الاغتتكافي» ويَئوي في المئذور الفوضيّة. وإذا‎ ١ 
أطْلَقَ كَمَتْهء وإنْ طالّ مُكثه ا وعاد احتاج إلى الاستناف. ولو وى مُدَّةٌ فخرج‎ 
فيها وعادء فن حرج لِغيرٍ قَضاءٍ الحاجة لَزِمَه الاستنافٌ أُوّلّها فلاء وقيلَ إن طالّتُ مده‎ 
حُروجه استأنفَ وقيل لا يَسْتأَنِفٌ مُطلَمًا. ولو نَذَرَ مده متتابعةٌ فُخرج لِعُذْرِ لا يطغ التُتائِ‎ 

7 لم يجب اسيشناف التتده وقيلَ إِنْ حرج غير حاجة وعْشَلٍ الجنابة وبحت 


(والأصخ وجرت ها لما يهان التناسية) [ذ كل كف ويه فارق أن أصَلنَ مانت أن 
أعتكف مُصَلَْيًا فلو شر َع في الاعيكافٍ صَايمًا ثم أفطرً لَرِمَه اسيثناهما ولو قال أنْ أعتكفٌ يوم العيدٍ 
صَائيما وجب اعتكافه ولّخا قولّه صامًا وبحت الإسئوي آنه يكفي وء الصوم اعتكاقه لّحظةٌ فيه ولا 
رمه اسغْراه بالاعيكافٍ لإمكانٍ تبعيضه واللفظ صادِقٌ بالقليلٍ والكثير بخلافٍ الصوم . 

(وبُشة يُشتَرَط) في ابتداء الاعتكافي لا واه ليما يأني في مسألة الخُروج مع عَزّمِ العود (نية 
الاعتكاف) ؛ لأنّه عبادةٌ وأراد بالشرط ما لا بد منه؛ د هي رُكنٌ فيه كما مر (وينوي) وُجوبًا (في) 
الاعتكافي أو غيره (النذرَ) أي : المئذورٌ النذرَ أو (الفرضية) ليَتَميّرٌ عن التطوٌع ولا يُشَرَ 0 عوط أن يمك 
سَيَبها وهو النذْرٌ؛ لأنّه لا يجب إلا به بخلافٍ الصوم والصلاة . (وإذا) (أطلَقٌَ) الاعتكاف بان لم يُعَيّنْ 
له مد (كفّنه نيئه) أي : الاعيِكافٍ (وإنْ طالّ مُكئه) لِشُمولٍ النيّةِ المُطلََة لذلك (لكن لو خَرَجّ) غيرٌ 
عازم على العود (وعاد احتاج إلى الاستفنافٍ) لي حتى يصير عتما بعد عَوده؛ لأ ما مضّى عِبادةٌ 
فانتََتُ بالحُروج ولو لِقَضاءِ الحاجة أا إذا خر اج عازِمًا على العودٍ فلا يحتاجُ وإ طالَ زَّمَنُ خُروچه 
كما اقتّضاه ه إطلاقهم لِنيةٍ عند العود ِقيام هذا العم مقامّها؛ لأ نيه الزيادة وُحِدّتْ قبل الخُروج 
فكانث كنيّةٍ المُدَئَيْنِ معا كما قالوه ه فيم نوى في النفلٍ المُطلَقٍ ركعمَيْنِ ثم نوى قبل السلام ركعمَينٍ . 
(ولو) (نوى) في اعيِكافٍ تطَوّع أو نذْرِ (مدَه مُطلّقة أو مُعَيّنةَ ولم ي يشرط تتابُعًا واعتّكفٌ لِوَفاءِ نره 
في صورّته (فكَرَجَ فيها وعاد فَِنْ َرَج غير قضاءِ الحاجة لَرِمّه الاستئنافُ) للاعتٍكافٍ في الصّورةٍ 
الثانية؛ لأنّ خُروبَه المذكور قَطْعَه (أو) حرج (لها) أي للحاجة وهي البول والغائِط ولا يبعُدُ أن 
يُلْحَقٌ بهما الريخ ا ب شِدَةٍ قُبجه في | 7 لمسجد لَكِنّ ظاهِرٌ كلايهم خلاقه وكأ المُعتَكفٌ سومِح به 
للصضرورة (فلا) يلْرّمُه ذلك ؛ ؛ آله لا بد منه فهو كالمُستَئتَى عند التي (وقيلَ إنْ طالّث مُدَةُ خُروجه) ولو 
للحاجة كما أفاده سياقّه ؛ لاه إذا ضر لها فلغيرها أولى (استَائفَ) لِتَعَذرِ اليناء (وقیل لا يتأيف مُطلقًا 
أي : لأنّعَودّه ينْصَرِفٌ لما نواه . (ولو نَرَمُدةٌمتتابعة فكُرَج لِمُذْرِ لا بقطع التتابع) ون كان منه بُ 
كالأكلٍ وأضاء الحاجة والحيْضٍ والخُروج ناسيًا الم يجب اسيناف النية) عند الود لشّمويها جميع 
المُّدَةِ وتجبٌ المُبادرةٌ للعو عَقِبَ روا العُذْرٍ فان ار عالِمًا ذاكرًا مُختارًا انطع التتايعُ وتعَدَرَ لينا 
(وقيل إن َرَج لير الحاجة وعُسلٍ الجنابة) ونّحوهِما (وجَبَ) اسيناف النيّةِ خروجه عن العبادةٍ بما 
منه بذ بخلافي ما لا بُدَّ منه أمَا ما يقطْعُه فيَجبُ اسيئناقها جرْمًا . 


لإ كتاب الاعتكاف لل نايبب PP‏ 


N‏ م 0 وء 
وَشَّوْط المُغتكضٍ: الإشلام والعمّل والتّقاءُ عن الحيض والجنابة. ولو ارد المُغتكفٌ أو 
سکر بَطلٌ» E‏ لا ع ال ارهن ارو ولو طرأ مجدونٌ أو إِعْماءٌ لم 


بعلل ما قطي[ ن لم يُخْرَجْ ويُحْسَبٌ حصب رمن الإغُماء ين الاغيكافٍ دون الجُنون. أو 
الحيضش وجب الخُروج» وكذا الجنابةٌ إذا تَعَذَرَ العُشل في المشجدء فلو امک جار 


(وشرط المُعيَكَفٍ الإسلامٌُ والعقل) فلا يصِحٌ من افر ومَجنونٍ وسّكرانٌ ومُّعْمَى عليه ونّحوهم؛ إِذْ 
لا نة لهم ولو طرّأ نحو إغُماءِ على مُعتَكفٍ فسيأتي (والنقاء عن الحيْض) والنفاس (والجنابة) لحرمة 
المُكثِ بالمسجدٍ حي وخ منه ن يدهم من به نحو روي لوت المسجدٌ ولا يُمكِنُالتَررُ عنها 
قال الأدْرَعيّ وهذا موضِعٌ نظرٍ اه أي : أن الحُرمةٌ هنا عاض لا ٍذاتِ اللبثِ بخلافها ؟ ثم فلا قياس 
ومن کم َع اكات روجف وق بلا او وج وب مع الا وتر أن من امكف نیمات عل 
غيره صح ولا بُشكل على ما تقزر في نحو الحاِض خلا لمن زَعَمَه؛ لأنّ حُرمةٌ المْكث عليها من 
حيثٌ كوه مُكنًا وعلى ذلك من حت كوثه في حقٌّ الغيرٍ والأرّلُ ذاتي والثاني عارضٌ وتظيرُه الف 
المصوبٌ وحف المْحِرٍ م الحرمة في الأول يملق الاستعمالٍ وفي الثاني لِخُصوصٍ الس فأجرًا 
مسح ذاكَ لا هذا . (ولو) ارد المُعتكفٌ أو سَكرَ) سُكرًا تعَدّى به (بَطَلَ) اعتكاقه زَمَنَ الرقة والسكو 
لانتفاء أهليّيه (والمذْحَبٌ بُطلانُ ما مضّى من اعتكافهما المُتتابع ) فِيَجبٌ اسيثناقه ؛ لأنْ ذلك أقبَحُ من 
مُجَرّدِ الخُروج من المسجِدٍ . ومنه يمذ أن امراك ببُلانِ الماضي عَدَمُ وُقوعِه عن التتايع لاعَدَمْ 
نُوابه إذا أسلَم لمرد دكن المنصوصٌ عليه في الأمبُطلانُ واب جميع أعماله وإنْ أسلّمْ كما يأني 
قريب وكذا يُّقالُ في التتابع حيتُ بَطَلَ ونّنى الضميرٌ مع العطف بأو وفي غير لِضِدَيْنٍ تنزيلاً لهما 
مِنْزِلَتَهما على أن ذلك لا يرِدُ عليه من أصله ؛ إذ العطفٌ بأو في الفِعلٍ لا الفاعِلٍ فلم يرجع الضميرٌ 
على معطوفي بأو . (ولو) (طرَأ جُنونٌ أو إهماة) على المُعتَكِفٍ (لم يبط ما مضّى) من اعيكافه (إن لم 
يُخرّج) بصم أله وگذا إن احرج شق حفظه في المسجدٍ أو لا كما يُصَرّحُ به كلام المجموع لِعُذْرِه 
كالمُكرّه ويُؤْحَدُ منه أن محَلّه حيثُ جارّتْ إدامَُه في المسجِدٍ وإلا كان | إخراجه لأجلٍ ذلك كإخراج 
المُكرّه بح وعلى هذا يُحمل ما اقتضاه كلام الروضة وأصلّها آنه يضُدٌ إخراجه إذا د شی حفظه في 
المسجدٍ أي : : بأل حرم إبقاه فيه وأ ابن الرفعة والأدْرَعيُ من التعليل بالعُذرِ آنه لو طرا نحو 
الجُنونٍ بِسَبّبه انقَطّعَ بإخراجه مُطلَقًا (ويْحسَبٌ رَمَنْ الإغُماءِ من الاعتِكافٍ دون الجُنون) . كما في 
الصوم فيهما (أو) طَرَأ (الحيض) أو النفاسٌ أو نچس غيرُهما لا يُمكنٌ معه لمكت بالمسجدٍ (وجَبّ 
الخُروجُ) إمحريم مُكيهم (وكذا الجنابةٌ) إذا طْرَأث بحو احتلام يجبٌ الخُروج للعُسلٍ (إنْ تعَذّرَ الفُسلُ 
في المسجي) للضّرورة إليه ولو كان تيمم وأمكته لمم غير تابه وهو ما فيه لم يجز له الحُوجُ 
فيمايظهة؛ إِذْ لا ضرورةً إليه حينئِذٍ (فلو أمكَنَ) العُسل فيه (جارً الخُروج)؛ لأنّه أقرّبُ للمُروءة 


٠ه) ملل ل« تحفة الحتاج بشرح المنهاج‎ ke 


ولا يرم ولا يْحْسَبُ رَمَنْ الحيض ولا الجنابة. 
© هم 1 


إذا تَذَرَ مده مُتتايعةٌ رمه والشحيع الهلا يع كال بل خوط ونه لو َر يَوْمَا لم جز 
تَفْرِيقُ ساعاته. وأنّه لو عَنَ مده كأشبوع وتَعوْضٌ لِلتائْع وفاتئه رمه التتاْعْ في القضاءء 
ر وإ لم تعض له لم رمه في القضاء. وإذا كر اتنا ب وسَرط الخُروج لعارض 


وصيانة المسجدٍ وتلرّمه المُبادرة به (ولا يلرمه) بل له العُسل في المسجد رعاية لام واستشكل بان 
نضح المسجدٍ بالماء المُستَعمَلٍ حرام ويْرَدُ بِأنَ هذا لا نضح فيه؛ إِذْ هو أنْ يره به وأمّا هذا فهو 
كالوضْوءِ فيه وقد موا على جوازه نمم مَل جوازه فيه كما قاله السبكيٌ حت لا مُكث فيه بأ كان 
فيه نهرٌ يخوضّه وهو خارجٌ وإلا وجب الخُروج قال الأْرَعيُ وكذا لو كان مُستَجِيرًا لِحُرمةٍ | إزالة 
النجاسة في المسجدٍ أي : وإن لم يحكم بتجاسةٍ العُسالةٍ أو يحصّلُ بِعُسَالَيه ضر رر للمسِجِدٍ أو 
المُصَلَين (ولا يُحِسَبُ رَمَنْ ل الحيض ولا الجنابة) من الاعتِكاني إذا اتَمَقّ المُكتُ مع أحدِهما في 
المسجدٍ لِعُذّرِ أو غيره؛ لله حرام ونما يح للشرورة وسيأني كم لاء في اليف . 
(فصل) في الاعتكاف الذذور المتتابع 

(إذا نذَّرَ مُدَةَمُتتابعة لَرِمَه) التتابٌُ ؛ لأنه وصفٌ مقصوةٌ لما فيه من المُبادرة بالوبادة من المشّقَةٍ 
على النفس (والصحيحٌ أنْه) أي الشات (لا يجب التتائخ بلا شرو وإن نواة؛ لان مُطلّق الزمَنٍ كأسبوع 
أو عَشَرة یام صادقٌ بالمُقَری أيضًا وإنما لم ثور انيه فيه كما لا ور في أصل النذر ون نوزع فب 
وإنّما تعيّنَ التوالي في لا أكوله شَهرًا؛ لأنّ القصد من اليمين الهجرٌ ولا ب كحم بدونٍ التتابئع ولو 
شرّط التفريقٌ أجرّأ عنه التتابُعَ ؛ أنه أفضل منه مع كونه من جنسه وفارق ن التفريق في الصوم بها 
يأتي فيه (و) الصحيحٌ وفي الروضة الأصحٌ وقد مر أن ثل هذا م 1 مُنْشَوٌه اختلافٌ الاجتِهادٍ في 
الأرججحيّة فعند التعارّضٍ يرجِعٌ إلى تأمّلٍ المُدرَكِ (أنّه لو نذَرَ ومًا لم يجز تفريق ساعاته) من أيّامٍ بل 
يلْرّمُه الدُخولٌ قبل الفجر أي : بحت بقار لبه اَل الفجر ويخرّجٌ منه بعد العُروب أي : عَقِبّه ؛ “لأنّ 
المفهومٌ من لفظٍ اليوم هو الانّصالٌ فلو دَخَلَ الظهرٌ ومَكَتٌ ک إلى الظهرٍ ولم يخرّج ليلا لم بُجزئه كما 
رجحاه وإن نوزعا فيه؛ لاه لم يأتٍ بوم مُتَواصِلٍ الساعاتٍ والليْلةُ ليسث من اليوم فان قال نهارًا 
نذّرته من الآ رمه منه إلى مثله ودَحَّتٍ اللئِلةُتبمًا قال في المجموع ولو نذَرَ اعيكافٌ يوم فاعتكفَ 
بلا أو عك فان عن زاوف كفي | إن كان ما أتى به قدرّه أو أَزْيدٌ وإلا فلا (و) الصحيحٌ (آئه لو) 
(عَيْنَ مُدَةَ كأسبوع) مَعَيّن كهذا الأسبوع (وتعَرّض لتاب وفاتغه) تلك المُدَهٌ (لَرْمَه التتابُعُ في القضاءِ) 
لِتُصريحه به فصار مقصودًا لِذاتِه (وإنْ لم يَمَرْض له لم يلْرّمه في القضاء)؛ لاه حينئلٍ من ضرورة 
الوقتِ فليس مقصودًا لِذاتِه . (وإذا) (ذْكَرَ) الناذِرٌ (التتابُعَ وشَرَط الخُر وج لعارض) مُباح مقصودٍ لا 


ملإكتاب الاعتكاف كه م 


ی ۶ ءِo‏ 00 2 5 و 5 و 2 ر 
صح الشَّرْطٌ في الأظْهٍَ والرّمانُ المضروفٌ إليه لا يچب تداز كه إن عَكِنَ المُدَةَ كهذا 
اسه وإلا بُ ينمط التَتابعُ بالحُروج بلا عُذْرٍ. 9 ص إخراج بعض الأغضاء ولا 


الخروج لِقَضْاءٍ الحاجق» ولا يجب فعلُها في غير داره» ولا بض بخدها إلا أن تفش 
ر ير في الأصَح. 


ينافي الاعتكاف (صَح ح الشرط في الأظهر)؛ لأت إنما لم بالتزامه فْوَجَبَ أن یکول بحسبه فان عَيّنَ شبد 
ل تجا دالا رج لگ رص ول یرتا اتا فا اسر ل نحو ازم ویک بها ئر تسه 
غَرَضًا مقصودًا في يشل ذلك عرفا فلا يُنافي ما مر ف في السفّرٍ أنّها عَرَض مقصود أمَا لو شرّط الخُروج 
ِمُحَرم كشربٍ تمر أو لِمُنافِ كماع فطل نذْرُه نعم لو كان المُنافي لا يقطَمٌ التتاع كحض لا 
تخلو عنه مد الاعيكافي غاليًا صح شرط الخُروج له وأا لو شرّطً الخُروج لا لِعارِض أن قال إلا أن 
يبد لي فهو باطِلٌ؛ لأنّه علق وَل بطل به نره وجهانِ رجُح في الشرح الصغير البُطلانٌَ وهو 
الأوجه ورجح غيرُه عَدَمَه ولو ند نحو صلا أو صُومِ أو حجٌ وشَرَط الخُروج ِعارضٍ فكما تقَوَر 
ويأني في النذرٍ ما له تعَلّقّ بذلك بخلافٍ نحو الوق لا يجوز فيه شرط احتياج مكلاً؛ لأنّه يقتضي. 
الانفكاك عن اختتصاص الاَدَميٌ به فلم يُقبل يُقبل ذلك الشرط كالوِئْي (والزمان المصروف إليه) أي لذلك 
المُعارِض (لا يجبٌ تدارّكُه إن عَيْنَ المُدَةَ كهذا الشهر)؛ لأنّ زَّمَنَ المئذورٍ من الشهر إِنّما هو اعتكافٌ 
ماعّدا العارضٌ (وإلا) يُعَيّنْ مُه هر (فيجبُ) تداكه لم اده اة وتكونّ فائِدة الشرط تنزيل 
ذلك العارض مثزلة قضاء الحاجة في أن التتايمَ لا يه هم به . (وي التتابع) بأشياء أحَرَ زياد على 
ما مر (بالځر ت بلا عُذْرِ) يِمَا يأتي وإ قل 3 ل اج بعض الأعضاء) ؛ 
لآل لا (كان يرج رأسّه الشريفٌ وهو مُعتَكفٌ إلى عاؤشة حه خه) رواه الشيْخانِ نعم إِنْ أخرّج 
رجلاً أي مئّلاً واعتَمَدَ عليها فقط بحيثٌ لو زالّتْ سَقَطَ ضرّ بخلافِ ما لو اعِتَمّدٌ عليهما على ما 
اقتضاه كلام البمّويٌّ واستَظَهّرَه غيرٌه وقال شيحُنا الأقرّبُ آنه يضر ويُوَيّدُه ما مرّ فيما لو وقَّفَ جزءً! 
شَائِعًا مسجدًا اه ويُؤيده أيضًا أن الماع مُقَدّمُ على المُقتّضي (ولا الخُروج لِقَضاءِ الحاجة) إجماعًا؛ 
لأنه ضروريٌ ولا تُشتَرَط شِدَثّها ولا كُلْفَ المشي على غير سَجيّيِه فإنْ تأنّى أكثرٌ منها ضر ومثلّها 
عُسلُ جنابة وإزالةٌ نجس وأكل ؛ الآ متحي مدني الب دواعت اذ المهجوة الذي ينْدْرٌ 
طارقوه يأكُل فيه ود یشرب إذا لم يجد ماء فيه ولا من يأنيه به؛ لأنه لا يستّحبي منه فيه وله الوُضوءٌ بعد 
قضاء الحاجة تبعًا؛ إذْ لا يجوز الخُروج له صدا إلا إذا تعَذّرَ في المسجدٍ ولا عسل مسنونٍ ولا 
لوم . 

ولا يجب فِعلّها في غير داِه) 9 بد الس د رار ORS‏ الم لي 
الثانية وأخد منه أن من لايستحي مخ :الشقاية كلها (ولا ر يضر بعدّها إلا أنْ) يکوت له دارٌ أقرّبٌ منها 
أو (يفحش) البُعدٌ (فيضُرُ في الأصح)؛ لأنّه قد يحتاجٌ في عَودِه أيضًا إلى البولِ فيُمضي يومّه في الترذُدِ 
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ولو عاد مَريضًا في طريقه عسي قرم اميد حي 
خوخ ع أى 0 53 22 as‏ طالّت مُذَةٌّ ا فان 0 بعد 


رايبا إلى قنارة مُمْفَصِلةٍ عن المشجد 0 


نعم لو لم يجد غيرّها أو وجدَ غير لائِق ني به لم يضر ويُؤْحَدُ من التعليل أن ضابطٌ المُحش أن يذْمَبَ 
أكثرٌ الوقتِ المئذور في الترَدُدِ وبه صَرَّحَ البعويّ . 

(ولو عاد مريضًا) أو زارٌ قادمًا (في طربقه) لحو قضاء الحاجة (لم ي ۶ يضر ما لم يطل وُقوقه) فإنْ طال 
بأنْ زا على قدر صلاةٍ الجنازة أي : أل مُجزئ منها فيما طهر ه ف ارما فل لجميع 
الأغراضٍ (أو) لم (بعدِل عن طريقه) فإنْ عَدَلَ ضر وإن و قَصّرٌ الزمنُ لِحْبرِ أبي داود (أنه يو کان يمر 
بالمريض وهو مُعِيَكفٌ يمر كما هو یسال عنه ولا يعرُجٌ) وله صلاةٌ على جنازة | لم ير ولاعرج 
إليها وکل له تكريرٌ هذه كالعيادة على موتى أو مرضّى مر بهم في طَريقِه بالشرطَيْنٍ المذكورز يْنِ أخدًا 
من جعلهم قدرٌ صلاة الجنازة معفرًا عنه ِكَل عرض في حقٌّ من حرج لِقَضاءِ الحاجة أو لا يفلُ إلا 
واحدًا؛ لأنهم عَللوا فعله إئحو صلاة الجنازة باله سير وو تابا لا مقصوثا كَل مُحملٌ وكذا يقال 

في الجمع بين نحو الوبادة وصلاة الجنازة وزيارة القاوم والذي يجه أن له ذلك ومَعكّى کی التعليلٍ 
المذكور أن گلا على حِدَيه تاع ورّمَنه يسيرٌ فلا نظ ِضَمُه إلى غيره اكه لِطولٍ الزمّن ونّظيره ما 
مر فين على بَدَِهِ م فلل معفوٌ عنه وتكورَ بحيتُ لو جوع لكر هَل يقد الاجّماعٌ حتى يشر أو لا 
حتى بسكو العفو فيه حلاف لا يبد مجيه هنا إن أمكَنَ الفرق به يحتاط للصّلاة بالنجاسةٍ ما لا 
يحتاطً هنا وأيضًا فما هنا في التابع وهو يقر فيه ما لا يه يُعْتَمْرٌ في المقصود . 

(ولا فطع التتاغ بمَرَض) ومنه جنول أو إغُماء (نحوجُ إلى الخروج) بان شي شس تجس المسجدٍ أو 
ا ل ا 
لأجلٍ ذلك فقد مر بما فيه (و) لا ينْقَطُِ بالحُروج لِشَهادةٍ تعيّث أو لحد تبت بالبيّنةٍ أو (بحيض إن 
طالّث مُدَةٌالاعيكافي) بان كانث لا تخلو عن الحيّضِ غالبا فتبني على ما سَبَّقِّ إذا طْهُرَتْ ؟ لأنّه بغير 
اکر وده في الصو ای على سا ر 
والعشزين تخار غ ابا :| د عالِبُه ست أو سَبعٌ وبَقيَةُ الشهر طهرٌ؛ | إِدْ هو غَالِبًا لا يكونٌ فيه إلا 
حَيْضٌ واحِدٌّ وطهرٌ واجِدٌ والنفاسٌ كالحيْضٍ . (فإن كانث بحيتُ تخلو عنه انقَطعَ في الأظهرٍ) لإمكانٍ 
الموالاة بشروعها عَقِبّ عَقِبَ الطهِرٍ (ولا بالځروج) مُكرَهًا بغيرٍ حقٌ أو (ناسیا على المذقب) كما لا يطل 
لصوم بلاک ناا ولا لم آل کیره بخلاي الصايم وم جال عد هله (ولا بخروج 
المُوَذْنِ الراب إلى منارة مُنْفَصِلةٍ عن المسجد) لَكتها قَريبةٌ منه مبنيّةٌ له (للآذانٍ في الأصحٌ) ؛ لأنّها مبنيّة 
لإقامة شعائر المسجدٍ معدودةٌ من توابعه وقد الف الناسٌ صّوته فَعُذُرٌ وجَعِلَ رَمَنْ أذانه كمُستَئئّى من 


ملإكتاب الامتكاف له _ tp‏ 
سسس 


الاعتكافٍ وبما تقَرّرَ في المنارة فارَفَتٍ الخلوةً ة الخارجة عن المسجدٍ التي بابُها فيه فينمَطِعٌ بخولها 

قَطعًا ما غيرٌ راتِبٍ فِيَضُرُ صُعودُه لِمُْمَصِلةٍ لانتفاء ما ذُكِرَ ف في الرايّب وأمّا بعيدةٌ عن المسجدٍ أي 
بحيثٌ لا سب إليه عُرقًا فيا يلوه + قم رايت امن فة بان يكون حارج عن جار العسطظد وجازه 
أربعونٌ دارًا من کل جانِبٍ وبعضهم ضبّطه بما جاورٌ حريمَ المسجدٍ أو مبنّةٌ لغيه الذي ليس مُتَصِلاً 
به فيصر صُعودُها مُطلَقًا بخلاف المُتّصِلٍ به ؛ لأ المساجد المُتَلاصِقَةَ حُكمُها كم المسجِدٍ الواحِدٍ 


وأمًا مُتَصِلةَ أن يكونّ بابها في | ESAS‏ (ويجبٌ) (قَضاءُ أوقاتِ 
8 2 بالأعذار) السابقة؛ لأنه غير مُعتَكفيٍ فيها (إلا أوقات قضاءٍ الحاجة)؛ لأ حُكمَ الاعتكافٍ 


مل مسحب عليها ولهذا لو جامع في رها من غير مُكث بعل ونع جم في هذا الحصر والڪقوا به 
تقلا عن الشيخ أبي علي وغبره روج ودن لأذان وجي اميسال وغيڙهما ما بعلب الخروج له 
ويقِل رمه عادةٌ بخلافٍ ما يطول زمه كحَيْضٍ وعِدَةٍ ومَرّض . 

(فرع) سَوُواٍ بين إدامةٍ الاعكاف ونّحوٍ عيادةٍ المريض واعتَرَضَه ابنُ الصلاح بآنه لو كان 
يعتكفُ نفلاً ولا يخرُجٌ لذلك وبحت لقني أن الخُروج لعيادة نحو رجم وجار وصَديقٍ أفضلُ والله 


أعلم . 


ووو 


فهر رفو س 


0 فهرس الموضوعات چ 


باب أسباب الحدّث ORE‏ 
(«فصل) فى آداب قاضى الحاجة ا 
باب الوضوء ARS ASS‏ اللو وات وتيا ان ون نيا 


باب اليم E E‏ 
(فصل) في أركان التيَمُم اام ا ا 
باب الحيض انقح عش سم م تمع مح ار وس 
افصلا فن اخ ال اد RAR‏ 
تاب الصلاة 

(فصل) فيمَنْ تلْرّمُه الصلاةٌ أدا وقَضاءًٌ وتوابعُهما ا 
(فصل) في الأذانٍ» والإقامة ا 

(فصل) في بَيانِ استقبالٍ الكعبة» أو يَدَلِها وما بُ ذلك 
باب صفةٍ الصلاةٍ 071971 237 
باب شروط الصلاةٍ 011171 
(فصلٌ) في ذكر مُبِطِلاتِ الصلاةٍ وسئَيِها ومكروهاتها .. 
باب في بيان سَبَبِ سجود السهو وأحكامه RS‏ 


ib 


ههه وهاه .ةو هه و و واه مه وه ونويع ووه 


ههه هف و و و وه وو و و و واو و و وو وف وه 


وفوف وف و و و وو وو و و و و ويء موث .و١٠‏ 


هه و هو ووو و واو و و و وا واو و و وقد وه 


واوا و هه وه و و وو وو وو وو م ووو وه 


وع و ووو و وو وو ووه و ووو وو ووه 


© هه هه هوه و و و و ووه و ووه و ووو وه 


هاه و هه هو و و ووه هع ووه و ووه ووه 


هه ه ف قفاوا ه و و و ها و و و وه دوقو و ووه 


وأو هه ووه وه و وه وي و و ووو و واو وه 


٠) ر تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ our 
O SS aD (بابٌ في سجود التّلاوة والشّكر)‎ 
a E باب في صلاة النفل ا ووم ول نج ورك وك اميا لا‎ 
۳۳۸ تابا صلاة الجماعة‎ 
(فصلٌ) في صِفَاتٍ الأئِمَةٍ ومُتَعلّمَاتها اا‎ 
(فصل) في بعض شروط المُدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها ار‎ 
aces, (فصلٌ) في بعض شروط المُدوة أيضًا‎ 
ro e (فصلٌ) في بعض شُروط المُدوة أيضًا‎ 
۳۸۳ («فصل) في رَو ال المُدوة وإيجادها وإدراكِ المسبوقٍ للرّكعةٍ وأوَّلٍ صلاتِه وما يْبعٌ ذلك‎ 
AR r (بابٌ) كيفيّة (صلاة المُسافِر) من حي السمَرُ‎ 
(فصل) في شروط القصر وتوابعها وو‎ 
(فصل) في الجمع بين الصّلاتين ا ا ل‎ 
E باب صلاة الجمعة تخ ل و وت اعمال سن و ا ا‎ 
CTR ene E الم ا‎ e (فصلٌ في آدابها والأغسال المسنونة)‎ 
(فصلٌ) فيما تدر به الجْمُعةٌ وما يجو الاستخلاف فيه وما يجو للمَرْحوم وما يمتَنِعٌ‎ 
CT ERS ESS Sa Ae Sa من ذلك‎ 
E SSSR e (ياث) كف (صلاة الخرف)‎ 
Ee [11 (فصلٌ) في اللّباس‎ 
ا ا‎ es ASS: (بابُ صلاة العيدَيْنِ وما يتَعَلَنُ بها‎ 
EON EES SS AOS فصل في توابعٌ لِما سبق‎ 
850 Se Soa طم لل سق‎ Ss بابُ صلاة الكسوكين تاجح لو ولع‎ 
ا‎ a E RT بابُ صلاةٍ الاستسقا‎ 
O با‎ ET, باب في حكم تارِكِ الصلا‎ 
۸٠ كِتابُ الجنائِز‎ 
فصل : فى تكفين الميّتِ وحَملِه وتوابعهما انرمق لاا موا ا‎ 


هل فهرس الموضوعات جه 
تاب الزكاق 

بابُ زكاة الحيّوانٍ ا ا NEE‏ 
(فصلٌ) في بَيانِ كيْفيّة الإخراج لما مرّ وبعض شروط الزكاة 12708 
(بابٌ زكاة النباتِ) aA e.‏ 
(بابٌ زكاة النقدِ) امف لم سف ا و OSS‏ 
(بابٌ زكاةٍ المعدِن) ah aa a ae‏ 
(فصل) في زكاةٍ التجارة O‏ 0 
بابُ زكاة الفطر E O EERE,‏ 
(باث من تمه الزكاً) a e‏ 
(فصل) في أداء الزكاق ............ 10-95 N‏ 
(فصل) في التعجيلٍ وتوابعه SE ASR‏ 


(«فصلٌ) في النيّة وتوابعها E‏ 
(فصل) في بَيانِ المُفطِراتِ اي ل 0 
(فصل) في شروط الصوم من حي الفاعِلٌ والوقثُ وكثيرٌ من سنه ومكروهائه 
(فصل) في شروط وُجوب الصوم ومُرَحصاتِه A‏ 
(فصلٌ) في بَيانِ فدية الصوم الواجب وأنْها تارةً تُجامِعٌ القضاء وتارةً تفرد عنه 
(فصل) في بَيانِ كفّارةٍ جماع رمَضادً N E‏ 
(بابُ صّوم التطوّع) ..... O 0001010000 TIT‏ 


enn ons Seseenenenenenoosennannnnennnnnns فهرس الموضوعات‎ 


| وعم وه 


nance 


١ قلت‎ 


